ا ١‏ 2 3 
ا پټ وی يبب ةم اليب شي يي یت / 
متم > erra‏ سیم سس مایب ر وت بخرصی = 


و یت جيسب 
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.کے ج سے = عيدج 2 
هی چم ہس نوی تسه ¬ ی جح "۳ 
ك له سس خن ما 
a = 5 = ۰‏ 


المملكة العربية السعودیة: 
الد مام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان 
ت: ۸۳۲۸۱۶۲۱ - ۸۶۳۱۷۵۹۳ 
۰( ۸۶۸ 
ص ب. واصل: ۸۱۱۶ 
الرمز البريدي: ۲۲۲۵۲ 
الرقم الاضافي : 1۹۷۳ 
الریاض - ت: ۰۵۹۲۹۲۲۹۵ 
جوّال: ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸ 
الاأحساء - ت: ۵۸۸۲۱۲۲ 
جدة - ت: ۰۱۲٣۰۱۱۱٦۳‏ 


جۆال: ۰۵۸۳۰۱۷۹۵۱ 


ییروت - ت: ۰۳/۸1۹1۰۰ 
فاكس: ٠ 11١‏ 


مصر: 
القاهرة - تلفاکس: ۰۲۶۶۳۶۶۹۷۰ 
جوال: ۸ ۰1° 


0 aljawzi@hotmail.com 
ره‎ +966503897671 
(Ö @) (O) aljawzi 
(7) eljawzi 


)9( ibnaljawzi.com 


© دارابن الجوزي للنشر والتوزيع » ۱:۳۹ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الشافعي » محمد بن إدريس 

الرسالة . / محمد بن إدريس الشافعي . - الدمام » ۱:۳۹ ه ۳ مج . 
5 ص ۱۷ × ۲4 سم 

ردمك : ٩۷۸-۱۰۳-۸۲۲۲-۷۷-۵‏ ( مجموعة ) 

ردمك :۵ -۹۷۸-۱۰۳-۸۲۲۲-۸۰ ( ج م ) 

١‏ الفقه الاسلامي . أ.العنوان 

ديوي ۲۵۰ ۱ ۹ / ۱۶۳۹ 


) ۱۳۱ 


البارکود الدولي : 9786038222775 


حقوق الطبع محفوظة © ۰عع۱هه لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


© جل ناه يعت عجري حي )© يبت نکر ۸69 يدت نبرک ۸۹9 2 )پر نک اه يست ,بجي و 0 لا ست ,برو ني اناه يدت ,برو نح 209( بپر یکی ۵9 یگ 9 


)رگن 22 )ورن کی 2-0( بپر نگ 2209( بپر نگ 22-2( بپری گر 


ONO 


٠ 
١ 


۵ 2202550022: 50۲0220۷9۲25 ۳0۷020۷00000 © 


۳ باب وَج آخرٌ من الاختلاف CAN‏ 


ا e‏ 9 1 ۱ 
E N‏ 
ا 2 3 
o‏ 5 
۷ 7 5 0 3 1 0 0 
ا ا ل ل E‏ 
0 
2 2 % 5 1 
5 ۹ 

بخن ۱۰ ۱ ۱ 
2 1 

3 1 
۱ هو ١‏ 
۱ بات وجه خر من الاختلا ذ ۱ 
ب وجه احر من ى ۱ 

۳ e ۰ 


4 ۸۲۳ د [َقَالَ الشّاة فمی ها : آشبرنا سيان 


E‏ عن آل هری عن یه حل الله عبد الله و لین EE‏ این 


م ه و و[ ۳ ابن عَباس نا ل قال : ا ا بر دا 2 


سبع ای 6ه نان عن آغل ال ین انتشرکین بود باب 
مِنْ نِسَائِهِمُ وَذَرَارِيّهمْء فَقَالَ سول الله بي : «هم ينهم 


1 © لس 

( من (د). (( لیس في (د) . 

108 ن () من (د). 

(۷) الصَعُب: بفتح الصاد. وسكون العين المهملتين: ضد السهل. و«جثامة» 
بفتح الجیم والثاء المثلثة الثقیلة. ابن قیس بن ربيعة بن عبد اله ين یعمر 
الليئي» حلیف قریش. آمه أخت آبي سفیان بن حرب. واسمها: فاختت 
وقیل : زينب» ویقال: هو آخو محلم بن جثامة» وکان الصعب ینزل وان 
مات في خلافة عثمان على الاصح. ویقال: في آخر خلافة عمر ویقال: 
الصدیق» وهو غلط . ینظر: «إحكام الأحكام» (۰)۱۰۱/۲ و«الزرقاني على 
الموطاً» (4۲۰/۲). 

(۸) آي: یصابون لیلا» وتبییت العدو: هو أن یقصد في اللیل من غير أن يعلم» 
فيؤخذ بغتةء قاله في «النهایة» (۱۷۰/۱). 

(9) في (م): «وروی». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١57//5(‏ «یوهم أن 
رواية عمرو بن دينار عن الزهري؛ هكذا بطريق الإرسال. وبذلك جزم = 


> الرّسَّتالة ۳7 


8 0 آیاء هم ° 


عمرو بْنَ د ییتار» عَن الزَّهْرِ : «هم من 


010 


(۲ 


(۳) 
۹2 
(1 
(۷ 


«٩ ۸۲6 +‏ [قال الشافیث ]۰۳ تمد این غيَيْنَة] ۰۳ عَن 


ص 


الرهری ۰ هن این ك الك قن عمه: «آن النيع 212 لمَا 


بعض الشراح» ولیس كذلك؛ فقد آخرجه الاسماعيليی» من طریق العباس بن 
يزيد» حدئنا سفیان قال: كان عمرو یحدئنا قبل أن يقدم المدينة الزهري 
عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس» عن الصعب. قال سفیان: فقدم 
علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث». 

قال العيني في «عمدة القاري» OTD‏ «قلت : آراد ببعض الشراح 
الكرماني» فانه قال: انه مرسل» والصواب معه. فان صورة ما وقع هنا 
صورة الارسال» ولا نزاع في ذلك بحسب الظاهر ولا یندفم صورة 
الارسال هنا باخراج الاسماعيلي كما ذکره» . 

قال الشیخ شاکر : «ورواية الشافعي هنا: تؤيد ما قال الحافظ من أن الرواية 
موصولة عن سفیان» عن الزهري» وعن سفیان عن عمرو بن دینار» عن 


الزهری» . 
«قال سفیاد : وكان عمرو حدثناه آو لا 1 عن الزهری ففال فيه : اهم من 


آبائهم» . فلما جاءنا الزهری : تفقدته فلم يقل إلا : : (هم منهم 

أخرجه البيهقي في «الصغری» (۰)۳۸۸۶ وفي لوي ا وفى 
«المعرفة» (۷/ ۰۱۱۶ والبغوي في «شرح الشْة» 0091م والحازمي في 
(| لا عتار» (۲/ ۰6۷۶٩‏ من طریق المصنف بسنده سواء . 

وهو في «المسند» (۰)۱۷۳۲ و«الأمٌ» (۰)۲۵۸/4 و«السنن المأثورة» 


(۱۱۳). 
وأخرجه: البخاري (۰)۳۰۱۲ ومسلم (۰۱۷۶۷ من طریق سفیان به . 
ليس في (ر)» (ز). )٤(‏ في (م): «وآخبرنا) . 


فى (ش). (س): «سفیان» . 

في (ش)۰ (ب): «ابن شهاب». 

جاء «الابن» هنا مبهمّا» لکن في «موطأ مالك»: «قال یحیی: حسبت أنه 
قال عبد الرحمن بن كعب» وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر وابن بکیر = 


كن ال الا الخ اك ون كر N‏ 
Jl] sd ۸۲۵ 4‏ اتیب فکات ۰ ان اف 2۵ 


قَوْلَ الع بيا جر : اهم ينهم م (باحه لقتلهم یی ابن 
آبي EE e 6 E eR‏ ال رى إِذَا حَدَّتَ 


أو عبد الرحمن بن کعب. 

ورواه ابن وهل » عن مالك عن الزهري. کر ابد ها ها تا لم يقل 
عوك ابول" ا ج ولا ميف شتا من دلگ یه کسا فى E‏ 
(۱) . وقال آیضّا N‏ «واتمّق ابراهیم بن سعد وابراهیم بن 
عندنا»» وینظر: «شرح المسند» لابن الأثير (۵/ ۳۱۳). 

قال الشیخ شاکر: «وکلاهما ثقة» وکلاهما روی عنه الزهری) . 

(۱) هو: عبد الله بن آبي الخقیق» وقیل: اسمه سلام بتشدید اللام» وکنیته 
۳ رافع اليهودي. و«الحقيق» بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 
پوت الياء آخر الحروف› كذا ضبطه العيني . والرهط ی بعتهم 
رسول الله بيا إلى عبد الله بن آبي الحقیق لیقتلوه - هم عبد الله بن عتيك 
وعد الله بن اس وأبو فتأادة» ومسعود بن فال ینظر : «دلائل النبوة» 
للبیهقی (۶/ ۰۳۲۳ و (اعمدة القاري» (۱۷/ ۱۳۶ ). 

20 أخر جه اليف قی «المعرفة» «(o4)‏ من طریق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «المسند» (۰)۱۷۳۰ و«الأمٌ) (۰)۲۰۸/۶ و«السّئن المأثورة» 
(165). 

( في (ر): «قال*. 

62 في (ش)۰ (ب)» و«المعرفة»: «وکان». والمثبت موافق - مع باقي النسخ - 
لما في «الکبری» للبيهقي» و«الاعتبار». والذي في «شرح المسند»: «كان». 

. فی (د): «(رسول النّه)‎ )٥( 

(0) في (م): «وكان». (ز)ء و«المعرفة»» و«الکبری» للبيهقي » واشرح المسدد): 
و«الاعتبار»: «قال: وكان»» بجعل واو العطف بعد «قال». والمثبت من 
باقي النسخ» قال الشيخ شاكر: «... الشافعي يحكي عن سفيان أنه يرى = 


8 > ED 


حوفت 8 (۱) [ااط بش ام 3 4 2 ۲۳ انعر کب (بن 
قال ل Cee‏ 2 (۵(۳)۶) )1( 
ا في E‏ 2 َإِنْ كَانَ في عُمرته الأول : كَقَدْ ذ يل 
م بی |١‏ حمّدة لها وَقيل : : في فيا وان کان في عَمْرتِهِ 
0 ۰ بَعْدَ مر ابن آبي | لحقیق» نا والله 


= النَّسْحْء وأنه قال: كان الزهري. . . إلخ. كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ 
بطريقة الزهري فى التحديث بأحدهما بعد الآخرء وهذا هو الصواب». 

)١(‏ في «الاعتبار»: «بحديث». (۲) في (د): «بحديث». 

(۳) من (م)۰ و«المعرفة». و«الكبرى» للبيهقي» واشرح المسند». و«الاعتبار» . 

629 فى «الاعتبار» : «(حديث) . 

(۵) ما بين المعكوفين ساقط من (ز). وهو انتقال نظر. 

(0) ليس في (ب). (۷) ليس في (ش)ء (ب). 

. فی «الاعتبار) : (قتل»‎ (A) 

(9) في (د): «الأخيرة». والمثبت - من سائر النسخ - موافق لما في «المعرفة»» 
و«الكبرى». واشرح المسند) : 

. فى «الاعتبار»: «فهى)‎ )٠6١١( 

(۱۱) في (م): «بلا». والذي في «شرح المسند». و«الاعتبار»: امن غير». 
والمثبت ‏ من النسخ - وموافق لما في «المعرفة» و«الكبرى». 

(۱۲) قال ابن الملقن في «التوضیح» (۱۸۹/۱۸): «حديث الصعب كان في عمرة 
القضیت جاء ذلك مصرخا به ن ده آحادیث» وجمع بعضهم بما رواه 
رباح بن الربیع أخي حنظلة الکاتب: رأى النبي بيا امرأة مقتولة في غزوة 
فقال : «ما كانت هذه تقاتل». ثم قال لرجل : «الحق خالداء فلا يقتلن ذرية 
ولا عسيقًا») . 
قال: اوهو واضح في تأخره عن حديث الصعب؛ 4 لآن غخالنا كان مع 
رول ا عله قاتا س تمان وروی ابن المنذرء عن ابن عباس وا = 


۳ باب وَجَهٌ آخرٌ مِنّ الاختلاف 


ا 


۳ ° 


بچ ۸۳۷ 4د [ قال الشافعی ل14 : وَلَمْ تَعْلَمْهُ ية رخص في 


تل النسّاء والولدان 84 نهی عنه. 


(۱ 
(۲) 
(۳) 


050 


۹2 


ATA ۹‏ ¢> 10 . و ال اعل جع تا م 


أنه يا مر بامرأةٍ مقتولة یوم الخندق فقال: «من قتل هذه؟» قَالَ رجل: آنا 
ا «ولم؟» ال نازعتني فانم سيفي. فال فسکت» وفي آبي داود: 
قتل بيه امرأة من بني قريظة لحدث أحدثته من جملة من قتل من رجالهمء 
وذكر ابن إسحاق أنه و إنما قتلها بطرحها رحى على خلاد بن سويد». 
وينظر: «الاعتبار» للحازمى (ص۰)۲۱۲ و«نخب الأفكار» للعينى (۱۲/ 
۳۳ ۱ ۱ 
في حاشية (ز): «آخر الجزء الثالث». 

لیس في (ر). 

فى (ش). (ز)ء (د): «وإنما معنى». وفى «السنن الصغير» للبيهقى (”/ 
: «معنى». والمثبت من باقي e‏ وموافق لما في ل 
(۲۲۹/۱۳) و(الکبری» (۹/ ۱۳۳) و(شرح المسند» (۰)۳۱۷۱/۵ و«الاعتبار» 
(۱/ ۱۶ ۲). 

هذه طريقة الشافعي يده في الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب 
وهو أحد الأوجه التى قال بها العلماء فى هذه المسألة» قال الحازمى فى 
«لاعتبار» (ص 001 «اختلف آهل العلم في هذا الباب علی ثلائة آوجه : 
فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقّا ورأت حدیث الصعب بن 
جثامة - وسيأتي ذکره - منسوخا. 

وذهبت طائفة: إلى جواز قتلهم مطلقاء ورأت حدیث بريدة الذي ذکرناه 
وحدیث الا سود بن سریع - ويأتي دک بر سوا . 

وطائفة ثالثة: فرّقت» وقالت: إن کانت المرأة تقاتل جاز قتله ولا یجوز 
قتلها صبرّا» وكذا في الولدان قالوا: إن كانوا مع آبائهم وبيتوا جاز قتلهم 
ولا يجوز قتلهم صبرا». 

في (ش) : افي) . 


0 شن 5 


و 
ی > و0 


النْسَاءِ والولدان: أن (يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ)"' بقل" وهم پغرفون مُتَمَيّرِينَ 


ه ع (TD)‏ 6 ۰ و هو 


4 59م « وَمَعْنَى فوله 36 : (مم* ینهم): 
م اه ار 55 6ه مس مره عرشو ا وه - و(۵) 9 2 و 2 9 
حال ولا کم کار الْإِيمَانٍ الذي يُمَعٌ به الْعَارَه* علی الدَّارٍ . 


2 


RS >‏ ا م >6 )1 ل مش له قد مر AES‏ و SA‏ مه CSD‏ ون و وه NID‏ 
۰ ۸۳۲۰ < ولد أَبَاحَ رَسول الله عل | لات E‏ , 


)١(‏ ضبط الفعل «یقصد» في (م) بکسر الصاد. على البناء للفاعل» وفتح دال 
(قصدهم». وضبط في (ش) بضم آوله وما بعده مرفوع» فیکون مبنيًا 
للمفعول . واکتفی في (ر) بوضم فتحة على دال المفعول» وکلاهما 

( ليس في (ب). 

() ضبطها في (ر) بفتح المیم فیکون الفعل مبنیا للفاعل . وفي (ش) ضبطت 
بضم آوله» للمفعول. 

)٤(‏ ليس في «الاعتبار». 

() ضبطها في (ش). (ر) بضم آوله وزاد في (ش): رفع «الدم»: نائب 
فاعل . 

)05 في («الکبری». و«المعرفة» للبيهقي» واشرح الم (یمنع الدم) . 
والمثبت من النسخ. وموافق أيضًا لما في «الاعتبار». 

(۷) من (ز)» (م). وهي ثابتة بحاشية نسخة ابن جماعة آیضا. وعليها علامة 
التصحیح - كما أفاده الشيخ شاکر» وليست في المصادر السابقة. 

( في (ر): «الإغارة». 

۹( في (د)» : «فاذا» وفي (ب)» (م) و«الاعتبار»: «واذا» . 

(۱۰) قال الشیخ شاکر - هو: «بفتح الباء بوزن «سَحَاب» قولا واحدّاء ومع ذلك 
فقد ضبطت فى نسخة ابن جماعة هنا» وفیما يأتى بکسر الباء. وهو خطأ لا 
وجه له) . انتهی . ۱ 

(۸) في (ر): «الاغارة». والمثبت موافق للنسخ. ولما في «الاعتبار» أيضًا . 


۳ باب وَجََهَ خر من الاختلاف Cw‏ 


۳ 


0 الا اغ عَلَى 0 ۶ ° عیق!۲ عارین : فالعلم حرط 


010 5 (م) (شتا: (وآغار) . 

© اختلفوا متی کانت تلك الغزوة: فقیل: إن غزوة بنی المصطلق - وهی 
قووة او کا فى یا مه حت :نينا کک نی امعان 
وعليه خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص ۰۸۰ وابن حبان في «السيرة 
النبوية» (۲۷/۱). وأخرج البيهقي في «الدلائل» (5/ 14 ۰4۵ عن 
قتادة وعروة: أنها سنة خمس» وهو قول الواقدي في «مغازیه» /١(‏ 
)٤‏ وابن سعد في «الطبقات» (۰)1۲/۲ وابن قتيبة في «المعارف». 
وفیل: کانت في اثر غزوة بنی التضیر. 
سببها: قال ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (۲۹۲/۲): «فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آبي بکر» ومحمد بن یحیی بن 
خبان» کل قد حدثني بعض حدیث بني المصطلق. قالوا: بلغ رسول الله ية 
أن بني المصطلق یجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار آبو جويرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله وء فلما سمع رسول الله و بهم خرج 
إليهم» حتی لقیهم على ماء لهم يقال له : المریسیع» من ناحية قدید إلى 
الساحل» فتزاحف الناس واقتتلوا» فهزم الله بني المصطلق. وقتل من قتل 
منهمء ونفل رسول الله ئة أبناءهم ونساءهم وأموالهم. فأفاءهم علیه) . 
انتهى . 
مما حدث فيها: من ذلك السبي المذكور كانت جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار» سيد بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس. 
فكاتبهاء فادّی عنها رسول الله ية فاعتقها وتزوجها. 
ولما علم المسلمون أن رسول الله به تزوج جويرية أعتقوا كل ما كان في 
أيديهم من بنى المصطلق» كرامة لمصاهرة رسول الله كله فلقد أطلق 
بسببها مائة آهل بيت من قومها . 
وأصيب في هذه الغزوة هشام بن صبابة الليثي» من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة. أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت 
خطأ. وهو يظنه من العدو. 
وفي رجوع رسول 26 من هذه الغزوة قال عبد إنه بن ١‏ لذن ابن سلول: - 


> درت وه 9 


ال رد a‏ ا ےت To‏ - و ال “و جو د جار کک مرت اعد 
الَبَيَاتَ وَالْغَارَة'' إذا حل باخلال رَسُولٍ الله كَل لم يَمْتَنِعْ أَحَد بیّت 
GT‏ م 2 © 2 2 هر در 1 ا 1 0 
او آغار من أن بت النسّاء ر القات .فيفه : 
O‏ ی ا رش و 0 ع ر 7 ° ع 
وَالكمَارَة» وَالْعَقَلء وَالقَوَدُ ' [عَنْ مَنْ]" أَصَابَهُمْء إذا” أبيح له 
ع ٩‏ ولا م2 موف م2 To a. f 0 o‏ 


هوي مه 


»ا ۸۳۱ 4 ولا یکون له" قَثْلّْهُمْ : عایدّا لَهُْء مُتَميزِينَ عارفا 


۸۳۳ 4د تما تهی عن قشل الولدان: لِأَنَّهُمْ لم یلوا كُفْرَا 

Lb 2‏ ام E‏ 
وينظر: «تاريخ الطبري» .)٦٠٤/۲(‏ و«شرف المصطفی» (۳/ .)5٠‏ 
واجوامع السيرة» لابن حزم (ص١١١).‏ 

)١(‏ في (ر): «الإغارة». ثم أصلحت کالمثبت. وكتب في حاشيته: «قال 
الشيخ : كله: والغارة». والمثبت ‏ من سائر النسخ ‏ وموافق لما في 
«الاعتبار» آیضا. 

(۲) في (م): «أحل»» وضبها على البناء للمفعول. وفي (ز)» «الاعتبار: 
« حلا ) . 

(6) في (ش)ء (ب): «ویسقط». والمثبت موافق لما في «الاعتبار». 

(5) العقل: الدية» والأصل في ذلك: أن الابل كانت تجمع وتعقل بفناء ولي 
المقتول» ثم سميت الذية عقلا» وإن كانت دراهم ودنانير. وقيل لمن أذَّاها 
عاقلة» ومثل هذا من كلام العرب كثير. والقوّد: أن يقتل الرجل بالرجل» 
وسمي بالقَوّد: كأنه مأخوذ من قولهم: قود المستقيد القاتل بحبل وغيره إلى 
القتل. ينظر: «الغريب» لابن قتيبة (۰)۲۲۳/۱ و«تهذیب اللغة» »)٠١۹/۱(‏ 
و«مجمل اللغة» .)1۱۸/١(‏ و«مقاييس اللغة» (۷۱/۶). 

)٥(‏ رسمت في (ب)» و«الاعتبار»: «عمن». 

(5) في «الاعتبار»: (إذا»). (۷) ليس فى (ب). و«الاعتبار». 

(۸) في (د): «بالاسلام» . () لیس في (ز). 

((۱۰) في (د)» و«الاعتبار»: «وإنما». 
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ولا و 13 ١1‏ لِأَهْل دين الله تَعَالَى . 


b+:‏ ۸۳۱ »+ فلت : نعم قال الله EEL‏ : وا كارت لمَوّمن آن 
يقل مما إلا حا ومن قل مما حًا هر رب مُوْمِكَةٍ و 
سم ۳۳ ۳۳ 2 ۳ 5 
ils‏ هلب الا أن بکد فوا أ فان ¿ کات من قوي عدو لک وهو ۸ فو 
یز وتو مكو کان کات ين قرم نحت وينتكم یکی تیب 
تة إل آهله- وَصَررژ 1:/ز) وَكبَةٍ تک َس لم يڌ قصیام 
سَهَرَيَن مستابعان Ea‏ 1 وکات له عَلِيمًا حككيما» [الساء: 4۲]. 


ذ ¥ 4 [قال الشافعی كا : فَأَوْجَبَ لله ك بقتر۱۱ 


)١(‏ في (ش): «فيعملون». وكلاهما سائغ لغة 

() في (د): «وآنهم». 

(۳) «يتخولون»: أي: يتخذون 0 لخدا عبيدًا وإماءًا وخدمّاء فهم 
وت وعبيدكم الذي یتخولون اور کت آي : یصلحونها وتتخولونهم؛ 
أي : تسخرونهم. ینظر : «مشارق الانوار» للقاضي عیاض (۲۸/۱) 
و«مجمع بحار الأنوار» للفتني (۱۲/۲). 

€3 في (ز)» د «قال الشافعی». وفى «الاعتبار»: «قال». 

(5) في (ز) (م): «فأين» . والمثیت مع باقي النسخ - موافق لما في «الاعتبار». 

() في (م)» (ب): «قال قائل). 

(۷) في (ز)ء (ب): «تشد» بدون هاء. ۰ (۸) في (ر): «وتشبهه). 

(9) ما بين المعکوفین لیس فى «الاعتبار» . ۱ 

(۱۰۱) في (ر)» و«الاعتبار»: «قال» . (۱۱ في ( لاعتبار» : «لقتل» . 


الست 2 


المُوین حصا : الذَيّةَ وتخریر رَقَبَةِ وَفِي قثل ذي المِيتاق: الدية 
ار رقب إِذَا گانا مَعّا مَمُْوعَي الدم [۲۱/ب]۰ بالإيمَانِ وَالْعَهُد 
والدّار مَعَا . 


. رسمت في (ب): «خطاء»‎ )١( 

(۲) اشترط الامام الشافعي الایمان في الرقبة المعتقة في الکفارات مطلقّا» على 
ك تعالی : وال هریت من قاين 6 یرو 

لما قالواً تحر بر كف فو كل أن كناك E N‏ 

قال الشافعي في «الأم» (598/5): «ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام ؛ 
لأن الله كك يقول في القتل: «إفْسَحرِر رقب موه [النساء: .]٩۲‏ 
وكان شرط الله - تعالى ‏ فى رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليلء» والله 
تعالى أعلم» على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة» كما شرط الله كك 
العدل في الشهادة في موضعين» وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع» فلما 
كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله كك فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما 
أطلق من الشهادات - إن شاء الله تعالی - على مثل معنى ما شرط»ء وانما 
رق الوه د كوم أموراله الم على ا لمدلمية ل غل :لسر كي ن 
أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه» وعليه أن يعود فيعتق مومنة» . 
وذلك بناء على جواز تعليل حكم شرعي بحكم شرعي آخرء وقد نسب إلى 
الإمام الشافعي القول بذلك أو بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد. 
قال الزركشى فى «البحر المحیط» (۲۰۹/۷): «المختار: جواز تعليل 
الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه؛ 
لآن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودًا وعدمّا. وقد قاس الشافعي 
رقبة الظهار على الرقبة في القتل» وفي أن الإيمان شرط فيهماء بأن كل 
واحدة كفارة بالعتق» وقال في زكاة مال اليتيم: لأنه مالك تام الملك» 
وقال في الذمي: يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه کالمسلم» وقاس الوضوء 
على التيمم في النية بأنهما طهران عن حدث». 
وقد اختلف أصحاب الشافعي في حمله المطلق على المقيد في اشتر تر اط 
إيمان الرقبة المعتقة كفارة الظهار» هل هو من بطرق القياس» أو من بطريق 
دلالة اللفظ ومقتضى اللسان» قال الجويني في «البرهان» (۱۵۸/۱): = 


8 باب ومن خر من ال ختلاد 


د الو في الدّار قر المشوعة 4 َه مَمنُوعٌ بالإيمَانِ» 


رد هت باتلافه*" ¢ ٠“‏ ولم یجعل 000 ف :1ل 2 وهو ممنوع 
الدّم پالایمَان . 


(۱) 
(۲( 
2 


«ذكر 7 - تعالی - الرقبة في كفارة القتل وقيدها بالإيمان فقال: َر 
رة مو موه وذكر الرقبة في كفارة الظهار مطلقة» ولم يقيدها بالإيمان 
فقال : ۳۹ تق N ERE E‏ 

فرآی الشافعي تنزیل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار على التقييد بالایمان في 
کفارة القتل . ۱ ۱ 
ثم اضطربت آصحابه في تأویل مذهبه : فذهب ذاهبون إلى أن المطلق محمول 
على المقید بحکم اللفظ ومقتضی اللسان ولا حاجة إلى استنباط قياس وابداء 
تأويل للمطلق مقيد» وهولاء یزعمون أن نفس المقید یوجب تقیید المطلق . 
وصار صائرون: إلى أن المطلق يحمل على المقید بقیاس مستجمع لشرائط 
الصحة يقتضي الجمع بين المطلق والمقید» . 

وقال الجويني في «البرهان» (91/۲): «ومما آری تقدیم رسمه: ربط 
الأحكام بالأحكام. وهو کثیر الجریان والجولان في آسالیب الظنون؛ کقول 
القائل من نفذ طلاقه نفذ ظهاره. إلى ما ضاهی ذلك» وهذا ینقسم إلى ما 
یشعر بالمعنی المخیل المناسب اشعارا يناع والی ما یستعمل شبهّا محضا 
ال هر تال که ا ل على وه اه ید 
الطلاق فانه یجمعهما اقتضاء کل واحد منهما تحریم البضع مع کون الزوج 
مالکا للبضع؛ متمکنْا من التصرف فیه» والتحریم على وجه ینفرد 
باستدراکه أو على وجه مبین يستدعي رفعه عقدا مجددا» والظهار محرم 
کالطلاق؛ فربط آحدهما بالاخر - يلوح منه المعنی الجامع بینهما. 

وهذا القسم سماه بعض المتأخرین (قیاس الدلالة)؛ من حيث انه یتضمن 
شبها دالا على المعنی» . 

وانظر أمثلة ذلك في : «الأم) (۳/ ۱5۲) و(۱۹6/۳) و(۲۹۸/۰) و(۵/ ۲۱6). 
في (ر)ء (م): «فکان»» والمثبت مع النسخ - موافق لما في «الاعتبار» . 

في (ش) : «كفارة». 015 لسن فى لب )+ 

لم تنقط في (م)» ونقطت في (ر) بالتاء والياء معّاء وفي سائر النسخ: بالياء 
المثناة. 


سه 5 


فلا كان الولدان E‏ المت كيده ا 


بإِيمَانِ”''وَلَا ام 3 0 فيهم و رو لا قود وا و وَل ي 
- إن شاء الله تعالی - ولا كيار“ . 


( ليس في (ز)ء والذي في (ب): «بالإيمان». 

( في (ب): «في دار». 

(۳) في (ب): «ولا دية ولا قود». 

. في (م). و«الاعتبار»: «ولا كفارة  إن شاء الله تعالی»‎ )٤( 

(5) بين الشافعي الفرق بين المؤمن والكافر في القصاص والدية» وكذلك الفرق 
بين المؤمن من جهةء واليهودي والنصراني من جهة أخرى: فقال في «الأم» 
(۷ «لا يقتل مؤمن بكافرء ودية اليهودي والنصرانى ثلث دية 
اله ودية المخرسی ا بوره وان ع وى .ها غير و ا 
بعض الناس وغيرهم» وسألني بعضهم وسألته» وسأحكي ما حضرني من 
إن شاء الله تعالی» فقال: ما حجتك فى أن لا يقتل مؤمن بکافر؟ فقلت: ما 
لا ينبغي لأحد دفعه مما فرّق ا ا والكافرين. 
ثم سنَّة رسول الله يل أيضّاء ثم الأخبار عمن بعده». ثم ذكر أدلة ذلك من 
ال وأقوال الصحابة . 
آما دية الكتابي: فقد نص الشافعي على آنها ثلث دية المسلم فقال في 
«الأم» (۱۱۳/7): «وقضی عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم وذلك 
ثلثا عشر دية المسلم؛ لانه كان یقول تقوم الدية اثني عشر آلف درهم ولم 
نعلم أحدًا قال في دياتهم آقل من هذا وقد قيل: إن دیاتهم آکثر من هذا 
فآلزمنا قاتل کل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه فمن قتل يهوديا أو 
نصرانیا خطأ. وللمقتول ذمّة بأمان إلى مدة أو ذمة باعطاء جزية» أو آمان 
ساعة فقتله في وقت آمانه من المسلمين فعليه ثلث دية المسلمء وذلك 
ثلاث وثلاثون من الابل وثلث» ومن قتل مجوسیّا» أو وثنيًا له آمان فعليه 
ثلثا' فغش دبه مسلمء وذلك ست فرائض وثلثا فريضة مسلمء وآسنان الابل 
فيهم كهي في ديات المسلمين إذا كان قتلهم عمدّاء أو عمد خطأ فخمسّا 
دية المقتول خلفتان وثلاثة آخماس نصفین : نصف حقاق ونصف جذاعء 
فاذا كان القتل خطاً محضّا فالدية آخحماس : خمس بنات مخاض؛ وخمس - 
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بنات لبون» وخمس بنو لبون ذکور» وخمس حقاق» وخمس جذاع». 
ونلحظ أن الشافعی كاذه لما تعارضت عنده الادلة وتكافأت - اعتبر أقل ما 
تدز ود فى ا آحدا قال فى ا سو هه 
وقوله : «فألزمنا قاتل کل واحد من هؤلاء الاقل مما اجتمع علیه» . 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۲۲/۸): «وحقيقته ‏ كما قال ابن 
الا آن تلف المختلفون فى مقدّر بالاجتهاد على أقاويل» فيؤخذ 
باقلا غ اعواز الحکم ؛ آي : إذا و على الزيادة دلیل . وقال القمّال 
الشاشی : هو أن يرد الفعل من التبی و مبيْنّا لمجمل» ويحتاج إلى 
تحدیده» فيصار إلى أقل ما يؤخذ». 

وهذا مذهب الشافعی ین فى الأخذ بأقل ما قیل» قال السبكى فى 
«لابهاج» (۱۷۰/۳): «ذهب مامنا الشافعي - رضوان اه تعالی علیه - إلى 
أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قیل ووافقه 
القاضي آبو بكر والجمهورء وخالفه قوم». 

بل قال الزركشى (51/8): «قال القاضى عبد الوهاب: وحكى بعضص 
الأصوليين إجماع أهل النظر عليه». ۰ 

فإنه لما اختلف العلماء في دية اليهود: قال بعضهم كدية المسلم. وقال 
آخرون: نصف ديته وقال آخرون: بل الثلث فقط ؛ وأخذ به الشافعى له . 
وهذه القاعدة مفرعة على أصلين: أحدهما: الإجماع. والثاني : البراءة 
الااصلة . 

آما الاجماع : فلأنا لو قدرنا أن الامة انقسمت إلى أربعة أقسام : 

آحدها : یوجب في اليهودي مثل دية المسلم وهو ظاهر مذهب الحنابلة. 
وثانیها: یوجب النصف. وهو ما ذهب إليه الشافعي» ورواية عن الإمام 
أحمد. وثالثها: يوجب الثلث. وهو مذهب الشافعىء ورابعها: لا يوجب 
شيئًاء لم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبّا + لأن ذلك الأقل قول بعض الأمة؛ 
وذلك ليس بحجه . 

أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع» كان القول بوجوب الثلث قولا لكل 
الأمة؛ لآن من أوجب كل دية المسلم فقد أوجب الثلث» ومن أوجب 
نصفهاء فقد أوجب الثلث آیضا. ومن آوجب الثلث» فقد قال بذلك؛ - 


سه هو 


= فيكون ایجاب الثلث قولا قال به كل الأمة؛ فیکون حجة. 

وآما البراءة الأصلیة: فلأنها تدل على عدم الوجوب في الکل ترك العمل 
به في الثلث» لدلالة ا على وجوبه؛ فيبقي الباقي كما کان . 

ولهذه النکتة شرطوا ةذ في الحکم باقل ما قیل عدم ورود شيء من الدلاتل 
السمعية؛ فانه إن ورد شيءٌ من ذلك. كان الحكم لأجله. لا لأجل الرجوع 
لاقل ما قيل؛ ولهذا السرٌ: اختلف الناس فى العدد الذي تنعقد به الجمعت 
فقال قافلون : آربعون» وقال قائلون: ثلالة.. 

فالشافعي 5ه لم يأخذ بأقل ما قیل؛ لأنه وجد في الأكثر دلیلا سمعیّا 
فکان الأخذ به آولی من الأخذ بالبراءة الأصلية. وکذلك اختلفوا في عدد 
الغسل من ولوغ ال‌کالیت:: فقال بعضهم: سبعة وقال اخرون: ثلاثة 
فالشافعي طبه لم يأخذ بالاقل؛ لأنه وجد في الأكثر دلیلا سمعيًا . 

وإذا كان الشافعي قد اعتبر أقل ما قيل في إثبات الأحكام. فهل يعتبر الإمام 
الشافعي آقل ما قیل ؛ شک 0 

قال الزرکشی (۳۰/۸): «وبهذا یتبین : آن الا خد بأقل ما قیل - مرکب من 
الاجماع ومن البراءة الاصلیت انیم يتجه من القائل المخالفة فيه» ولا يصح 
التمسك فيه بالاجماع وحده. كما قال القاضي والغزالي وتبعه ابن 
الحاجب . قال القاضي : ونقل بعض الفقهاء عن الشافعي أنه تمسك 
بالاجماع» وهو خطأ علیه» ولعل الناقل زل في کلامه. وقال الغزاليی: هو 
سوء ظن به» فان المجمع علیه: وجوب هذا القدر ولا مخالفة فیه 
والمختلف فيه سقوط الزيادة» وال جماع عليه) . 

وقال ابن النجار في «شرح الکوکب ار (۲ ۷ «و» لا «یکون 
الخد اقل ما قیل كَدِيَةٍ الْكِتَابِيٌ الثُلْتُ) إجماعًاء للخلاف في الزائد 
خلافا لمن ظنه إجماعًا -. وهذا ليس بصحيح؛ لأن قوله يشتمل على 
وجوب الثلث ونفي الزائد» والإجماع لم يدل على نفي الزائد» بل على 
وجوب الثلث فقطء وهو بعض المدعی. فالثلث وان كان مجمعًا عليه 
لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه؛ فالمجموع لا يكون مجمعا عليه». 
وقان الشوكاض نف ا وف انكر باع ار سا 
بأقل ما قیل . ۹ 
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مه ګر ۰ 2 
باب : [في عسل الجْمَعَةَ](۲) 


»ا ۸۳۸ € قال المَافمی طفف4ه]” : مال : فَاذْكُدُ وجو 


ا 03 ۹ مه د E‏ 2 1 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2060 


قال ابن حزم: وإنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع آهل الاسلام 
ولا سبيل إليه» وحكى قولا: بأنه يؤخذ بأكثر ما قیل» ليخرج عهدة 
التكليف بيقين. ولا يخفاك أن الاختلاف فى التقدير بالقليل والكثير - 
إن كان باعتبار الآدلة» ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منهاء مع 
الجمع بينهما إن آمکن آو الترجيح إن لم یمکن» وقد تقرر أن الزيادة 
الاأخذ يهاء..والمضير إلى مدلولها وان كان الاختلاف في التقدیر 
باعتبار المذاهب فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناس» بل هو 
غيل باجتهاده. وما يؤدىي إليه نظره» من الا حذ بالاقل آو با لاک 
أو بالوسط». 

انظر تفصيل المسألة: «المحصول» »)١55/5(‏ و«روضة الناظر» (۱/ 41۲ 
و«نفائس الأصول» »)5٠78/94(‏ و«نهاية السول» (ص”7”7). و«الغيث 
الهامع» (ص ۰0۵۰۱ و«التحبير شرح التحریر» (۰)۱۱۷/4 وارشاد 
الفحول» (۰)۱۸۹/۲ و«الأصل الجامع» (۱۰۰/۲). 

هن رف 

قال الشیخ شاکر - هذا العنوان: «زدناه من عندنا إيضاحًا وبیانا». 

لیس في (ش)۰ والذي في (ب): «قال» . 

في (م) : (و جها) . 


دس 5 


م اه سے 1 ص مر ی 2 ۳ عم ه ك ع تن رو 2 پل اا مره 
ن عطاء بن یسار» عن آبی سعید الخدرى» أن رسول الله ڪا قال : 


سم 


۳ oT 37 ا‎ o ۲( ۴ 2 مرس‎ ۵ ۵ ۹6 8 5 aa 
فقلت”' : أخبرتا مالك" عَنْ صفوان بن سلب‎ * ۳۹ + 


6 


17 همد له اال 9 ۳ 0 موی و هم 0 
سل يوم الجمعة ولج على كل ق 


7 
#۶ ه هس 


EE E Te‏ اا عن الزَّهْرِي» عَنْ سَالِم [بْن 


مر تا 0 ده ی کر دب ل ۱ 
E‏ عن Se‏ يي قال : «من جاء منکم 


۶ وحم 2۶924 f‏ (9) 
الحمعة فلیغتسل) ۱ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
62 


(00 
03) 
(A) 
(0 


فی (ش) : «قلت». 

فى هو رفكلا وش تیه 6 ووابة ا 
رواية أبي مصعب)۰ (۲۷۱ رواية ابن قاسم) (۱۳۵ رواية سوید). 

وأخرجه البخاري (۰۸۷۹ ۰۸۹۵ ومسلم (۸7) وآبو داود (۰)۳۶۱ والنساتي 
فى «المجتبی» (۳/ ۰/٩۳‏ و«الکبری» (۱۸) وآحمد (۱۸/ وابن 
0 (۰)۱۷۲ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۰)۱۱/۱ وابن حبان 
c(۸)‏ والبيهقي في «السنن» /١(‏ ۱۹۵ من طريق مالك به. 

بضم السين وفتح اللام» كما في «عمدة القاري» (۲۳۲/۳). 

أخرجه البیهقی فى «الکبری» (۰)۱۸۸/۳ وفى «المعرفة» (۰)۱۲۸/۲ من 
طريق الت ت سواء. ۱ 

وهو فى «المسند» (۰)۶۱۱ و«اختلااف الحديث» (ص۱۰۹). 

هنا في (ش)ء (ب): «آخبرنا الشافعي: قال». 


في (ر). (م) : «ابن عيينة» . (۷ لیس في (ر)» (م). 
فى (ر): «النبى)». 
ل ا فى «الکبری» (۰)۲۳/۳ و«المعرفة» .)١71١(‏ من طريق 


وهو فى «المسند» (۰)۶۱۰ و(اختلاف الحديث» (۱۰۹). 

ا والنسائى فى «الكبرى» (۰)۱7۲۷۲ والترمذي ۰)٩۲(‏ والحميدي 
E OAD OD‏ ا 
في «شرح معاني الاثار» (۰)۱۱9/۱ وأبو نعيم في «أخبار آصبهان» (۱/ 
۸ من طريق سفيان بن عيينة . 


15 ف فام 


+ 49م 4د قال الشَافِعِئٌ 5ن : فکان قول دا اله يي في" 


رد م هس عو ۵ ساب 4 5 ر ٤ه‏ وو ۶ و و م7 مر ۵ کم و 
«غسل يوم الجمعة [و اجت» وامره بالخسل. بح بين اه 
ES‏ 4 واجت. قل بُجزیه اللهار؛ بصلا: E,‏ 
وع) 


بالعشل > گما لا یجزی في طهارة الجثب وه یر الْغْسْلِء وحمل أنه 


۹2 ف 


اجب في الاختیار (وکرم الا شلد ی)(*) والنظافه 


= وآخرجه البخاري ›)۸٩4٤(‏ (۰)84۱۹ ومسلم ( من طرق عن الزهري . 

( ليس في (م). 

(۲) قال الدَّميري في «النجم الوهاج» (4۸۵/۲): «وفي (الرسالة) للشافعي في 
وجوبه احتمالان» واحتمالات الشافعي أقوال. 
وفي كراهة ترك الغسل وجهان: أصحهما: نعم». 
ويقتضي كلام ابن الرفعة في «كفاية النبيه» (۳/۲) أن غسل الجمعة ليس 
بواجب بلا خلاف. قال الإسنوي في «الهداية إلى أوهام الكفاية» (۲۱/۲۰) 
- وهو جزء واحد ضمن أجزاء الكفاية لابن الرفعة» قال: «ليس كذلك» فقد 
ذهب الشافعي في كتاب «الرسالة» إلى وجوبه فإنه ذكر قوله - عليه الصلاة 
والسلام : «مسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقوله: «من جاء 
منكم الجمعة فلیغتسل». ثم ذكر کلام الشافعي هنا المثبت للا حتمالين» . 

(۳) ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

(4) من (ز)» (ب). وهو موافق لما في (آوهام الكفاية» للاسنوي ٦1/۲١(‏ 
الكفاية)» وطرح التثریب (۱۹۱/۳) وافتح الباري» لابن حجر (۳۰۱/۲) 
و«التحبير شرح السا للصنعاني (۸۷ ۰ ۲ ۶). 

(5) في (ر): «والاخحلاق). ثم ضرب على الواو» وكتب «وکرم». لتكون 
كالمثبت من سائر النسخ» وموافق لما في «طرح التثريب»» و«أوهام 
الکفایة» » وافتح الباری»» و«التحبير) . 

(7) بنص الشافعي هذا استدل من نسّب إليه القول بوجوب غسل الجمعت 
نص مذهبه «القدیم» - كما في «شرح الغنیة» لابن سریج . ولكنّ المشهور 
عن الشافعي الاستحباب» وهو المجزوم به في تصانیف آصحابه. قال 
العراقي في «طرح التثریب» (۱۱/۳): «قال الرافعي والنووي وابن الرفعة = 


سه يم 


6 23200 : ابرا مالك*۳؟ 0000 


= وغيرهم: إنه لا خلاف فيه؛ لعدم اطلاعهم على النص السابق . 
ويحتمل أن يكون قوله فى «الرسالة»: الظاهر ‏ أراد به الظاهر من جوهر 
لفظ الحدیث لکن صدّ عنه الدلیل» فلا یکون آراد ترجیح ذلك حتی یعد 
له قو لا» . 
قلنا : وقد رجَح الامام الشافعي کونه لیس واجبًا بشهادة ظاهر القرآن. 
قال الامام الشافعي في «اختلاف الحدیث» (۲۲/۸*): «فاحتمل : واجب 
لا یجزی غیره» وواجب في الاخلاق» وواجب في الاختیار وفي النظافت 
ونفي تغير الریج عند اجتماع الناس» كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك 
على إذ رآیتنی موضکا لحاجتك» وما آشبه هذا» فکان هذا آولی معنییه؛ 
ی اهر الق ان في عموم الوضوء من الأحداث» وخصوص العُسل من 
الجنابة» والدلالة عن رسول الله ية في غسل يوم الجمعة أيضًا» . ثم رجح 
هنا أيضًا بقصة عثمان» في ترك الغسل» وعدم إلزام عمر له به. وبنحوه في 
(مختصر المزنی» (۸/ ۱۰۳). 
قلنا: وما 8 الامام المطلبي أعلى وأولى مما قاله الصيرفي في «(شرح 
ال رسالة)» قال - في «البحر المحیط» (۱۱۱/۸): «في حديث أبي BE‏ 
اغسَل الْجمْعَةِ عَلَى کل حلي لاه وان تمس ال فیه دلالة 
على أن الغسل غير واجب. لاه قرنه بالسّواك وَالطيب» وهما غير واجبين 
بالاتفاق». ا 
وهو جنوح للاحتجاج بدلالة الاقتران» وهي ضعيفة عند الجمهور - كما هو 
مقرر في الاصود. وینظر: «الشرح الکبیر» للرافعي(116/4): 
و«المجموع» للنووي (۰)۵۳۳/4 وافتح الباريی» لابن حجر (۳۱۱/۲). 

. هنا في (ش)۰ (ب): «قال الشافعي)‎ )١( 

(۲) في (م): «وآخبرنا». 

(۳) في «الموطأ» (۲۷۰ رواية یحیی)» (1۲ رواية محمد بن الحسن) (۳۱ 
رواية ابی مصعب)۰ ١١71(‏ رواية سويد). 
قال لوك عند البر في «التمهيد» (1۸/۱۰): «رواه أكثر رواة «الموطأ»). عن 
مالك مرسلاء عن ابن شهاب عن سالم. لم يقولوا عن أبيه. ووصله عن 
مالك : روح بن عبادة» وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن طهمان» وعثمان بن = 


هه اه 


عَن ا عَنْ سالم بن الله E e‏ قال : دح 
جل مِنْ آضخاب (رَسُولٍ ال“ كله الْمَسْجدَا” یم الْجْمُعَةٍ 
ور [بنْ ۷۰ ره ته يخطف»ء فقال 0 
فا ET RR E E‏ 


۹2۲/۵ a gE ار‎ ES a 
E EOS SESE زدت علی آن توضات » فقال عمر . والوضوء‎ 


= الحکم الجذامي وأبو عاصم النبیل الضحاك بن مخلد» وعبد الوهاب بن 
عطاء» ویحیی بن مالك بن آنس؛ وعبد الرحمان يخ مهدي والولید ين 
مسلم» وعبد العزیز بن عمران» ومحمد بن عمر الواقدي» واسحاق بن 
إبراهيم الحنيني» والقعنبي في رواية» اسماعیل بن اسحاق عنه؛ فرووه عن 
مالك عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه». 
وَأخرجه البخاري (۸۷۸): حدثنا عبد الله بن محمدء قال: آخبرنا جويرية بن 
أسماءء عن مالك» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن ابن 
عمر وكيا : أن عمر بن الخطاب» بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة.... 
قال الترمذي في «الجامع» (ص87١):‏ «وروى مالك هذا الحديث» عن 
تیه عن ماني فا متها مم يكلب دود اسان فاگ E‏ 
قال آبو عيسى: «وسألت محمدا عن هذاء فقال: الصحيح: حديث 
الزهري» عن سالم عن أبيه . 
قال محمد: وقد روي عن مالك ايضا؛ عن الزهری» عن سالمء عن أبيه 
نحو هذا الحديث». 

)۱( في (5ن) (رنت): ابن شهات*: 

(0) في (م): «عن ابن»» وکلاهما صحیحء كما سیظهر من التخریج . 

( لیس في (ر). (4) في «ر): «النبيی». 

() ليس في (ر)» (ش). () ليس في (ب). 

(۷) رسمت في (ر)» (ش): «آیت». 

( في (ر)ء (ب): «الوضوء»» ثم زیدت الواو في (ر) بخط آخر. 

() وفیه الرفع والنصب وجهان صحیحان. قال الجلال السيوطي في تنوير = 


یک الزهائة 5 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


¢ فل علمت أن رسول الله عة کان مر [بِالْعْسْلٍ‎ e 


b4‏ 9 اتام ا غ روان راشي 
الحوالك» (۹۶/۱) ما نصّه: «قال الور هو منصوب؛ آي: توضأّت 
الوضوع قمعي ق هرقن وفان اده خر اعد اوه متا 
اقتصرت على الو ضوء. 

جوز رطق ارف على آنه بیخدا لتر وجا رفم أن واترشی ایشا 
ضر عل ال واغرت الان فقال: اتفق الرواة على الرفع؛ لأن 
النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني : والوضوء لا ينكر.... قال: 
والظاهر أن الواو عاطفة. وقال القرطبي: هي عوض من همزة الاستفهام 
كقراءة ابن كثير: #قال فرعون وآمنتم به#). 

قال في «تنوير الحوالك»: «فيه دليل على أن هذه اللفظة عربية؛ فإن ابن 
هشام توقف في ذلك (في المسائل السفرية ۰)۳۰ ثم آعربها مصدرًا: من 
«آض» تامّا بمعنى رجع» لا من آض ناقصًا بمعنى صار. قال: وهي: امّا 
مفعول مطلق حذف عامله؛ أي: آرجع إلى الاخبار رجوعًا ولا أقتصر على 
ما قدمت آو حال حذف عاملها وصاحبها؛ أي: أخبر أو أحكي آیضا؛ 
فتكون حالا من ضمير المتکلم فهذا هو الذي یستمر في جمیع المواضع 
قال : ومما يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف أنك تقول: (عنده 
مال» وَأَيْضَا علم)» فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيهاء فلا بد حينئذ من 
التقدیر». وينظر: «عقود الزبرجد» (۰)۱۷۸/۲ و«الفوائد العجيبة» لابن 


عابدين (۲۸). 

آخرجه البيهقي في «المعرفة» (۰)۱۲۹/۲ من طريق المصنف بسنده 
ا 

وهو في «المسند» .)5١7(‏ وفي «الأم» (۰)۸۶/۲ وفي «اختلاف الحديث» 
( ص۱۰۹ - .)1١١١‏ 


فى (ز): «وأخبرنا». 

قال في حاشية (ش) ما نصه: «الثقة: هشام بن يوسف الصنعاني» قاضي 
صنعاء) . 

من (ز) . 


وی وه 22 


الزَهْرِيٌ E‏ عن أبيه” e‏ حدیث مالك وتا 
الدَّاخْلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ بقیر غْسْرٍ : لكان 1 عَمَان 1 


ام 


4 ۸44 « (قال الافعیْ ط)7 : فما حفظ عغمر وله تفه عن 
(رَسُولٍ عه 9 أنه كَانَ مر م 0 أن ان قَد 


بانشنل. ٠‏ وعیم نَا کیت : کت مهب ۳ أ هه 
فَقَد دص ۳ عمر قبل الصّلاة بنسیانه ‏ ۳۳ 0 3 ثرا مان ]< /ر[ الا 


لسن ول ا هُ عم بالخروج ا 1 ذَلِكَ على ليما 

(۱) آخرجه البيهقي في «المعرفة» (۰)۱۲۹/۲ من طریق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» .»)5١5(‏ و«الأمٌ» (۰)۸۶/۲ و«اختلاف الحدیث» 
(«ص۱۱۰). 

۲۱( في (د) : (بمثل) . 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستذکار» (۱۳/۲): «صمّ أنه عمان من طرق كثيرة 
لهذا الحديث». وقال في «التمهید» (۷۲/۱۰): و أعلم خلافًا , بين أهل 
العلم بالحديث والسّیر في ذلك أنه: عثمان بن عمّان». 

620 في (ر) > (ب): «قال» . 6( في (ز) : «عنه آن) . 

(0) في (ش)» (د): «النبي». 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط في (ب)» وهو انتقال نظر . 

(۸) في (د): «بالغسل يوم الجمعة». 

9 في (د) : (من توهم» . 

(۱۰) في (ز)» (ب): «لترك الغسل». والمثبت من باقي النسخ. وموافق لما في 
«السّنن الکبری» للبيهقي (۱/ 44۰ و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۳۱ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۱۵۸/۲) 

() في (ز)۰ (ب)۰ (ع): «ولما لم»» وضرب في (ر) على كلمة «لما». وکذا 
جاءت في المصادر السابقة. ووضع علیها في (ش) علامت كأنه يشير إلى 
کونها محذوفة. والظاهر أنه اختلاف نسخ . 


> الرس الا ۳7 


ص 


قَدْ عَلمَا و رَسول الله ئة بالْعْسل ۲۳ علی الاغییار ۳ لا عَلَى أن 
زه لان r A RCE‏ 

۱ 7 ذَاكرٌ لرك الْغْسْلِء وَأَمْرِ الب 5 بالغشل: إلا وَالْعْسْلَ ‏ 

CD وس‎ ِ 

كما و صفنا ا عل الا ار 


01 o 
(RNR 

3 

ما ما1 

کک 


)1١(‏ ليس في (ش)» (ب). 

(۲) وبنحوه في «الأم» (اختلاف الحديث 1۲۷/۸). وعلى هذا الجواب: عوّل 
أكثر المصئفین من الشافعية وغيرهم ‏ في هذه المسألة [غسل الجمعة]؛ 
کابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن ی حبان وابن عبد ابر والبيهقي. وزاد 
الطحاوي : RO‏ وافقوهما على ذلك» فکان إجماعًا 
منهم على نفي وجوب الغسل . ونقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة 
الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم آنهم قالوا 
بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرط› بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه: 
كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون 
و الا رالاس رھ موافق eS‏ يحرم أكل الثوم على من 
قصد الصلاة في الجماعة. ویرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان؟ 
والجواب: أنه كان معذورًا؛ لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت» مع أنه 
يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار لما ثبت في «صحيح مسلم» 
(*) عن حمران» أن عثمان: «لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه 
الماء»» وإنما لم يعتذر بذلك لعمر ‏ كما اعتذر عن التأخر: لأنه لم يتصل 
غسله بذهابه إلى الجمعة ‏ كما هو الأفضل. انظر: «شرح المعاني» 
للطحاوي (۰)۱۱۸/۱ و«كشف المشكل» لابن الجوزي (۰)4۹/۱ 
و لاستد‌کار؟ لابن عند الين (۲/ ۱۳ و«معرفه الستن» للف ۱۲۹/۳0 
۲ و«الفتح» لابن حجر (۳۱/۲). ۱ 

(۳( في (د): «عَلمَا»). 

(4) اعترض ابن حزم الظاهري - فيالمحلی» (۲۰۳/۱) - على هذا الاستدلال 
فقال ما نصّه: يقال لهم: من لکم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر یومه 
ذلك» ومن لکم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للخسل؟ فان قالوا: ومن لکم 
بان عثمان كان اغتسل في صدر یومه» ومّن لکم بأن عمر آمره بالرجوع = 


ا ده نا ۵ 


ني يات 15ت . ره ۵ او EC ES O‏ مر FI ge‏ 
۱ لنب جیار قال : امن توضا يوم الحمعة: فبها ویعمت > ومن 


(۱) 
(۳) 


“ا ۸66 [قال الشافمی ط4ه]: وروی الْبَصْرِيُونَ: أذ 


جر رم 


للغسل؟ قلنا : هبكم أنه لا دليل عندنا بهذاء ولا دليل عندكم بخلافه فمن 


جعل دعواكم أولى من دعوى غيركم؟ فالحق: أن يبقى الخبر لا حجة فيه. 
وتعقبه العراقي في «طرح التثریب» (۳/ )١١۳‏ فقال: وهو ضعيف جدّا. أما 
الاحتمال الأول: وهو أن يكون عثمان اغتسل فى صدر يومه ذلك؛ فهو 
مردود» دل الحديث على خلافه؛ لأن ۱ عثمان الاقتصار على 
الوضوء ولم یعتذر عثمان عن ذلك. فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك وذکره 
ولم يكن يتوجه عليه حينئذ إنكار. 

وأما الاحتمال الثاني : وهو آن یکون عمر آمره بالرجوع للغسل . فهو مدفوع 
أيضًا بأن الأصل خلافه» فمن ادعاه فليقم الدليل علیه» ولا يقال: سقط 
الدليل للاحتمال؛ لأن ذلك إنما هو عند تكافؤ الاحتمالين» فأما مع ترجيح 
أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات: فالعمل بالراجح» وقد ترجح عدم 
أمره بذلك بأنه خلاف الأصل - كما ذكرنا فيحتاج مثبته إلى بيان» والا كان 
كاذبًا مختلقًا. وينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۳۳۲/۱). 

في (ر): «قال». ( الى فی ت : 

في (ر): «ونعمة)» ثم مدت التاء فيه؛ لتكون مفتوحة کسائر النسخ . 

قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» :)5١5(‏ «يقولون: «إن فعلت كذا وكذا 


۰ 


فبها ونعمه»» يذهبون إلى النعمة» وانما هو فبها ونعمت ‏ بالتاء ‏ في 
الوقف» يريدون: ونعمت الخصلةء فحذفواء وقال قوم: EE‏ 
بکسر العین وتسکین الميم ‏ من النعيم». 

وقال آبو العباس ثعلب : «یقال: إن فعلتِ کذا فبها ونعمت بالتاء» والعامة 
تقول فبها ونعمه وتقف بالهاء» . 

وتعقبه أبن درستویه قائلا : اینبغی أن یکون ذلك عند تعلب هو الصواب :و أن 
تکون التاء طا ان الکوفیین 0000 أن «نعم»» و«بئس» اسمان» والاسماء 
یدخل فیها الهاء بدل تاء التأنیث . والبصریون یقولون: هما فعلان ماضیان 
وا لا فان تا تاعاس یت ولا يلحقها الهاء». ینظر : «المنتقی» للباجی (۱/ 
۲ و«غريب الموطاً واعرابه» لابن عبد الحق اليفرني (۱/ ۱۶۳). ۱ 


کے الوّسََّالة 0 


() أخرجه النسائي (۷۷/۳) وفي «الکبری» »)١685(‏ والترمذي (/591). أحمد 
(۵/ ۰۱۱ والمروزي في «الجمعة» (۰)۳۱ والطوسي في «المستخرج) 
(۷) وابن خزيمة 007( والطبراني )۷/ “AIA‏ و1819).» والبيهقي 
(۱/ © والبغوي في «شرح الْسَّنَّة) (۲ والمزي في «تهذيب الكمال» 
) 62 من طریق شعبة . 
وات داود )€ °(« و اه (۵/ ۸ ۵ ۱ ”)ل وابن الجارود 
( 6۲۸۵ والطحاوي في (شرح المعاني» (۱/ ۰6۱۱۹ والطبراني (۷/ 
۷ والبیهقی (۰)۲۹۰/۱ (۰)۱۹۰/۳ وفی «المعرفة» (۱۳۱/۲ وء/ 
۲ وابن عبد البر فى «التمهید» (۰)۷۹/۱۰ (۰)۲۱۲/۱۲ من طریق 
همام بن يحيى » والطبراني (۰ من طريق ابی عوانة» وابن عبد البر 
في «التمهيد» »)۲٠٤١/١١(‏ من طريق هشام الدّستوائي» أربعتهم عن قتادق 

: عن الحسن» عن سمرة به ؟ مرفوعا. 
0 الحافظ في هب 00 لويد الحديث 0 أشهرها 
ا وابن ۾ حبان. وله اتان e‏ ا 
والطبراني؛ من حدیث عبد الرحمن بن :سميرة > والبزار من حديث: آبي 
سعیبد » 1۳ بن عدي من حدیت جابر» وکلها ضعفه) . وینظر : (برصب الراية» 
/١(‏ ۰۸۸ ولالبدر المنیر» (5/ ۰670۵۰ و«التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۱۳). 

(۲) وجه الدلالة: أن عثمان ترك العْسّلء وأقره عليه عمر راء ووجد حديث 
آخر دوو الدئ زواء اللكريود) يدل على عم الوجوب» وهو قوله 255: 
«من توضا يَومَ الجمعة فبها و ومن اغتسّل قَالعْسْلٌ آفصّل». ترجح 
العمل به دون الحديث الأول الذي یو جب بظاهره الغسل للجمعة» فكان 
الغسل على الاختیار» وقد اعتضد الحديث الثاني بموافقة فعل عثمان واقرار 
عمر یا رعم أن الحديث الأول في الصحيحين . 
وقد کثر النقل عن الشافعي : أنه يرجح بين الأحاديث بعمل الصحابة. قال 
الجوينى فى «البرهان» (۰۱۹۱/۲ ۱۹۲): «فإذا تعارض خبران صحیحان. 
وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة: فقد رأى الشافعي ترجيح ذلك الخبر - 


چ بن تعب 


ص 6 سے © سه 


م ۸8۱ 4 : آخبرنا"" سُفْيَانَ [بْنُ عُيَيْنَهَ1» عَنْ بخیی ابن 
7 له عن عمرة و لبنت عبد 7 t2‏ > عن ا ۳۹ قَالَتٌ: 


سر يما 


(کان الات عمال انف وکانوا! OT‏ فقيل له : لو 
ا 


= على الخبر الذي عارضه. ولم يصح العمل به» واستشهد بما رواه أنس في 
نصاب الغنم؛ إذ عارضه ما رواه علي ضيه فيهاء وعمل الشيخين يوافق ما 
رواه أنس فقال یه أقدم حديث أنس. ومما يجب التفطن له أن التّصَابَ 
مقاديرء ولا مجال فيها للرآيء والخبران وان رأينا تعارضهماء فيخرج 
وجوب العمل بما عمل به الصحابة قن على الرأي المتقدم: في آنا إذا 
عدمنا مسلکا للحكمء ولم نظفر إلا بما يقع ترجيحًا لا استقلال له ولو 
ثبتت الادلة - فالتمسك بما لا یستقل آولی من تعرية الواقعة عن حکم». 
چ جنح السيرافي إلى توجيه آخر: فقال في شرع E‏ في حديث 
أبي سعید: «غشْل الْجمُعَةِ علی کل مخت وا وات اال 
فيه دلالة على أن الغسل غير واجب» لانه قرنه بالسُواگ والطيب» وهما غير 
واجبین بالاتفاق)» . 
وفي هذا تقعيد لاعتبار «دلالة الاقتران»» وقد سبق الکلام علیها عند قوله 
8 (الرسالة»: «وقال: وتا لح والْعمرة له [البقرة .]١95‏ 
ثم بيّن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات» ومواقيتها وسننها 
وعدد الزكاة وموافیتها» وكيف عمل الحج والعمرة» 

(0) هنا في (ش)» (ب): «قال الشافعي) . 

(۲) في (د): «وآخبرنا». (۳ من (ز). (د). 

620 ليس في (ر). )٥(‏ من (ز)ء (د)ء (م) . 

(0 ليس في (ب). والذي في (م): «فكانوا». 

(۷) أخرجه البيهقيئُ في «المعرفة» (455)» من طريق المصئف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» (۰)۶۱۲ و«اختلاف الحديث» (ص ۱۱۰). 
وأخرجه الحميدي (۰)۱۷۸ من طریق سفیان. والبخاری (۰)۹۰۳ من طریق 
ابن المبارك» ومسلم ولاك عزن جتريس لليف بن سعد. وابن آبي شيبة 
۰٩۹0 /۲(‏ من طریق هشیم. وابن راهویه (۰)۹۸۹ من طریق عیسی بن = 


> الزستالد ۳7 


= يونس وأبو داود (۰)۳۰۲ واین حبان (۰)۱۲۳۲ من EE.‏ توا ده 
والظحاوی فى «معاني الاثار» (۰)۱۱۷/۱ من طریق آنس بن عيبا من 
وعبید اله والبیهقیٰ (۱۸۹/۳)) من طریق جعفر بن عون تسعتهم عن 
ا ۱۳ د 

وخالفهم يحيى بن سعيد الأمويٌّ. سال هن بح ين سعيدة من 
عروق عن عائشة» قالت: کان الاس عمال ام ۰ وان ثیابهم 
الضَأّن فال ابا یروخون بِهَيْكَتِهِمْ كما هم فَقَالَ رسول الله کل : 
«لو اغْتَسَلَتُم) . 

أخرجه الترمذي في «العلل» (۱۶۰). ثم قال یه : «سألت محمّدًا عن هذا 
الحدیث فقال : هذا خطاء والضّحيح : حديث عمرق عن عائشة) 

وفی «العلل للدراقطییع» (۶۱۹/۱۶): «يرويه یحیی بن سعيد الأنصاري» 
واختلف عنه في إسناده» وفي متنه : 

فرواه الثوري» وشعبة» وحماد بن زيد» وسفیان بن عيينة» واللیث بن 
اقفر چم سوقان بخ مدير ب حمر ST‏ 
ومروان بن معاویة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة. وقالوا 
فيه: «فقيل لهم: لو اغتسلتم». 

ورواه أبو حنيفة» عن يحيى بن سعيد كذلك» فقال فيه: «فكان الرجل يروح 
إلى الجمعة» وقد عرق وتلطخ» فكان يقال: «من جاء إلى الجمعة 
فليغتسل» . 

وقال عدي بن الفضل: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة EL‏ 
النبي وی قال: «إذا راح أحدكم إلى الحمعتة فليغتسل». 

وخالفهم يحيى بن سعيد في اسناده» وزاد عليهم في متنه» لم يأت بذلك 
غیره» فقال: عن يحيى بن سعید» عن عروة» عن عائشه: «كان الناس 
عمال آنفسهم» فكانت ثيابهم الضأن» فيروحون بهيئتهم». فقال 
رسول الله 25 : «لو اغتسلتم» وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين› 
سوى ثوبي مهنته) . 

ولم يتابع على هذاء والصواب: ما قال الثوري» وشعبة» ومن تابعهما». 


۳ باب النھّی عَنْ مَعَنَى دل عَلیّه معّنی فى حدیث عَيّره Cv‏ 
سح حه ت 2 تخت ادخ ا تشک ددع ایا 
LE‏ ا ی ی( ۵ سس 0 ا Sk‏ كم 1 


ال ر یه رو ره 5 لا ال ی در ی ارو ري ی مايل لوج مقع ی ماك لاس ۳-۳ E‏ ۳ 
ات 9 i‏ س ۳ ۱ 
i Î 0‏ و 3 3 0 
ی SS‏ 5 0 2-0 
6 2 ر 
۳ 0 
e e‏ 
1 0 : ۱ ۱ 0 
۱ ۱ 1 2 ۲ 2 
کات النَّمَى عَنّ مَعَنََى دل عل 2 مع ۱ 
: عن یه معحدی 
e‏ ) ۳( ۹ و 


۰ ۸8۷ ب< [قال الشافيئ]“: ا ا SS EE‏ ع ۳۳ 

ا رپ اه یر ی ° ی 0 2 ۱۶ ۳ 
الزناد ومحمد عن يحيى 0 حبان 5 عن هوي من آبي 
هر ولي أن سول ونع ۲ يه ال :۱۳۰ بخطت 1 آحدکم عَلَى 


۱ (1۰ ره‎ ib 


سر مھ صر 


( ليس في (ر). ( في (ب)» (ش): «يدل». 

(9) كانت في (ر) کالمثبت» ثم غیرت إلى «من*. 

€3 ليس في (ر)ء والذي في (د): «آخبرنا محمد بن إدريس : قال». 

)٥(‏ فى «الموطاً» ٠٤۸۹(‏ رواية يحيى)»ء (078 رواية محمد بن الحسن)ء 
١53(‏ رواية أن مصعب)» (/91 رواية ابن قاسم)ء > ”١05(‏ رواية سويد) 
عن محمد بن حي 

() ساقط من (ز)» وهو ذهول. 

(۷) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء الموحدة. وكذا ضبطها في (ر)» (ش). 
واقتصر في (م) على فتح الحاء. 

( في (د)» (ب): «النبي» . 

(9) الخطبة ‏ بکسر الخاء ‏ في النکاح» والخطبة - بضم الخاء ‏ القول 
والكلام» في الجمعة وشبهها. ينظر: «تفسير الموطأ» للقنازعي (۹7/۱) 
و«المشارق» (۲۳۶/۱) . 

(۱۰) آخحرجه البیهقَیْ في «الکبری» (۰)۱۷۹/۷ وفي «المعرفة» (۰)۱۳۱/۱۰ من 
طریق سواء . 


5 بسه‎ A» 


5 4854 ا لك الق عن 0 ن 


ال کا قال : «لا بَخطبٍ حَدکم عَلَى خطبة خی(" 


۸4۹٩ ۰‏ ال الشافعی وله : فلو لم تأت عَنْ [رسول اف“ جي 


دِلالةً عَلَى أن نَهْيَهَ عن أن (يَحْظبَ أحدكُمْ)”" عَلَى خطبَة أخيه» عَلَى معت 


سم 


دون مَعْنَّى ان امه اما أن بط لیر لس ا 


(۱ 
(۲ 


(۳) 
(0 


000 
(۷ 
(A) 
0 


وهو في «الأمٌ) (۰)۱۷/7 وفي «المسند» .)١١757(‏ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص۱۷۹) آخبرنا مالك» عن آبي الزّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

قال ابن عبد الب في «التمهید» (۱۹/۱۳): «هذا حديث صحيح ثابت عن 
الح يل وروي: عن آبي هريرة من وجوه». 

في (د): «آخبرنا» . 

في «المموطأ» (۱۶۹۰ رواية یحیی)» ١555(‏ رواية آبي مصعب). (۳۱۵ 
دراه توت ۱ 

في (د): «آن» . (۶) فى (ر): «آنه قال». 

آخر جه اليف فی «المعرفة» (۱۰/ ۰۱۳۳ e‏ المصئثف بسئده سواء. 
وهو في «المسند» (۵ ۰۱۱۳۲ وفي ( لام 222650 وفي (اختلاف الحدیث» 
(ص۱۷۹) . 

في (ب) : (النیی؟ . 

في (ر): ایخطب» وکتب (حدکم» بخط آخر بين السطرین . 

في (ب) : (الرجل)» . 

في (ب): «آخیه». قال النووي في اشرح مسلم» :)١98/9(‏ «قال 
الخطابي وغيره (كابن المنذر وابن حربويه): ظاهره: اختصاص التحريم 
بما إذا كان الخاطب مسلما: فان كان كافرًا فلا تحريم. وبه قال 
الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر آیضا 
ولهم أن يجيبوا عن الحديث: بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب: فلا 


يكون له مفهوم يعمأ به) . 


قال الحافظ ابن حجر: «وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من 
حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول: فالراجح ما - 


یتح تي بسح تحت ا ي 


من حین دى الخطبهة إلى أن دعا 
ذ ۸۵۰ [قَالَ الشَافِعِيتُ]0) ذه : وَكَانَ قول النَّبِت كلةِ: لا 
تخطت تور عَلَى طب ید تما أن کون اه 


2 ۹۰9۳ 0 م م هاس 0 م‎ e 


م ص 
صر لها 


به 
۷ م2 ص ۸ سے () ره + 0 1 7 
at 1‏ يا 5 ایب عة دود بعضص > او شكا 


قال الخطابي» وعلی الثاني : فالراجح ما قال غيره». ينظر: «معالم السنن» 
(۰)۱۹9/۳ واشرح الد ن الا مر (*/ ۰6۱۸۵ و«المجموع» (۱۲/ 
75)). وافتح الباری» (۲۰۰/۹). 

. من (ز)ء (د)» (م). ( “في «قال»‎ )1١( 

)۳( ليس في (م). . ووضع احالة في حاشية (ش) ۰ لسقط وفع منه. وکتب 
کلامّا » لکن الخط مستغلق بسواد المداد. 

)٤(‏ زاد في (ب): «في. 

(5) في (ر): «آراد به في معنی الحدیث». وأصلح العبارة: کالمثبت في سائر 
النسخ بلا تردد» واعتمد الشيخ شاكر أصل العبارة» ولم يلتفت للإصلاح»ء 
ونسب ذلك إلى عدم فهم المراد» وعليه: فقد جاء حذف المفعول هنا؛ 
يعني : آراد نه شا ا ای وهو قياسي مطرد عند النحاة؛ لآن 
المفعول عندهم فضلة» وله نظائر في كلام الامام منها : 
قوله: (وساقا عن النبی وزاد سفيان. . .)؛ يعني : وساقا الحدیث» وقوله: 
(وآما ما لم تعحواء فاحتمل آن یکون قالوا: كاي عن رسول ال 
واحتمل غیره. .) بحذف المفعول به» وهو الضمیر؛ یعنی : قالوه. 
ینظر : «لغة الامام الشافعي» (ص۱۹). ۱ 
لکن ما آثبتناه هو الصواب. لا سيماء وصحخحت عليه (ر)» ولا حاجة 
للتأويل هنا . 

(0) في (ب): «حدیثه) . (۷) ساقط من (م). 

. في (م) : «هذا له)‎ (A) 

۹( في (ب) : «فأدى». وکانت کذلك في (ر) فصححت كال والمراد: آبو 


هريرة وابن عمر وا 


> الزهائة 5 


31 °„ م ےر ص سا ص م رس 1 و( ۳ 
فی بعضه» و EEE EEE‏ فيه و الا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
62 


في (ز) : «وشگا» وفي (س): «فسكتا». 

تاد تیه القوعين کے( فاد مغضة دون بع أو لك ف مضه 
وت هنا تاه رال امه ۱ 

زاد في (ز)» (ب): «منه) . 

سبق ترجیح رأي الشافعي في کون «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب»» وآن الفروع التي ورد عنه فيه القول بخصوص السبب - كان لدلیل 
دل عليه» وذلك عند قوله فى «الرسالة» فقرة (۵۷۷): «ویْحَدّتٌ عنه الرجل 
الحَدِيتٌ قد أذْرَكٌ جوابه 6 رك الال دل على حَقِيقّة الجَوّاب» 
بمَعرفته السَّبَبَ الذي يحرج عليه الجواب». 

قال الشافعی فى «اختلاف الحديث» (1۵7۲/۸): «فإن قال قائل: فمن أين 
ترم هلاه كاتني «الروابةة هكد EN‏ ابا ان بكرن يدت 
حر مان سال وسو له الل عن ر ي افوأ وده مني فقال 
رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خطبة آخیه». يعني في الحال التي 
سأل فيها على جواب المسألة» فسمع هذا من النبي» ولم يحك ما قال 
السائل» أو سبقته المسألة» وسمع جواب النبي فاكتفى به وأداه» ويقول 
رسول الله: «لا يخطب أحدكم على خطبة آخیه». إذا أذنت وكان حال 
كذاء فأدّى بعض الحديث» ولم یود بعضا أو حفظ بعضا وأدى ما 
يحفظه» ولم يحفظ بعضّاء فادی ما أحاط بحفظهء ولم يحفظ بعضا 
فسكت عما لم يحفظ» أو شك في بعض ما سمعء فأدى ما لم يشك 
ف وسكت عما شك فية منه» آو یکون فعل ذلك من دونه ممن حمل 
الحدیث عنهء وقد اعتبرنا علیهم وعلی من آدرکنا: فرأينا الرجل يسأل 
عن المسألة عنده حديث فيهاء فيأتى من الحديث بحرف أو حرفین یکون 
ع را ل ل ما ۱ 
الجواب فى أوله ترك ما بقى منه. وان كان جواب السائل له فى آخره 
ترك أو لهم ورا تشط المحدیت فأتى بالحديث على وجهه ولم 0 منه 
شيئّاء ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي عندي - والله أعلم - من 
بعض هذه المعاني» . 


زب ی من نب مت رید ندر ا 


1 7 
4ج ۹ : فیّکون(۱) [النبی 1 8 ۷ ٤‏ عَنْ رجل خطت 


اع ر 0 ره ۶(۶) 3 7 o‏ )0( 5 ۵ م 
امراة فرضيته "۰ واذنت في نگاحه" سيت عندهًا منهةء 
ه ) ۷( ۰ ۰ 1 31 ۹( 
فنهی 


فْرَجَعَتْ من الاوّل الذي ادنتست ات ۳ 


ا ه ١‏ م ه 0۵ مە o 3 o‏ ر ۳ 
ارسون اه EAE CEO BE‏ 


ERE ۳ ای‎ EEL و‎ ET 

( فى (د): «فكان». 

150 اس موه لويش OTERO‏ 

(۳) فى (ر)ء (ز): «سئل». 

20 ۳ «المعرفة» للبیهقی : «فرضيت».  (‏ فى (د): «فأذنت له». 

09 في (م) 1 واشرح ات الاثیر) : «انکاحد» . يقال: نكح ينكح 
نکخا ونكاحًاء وأنكح فلان فلاتا انکاخا: إذا زوجه. ینظر : «جمهرة اللغة» 
(۱/ 55 ه). 

(۷) في (م): «أذنت له». 

(۸) في (ر)ء و«المعرفة»» واشرح ابن الأثير»): «إنكاحه»» وضرب على الألف 
في (ر). 

)٩(‏ رسمت في (ر)» (ز)» (ش): «فنها». 

(۰) من (ش)۰ (ب). وهی زيادة كاشفة. 

(۱۱) في «شرح ابن الأثير) : (الحالة) . 

(۱۲) وبنحوه في «الأم» (۵/ 4۲). وقد استشكل هذا القولٌ - القرطبينٌ المالكي في 
«الْمُفْهِم) فَقَالَ : وهذا فيه بعد؛ فإنه حمل العموم الذي قصد به تقعيد قاعدة 
على صورة نادرة قال: وهذا مثل ما آنکره الشافعي من حمل قوله: (لا 
نکاح إلا بولي» على المكاتبة . 
قلت : لیس مثله. ولم يحمل الشافعي النهي فیما نحن فيه على صورة 
نادرة» بل هو على عمومه في کل مخطوبة. لکن إذا لم تأذن في تزويجها : 
فليس بيد الخاطب شيء یتمسك به. کذا في «طرح التثریب» (/ ۰۹۱ 
۲ وینظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (۲۵۰۱/۹). 

(۱۳) في (ز)ء (ب)ء (م). (ش): «وقد». )١15(‏ في (ب)» (ش): «بأن». 

)١5(‏ في (ش): «من». ورسمت في (ر)» (م): «عن من». 


> نزمه . 


تاه ۳ ت < و ۳ من 3 ر (۳( ا 5 0 ۹9 
ما6( عَلَيْهَا وَعَلَى ۳ ا الذي ل في ناجو“ 


هه 


۰۱00 و 4 9 قیالع بلا ان یقلت الیل على عظة أخيه: عَلَى 
۳ ۳ دون معد ء © 


2 1 5 له و 
۵۴« (قلت”''': فبالدلالة عَنه)۳۳؟. 
A EEE HEE‏ ا 13 9 ۱ 


قم + قل ۱۳۸ - ن شاء الله تَعَالَى -: آغبرتا ماي" بن 


)١(‏ في (ر)ء (ز)» (ش)» و«المعرفة»» و«شرح ابن الأثير»: «إنكاحه»» وضرب 
على الالف فى (ر). 

(۲) في اة وشرح ابن الآثير»): «ولا». 

(۳) في حاشية (م) أنها في نسخة: «رخصت». 

)٤(‏ في (د)» (ب)ء (ش)۰ والمعرفة وابن الأثير: «إليه». 

() ليس فى (ر)» (ش). 

1( في (ر): «فيكون فسادا». ثم زاد كلمة «هذا»)» يت ألما قبل (فسادا» 
لتکون العبارة: «فیکون» هذا افسادا وهکذا ثبتت في «شرح المسند». 
والمثبت ‏ من سائر النسخء وموافق لما في (المعرفة» . وهو اختلاف نسخ . 

(۷) ليس فى (ب)» و«المعرفة»» و«ابن الأثير». وزيدت فى (ر). 

(۸ في نم (م) : «نكاحه»» وذكر في (ز) آنها في يك «إنكاحها». 


(9) هنا في (د): «قال الشافعي». ( ليس في (ب). 
(0) ليس في (م). ( ليس في (ر). 
(۳) مكان ما بين القوسين في (م): «فبالدلالة». 

)١5(‏ في (ز): «نهى». (0) ليس في (ش). 


( ۱) 56 «الموطأ» AVY)‏ رواية یحیی)› ( ۱11٥‏ رواية أنى مصعبت) ۳۷/۹ 
وفي رواية یحیی : «قَالَتٌ: فَلَمّا خللت. ذَكَرْتُ له آن مُعَاوِيَةَ بْنَ 


کت و تحت تست کت ات کح دح ي 


سے 
چ 


انس 
سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرخمن [بن عَوف]"" '» عَنْ فاطمة بنت 


ےھ سر سم ٤‏ و اس ع ےن لے o‏ 0 
RET‏ فامرها رَسُولَ الله 2 أن تَعْبَدٌ في بَيْتِ ابن م 


010 
00 


(۳) 
00 


ل" 


عن عبد الله بن ا ۳ الأسْوَدِ بن ساره كن آبي 


ف 


و 


فان وبا جهم بْنَ مشام خطباني» . 

قال ابن عند الب ی «النمهید» (15/ «آما قول یحیی في هذا 
الحديث: (إن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم بن هشام خطباني». فمن 
الغلط البين» ولم يقل أحد من رواة الموطأ أبا جهم ابن هشام ‏ غير 
يحيى» وإنما في «الموطأ» عند جماعة الرواة غير يحيى: (إن معاوية ابن 
أبي سفيان وآبا جهم خطباني». هكذا (أبو جهم) غير منسوب في 
«الموطأ»» وهو أبو جهم ابن حذيفة بن غانم العروي القرشي» ويقال: 
عبيد بن حذيفة» وفي بعض نسخ «الموطأ» ‏ رواية ابن القاسم؛ من طريق 
الحارث بن مسکین : «أبو جهم ابن هشام» وهذا كما وصفنا عن يحيى - 
قد ذكرناه فى كتابنا فى «الصحابة»؛ بما يغنى عن ذكره ههناء وليس فى 
الصحابة 5 يقال الو جه اه هشام» . ۱ ۱ 
وَأخرجه مسلمٌ (۱8۸۰): حدّثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك . 
مثل باقي الرواة. 

من (د). 

في (ب): «زيد»» والصواب المثبت من باقي النسخ ‏ وكما في كتب 
التراجم. قال في «التمهيد) (۱۱۰/۱۹): «هكذا قال مالك : مولى 
الاسود بن سفیان» وروی عنه آبو آویس فقال: عبد الله بن بزيد مولی 
الأسود بن عبد الأسد المخزومی» وروی عنه عبد الرحمن بن اسحاق 
فقال: os‏ ان سس 

فالصواب : ما قاله مالكث» وهو مولی الاسود بن سفیان بن عبد الاسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وکان لعبد الاسد ثلاثة» . 

من (د) . 

اختلفوا في اسم زوجها وکنیته اختلافا کبیرّا» لکن حاصله : أن جمهورهم على 


أنه: آبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ كذا جزم 


ابن سعد فى «الطبقات» (۰)۲۱۳/۸ وأبو نعيم في «المعرفة» (۲۹۵۹/۵). 


43 ون 9 


یی 
ع 
5 


موم و وال 5 ذا حللت فآذنینی قَالت :` فليا با درت له 0 


6 0 ۶ مه (۲) 4 ۱-1 ک و د ۶ رن رت 
ا وان جَهُه”"' حَطَبَانِيء فَقَالَ رسول الله كله : 


کت ها اسه غك اه وا ام توق يل امه کف : 
بعثه رسول الله و مع علي بن أبي طالب» حين بعث علیّا أميرًا إلى اليمن» 
فطلق امرآته هناك فاطمة بنت قیس الفهرية» آخت الضحالك بن قیس بن 
خالد الاکبر ابن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شیبان بن محارب بن 
فهر. وأمها: أميمة بنت ربيعة بن حذيم ب بن غافو ين لول نين الآ هر يخ 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة. وينظر: «الاستيعاب» (۰)۱۷۱۹/۶ 
و«التمهید» (۱۹/ ۱۳۷) . 

(۱) هذا تصریح بان معاوية الخاطب في هذا الحدیث هو معاوية بن أبي 
سفیان بن حرب» وهو الصّواب. وقیل: انه معاوية آخر. حکاه آبو القاسم 
الرافعي في کتاب النکاح من «شرح الوجیز» عن بعض العلماء. قال 
النووي : وهذا غلط صریح بهت علیه للا يغتر به. وقال أيضًا: وقول من 
قال أنه غير ابن 5 سفیان غلط صریح . «شرح النووي على مسلم» (۱۰/ 
۸ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱۰/۲). 

(۲) أبو الجهم ويقال: آبو جهم. بحذف الألف واللام» الصحابي 5ه بفتح 
الجيم وإسكان الهاء. وهو صاحب الانبجانية» واسمه عامر» وقيل: عبيده 
بضم العين» ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبید» بفتح العين 
وكسر الباء» ابن عویج» بفتحها أيضًاء ابن عدي بن كعب القريشي 
العدوي . 
أسلم يوم الفتح» وصحب النبى وء وكان معظمًا في قریش» ومقدمًا 
فيهم. قال الزبير بن بكار: كان آبو الجهم عالمًا بالنسب. وكان من 
المعمّرين» شهد بنيان الكعبة في الجاهلية» وشهد بنيانها في أيام الزبير. 
قيل: إنه توفي في أيام ابن الزبیر» وقيل: إنه توفي في أيام معاوية» وهو 
آحد دافني عثمان بن عفان» وهم آربعة: حکیم بن حزام» وجبیر ابن 
مطعم ونیار بن مکرم وأبو الجهم ابن حذيفة. 
واعلم أن آبا الجهم هذا غیر آبی ي الجهیم» بضم الجیم وفتح الهاء وزيادة 


ياء » راوي حديث التيمم ا وحديث المرور بين يدي المصلي ؛ بت 


۳ باب التهّي عن مَعَنَى دل عَلَيّهِ معتّی فِي حدیث غَيَره 
سح ا ا تحت 


2 أو جهم: فلا يَضَعُ عََاهُ عَنْ عایقی وأمّا مُعَاوِيَةً: فضغلوك ] 
4 انکجي أَسَامَةَ بْنَ رید قَالَتْ : نو و قَقَالَ: انکحی سامت 
فتَكحته > فحعل الله فيه < i e e‏ 


ج انتاوق نجاريی» اسمه عبد اله ين الحارث بن الصمة» بکسر الصاد 
المهملة» وهو صحابی آیضا. ینظر: «تهذیب الاسماء واللغات» للنووي 
(۲۰/۲) ترجمة .)۷٥٤(‏ 
وقو له : «فلا يَضْعٌ الْعَضًا عَنْ عَاتَقِهِ) : فيه تأويلان مشهوراد : آحدهما: أنه 
کثیر الأسفانغ وَالثّاني : 1ه كقير المت يناه :قله شاک فلت هذا 
صح بدليل الرواية الع ذكرها «مسلم) بعد هذه أنه كر اند ا با 

)١(‏ هنا «لطيفة متعلقة بالباب»: 
قال النووي في «شرح مسلم» :)48/٠١١(‏ «وفي هذا استعمال المجازء 
وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله يي : «لا يضع العصا عن عاتقه» 
وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه. 
ونحو ذلك من المال المحقرء وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في 
حال نومه وأكله وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية 
قليل المال جدا: جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجاژا؛ ففي هذا جواز 
استعمال مثله في نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا». وينظر: «الأذكار» 
للنووي (ص۳۸۱). 

(۲) في (ز)ء (د): «خیرا كثيرًا». وهي ابتة في رواية القعنبي وبي مصعب. 
عن مالك كما في (سنن آبی داود» (۰)۲۲۶۸ و«الكفاية» للخطیب 
رصن ۱ .سفن في سائر ا والمثیت هو الموافق لما 1 د 
و«اختلااف الحدیث»» و«جما اع العلم» ولا عند ا رواة «الموطأ» انا 

(۳) أخرجه البيهقيئٌ فى «الکبری» (۷/ .)۱۸١‏ وفى «المعرفة» (۰)۳۱۳/۵ من 
طريق الوه اج قد سواء . ۱ 
وهو في «الأم» .)٤١ /٥(‏ وفي «المسند» (۰)۱۱۳۲ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص ۱۸۰) . 
قال ابن عبد البرٌ في «التّمهيد» (۱۹/۱۳): «هذا حدیث صحیح ثابت عن 
الخ د وروي عن أبي هريره هن :وجوه 
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ا 


سَامَةَ بَعْدَ اغلامها رَسُوَلَ الله ييه أن مَعَاويَةَ وبا جَهُم خطباها» عَلى 


TE قَالَ الشَافِعِنُ طلا‎ #۰9 p+ 
بد #هم ۵« رَد سه 6 الله 4ة في خطبَة فَاطِمَةَ عَلَى‎ 


س 


بد ۸۵4 4: أَحَدُهُمَا: أن النَبَىَ يله يَعْلَمْ أَنَهُمَا لا يَحْظَبانِهَاء إلا 


o 


وخِظبَة أَحَدِهِمًا بعد خطبَة الآخر؛ فَلَمَّا لَمْ يَنْهَهُمَا“. وَلَمْ يَقَلْ لها 


(۱) 
00 
(۳) 
(€) 


فى (د): «وبهذا». 

كذا في جميع النسخ» والذي في ط . شاكر: «خطبته» . 

في (م) : «قبل) . 

في (ر): «ینهها»» ثم صخحت بزيادة المیم في آخرها قبل الألف. لکن 
قال الشیخ شاکر: «الذي في الاصل «لم ینهها» ثم آلصق بعض قارئیه 
حرف المیم في طرف الالف بينها وبين الهاء» وانما فعل هذا فاعله؛ إذ 
ظن أن النهي لا يكون لفاطمة في هذاء وانما یکون للخاطبین : معاوية 
وا جهم. . وهو فهم خاطی ؛ لأنه لو كان هذا المراد: لكان النهي 
لاخر ممما لا لينها ميم + .واا الهراد: ل م د 
الج هیر وفص قر د وني قل 
لها. . .» إلخ. وفيه خطابها بالكاف» فالسياق كله في شأن ما تخاطب به 
ا 

ذلك ۱9ات شو الأصع في sS A‏ 
الخطية الأخرى» وصّحح عليها أصل شاكر أيضًا! ويدل عليه: أن الحافظ 
البيهقي (۱۳۳/۱۰) «المعرفة» وتبعه ابن الأثير (۳۳۳/4) «شرح المسند» 
نقلا عن الإمام الشافعي - وهو في «الأم»  )47/5(‏ ما نصه: «وقد أعلمت 
فاطمة رسول الله 5 أن آبا جهم ومعاوية خطباها ولا آشك - ان شاء الله 
تعالی - أن خطبة آحدهما بعد خطبة الاخر. فلم ينههماء ولا واحدًا منهما 
ولم نعلمه آنها آذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة». 

ثم في «ال*م» (۶۲/۵) صرح بقوله : «ولم آعلمه نهی معاوية ولا آبا جهم 
عما صنعا) . 


ما کان لواح a‏ و خط على 
ام [ بن ا م اه ما : 2 للا على أنه ا ر 
ولو رَضیّث واحدا هما ند أذ كر ل ويك ون 
اا ی من ار ما EEE‏ د ل نا 
اسار ل لک ی“ أن N OSCE GE‏ 
o‏ 4 فلم E E EE‏ ایا OE‏ 
الخال" التي خطبهَا فيه غيرٌ الخال الي نَهَى عَنْ جظبیها فيهاء وَلَمْ 
۱ ود رن RN oe‏ حتّی شخ Eee‏ ا بحرم 
بغشها لا ره آوتث ی آذ بززجها. ما۹" نوزجه - 
وا الوّلي - آن یلرمها التَّرُوِيجَء وَكَانَ عَلَيْهِ أن یلم e‏ ۳ 
فا اه اه ARSE‏ سر 


ل ومو وم 


تاد فرکونها وَغَيْر رُكُونِهَا - سواء. 


(۱) زاد فى (د): «منهما!. ( لیس فی (ز). 

© فی (ز): «فاستدللا وزیدت الفاء فی ار 

© ا ال هی الصا و اف ضرف تضهن وریت کے 
«ترضا»: «بإثبات حرف العلة». وله وجه من العربية. 

() في (م): «أقرها» وفي حاشيتها آنها في نسخة كالمشبت. 

69 في (م): لاعن من». وكلاهما صحيح لغةَ. 

(۷) من (ز)ء (د). وكتبت في (ر) بين السطور بخط اخر. 

(۸) في (ر)» (ب): «بأحدهمااء وله وجة. 

(9) ليس في (م). 

. في (ب): «الحالة» في الموضعین‎ )١( 

(۱۱) غير منقوطة فى (ب)ء (ر). والحال: تذكر وتؤنث . 

() في (م): «ذلك». () في (ر): «تفرق». 

)١(‏ في (م): «وكان»). () في (ر): «لیس»۰ ثم زيدت الواو. 


۰ ۸۷۱ © فَكَدَلِكَ هی [لو خطبث]۲۳: ي مخت 
وترغیث عَنَه**» ثم عاد عَلَيهَا بالخظبّة: فلم تَشْتمه ولم تظهر 
O 1- (۶‏ ودع IIS‏ 
ا ركم قح افعانت ۰ ارم لها التي ترکت فیها شنمه مخالفة 
الها التي شَّتَمتهُ”"' فِيهَاء وگانث في عذه الخال أَقْرَبَ [إِلَى الرّضَاء 


( في (د). (ب): (إنها». 

(۲) ضبطت في نسخة ابن جماعة بالرفع» وجعله الشيخ شاكر لحنا ظاهرًاء 
وقال: منصوب على الحال من الضمير فى «فانها». و«مخالفة» خبر (إن». 
انتهی الممقصود. ۱ 
قلت : والوجهان سائغان لغة» نعم : الا فصح لغة ومعنی - النصب» والله أعلم . 

(۲) ليس في (م). 

)٤(‏ قال صاحب «لغة الشافعي» (۱۲۱) - وسبقه إلى بعضه الشيخ شاكر: «الفعل 
رت ومصدره (المَرَغْتُ) شيء طریف » قد استعمله الشافعيٌ وهو حجة 
في لغته. قال: إذ لم أجده فيما وقفت عليه من معجمات اللغت وجاء في 
«لسان العرب»: «رَغْبَ يَرْعْبٌ ل رد كرصن اك الل ا وي لي 
... ورغب في الشيء رَغْبّا ورَغبَة وَرَعْبَّى) ی قیاس سكرئ ور عا 
بالتحريك : آراده» فهو راغب. اب قله عدي دور غك حور ا لدي 
تركه متعمدّا وزهد فیه» ولم يرده». ۰ 
ولعل استعمال الشافعی صيغة الفعل المضعف (ترعَبَّتْ)» وكذا مصدره 
(تَرَعْبّا)» يفيد المبالغة في زهد المخطوبة في خاطبها وشتمها له وهذا 
تصریف فياسي . والشافعی حك في اللغة». ۱ 

( فى (ز). (د): «ترغییا». وفی نسخة ابن جماعة زیادة: «عنه»» ومضروب 
غديها" بالتحمرة 4 را E‏ أى هدم 
حذف عنه. قاله شاكر. 

() في (م): «وكانت»» وفي (ر): «كانت». 

(۷) في (ز): «تشتمه». 


۳ یاب النَّمّي عَنْ مَعَنَى دل عَلَيَهِ معَنّى في حَدِيثٍ غیّره 
7 وج ی و O‏ 


م قل حالائها. قبل الرکون إِلَى متازٍن "۳ بَعْضُهًا أقْرَبُ]”" إلى 
الركونٍ مِنْ بَعْض . 

ا ۸۱۲ 4« (وّلا یَصح) "" فیه مَعْنَّى بخال - وال ۳ م 
E‏ عَن الخطبَة بعد اذنها للولي بالتژویح حتی 
E E LE TT‏ الول ؛ او حالِها 


نف شتا خی a‏ 


ا 


)١(‏ في (م)» (ر): «لانها قبل». وضرب على كلمة: «لأنها» في (ر). 

۲( في (ر): «متأول». ثم صححت كالمثبت من سائر النسخ» وهو الأصح. 
خلافا لما قاله شاکر» ونصّه : «هكذا فى اللأصل «مبأ ول وضبط بکسرتین 
تحت اللای ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليجعلها زايّاء لعقرا: 
«منازل»» ونسي نقطتي التاء وكسرتي اللام؛ إذ لو كانت كما صنع لخفضت 
بالفتحة على المنع من الصرف» وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جماعة» 
وطبعت النسخ المطبوعت ومَرد هذا كله إلى عدم فهم السیاق؛ فان الشافعی 
يريد أن حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله» وبعض 
حالاتها آقرب إلى الرکون من بعض. وآنها إلى متأول قبل الرکون؛ آي: 
لها مندوحة فیما تختاره» قبل أن تصرح بالرضا والقبول . وهذا هو المراد 
بقوله : «متأول»» والضمیر في قوله: «بعضها آقرب إلى الرکون من بعض. 
وحم إلى بعا انها الم خرن .ولج تم شم قاری ال کات فلا امس 
غیروا الكلمة إلى «منازل» لیعود الیها الضمیر فى قوله : «بعضها»» وحذفوا 
كلمة: «لأنها» على ما فهمواء وهو خطأ EE‏ معنی له». انتهی . 

(۳) ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر. 

(4) في (ز): «ولا يصلح». وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت . 
والعبارة في «اختلاف الحديث» بمعناه: «ولا يَجُورُ فيه - وَاللْهُ أَغْلّمُ ‏ غَيْرُ هَذَا) . 

(0) في (م): «وصفنا» . 

() كانت في (ر) کالمثبت من سائر النسخ» ثم ضرب على آخر حرفين» وكتب 
فوقه هاء: «واخره». والحال تذكر وتونث. 

(۷) هكذا قال الشافعي» وهو: يريد الرد على الإمام مالك وطوّل المقام في = 


> الزرهانة 5 


= مواضع آخری من کتبه نذکر منها موضعین : 

قال في (اختلاف الحدیث» (7۵7/۸): «وحدیث فاطمة غير مخالف حديث 
ابن عمر وأبي هريرة في نهي النبي 5 أن يخطب المرء على خطبة آخیه 
وحدیث ابن عمر وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الخاص» 
والله آعلم؛ لأن رسول الله لا ینهی أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في 
حال يخطب هو فيها على غيره» ولكن نهيه عنها في حال دون حال. فان 
قال قائل : ا حال نهی عن الخطبة فیها؟ قیل: وال اعلم: آما الذي تدل 
عليه الأحاديث» فان نهیه عن أن یخطب على خطبة آخیه إذا آذنت المرأة 
لوليها أن يزوجها؛ لأن رسول الله ر5 نكاح خنساء بنت خذام» وكانت ثيبّاء 
فزوجها أبوها بلا رضاهاء فڌلت السنة علی أن الولي إذا زوج قبل إذن 
المرأة المزوجة - كان النكاح باطلاء وفي هذا دلالة على أنه إذا روج بعد 
رضاها: كان النكاح ثابتا» وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الولي - ثبت 
عليها فيها النکاح ولا يجوز فيه» والله أعلمء غير هذا؛ لأنه لا حالين لها 
يختلف حکمهما في النكاح فيهما غيرهماء وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها 
في أن تزوج معاوية ولا آبا جهمء ولم يرو أن النبي و نهی معاوية ولا أبا 
جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخرء ولا أحسبهما خطباها إلا مفترقين» 
آحدهما قبل الآخرء قال: فان كانت المرأة بكرًا يزوجها أبوهاء وأمة 
يزوجها سيدهاء فخطبت» فلا ننهى آحدا أن يخطبها على خطبة غيره؛ حتى 
يعده الولى أن يزوجه؛ ان رضا الآأس والسيد فيهما كرضاهما فى 
اما نان تقال الى قافن ان سای ا دهي إلى ان :فاك نی 
نهي عن الخطبة إذا وکات الم اه فقلت: هذا كلام لا معنى لهء أفرأيت 
إن كان ذهب إلى آنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن ترکن» فقيل 
له: آفرآیت إن خطبها رجل فشتمته وآذته» ثم عاد فتركت شتمه وسكتت» 
ثم عاد فقالت: أنظرء أليست في كل حال من هذه الأحوال - آقرب إلى 
أن تكون رضيت بنكاحه منها في الحال التي قبلها؛ لأنها إذا تركت الشتم 
فكأنها قريبة من الرضاء وإذا قالت: أنظرء فهي أقربٌ من الرضا منها إذا 
ترکت الشتم ولم تقل: آنظر آرایت: إن قال له قائل : إذا كان بعض هذا 
لم يسع غيره الخطبة» هل الحجة عليه إلا أن یقال: هي راکن وقريبة من - 


اا ا س > ا 


الرضاء ومستدل على هواهاء لا يجوز نكاحهاء وإذا لم يجز إنكاحها: 
فلا حكم يخالف هذا منهاء إلا أن تأذن لوليها أن يزوجهاء وإذا لم تأذن 
لوليها أن يزوجها: فليس له أن يزوجهاء وان زوجها رد النکاح» وهي 
إذا آذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجهاء فان لم يفعل زوجها الحاکم وإذا 
زوجت بعد الاذن جاز النکاح ولا افتراق لحالها أبدًا الا الاذن وما 
خالف من ترك الاذن. ومن قال: إذا رکنت» خالف الأحاديث كلهاء 
فلم يجز الخطبة لكل حال؛ لحدیث فاطمة» ولم یردها بکل حال؛ لجملة 
حديث ابن عمر وأبي هريرة» ولم یستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنی 
یعرف . 

قال الشافعی : وقول من زاد فى الحدیث : «حتی يأذن» أو یترك» لا یحیل 
من الاحادیث قيناو يو را خطبها رجل فأذنت في اکا ترك نکاسها» 
وأذن لخاطبها: جاز لغیره أن يخطبهاء وما لم یفعل لم یجز». 

وقال في «الأم» (۱۷/۰) - من: كتاب النكاح: «وهذان الحدیثان 
يحتملان أن يكون الرجل منهما؛ إذا خطب غيره امرأة أن لا يخطبها حتى 
تأذن أو يترك رضيت الم اه الخاطب أو سخطته» ويحتمل اک 
عنه الجا هو عند رضا المخطوبة» وذلك آنه لذا کان الخاطب الاخر آرجح 
عندها من الخاطب الأول الذي رضیته ترکت ما رضیت به الأول» فکان 
هذا فسادًا عليه» وفي الفساد ما يشبه الاضرار به» والله تعالی آعلم فلما 
احتمل المعنیین وغیرهما كان آولاهما: أن يقال به ما وجدنا الدلالة 
توافقه» فوجدنا الدلالة عن رسول الله ييل على أن آنهی أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ‏ إذا كانت المرأة راضية». 

قال: ورضاها إن كانت ثيبًا أن تأذن بالنكاح بنعم» وان كانت بكرًا أن 
تسکت فيكون ذلك إذنهاء وقال لي قائل: أنت تقول: الحديث على 
عمومه وظهوره. وان احتمل معنى غير العام والظاهر ؛ بعتن تان دلالة على 
أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر. 

قلت : فکذلك آقول. قال: فما منعك أن تقول فی هذا الحدیت: «لا 
يخطب الرجل على خطبة آخیه» وان لم تظهر المرأة رضا أنه لا يخطب 
حتی يترك الخطبة؛ فکیف صرت فيه إلى ما لا یحتمله الحدیث باطنا خاضًا - 
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ت دون ظاهر عام؟ قلت : بالدلالة. 

قل وا الال فلت اخ اا مالك جن غنيك ا جن يك مول 
الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «عن فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله لا قال لها: إذا حللت فاذنينى. قالت: فلما 
حللت آخبرته آن معاوية وآبا جهم خطبانی» فقال: آما معاویة: فصعلو 
لا مال له» وآما آبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه» أنكحي آسامت 
فکرهته. فقال: انکحی آسامت فنکحته» فجعل الله لى فيه خیرا 
واغتبطت به) . ۱ ۱ 

قال الشافعی - رحمه الله تعالی -: فقلت له: قد آخبرته فاطمة أن رجلین 
خطباها» ولا آحسبهما یخطبانها» الا وقد تقدمت خطبة آحدهما خطبة 
الآخر؛ کل يا مشب لحان نما ی ويف ادلم تیلم قال : لها ما 
كان ينبغي لك أن يخطبك واحد؛ حتى يدع الآخر خطبتكء» ولا قال 
ذلك لهاء. وخطبها و عا كيريماء ولم يكن اح يني أنها 
وضوت"وانحذا منهما ولا سخطته وحدیثها: يدل علی آنها مرتادة» ولا 
راضية بهماء ولا بواحد منهما ومنتظرة غیرهما أو مميلة بینهما فلما 
خطبها رسول الله ييل على آسامة ونکحته دل على ما وصفت من أن 
الخطبة واسعة للخاطبين ما و المرأة. قال الشافعي: وقال آرآیت 
إن قلت هذا مخالف حديث: «لا يخطب المرء على خطبة أخيه» وهو 
ناسخ له؟ فقلت له: أو یکون ناسخ أبدا إلا ما يخالفه الخلاف الذي لا 
یمکن استعمال الحدیئین معًا؟ قال: لا . قلت : آفیمکن استعمال الحدیئین 
معا على ما وصفت من أن الحال التي یخطب المرء على خطبة آخیه بعد 
الرضا مكروهة» وقبل الرضا غير مكروهة لاختلاف حال المرأة قبل 
الرضا وبعده؟ قال: نعم. قلت له: فكيف يجوز أن يطرح حديث» وقد 
یمکن أن لا یخالفه. ولا يدري آیهما الناسخ» آرایت إن قال قائل : 
حديث فاطمة الناسخ» ولا بأس أن یخطب الرجل المرأة بکل حال» ما 
حجتك عليه الا مثل حجتك على من خالفك» فقال: آنت ونحن نقول 
إذا احتمل الحدیثان أن یستعملا لم یطرح آحدهما بالآخرء فأین لي 
ذلك؟ قلت له: «نهی رسول الله و حکیم بن حزام عن بيع ما لیس 


چ اا سه 


عنده» وأرخص في أن يسلف في الكيل المعلوم إلى أجل معلوم»» وهذا 
بیع ما لیس عند البائع. فقلت: النهي عن بیع ما ليش عد بعینه قير 
مضمون عليك فأما المضمون فهو بيع صفة فاستعملنا الحدیئین معا قال: 
هکذا نقول» قلت : هذه حجة عليك . قال : فان صاحبنا قال: لا يخطب 
رضيت» أو لم ترض حتی يترك الخاطب. 
قلتّ: فهذا خلاف الحدیث ضرر على الشرأة - في آن یکف عن 
خحطبتها حتی یترکها من لعله یضارها ولا یترك خطبتها آبدذا. قال: هذا 
آحسن مما قال آصحابنا» وآنا أرجع اليه ولك قد قال غك لا 
ا إذا ن وات عل ایض سا مر ای 
فکیف زعمت بأن الخاطب لا يدع الخطبة في هذه الحال» ولا یدعها 
فكي الى ا ا ا تسکت لسکر ۱ اعلت له لها وا 
رسول الله 5 لا يرد خطبة أبي جهم ومعاوية فاطمة ویخطبها على 
آسامة على خطبتهما لم يكن للحدیث مخرج الا ما وصفت من آنها لم 
تذکر رضاء ولم يكن بين النطق بالرضا والسکوت عنه عند الخطبة منزلة 
مباينة لحالها الاولی عند الخطبة. فان قلت: الرکون والاشتراط؟ قلت 
له: آو یجوز للولی آن یزوجها عند الرکون والاشتراط؟ قال: لا حتی 
ی ماتضا إن CETTE OA‏ ال اب ار 
حالها عند الرکون وبعد غير الرکون بعد الخطبة سواء لا یزوجها الولي 
في واحدة منهما. قال: آجل» ولكنها راكنة مخالفة حالها غير ا 
قلت : آرآیت ا خطبها فشتمته. وقالت: لست لذلك اهل وحلفت لا 
تنكحهء ثم عاود الخطبة: فلم تقل: لاء ولا نعم آحال الأخرى 
مخالفة لحالها الأولى؟ قال: نع قلت: آفتحرم خطبتها على المعنی 
الذي ذکرت لاختلاف حالها؟ قال: لا؛ لأن الحکم لا یتغیر في جواز 
تزویجها إنما تستبین في قولك إذا کشف ما يذل على آن الحالة التي 
تکف فیها عن الرضا غير الحال التي تنطق فیها بالرضك حتی يجوز 
للولي تزویجها فیها قال: هذا آظهر معانیها. قلت : فأظهرها آولاها بنا 
وبك» . 


“ز 5 + [قال الشَافِعِيٌ 415]”" : أَخْبَرَنا مالك عن نافع 


2 و ص 3 
ا 1 واس مس بل ۰ 99 م و 31 ۳ د م 0 ۶ مهم ۳ ت 
نها بالخيّاٍ علی صاحبه ما لَمْ یقرف إلا بَيْعَ الخِيَارِ» . 


۵ ۸4 4 اا عن ا فی »عن عير بن 


لعف مق E ۰ a E‏ 115 ريه د ۶ 
المسَيّبء عَنْ أبي هريرة ذه : أن (رسول الله" بي قال: «لا یبیع 


010 
(۲) 
(۳ 
00 


(0 


0002 
(A) 


ليس في (ر). 

في (م): «المعنی». وكتب في حاشية (ش): «من المعنى الذي». 

ليس في (ر). 

في «الموطاً» (۲۰۷۳ رواية یحیی)» (85/ رواية محمد بن الحسن) 
(۲۹۰6 رواية آبي مصعب)۰ 75١(‏ رواية ابن قاسم). 

وَأخرجه البخاري (۲۱۱۱) حدثنا عبد الله بن يوسف» ومسلم (۱۵۳۱) 
حدثنا يحيي بن يحيي کلاهما عن مالك به . 

آخرجه البیهقیْ فى «الکبری» /٥(‏ ۲۹۸ - ۰884۰0 وفی «المعرفة» (۰)۳۳۱۱ 
وال يوط في فخا المسلسلات» (ص ۸۵ - (A1‏ من طريق المصتف 


بسنده سواء . 
وهو في «الأمّ) (۰)۰۳/۸ وفي «المسند» (۰)۱۳۷۰ وفي «السّنن المأثورة» 
(۳ ۲). 


لیس في (ش). (۷) فى (ش). (ب): «النبی» . 
کا متناف ا تن :فى کی مین ال عاد على لفط الي يوقت آي 


الل n‏ 
ف ا ي 


3 م ۳ قَالَ نشانیه EOE‏ 
سول ا 5 ۳9 ۳ پالخیار ما 0 يسارم 0 هيه عَنْ 


ماهتا ی ll‏ 

“ا ۸۷۱ + وَذَلِكَ أَنْهُمَا (۳/ر) لا یکونان مُتبّایمین حتّی يَعْقَدَا 
ابيع مَعَاء فلو گان البَيِعٌ ادا عَقَدَاهُ لَزِمَ کل وَاحِدٍ منهما: ما ضَرّ البائ 
لحيل اياي أو یرما وقد تم یه اه 


م اف 0 
لكا كان ليا الا الرْجل لو از شتری من رَجْل وبا بعشرة 
دانير فَاءة”'' اخَر فَأعطَاة مِثْلَهُ یه" دَنَانِيرَ: أشْبَه أن يَفْسَمَ 
لبم دا گان لَهُ الخِيّارُ" قبل أن يُقَارقَهُ وَلَعَلَّهُ يَفْسَحُهُء نم لا ي 


= لا يتصور خلافه» وأمره قد يخالف. فكأنه قال: عاملوا هذا النهى معاملة 
الخبر الذي لا یقع خلافه. ینظر : «مطالع الأنوار» 408511 واشرح سنن 
أبي داود» للنووي (۱۱۱). وقارن «شرح المسند» لابن الاثیر (5/ 59). 

0 أخرحةه الوق فى الوا 810 هم ظریی | لصف تدم سواه 
وهو في 2 «(T/0‏ وفى «المسند» (۰)۱۳۵۷ وفى ےا المائورة» 
( ۲ وفی «اختلاف الحدیث» (صء۱۱). 
وا ره التعارئ (۲۱۶۰) ف بن عبد ]نهم رها ا وان 
0115 ود دی وا ا هر عير بن حوفي رات ای عر وال 
زهير: حدثنا سان ۱ 

( فى (د): «فهذا) . 

(۳) في (ر): یتفرقا عن". والعبارتان مستعملتان وصحیحتان؛ وینظر : «الام) 
المواضع (7/۳ ۶ (۰)۳۱/۳ (۳/ ۰6۳۳ ۰6۷۳/۳ (۲۲۸/۸). 

(5) في (د)» (م): «بيع سلعته» . () في (ب): «وکان». 

)۹( في (م) : (فحاء) . © 6 2 (م) : (بسیعة) . 

(۸) في نسخة ابن جماعة: «الخیار له». لکن کتب فوق کل منهما بالحمرة 


5 eT 2 


قل رو و م 210 
البیع بينه وبین بيعه الآخرء فیکون الاخر قَدْ أَفْسَدَ علی البَائِع 
ا رى أو فى اھا 


۸٩۷ ۵4‏ ۵« قَهَذَا و النَهْي عن أن ب یبیح بیع الرَجل عَلَى بَيْع آخیی 
لا وَجْه له غیْر دیك(۳. 


= حرف «م»» علامة على أن الصواب تقدیم المتأخر وتأخیر المتقدم لیعود 
کالمثشت . وهذا اصطلاح قدیم معروف عند أهل العلم: آفاده الشیخ شاکر . 

(۱) ضبط في (ر): بفتح الباء الموحدة وتشدید الیاء التحتية المكسورة» واکتفی 
في (ش) بتشدید الياء» واقتصر في (م) على کسر اخر حرفین: البائع 
والمشتري والمساوم. 

(۲) الب اف ارم 

(۳) قال في «اختلاف الحديث» ‏ هامش «الأم» (1۲۸/۸): «وبهذا نأخذ فننهى 
الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فیه 
فا قرغ او لاه لأنه لعله يرد السلعة 
العی. ان شتری آوّلا؛ ولأن رسول الله ية جعل للمتبایعین الخیار ما لم 
يتفرقاء فیکون البائم الآخر قد آفسد على البائم الأول بيعه» ثم لعل البائع 
الا خر يختار نقص البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. 
قال الشافعی: لا أنهى رجلين قبل أن يتبايعاء ولا بعدما يتفرقان عن 
مكانهما الذي تبايعا فيه» عن أن يبيع أي المتبايعين شاء؛ لأن ذلك ليس 
بيعًا على بيع غیره» فينهى عنه قال: وهذا يوافق حديث: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» ‏ لما وصفت. فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في 
هذه الحال فقد عصی. إذا كان عالمًا بالحديث فیه» والبيع لازم لا یفسد 
فان قال قاكل: وكيف لا يفسد وقد نهى عنه؟ قیل : بدلالة الحديث نفسه 
آرآیت نو کان البیع يد هل کان ذلك یفسد على البائم الاون شیگا؟ زذا 
لم یکن للمشتري آن یأخذ البیم الاخر فیترك به الأول بل كان ینفم 
الأول؛ لأنه لو كان یفسد على کل بيع بیعه كان آرغب للمشتري فيه 
آفرآیت إن كان البیع الأول إذا لم یتفرق المتبایعان عن مقامهما لازمّا 
بالکلام کلزومه لو تفرقاء ما كان البیع الآخر يضر البیع الاول» أو رآیت لو 
تفرقا» ثم باع رجل على ذلك البیع» هل يضر الأول شيئّاء أو يحرم على = 


9929-2 ننه 


۸٩۸ 5‏ 0 آلا نَرَى ند وبا بعشرة نی ۳ اله 
۱ ایغ ۱ الاو ۳۹ ۴ مه" مشر دنانیرز ۰1:/:] لا یسْتَطیم 
و۳۹1 

+ 59م د [قال الشافعی ]۰۳ وقد زوي ڪن التب واه أنه قَالَ : 
١لايَسُومُ‏ أحَدکم عَلَى سَوْم أخیو»» فان گان نَابتَاء وَلَسْتُ أَحمَظَه تاب" 


= ل يه سيا aS‏ 


وقبل أن يتفرقاء فأما فى غير تلك الحال فلا». 


)١(‏ في (م): «يضره». ( زاد في (د): «له». 
6 ف (ر): «قال». ولیس في (ش)۰ (ز). 
)٤(‏ في (ع): «قد) . )٥(‏ في (ش): «رسول الله). 


(5) قال الحافظ البیهقیٌْ في «المعرفة» (۱۲/۸): «قد ثبت هذا الحدیث من 
حديث این حازم وأبي صالح» وغيرهماء عن 5 هریرة وخالفهم 
سعيد بن المسیب وعبد الرحمن الأعرج» وأبو سعيد مولى عامر بن كريز 
وغیرهم» عن أبي هريرة» فروي على اللفظ الاول» ولم يجمع بين اللفظين 
في حديث واحد ‏ كما أعلم إلا عمرو الناقد. 
فإنه رواه: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد» عن آبي هريرة 
يبلغ به النبي 95 قال : «لا تناجشوا ولا یم بح اک ان بیع ایب با 
یخطب على خطبته ولا یسوم الرجل على سوم آخیه » ولا يبع حاضر لبادٍ. 
ولا تسأل المرأة طلاق آختها لتکفی ما في صحفتها ولتنکح. فان رزقها 
على الّه». آخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني آبو عمرو بن 
آبی جعف قال: آخبرنا آبو یعلی قال: حدتنا عمرو بن محمد الناقد» 
قال : حدثنا سفیان» فذكره. رواه مسلم في «الصحيح» (۷۳) عن عمرو 
الناقد» واختلف فيه على محمد بن سیرین» عن أبى هريرت وعلى العلاء بن 
عبد الرحشن بن یحقوب عن آبیی عن آبي هریرق فقیل: بلفظ البیع 
وقیل: بلفظ السوم ویشبه: أن یکون کلاهما محفوظا - كما رواه عمرو = 


> رود 9 


E‏ اشر واه Teht E‏ ات ۶ ےآ 
فهو مثل : ل ولا يسوم على 
سَؤْمو”" ؛ إِذَا رَضِيَ البَيْعَ» وَأَدْنَ*“ بأن يْبَاعَ قبل البَيْع» لحتّی لز 
زر (۵) م ر و 
۷« [قیل 1٥‏ : قل رَسُولَ الله اة : «باع فیمَن یَزید»۹ . 


= الناقد. أو یکون الحدیث في الأصل في البیع» ومن رواه بلفظ السوم: آتی 
به على المعنی الذي وفع له فقد رواه ابن عمر عن النبي وي : في البیع 
على بیع بعض ‏ ورواه عقبة بن عامر في الابتیاع على بیع آخیه حتی يذر» . 

)١(‏ في (ر)» (ز): «لا»» والمثبت من سائر النسخ» وهو الموافق لما في 
(الکبری» (۵/ ۰۵71۶ و«المعرفة» (۸/ ۰۱۳۰۱ واشرح این الاثیر» (۶/ ۰671۲ 
و«البدر المنیر» (/۰)۵۱۳ و«إتحاف الخیرة» للبوصيري (۲۹۲/۳). ولا 
يضر کونها ليست في أصل شاکر . 

(۲) في (ب): «یسوم آحدکم». (۳) في (د): «سوم آخیه». 

)٤(‏ في (م): «فأذن». 

(۵( کی (ز) : احتی لو لم يبع : لزمه)» وکانت في (ر) کال ثم جعلت 
كما في (ز). والمثبت من سائر النسخ» وهو الموافق لما في «الکبری». 
و«المعرفة»» و«البدر المنیر». و«الإتحاف». وعلیه یکون المعنی: حتی لو 
بیع من البائع الأول لمشتر آخرء فان البیع الأول يلزمه لأنه رضي به. 
وعلی ما في (ز) یکون المعنی: حتی لو لم یبعه لآخر فان البیع یلزمه 
لا نه رضي به . 

( في (ز)ء (ش): «قیل». ولیس في (م)۰ (ر). 

(۷) يشير الامام الشافعي إلى حدیث الأخضر بن عجلان» عن آبي بكر الحنفي 
غ اسن مالك : «أَنْ الى ية باع EES‏ فِيمَنْ يَزید»» رواه آحمد 
(۱۹/ ۳۱) «الرسالة» مختصراء وأبو داودء مطولا ۱٦٤1(‏ شعيیب)› 
والترمدي (۲۱ ۱۲ والنسائي )۸ €(« وابن ماحه )14۸ ۲) ؛ كلهم 
مختصرًا . قال الترمذی : حديث حسن » ل نعرفه الا من حديث الا بن 
عجلان» عن أبى بكر الحنفى عنه . 


چ این نآ ند 
تحت سس س ا ي 


وَبَيْعٌ مَنْ یزید: سَوَم رجُل عَلى سوم أخيهء وَلكِنَّ البّائعَ لم 


ض السو الاول چ طلّت الرّيَا د 


352 nls 352 
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وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (۵۷/۵) - بجهل حال أبي بكر عبد الله 
الحنفي» وقال: «وهو لا يصح.ء فان عبد الله الحنفي لا أعرف أحذًا نقل 
عدالته. فهي لم تثبت» . 

وقد نقل الترمذي في «العلل الكبير» (۳۱۲) ما نصّه: «سألت محمّدًا عن 
هذا الحديث فقال : ا وأبو بكر الحنفئ الذي روی 
لکن نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذیب» (۸۸/۲) عن البخاري أنه قال : 
« لا يصح حدیثه) . ۱ 

يتظي : عیام اشن اين حاتم مع هوامشه (۳/ ۰46۵٩۹۸ - ۵٩۹۷‏ و«جامع 
الأصول» (۰)۱۵۱/۱۰ و«نصب الراية» (5/ ۲۲). و«المسند الجامع» (۱/ 
.© وينظر ترجمة أبي بكر الحنفي في «تهذيب الكمال» للمزي /١7(‏ 
۸ وترجمة الأخضر بن عجلان فى «إكمال التهذيب» لمغلطاي (۲/ ۲۶). 
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و و 7 ج e e‏ 5 م و e‏ ۳ 4 
بشبه الذى قيله فى شیء ویفارقه فى شىء غيّره 


< ۸۷۲ 4 [َقَالَ الشَافِعِئٌ ]1 : آخبرنا مالك“ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن یخیی بن حجان عن الأغرّج. عن أبي هريره ذه : «أن 
و الله يك هى عن الضلا بعد العطر حثی تَغْرْتَ الششل. 
الصااةٍ بَعْدَ الصّبْح N‏ 


٠ 0 Ses‏ عن نافع ڪن ابن عُمَرَ یا أن 


سول الله 2 قال : «لا يَتحتى'') 000 
أ 0 160 ا 


(۳) فى «الموطاً» (۵۸۸ رواية یحیی) (۳۲۲ رواية محمد بن الحسن). ۵٩۱(‏ 
ورا أبن مصعب)» ٩۱(‏ رواية ابن قاسم) (۲۰ رواية سويد). 
وآخرجه مسلم (6*5) عن يحيي بن يحيي » عن مالك به. 

(:) آخرجه البيهقئ فى «الکبری» (۲/ ۰8۵۲ وفی «المعرفة» (/۰)۱۰ من 
طريق الع نسدد سواء . ۱ 
وهو في الام (۲/ ۱۳۷ - 22578 وفي «المسند» (۰)۱۵۶ وفي «اختلاف 
الحدیث» (ص 8لا ۸۰). 

(5) فى «الموطأ» (۰۱۳ رواية يحيى). (۱۸۱ رواية محمد بن الحسن). (۳۶ 
وداب 5 مصعب)» ١95(‏ رواية ابن قاسم)ء (0 رواية سويد). 
وآخرجه البخاری «(o۸0)‏ ومسلم (۰ من طريق مالك به. 

(7) في (ز): «يتحر». وقد اختلفت نسخ «الموطأ» في ضبط هذا الحرف «یتحر» = 


۳ 2 ج موه 4 مورا بخ ی ر له ره کب ی 7 74 
ورد اي مزحت که وضو د ج GaN‏ 
لال تحت تحت کته بح هیر کته 


أحَدُكُمْ , سالاته 2210 عند طلوع ا“ ولا عند غروبها۳. 
5 ۸۷6 د ورن مار عن ريق بن ا عطاء بن 


= آم «یتحری»؟ قال الزرقاني في شرح «الموطأ» (11/۲) «هکذا بلا ياء عند 
أكثر رواة (الموطأ»؛ على أن «لا» ناهية» وفي رواية ال وتا بورى : 
(لا رى" بالیاء عَلَى آن «لا» نافية» قال الحافظ : «كذا وقع بلفظ الخبرء 
قال الشهيلئ: يعضو احير نع کت امو الشرع ؛ آي: لا یکون 1 هذا» . 
وقال العراقيٌ : «یحتمل آن یکون نهیّا» واثبات الالف إشباع». وينظر: ۱ 
الباری» لابن رجب (۰)۳۹/۵ و«طرح ال بت /١(‏ 004۸۲ و«فتح لد 
لابن حجر (۰)۱/۲ و«عمدة القاری» (۸۱/۵). 

)۱( في جمیع النسخ : (بصلاته» . 
ولم تختلف فیها نسخ «الموطأ» آنها افیصلی»۰ وكذلك هو في «مسند 
الشافعی» (75“١سندي).‏ و(۱۵۵سنجر).لکن في «الأم» (۳۱۸/۱) ذکره 
باللفظ المذكور «بصلاته». ولم يسنده في هذا ا 3 قال : «وابن 
عمر يروي عن النَبِيَ و قال : «لا يَتَحَرّى أَحَدُكُمْ بِصَّلَاتِهِ ظُلُوعَ امس 
لا غْرُوَيَهًا»». 
نعم» هكذا رواه بهذا اللفظ : السراج في «حدیثه» (۰)۳۲۷۰ لكن من طريق 
وکیع» عن عبد الله بن نافع» عن آبیه» عن ابن عمر. فالظاهر: أن كلا 
اللفظين محفوظ عن نافع» فوكيع وكيع. 

(۲) آخرجه البيهقَي في «الکبری» (۲/ ۰4۵۳ وفي «المعرفة» (۱۲۹۳) 
طریق المصتف بسنده سواء . 
وهو في ( لام (۱/ ۰۱۳ وفي «المسند» (۰)۱۵۵ وفي «اختلاف الحدیث» 
(ص ۸۰) . 

(۳) في (ر)ء (ز)ء (د): «آخبرنا». لکن کتب في حاشية (ر) حرف الواو . 

۳۱( فى «الموطاً» (۰۱۰ رواية یحیی)» (۱۸۲ رواية محمد بن الحسن)‎ )٤( 
آبي مصعب)۰ (۲۱ رواية القَعْنَبي)» (۱۸ رواية سوید).‎ 2 
/0( وأخرجه البخاري في «التّاریخ الأوسط» (۰)۲۹۸/۱ وفي «الکبیر»‎ 
۰)۳۹/۶( و اليا ك2 وج «الکبری» (۰)۱۵۶۲ وأحمد‎ «(YY 
= وآبو ا (۱ ۱6 ویعقوت بن مان الفسوي في (المعرفة والتّاريخ»‎ 


> الرسش اه ۳7 


كد ۲۲۲۳/۲ والظگحاوی فی ا (۰۳۹۷۶ ۰۳۹۷۵ وار بن قانع س 
«الصحابة» (۷۳/۲ - ۰۷۶ وآبو نعیم في «الصَحابهة» (۲۷ ۰۶۲ والبيهقی 
(7/۲ ۰4596 والححطيبٌ فى «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۰۷/۱ والجوهری فى 
«مسندٍ الموطأ» (۰)۳۶۲ والبَعُوي في «شرح السَّنَّة؛ (۲ ۰0۷۷ والدّانِیْ في 
اجزئه في بیان المتصل والمرسل» (ص ۲۳ يَهْجَة المنتفع)» وار بنْ الاثیر في 
«آسد العابة» (۰)۲۸۱/۳ من طریق مالك به . 

ورواه معمر فقال: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن یسار عن ابي عبد الله 
أخرج روايته: عبد الرّزاق (۰)۳۹۵۰ ومن طريقه: ابن ماجه (۱۲۳). 

فال آبو عیسی الترمذي فى «العلل الکبیر» (ص۲۱ ترتیبه): «سألت آبا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری - عن حدیث مالك بن آنس . . . فقال : 
مالك ر بن آنس» وهم في هذا الحدیث » 6 عبد الله الصنابحي» وهو أبو 
قال این القطّان في «بياك الوهم» (۲/ 1۳ - (1٤‏ (وممن نحا لحوه : ابو 
محمد ابن آبی حاتم وآبوه وذلك : آن آبا محمد » برجم پاسم عبد الرحمن 
ابن عسيلة» فقال فيه: أبو عبد الله الصنابحي» نزل الشام. روى: عن أبي 
بكر الصدیق » روى عنه : مرئد بن عبد الله › وربيعة بن یزید» غير أن ربيعة بن 
ونقل ولك غه اب ع ل ات کرت عليه في (التمهید» (۰)۳۱/۶ 
والسيوطئيٌ فى «تنوير الحوالك» )5١ .»5٠ /١(‏ وغيرهما. 

أمّا في «الاستذكار» (۲۶۹/۱) فقال عقب كلام البخاري : «هو كما قال 


م 


البخاری» . 

واعتمده البغوي في «شرح السْنّ» (۳/ ۰0۳۲۰ والعراقیْ كما في «المغني عن 
حمل الأسفار» (ص7555)» والبوصيري في «مصباح الرجاجة» (۱۶۹/۱). 
وذكر الحافظ ابن حجر في (الاصابة» (۲۳۰/۶) کلام البخاری هذاء ثم 
قال : «وظاهره: أنَّ عبد الله الصنابحي لا وجود له. وفيه نظر) . 

وقال ابن القظان (۲/ :)٠٠١ - ٦1٤‏ «ونسبة الوهم فيه إلى مالك وإلى من - 


r ۱‏ الل و ا ار هه ا ور 
لا باب. المي عَنْ مَعنى: يبه الُذِي قبَلَهُ في شَيءٍ ار في شَيءٍ غیرة Cr‏ 
تست بح سا هبرجت 


فوقه» کل ذلك خطأ ولا سبیل الیه الا بحجة بينة. 

ومالك ينه لم ینفرد بما قال من ذلك. عن زيد بن آسلم. عن عطاء بن 
يسارء بل قد وافقه عليه أبو غسان: محمد بن مطرف» وهو أحد الثقات» 
وثقه ابن معين» وأبو حاتم وأثنى عليه أحمد بن حنبل» واتفق البخاري 
ومسلم على الإخراج له والاحتجاج به. 

وممن وافق مالکا وأبا غسان على ذلك: زهير بن محمد» رواه عن زيد بن 
آسلم کذلك . کذلك ذکره آبو علي ابن السکن.... 

وَنسبة الوهم فيه إلى مالك والی من فوقه. كل ذلك خطأء ولا سبیل إليه 
الا بحبّة بينة». 
فهؤلاء: مالك وأبو عَسّان» وزهير بن محمّد» وحفص بن میسرت كلهم 
يقول فِيه: عبد الله الصنابحي» ونصٌّ حفص بن ميسرة على سماعه من 
الت يلل فى هذا الحديث». 2 

۳ شتا و ابن حجر فى «الإصابة» (۲۳۱/۶) جماعة مه وافق مالک 
ثم قال : «فوروده عند الع ي في هذین الحخدیئین من رواية هؤلاء الثّلاثة 
اا کی امه اانه وخارجة بن مصعب) ‏ عن شيخ مالك 
- (يَعني: زيد بن آسلم) - یدفع الجزم بوهم مالك فيه». 

قال ابن عبد البر فى «التمهید» (5/ :)١‏ «هكذا قال يحيى فى هذا الحدیت» 
عن مالك عن عبد الله الصنایحی. وتابعه القعنبي و الرواة عن 
مالك . وقالت طائفة منهم : مط رف واسحاق بن عیسی الطباع فیه: عن 
مالك عن زيدء عن عطاء. عن آبی عبد الله الصنابحی» واختلف عن 
زيد بن أسلم في ذلك من حدیثه هذاء فطائفة قالت عنه في ذلك عبد الله 
الصنابحي ‏ كما قال مالك في أكثر الروايات عنه. وقالت طائفة آخری: 
عن زيد بن آسلم عن عطاء بن یسار» عن أبي عبد الله الصنابحي. وممن 
قال ذلك: معمرء وهشام بن سعد. والدراوردي» ومحمد بن مطرف ابو 
غسان» وغیرهم وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن آسلم والله 
أعلم» . 

وذكرٌ الحافظ نحوه في «تهذیب التّهذيب» (۰۹۱/7 4۲). نم قال: «ولکن 
المشهور عن مالك : عبد اللّه) . 


> انز ده 9 


= والخلاصة في هذا: أنه قد اختلف على زيد بن آسلم في اسم الصنابحي - 
فيما رجّح ابن عبد البر في «التمهيد» (7/5): فرواه معمر بن راشد الأزدي 
- كما في (۱۹۰۲۳) و(۱۹۰۷۱) - ومحمد بن مطرف ‏ كما في )١9055(‏ 
و(۱۹۰۲۵) - وسعید بن هلال - فیما رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۵/ 
۲ - ثلائتهم» عن زید بن آسلم فقال: عن عطاء بن يسار» ن ا 
عبد الله الصنابحى . ورواه مالك - كما فی -)١9٠5(‏ وتابعه رهیر بن 
 )555/0(‏ فقالوا: عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن یسار» عن عبد الله 
الصنابحىء وقد جاء تصريح عبد الله بسماعه من النبي ييه في رواية 
حفص بن ميسرة وزهير بن محمد. 

واختلفت رواية إسحاق بن عيسى بن الطباع» عن مالك: فرواه البخاري في 
«التاريخ الكبير) (۵/ ۳۲۲) عنه» عن مالك. عن زید» عن عطاء. عن 
وتف ان اعصيدك )١190554(‏ عنه» عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء. عن 
وجزم البخاري: بأن آبا عبد الله الصنابحي تابعي» لم ير النبي و فقال في 
(التاریخ الکبیر» (۳۲۱/۵) (۱۰۲۱): «عبد الرحمن بن عسيلة آبو عبد الله 
الصنابحي. نزل الشام» نسبه ابن اسحاق» سمع آبا بكر َه وروی 
عَنه. ۰ . عََنْ أبي الخیر عن الصنابحي: أنه قال له: متی هاجرت؟ قال: 
فقال : دفنا النبین له منذ خمس...». 

وبهذا آجاب الترمذي آیضا د کما فی «العلل الکبیر» (ص۲۱) الحدیث 
الاوك 

و کذا جزم به ابن دفیق العيد في «إحكام الأحكام» (۱/ ۰6۱۸۵ وبدر الدین 
العينى فى «عمدة القاری» (۵/ ۷۷). 

وقد نقل ابن عبد البر کلام البخاري هذاء وتابعه عليه. ثم قال في 
«التمهيد» (/۳): «والصواب عندهم: قول من قال فيه: آبو عبد الله» وهو 
عبد الرحمن بن عسيلة 4 تابعی فة لیست له صحبة. 
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لا باب: هي عن معنی: يُشْبهُ الي قبل في شَيء ار في شَيءٍ غیرد 
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وروى زهير بن محمد هذا الحديث ‏ عن زيد بن أسلمء عن عطاع عن 
عبد الله الصنابحي. قال: سمعت رسول الله َك فذكرهء وهذا طا عند 
آهل العلم والصنابحي : لم يلق رسول الله ىة وزهير بن محمد: ل یحتج 
به إذا خالفه غیره. وقد صحف : فجعل کنیته اسمه. وكذلك فعل كل من 
قال فيه عبد الله؟ لانه آبو عبد الله . 

وقد قال فيه الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن آبی عبد الرحمن 
عیسی الطباع ومن رواه كروايتهما عن مالك في قولهم في عبد الله 
الصنابحی أن ك آبو عبد الله واسمه عبد الرحمن» والّه المستعان» . 

فال : (وقد روي عن ابن معين أنه قال : عبد الله الصنابحى: يروي عنه 
المدنیون» يشبه أن تكون له صحبة» وآصح من هذا عن ابن معين: أنه سئل 
عن أحاديث الصنابحي » عن النبي عطي فقال : مرسلة› لت له صحبة . 
وصدق يحيى بن معين: ليس فى الصحابة أحد يقال له عبد الله الصنابحی 
وإنما في الصحابة الصنابح الاحمسي وهو الصنابح بن الأعسر: كوفي. 
آنه آبو عبد الله ان آبا عبد الله الصنابحی مشهور فی التابعین» کبیر من 
كبرائهمء واسمه عبد الرحمن بن عسيلة؛ وهو جلیل» كان عبادة بن 
الصامت كثير الثناء علیه» . 

والصنابحي المقصود هنا: غير الصنابح بن الأعسر الصحابي قال ابن 
رشيد الفهري (ت١الاه)‏ فى «ملء العيبة» (ص44) نقلا عن الحازمى فى 
(العجالة في الانساب) عن أبي عبد الله الصنابحي : «وليس له صحبة؛ لأنه 
قدم المدينة بعد وفاة رسول الله كك بخمس ليال. والصنابح بن الأعسر لا 
تابعي) . 

وذكر البخاري في «التاريخ الکبیر» /٤(‏ ۳۲۷) (۳۰۰۳): «صنابح بن الأعسر 
الأحمسي : سیم النبی ا قال ابن عيينة ویحیی ومروان وابن دمير عن = 


5 ET OD 


= إسماعيل عن فيس ۰ وَقَالَ ابره الضاورك ووکیح : الصنابحي» وال ول أصح) . 
وفی «مسند اوا( ۹۷ 0 خا ا عبد الرَزاق» حلئنا معمی عن زید بن 
اسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله الصنابحین قال: قال 
رسول الله كس . . . الحديث. 

وخلاصة هذا آنهما اثنان: الصحابي: صنابح الأحمسي 5 نه» والتابعي 
عبد الله الصنابحی أو أبو عبد الله الصنابحی . 

قال آبو إسحاق الناجى فى «عجالة الإملاء» :)٠١/١(‏ «قال يعقوب بن 
فقط : الصنابح الأحمسي وهو الصنابحي الأحمسي هذان واحد» ومن قال 
فيه: الصنابحى فقد أخطأ.ء وهو الذي پروی عله الکوفیون» والثانى : 
عبد الرحمن بن عسیلت كنيته أبو عبد اللهء لم يدرك النبي ي بل أرسل 
عنه » وروى عن أبي بكر وغيره» وفي لفظ : يروي عنه أهل الحجاز وأهل 
الشام لم يدرك النبي ۰5 ويروي عنه آحادیث پرسلها قال: فمن قال: عن 
ومن قال عن آبي عبد الرحمن الصنابحي: فقد أخطأء قلب اسمه فحعله 
كنيته» ومن قال عن عبد الله الصنابحي. فقد أخطأ قلب كنيته» فجعلها 
اسمه قال: هذا قول على بن المدينى ومن تابعه» وهو الصواب عندي)). 
حجر في «الإصابة» (۲۳۰/4): «ونقل الترمذي عن البخاري أن مالکا وهم 
فى قوله: عن عبد الله الصنابحی. وإنما هو أو :غنيك الله وهو 
عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من النبی مي . 

وظاهره: أن عبد الله الصّنابحى لا وجود له وفيه نظر». 

آي: أن ابن حجر لا يعتبرهما شخصًا واحدا - كما قدمنا. 

وقد اعتبر هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي 
(ص۳۱۷ - ۳۲۰) فقال: «هذا قولهمء وكله عندي خطأء اختلطت عليهم 
الروايات والأسماء واشتبهت. بل هم ثلاثة لا اثنان: الصنابح بن الأعسر 
الأحمسى صحایی » وآبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى تابعى » - 


۳ 2 عر 9 2 ۳ و ۳ 7 4 ۳ ۳ 
2 اب الثهي عن معئی: يبه الَذِي قبل في شَيء؛ ويُقارقة في فيء غیرة ح ی ۷۳۷) 
تن توت یتح تخت تحت تج تحت س لے 


والثالث : عبد الله الصنابحی سمح | ی ولم يخطئ فيه مالك !) . 

وقد اعتمد فى صحبته على ما ساقه ابن سعد فى «طبقاته» (/5777/17)» فذكر 
بإسناده من طريق حفص بن میسرت عن زيد بن أسلم. وفيه تصريح عبد الله 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في «تحقيق المسند» (۰۶۱۱/۳۱ 4۱۲) ردا 
على استنتاج الشيخ شاكر كأَنْهُ: «ولا حجة في رواية حفص ومن تابعه لما 
احتج له كما بِيّنْاء ولا ترد أقوال الائمة بما ردها به الشيخ أحمد شاكر. 
وعارضوها ببعضهاء ووقفوا على عللها باستقراء أحوال الرواة آمثال على 
ابن المديني وابن معين والبخاري: انهم اختلطت علیهم الروایات والاسماء 
واشتبهت؟! وإذا كان هولاء تختلط علیهم الروایات والاسماء وتشتبه 
فهل سیعرفها من المعاصرین من ليس له من الرواية والرواة الا مجرد النقل 
تخطئتهم › وتخطئتهم نمط صعب ونمط مخبف . 

قال السراج البلقيني في حاشية «الأم» (۱۳۰/۱): «واعلم أن جماعة من 
الأقدمين نسبوا الإمام مالکا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار 
اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحدیث» هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو 
عبد الله» وإنما صحب أبا بكر الصديق وليه . وليس الأمر كما زعموا؛ بل 
هذا وا غير اال جم ند عسيلة؟ وغير الصنابح بن الأعسر 
الا حمسي وفك ركنت لیا نا قافنا فى تفت لطس سعيةة (الطريفة: 
الواضحة في تبيين الصنابحة)» . 

أقول أيضا: وكلام البلقيني السابق واضح في کون الصنابحة ثلاثة» وهو ما 
نافح عنه بكل قوة وبسط في الادلة: آبو الحسن بن القطان (ت 578ه) في 
«بيان الوهم» (۲/ )51١5‏ ومما قال: «... ونسبة الوهم فيه إلى مالك وإلى 
من فوقه» کل ذلك خطأء ولا سبيل إليه الا بحجة بينة». 

قال برهان الدین الناجی (المتوفی ۹۰۰ه) فی «عجَالة الاملاء المتّیسرة من - 
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= التذنيب عَلى ما وقع للخافظ المنذري مِنَ الوَهُم وغيره في كتابه: «الترغيب 
والترهيب» (۳۰۳/۱): «وكذا مال أبو الحسن ابن القطان وغيره إلى آنهما 
اثنان» وصوّبه الشيخ سراج الدين البلقيني». 
وفي هذا الكتاب بحث طويل ماتع في هذه المسألة 547/١(‏ - ۰)۳۱۲ قال 
فى آخره: «وإنما أطلت النفس فى هذاء لأنه من المهمات الضرورية». 
دود انب ۱ 
وقد دل على ذلك أيضًا کلام الحافظ ابن حجر حيث قال في «الاصابة» 
(۲۳۱/۶): «وکذا آخرجه الدارقطنی فى «غرائب مالك)»» من طريق 
اال :ينأ انها وده وین مده من ی زسماعیل اا ا 
عن مالك وزهير بن محمدء. قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا. 
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير» وخارجة بن مصعب» عن 
زيد. 
فلت: وروی زهير بن محمد» وأبو غسّان محمد بن مطرف» عن زيد بن 
أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي» عن عبادة بن الصامت 
في الوتر. 
أخرجه آبو داود» فوروده عند الصّنابحى فى هذين الحديثين من رواية هؤلاء 
الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم ا مالك فیه» . 7 
قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (۱۵۵/۱) بعد نقل كلام ابن حجر : «فلله 
دره تعافظا فارسا 
وقال في موضع اخر (۲۳/۲) بعد أن نقل کلام ابن حجر ملخضّا: «وفیه 
إفادة أن زهیر بن محمد - لم ینفرد بتصریحه بالسّماع؛ فليس بخطاً - كما 
زعم ابن عبد البر». 
قال آبو الحسن ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ :)٦٠١‏ «وترجم ابن 
السكن باسمه في الصحابة» وقال: يقال: له صحبة» معدود في المدنیین» 
روى عنه: عطاء بن يسار. قال: وأبو عبد الله الصنابحي أيضًا مشهور 
يروي عن أبي بكر وعبادة» ليست له صحبة» قال: ويقال أيضًا: إن عبد الله 
الصنابحي - غير معروف في الصحابة. 
وسأل عباس الدوري يحيى بن معين عن هذا فقال: عبد الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 موه ۷ اي 37 ا مج 7 5 
9 اب: الُهي عن مَغئى: يبه الُذِي بل في شَيءِ وفارقه في سَيءٍ غیرة 
ا 7 ا ا کک سب 


وھ الا نيه ور کون ا 

والمتحصل من هذا آنهما رجلان : 

آحدهما: آبو عبد الله: عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» ليست له صحبت 
يروي عن آبي بكر وعبادة. 

والآخر: عبد الله الصنابحى» يروي أيضًا عن أبى بكر وعن عبادة» والظاهر 
مك أن له اه TED‏ مهنا احجان اس 
عبد الرحمن بن عسيلة؛ فان توهيم أربعةٍ من الثقات في ذلك - لا يصح› 
فاعلمه». وكذا نقله ابن حجر فى «التلخيص الحبير» /١(‏ 517/5). 

وقد تعقب الدع ابن القطان فقال في «الرد علی این القطان» (ص۳۱): 
امن ا ال اع ان یکون رجلان صنابحیان» کل منهما يروي عن ام نگ 
وعبادت آحدهما: أبو عبد الله. ما له صحبة؛ والآخر: عبد الله له er‏ 
مع جعلهما واحذا عند البخاري» والترمذي» وأبي حاتم وابنه» وابن 
عبد الب» وغيرهم. بل القوي: أنه واحد مشهور النسبة مختلف في اسمهء 
کاد أن یکون صاحبیّا لقدومه المدينة بعد وفاة المصطفی بلیال 4112 وما 
رأيناه قال: سمعت رسول الله ۰25 الا فى حديث واحد تفرد بلفظ 
(سمعت): سويد بن سعید» عن حفص؛ وسوید فيه مقال» وما هو 
بالحجة» آضر باخرة» وشاخ وربما يلقن». 

وفي «شرح مشکل الاثار» (۳۹۷۵) قال: «حدئنا علي بن شیب فال: حدئنا 
روح بن عبادة قال: حدئنا مالك» وزهیر بن محمد قالا : حدئنا زید بن 
اسلم عن عطاء بن يسارء قال: سمعت عبد الله الصنابحي یقول: 
سمعت رسول الله ية یقول : . . . الحدیت» . 

وقال القاضي عیاض في «مشارق الأنوار» (۱۲۶/۲): «قد رواه غير مالك 
عن زید بن آسلم - كما قَالَ مالك وهو قول أكثرهمء فمالك نما روی عن 
زيد ما روی غیره؛ فدلٌ أن الوهم لیس مِنْهُ) . 

وترجم ابن سعد في «الطبقات» 0 تسمية من نزل الشام من أصحاب 
رسول اللّه م فذکر عبد الله الصنابحی؛ وساق هذا الحدیث . وقال فیه: 
«الصنابحي: سمع رسول الله وله . . . .2 . فهذا جزم من ابن سعد بأنه 
صحابي » وروايته - بإسناد صحیح - أنه سمع من النبي ئة . 
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= قال علاء الدین مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» :)57/١(‏ «وآما قول 
أبي عمر أن زهير بن محمد لا یحتج به. فليس كذلك؛ لانه ممن خرج 
حدیثه الشیخان في صحیحیهما ومن كانت هذه حاله - لا يقال فيه ما 
ذکره» لا سيماء مع عدم الحالة المصرح بهاء بل هو في المعنی متابعة 
مالك» وفي ذلك عتبت والله آعلم». 
وخلاصة هذا البحث : أن الصنابحة المذکورین في الاسانید ثلائت اثنان 
اتفق علیهما» وهما: أيُو عبد الله: عبد الرَحْمَن بن عسيلة الصتابچي متفق 
على أنه تابعي. والصنابح بن الأعسر الأحمسي . متفق على أنه ا 
وأبو عبد الله الصنابحي: مختلف في صحبته. بل وفي وجوده قال ابن 
حجر فى «تهذيب التهذیب» (/40): «عبد الله الصنابحي : مختلف في 
صحبته؛ روی عن النبي. :4+ وقال في #تقريب التهذیب» (ص۳۳۱) 
( ۲ ۳۷): «عبد الله a‏ مختلف في وجوده: فقيل صحابي مدني . 
وقیل : هو آبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسیلة» . ۱ ۱ 
وقال الناجي في «عجالة الاملاء» (۳۰۶/۱): «عبد الله الصنابحي مختلف 
فى صحبته» بل وفی وجوده. وقد اختلف فى حدیثه على عطاء بن یسار» 
و المشهور الذي لا خلاف فيه : توص مه الرحمن بن ی 
عسل بن عسال الصنابحي المراوي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن 
عوثبان بن زاهر بن ار وهو مراد». 
بل إن الناجي - قلب ما عده النافون لوهم مالك عليهم» وذلك في متابعة 
غير مالك له وذلك بعدها متابعة على الوهم. فقال: «لکن لم ینفرد مالك 
الوح فيد رن CES‏ بن أسلم من ذکرنا فیما مضی» وكأن 
البخاريی خحص مالکا بالذکر لشهرته. وقد وهم الحميدي فِي «الجمع بين 
الصحیحین» وهمّا فاحشّا في اسم والد الصنابحي هذا عند حدیثه المشار 
إليه آنقا من البخاري عن آبی الخیر» وفی آخره أنه قال له: هل سمعت فى 
قل اش اس كدوك ۱ ۱ 
فسماه: عبد الرحلن بن عبید» وانما هو اين سیلة» لکن تصسفت (حدی 
اللفظتین بالأخرى؛ لقربهما في الخط منها. 
ووهم ابن قانع في الصنابحي المذکور وهمّا آفحش مما قبله» فزعم أنه = 


7 كن ا ل دوه ل ا ره ا ا O‏ 
لاي بَاب: اي عن معلی: یشب الي قبل في شي وَيُقَارقهُ ِي شَيءٍ غیرة CD‏ 
د ا ا ی ی سم 


يسار عَنْ عَبْدِ الله الضْنَابحی "۰ أن سول الله ية كَالَ: «إِنَّ الشسّمْسَ 
تَطْلَعٌ» وَمَعَهَا قَرْنُ الشَيْطَانِ الاك > فا ازتفعت فَارَقَهَاء ثم إِذَا اسْتَوّتْ 


عه اير لا یر وكأنه توهم أنه الصنابح , بن الأعسر الكوفي» ولس که توهم 
ذاك : صحابي بَجَلىي أحمسي سکن الکوفت وروى عنه قيس بن أبي حازم 
البجلي الكوفي المخضرم أنه سمع النبي 395 يقول : «ني فَرطّكم على 
الحوض وا: نی مكائر بكم الأمم فلا بعدي») . 
وهذا يبين لك قرب الآمر فلا یحتاج هذا الانکار الشدید على من خالف 
فیه. لا سیما والمنکور علیهما هما الامامان الحلیلان: مالك وتلمیله 
الشافعي - رَحمَهمَا الله -. 

( بضَم الصّاد الْمُهْمَلَة وني النوق بو كت المُوََدَة یِسبَةٍ إلى صتابخ نظن من 
مراد . 

( في (م): «شیطان» وذکر في حاشیتها آنها في نسخة کالمثبت . 

(۳) اختلفوا في قوله: «قرن الشیطان»: 
فالمذهب الاول : أنَّ ذلك اللّفظ على الحقيقة؛ فإنَّها تطلع وتخرب : على 
قرن الشيطان» وعلی رأس الشیطان» وبين قزني شیطان على ظاهر 
الجريت افد لذ بهار ما E VG CR‏ 
والمذهب الثاني: أنه على سبيل المجاز والتوسع في العبارات على طريقة 
العربء وفي معناه وجوه: 
فقال قائل : معناه: مقارنه الشيطان للشمس عند دنوها للغروب» على معنى - 
ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت. فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت 
قارنهاء. فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها؛ 
فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك . 
وقيل: معنى قرن الشيطان قوته» من قولك: آنا مقرن لهذا الأمر؛ أي: 
مطيق له قوي علیی وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات». 
لانه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلائة. 
وقيل: قرنه: حزبه وأصحابه. الذين يعبدون الشمس» يقال: هؤلاء قرن؛ 
آي : نشوء جاؤوا بعد قرن مضى . 
وقيل: إن هذا تمثيل وتشبیه» وذلك أن تأخير الصلاة ‏ إنما هو من تسويل - 
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قارتها. فاذْا رال فارقها نم دا دَنَتْ یلفروب قارنها. فاذا 3-8 
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ك 


محرا في هَل الگاعات» اكول EE‏ 


= الشيطان لهم» وتزيينه ذلك في قلوبهم وذوات القرون إنما تعالج الأشياء 
وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل 
الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس: صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه دوات 
القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها. 
وفيه وجه خامس. قاله بعض أهل العلم: وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين 
طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه. 
فیتقلب سجود ال كار للغمس عبادة له . وقرتا الراس : جانباه» وسمی ذو 
افوقو ولك اله شيرب على ا ایح ا 
۰ -۰)۱۳۱ و[(الاستذکار» (۱/ ۰6۱۰۶ و«کشف المشکل» (۲/ ۵۱۲۱ . 

( في «د): «النبي». 

(۲) آخرجه البيهقئٌ في «الکبری» (7/ 555)» وفي «المعرفة» (۰)4۱۱/۶ من 
طريق اس سواء . 
وهو في «الأمٌ» »)١57//١(‏ وفي «المسند» (۰)۱۵7 وفي «اختلاف الحديث» 


(ص۱۲۹) . 
© لیس فی (ر). 
)٤(‏ في (م) واتحقیق المراد» للعلائي (ص۱۰۷): «تلك» . 
(9) في (ز): «فهده) . 0 (د): «التي» . 


(۷) في (د): «آو نیم». والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في «تحقیق 
المراد . 


2 4 عي 2 رب نب ا م گر و ما 2 2 
لا اب: النّمي عن مَغئى: يبه الذي قَبَلَهُ في شَيء وَيُمَارقةٌ في شَيءٍ غیرة CE‏ 
و تا تحت کح برجي یتح ا سح ي 


و 015 ۹ مساق ۳( 7 IT‏ رد 2 7 جر هو مش اي 
لم يُوَد'' ذَلِكَ عَنْهَ ما لزمَه من الصَلاة ۳" گمَا یکون مَنْ قدَمَ صلا 


0110 


(۲( 


في (ر)» (ش): «يؤدي». وله وجه مشهور في العربية. ثم كشطت الياء في 
(ر)» وات من سائر النسخ وهو الجادی وهو هو الموافق لها في (تحفیق 
المراد». 
هذا موضع من المواضع التي أخذ منها أكثر الأصحاب: أن رأي الشافعي 
في مطلق النهي المجرد عن القرينة: أنه يقتضي الفساد» وسيأتي قوله في 
الفقرة :)٩۹۳۳(‏ «وإذا نقص النكاح واحدٌ من هذا كان النكاحٌ فاسدًا؛ لأنه 
لم يوت به كما سنّ رسول الله ية فيه الوجه الذي يحل به النكاح». وقوله 
في الفقرة (450): «فنحن نفسخ هذا كله من النکاح» في هذه الحالات 
التي نهى عنهاء. وا ع سحا وى هد ماكر ميلد وقوله في 
ا (455): (و لا رد المعصية بالبیع المنهي ديم نگ مان ولا 
- إلا بما لا يكون مَعْصِيّةَ). فهذه المواضع ظاهرها يدل على أنه یری 
نی بای انا ا رن ای و وقوله بعد ذلك 
فقرة (۹۵7): «ومعصیته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بکل حال» 
ولکن تحرم عليه أن یفعل فيه المعصية». ظاهره يدل على أن المنهي عنه 
لغيره - لا يدل على الفسادء وان کان معصية » كالنهي عن البيع وَقت النداء 
قال صلاح الدين العلائي في «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» 
(ص ۰ ) - بعد أن سرد المواضع التي ذکرناها : «وکل هذا صَرِيح في أن 
النهی, عن الشیت: لعينه أو لوصفه 0 يكال على فاده ویمکن أن يوخذ 
من إستناده فى ي المنع الی صل التحریم في الاموال والفروج: أن انفساد لم 
بأت من مطلق التهي ۳ بل من الا صل 00-0 إليه ۷ ا 
لیس بظاهر ماو بل اهر من تضرقات ان وجمهور آصحاب 
الشيء لعينه أو 54 اللازم) يدل على الْفساد وأن دلالته علی ذلك مر 
E‏ ی للحت E‏ ی نش _ لا 
یقتضی النهی فساده» وهذا هو المختار» . 
ثم قال (ص :)٩۲ ۰٩۹۱‏ «السایس: أن النهي عن الشيء: ان کان لعینه» > 
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= أو لوصفه اللازم له - فهو مقتض للفساد بخلاف ما إذا كان لغيره» وسواء 
في ذلك العبادات» أو العقود. وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلاء . . ٠.‏ 
وهو الذي ينبغى أن يكون مذهب الشافعى وجمهور أصحابه». وقد ذكر فى 
العا له مات انرا كي الو ي :فى اال الط (۳۸۸/۷) 5 
الهش له تس أقؤال: ۹ ۱ 
قال العلائی (صص۱۵۷) - مبینا مأخذ الشافعی: «...فوجد الفارق بين 
ذلك : آن النهي عن الشي» متی کان لعینه» آو لوصفه اللازم» فانه یقتضي 
الفساد ‏ دون ما كان لغیره لما تقدم: أن الصحة تنافي المشروعية وأن ما 
توجه النهي إلى ذاته أو وصفه اللازم - لیس مشروعا» والاتي به مرتکب 
المنهی عنه بالنسبة إلى ذلك الفعل ؛ بخلاف ما ذا كان النهی لأمر خارجی 
مجاور له فان الآتي بذلك الفعل: لم یرتکب منهیّا بالنسبة إلى ذاته» بل 
في آمر خارج عنه» وطرد الشافعي كنك أصله في جمیع صور المنهیات؛ 
بحيث أنه لم ینتقض قوله في البابین بشيء بخلاف سائر الأئمة ممن عداه 
فان آحدا منهم لم يطرد قوله لا في الصحة ولا في الفساد». 

قال العلائي (ص۲۰۱) أيضًا: «ثم إن کل الائمة المجتهدین قد تناقض فیها 
تولهم» ولم یطردوا أصلهم الذي اختاروه فیها سوی الامام الشافعي ومن 
تابعه» . انتهی . 

ولم يخل ما ذکره عن الشافعي وآتباعه من انتقاد وردود مبثوثة في 
المطولات . 

ولهذا قال في «الأم» (۷۰/۳): «آکره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه 
يعصره خمراء ولا آفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه باعه حلالا» وقد يمكن 
أن لا يجعله خمرًا أبدًا». وذلك لأن النهى فيه لغيرهءلا لعينه ولا لوصف 
لازم» فقال بهما طردًا للقاعدة. ۱ 

قال العلاتي «تحقیق المراد» (ص۱۰ - ۱۱۰): «والذي وجدت في مواضع 
عديدة نص الشَّافِعى على أنه يدل على الفساد» . 

وذکر آمثلة کثيرة لذلك» ثم قال: «هذا معنی کلامه» وکل هذا صریح في 
أن النهي عن الشي ء لعينه أو لوصفه اللازم - يدل على فساده ویمکن آن 
يؤخذ من استناده في المنع إلى أصل التحريم في الأموال والفروج: أن - 


2 4 ای 2 و ا ا 2 4 
9# اب مين معتی: يبه الُذِي بل ِي شَيءِ وَيُمَارقهُ في فيء غیرة 
ا س ا س د ي 


الفساد لم يأت من مطلق النهي بمجرده» بل من الأصل المشار إليه؛ فيكون 
هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول بذلك» ولكنه ليس بظاهر الكلام» بل 
الظاهر من تصرفات الشافعي وجمهور أصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ أن 
النهی على الوجه المشار اليه يدل علی الفساد» وان دلالته على ذلك من 
جهة الشرغ لا من جهة اللغة وآن ما نهي عنه لغیره المجاور له لا 
يقتضي النهئٌ فساده» وهذا هو المختار وبالله التوفيق». 
ومن الْآصْحَابٍ من حکی عن الامام الشافعي قولا بخلاف ذلك» وهذا 
اختیار آبي بكر القفال الشاشي» وبعضهم جعل ذلك مستنبظا من آثناء کلام 
له استلوح منه أنه لا يدل على الفساد. قال صلاح الدین العلائي (ص۰۷۹ 
57 «وَأصحاب الشافعي یحکون عنه القولین» فمنهم من نقل عنه ذهابه 
إلى أن النهي يدل على الفساد. ومنهم من استلوح من کلام وقع له مصیره 
إلى أنه لا يدل على الفساد» . 
وقال الزركشى فى «البحر المحیط» (۳۸۰/۳) - بعد أن نقل القول بأنه لا 
يقتضي الفيناد : «قال الشيخ آبو اشاق وللشّافعيٌ كلام يدل عليه» ولهذا 
قال المازری : أصحاب الشافعئ يحكون عنه القولين». والمقصود باختلاف 
النقل عن الامام هنا فیما نهي عنه لغیره» كما في «تحقيق المراد» (ص۹۶) 
قال العلائي (ص۸۷): «وذکر أن الشافعي نه قال: إن النّهي عن الشَّيء 
لوصفه يضاد عوتب ا 
فال ابن الحاجب : آراد السَافعیْ أله باد وجوب الاصل ظاهرا لا قطعّا؛ 
لته لو لم د بذلك لورد علی اا نهي الکراهة. 
على أن ابن برهان فى «الوجیز» فرق بين العبادات والمعاملات. فالنهی 
تفر ا فا رل وع اا فى الا مس 
للإمام الشافعي كله ۱ ۱ 
فتحصل ثلاث طرق في حكاية مذهب الشافعي» وهل دلالته بطريق الوضع› 
أو الشرع أو من حيث المعنى؟ خلاف. وهذا في مطلق النهي المجرد عن 
قرينة الصحة أو البطلان. 
انظر: «العدة» (۳۲/۲ وما بعدها). و«اللمع» (ص۲۵ وما بعدها). = 
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قبل دخول وَقْتِهَا : لم تجزی" عَنْهُ . 
xX ۸۷۷ +‏ وَاحْتَمَلَ أن یکون أَرَادَ به بك بَعْضّ الصَّلّواتِ(” دُونَ 
٠‏ ۸۷۸ 4 ودنا الصَّلاءً فرق بوجهین : 


سم 


a‏ فلن يكن له رکه فى رده ل 


وَالآخرُ: ما تَقَرَّبَ إلى الله كك بل فيه فيو » وقد گان للمُتنفل 
2 ركه 0 يا ۷۳ ۳ 


کے م ے2 


+ ۸۷۹ وَوجَذنا“ الوّاجت”'' ينها يُمَارقَ التََطرُع في السّفر 


= و«قواطع الأدلة» /١(‏ ۰6۱۶۰ و«الإحكام» للآمدي (۲/ ۰۱۸۷ و«الابهاج» 
(۲) وانهاية السول» (ص۱۷۸ وما بعدها)ء و«بيان المختصر» (۸۸/۲ 
وما بعدها)» وكتاب «تحقيق المراد فى أن النهی يقتضى الفساد»» و«البحر 
FA Obed‏ يونا یهام CA AVIAN‏ 

6 في (م). و«تحقيق المراد»: «تجز)» وقد رسمت في النسخ كافة: «تجزي» 
بالیاء» فالوجه شرت هو الأسلم الموافق للعربية» وقد يقال: إنها بلا 
همزء فتخرج الیاء على الاشباع أو على لخة من یثبت الیاء في المجزوم ب 
«لم»» وما آثبتناه الراجح عندنا . 

(۲) رسمت في (ر): «الصلوة» على الرسم القدیم» ثم أصلحت كالمثبت. قال 
الشيخ شاكر : «ولا داعي لهذا؛ لآن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس» ولذلك 
قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهین» فهذا الجنس آیضا». انتهى . 

(۳) في (ش)۰ (ب): «تفترق»» والمعنى متقارب . 

)٤(‏ رسمت في (ر): «قضاه» بتخفيف الهمزة. 

(5) قبلها في (ش): «به». وضرب عليها . 

() في (ر)ء (م): «بلا»» والباء واضحة فیهما . 

(۷) ليس في (م). (۸) في (ب)» (ش): «فوجدنا». 

(9) زاد في (ر) : «علیه». ولیس في ساثر النسخ . 


2 O ید‎ TE 
Cv اي باب دهي عن مَغئى يبه الذي قبَلَهُ في شيب وَيُمَارقهُ في شَيءِ غیرة‎ 
وا بصع« ا ش ش هس‎ 


و و 7 مه م 


او ا ‏ اا د شح ای ECG‏ 
والنافلةً رَاكِبًا مُتَوجَهًا حَيْتَ شاء. 

9G ۸۸۰ 4‏ ویتفرّقا فاق و في الخضر والسفر» ول يَكُون یمن 
اطاق القِيَامَ أنْ يُصَلَيَ واجبّا ٠‏ من السّلاة اعدا GS‏ دك 5 فی 
التافلة. 

»ذ ۸۸۱ 4د قال الشافعِئٌ ل4] : فلّمًا اختمل [۲۲/ب] 
المَعْنَيَينِ: وَجَبَ علی أَْلٍ الیلم أن لا" يَحْمِلُوهَا عَلَى خاص دود 

ام الا بدِلَالَةٍ من سُنَةِ رَسُولٍ الله ي أو إِجْمَاع عُلمَاءٍ المُسْلِمِينَ0*© 


)۱( في (د) : (تو جه) . 

(۲) فى (ب): «ویفترقان». وفی (ر): «ومفرقان»» وصححت کالمشت. لکن 
سا ها اقبي شاکر فقال : «... وهو صحیح واضح؛ يعني : وهما 
مفرقان في الحضر والسفر ثم آبان ذلك الفرق في الحضر والسفر بأن 
الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام» بخلاف النفل». انتهی . قلنا : 


ولا حاجة للتأويل. 
(۳) في (ب): «لا» بدون الواو. )٤(‏ ليس في (د). 
(5) ليس في (ر). (7) ساقط من (ب). 


(۷) هذا هو إجماع الخاصة ‏ (الظني) ‏ وهم العلماء» وهو أحد نوعي الإجماع 
عند الشافعي والجمهور» وقد بینا الفرق بينه وبين الإجماع إجماع العامة 
(القطعي = المعلوم من الدین بالضرورة) في غير هذا الموطن» قال في 
۳ (۷ ۰۲۹۳ 9 من «جماع العلم) عن إجماع الخاصة: «... ومن 
آهل العلم الذي إذا آجمعوا قامت باجماعهم حجة؟ قال: هم من نصّبّه آهل 
بلد من البلدان فقيهًا: رضوا قوله وقبلوا حکمه. 
قلت : فمثل الفقهاء الذین |ذا آجمعوا کانوا حجه آرأیت ان کانوا عشرة 
فغاب واحد. أو حضر ولم يتكلم آتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن یکون 
تولهم حجة؟ قال: فان قلت: لا؟ قلت : آفرآیت إن مات آحدهم أو غلب 
على عقله - آیکون للتسعة أن یقولوا؟ قال: فان قلت : نعم؟ وکذا لو مات = 
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ده خمسة أو تسعة للواحد آن یقول؟ قال: فان قلت : لا؟ قلت : فأی شیء 
قلت فيه كان متناقضا؟ ۱ 
قال: فدع هذاء قلت: فقد وجدت أهل م منتشرین في آکثر البلدان» 
فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله» وتضعه الموضع 
الذي وصفت. أيدخلون فى الفقهاء الذين لا 00 من الفقهاء حتى يجتمعوا 
معهم. آم خارجون ستهم؟ قلت : فان شئت فقله قال فقد قلته».انتهى 
المقصود. 
ففي هذا النص قرّر الشافعي عدة آمور: أنه یلزم لصحة الاجماع اتفاق 
جميع العلماء من أهل الاجماع ال اذا عا سا سوت او اه ده أن 
الإجماع ينعقد بقول رابجا ی عي ريات أهل الكلام يعتد 
بخلافهم في الاجماع دل عليه قوله: «قلت: فإن شعت فقله قال فقد 
قلته)» والله أعلم . 
وقد ناقش الشافعي بعد ذلك من يعتبر إجماع الأكثر حجة. (والمقصود هنا 
إجماع الخاصة) یقول في ( لام - جماع العلم» (۲۹/۷): «قال (يعني 
المناظر) : لا آنظر إلى قلیل من المفتین» وآنظر إلى الاکثر . قلت : آفتصف 
القلیل الذين لا تنظر إليهم: آهم إن کانوا آقل من نصف الناس» أو ثلثهم أو 
ربعهم؟ قال: ما أستطيع أن آحدهم ولکن الاکثر. قلت : آفعشرة آکثر من 
تسعة؟ قال: هؤلاء متقاربون. قلت : فخدهم بما شعت ا ن 
آحدهم . قلت : فكأنك آردت آن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود. فاذا 
أخذت بقول اختلف فیه» قلت : عليه الأكثر واذا آردت رد قول قلت : هؤلاء 
الأْقل! آفترضی من غیرك بمثل هذا الجواب ریت حین صرت إلى أن دخلت 
فیما عبت من التفرق؛ أرأيتَ لو كان الفقهاء كلهم عشرة؛ فزعمت آنك لا 
تقبل الا من الأكثرء فقال ستة فاتفقوا وخالفهم آربعة. آلیس قد شهدت 
للستة بالصواب وعلی الاربعة بالخطا؟ قال: فان قلت : بلی؟ 
قلت : فقال الاربعة في قول غيره» فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم 
أربعة؟ قال: فآخذ بقول الستة. قلت: فتدع قول المصیبین بالائنین» وتأخذ 
بقول المخطئین بالائنین» وقد آمکن علیهم مرت وآنت تنکر قول ما آمکن 
فيه الخطأ؛ فهذا قول متناقض)». 


> ا ا ل ا س 0 > ي 
ا ومس و(۱) يى؟ .رماع رح .کل م ۲ مرن (۳ 
الذِينَ لا یمَکنْ " أن يُجْمِعُوا علی جلاف ستة له" يا . 


= وقد اختلف العلماء في حجية اجماع الأكثرء فقال الآمدي في «الاحکام» 
(۲۳۰/۱): «اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: فذهب 
الااکثرون إلى أنه لا ینعقد» وذهب محمد بن جرير الطبري وآبو بكر 
الرازي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنه إلى انعقاده . 
وذهب قوم : إلى أن عدد الاقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالاجماع دون والا 
كان معتدا به . 
وقال آبو عبد الله الجرجانی: ان سوغت الجماعء الاجتهاد فی مذهب 
المخالف ‏ كان خلافه و کخلاف ابن عباس فى مسألة 0 وان 
آنکرت الجماعة عليه ذلك» کخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من 
تحریم ربا الفضل ‏ لم يكن خلافه معتدا به . 
ومنهم من قال: إن قول الاکثر یکون حجة ولیس بإجماع. ومنهم من قال: 
إن اتباع الأكثر آولی وان جاز خلافه» والمختار: مذهب الاکثرین) . 
وذکر في «البحر المحیط» (1/ ٤١١‏ - ۶۳۳) عشرة آقوال ثم آضاف 
مذهبین آخرین على العشرة فقال: «ويجيء مذهب آخر من المسألة الآتية : 
التفصیل بين أن یکون المخالف تابعیّا والمجمعون صحابة وبين غیرهم 
وآخر مفصل بين أن ينشأ معهم ويخالفهم. أو ينشأ بعدهم». 
انظر: «الفصول» (۰.)۳۱۵/۳ و«الإبهاج» (۰)۳۸۷/۲ و«التقرير والتحبير) 
۰٩۳ /۳(‏ و«تیسیر التحریر» (۰)۲۳۲۰/۳ و[(ارشاد الفحول» .)775/١(‏ 

)١(‏ المراد هنا: الامکان الشرعي لا العقلي» وبینهما عموم وخصوص مطلق. 

(۲) في (ب): «رسول الله . 

(۳) هذه صريحٌ في جواز تخصيص الستّة بالإجماع» وقد قال الامام الشافعي 
أيضًا في «الأم» (7577/1): «فبين - والله أعلم ‏ في كتاب الله كك أن كل 
زوج يلاعن زوجته؛ لان الله ك ذكر الزوجين مطلقين لم يخص أحدًا من 
الازواج دون غیره» ولم تدل سنت ولا آثر » ولا جماع من آهل العلم - على 
أن ما آرید بهنه الآية بعض الازواج دون بعض»؛ آي: آنها لم تخصص 
بست ولا أثر ولا إجماع . 
وقال في «اختلاف الحدیث» (557//8): «فلا يجوز أن يدل على أن قول = 


الوّسَّتالة 2 


9d ۸۸۲ ۰‏ [َقَالَ ا یه ]۰۱۲ : وَمَكَذَا eê‏ ڌا ی 
حَدِيثِ"' رَسُولٍ الله ییا هو" علی الظاهر من العَامْ حتّی تَأتِيَ 
E)‏ ر آو باجمّاع المُسْلمین: [أنّه علی 


= النبي خرج عامًا أراد به خاضًا إلا بدلالة عن رسول الله» أو إجماع من أهل 
العلم) . 
ركس ان توا ص الا ول 2 تب سا موز 
الشافعي في (الرسالة» فقرة (57): «قال: ودک الله من حرم [يعني في 
سورة النساء: ۰۲۲4 ثم قال: فقال رسول الله: «لا يُجْمَعٌ بَيْنَ المَرَأَةٍ 
وَعَمَّتَهَاء ولا بَيْنَ المَرْأَةٍ وخالیها». فلم أغلَم مُخالمّا في اتباعه». 

(1) في (ر)» 0 «قال» . 

(0) في (ب): «وحديث». وله وجة» وتكون العبارة: «وهكذا غير هذا (أي: لا 
يحملوها على مقيد دون مطلق. أو مؤول دون ظاهر. . .إلخ). ثم استأنف 
فقال : «وحدیث رسول المع دا ومهما أمكن حمل ما في النسخ على 
وجو لا نبادر بالتخطئت والله الهادي . 

( في (م): «فهواء وکلاهما صحیح لغة. 

(5) في (م): «دلالة عنه كما وصفنا». 

(5) في (ز): «على أنه باطن». وكانت في (ر) كالمثبت من سائر النسخ» لكن 
صححت - كما في (ز). والمعنى متقارب . 

0) بالباء ا ا > لكن أصلحت في (ر) لتكون «لما» وله 


(۷) ليس في (ب). 

(۸) في (ز)ء. (ر) «عليه»» وضرب عليها في (ر)» وكتب كالمثبت. ولها 
توجیه: أن تكون كلمة «عليه» الأولى متعلقة ب«جاءت»» والثانية متعلقة 
ب«الدلالة»). 


0( فى (ر): (جمیعا) وكلاهما مستعمل فصیح. 


ا 2 7 و و ر ۹ ۳ 4 تا اج 5 2 
9 اب التي عن قغئی: يُشبه الذِي قَبَله في شيء وَیْمارقه في شيء غَيَرهُ 
و س ا :۳ © ا ا _ سح 


LE ۳ آغبرنا مالك‎ OES 
عن عطاء بن یسار وعن بسر بن سَعید وعن الا عرج‎ ۳-9 


ا شقن این هریرة رسول الله لي قال : ممن ادر 


(رَكعَةَ [مِنَ الصّبْح)”" بل قا أ ن تلم الشَُّمْسِنث: فَقَدَ أَدْرَكَ الصبحَء وَمَنْ 


در ا الي 7 تخت الشمن : نقد ادراه 
العَص)0”*'. 


۲ ۸۸6 4« قال الشَافِعِيُ نه : فاللم " يُحِيظ أن المُصلى 
]۷ , ین الشیع)٩‏ 13 1 ا eT‏ مه و 
العَضْرٍ قبل غرُوب اا ۳ معًا في وَفْتّین : يَجَمَعَانٍ 
تخریم وَقْتَينِ) pe LS‏ والعضر» ومع بروغ 
الشمس مها" و د لاد ا أُوْقَاتَ هی عن الضّلاة rE‏ 


( ليس في (ر)ء (ع). 

(۲) في «الموطأ» (5 رواية یحیی)» ٤(‏ روّاية سويد). ٩(‏ رواية آبي مصعب). 
e‏ ۱ ۱ 
وَأخر جه البخاری ( ومسلم (608). من طريق مالك به . 

(۳) ما بين القوسين في (د): 7 الصبح ركعة». 

)٤(‏ ما بين القوسين فى (د): «من العصر ركعة». 

(۵) أخرجه 1 فى «الکبری» (۳/ ۰۳۲ وفی في «المعرفة» رم 
ررد | تیه تست سيران 
وهو في ( لام (۱۷ وفي «المسند» .)١59(‏ 

(5) في (م): «والعلم» . 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)۰ وهو انتقال نظر واضح 

(۸) ما بين القوسين في (د): «من الصبح ركعة». 

۹( من (د) رم) : ((فمد) . )١١(‏ في (ش) 00 «لآنهما». 

. في (د): «وغروبها» . (۱۲) في (د) : «فهذه»‎ )۱١( 


سید 5 
4 [قال الشَافِعِيُ لي : فما جَعَلَ رَسُولُ الله كله 


۱۸۵ p: 
المُصَلّْينَ في هَذِهِ الأوقَاتِ مُذْرِكِينَ لِضصَلَاةٍ الضْبُح والعضر. استَذللنا‎ 
علی أنَّ نَهْيَهُ [عن الصّلَاة]”" في زو الأوْقَاتِ عن* التّوَافلٍ التي ل‎ 


2 


رم وَذْلِكَ 1 ل کون آن عل المرء مدرکا لِصَلَاةٍ في وف نهي 


فيه فيه عن الصَّلاة . 
»زا ۸۸۱ 4« [قال الشافِيي] : آغبرنا مالك“ عن ابن 


(۱) من (ز)ء (د)» (م). 

(۲) في (ر): «لما» بدون الفاء - كأنه استئناف - ثم ضرب علیها وکتب فوقها 
کالمغت . 

(۳) لیس في (م). 

(5) في (ر): اقل وصححت کالمثبت . ولها توجیه: يعني : آن النهي منصب 
على النوافل فقط . وهذا معنی صحيح . 

(5) في (ش)ء (ب): «أخبرنا الشَّافِعِنُ»» وليس في (ر)ء (م). 

() في «الموطا» (۲۰ رواية يحيى)» ١5(‏ روّاية سويد)ء (۲۹ رواية آبي 
ی ۱ 
قال حافظ المغرب ابن عبد البر في «التمهید» (/۳۸۲): «هکذا روی هذا 
الحدیث عن مالك مرسلا - جماعة رواة «الموطأ» عنه لا خلاف بینهم في 
ذلك . وكذلك رواه سفیان بن عيينة ومعمر - فى رواية عبد الرزاق عنه (عن 
اک تس 15 كما بور لمجا لكي و توص را و عتارم عم تس 
ووصله الاوزاعي ایضا ویونس عن الزهري عن سعید. عن آبي هریرة» 
وعبد الرزاق آثبت في معمر من آبان العطار» وقد وصله محمد بن اسحاق 
عن الزهري» . 
قال الحافظ البيهقي: «قد رواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسیّب عن أبي هريرة: أن رسول الله و حين قفل من غزوة خيبر» فذكر 
حدیث التّعریس وفي آخره : فلما قضی الصّلاة قال : من نسي صلاة 
OS‏ إذا ذکرهك فان الله قال: مواقم الصیازه زک ری * [طه: ۱۶] قال 
يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك». 


- 3 د ” موه e‏ کت 5 درم ع 7 ۹ 
هلاک تاب: هي عَنْ فعثی: یشبه الذي قبّله في شيء وَيُمَارقه في شيء غَيَرهُ 
9 سس ار »8 


شهاب عن ی ۳ بن المسَیّب رول الله ا [j/J‏ الله 
ن قیوشت - قال: «مَنْ تې ا یسلا إِذَا ذکرها [فَإنَّ الله كك 
ول ۳. [ ور ساره إزإكرى» *'] 51000 


کو 


= وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۳۲۹/۳): «وصځُح آبو زرعة ومسلم 
وصله» وصحح الترمذي والدارقطنئ إرساله». 

ORE 

( في (ز): «الصلاة». وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت. 

(۳) ما بين المعكوفين في (م): «قال الله». وهي رواية صحيحة للحديث أيضّاء 
فلم یبعد . ینظر: «الأحكام الصغری» لعبد الحق الاشبيلي ۹۷/١‏ 
9 و«جامع الاصول» (۱۸۹/۰ - ۱۹۳). 

() قال يونس بن یزید: «کان ابن شهاب یقرژها: للذکری». (مسلم ۰1۸۰ 
وکان همام أحيانًا یسمع قتادة یقرآها كذلك؛ يعني: بلامین وتشدید 
الذال. . وعزاها ابن خالویه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص )٩۰‏ لابن 
مسعود» وکذا ابن الجوزی فى ازاد المسیر» (۰)۱۵۶/۳ وزاد عزوها 
ا ت كام وا ان ا «أحكام القرآن» (۲۵۵/۳) لابن 
عباس والسّلمي» وابن حيان في «البحر المحیط» (۳۱۸/۷) للنخعي وأبي 
رجاء. ولا خلاف في أن الذكر مصدر مضاف إلى الضمیر» ويحتمل أن 
يكوك مضافا إلى الفاعل» ویحتمل أن یکون مضافا إلى ضمیر المفعول. 
قاله القاضي ابن العربي . 
وقد استدل بهذه الاية من یقول شرع من قبلنا شرع لناء ووجه الدلالة 
- عَلیّه السّلام - استدلٌ على وجوب قضاء المنسيّة عند ذکرها بقوله ل : 
وتن اا اه لآ إِلَهَ ال تا تابن رقم اسر (زکرت 40 (طه: :۰۲۱ 
قاطا ما لموسن لكان رها ادن له :سياف ال A‏ 
نزل الب ية منزلاء فنام فيه وأصحابه. حتّی فات وقت صلاة الصّبح. 
آمرهم فخر جوا عن الوادي نم م صلی بهم الصبح› ادل بالایة . 
وأجيب : بأن استدلا له - علیه الصَلاء ة والسّلام - بقوله ل : 
ازگری» [طَة: ۱64]: إِمَّا «قیاس» لنفسه على موسى في إقامة الصّلاة 
لذكر الله کت ؛ أي : عند ذکره» «أو تأكيد) من ال 385 لدليله على قضاء - 


1 


ره 


دنه 01 


[ طه : 16 


۸۸۷ د [َقَالَ الشافِعى طلها۳: وحدّت"" آنس ابن 


e‏ وَعِمْرَانَ بْنُ خصَيْن"'. [عن التي 145" مثل مَعْنَى 
يث ابن الممسَیّب [ /ر] وزاد ا «آو نام عَنها)7' . 


= الصّلاة بالآية المذكورة خطابًا لموسى تال أو آنه #4 علم عموم الآية له 
لا أنه حكم بشرع موسى #4#. ينظر: «شرح مختصر الروضة» (۳/١۱۷)ء‏ 
«(IVT /۳(‏ واشرح الكوكب» ».)٤١۷ /٤(‏ و«إرشاد و (۲/ ۱۸۰). 

(۱) آخرجه البيهقیْ فى «المعرفة» (۳/ ۰4۲۰ من طریق المصنف بسنده سواء. 
وهو في لا (۱/ ۰۱56 وفي (المسند» (۰6)۱۵۱ وفي ( خحتلاف الحدیت» 
( ص *۸) . 

(۲) ليس في (ر). (۳) في (د)ء (م): «وحديث». 

( لیس فی (د). 

.)۱۹۳۰/۳( LT OO Ez )0( 

000 في (د)» (ش): «الحصین». وضرب في (ش) على «أل». وكلاهما صحيح 
مستعمل» و«أل» فيه للمح الأصل كالعباس ونظائره. 

(۷) ليس في (د)» (ب). قال الترمذي» بعد حديث أبي قتادة (/ا/1١):‏ «وفي 
الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي 
جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال: ذي مخمرء 
وهو ابن أخى النجاشی». وانظر تخريجها فى «نزهة الالباب» (۲/ 1۱ - 
۷ ۶). ۱ ۱ ۱ 

aS @‏ و SENN OOOO‏ 
الصغير» (۱/ ۰۳۲ و«الکبری» (۳۰۹/۲) للبیهقی . 

(9) قال في «اختلاف الحدیث» (۲۱۰/۸) ( لام : «أخبرنا سفيان» عن عمرو بن 
دینار» عن نافع بن جبیر» عن رجل من آصحاب النبي و قال: كان 
رسول الله في سفر فعرس فقال: «آلا رجل صالح یکلونا اللیلة؛ لا نرقد 
عن الصلاة؟» فقال بلال : آنا يا رسول الله. قال : فاستند بلال إلى راحلته 
واستقبل الفجرء قال: فلم یفزعوا الا بحر الشمس في وجوههم فقال 
رسول الله: «يا بلال»» فقال بلال: يا رسول الّه» آخذ بنفسي الذي آخذ = 


7 2 ا و 2 نج غ ر لک د 7 ۹ 
333 زب یفن ی تا دی خی رم یط ترا 
ق ا ا ا يش ا ا ببسل سي ل 


SC AAR ۰‏ قَالَ السافعی رید : فقال ول اه )۰ علد : 
«لیْصَلها إِذَا ذَكَرَهَااء فَجَعَلَ ذَلِكَ وَقْنَا لَّهَاء وَأَخْبَرَ به“ عن الله ك 
ولم و( وَكَنَا م مِنَ الأَوْقَاتِ یدعها فيه بعد ذکرها . 

۰ وهم 0: ال RN‏ ار 

آپي الرییرالمَکی ۳ عن يني" ال بن باباه عَن خبیر بن 
مي : 32 ا ار قَالَ: «[يَا َد 0 مَنْ لي منکم 
نامر اس شَيْنَا؛ فلا يَمْتَعَنَّ أَحَدَا طاف بهدّا البَيْتِ وَصَلّى» ی 


= ومسل قال: فتوضأ رسول الله» ثم صلى ركعتي الفجرء ثم اقتادوا 
قال الشافعي: وهذا یروی عن النبي متصلا من حدیث آنس وعمران بن 
حصين عن الح ويزيد أحدهما عن الج امن نسى الصلاة. آو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها»» ويزيد الآخر: أي: حين ما کانت». 
قال السراج البلقيني في (حاشية «الآم»): «ولفظة: (أي: حين ما كانت) لم 
أقف عليها» . 


(۱) فى (ش): «النبی». (0) فى (د): «بذلك». 
د ا © لیس في (ر). 


(۷) من (ز)» وهو مدلس لكن صرح بالسماع عند ابن خزيمة (۲۷۷). وفي 
(م): «عن جابر»» ووضع عليها آنها من نسخة» ستأتي في التخريج . لكن - 
هي هنا مقحمة في سياق الإسنادء» وحذفها أصح . 

. في (د) : (عبید)‎ (A) 

(9) هو: عبد الله ابن بابا وَيْقَال: بْنٌ بابيه؛ بباء موخدة ثم ألف ثم موحّدة 
آخحری مفتوحت ا تحت ويقال: ابن بابي ؛ بكسي له ها تیاه 
ینظر : «التمهید» (۱۱/ ۰۱۲۷ و[(الاستذکار» (۰)۲۱۷/۲ و«النووي على 
مسلم» (۱۹۲/۵). 


() في (ش). (م) : (رسول الله» . (۱۱) ساقط من (م). 


0 55 


معام بيو م لوو E O‏ (۱) 
ساعة شاء ین ليل أو نهار» : 


6 أخرجه البيهقيٌ ف (الکبری» (۲/ ۰617۰ وفي (المعرفة» (۳/ ۰۳۲ 
والبغوي في «شرح الستَة» (١٠ملا)‏ فرك وين المصنف بسنده سواء. 
وهو في «الأم) ,)١56/١(‏ وفي «المسند» 2)١77(‏ وفي «اختلافي الحديث» 
(ص۱۱۷). 
قال ال «هدا اساد موضول نوقد آکده الشاقعی برواية غطای وان 
a‏ ۱ 
وفی «علل الدارقطتی» (۳۳۲): وسئل عن حدیث عبد اله بن باباه» عن 
10 مطعم : آن النبي و قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا آحدا 
طاف بهذا البیت» او صلی أى ساعة شاء من لیل آو نهار. فقال: برو 
عبد الله بن آبي نجیح» وأبو الزبیر المكي» عن عبد الله بن باباه. 
واختلف عن أبي الزبير؛ فرواه ابن عيينة» عن آبي الزبیر» عن عبد الله بن 
باباه» عن جبير بن مطعم . 
وخالفه أبو العطوف الجراح بن المنهال» رواه عن أبي الزبیر» عن نافع بن 
جبير ) عن أبيه وخالفه ثمامة بن عبيدة. 
رواه عن أبي الزبیر عن علي بن عبد الله بن عباس» عن آبیه. عن 
وخالفه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. رواه عن آبي الربیر» عن 
عبد الرّحمن بن سابط » عمن حدثه عن النبي وك . 
وخالفهم أبو بكر بن عمير بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن عمر؛ فرواه عن 
أبي الزبیر» عن جابر» عن جبير بن مطعم. ۱ 
واختلف عن آیوب ؛ فرواه سفیان بن وکیع » عن عبد الوهاب الثقفي » عن 
آیوب» عن ابي الزّبير» عَنْ جاب عن النْبِيّ بي . 
ورواه محمّد بن المثنی» عن الثقفي» عن آیوب» عن أبي الزبیر» عن 
ال كله مرسلا. 
والصحيح من حديث أيوب: المرسل . 
حَدَّئنا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن اسحاق قال: حدثنا حفص بن 
عمروء قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيی» عن آیوب» عن آبي الزبير» أظنه. 
عن جابرء عن النْبِيّ كَل . 


5 كك ا ا ا ل رسفا ول نع قر ل 5 
شرا باب المي عن مَعَئى: يشب الي بل في سي وَيُمَارق في شَيءٍ غیرة 
9 تست تست ها تست 


21 اناك الشافعی]۱: آخبرتا۳ عَبْذ المجید‎ 4 ۸٩۰ 


عبد العزیز 1 » عَنٍ ان جریج. عن عطاء عن ال بي كله بج ر 
0 فيه: «يا بني عَبْدِ المْطلب يا بني عَبْدِ ماف“ تم سَاقَ 


(1) 


سم 


عت تت ال و و ه )7 
: فاخبر جبير [بن مطعم] 


»ذ 9م × [قَالَ الشَافِعِيُ 04015 : 


وكذلك روي عن معقل بن عبيد اللهء عن ابن اله عن جابر . 


مخ را نت 7 6 «وأخبرني» 
ليس في (ر). )٤(‏ في (ر)ء (م): «مثل. 


أخرجه البيهقينٌُ في «المعرفة» (۰)4۳۲/۳ من طريق المصئف بسنده سواء . 
وهو في «(الأم» /١(‏ ۰۱۵ وفي «المسند» (۰)۱۲۳ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص ۱۷ ۱). 

وسياقه في «الأم»: «آخبرنا مسلم وعبد المجید عن ابن جریج عن عطاء عن 
النبى 2 مثله. أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء: يا بنى عبد المطلب» يا 
بني هاشمء آو یا بنی عبد مناف؟. ۱ 

وال الحافظ البيهقئٌ: وروی الشافعي في «القدیم»: ما آخبرنا آبو بكر ابن 
الحارث الفقیه قال: آخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدئنا الحسین بن 
یحیی بن عیاش قال: حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفرانی قال: قال آبو 
عبد الله الشافعی ین : آخبرنا عبد الله بن المومل» عن حمید» مولی عفراء 
عن قيس بن سعد» عن مجاهد قال: قدم آبو ذر مکت فأخذ بعضادتي 
البات ‏ فقال : من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني : فأنا جندت آبو در 
سمعت رسول الله جر یقول : ۱ صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا 
طهمان» عن حميد» 0 0 وحديث محاهد» عن آبي | در وی 
الموصول الذي اقام | إسناده سيان » وهو ا حجة» والدين ا دونه 
فى الحفظ والمعرفة». 

لیس في (ب) وفي (ر): «قال» . (۷ من (م) . 


سه هو 


ا د أنه أَمَرَ بإِبَاحَةٍ الواف بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةَ؟'' في 
۳ ۳۱۶ شاء الماك وَالمُصلي. 

“ا ۸۹۲ 4 [وَهَذَا یبیْنْ ]۳ أَنَّهُ إِنَمَا نَهَى عَن المَوَاقِيتٍ التي 
نهی عَنْهَا"': عَن الصلاة التي لا تَلْرَمُ بوجي من الوجوی قَأمّا مَا 
: لم ينه عنه بل أباعة کی 

۸٩۹۳ b:‏ < قدي hS‏ جنائزهم عَامََةَ بَعْدَ بعد العضر 
والصْب"؛ 9 لازم ۳ . 


( في (ر). (ز): «والصلاة له» . (۲) في (م). (ب): «أية». 

(0 ليس في (ع). ۳ (د) : «کانت ما». 

ر( في (د)» (ش): ابین!» وشدد الياء في (ش)» ثم کتب في الحاشية 
كالمثبت» وفوقها ۱ (صح 

( في (م): «فدل». 0) ليس في (د). 

(۷) في (د): «لم». (۸) في (د): «بعد الصبح والعصر». 


(9) أي: أن عمل المسلمين دليل على جواز صلاة الجنازة فى أوقات الکراهت 
وح شا هه إلى ها سیک ال و قدي تن لكا نعي ی 
النوافل في أوقات الكراهة مفصلة بأدلتها في «الأم» (۱۷۶/۱) فقال: 
«وليس بعد هذا اختلاف في الحدیث» بل بعض هذه الأحاديث يدل على 
بعض - فجماع نهي رسول الله 5 والله أعلم ‏ عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى تبرز عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلهاء وعن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه 
من الوجوهء أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وان لم تكن فرضا أو صلاة 
كان الرجل يصليها فأغفلهاء وإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت فى 
هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ي ثم إجماع الناس في الصلاة على 
الجنائز بعد الصبح والعصر . 
قال الشافعي : فان قال قائل: فأين الدلالة عن رسول الله 95 قيل في قوله: = 
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4 ۸۹6 0< [َقَالَ الشَافْعِيٌ ]1 : وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضْ آضتابت۲) 


«من نسي صلاة» أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»؛ فان الله ك يقول: ور 
اسوه لإكرى+ [طه: ۰۲۱4 وآمره: أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى 
أيّ ساعة شاءء وصلی المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر». 

وقد نقل الإجماع على جواز صلاة الجنازة في وقت الكراهة جمع من 
المالكية والشافعية والحنابلة وغیرهم» ومنهم 

ابن عبد البر في «التمهيد» (۰)۳۱/۱۳ والنووي في «المجموع» .)١757/5(‏ 
وقيل: خالف فى صلاة الجنازة فى أوقات الكراهة الظاهرية ابتداءً . 

قلنا نض ابن حزم في «المحلی» (۸/۲) قال: «وتكره الصلاة على الجنائز 
في هذه الأوقات؛ فان صلى عليها فيهن آجزاً ذلك؟ وثلاثة أوقات يصلي 
فيهن الفروض كلهاء وعلى الجنازة؛ ويسجد سجود التلاوة» ولا يصلي 
فيها التطوع ولا الركعتان إثر الطواف. ولا الصلاة المنذورة؛ وهي: إثر 
طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح؛ الا ركعتي الفجر فقط . 

وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس فى الغروب» الا أنه كره الصلاة على 
الجنازة إذا اصفرت الشمس› کت مسحو التلاوة؛ وبعد تمام غروبها 
حتى يصلي المغرب». انتهى 

والحتفية يفصلون في هذه المسآلة فيكرهونها إذا وجبت في وقت مباح» ثم 
ارت إلى وقت الكراهة. ينظر: «حاشية ابن عابدين» (۳۷۳/۱). 

وقد ادٍعی الترمذي ی (سننه» (۲۷۸/۲) - عقب حدیث )٤۱۹(‏ - کک 
CS os‏ الفجر إلا ركعتي الفجر . قال : «وهو 

م ما اجتَمَعَ عَلَيْهِ أهل الیلم: كَرِهُوا أَنْ يصلي الرّجل بعد طلوع الفجر الا 
ركعتي الفجر». 

وتعقبه في «البدر المنیر» (۳/ ۲۹۰) فقال: «وآما دعواه الاجماع - علی 
كراهية الصَّلاة بعد طلوع الفجر غير رکعتي الفجر - فغریب؛ فالخلاف فيه 
مشهور - حكاه ابن المنذر وغیره» . 

وینظر : «التلخیص الحبیر» (۱/ ۰8۸۳ وانیل الأوطار» (۰)۱۰۹/۳ واعون 
المعبود» (۱۱۱/۶). 

لیس في (ر) . 


في (ب) : «الناس». يعني شيخه الک فقد رواه في «الموطأ» AON)‏ كك 


OND‏ ۳ و 


الی أ 


ی اس اس ود مدن ا e‏ 


3-1 


Ee 2 7 E eT‏ و 


(۱) 


(۲) 


(عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» أن عبد الرحمن بن 
عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت ‏ مع عمر بن الخطاب بعد صلاة 
الصبح» فلما قضى عمر طوافه» نظر ‏ فلم ير الشمس» فركب حتى آناخ 
بذي طوی» فصلى ركعتين» . 

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» (۲۵/۷): «قال الشافعي في «القديم»: 

وأخبرنا مالك بن آنس» عن ابن شهاب» عن میا ين عيذ ال رشن بن 
عوف. أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: أنه «طاف مع عمر بن 
الخطاب بالکعبة» فلما قضى طوافه نظر ‏ فلم ير الشمس» فركب حتى أناخ 
بذي طوى .2 فسبح رکعتین») . 

وقال في «الکبری» (19۰/۲): «وهكذا رواه معمر وغيره» عن 
اشرق ..... قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي یه في هذا 
الحديث: اتبع سفيان بن عيينة في قوله للزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن 
المجرة» يريد لزوم الطريق . 

قالع الخ جه و فلگ أن مالا وتو سس و هم رها 
الحدیث عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن القاري» عن عمرء فاآراد 
الشافعي آن سفيان وهم وأن الصحيح ما رواه مالك». 

وشت في (ر): «يرى». وفي (ب): «يرا»» بإثبات حرف العلة بعد 
الجازم» وسبق نظائره مرارًا. 

طوىٌّ: بتثليث الطاء» والفتح أشهرء وهو وادٍ معروف بمكة بين الثنيتين» 
وتسمی آحداهما: ثنية المدنيين» تشرف على مقبرة مكة» وثنية تهبط على 
جبل يسمى: الحصحاص. بحاء مهملة وصادين مهملين» ووقع في كتاب 
۳ زيد «ذو طواء» فأنكره اش دون و اه و فا انم الممدود «ذو 
طواء») الذي بطريق الطّائف. فأما «طوى» المذكور ذ ادم : فيضم ویکسر 
لغتان» وهو مقصور أيضًا اسم واه وهي ك الظوز بسا 

ینظر : «مشکلات الموطأ» للبطليوسي (ص ۰6۱۳۰ وافتح ۷ لابن رجب 
(7/۳ ۰66 و«مشارق الأنوار» لعیاض (۰)۲۷۲/۱ و«الأماكن» للحازمي 
( و«معجم البلدان» لیاقوت (5/ 55). 


2 ی ی ل ا 
9 باب: النهي عن مَغئى: يُشْبهُالِّي بل في شيء یار في شَيءٍ غیرة GH‏ 
ق ا ا د ا ا > د ي 


فَصَلَّى: فتهی" عن السّلاة للطوّافٍ بَعدَ العضر [وَيَعْدَ الضبح]"» 
كما اا عا لا يَلْرَم من | لصّلةة: 


4( هوم : [قال الشافعئ] : قدا كَانَ لِعُمرَ أن یور الصَّلاءً 


للطّوّافي» ا ترکها؛ لان ذلك له وله و أرَاء منز لا بذي طوّى 
7 ارگ 9 شاء الله ید وگن سي التهي 


ا وَصَمْنَاء فکان يجب عَلَيّْهِ ما فعل . 
+ وم د وَيَجِبُ عَلى من عَلِمَ المَعْنّى الذي نَهَى عَنْهُ والمعنی 


( في (ز): «فیها». ورسمت في (ر): «فنها" بالالف کعادته في مثل ذلك 
والفاء والنون واضحتا النقط فیه. قال الشيخ شاکر: وهو الصواب الذي 
عليه معنی الکلام . 

)۲( في (ز): «والعصر؟. ( في (ب): «لا نهی»! 

)٤(‏ فى (ر): «قال». 

(۵( في (ب)» (ش) : (لحاحته» . في رد) : «لحاحة الاانسان» . 

( ليس في (ع). 

( ز: «ولکنه». وکانت في (ر) کالمثبت ثم ضرب علیها» وکتب كما في (ز). 

(0) في (ب): (فضرب؟. 

(9) قال الشیخ شاکر - هو: «المنکدر بن عبد الله بن الهدیر - بالتصغیر - 
عبد العزی» من بني تيم بن مرة» له ترجمة في «طبقات ابن سعد» (۵/ ۱۷ - 
۸. 

(۱۰) في «موطاً مالك» (۵۰) عن ابن شهاب» عن الات بن یزید: 1 «رآی 
عْمَرَ بْنَ الاب یضرب المنگیر في الصّلاة بَعْدَ الْعَضْر). وینظر : «التمهید» 
0( ۰ 

() رسمت في (ر) هن وفي الموضع التالي : (نها» . 


> الزمائة 0 


المَعْنّى الذٍي نَهَى فيه عَنْهَاء كَمَا وَصَفْتٌ وريد 5 (علي ذه 52 
تن الب 8 من النَّهْي عَنْ إِمسَاك لخوم الضّحايا'' بَعدَّ ثَلاثْء لد 
ا 1 

JL] ۵ ۸٩۷ >:‏ الا ۳ فان قَالَ قائِل: 
سَعِيدٍ الخُدْرِيُ - كَمَا صَنَعَ عم لَبْمْ الکَطاب]۲۱ 
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بذ هوم E 56 sd‏ 0 ۳ م گالجَوَاب في ا 


)١(‏ في (ب)» (ش): «أبيحت له». 

( “قال شاکر: «يعني: أن یعلم آن اباحتها.. .الخ. فحذف للعلم 
بالمحذوف . 

( ليس في (م). وفي (ش): «له) . (5) في (ش)۰ (د): «کما). 

() لیس في (ب). 

(7) في (ب): «الأضاحي». وکلاهما جمع صحیح. قال الأصمعي : في الأضحية 
آربع لغات» یقال: أضحية واضحية وجمعها: أضاحي» وضحية وجمعها 
ضحاياء وأضحاة وجمعها آضحی. كما یقال : آرطاة وآرطی . ینظر : 
«(إصلاح المنطق» لابن السكيت (۰)۱۳۰ و«جمهرة اللغة» (۲/ 0°( 

(۷) وقد سبق بيانه وتخریجه» الفقرات (۲۵۸ - ”57/7). قلنا: ولهذا أشباه كثيرة 
سردها الامام الشافعي في «الأم») ۱۷١ /١(‏ -۱۷۲). 

(۸) ليس في (م). وفي (ر): «قال». 

(9) في «السّنئن الكبرى»  )1۵۲/۲( )5١77(‏ بعد أن ساق الحديث السابق 
لأبي هريرة #نهء قال: قال رسول الله 4ي : «تحرم ‏ يعني : الصلاة ‏ إذا 
انتصف النهار کل یوم إل يوم الحمعة» قال: وروي في ذلك عن آبي سعید 
الخدری . 

(۰) من (ز). () في (ر)ء (ز): «والجواب. 

() في (د): «عنه) . 

(۱۳) ما بين المعکوفین في (م): «قلنا: خولف فیها كما خولف في غیره». ولعل = 


- 4 ۹ و ا کو ا غ ا 7 > 
1 باب: الئهي عن مغل: يُشَبهُ الي قله في ٿيءِ وَُقارقة في فيء غیرة CT‏ 


SIE REE نعم؛ ابن عم واء‎ ee ٩.۰ 4 

e‏ وال و وقد سَمع ابيز فك النَهُي من 

٩‏ 54" : ابرا (سُفْيَان بْنْ عُييَْة عَنْ مرو بْنِ دیتار 

ال 2 سهان ا وباي - ظاف بَعْدَ الصُبْحء 
ی ان تلم ات9 . 1 

٩۰۳ 4‏ 4: [قَالَ الشَافِعِيٌ NE‏ عن عمّار الذي * 5 


اش 


= هذا اختلاف نسخ. ومع دلت المت أوفق با سای 

( مکتوب بين السطرین هنا في (ر): «قال» . 

( ليس في (ب). (۳) في (م): «صنعها». 

. هنا في (ش)۰ (ب): «قال الشافعي»‎ )٤( 

. في (ب)» (ر) : «ابن عیینة»» وفي (ش) : «سفيان)‎ (٥) 

(0) في (ز)» (م): «وصلی رکعتین». 

(۷) آخرجه البيهقيئنٌ فى «الکبری» (۲/ .)٤۷۲‏ وفی «المعرفة» (۲/ ۲۷۷)» من 
طريق Em‏ سواء . ۱ 
وهو في «المسند» (۱۷۱ ترتيب السندي) . 

(۸) ليس في (ر)ء وفي (ز): «وأخبرنا». وفي (د) (م): «أخبرنا». 

0 اهدي ات بو الود ا الراب وا نصا السو افق لبها ” فين 
«المعر فة) و«الکیری» للبيهقي » و«شرح الا تلا ره وخ نو ما 
عمار بن معاوية الدهني: بالدال المهملة البجلي الكوفي» مولی الحکم بن 
نفيل» وهو ثقة» لکنه كان یتشیع» وثقه كل من یحیی بن معين وأحمد» 
وكفي بهما حجة. توفي سنة ۱۳۳ه. 
قال الشيخ شاكر: «بضم الدال المهملة» وسكون الهاء. ثم نون. ويقال = 


۲ توت اوه‎ UD 


EEE CLEAR CELE 


ر ر رس 
وضلا ب 

20 .۹ 50 1 ۷ مسيم ا المجید. > عن ابن جریج» عَنِ 
این أبي مُلَيْكَةَ قال: رَأَيْتُ ابْنَ عَبّاس وه طاف بَعْدَ العَضْرٍ قي 


مام غير سم 


٩۰6 b+‏ د [قال الشَافعی [As‏ : ونم دک با تفر آَضحاب 


= ایضّا بفتح الهای كما نص علیه السمعاني في «الأنساب»» وهو منسوب 
لبطن من بجیلت يقال لهم (دهن بن معاوية) ‏ كما في «المشتبه» للذهبي 
(ص۰)۲۰۲ وهو مولى لهمء كما نص عليه ابن سعد في «الطبقات» (0/ 
۷ وهو عمار بن معاويت ويقال: ابن أبي معاوية - كما في ابن سعد 
ورجال الصحيحين» وكنيته: «أبو عمار» وهو ثقة». انتهی . 

)١(‏ في (م): «سعيد» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «شعبة». قلت: والذي في 
«السَّنن الکبری» : «سعيد». وفي «المعرفة». واشرح ار الاثیر» (۶۰۸/۱): 
«شعبة». قال الهيثمي في «المجمع» (۲۵/۳): «وأبو شعبة هذا هو 
اک كما ذکره الى ولم أجد من ترجمه) . 
وقال الشيخ شاکر : «ولم أوقن من معرفة من «أبو شعبة» هذاء ويحتمل احتمالا 
راجا أنه «أبو شعبة المدني مولى سويد بن مقرن المزني». انتهى المقصود. 
قلت: وهو احتمال ضعیف. فكلام الهيثمي اصح . نعم : ترجم له ابن منده 
(ت45"ه) في «فتح الباب في الکنی والالقاب»؛ فقال ما نصه (۳۷۹۰): 
«أبو شعبة: البكري» من أهل البصرة. حدث عن : الحسن» والحسينء» 
واین عمر رن روی عنه : عمار الدهني » وهلال بن يساف» . انتهى . 

(۲) في (ش): «حستا وحسینا». 

(۳) آخرجه البيهقئ فى «الکبری» (۰)۲۲۷/۵ وفی «المعرفة» (۰)۳۵/۳ من 
طریق ات سواء . ۱ 

(4) في (ز)» (ب): «وآخبرنا. 

(۵) آخرجه البيهقئ فى «الکبری» (۰)۲۲۷/۵ وفی «المعرفة» (۰)۳۵/۳ من 
طریق العم ی ن سواء . ۱ 

)1( في (ر) : «قال) . 


2 5 اق وه ا ون e E‏ 0 
لاک اب التّمي عن معلی: يبه اْدي قَبَلهُ في شيب وَيُفَارقهُ في شيءِ غیرة 
وتات تکرح اک تست ا وخ تحص کح تب 


رَسُولٍ الله ية في هذا ليَسْتَدِلَ'' من ¿ عَلِمَهُ عَلَى أن تفرقهم فِيمًا 
E ONS ER‏ ام عق أن لا 
تبْلعَ اسْتة مَنْ قَالَ (خلاقها منم آو تأويل)”' a‏ 
أشنة دَلكَ» هنا عن ف ال لَهُ فيه عُذرا - إِنْ شَاءَ الله لك اب 

٩.۵ ۵,‏ 0 [قال الشافعیْ 5نه]2"' : وَإذَا تبت عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
2 ل او (5) عم 2 
الشيءَ قَهُوَ اللّازِمُ لجمیع مَنْ عَرَقَهُ للا ` یقویه ۲ پوهتنه شي ء 
غیری بل ال ضر الَْنِي عَلی الناس اتباغف رل يَجَعَلٍ اله ك لأحد 
ل ل ا 


010 في (م): اعد ل تغل ۲( في (م): «خلافها. أو بتأويل». 
( من (ش)۰ (م)» (ب). €3 في (م6) : «ولا». 


)٥(‏ في (ز): «شيء عن!. 

(7) انظر كيف يؤكد الإمام الشافعي كَنْهُ هذا الأصل الأصيل في وجوب اتباع 
النصٌّ الصحيح بغير معارض راجح. فلا يقدم عليه شيء: قياس أو غيره. 
وكل قياس يخالف النص الذي هذا شأنه ‏ فهو فاسد الاعتبار» فكل قياس 
يعارض النص الموجب للعمل قياس فاسد. وقد قرّر الأصوليون: أن من 
هم شروط العلة المستنبطة: ألا تعود على حكم الأصل بالإبطال. 
ومن ذلك إجازة الحنفية الزواج بغير ولي إذا تزوجت من كفءء. وعللوا 
ذلك كما في ابدائع الصنائع» (۲/ ۶۷ ۲) بقولهم: «أنّها أا زوجت نفسها 
من كفء ينفذ؛ لأن حقٌّ الأولياء في النکاح من حيث صيانتهم - عمًا 
يوجب لحوق العار وَالشّين بهم بنسبة من لا يكافئهم بالصّهريّة إليهم» وقد 
بطل هذا المعنی بالتزویج من كفء». 
وهذه العلة المستنبطة - التي عللوا بها الحکم - تعود على النص با لابطال. 
وهو قوله كَل : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنکاحها كه 
ولذلك قال الامام الشافعي ان في «الام» (۵/ ۱۸۱): «قَلْتٌ: لا يجوز 
لعلة فى شىء جاءت به سنت وهنا ا ون قانة تست ةعول 
متاخ إلى ان وتان ر سا د دوق لعلة أمر يد اس 
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اس ]49 ره ای 0 مر طن : «أَنَّ شل الله یا نهی عَن 


ااا یم الثم (*) بالتَمُر گیلا» وَبَيْعْ الکرم بالرّبیب 


= آم لغيرهاء ولو جاز هذا لنا: أبطلنا عامة السنن» وقلنا: إذا نكحت بغير 
صداق ورضيت لم يكن لها صداق. وان دخل بها؛ لأنا إنما نأخذ الصداق 
لهاء وأنها إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهرء فكيف 
لم تقل في الأولياء هكذا؟». 

)1١(‏ في (م): «يشبه الباب الذي قبله». (”) ليس في (ر). 

(۳) في «الموطأ» (۱۳۱۷ رواية یحیی)» (۷۷۷ رواية محمد بن الحسن) 
۱ روا ایس ممعي :111 رای ان فاضي ۲۱۲۱۳۵۲ e Ng‏ 
وَأخرجه البخاري (۰۲۱۷۱ ۰۲۱۸۵ ومسلم (۰)۱۵۲ من طریق مالك به. 

)٤(‏ من (ز). 

() قال الحافظ العراقي في «طرح التثریب» (۱۳۳/۲): «والثمر المذکور : 
أولا : بفتح الغاء المغلعة والمیم والثاني: بفتح التاء المثناة من فوق» 
وإسكان الميم» فالأول: اسم له وهو رطب على رؤوس النخل» والثاني : 
اسم له بعد الجداد واليبس». 
ثم قال: «... إن كان هذا التفسير مرفوعًا: فلا إشكال في وجوب الأخذ 
به» وإن كان موقوفا على هؤلاء الصحابة: فهم رواة الحدیث وأعرف 
بتفسیره من غیرهم . 
قال ابن عبد البر: ولا مخالف لهم علمته» بل قد آجمع العلماء على أن 
ذلك مزابنة» ولذلك آجمعوا علی آن کل ما لا یجوز الا مثلا بمغل دأ 
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۲ لع ۵ سس ۳ - دارع ےم 0 لاه بل ° ا 
٩.۷ ۵,‏ 520 : ا اي عن عبد الله بن يزنك مول 


لا یجوز منه کیل بجزاف. ولا جزاف بجزاف؛ لا فی ذلك جهل 
المساواة» ولا یمن مع ذلك التفاضل» . ۱ 

آخرجه البيهقي في «الکبری» (۰)۳۰۷/۵ وفي «المعرفة» (۰)۳۳۰ من 
و ات فسا مسا سوا 

وهو فى «المسند» (۰)۱۶۱۱ وفی («اختلاف الحدیث» (ص ۰۱۹۳ وفی 
DN‏ وفي «الأم» (۲۳/ 715۶). ۱ 
هنا في (ش)» (ب): «قال الشافعي» . 

في (ر)ء (م): «آخبرنا». 

فى «المُوطأ» (۱۳۱۲ رواية يحيى)ء (515/ رواية محمد بن الحسن). 
7010 رواية أبى مصعب) . 

زيد أبو عياش بن عياش : نقل عن مالك: أنه مولى سعد بن آبي وقاص. 
وقيل: إنه مولى بني مخزوم» وزعم بعض الفقهاء: أنه مجهول لا یعرف 
ولم يذكر إلا في هذا الحدیث. ولم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا 
الحديث فقط. وقيل: بل روى عنه أيضًا عمران بن أبي أنس . 

وقيل: إن أبا عياش: هو ابن عياش الزرقي» واسمه عند طائفة: زيد بن 
الصامت» صحابي صغير حفظ عنه ية وشهد معه بعض مشاهده. قال 
الطحاوي: وهو محال؛ لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة» لم يدركه 
ان یزید . 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذیب» (/ 575): وقد فرق آبو آحمد 
الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي» وبين زيد أبي عياش الزرقي 
التابعي . 

وأما البخاري: فلم يذكر التابعي جملت بل قال: زيد أبو عياش هو 
زيد بن الصامت؛ من صغار الصحابة . 

وقال الحاکم في «المستدرك» (7/ 55): هذا حديث صحیح؛ لاجماع اد 
آمل النقل على إمامة مالك وآنه محکم في کل ما یرویه» وإذا لم یوجد = 


> الزهائة 5 


وَقَاص : «أنَهُ سَمِعَ ال كله (یسَان) عَنْ شراء الثَّمْرٍ بالرّطب؟ فقّال 


ا SNE:‏ : يد 


(۱) 
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في روايته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة. . . إلى أن قال: 
والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش . وينظر: «إكمال 
التهذزيب» .)١597/65(‏ 

ومن هنا: فقد آعل جماعة: منهم الطحاوي في «شرح المعاني» (۶/7) 
والطبري في «تهذيب الآثار» - كما في «البدر المنیر» (4۸۲/7) وابن حزم 
في «الاحکام» (۷/ ۱۵۳) وعبد الحق الاشبيلي في «الأحكام الوسطى» (۳/ 
۷) _ هذا الحديث لمکان الجهالة المذكورة» قال فى «التلخیص الحبیر» 
)2 یتراپ ان الدا وطق فاك ره فده ال ار وا 
روى عنه اثنان ثقتان» وقد افو مالك مع شدة نقده» وصححه الترمذي 
والحاكم قال: ولا أعلم أحدًا طعن فيه». وینظر : «التمهيد» (۱۹/ ۰۱۷۳ 
و«الاستذکار» (۲۲۹/۲). 

ضبطها في (م)۰ (ش) بضم یائها. وفي (ر): «سئل». وصححت کالمثبت 
من النسخ» وهو الموافق لما في «الموطأ». و«اختلاف الحدیث»» وامسند 
الشافعي» . 

ما بين القوسین ساقط من (ز). وهو انتقال نظر ظاهر . 

قال الشیخ آبو حامد الاسفراييني: «ولم يسأل النبي و عن ذلك؛ لانه لم 
یعلمه ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحدٍ بالحس. وإنما سأل عنه ليبين أنه نما منع 
من بیعه لأجل أنه ينقص» لبلا یظن ظان أنه لغير هذه العلة». ینظر : 
«البيان» للعمراني (۵/ 2275٠١‏ و«البحر المحيط» للزركشي (۷/ ۰ ۲). 

قال السبكي في «الابهاج»  )۵۱/۳(‏ بعد ذكره الحديث: «فلو لم يكن 
نقصانه علة في المنع ‏ لم يكن للتقديم عليه فائدة» وهو يدل على العلية 
بوجهين اخرين: من حيث الفاء» ومن قوله: (إذن»؛ فهي من صيغ التعليل - 
وقد عدّها ابن الحاجب مما يدل بالنصٌ على العلية مثل من أجل كذا». 
قلنا: واعلم أنه اعترض على استدلال الشافعي بهذا الحديث» من ثلاثة 


ع 


اوحه : 
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آحدها: طعنهم في راويه؛ فقالوا: لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش - وهو 
ضعیف متروك الحديث . 

والحواب عن هذا: أن زيدًا آبا عیاش : ثقة من آهل المدينة مقبول 
الحدیث» وهو مولی لبني مخزوم. وقد روی عنه: عبد الله بن زید. 
وعمران بن آبي آنس وغیرهما من وجوه آصحاب الحدیث» وقد ذکر هذا 
الحدیت آبو داود. وان علیه آبو عیسی الترمذي فى حدیثه. 

الاعتراض الثاني: قدحهم في متنه فقالوا: لا يجوز أن یخفی على 
النبي ية أن الرطب ینقص إذا صار تمرًا حتی يسأل عنه. ومثل هذا لا 
ق عل لاء و الان 

والجواب: أن هذا السؤال ‏ وان خرّج مخرج الاستفهام؛ فليس المقصود به 
الاستفهام» وإنما قصد به التقرير ‏ كما قال تعالی: لاوما يلل مینك 
بوس 09* [طه: ۰۲۱۷ فلم يكن ذلك استفهامًا من الله تعالى» وإنما كان 
تقريرًا على موسى . 

كذلك هذا السوال من رسول الله ىيل على وجه التقرير؛ لينبه به على العلت 
وأن كل ما ينقص إن يبس من سائر الأجناس؛ فلا يجوز بيع بعضه ببعض› 
ولو أجاب من غير تقرير - لكان الجواب مقصورًا على السؤال. 

الاعتراض الثالث: أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة؛ كأن كان 
مشتري الرطب سأله مستشيرًا في الشراءء فقال: لا؛ لأنه ينقص عليك إذا 
۳ س 

والحواب عنه: أن هذا تأويل یخالف العادة بغیر دلیل؛ لأآن العرف فى 
سوال النبي ية أنه عن الأحكام التي یختص بعلمهاء دون المتاجر التي قد 
يشاركونه في العلم بهاء وأن جوابه عنها: جواب شرعي» ونهيه عنها نهي 
حكمي» فلا جائز أن يعدل بالسؤال» والجواب عن موضوعهما والعرف 
القائم فيهما. 

ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۵/ ۱۳۲). 

في (ر) (م) و«اختلاف الحديث»: «قالوا». لكن زيدت الفاء في 0( 
والمثبت من سائر النسخ. وموافق لما في «الموطا» و«المسند». ولالسنن 
المأثورة». والتسامح في الفاء والواو معروف مشهور . 
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آخحرجه الدارقطني (۳/ 4۶ والحاکم (۲/ ۰6۳۸ والبيهقي في «الكبرى» 


(ه/ ۰6۲۹۶ وفي «المعرفة» «(TTY E)‏ من طريق الو ت بسنده سواء . 

وهو فى «المسند» (5 ۰۱۶۰ وفی ( لامٌ» (۰)۱۹/۳ وفی الست الماتوزة» 
(۲۰۸). 

هذا السوال من النبي 35 فائدته تخصیص الحکم بحالة نقصان التمر إذا 
يبس © وترك السؤال في كثير من القضايا غيرها يورو سس لقاعدة عظيمة › وهي 
القاعدة المشهورة عن الإمام الشافعى ونه : «آن ترك الاستفصال في حكاية 
الأحوال ‏ مع قيام الاحتمال - ينزل منزلة العموم في المقال». 

قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» (۱۳۷/۲): «وهذا ‏ وان لم أجده 
الحقيقة: أبو المعالي 5ه - ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته يي أن 
يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالًا في الایضاح؛ 
ففى قصة ماعز: قوله يييِةِ: آبك جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت؟فقال: نعم» ‏ كذا في «الصحيحين» (البخاري ۰۲۸۲۵ ومسلم 
.C(I1۸‏ وفي (صحیح البخاري» (0:©: «لعلك قبلت أو غمزت؟ قال : 
لاء قال: أنكتها؟ قال: نعم». 

وفي «صحيح ابن حبان» (57949): قال: «آنکتها؟» قال: نعم قال: حتى 
غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم قال: «فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم 
- أتيت متها حراما ما ياتى الرجل من آهله. . .4. انتهی . 

ومن الاأمثلة عليه یضا. ما ساقه إمام الحرمین في «البرهان» (۱۲۲/۱ - 
۳ من قصة غیلان لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي 35: 
(أمسك آریکا وفارف سائرهن) . 

قال الشافعي وؤ في «الأم) 0 و سول ا ا عل أن 
الخيار فيما زاد على أربع إلى ا فیختار إن شاء الأقدم کا خا أو 
الأحدث وأي الأختين شاء كان العقد واحدّاء أو فى عقود متفرقة؛ لأنه عفا 
لهم عن سالف العقدء ألا ترى أن النبي کل لم يسأل غيلان عن أيهن نكح 
أولاء ثم جعل له حين أسلم وأسلمن أن يمسك أربعًاء ولم يقل الأوائل». 


5# باب اعر ما بة هد mM‏ 


تا( أبو حنيفة الحديث على وقوع العقد عليهنَ دفعة واحدة» فان وقع 
و فان الأربع الأول تصحٌ ویبطل فیما عداه. 

قال الجويني في «البرهان» (1۲۲/۱. -)١77‏ ردا على استدلال الشافعي 
على العموم: «وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول تج 
كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف» ولم ير أن يبين لرجل حديث 
العهد بالاسلام علة الحكم ومأخذهی وعليه يجري معظم الفتاوي والمفتي 
يطلق جوابه للمستفتى؛ إذا رأى الجواب منطبقًا على وفق الحادثة» وان كان 
انلف ات کم ی رسن تیان :نهنا وا 0176/0 ااولكن و 
الدليل مع هذا واضح في قضية غيلان فإنه 6 قال له: «أمسك أربعًا) 
فأجملهن ولم يخصص الامساك بالأوائل عن الأواخر وفوض الأمر فيه 
إلى خيرة من كان آسلم». 

وقال الغزالي في «المستصفی» (ص۰۲۳۹ ۲۳۲۰): «فان قیل: ترك 
الاستفصال مع تعارض الاحوال يدل على عموم الحکم» وهذا من کلام 
الشافعي قلنا: من أين تحقق ذلك؟ ولعله 2 عرف خصوص الحال 
فأجاب بناء على معرفته» ولم یستفصل. فهذا تقریر عموم بالوهم المجرد». 
وقال فى «المسودة» (ص۱۰۹): «قلت : وهذا الذي ذکره (أي: الجوینی) 
ااا العموم فأما ظهوره فلا؛ لأن الاصل عدم اعرذ نب اج 
ید کر 

وقد رد الزرکشی آیضا علی اعتراض الجوینی؛ فقال فى «البحر المحیط» 
(۶/ ۲۰۳): توا ات الامام أبو المظفر ابن ااا 18 احتمال المعرفة 
بكيفية وقوع العقد من غیلان؛ وهو رجل من ثقيف وفد على النبي كك 
وزوجاته في نهاية البعد» ونحن انما ندعي العموم في كل ما یظهر فيه 
استفهام الحال» ویظهر من الشارع اطلاق الجواب. فلا بد أن یکون 
ارات می سا على الا جرال كلها 

قلت : ولا سیم والحال حال بیان بحدوث عهد غیلان بالاسلام» على أنه 
قد ورد ما يدفع هذا التأويل» وهو ما رواه الشافعي بسنده» عن عمرو بن 
الحارث» عن نوفل بن معاوية قال: آسلمت - وتحتي خمس نسوة» فسألت 
رسول الله له فقال : فارق واحدة» وآمسك آربها» قال: فعدت الی = 
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$ 
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= آقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة. ففارقتها» فهذا تصریح بأنه وقع مرتبّاء 
والجوات واحد» . 

وغیر ذلك من الامثلة التي وقع فیها الاستفصال في كثير من أحادیث 
الاحکام» يدل على أن ترك الاستفصال اشارة إلى التعمیم فکان منزلا 
منزلة العموم - وان لم يكن حقيقة العموم ما آنبأت عنه الصيغة. وهذا كما 
قال في المشترك: يحمل على معانیه کالعام وان لم يقل إنه عام. 

قال الزرکشي في «البحر المحیط» (/۲۰۲): «وهذه المسألة فیها آربعة 


مداه : 
أحدها: وعليه نص الشافعي : أن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع محامل 
الواقعة. 


والثاني: أنه مجمل فيبقى على الوقف . 

والثالث: أنه ليس من أقسام العموم» بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله تكلا 
لا من دلالة الکلام» وهو قول إلكيا الهراسي . 

والرابع: اختیار إمام الحرمین وابن القشيري أنه يعم إذا لم یعلم فلا 
تفاصیل الواقعة؛ آما إذا علم فلا یعم» وكأنه قید المذهب الأول». 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۲۰۸/4): «استشکل هذه القاعدة بما 
نقل عن المّافمع أَيْضًا: (أَنَّ قضایا الأحوال إذا تطبّق إليها الاحتمال کساها 
ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال)». 

قال ابن السبکی فی «الاشباه والنظاتر» 20۳/0 «وربما ریت هده 
العبارة إلى الشافعی وله - وهی لائقة بفصاحته فما آحسن قوله: کساها 
لوب الاجمال؛ اٍذ الثوب من شأنه أن يخطي ویستر فلا یکشف ما هو 
سهت زوهدا هو شان الاجمال یستر المراد فلا يهتدي إليه طالبه» . 

ووجه الاستشکال ‏ كما قال العطار فى «حاشیته» (۲۰/۲): «وظاهر 
ا لایر ا ار د ان لا وی "1 على انها تعم الاتختما لانتخ: و الناقة 
على آنها لا تعمّهاء بل هي من المجمل لا يستدلٌ بها على عموم». 

قال القرافی فى «نفائس الأصول» (۱۹۰۲/۶): «وساألت بعض الشافعية عن 
ذلك» فقال : یحتمل آن یکون ذلك قولین للشافعي» والحق: آنه لا تناقض 
فيه؛ والکلام حق بني على قاعدتین : 


۳ سم 7 أ گر 0 
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القاعدة الأولى: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحکم وتارةً في المحل 
المحكوم عليهء لا في دلیله. ويكون الدليل في نفسه سالمًا عن ذلك. 
أما فى الدلیل : فقوله 2 : «فيما سقت السماء العشر»: يحتمل أن يريد 
یال فى كن ا ار ور 
العموم متطيو !2ك لانه تعلق بلفظه الدال علیه» وهو صيغة (ما). 
ویحتمل أنه لم یقصده؛ لأن القاعدة: أن اللفظ إذا سيق لبیان معنى» لا 
یحتج به في غيره» فان داعية المتکلم مصروفة لما توجه له دون الأمور التي 
تغايره» وهذا الکلام نما سیق؛ لبیان المقدار الواجب» دون بیان الواجب 
فيه» فلا یحتج به على العموم في الواجب فیه وإذا تعارض الاحتمالان. 
سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة فى الخضروات» هذا فى الأدلة 
العامة 1 ۱ 
وأما في وقائع الأحوال: فكما جاء في الحديث: أن رسول الله ييه قال 
للأعرابى الذي جاء يضرب صدره» وينتف شعره: «أعتق رقبة»؛ فيحتمل أن 
كرون مرو اه كرف | سان عدوي سک 
أفسده بالجماع أو لكونه أفسد مجموع الصومین» كل هذه احتمالات 
مستوية بالنسبة إلى ما دل اللفظ علیه» ولا يتعين أحدها من جهة اللفظ» بل 
من جهة مرجحات العلل» وقوانين القياس» فهذه احتمالات في نفس 
الدلیل؛ فیسقط الاستدلال به؛ علی ما الاحتمالات فيه متقابلة. ` 
وآما في المحل المحکوم علیه: فقوله تعالی: یا عدت [المائدة: ]۸٩‏ - 
هذا لفظ صریح في إيجاب إعتاق الرقبة؛ غير أن تلك الرقبة: یحتمل أن 
تكون یاه أو دات اوک لاه و الق تما ان یکین کهاد أن 
شیخا. أو غير ذلك؛ فیعم الحالات کلها. وکذلك «في آربعین شاة شاة» - 
يعم آحوالا لشیاه من البیضاء والسودای أو أي شاة آخرجها آجزأت وکان 
الاجزاء عامّا في جمیع آحوال المحکوم عليه» فتأمل هذا الفرق. 
فهذه المسألة حيث یکون لفظ الشارع ظاهرا أو نضّاء والاحتمالات انما 
هي في محل الحكمء وذلك البعض حیث تتعارض الاحتمالات في نفس 
الدلیل» ولا شك أن المجمل لا دلالة فيه» ولا يثبت به حكم» والنسوة هن 
المحل المخير فيه» ولفظ الحديث لا إجمال فیه» ويحتمل أن يكون = 
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= عقودهن واحدة ‏ كما قال أبو حنيفة» ويحتمل أن تكون عقودًا واحدًا بعد 
واحدٍ؛ يفعم الحكم الجميع. 
القاعدة الثانية: أن مراد العلماء من تطرق الاحتمال الاحتمال المساوي. 
آما المرجوح: فلا عبرة به إجماعًا؛ لأن الظواهر كلها فیها الاحتمال 
المرجوح ولا یقدح في دلا لتها» . 
وذکر ابن السبکی فی «الأشباه والنظاتر» (۱1۳/۲) أن أحسن ما قیل فى 
زالة التمارض ما ملخصه: أن القاعدة الأولى خاصة بالتشریم» فالمشرع 
حين يريد أن یحکم في واقعة ویترك الاستفصال مع أن دآبه الاستفصال 
يدل على ارادته العموم. آما القاعدة الثانية فهي خاصة بالمستدل بحيث 
إذا اطلع على دلیل» وکان هذا الدلیل مما یتطرق إليه الاحتمال» فلا يصح 
الاستدلال به» لاآنه سیکون من باب المجمل . 
قال الزركشي في «البحر المحیط» (۲۰۹/۶): «والصواب - في الجمع 
بینهما ما ذکره الأصفهاني في «شرح المحصول». والشیخ تقي الدین في 
(شرح الالمام» وغیرهما: أن القاعدة الاولی في ترك استفصال الشارع 
الاستدلال فیها بقول الشارع وعموم في الخطاب الوارد على السوال عن 
الواقعة المختلفة الحوال» والعبارات الثانية فى الفعل المحتمل وقوعه على 
وعوم بلدا ی ال ال إلى 1ل مالس همست 
بحجةء وکلام الشارع حجة لا احتمال فیه» . 
ينظر: «البرهان» (۱/ ۰۱۲۲ و«قواطع الادلة» (۰)۲۲۰/۱ و«المحصول 
للرازي» (۲/ ۲ والفروق» مع (آنوار البروق» (۲/ ۲ واشرح تنقیح 
الفصول» (ص۰)۱۸ «آصول الفقه» (۸۰۱/۲)؛ لابن مفلح» و«التمهید» 
للاسنوي (ص۰)۳۳۷ و«نهاية السول» (ص ۰)۱۹۱ و«المختصر فى آصول 
الفقه» لابن اللحام (ص۰)۱۱۲ وقال: «قَالَ 0 الجر كامت : وعدا ۳ کلام 
آخمد) و«النجم الوهاج شرح المنهاج» (۰)۲۱۹/۷ و«الغيث الهامع» 
(ص ۰۲۹۳ ودالتحبیر شرح التحریر» (۰/ ۰۲۳۸۷ و«غاية الوصول» 
(ص ۰6۷۷ و«إرشاد الفحول» (۰)۳۳۰/۱ و«الاصل الجامع» (۱۳۲/۱). 

)١(‏ في (ر)ء (ز): «آخبرنا»» لکن کتبت الواو في حاشية (ر). 

(۲) في «المَوطأ» (۱۸۱۹ رواية یحیی) (۷۰۷ رواية محمد بن الحسن). = 


۳ باب آخر هما شه هذا 2020 
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ید بن ثابت «أن رَسُولَ الله ي رخص لصاحب"" العَريّة أن 


يبِيعَهَا بحَرْصِهًا)” ۳ . 
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بذ ٩۱۰‏ ۵« قال السَافعی له : فکان" ۲ بیع الرّطب بالتَمر مَنْهِيِّ 


(۲۵۰۵ رواية أبي مصعب)» (۲۳۷ رواية ابن قاسم)» (۲۲۲ رواية سوید). 
وأخرجه البخاري (۰)۲۱۸۸ ومسلم (۰)۱۵۳۹ من طریق مالك به. 

وشددت الخاء في (ر)» (م). وفي «الموطأ» رواية آبي مصعب. وامسند 
الشافعی». الست المأثورة». و«مسند الموطاٌ»: «أرخص». 

وقال الحافظ البیهقی فی (الکبری» /٥(‏ ۵۰) عن لفظة «رخص»: «هذا لفظ 
جسن ديت حن . وفي 5 الشافعیع والقعنبی : آرخص لصاحب العريّة أن 
یبیعها بخرصها» . 

في (رم) : (افي) . 

آ مه السهمی اف ال کی (۰/ ۳۰۹ وفي «المعرفة» (۰)۹۹/۸ من 
طريق المصئف 0 سواء. 

وهو في (المسند» (۰)۱۶۰۷ وفى ي الام (7/۳ ۶ وفی في «السنن المأثورة» 
1 

في (م): «حدئنا"» وفي (ر)» (ز): «آخبرنا». 

في (ر)» (ز): «ابن عیینه». وهو هو . 

فى (ر): «النبي» . 

۴ (ش)» (ب): «عن النبي ڪي آنه». 

في (اختلاف الحدیث»» و(الکبری»» و(المعرفة» : 7ب بيع العرایا) . 


أخرجه البيهقث ذف فى «الکبری» 0 و ( من 


رك الم اح سداد 


)١(‏ في (ش)۰ (ب): «وكان». 


ل الؤمسالة 56 


ء 2 و 


ET‏ عَنه۳ ۰ وییّنَ سول الله كله نذا نما نهی 
ل ا 5 5 وَقَدْ نَهَى عن ال" بالگفره) الا بل 

۹ فلا ظرنا فی اله تم ب من فا الب ۳ يبس » گان لا 
رد أبدًا مثلا بمثل IE‏ د انار 
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في (م): «رسول الله). (۲) ساقط من (ز). 
لسن ف( الكن کی ن ال ینف :1 
في (ز) : «ينتقص) . 


ساقط من («ب). وفی (ش): «الثمر بالثمر». بالمثلثه فى کلتیهما واضحهة. 
والمثبت آصح. كوو ا ۱ 

في (ر) (م) (ش): «نظر». ثم صححت في (ر) کالمشت» قال الشیخ 
شاكر: «مکذا في الأصلء والمراد: فلما نظر النبي كلِ. . . . إلخ. كما هو 
واضح؛ ولکن زاد بعضهم في الأصل بخط جديد حرف «نا» لتقرأ «نظرنا» 
وبهذا د ثبتت في سائر النسخء وهو خطأ» . انتهى. قلنا: وكلاهما له وجه. 
eT‏ والله علم. 

في (ر): «ذ4» وكانت في (م) کالمثبت» لكن ضرب على الألف ووضع 
سكوتا على الذال. والمثبت من سائر النسخ. وكلاهما صحيح»› خلافا لما 
يظنه أكثر الناس» قال أبو منصور الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (۲۱۲ - )۲۱١‏ ما نصّه: (ومعنی (إذ» في کلام الب وقت لما 
مضى» و(إذا» لم یستقبل» وربما وضع «إذا» موضع «إذاء و«إذ» موضع 
«إذا»» لمقاربة ما بينهما». وينظر استعمالات (إذا» في «المصباح المنیر» 
.)٠١ /١(‏ 

ذکر الامام الشافعي هنا: أن علة النهي المشار إليها في الحدیث» وهي : 
(نقصان الرطب إذا جف). وهذا الوصف ورد في محل السوال التقريري 
من النبي 286 لیقرر تأثیر الوصف في الحکم: وینبه إلى تعلق الحکم به 
ومذا التقریر للوصف - وان لم يكن نصًا على العلة في وضع العرب - فهو 
ظاهر فیه . 

قال الجويني في «البرهان» (۱/ ۲۱۲): «إذا ظهر من رسول الله و لفظ يدل 
على تعلیل حکم؛ فلا یری الشافعي إزالة ذلك الظاهر بقیاس وهذا كما - 


الرطب 3 پس؟» فقال : . قال كز : «فلا رد . عل مع بع ارت 

وضع تیبرت ند ۲ ی اج فيه) . 

وقد ذكر أكثر الأصوليين هذا المثال في مسلك الایماء لنوع من أنواع 

الإيماء. وهمو. أن يسأل النبي ول عن حكم شيء فيسأل النبي یل عن 

وصفٍ له فإذا أجاب عنه المسؤول: أقره عليه» ثم يذكر بعده الحکم 

وهذا نوع من أنواع أربعة من الإيماء عند من قسمه» وهم الجمهور. 

وقد مثل غالبٌ الأصوليين بهذا المثال لهذا النوع من الإيماء» وبناءً على 

هذا التعليل : عدى الشافعي - وجمهور الفقهاء ‏ حکم النهي عن بيع التمر 
في الفرع . 

قال فى 0 كت 00 0 صنئف من 8 الذي یکون رطبا نم 

۱/۹ ولد ۳ لما وصفته من الاستدلال 

با 02 

قال في «قواطع الادلة» (۱۳۲/۲): «ومن ضروب التنبیه : قوله ئي حين 

سكل عن بر بيع الرطب بالتمر؟ قال : «أينقص الرطب إذا جف ؟) قيل : : نعم . 

قال : vs‏ فلو لم يكن نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن 

لذكره معنى) . 

وبنحوه فى «المحصول» لابن العربى (0) عند كلامه عن مسالك 

العلة: «وَالنّوع الثاني: الایماء». 

وقال الأصفهاني في «بيان المختصر» (۸۷/۳): «الثاني من وجوه الإيماء : 

أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن تقديره للتعليل؛ لكان تقديره من الشارع 

بعیدا 2 كان یت ای ی أو في تیر 

نا لته فقال ند : « أي: یتقص الاطب إذا حك فقالو : ۱ نسم . فقال : ناد 
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= وذکره الجويني في «التلخیص» (۲4۹/۳) ثم قال: «وهذا بأن یلحق 
بالصریح آولی». 
وذکره الزركشي في «البحر المحیط» (۲۶۰/۷) في الدال على الصریح من 
العلة» ثم قال: «کذا جعله السیخ آبو إسحاق والغزالي من الصَریح» وجعله 
في «البرهان» (۱/ ۰۲۱۲ و«المحصول» (۱۵۱/۵) من الظاهر». 
قلت : القاعدة أن المثال لا یعترض؛ لانه لایضاح القاعدة. 
وانظر آمثلة آخری لمسلك الایماء في بعض الفروع عند الشافعي في : 
«الأم» (۰۱۰۸/۲ ۰6۱۲ و(۲۱/۰). 
وانظر للتفصيل: «العدة» (۰)۱۷۸/۱ واالمستصفی» (ص۰)۲۹۶ 
و«المحصول» للرازي ۱۱/۰۵7 وه«روضة الناظر» (۰)۲۰۱/۲ وا لاحکام» 
للامدي (۰)۲۳۷/۲ و«المسودة» (ص ۰۹۲ و«شرح تنقیح الفصول» 
(ص ۰۳۹۰ واشرح مختصر الروضة» (۰)۳۰۲/۳ و«کشف الاسرار» (۳/ 
2-2۳۳۱ وا لابهاج» (۳/ ۰6۵۱ و«أصول الفقه» لابن مفلح (۳/ ۰۱۲۲۰ 
وانهاية السول» (ص۰)۳۲۳ و«المختصر) لابن اللحام ص۰۱۷ و«الغيث 
الهامع» «(ص ۰۵۰۲ و«شرح الکوکب المنیر» (۰)۱۳۳/۶4 و«إرشاد الفحول» 
(۲/ ۰6۲۵ و«حاشية العطار» (۰)۲۲۰/۲ و«الوصف المناسب» (ص* ۶ ۱). 

(۱) في (ب): «فكأنما»ء لکنه آلغی «ما» بوضع نقط متتالية بحذائها . 

(۲) في (م)» (ب): «وهو». وکلاهما صحیح» والضماثر یتوسع فیها . 

(۳) ليس في (ر)ء لکنها کتبت بين السطرین بخط مخالف. 

)٤(‏ آي: لعلتین» وهما: التفاضل في المکیل وعدم التساوي» والمزابنة» وقد 
عرفها الامام بقوله : «ما یعرف كيله بما یجهل کیله من جنسه» . 
والتعليل لحكم واحد بعلتين جوزه الإمام الشافعي : قال الزركشي في «البحر 
المحيط» (۲۲۳/۷): «وقال ابن الرفعة في «المطلب»: كلام الشافعي في 
- کتاب الإجارة ‏ من «الأم». عند الكلام على قفيز الطحان مصرّح بجواز = 


تعليل الحكم الواحد بعلتين. قال: وهو الذي يقتضيه قول عمر: نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه». 
قلت: والاثر المذکور عن عمر اشتهر فى کلام الأصتوليين .واضحات 
المعاني وأهل العربية من حديث عمر» وبعضهم يرفعه إلى النبي 5 . 
قال ابن کثیر في «مسند الفاروق» (۳۸۱/۲): ولم آره إلى الآن بإسناد عنه. 
وقال بهاء الدین السبکي: لم آر هذا الکلام في شيء من کتب الحدیث؛ لا 
مرفوعا ولا موقوفا لا عن عمر ولا عن غيره؛ مع شدة التفحص عنه. 
انتهی . قال الزركشي والسيوطي : «لم أقف له على أصل» . 
نعم : : قد رواه الديلمي (۲۳۶/۱) وأبو نعيم في «الحلية»» والدينوري في 
(المجالسة» (۱۵۲/۲) وابن عساکر (۷/۲۵): في شأن (سالم مولی آبي 
حذیفة» لا «(صهیب» عن عمر مرفوعا: «إن معاذ بن جبل إمام العلماء یوم 
القيامة؛ لا يحجبه من الله الا المرسلون. وان سالمًا مولی آبي حذيفة: 
شدید الحب في الله» لو لم يخف الله؛ ما عصاه». وفیه ضعف. . لکن قال 
السخاوي : ورأيت بخط شيخنا؛ يعني : العسقلانی - أنه ظفر به في صهيب 
في «مشکل الحدیث» این تبه 4 يذكر له ابن قتيبة سنداء وقال: أراد 
أن صهيبًا إِنّما يطيع الله حبّا له لا لمخافة عقابه . 
ينظر: «كشف الخفاء» (۰)۳۹۱/۲ و«اجامع الأحاديث» للسيوطي (۹/ 
.)59١ ۰۶۵۳ /۲۸( 15‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص ۳۷۲). 
ومن الفروع التي نص علیها الشافعي في ذلك: قوله في «الأم» (۳/ :)٠١‏ 
وإذا اشترط البائع على المشتري أن عليه السقي» فالبيع فاسد؛ من قبل أن 
0 مجهول» ولو كان معلومًا : آبطلناه من قبل آنه بیع واجارة) . 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (۲۲۳/۷) معلقّا: «فالبيع والإجارة 
موجود مع الجهالة» وعدل عن التعليل بها في الحالتين؛ لأن التعليل 
للبطلان E‏ آقرب إلى الأفهام من تعليله بالجمع بين البيع والإجارة. 
ولولا هذا التنزیل ؛ لکان في هذا التص لمح لمنم التعلیل بعلتین». 
وفي «الرسالة» أيضًا الفقرة (۱۳۰۹ - ۱۳۰۰): «قال: فتجدك تحکم بامر 
واحد من وجوه مختلفة؟ قلت : نعمء إذا اختلفت آسبابه. قال: فاذکر منه 


و 


> الؤزهائة 52 


(۱ 


< 989 و« قَلَمّا رخص رَسُولُ الله ية في بيع [العَرَايَا بالگمر <“ 


قلت : قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله لله أو لبعض الآدميين» فآخحذه 
باقراره» ولا يقر فآخذه ببينة تقوم علیه ولا تقوم عليه بينة فيدذعى عليه» 
فآمره تا وا و | فیمتنع › ۳ یحلف » E‏ حلف 
عليه خصمه. إذا آبی اليمين التي تبرثه . 

قدا ا کا OTE‏ قال 
عنها الزرکشي (۲۲۱/۷): ایجوز : تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف 
بالجنس لشخص بعلل مختلفة بالاتفاق کتعلیل إباحة قتل زید بردته 
وعمرو بالقصاص. وخالد بالزنی وممن نقل الاتفاق فيه الأستاذ آبو منصور 
البغدادي والامدي والهندي وغیرهم؛ وکلام «المنهاج» وغیره ظاهر في 
جریان الخلاف فیه» ولا وجه له» . 

وآما الصورة التي اختلفوا فيهاء فکما قال الامدي في «الإحكام» (۳/ 
5 واختلفوا في جواز تعلیل الحکم الواحد في صورة واحدة بعلتین 
فمنهم من منع ذلك مطلقّا : كالقاضي أبي بكر وامام الحرمین ومن تابعهما 
ومنهم من جوز ذلك مطلماء ومنهم من فصل بين العلل المنصوصة 
والمستنبطت فجوّزه في المنصوصة ومنع منه في المستنبطة؛ كالغزالي ومن 


تابعه) . 


ينظر : (البرهان» (۲/ ۶۳ و«المستصفى» (صس۲ ۰۳۳ و«المحصول» (۵/ 


۷ و«روضة الناظر» (۲/ ۲۱ والمسودة» (ص56١2.)5‏ واشرح تنقيح 
الفصول» (ص> ۰6۰ واشرح مختصر الروضت» (۰)۳۳۹/۳ واکشف 
الاسرار» 6)07 و«بیان المختصر) (۵۰/۳). وقد ذکر فى الصورة 
المكدب نما ييه افر الى اقرز اد E‏ ها ای عر ار E N‏ 
المنصوصة وأنه يجوز لكنه لم يقع» ونسب الأخير إلى إمام الحرمين. 
وينظر: «الإبهاج» (۲/ 606») واتشنيف المسامع» (۲۳۱/۳) و«التمهيد» 
(ص١58)»‏ وانهاية السول» (ص ۲ ۳). 

بالتاء المثناة واضحة في (م)» (ر)ء (ز). وفي (ش) بالمثلثة واضحة أيضًا . 
والمثبت أصح . 


9 ی ع(ه) ۶ ره و 


ید ۲۳ اَن ا مضه ین شيء* نهی عَنْهُ 
آو؟؟ لَم ین له عَنْه۳۳: :رقن اماب روا لوطي بالتَفر): الا 
مَفْضُودًا بهما إلى غیّر العَرَايَاء 0 هَذَا مِنَ الکلام"" العام الذي 
ا 0 1 


5 باحر متفه a‏ 
۵ 
كَل 


(۱) ساقط من (ز). (م). 

ه64 رسمت في (ر): «تعدوا». وهو رسم شاذ لا يقاس عليه : قاله الشيخ شاكر . 

(۳) ساقط من (ب). وهو انتقال نظر . 

)٤(‏ کتب بعدها في آخر السطر في (ر) بخط مختلف : «قد». 

(5) في (ب): (إذ). () لیس في (م). 

0 هر ی الحواكة والورطبة ا مرا روص :یهار تاو 
كما في سائر النسخ؛ فعن هذه بدل من التي قبلها كانه قال: عنه [آي] عن 


المزابنة. . . الخ. 

(۸) في (ب)» (ش): «كلام). (9) غير موجود في (د). 

(۱۰) جاء في حاشية (ش): «بلغ السماع على يد الشيخ سراج الدين الكومي». 
ا 


قلنا : وهو الشيخ الشافعي سراج الدين عمر بن محمد بن أبي بكر الكومي . 
قال صاحب «ذیل التقييد) (۲۵۲/۲) عنه: «سمع من آبي الحسن علي بن 
عبد المؤمن بن عبد الحارثي «الرسالة» للشافعي وحدث بها. سمعها منه 
شيخنا آبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي». وسمع من 
الحافظ المزي وغيره. ومات: سنه سبع وتسعين وسبعمائه بالقاهرة. 
ومولده: في رابع عشر سنة أربع عشر وسبعمائة. قلت: «وسمع عليه 
الرسالة غير واحد من آشیاخنا متهم البدر ابن الامانة والتاج 
الميموني» وحضر بها عليه هاجر القرشیة» وسمعها - مفوتا - الشمس ابن 
العفيف) . 

(۱۱) ذکر الشافعی هنا احتمالین فی الطریق إلى جواز العرایا : 
آنها تا آو آنه من باب العام الذي آرید به الخاص» وذکر الشافعي في 
موضع آخر من «الرسالة» (الققرات: ۱۱۲۳ - ۱۲۲۲) ورجح ما ذکره هنا 
أيضّاء لکنه اختار أنه من باب العام الذي أريد به الخاص. فقال = 
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= (۱۱۲۰فقرة): «قلت: یحتمل وجهین: آولاهما به عندي - والله أعلم ‏ أن 
یکون ما نهی عنه جملة آراد به ما سوی العرایا» ویحتمل : أن یکون آَرخص 
فیها بعد وجوبها في جملة النهي» وأيّهما کان: فعلینا طاعته باحلال ما 
آحل» وتحریم ما خرم». 

ومع أنه اختار هنا أنه من باب العام الذي آرید به الخاص - فقد ذکر أن 
ذلك رخصة في مواضم کثیرة: منها: قوله في «الرسالة» :)١575(‏ «فرخصنا 
في العرایا بارخاصه» وهي بیع الورطية نا من ار وفي (الرسالة» (۱۲۰۷ - 
۸ بعد قوله: «قال: فما الخبر الذي لا یقاس علیه؟ قلت : ما كان لله 
فيه حكمٌ منصوص. ثم كانت لرسول الله سن بتخفیف في بعض الفرض 
دون بعض : عمل بالرخصة فیما رخص فيه رسول الله دون ما سواها». 
وذكر من أمثلة هذه الرخص بیع العرایا . 

وفي «الأم» (/07): «والعريّة التي رخص رسول الله ی في 
بيعها. . .). 

وقد ناقش بعض علماء الشافعية الوجهين اللذين احتملهما الشافعي» وذلك 
بناءًَ على استشكال تصريح الشافعي: بأنها رخصة في المواضع التي 
نقلناها» ورجّحوا خلاف ما جعله الشافعي أولى (وهو أنه من العام الذي 
أريد به الخصوص). واعتذر بعضهم له: بعدم بلوغه الخبر» وهو حديث 
زيد بن ثابت» عن رسول الله وله «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية 
بالرطب أو بالتمر» ولم يرخص في غير ذلك»؛ رواه مسلم (۱۵۳۹). فقد 
نص الخبرٌ على أنه رخصة . 

قال ابن السبكي في «تكملة المجموع» (۱۳/۱۱): «فلعله لم يبلغه حديث 
زید الثابت فى «مسلم»: أن الرخصءة كانت بعد ذلك» وقد قال 
الشافعی : ان آولی الوجهین عنده آن یکون ما نهی عنه جملة آراد به ما 
سوی العرایا؛ وحدیث زید يقتضي أن یکون الثاني - هو الأولی» بل 
المتعین» . 

وحدیث زید بهذا اللفظ لم يروه الشافعي في «الأم». ولا في «الرسالة» 
وبناءٌ على هذا: ذهب جمهور الشافعية إلى آنها رخصة. قال الاسنوي في 
«نهاية السول» (ص۳۶): «والصواب: تمثیله بالسلَم والعرایا والاجارة وشبه - 


چ امن ® 


ذلك من العقود. فانها رخصة بلا نزاع؛ لان السلم والإجارة عقدان على 
معدوم مجهول. والعرایا بیع الرطب بالتمر» فجوزت للحاجه الیها وقد 
ثبت التصریح که لدت الصحیح» . والمقصود بقول الإسنوي هنا : 
ابلا نزاع» - يعني : عند أئمة الشافعية. 

قال الماوردی فى «الحاوي الکبیر» (۵/ ۰۲۱۳ ۲۱): «والعرایا على ثلاثة 
أقسام : ا ومحاباة» ومراضاة فأما المواساة: فهي أن يتصدق 
الرجل ببعض نخله على الفقراء» أو يمنح به قومًا بأعيانهم من المساكين 
ويفرده عن باقي ملكه؛ فيصير عرية متميزة: وهذا مستحب. وقد روي عن 
النبى و أنه كان يقول لخراصه: «خففوا الخرص؛ فان فى المال العرية 
اد _ ما ذکرنا من المواساة. ۱ ۱ 
وأما المحاباة: وهو أن الخراص کانوا إذا خرصوا نخل رجل - ترکوا بعض 
نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها ؛ علمّا بأنه سیتصدق منها بأكثر من ثلثها 
وهذا جائز؛ قد روی سهل بن آبي حثمة: أن النبي و قال : «إذا خرصتم: 
فدعوا لهم الثلث. فدعوا لهم الربع» . 

وآما المراضاة: فقد اختلف الفقهاء فیها وفي المزاد منها: فذهب الشافعي 
إلى آنها بیع الرطب؛ خرصًا على رؤوس النخل بمكيلة تمرّا على الأرض 
في خمسة آوسق. أو أقل مع تعجيل القبض . 

وقال مالك: العَرِيّة أن تهب رجلا ثمر نخلات من حائط فتتم الهبة عنده 
بالقبول وحدهء ثم یکره مشاركة غيره» ولا يقدر على الرجوع في هبته فله 
أن یبتاع ذلك جبرا بخرصه تمرا» ویجریه مجری الشفعة خوفا من سوء 
از که 

وقال آبو حنيفة: بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا یقبضها ثم 
يبدو له فكرة الرجوع فیها فیتراضیا على ترکها ودفع خرصها تمرّا مکانها 
ی فأما بیع الرطب : على الكل خرصا تفه من التمر تاو قلا 
يجوز استدلا لا بحديث نافع » عن ابن عمره آن رسول الله هه «نهی عن 
المزابنة». والمزابنة: بیع التمر بالتمر كيلا وبیع الکرم بالزبیب کیلا وهذا 
عام) . 


ئ it re ETE‏ یه المعتی اند ي قَبَلَه 3 


۹ 


٩۱۲ (‏ 4د [قال الشَافِعِيُ طله: أخبرنا] ۲۳ سَعیدذ (بن مایم)*) 
القداح» عَن ابن جُرَيْجء عَنْ عَطَاءٍ [بْن أبي e e‏ 


ها E E‏ یف عَنْ 
خکیم بن حرام أله قَال: «قال رسول أله كلا كله : ألم ات۰۱ 9 
ی( © E‏ 


(۳) ما بين المعکوفین في (ر): «وأخبرنا». 

)٤(‏ ليس في (د). 

() ليس في (ر)» (م)» لكنها كتبت بحاشية (ر) بخط آخرء وهو آبو عثمان 
سعيد بن سالم القداح كوفي سكن مکت قال الشافعي: «كان سعيد القداح 
يفتي بمکت ويذهب إلى قول أهل العراق». وقد نسب إلى الإرجاءء وفاته 
5 من وفاة ابن عيينة» سنة نيف وتسعين ومائة. له ترجمة فى: «تهذيب 
الکمال» (۱۰/ ۰65۵6 و«میزان الاعتدال» (۱۳۹/۲). ۱ 

000 ليس في (ر)ء لکن کتبت بحاشیتها. 

(۷) بفتح الميم وسكون الواوء وفتح الهاء ‏ وكذا ضبطها في (ش)۰ (م). 
6 باء موحدة. ينظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (۰)۲۱۳/۱۳ 
و«تهذيب الكمال» .)۳١۷ /٤(‏ 

(۸) بكسر الحاء وتخفيف الزاي المعجمة بالفتح. هو ابن أخي خديجة» وممن 
عاش ۱۲۰سنه توفي سنة ٤١ه.‏ 

( فى (ر)» (ز): «قال لی» . 

(۱۰) قال الحافظ ابن الأثير في «شرح المسند» (/۳۶): «قوله: «ألم ا 
تبیع» استفهام تقریر وتثبیت» بخلاف قولك لو قلت: آتبیع» فان الاول - 


پچ مدا یه ارب ی يب 


سس 


الم يَبْلْغْنِي”". أَوْ كَمَا شاء الله من ذلك : أن تبیم الطْمَام؟ قا“ 
حَكِيمٌ: بَلَى یا سول الله. فقال سول الله : لا تبِيعَنَ”" طَعَامًا 


00 2232 0 ا 


حتی تشتربه [4۵/ ر] وتستو فیه) 


(۲) 
(۳( 


00 


يتضمن أنك عارف أنه يبيع. وأنه یعلم آنك لم ترد باستفهامه زيادة معرفة 
وعلم سعه » إنما تريد به تقريره وتثبيته على ما عرف من حاله». 
قال الحافظ ابن الأثير: «وأما قوله: «أو ألم یبلغنی»؛ فقد جاء في بعض 
النسخ بإثبات الهمزة بعد الواو» وفي بعضها بحذفهاء فأما مع إثباتها: فلا 
کلام فيه» ویکون الراوي قد شك في أن اللفظين استفهام النبي كك إما «ألم 
آنیاٌ» واما «ألم يبلغني ملت وآما مع حذفها فلا ل أن تکون متحركة 
أو سا كنة ؟ فإن 5 ور الصواب إن شاء الله تعالى ‏ فتکون واو 
العطف دخلت زة الاستفهام» فائدتها: عطف الجملة الثانية 
و م 3 
الجملة الأولی» فیجتمع من الهمزة والواو معنی آخر وهو التقریر والتثبیت 
كما فى الاولی . 
وان كانت الواو هنا کته : فتكون هى والهمزة قبلها كلمة واحدة وهی «أو» 
التي لل وحينئل تحتاج الى همزه الاستفهام بعد الواو وفبل (لم» الثانبة 
حتى يكون المراد معلومًا مستفهما عنه» ولكنه حذفه استغناءً عنها بالهمزة 
التي في آول الكلام» وليفهم السامع أن الكلام استفهام لا خبر؛ وقد 
حذفوا حرف الاستفهام في كثير من الكلام اعتمادا على فهم المخاطب› 
و والآول: أفصح وا حسن» . 
فی (ش)ء (ب): «فقال». 
في (م) : (تبيع) عیر منقوطة. وکتب في حاشيتها: أنها في نسخة: 
((تبيعن) . 
أ خر جه البيهقئنٌ فى «المعرفة» )۸/ ۱۰۰ من طريق ال بسنده سواء . 
وهو فى «المسند» (5175 السندي). 
وأخرجه ا تیال (۳/ ۰۰۳ من :طريق وذح » والنسائي .)559١1١(‏ وفي 
(الکبری» »)1١191(‏ من طريق حجاج بن محمد. والطحاوي في «معاني 
الاثار» (۰)۳۸/4 والطبراني في «الکبیر» (7”0957) والبيهقي (۰)۳۱۲/۰ من 
طریق عاصم بن الضحاك بن مخلد. كلهم عن ابن جریح به . 


وک سس 5 


۰ ۳ وأځبرنا“ سَعِيدُ این تالم 7 عَنِ ابْنِ جریح قَالَ : 


ام ۳ ° De‏ 
خْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ”" أَيْضَاء > عن عبد الله بن ع لاه ع سر 

TT 7 

عن حَكيم بن حزام أنه سَمِعَهُ مِنْهُ» عن النَبِيّ ا ۱ 


0010 
(۲( 
(۳) 


050 
ره( 


(1) 
(۷ 


(A) 
0 


00 


و 
- 


Bf (\*)o Vr, (M727 o a‏ اس f o‏ ی Gl‏ مه 
04 415 0 قح با اي ع" “ريت بن ابى تميمة» عن 


في (ز)» (ر): «آخبرنا». في (م): «حدثنا». 

ليس في (ر). 

في (م۰6 (ب): «بذلك». والباء في (ر) ملصقة بالذال. والمثبت موافق لما 
في «المسند» (سندي وسنجر)ء و«المعرفة»» واشرح انق الا 

كس :اعون الا اها 

من (ز) (ب)۰ وفي (د) : «الجشني» . لت الصحیح وهو بضم الجيم 
المعجمت وفتح الشین. قال الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۳۲۲/۰): 
«روى: عن حکیم بن حزام وعنه: عطاء بن ابي رباح ویوسف بن ماهك 
وصفوان بن موهب الكوفيونء» ذكره ابن حبان في الثقات. روى له النسائي 
حديثًا واحدًا في البيع. قال ابن حزم في كتاب البيوع من «المحلي» : 
متروك» وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جذا. وقال ابن القطان: بل 
هو مجهول الحال. وقال شيخنا (العراقي): لا أعلم آحدا من أئمة الجرح 
والتعديل تكلم فيه» بل ذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى. وقال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱۱/۳): «ابن حزم قال: هو مجهول. 
وهو جرخ مردود» فقد روى عنه ثلاثة» واحتجٌ به النساییْ». انتهى. وذكره 
ابن خلفون في كتاب «الثقات»» ومسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة 
شرفها الله تعالى». قاله مغلطاي فى «الإكمال» (۷۰/۸). 

فی (ب): «رسول الله . ۱ 

ا البيهقئٌ في «المعرفة» 0ه غرف كلرعق | تس کته سا 
وهو في «المسند» (۶71۸ السندي). 

في (ر). (م) : «أخيرنا» . 

آبهم 0 شيخه هناء وفي «اختلاف الحدیث»» وفي «المعرفة»» واشرح 
البغوي» أيضًا. وینظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر (/۳۲۵). 

ليس في (ب). 


9 باب وجه آخر ية المَقَتى الَذِي قَبَلَهُ >( 


يُوسْفت بن مَك احور کی ۳ فال" «تهانِي رَسُولَ الله کس 


5 ۵ به: [قال السافعی د4ه]”": يَعْنِي: بیع مَا لیس عِنْدَكَ 
٩۱٩ 4‏ 0 [ قال الشَافِعِت ]9 : 4 ما ۱ e‏ عن 
ین | بي نچیح عَنْ عَبْدِ الله بن گثير ٠"‏ عَنْ أبي المنهال *» عن ابن 
باس ول قَالَ : ی شون اش لديا وف ون نی اه 


(۱) بقتح ا وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ قاله شاکر . قلت : 
وهذا الخر مشهور عن یوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام؛ لیس بینهما 
ابن عصمة. وقد روي آیضا بالواسطة آخرجه النسائی فى «الکبری». ینظر : 
«البدر المنير» (5/ ۰6۶۶4 وانصب الرایة» (:/ ۲۳۲ واجامم المسانيد» 
لوه کی 7/0 26:15 

(۲) أخرجه البيهقئُ في «المعرفة» (۸/ ۰۱۰۷ والبغوي في «شرح الستة» 
() من طريق الت بسنده سواء. 
وهو في (المسند» (۰)۱۶۰۰ وفي (اختلاف الحدیث» (ص۱۹۸). 

(۳) لیس في (ر)ء (ز). 9 .فوشن ۵( لت 

() ليس في (ر) (م). ( ليس في (ش) (ب). 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ”597): «مداره: على عبد الله بن 
کر وقد اختلف فيه جزم القابسئ وعبد العْنىٌ والمزي: ا المکي 
القاریء المشهور . . وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي : اه ابن كثير بن 
المطّلب , وا وداعة السَهمی و کلاهما ثقة. 0 رجح ؛ فانه مقتضی 
صنیع المصّف في «تاريخداء وأبو المنهال شیخه: ليم 
مطعم الذي تقدمت روایته قريبًا عن البراء وزید د بن آرقم» . 

(۸) قال الشيخ شاكر: «اسمه: عبد الرحمن بن مطعم البناني» مكي ثقة» . 

(؟) في (ب)» (ش): «الثمر» بالمثلثة. قال النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ 
١‏ «هكذا في أكثر الأصول: تمر بالمثناة» وفي بعضها: «ثمر» بالمثلثت 
وهو أعم». انتهى 


یک درس اند 5 


لكنة وَالسْتتَین» فقَال سول الله قل عن سَلْف" قَلیْسَلف - في 
رت فلوم ؛ وَوَرْنِ ٍمفلوم ؛ وَأجَلٍ 13 

٩۱۷ +‏ 4د ال الشَّافِعِيُ 5 تیه : جفنلي(*): «وأجل مَعْلُو 3 

٩۱۸ +‏ د وَقَالَ : يري قد ذ قال ما CE‏ أ" إلى 


)١(‏ في (ب): «أسلف) . وهي روا تیه ایا فن انق یه م وا نیت 
بالتخفيف والتشدید» وهما جائزان لغةّ وواقعان رواية أيضًا. 

(۲) في (م): «فليستسلف»» وفي حاشیتها: آنها في نسخة کالمثبت. 

(۳) في (ز): «كتاب». وهو ذهول واضح. 

)٤(‏ أخرجه البيهقتٌ فى «الكبرى» »)١18/5(‏ وفى «المعرفة» (۸/ ۱۸۶ والبغويُ 
في «شرح السنة 20 (۰ ۱۲ ۲). ی ا ع تسوا ۱ 
وهو في «المسند» (۰)۱1۳۸ وفي (*2» (۳/ ۰6۹6 وفي «اختلافب الحَدِيثِ)» 


(ص۱۹۸) . 
وَأخرجه البخاري (۰)۲۲۱ وَمُسْلِمٌ (۰)۱۲۰۵ من طریق سَمَيَانَ به. 
(5) في (ز)ء (م): «وحفظي) . () لیس في (م). 


)۷( في (ز): «فقال وإلى». 

(۸) قال شاکر: «يعني: أن غير الشافعي قال في روایته: «ووزن معلوم» وأجل 
معلوم أو إلى أجل معلوم» ‏ على الشك» بين العطف بالواو بدون «إلى»» 
وبين زيادة «إلى» بدون الواو» وکذلك هو في الاصل والنسخ المطبوعت 
وکان كذلك في نسخة ابن جماعة» ثم کشطت آلف «أو»» وموضع الکشط 
ظاهر وهذا الشك فى الکلمة سببه سفیان بن عيينة» فقد روی الدارمی 
الحدیث (۲۰/۲ ۰۲۲ محمد بن یوسف عن سفیان» وقال: «في كيل 
معلوم ووزن معلوم» . وقد كان سفیان یذکره زمانا : إلى أجل معلوم. ثم 
شککه عباد بن كثير. ورواه الشافعی فى «اختلاف الحدیث». فقال: «وآجل 
معلوم»۰ أو «إلى أجل معلوم» 00 آن یبین ما آبانه هنا. ولکنه زاد 
إيضاحًا في الام فرواه عن سفیان: «وأجل معلوم»» ثم قال: «حفظته كما 
وصفت من سفیان مرارّا . قال الشافعي: وآخبرني من آصدقه عن سفیان أنه = 


۳ یاب: : وجه آخر د يشَبَةٌ المَعَنَى الَّذِي كَبَنَهُ 
2 و سح( 


۰ 4194 د [َقَالَ N‏ اد ء ع كلِيدِ : «أن 


لهي 


بیع الْمرء Mes‏ ای أن كت م (مَا لیس بحضرته يراه“ 
الُشتري» ٤‏ كك ورا الناية عند تالمهم فیه"؟. وَیحتمّل: أن یه 
ی *: ها لیس يملف , يه '» فلا یکون موضوفا"" 0 
مَضْمُونًا علی البّائع یذ بی ولا في ملکه: یلم" أن یْسَلَمه۳ 
ی و 9 ین ۳ 

٩۳۰ <‏ 4د كلما أمَرَ سول الله يك من سلف أن يُسَلَفَ في کیل 


مَعْلُوم > وورب موم واجل موم أو و أجَلٍ مَعْلُوم : دخل فيلكت 

= قال كما قلت» وقال في الأجل: «إلى أجل معلوم». والراجح: رواية من 
رواه عن سفيان بن عيينة» بلفظ: «ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ لانها 
روايته قبل أن يشك. ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا». انتهى المقصود. 

)١(‏ فى (ر): «قال». 

(۲( في (ش)» (ب)» و«البحر المحیط» (۳۹۶/۲): «وكان). 


)۳( في (م): «رسول اللّه) . )٤(‏ زاد في (ب): «معنيين»2 . 
(۵) العبارة فى «البحر المحيط»: «بخضرته فیراه» . 
09 لیس في (البحر المحیط) . )۷( في (البحر المحیط» : (یبیع» . 


( في (ب): «مما ليس یملکه». وأصلحت في (ر) كذلك. وفي (ش): «وما 
لیس یملکه» والمثشت من باقي النسخ » وکما في (البحر المحیط » . 

(9) فى «البحر المحیط» : («تعیینه) . 

6 9 (البحر المحیط» : «موضوعا». 

0010 في (ر) بدون هاء: «یلزمه»» ثم ضرب على الميم وكتب فوقها: «مه». 

(۱۲) فى (د): «(يعلمه). 

(۱۳( في (البحر المحیط) : ( لا نه يعينه) . )١5(‏ فى «البحر المحیط»: «عنى) . 

)١15(‏ يعني : أنه لفظ مشترك وسيأتي بیان کلام الشافعي في المشترك عند کلام 
الشافعي عن القرء . 

(0) ساقط من (ر). 


س 1 


ENS ES‏ بَاعهُ. 

٩۲۱‏ + ولا كَانَ هَذَا مضْمُونًا عَلَى البَائِع بصفة یو خذ بها 
عِنْدَ مَحَلَّ الاجل: دل عَلّى آنه نما نی عَنْ بيع عَيْنِ الشيء لیس" 
في ملك البَائْم خن ۳ 

+2 ۳ :و ركد تحفين أن واه عن او 
الغَائبَةَ ان في ملك الآ في ربلد انها كن تقد 


ص 


یشوه ۷ 0 و 8 ا 


( ليس في (ز). ( في (د): «فلما» . 

( لیس في (ر). )٤(‏ هنا في (د): «قال الشافعي) . 

(5) ضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه اسم یکون وخبرها محذوف 
وفي (ر) بالنصب خبرهاء واسمها محذوف. قال الشيخ شاکر: «بالنصب». 
وهو الوجهء وهو الصواب؛ لأنه يكون خبر «یکون»» واسمها محذوف 
للعلم به» كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المراد النهی». وقال عن وجه 
الرفع: «على أنه الاسمء فلا بد من تقدير حذف الخيرء والصواب 
المناسب للسیاق الاول». 

(5) في (د): «الاعیان». 

۷( في (م) : «أو تنقص۰۲ وفي رت تنقص آو تهلك . 

. من (ر)» (ز)‎ (A) 

(9) قال النووي في «المجموع» (۲۹۰/۹): «بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر: 
قولان مشهوران» قال في «القدیم». و«الإملاء والصرف» من الجديد: 
یصح» وقال في «الأم»ء واالبويطي»» وعامة الكتب الجديدة: لا یصح. 
قال الماوردي فى «الحاوي»: نص الشافعى فى ستة كتب على صحته فى 
(القدیم»» و« لاملاء». والصلح. والصداق؛ والصرف» والمزارعة. 6 
في ستة کتب أنه لا يصح في «الرسالة» والسیر والاجاری والخصب. 

والاستبراء» والتصرف في العروض . 

واختلف الأصحاب في الأصح من القولین : فصحح البغوي والروياني 

صحته » وصحح الأكثرون بطلانه» ممن صححه المزني والبويطي والربیع» 


۳ باب: وَجَه آخر يُسْبهُ المَعَنَى الَذِي قَبَلَهُ 


وحکاه عنهم الماوردي. وصححه أيضًا الماوردي» والشيرازي في «التنبیه» 
والرافعي في «المحرراء وهو الاصح. وعليه فتوی الجمهور من 
الااصحاب» وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع» ويتعين هذا القول؛ لأنه 
الآخر من نص الشافعي؛ فهو ناسخ لما قبله 

قال البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» ‏ في آول كتاب البيوع: جوّز 
فقال: لا يجوز لما فيه من الغررء والله أعلم. 

وفي محل القولين ثلاث طرق: أصحها: طردهما فيما ما لميره 
المتعاقدان» أو أحدهما ولا فرق بينهما. والثانى: أنهما فيما رآه البائم دون 
المشتري» فان لم يره البائع فباطل قطعًا؛ لأنه يقتضي الخيار والخيار في 
جانب البائع تعبد. والثالث: إن رآه المشتري صح قطعًا سواء راه البائع أم 
لا؟ فان لم يره: ففيه القولان؛ لأن المشتري محصلء والبائع معرض› 
والاحتياط للمحصل آولی» وهذا الطريق هو اختيار العراقیین» قال 
أصحاينا : ويجري القولان في بيع الغائب وشرائه في إجارته». 

وفى بحث «عقد التورید» ب «مجلة مجمع الفقه» (6۷۲۸/۱۲: «العقد على 
الامام الشافعي في كتابه «الأم»: جواز العقد على المبيع الغائب الموصوف 
من تأجيل الثمن»ء وذلك في بابین : 

الأول: في بيع العروض. ذكر فيه المسائل التالية : 

«ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت 
المشتری آحب آو کره» وذلك: أن شراءه لکن بعين › ولو وجد تلك 
الصفة في يد البائع ؛ فاراد آن یاًخذها كان للبائع أن یمنعه إياها اذا آعطاه 
صفة غيرهاء وهذا فرق بين شراء الأعيان والصفات : الأعيان لا يجوز أن 
و نات اقا فى سره ان يرضى المبتاع» والصفات يجوز أن 
تحول صفة في غيرها إذا آوفي آدنی صفة. 

من بیع وسلف بسبیل. ولا بأس أن يشتري الشيء الغالب بذین إلى أجل 


سه ي 


= ذكر الاتي: «ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ومذارعة وغير 
مذارعة. قال: ولا بأس بالنقد في بيع الخیار». 

يتبين من المسائل السابقة المدونة في كتاب «الأم». وهو يمثل القول 
الجديد للإمام الشافعی - رحمه الله تعالى -: 

أولا: إجازته للعقد على المبيع الغائب الموصوف. 

ثانيًا : إثبات خيار الرؤية للمشتري إذا لم يأت على الصفات المشروطة في 
العقد. 

ثالمًا : دفع القيمة مؤجلة لدى تسليم المبيع . 

رابعًا: إن تعبيره في بعض تلك المسائل» «ولا بأس بالنقد في بيع الخیار» - 
يدل مفهومًا: أن الأصل عدم النقد في المبيع الغائب الموجل. الأمر الذي 
لكن الذي تقرر في المذهب الشافعي في هذه المسألة: هو القول القديم»ء 
۲ - بيع العين الغائبة الموصوفة؛ بذكر جنسها ونوعها على قولين: الجواز 
وعدم الجواز هو الأظهرء وعليه المذهب. 

هذا ما حكاه الامام الماوردي بعل الا "سكل لا ل على بطلان المبیع الغائب ۰ 
بقوله: «فإذا ثبت أن العين الغائبة باطل إذا لم توصف: ففي جواز بیعها - 
إدا وصفت - قولان: 

آحدهما : يجوز » نص عليه في ستة كتب : في القديمء والإملاءء والصلحء 
والصداق» والصرف والمزارعت وبه قال جمهور آصحابنا . 

الرسالة والسنن» والاجارة والغصب› والااستبراء» والصرف في باب 
العروض» وبه قال حماد بن آبي سلیمان» وهو اختیار المزني» والربیع» 
والبویطی» . 

الا ۱ ل : 

ذكر الإمام أبو الحسن الماوردي أدلة المذهب الشافعي لبطلان العقد على 
المبيع الغائب غير الموصوف تفصيلاء تم تنسيقها في الفقرات التالية : 


52 باب وجه آخر يبه العقكى اندي قبت 


آولا: الحديث الذي رواه الإمام مسلم (۳) عن ابي الزناد» عن 
الاعرج» عن آبي هريرة طبه «آن النبي ی نهی عن بیع الغرر». 

وحقيقة الغرر: ما تردد بين جائزین آخوفهما أغلبهماء وبيع خیار الرژية غرر 
من وجهین : 

آحدهما: أنه لا یعلم هل المبیع سالم أو هالك؟ 

الثاني : أنه لا یعلم هل یصل الیه» آم لا یصل؟ 

ثانیّا: ما روي «آن النبي يله نهی عن بيع غائب بناجز»» ولم یفصل بين 
صرف وغیره؛ فهو على عمومه. 

ثالمًا : روي عن النبي يكل : «أنه نهى عن بيع الملا مسة» :. والملامسة: بيع 
الثوب المطوي» فإذا نهى عن الملامسة لجهله بالمبيع ‏ وان كان ثوبًا 
حاضرًا كان بطلانه أولى إذا كان غاتيًا . 

رابعًا: أن بيع الصفة إذا علق بالعين ‏ بطل» كذلك بيع العين إذا علق 
بالصفة - بطل» وتحريره قیاسّا: أنه بيع عين بصفة موجب أن يكون باطلا 
كالسلم في الأعيان. 

خامسًا: أن الاعتماد في السلم على الصفة» والاعتماد في الأعيان على 
الرؤية؛ لأن السلم يصير معلومّا بالصفة كما أن العين تصير معلومة 
بالرؤية» فلما تقرر أن السلم إذا لم يوصف حتى يصير المسلم فيه معلومًا - 
بطل العقد» وجب إذا لم تر العين حتى تصير معلومة بالرؤية يبطل العقد. 
إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات: كالإخلال بالصفة في الموصوفات . 
وتحرير ذلك قياسًا: أن جهل المشتري بصفات المبيع تمنع صحة العقد 
كالسلم إذا لم يوصف. ولأنه مبيع مجهول الصفة عند المتعاقدین؛ فوجب 
O‏ کف فد بات ثرا او هيدا 

سادسًا: لأنه بيع عين لم ير شيئًا منها» فوجب: أن لا يصح كالسمك في 
الماء» والطير فى الهواء. 

ا ولانه خیار ممتد بعد المجلس غير موضوع لاستدراك الخبن؛ 
فوجب أن يمنع صحة العقد أصلا إذا اشترط خيارًا مطلقًا . 

القول المعتمد في المذهب: وفي مجال الترجيح بين الأقوال» وتنقيح 
المعتمد في المذهب بالنسبة للمبيع الغائب على الصفة: ذهب المتأخرون - 


سه 5 


ص 


٩۳۳ 4‏ د [َقَالَ الشافعی وله ]۳ e‏ کلام کان 


عامًا ظاهرًا [في سُنَةٍ رَسُولٍ الله يي ]4‏ : فَهُوَعَلَى لورد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


من الشافعية إلى أن: الأصح والمعتمد مذهبًا ‏ عدم صحة بيع المبيع 
لغب مطلقًا موصوفًا وغير موصوف . 
هذا ما نص عليه في «المنهاج» (ص ۰)۹۵ واتفق عليه شارحاه العلامة الفقیه 
شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي «التحفة» )٠٠٠١ /٤(‏ وشمس الدين 
الرملى «النهاية» (۳/ ۶۱۵). 
قال 58 حجر الهيتمي : «(والأظهر: أنه لا يصح بیع الغائب) الثمن» أو 
المثمن بأن لم يره أحد العاقدين» وان كان حاضرًا في مجلس البيع» وبالعًا 
فی وصفه. أو سمعه بطریق التواتر 
والثاني: وبه قال الأئمة الثلائة : (یصح) البیع ان ذکر جنسه» وان لم یریاه. 
(ویثبت الخیار) للمشتري» وکذا ل ل الرفنه) لحديت 
فيه ضعیف » بل قال الدارقطنی : باطل . 
یتفق معه في مذا و ل ل 
وکلاهما یکتفی لصحة هذا القول : اشتراط التعریف والتوصیف بالجنس. 
كيلك ا لاك لون ای وان كر ال ای الوم ا 
المبيع الغائب وفق القول الثاني» ويثبت الخيار للمشتري على الرغم من 
توافر الصفات المطلوبة؛ فيقول: «(والأظهر: أنه لا يصح بيع الغائب) ‏ 
وهو ما لم يره المتعاقدان, أو أحدهماء (والثاني: يصح)؛ اعتمادًا على 
الوصف بذكر جنسه ونوعه» كأن يقول: بعتك عبدي التركي» وفرسي 
العريي ولا یفتقر بعد ذلك إلى ذکر صفات آخر» نعم لو کان له عبدان من 
نوع فلا بد من زيادة یقع بها التمییز کالتعرض للسن. أو غیره» (ويثبت 
الخیار) للمشتري (عند الرویة) وان وجده كما وصف». 
ویعتمد الخطیب الشربینی «المغنی» (۳۵۷/۲) القول بصحة العقد على 
خلاف الاظهر في المذهب؛ ذا وصف بذکر جنسه ونوعه؛ اعا على 
الوصف فیقول : بعتك عبدي التركي» أو فرسي العربي». 
في (ر)» (م): «قال». 
في (م) : (وکل) . والذي في (البحر المحيط» : «کل» . 
لیس في «البحر المحيط» . 


NA $ 


۳ باب: وَجَه آخر يُشْبه المَعَنَى الَذِي قَبَلَهُ 


0 (۲(۱۱) ت نا 2 7 5 ر ۵ ر 7 سے اا ع 
وعمومه) ¢ 7۷ حتی [یعلم حدیت ثابت عَنْ رسول الله جر (بابی 


سم 


عو 
3 ۶۶ 2-0 


عل 1 ۳ 0 یدل e‏ نا ارو با و ه 052 العامة فى 

الظاهر بعض EE‏ دون بعض › کمّا وصفت م۳ ڌا الكلام”*ا 

وم كان :ف مت ا 

٩۳۵‏ م ولزم آهل العلم أن یمضوا الخیرین عَلى 
و 2 6۱۰۱ ۳ ا 2 2 م ەھ 2 f‏ روش ی م2 0 0 
وجوههما » ما وحدوا لا مضائهما وجهاء و لا یب بیع 
وَهْمَا یَختملان أن يُمْضَيّاء [وَدَلِكَ ۲۱5" أَمْكَنَ فیهما"" أن يُمْضََا 

(0) في (د)ء «البحر المحيط»: «عمومه وظهوره». 

(۲) سبق بیان إطلاق الشافعي (الظاهر) على النص» عند قوله فقرة (۱۷۳): «وأن 
فطرته أن يخاطب بالشىء منه عامًا ظاهرا يراد به العام الظاهر E E‏ 
بأّل هذا منه عن آخرهء وعامًا ظاهرًا يراد به العام» ويدخله الخاص . . 

(۳) ساقط من (ش). 

2 ما بين القوسین فی «البحر المحيط»: «صلى الله عليه وسلم». الت من 
سائر النسخء عدا : (ر) لکنه کتب بحاشیتها وعلبها : (صح) . 

(4) العبارة في (م): «نعلم حديثًا ثابنًا عن رسول الله). 

(5) فى «البحر المحیط»: «أراد». (۷) فى (د): «فی» . 

(9) أي: يحمل العام على الخاص . قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (۸/ 
0 ): (ومنها: ما حاء حمله واخر یت و ادا جعلت الجملة على أنها 
غامه قله رونت بحلاف المفسن ولي هذا اسلا ها 8 إنما هذا هما وصفت 
فن اشعنة لان العري ‏ وآنها طن تا هه غاما فريك نه الشاصى» 
وهذان يستعملان معًا). وينظر: «الأم» (5/ .)١7/5‏ و«معرفة السنن» /١(‏ 
06 © و«البحر المحیط» (۲۵/۶). 

(۱۰۱) في (م): «وجههما». وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت. وفي (د) : 
(عمومهما ووجوههما . 

)١١(‏ في (م): «وإذا»» وفي (د): «وذلك آنه». 

( ليس في (ب). 


اران 532 


أو وُجَدَ السبيل إِلَّى (مضائهما. وَلَمْ يَكَنْ «وَاحذ ينها“ 
بار 550 

٩۲۵ 4‏ : ولا يُنْسَبُ الحدیقان إلى الاختلافب. مَا گان لهُمَا 
2 یُمضَیَانِ فیه۲۳ معّا. نما المَختَلف ما لَم تنو " لخدي" 
9 بسقوط عتروه يتل أذ يكوه الحدیئان فى التو الواحی. هذا 
ااي 


e 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في «اخحتلاف الحديث» (098/8): «وكلما احتمل 
حديثان أن يستعملا معًا: استعملا معّاء ولم يعطل واحد منهما الاخر». 
وهذا معنى القاعدة المعروفة عند الأصوليين بعد الشافعى: إعمال الدليلين 
آولی من |همال آحدهما. ۱ 

(۲) في (ر)ء (ز): «واحد منهما»ء بالتقدیم والتأخير. 

(۳) أي: من شروط ثبوت الاختلاف بين الحديثين (التعارض): ألا يمكن 
الجمع بين الدليلين» فان أمكن الجمع بينهما فلا اختلاف . 

)٤(‏ في (د): «فلا». 

() کذا على الجادة بالرفع» وهو الصواب». وفي (ر): «وجهااء وانظر : الفقرة 
(۶۸۵). 

(7) ليس في (ر). ولکنها کتبت في الحاشية. 

(V۷)‏ رسمت في (ر): «يمضا»؛ باثبات حرف العلة. 

(۸) ليس في (ر). 

(4) هكذا يحدّد الامام الشافعي بأسلوبه العلمي الرصين» وبدقته المعهودة في 
ضبط المسائل» مفهوم الحديث الذي يصح تسميته ب«المختلف»» وهو أن 
يوجد حديث يخالف فى دلالته حديثًا اخرء وقد تواردا على محل واحد. 
مع وقوع التضاد EE‏ في الدلالة» وهذا يوجب ترجيح أحدهما على 
الآخر؛ من جهة أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. آما ما أمكن 
الجمع بينهما: فلا يعدان من المختلف» ولو عده البعض کذلك. ولذلك 
عقد الإمام في «الرسالة» ‏ قبل ذلك -: (وجه اخر مما يعد مختلف» وليس 
عندنا بمختلف) و: (وجه آخر مما يُعَدَّ مختلمًا)» وقال في «الرسالة» أيضًا - 


[تَهَيَ الشارع'') 


٩۳٩ ۲‏ 4« [قال الشَافِعِيُ دنه : فَقَالَ]”"' : قصف لي جماع نَهْيْ الله 


- جل اؤ -» ثم تین ال بل : :ا لا تبّقی "" ا 
بذ ٩۲۷‏ كد [قا ال E N‏ فقاه له : یجمع نهیه 15 


سے 


فر 000 «فأمًا المُخْتَلِفةٌ التي لا دلالةَ على أيّها ناسخ ولا أيّها 
شيو : فكل أمْرِه مُتفقة صحيح. » لا اختلاف فيه». 
وهذا أحد شروط ثبوت اختلاف الحديثين (التعارضص). وهو: التضاد بين 
الحكمين › ييحي ا ی أ يدياه انهم الحل لشيء 
ويحرم الآخر ن نفس الشيء . 

)١(‏ من حاشية (ش). ووضع الشيخ شاكرعنوانًا: (صفة نهي الله ونهي رسوله) 
وقال فى «الحاشية» ما نصّه: «هذا العنوان ليس فى الأصل ولا فى غيره من 
ا وانما زدته فصلا لکلام جدید في موضوع دیق واقتداء بالشافعي ؛ 
إذ جعل له كتابًا خاصّا» من كتبه التي ألحقت ب«الأم»» هو (كتاب صفة 
نهي رسول الله 355)) . 

(۲) في (ب)۰ (ش): «فقال الشافعي: قال». وفي (ر): «فقال». 

(۳) في (ب): «عمًا». وكأنه ذهول. 

() في (ز)» (ر): «لا تبق». وكتب في حاشية (م): أنها في نسخة كالمثبت. 
وكلاهما صحيح» فالمثبت على اعتبار «ل۷» نافية» والوجه الثاني على آنها 
ناه 

() ليس في (ر). 

(7) في (ز)ء (م): «معنیان». وعليه يكون «نهيه» منصوبًا : مفعولا مقدمًا. 


و 


دوه 5 


م ۸ : أَحَدُهمًا: أن يَكُونَ الشَّىءٌ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مُحَرَمَاء لا 
- إلا بوّجه ]6۸ / ز] ل الله كيك عَلَيْهِ في کتابه أو على لال 


۷ 


we 


0 لا 

بذ ٩۳۹‏ ل: اذا هی رَسُول الله 36 عَنٍ الشيء ون هذا EEE‏ 
محر لا وجه له ء غيرٌ التخريم» 1 أن تكون فا e‏ 
Ce 1‏ 


٩۳۰ ۵‏ + فال فصت لی کا الوكة الدع يداك جل كرو من 
لته سان انان عَلی ما كان و37 مثل ماه 


و 


٩۳۱ 4‏ ۰ [َقَالَ الشافعی طلشا۳: فلت لَهُ: كل 7 


ق E‏ الفروج"" 1 بواعو ین مَعُنیّین" ': «التكاح” 5 
e 1‏ د بملاه ۱ اليَمِيرٍ + وهما المَعْنَيَانِ اللَدَّان)٠“‏ أَذْنَ ١‏ الله نك 


. في (ز). (د): «رسوله)‎ )١( 

(۲) سبق بيان قاعدة النهي إذا و ی بد فقرة 
( «وما قي اه سيول الله : فهو على التحریم و دلالة عنه 
علی آنه آراد به غير التخریم». 

( من (ر)ء (م). )٤(‏ لیس في (ز). 

00( ليس في (ز)» وفي (ر): «قال». 

(0 في (ز): «الوجوه»» وهو ذهول. (۷) في (ر)ء (ز): «المعنیین) . 

( ضبطت في (ش) بالوجهین: الجر والرفع» وکلاهما صحیح. والذي في 
(م): «من النکاح» . 

(9) في (ر): «و» لکن وضع الا لف قبلها تصحيحًا . 

(۰) هي في (ب): «الواطی»: اسم فاعل . والمثبت من سائر النسخ» ورسمت: 
(ا لو طوع)» . 

(0 العبارة في «تحقیق المراد» للعلاتي (ص7): «وملك اليمين اللذین». 


58 افع شن 


9 0 الله نة (كيف ا لنکام الذی تحل بها لفرج 
المُحَرمُ) قله » ف فيه : 7 وشهودا ورضا من و الت 


(وَسْتَنْة في واا لل على أن دك یَحونْ۳ برضا المترزم. 
7 (۳ 7 مه > و م 1 
ولا" فرق بیْنهُمَا. 


od ٩۳۲ 5:‏ [قال الشاقيي فا : ا جَمَعَ النّكَاحُ أَرْبعًا : 
5 د" اس والمُرّرّج)" 4ران روم المَرَأَةَ وليم 


.- الگا إل لا فی كا لاما نل قات إن شاء ال الى‎ e 
من هذا: کنان النگاح‎ TO OSES 
تم یوت به ما سَنْ رَسول للد به۱۷ الوَجه الى‎ DE E 
e (یحل بد‎ 


. العبارة في «تحقیق المراد»: «كيفية النکاح الذي تحل به الفروج المحرمة»‎ )١( 
في «تحقیق المراد»: «وذلك دلیل على أن یکون آیضا».‎ )۲( 

(۳) في (ر): «لا»» بدون الواو. O‏ ال )ا 

() في (م): «وإذا». ١‏ 

(7) ضبطت في (ر) بضم الميم وفتح الزاي المعجمت وتشديد الواو. 

(۷) في (م): «المنكوحة الثيب والمتزوج». 

(۸) في (ر)ء (م): «وإذا». 

)09 ا (النکاح»» وضرب عليها . 


(۰) في (ب) و«تحقیق المراد»: «واحذا). . وهو صحیح آیضا. فالفعل ۳ 
لازمًا ومتعدیا . 

() ليس في (ب). (م). والذي في (ر): «فيه». وضرب عليهاء وکتب فوقها 
کالمشت . 


(۱۲) في (م): «به يحل» . 
(۱۳) هذا الموضع من المواضع الى اس بها يعدي ۱ مدولیین على اد 
الشافعي يرى أن النهي يقتضي الفسادء وقد سبق بیان أن النهي ۶ عَن الشَّْء - 


+ دنه 5 


الک 


سم 


(۱) 
(۲) 


64 ولو سَمّی صَدَاقًا: كَانَ أحبّ إلى ولا يَمَسد 


ص 8 o‏ مه سَ 07 مه £ بلس ا #وم م ال چاه 1 
04 : بترك تسمية الصداق؛ لان الله یل انیت النكاح فى كتابه 


بغیر مَهر» وَهَذَا مَكْتُوبٌ في غیر هَذَا المَوضع"" 


لعینه أو لوصفه اللازم يدل على فساده» عند قوله سابقّا فقرة (۸۷): «وما 

لزم بوجه من الوجوه منها: محرّمًا في هذه الساعات» لا یکون لأحد أن 

يصلي فیها ولو صلی لم یود ذلك عنه ما لزمه من الصلاة» كما یکون من 

قدّم صلاءّ قبل دخول وقتها - لم تجزئ عنه). 

لیس في (م). 

فصّل ذلك ا الشافعي في (الأم» (۰/ ۰7۲ فقال : «قال الله كك : 
بلدّن 


مس هر ۵ 


وءانواً أَلِيْسَاءَ صد قن َّ هه [النساء: ]٤‏ وقال ڪك: فانکرهنٌ باذن هله 

واوش أجورهنٌ الْمَعروفٍ» [النساء: ۰۲۲۵ وقال: «آن يعوا بأتولكم 
وت ع مسج هَمَا أَسْكَمَتَهُمُ بو من انم أَجورَهَةٌ رة [النساء: 
۵۶ وقال: مولا نعضلو ضوهن YS‏ ينون ما امه [النساء: ۰۲۱٩‏ وقال 


عدر وة وان آردتم ا روچ N‏ روچ وات دهن قنطظارا 
لا کدرا مه كينا ا ا وال دا ان وم 
و الرجال قوموت عل السا يما 

فصل لد ؛ 1 عه عل بعض وب اننا ین مولو (الخشساء: ۳۲۰ وقال: 
وتف نت ل جدو ایا كو د 2 من من فضله- که ات۵ ٠‏ غل 
الشافعث : فأمر الله الأزواج بأن یوتوا النساء آجورهن وصدقاتهن» والأجر 
هو الصداق» والصداق هو الأجر والمهر؛ وهي كلمة عربية تسمى بعدد 
أسماء. فيحتمل هذا أن يكون مأمورًا بصداق من فرضه دون من لم یفرضه 
دخل أو لم يدخل ؛ لانه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شىء منه 
إلا بالمعنی الذي جعله الله تعالی له؛ وهو أن يطلق قبل الدخولء قال الله 
E CEE‏ وین و هُنَّ من قبل أن سوه و رضم هن ره 

ما وض ۳1 أن قور a‏ 0 ۳ آزی ید و- فد اليَكاح که [البقرة: 
0 ويحتمل : آن یکون يجب بالعقدة وان لم یسم مهرا ولم یدخل . 
- ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدًا ‏ إلا بأن يلزمه المرء نفسه ویدخل 
بالمراة» وان لم يسم مهراء فلما لخب ا كان او لاه يقال 
.ها كانت غلية الدلا له م کات :او هة أو (جماع. واستدللنا = 


7 ۳ 


5 شه شا ® 


ا 


٩۳۵ +‏ 4 [َقَالَ الشافعی ي] : وَسَوَاءٌ فى هَذَا الما 


ال ENCE ET‏ ا ده 
رَیْحرَمْ) ۳ وَيَجبٌ (لها اع من الحلال والحرام الاو 


»م ٩۳۹‏ 1قال الشَّافِعِنُ]2: والعالاث الي لو اتی" باللکاح 


فیها عَا ی #7 جور النكاخ : ما 0( 


200 3 > هه )١١(‏ ردق و ۶« م2 ر 2 
ما ذا عقد بخیر هده الا شباء : كان النکاح مفسوخا 


۱ 


= بقول الله کی : ولا جح لیک إن طلقم لاه ما كم مسون آز َفرسُوا له 
0 عون عل الوم 3 وعلى المقتر فدره [البقرة: ۰۷۲۳ وینظر: 
(مختصر المزني» )۸/ ۲۸۰). 

( في (ر): «قال» . 

(۲) ضبطها في (ر)ء (م): «الدنيّة» بتشدید الیاء بدون همز» وهو أيضًا صحیح. 

ED‏ ی( CO RT‏ قن رشن السظطوون» يونا قح 
غر ار اه ی آر ی دزن وتا کک ی ا توافت 
قاله الشیخ شاکر . 

(4) في (ز) (م): «تحل به وتحرم»؛ بالتاء الفوقية» وکلاهما صحیح. 

)0( في (م): «عليها ولها؟ . 9 لیس في (ر)ء وفي (ب) : «قال». 

(۷) في (م): «أتيا»» وكتب في الحاشية: آنها في نسخة كالمثبت. 

(۸) فى (د): «ینه الله». والمثبت: ضبط فى (ب) بفتحة على الياء» وفى (ر): 
فص ریا جتاسرق إجادم را e‏ ۰ 

() مكانها في (ز): «فيها عنها». ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت من 
سائر النسخ . 

( لیس فى (ر)» (ز). لكن كتب فى حاشية (ر): لعله: «بغير». والمعنى 
بثبوتها آظهر . وبحنفها: له وجه فیقال: إذا عقد النکاح بهنه الحالات 
التي نهي عنها : كان مفسوخا والله آعلم. 


> الوّسََّالة 0 


هي الله کت في کتابی وَعَلَى لِسَانِ بيه بي [عن النکاح"۳]** 


° و ر 


بالات تھی عَنْهَاء ره و 


٩۳۷ <,‏ د وَدَلِكَ: ان بذك اک ی من 

نی الله گنل عنِ المع تما (وآن" يكح الحامسَة ۳6۳ وقد 

هی الله ك به إِلَى ا ''ك وین ٩۳‏ الب كل أن انتهاء الله کل 

به [إلّى ا SIS‏ 0 ا ل یجمع بين کر ا أو ینک 

el 1 1۳۳۹‏ (آو خالتها)“'» وقد تهى الب ية عَنْ ذَلِكَء (أو 
أ أن ینک ۰۱)۱۰ المرأة ة في عِدَّتهًا . 

بد ٩۳۸‏ 4« [قال السافعی 144 : فَكُل نکاح كَانَ من هَذَا لَمْ 


. في (ز): «فنهى». وفي «تحقيق العلائي» : «ونهی». وهو اسئناف جملة جديدة‎ )١( 
. فى (ب)» (ش): «عنه فى»» وهی زيادة كاشفة لا بس بها‎ )۲( 


(۳) في (ب): «نكاح». )٤(‏ ساقط من (ز). 
(ه) في (ز): «وذلك». el‏ 
(۷) في (د): «أو). (۸) فى (ز): «خامسة». 


(9) في (ز): (آو تنكح الخافسة ووضع ضمة على «الخامسة»: نائب فاعل . 

)١(‏ في (ش): «الأريع». 

(۱۱) في (م): «وسنٌ». وفي (ر): «فبین»» وغيرت الفاء إلى الواو كالمثبت من 
سائر النسخ. 

(۱۲) ساقط من (ز). 

(۱۳) في (ر)» (ب): «حظرا». والرفع والنصب جائزان. 

)۱٤(‏ في (ب): «وخحالتها». 

(۱۵) ضبطت في (ش) بضم أولهاء وعليه يكون ما بعدها نائب فاعل . 

)١15(‏ في (د): «أو ينكح). وفي (ب): «آو تنکح». وفي (ر): «وأن ينكح)؛ 
لکنها جعلت کالمثبت . 

(۱۷) لیس في (ر) . 


5 و شن rb‏ 


EOE‏ ا بت لل 1 تھی“ عَنْ نگاح ا 


(A) 
0 


مر مي سے هم هبيه 


ی برش a e‏ و E‏ 
وه كن نهی عن هدق" وهذا «ما لا خلافت)""" فیه فيه بين 


٩۳٩ (4‏ (۳: ومئله"* - وا له - أن الي ي هی 


00 


هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن 
الشافعي يرى أن النهي يقتضي الفسادء وقد سبق بيانه . 

في (م): «مما لا اختلاف». 

هنا في (ز): «قال الشافعي». وفي (م) : «قال»). 

ليس في (ب). 

في (د): «والله أعلم ومثله». 

في (ش)» (بت) : (قد نهی» . 

قال الامام الشافعي في «الأم» (۵/ ۸۲): «أخبرنا مالك بن آنس» عن نافع» 
عن ابن عمر: «أن رسول الله ية نهى عن الشغار». 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنتهء 
وليس بينهما صداق. قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار في الحدیث أو 
من ابن عمرء ا أو مالك - وهكذا كما قال الشغار» فكل من زوج 
رجلا امرأة يلي أمرها بولاية نفس الأب البكرء أو الأب وغيره من الأولياء 
لامراأة - علی أن صداق کل واحدة منهما بضع الااخحری؛ فهو الشغار) . 

في (ش) : (قد نهی» . 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (۸7/۵): «آخبرنا سفیان بن غ عن 
الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه: «آن النبي ية نهى عن نكاح 
المتعة) . 

قال الشافعي : وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من 
الآجال قرب أو بعدء وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يومًا أو عشرًا 
أو شهرا. أو نكحتك حتى آخرج من هذا البلد» أو نكحتك حتى أصيبك 
فتحلين لزوج. .۰.۰ أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازمّا 
على الابد» أو يحدث لها فرقة». 


> الوشتحيالة ۳7 


ل ۴ نع نهی ال 3 ااه ۳ 7 ۲ 
E ٩6۰ 4‏ 4 9 مَذا کاه من الاح في ذه الحاللات 


(۱) ساقط من (ز). (۲) فى (د): «عن آن». 

(۳( قال الا مام الشافعي في «الام» (۵/ ۸۶): «أخبرنا مالك » عن نافع» عن ابن 
عمر قال: «لا ینکح المحرم ولا ينكح» ولا یخطب على نفسه ولا على 
غیره) . 
قال الشافعي: لا يلي محرم عقدة نکاح لنفسه ولا لغيره» فان تزوج المحرم 
في إحرامهء وکان هو الخاطب لنفسه أو خطب عليه حلال بأمره فسواء؛ 
لأنه هو الناکح» ونکاحه مفسوخ. وهکذا المحرمة لا یزوجها حرام ولا 
حلال؛ لآنها هي المتزوجة. وکذلك لو زوج المحرم امرأة حلالا» أو 
ولیها حلال فوکل ولیها حرامّا» فزوجها كان النکاح مفسوغا؛ لآن المحرم 
عقد النکاح» قال: ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النکاح». 

)٤(‏ هنا في (ز). (د): «قال الشافعي»» وفي (م): «قال». 

(0) هذا نص صریح من الامام المطلبي یبین تحریم وبطلان نکاح المتعة عنده 
فقد نسب بعضهم إليه ‏ خطأ - أنه كان یقول به في «القدیم). قال في 
( لا بهاج» CARD‏ و شا كوف قزر لا للشافعي : فليس كذلك؛ ا ینص 
على ذلك لا في «القدیم» و وانما قیل : ۳ 
الیه . وذهب معظم الأصحاب: إلى أن هذا اختلاق قول . 
قلنا : ولعل الناقل التبس علیه هذا بها حکاه الاأئمة قولا تس آن 
الوط فى ا نين لا تساه د لللعد تما فى تما 
المطلب» (۲۰۱۷/۱۷) -. 
قال في لول (۸۰/۵) : «وچماع یکاح الْمْمْعَةِ الْمَنْهِىٌَ عَنْهُ : کل کک گان 
إلى أجل من الآجَالٍ درت ار مه ود آن سول الجر للم او یاف 
ای r E‏ و0 كك 
عن اضيب صیبّك فتجلین روج فا تیا أو ها أسضةبهدا هما لا يكون فيه 
0 مُطلمّا لازمًا عَلَى الاب او لنت لها و ید 
وقال: وفي القرآن وال دليل على تحريم المتعة. وقال: فكان بینا - والله 
أعلم ‏ أن نکاح المتعة منسوخ بالقرآن والسّنّة؛ لأنه إلى مدة ثم نجده ینفسخ - 


56 و 


التي نهی عنها بمثل ما فد فسخنا به ما نَهَى عَنْهُ مما ذگرنا" ' قبله "۳ . 

۹٩۱ 5‏ 0 وقد الفتا فى هدا غیرتا وهو منوت فى غَيْر 
هذا المَرضع"" 

۱ لكا ع ف 11 Eg‏ امام ا 

e 44¥ 5‏ , ومشئله: اي الرجل المراة بغیر 
ردنا فت و فاد ST‏ اا (وقع مه ۱۰( 5 

٩4۳ ۰‏ ۳ [قال ۳ وا هلا ها وى اه 
رد اوه و ]۲۱۳ م ف 0 * الغَرّرء ام بیع ۶ الرطب بالتمر 1 في 


= بلا إحداث طلاقٍ فيه ولا فيه أحكام الأزواج». وينظر: «الحاوي الكبير» 
.(TA/۹)‏ 

)١(‏ في (ر): «ذكر»» وقال: «وزاد بين السطرين حرفي «نا». لتوافق سائر 
النسخ» وهو موافق لما في «تحقيق المراد» (ص8١٠).‏ 

(۲) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن 
الشافعى يرى أن النهی يقتضى الفساد» وقد سبق بيانه. 

)۳( ی «خالفنا). ٠‏ ۱ 

(4) زاد في (د): «المعنی». وليست في النسخ. ولا في «تحقيق المراد». 

(5) ينظر: «اختلاف الحدیث» (ص۲۳۸ - ›)۲٤۱‏ و(ص۲۵۶ - ۰۲۵۷ و(الآم» 
A /°(‏ - ۷۲). 

(7) هنا في (د)» (م): «قال الشافعي». 

(۷) يجوز - في نظرنا - أن تكون بضم آوله» ويقصد بالرجل: الولي» ويجوز 
بفتح آوله فیکون المراد به : الزوج . 

(۸) ليس فى (ر)» لکنها کتبت بجوارها بخط مختلف. 

)٩(‏ من هنا مطموس في (ر) بمقدار سطر» [لی ابتداء انلوحة التالية. 

() في (م): «منهي) . ( لیس في (ر). 

() في (د): «النبي که عنه» . 

(۱۳( في (ر) : (بیع»؛ أي َو ي: الجنس. لکن کتب فوفها کالمشت من سائر النسخ. 

)١(‏ في نسخة ابن عا لاعن بیع لکن ضرب على «عن» بالحمرة. 


> الوّسََّالة 0 


العَرَايَاء و" غیر ذَلِكَ مما نَهَى عَنْه ''. 

“ا 94 ۵« وَذَلِكَ: أن اصل مال کل امْرئ محرّمٌ عَلَى غَيْرِو الا 
پا با این به ین البُبوع مَا لم یه عَنْهُ رَسُولٍ الله بيا 
ا ا الل ل" ساس سام 
َضْلّهُ مُحرَّمًا ِن مَال الرّجل لأَخِيوء ولا تَكُونْ المَعْصِيّةُ بالبّيع المَنْهِي 
ا ۳۹ و 4( 1 تك (۷) ma‏ ے004 


)١(‏ في (ر): «آو»» وضرب على الألف. والمثبت مع النسخ موافق لما في 


«تحقيق المراد . 
(۲( في نسخة ابن . جماعة: «رسول الله ووضع عليها خطوطظًا حمراء . 
(۳( في (م) : «له» . )٤(‏ في (ر): «ولا». 


(۵) ساقط من (ز). 

(0) في (ر) (ز): «تحل». بالتاء الفوقية» والضمیر راجع إلى آموال الغیر 
المحرمة . 

(۷) ساقط من (ز). 

(۸) هذا الموضع من المواضع التي استدل بها بعض الأصوليين على أن 
الاق برع أن ال تقض الماد وفك .شي اه 

© دای ا ای فی هدم الاي 
حرمها الله تعالى ولو كانت برضى الطرفين» وأنها لا تحل محرَمّا ولا تحرم 
حلا لا . 
ومما يتصل بهذا في فقه الإمام قاعدة معروفة عند الفقهاء واللأصوليين» وهي 
قاعدة «سد الذرائع»» وهي تشمل العقود وغيرها. 
والذريعة لغة: الوسيلة إلى الشيء» وهي في تعريف الأصوليين: التذرع 
بفعل جائز إلى عمل غير جائزء آو: ما ظاهره مباح» ویتوصل به إلى 
محرم. فالنهي عن هذا المباح خوفا من أثره. مثا TT‏ 
E‏ في قوله تعالى: ول Fa‏ لبرت يعون من دون الله فِيِسَيُوأ أله 
عدوا بحر عر [الأنعام: ۸٠٠]ء»‏ فسپبٌ المشركين وأوثانهم مباح في الأصلء 
ولكن نهى الله عنه؛ لثلا يكون ذريعة لسب الله. وهذا هو ما ذهب إليه = 


5 عو مش 2 


بالكو اميف ویری الشافعي آن منع شتم المشرکین تقرر بالاية ولیس 
بالاجتهاد. فلو لم تنص عليه الاية - لم يكن لأحد أن یقوم بتحریمه بحجة 
ات1 

وقد اشتهر القول بسد الذرائع عن الامام مالك» وعمل بها آکثر من غیره. 
a‏ ومن حججهم في ذلك: قوله تعالی: یی 
ایک َامَنوأ لا د E‏ ريسا [البقرة: »]٠١5‏ وقوله: «وسعلهم عَنٍ 
آل الى کات حَاضِرَة لخر [الأعراف: ۰۲۱71۳ وقوله تج : «لَعَنَ الله 
الت لهم الوم فَحملوها وباعغوها ۳ ماه وقوله 2 : 
«دَعْ ما يَرِيبّك إلى ما لا بَریبك». وقوله نلز : «الحَلال ین وَالحَرَام بَیْن 
وَبيْهُمَامُشْبهَات». 

وقال أبو حنيفة والشَافعنُ: لا يجوز اض هد ار ان أما الامام 
الشافعي : وهو الذي يهمنا رأيه هنا: فقد اختلف العلماء في فهم كلامه فيها 
على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه لا يقول بسد الذرائع مطلقّا ولا يعطي الوسيلة حكم المقصد. 
معتمدين في ذلك على بعض العبارات التي وردت على لسان الشافعي؛ 
فهموا منها منع الشافعي القول بسد الذرائم» وممن فهم ذلك من كلامه: 
آبو الولید الباجی والقاضی آبو الولید ابن رشد. والقاضی آبو بکر ابن 
العربي؛ والامام ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ ۰0۱۰۸ 
وعبد القادر بن بدران» واختاره الدکتور عبد المجید محمود عبد المجيد فى 
أطروحة الدکتوراه «الاتجاهات الفقهية عند آهل الحدیث فى القرن الغالث 
الهجري» (ص4۳۷) ط . مكتبة الخانجي؛ سنة ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 
والضبرات: أن ها ادلو تمعن تصوفن. غم الشافعي ۶ ایا نها 
نصوص لم یتحقق فیها مناط القاعدق وفرق بین عدم الأخذ بسد الذرائم؛ 
ا بين عدم الأخذ بها في بعض الفروع لعدم تحقق مناط 
العمل بها. 

الثاني : أن ك : وإن كان قد روي عنه أنه قال ار 
سدها في بعض الفروع» فذلك يرجع إلى دليل ترجح عنده العمل به 

هذه القاعدة في تلك الفروع وإذا PEC ET‏ وی 
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= القول ببطلان هذا الدلیل» وممن ذهب إلى ذلك الامام أبو إسحاق 
الشاطبي . قال الشاطبي في «الموافقات» :)٦۷ /٤(‏ «الذرائع قد ثبت سدها 
فى نات ك حن اغطت: ف لر فعس السك مطلمفا عا ماي 
آما الشافعي: فالظن به آنه ت له الاستقراء في سد الذرائم علی العموم 
ویدل عليه قوله بترك الأضحية إعلامًا بعدم وجوبها» ولیس في ذلك دلیل 
صریح من کتاب أو سْنة» وانما فيه عمل جملة من الصحابة» وذلك عند 
الشافعي لیس بحجّة» لکن عارضه في مسألة بیوع الآجال دلیل آخر راجح 
على غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لاجله وإذا ترکه لمعارض راجح؛ لم 
يعد مخالفا في أصله». 
وقد اعتمدوا فى ذلك على دراسة فقه الشافعى؛ لا على نصوص صريحة 
E‏ حيث فهموا: أن اتان کے جعت ارال يترك الفعل 
اا كان وھ إلى ا د وی لے :الها فعى دنل عل ذلك 
سوى قاعدة «سد الذرائع». ها خكدوا أن الشافعي يترك العمل بالقاعدة 
في فروع أخرى مع تحقق المناط فيهاء فقرروا: أن ترك الشافعي العمل 
بالقاعدة في هده الفروع - هو وجود دليل راجح على هذه القاعدة في 
لكئنا نجد أن الشافعي - وان كان قد استقرأ سد الذرائع استقراء تامّاء الا 
أنه في مسالة بيع الأجال ‏ ليس كما ذكر الشاطبي» بل إنه أخذ فيها 
بالقاعدة وطبقها على وجه العموم. وأن ذلك يؤدي إلى صحة هذه العقود 
قضاء» وان حرمت ديانة. 
وقد أشار الشاطبى نفسه إلى أن الدليل الذي اعتمده الشافعى ‏ فى ترك 
العمل بقاعدة يده انوا کم هو اعتبار المال؛ فقال في «الموافقات» /٥(‏ 
۵4 «ومن آسقط حکم الذرائع كالشافعي. فانه اعتبر المآل أيضًا؛ لأن 
البیع إذا كان مصلحة جازء وما فعل من البیع الثاني : فتحصیل لمصلحة 
آخری منفردة عن الأولى» فكل عقدة منهما لها مالها ومالها في ظاهر 
أحكام الاسلام مصلحة. فلا مانع على هذا؛ إذ لیس ثي مال» هو مفسدة 
على هذا التقدیر» ولکن هذا بشرط أن لا یظهر قصد إلى المال الممنوع . 
ولأجل ذلك یتفق الفریقان على أنه لا يجوز التعاون على الاثم والعدوان = 
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بإطلاق» واتفقوا في خصوص المسألة: على أنه لا يجوز سب 0-6 
حب یکین را عب ال حو تدم كراد ساني ولا سبوا 
ایب يِدَعُونَ من دون الله مِيَسُيُوأ آله عدوا بحر عِلَو» [الأنعام: 028٠١8‏ وأشباه 
ذلك : من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فیها. 
وأيضّاء فلا يصح أن یقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال الا 
أنه لا یتهم من لم یظهر منه قصد إلى الممنوع» ومالك یتهم بسبب ظهور 
فعل اللغو. وهو دال على القصد إلى الممنوع فقد ظهر أن «قاعدة 
الذرائع» متفق على اعتبارها في الجملت وانما الخلاف في آمر آخر) . 
الثالث : أن الشافعي یعتبر قاعدة سد الذرائع في بعض الفروع دون بعض. 
ولم يبين هذا الفریق الضابط الذي يسير عليه الشافعي في ذلك . 

وسندهم في ذلك: أن الشافعي سدّ بعض الذرائع دون بعضء وهذا يدل 
عندهم على أن الشافعي سد الذرائع في الجملة؛ لا على وجه الاطلاق 
والعموم» ويختلف هؤلاء عن أصحاب القول الثاني : في أن هؤلاء يرون أن 
الشافعي ‏ لم يأخذ بسد الذرائع في بعض الفروع؛ لعدم حجية القاعدة 
بالنسبة لهاء آما أصحاب القول الثاني : فيرون أنه لم يقل في بعض الفروع 
بسد الذرائع» لوجود دليل راجح يقتضي ذلك . 

ومما استدل به من ذهب إلى أن الشافعي یقول بسد الذرائع مطلقّا - قوله في 
«الأم» (۵۱/۶): «وکل ماء ببادية يزيد في عين أو بثر أو غيل أو نهر بلغ 
مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع - إن كان له فليس له منع فضله عن 
حاجته من أحد یشرب أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع» وليس لغيره 
أن يسقي منه زرعًاء ولا شجرًا إلا أن يتطوع بذلك مالك الماءء وإذا قال 
رسول الله 6: «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته» ؛ 
ففى هذا دلالة إذا كان الكلاً شيئًا من رحمة الله: أن رحمة الله رزقه خلقه 
ع وليس لواحد منهم أن يمنعها من أحد إلا بمعنى ما وصفنا 
من السَّنّة والأثر الذي في معنى السْنّة» وفي منع الماء ليمنع به الكل الذي 
هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: آحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما 
أحل الله لم یحل وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى. قال 
الشافعي : فان كان هذا هكذا: ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال = 
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= والحرام تشبه معاني الحلال والحرام» ويحتمل أن يكون منع الماء إنما 
يحرم ؛ لأنه في معنی تلف على ما لا غنی به لذوي الارواح و دتم 
وغيرهم» فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلاًء والمعنی الأول أشبهء 
والله أعلم». 

ويفهم قول الشافعي بعموم سد الذرائع في هذا النص من إطلاق عباراته : 
في أن الذرائع إلى الحلال والحرام - تشبه معنى الحلال والحرام» وأن ما 
كان ذريعة إلى منع ما أحل الله - لم یحلّ» وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال 
ما حرّم الله تعالى. كما آنها تشبه النصوص الواردة عند فقهاء المالکیت 
ومنها قول القرافى فى «الفروق» (۳۳/۲): «الذريعة هی الوسيلة ‏ فكما أن 
وسيلة المحرم محر فوسه لواحب واي مج الوا إلى أفضل 
المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط 
متوسطة». وقول الشاطبي ‏ وهو يبين معنى التذرع الممنوع ‏ في 
«الموافقات» (۵/ ۱۸۲): «تذرع بفعل جائزء إلى عمل غير جائز : فالاأصل 
على المشروعية» لکن ماله غير مشروع». 

وقد نص کثیر من علماء الشافعية على هذه القاعدة وعملوا بهاء ومنهم: 
العز ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (۱۲۲/۱ وما بعدها)ء وهو كلام 
طويل مفيد في اعتبار فقهاء الشافعية ‏ قاعدة «سد الذرائع» . 

وخلاصته: اعتماد ابن عبد السلام قاعدة سد الذرائع ‏ كاعتماد المالكية 
لها دون استثناء بعض الفروع كما ذهب إليه البعض . 

وقد قسّم ابن عبد السلام الوسائل» أو الاسباب بالنسبة للاضرار أو 
المفاسد التي تؤدي إليها إلى ثلاثة أقسام فقال :)49/١(‏ «أسباب الضرر 
أقسام : 

أحدها: ما لا يختلف مسبه عنه إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي؛ 
كالإلقاء في النار وشرب السموم المذففة» والأسباب الموجبة» فهذا ما لا 
يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه؛ إذ لا يجوز للإنسان 
قتل نفسه بالاکراه» ولو أصابه مرض لا يطيقه لفرط ألمه ‏ لم يجز قتل 
نفسهء كما لا يجوز الاقدام على الزنا واللواط بشيء من أسباب الإكراه. 
القسم الثاني : ما يخلب ترتب مسببه عليه» وقد ينفك عنه نادرًا؛ فهذا أيضًا = 
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لا يجوز الإقدام عليه؛ لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال. 
القسم الثالث: ما لا يترتب مسببه إلا نادرّاء فهذا لا يحرم الإقدام عليه 
لل السلافة فرع أذجه وعدا كالماء تمس :فى الا وان الحا ةف 
البلاد الحارةء فانه یکره استعماله مع وجدان من وقوع كد 
ضرره. فان لم یجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره؛ إذ لا يجوز 
تعطيل المصالح الغالبة 5 المفاسد النادرة)» . 

وذهب بعض العلماء إلى أن سد الذرائع معمول به في جميع المذاهب: 
فذكر الزركشي ‏ عن القرطبئ - قوله: «وسد الذرائع ذهب إليه مالك 
وأصحابهء وخالفه اک الناس تا ضا وعملوا عليه في كر فروعهم 
تفصیلا ثم حرر موضع الخلاف فقال : م آن ما يفضي إلى الوقوع في 
المحظور: اما أن يلزم منه الوقوع فا آو ل والاول: تن مو هنذا 
الباب» بل من باب ما لا خلاص من الحرام الا باجتنابه؛ فقعله حرام من 
باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والذي لا یلزم: اما أن يفضي 
الی المیحظور غالبّا» آو ينفك عنه غالبا أو یتساوی الامران» وهو المسمی 
ب«الذرائع» عندنا: فالأول لا بد من مراعاته» والثاني والثالث: اختلف 
الأصحاب فيه» فمنهم من يراعيه» ومنهم من لا يراعيه» وربما يسميه التهمة 
البعيدة» والذرائع الضعيفة. 

بل قال الشاطبي في «الموافقات» (۲۲۳/۲): «وسد الذرائع: مطلوب 
مشروع» وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع». 

ويقول في «الموافقات» (5/ :)١85‏ «وأيضًاء فلا يصح أن يقول الشافعي : 
إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال» إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى 
الممنوع» ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو. وهو دال على القصد إلى 
الممنوع» فقد ظهر: أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملت وإنما 
الخلاف في أمر آخر». 

وقريبٌ من هذا التقرير قول القرافي في «القواعد»: «إن مالکا لم ينفرد 
بذلك» بل كل واحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث 
زيادته فبها . 

قال : فان من الذرائع - ما هو معتبر إجماعًا -: کالمنع من حفر الابار في - 
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= طريق المسلمین وإلقاء السم في طعامهم› وسب الأصنام عند من يعلم من 
حاله أنه يسب الله . 

ومنها: ما هو ملغى اجماعا: كزراعة العنبف» فإنها لا تمنع خشية الخمرء 
وان كان وسيلة إلى المحرم. 

ومنها: ما هو مختلف فیه. كبيوع الاجال» فنحن نعتبر الذريعة فيهاء 
وخالفنا غیرنا. فحاصل القضیة: آنا قلنا بسد الذرائع آکثر من غیرنا لا 
آنها خاصة» . 

وزاد الشاطبي قسمًا رابعّا» وذلك بجعل القسم الأول قسمین : ذريعة تؤدي 
إلى الفساد قطعًاء وذريعة تؤدي إلى الفساد ظنَّاء وحکی الاتفاق على السد 
في القسم الاأول» وقال: إن القسم الثاني یحتمل الخلاف والنظر ثم رجح 
السد فيه. 

وتعقب القرافی : التاج السبکیْ في «الاشباه والنظائر» (۱۱۹/۱) فقال : 
«وزعم القرافي أن کل آحد یقول بها ولا خصوصية للمالکية؛ الا من حيث 
زيادتهم فيها . 

قال : فان من الذرائع ما یعتبر إجماعًا: کحفر الابار في طرق المسلمین» 
والقاء السم في طعامهم» وسب الاصنام عند من یعلم حاله أنه یسب الله 
فيه کبیوع الاجال. قلت : وقد اطلق هذه القاعدة على اعم منهك ثم زعم 
وأن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس من مسمی سد الذرائع في شيب 
نصّه فى ۳ ۳ الموات» : من «الام) (:/ ١1ه)ء‏ إذ قال يعدن ذكر النَّهى 
عن بيع الماء ليمنع به الكلاً: «وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما 
اس اي ون 0 إلى عب ی الله ما نصه: ااذ 
معانی الحلال والحرام ِ. 

قال التاج السبكي في «الأشباه والنظاثر» (۱۱۹/۱): «ونازعه الشیخ الامام = 
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الوالد كه وقال: إنما أراد الشافعي يه تحريم المسائل؛ لا سد الذرائع 
والوسائل عبر المتوسل الب ومن هذا النوع ميخ الماء؛ فإنه مستلزم عادة 
هذا من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الومام : وكلام الشافعي في نفس 
الذرائع لا فی سذهاء والنزاع بيننا وبين المالكية آنما هو فى سدها. 

وقال (أي: ابن الرفعة) : الذريعة ثلاثة آقسام: 

والثانی: ما یقطع بأنها لا توصل ولکن اختلطت بما یوصل؛ فکان من 
الاحتیاط سد الباب والحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها توصل إلى 
السبکي) : وهذا غلو في القول بسد الذرائع . 

الثالث : ما يحتمل ویحتمل › وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف ویختلف 
الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتها» وقال: ونحن نخالفهم في جميعها إلا 
في القسم الاول» لانضباطه وقيام الدليل عليه . 

قلت (التاج السبكي): آما موافقتهم في القسم الاول: فواضحة؛ بل نحن 
نقول فى الواجبات بنظيره ؛ ألا ترانا نقول: (ما لم يتم الواجب إلا به) ؟ 
فهو واجب «فبطريق الأولى: أن نحرم ما يوقع في الحرام». 

وأما مخالفتهم في القسم الثانى : فكذلك» وما أظن غير المالكية يذهب 
إليه» ولا أظنهم يتوقفون عليه . 

وأما القسم الثالث: فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول فيه بما ذكره 
وقد عرف ما فيه» واستشهد له أيضًا بالوصي يبيع شقصًا على اليتيم؛ فلا 
يؤخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي» وبالمريض يبيع شقصًا بدون ثمن 
المثل : آن الوارث لا خد بالشفعة ‏ على وجه سد الذريعة - للمتبرع عليه . 
وحاول ابن الرفعة بذلك تخریج وجه في مسألة العينة» ولا يتأتى له هذا؛ 
فتلك عقود قائمة بشروطها لیس فیها خلل بوجه؛ فما ینهض عندنا منعها 
بوجه » وان منعها آبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رَحمهُم الله تعالی -. 
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= ولنذکر صورا. ربما یصور مصور فیها. آنا نقول ببعض القسم الثالث غير 
ما ذكره ابن الرفعة. 

منها: اقرار المریض للوارث على قول الابطال» ولیس ذلك من سد الذرائع 
ولا لأجل التهمة - كما یقول مالك بل لآن المریض محجور ثم هو قول 
ضعیف . وقد عقد الشافعي بابا لذلك - ترجمه ‏ بالحکم الظاهر - وذکر فيه 
آنا لا نشق على قلوب الناس في الاسلام الذي هو الأصل فغیره آولی وذکر 
شأن المنافقین» واقرارهم على النفاق. وغیر ذلك مما يدل على أن التهمة 
لا اعتبار لها». 

ثم ذكر السبكي فروعًا أخرى تدل على ذلك . 

ونص تقي الدين السبكي في «تكملة المجموع» )١1١/٠١١(‏ وهو يتعقب من 
فهم من كلام الشافعي السابق نقله من «الأم» أنه يقول بسد الذرائع مطلمًا : 
«هذا کلام الشافعي ك بلفظه وقد تأملته: فلم آجد فيه متعلمًا قويًا 
لإثبات قول سد الذرائع» بل لآن الذريعة تعطى حكم الشيء المتوصل بها 
الیه» وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء» فإنه مستلزم لمنع الكلاًء 
ومنع الكلاً حرام» ووسيلة الحرام حرام» والذريعة هي الوسيلة ‏ فهذا 
القسم؛ وهو ما كان من الوسائل مستلزمّا لا نزاع فيه» والعقد الأول ليس 
مستلزمًا للعقد الثاني؛ لأنه قد لا يسمح له المشترى بالبيع أو ببذولهماء أو 
بمنع مانع اخر؛ فكل عقد منفصل عن الاخر لا تلازم بينهماء فسد الذرائع 
- الذي هو محل الخلاف بیننا وبين المالكية ‏ آمر زائد على مطلق الذرائع 
ولیس في لفظ الشافعي تعرض لهما. والذرائع التي تضمنها کلام لفظه لا 
نزاع في اعتبارها» . 

ومع أن السبكي یرفض نسبة مصطلح سد الذرائع واستعماله إلى الامام 
الشافعي. إلا أنه لا یرفض قاعدة الذرائع رفضًا کلیّا» بل وضع لها قیودا 
وشروطاء لانها بعد تتبعه لفروعها الفقهية: ظهر له آنها تضطرب اضطرابا 
ا وتختلف مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها 
وانغمار الوسيلة فيها وظهورها؛ فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا 
تالها متا 

ولذلك قال في «تكملة المجموع» (۱۱۰/۱۰) بعد أن ذکر تقسیم القرافي - 
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للذريعة: «فالذرائم هي الوسائل» وهي مضطربة اضطرابًا شدیدا قد تکون 
واجبة» وقد تکون حرامّا» وقد تکون مکروهة ومندوبة ومباحة» وتختلف 
أيضًا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة 
فيها وظهورهاء فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائها. ومن تتبع 
فروعها الفقهية ظهر له هذاء ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة 
- في كلام القرافي - فإنه يدل على أن الذريعة من حيث هي غير كافية في 
الاعتبار؛ إذ لو كانت كذلك لاعتبرت مطلقاء ولا بلغناه كذلك بل لا بد 
معها من فضل خاص يقتضي اعتبارها والغاء‌ها) . 

ثم قال الزركشي - بعد ذکر کلام ابن الرفعة مما آفاد اختیاره لقول الشافعي 
بسد الذريعة فقال فى «البحر المحیط» (۸/ :)۹٤‏ «قلت : ونص الشافعينٌ - 
رحمه ال تعالی - في «البویطع» علی كراهية التجمیع بالصلاة في مسجد قد 
صلیت فيه تلك الصلاة إذا كان له مام راتب . قال: وانما کرهته لثلا يعمد 
قوم لا یرضون إمامًا فیصلون بامام غیره. انتهی . 

وقال في «الأم» في منع قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطوها: 
وتجویز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. 

فال المحاملي : يعني : أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على 
المقرض ۰ فیستبیح الوطء من غير عوض . قيل : وفیه منع الذرائع» . 

وهذا يدل على أن الزركشي يقر بالمسائل التي قال فیها الامام الشافعي بسد 
الذرائع وان نقل عن السبكي أنه لا یسمیها سد الذرائع» وبتتبع الفروع 
الفقهية للإمام الشافعي نستنتج انه یقول بسد الذرائع ويها اف لا 

وأما ما ورد عن الشافعي من عدم ابطال بيوع الآجال وكل تصرف كان 
الباعث عليه حرامّاء والقصد منه غير مشروع فانه قد آکد أنه لم يأخذ بها؛ 
لأن مناطها غير متحقق فى تلك العقود؛ لأن الشافعى قد قامت عنده الأدلة 
علی آن القصد الباطل لا ييطل العقد ما لم يدك في صلبه؛ وبناء علی 
ذلك : فان العقد الذي یظن أنه قد قصد به المحرم لا یبطل ما دام القصد 
نفسه إذا ثبت لا یبطل العقد» ولذلك قال الشافعي في «الأم» (۷/ ۳۱۲ 
۳ ل یفسد عقد آبذا الا بالعقد نفسه لا یفسد بشیء تقدمه ولا تأخره 
ولا بتوهم ولا بأغلب. وک كن عون کر شمه | له تفس 
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= البیوع: بأن یقول هذه ذريعة» وهذه نية سوء - ولو جاز أن نبطل من البیوع 
بان یقال: متی خالف أن تکون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن یکون 
الح ات ی ای رسي نس آلا تری آن 
رو لحرن سينا انوع ی اكد أن يقد يه كان الشراء حلا لاع وكانت 
النية بالقتل غير جائزة - ولم يبطل بها البيع. 

قال : وكذلك لو باع البائع سیفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذاء 
وكذلك لو ان شتری فرسّا وهو یراها عقوقا؛ فقال هو: والله ما اشتريتها بمائة 
إلا لعقاقها وما تسوی لولا العقاق خمسین. وقال البائع: ما آردت منها 
العقاق لم یفسد البیع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البیع على الفرس» ولم 
یشترط فیها العقاق» ولو اشترط فیها العقاق: فسد البیع؛ لأنه بیع ما لا 
يدري آیکون أو لا یکون: ألا تری لو أن رجلا شریفا نکح دنية أعجمية» 
أو شريفة نکحت دنیّا أعجميًا فتصادقا في الوجهین على أن لم ينو واحد 
منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية؛ لأن 
ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وان شاء طلقها فإذا دل 
الكتاب ثم السّنَّةَ ثم عامة حكم الاسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر 
عقدها ولا يفسدها نية العاقدين ‏ كانت العقود إذا عقدت في الظاهر 
(ذا کان توهما ضعیفّا» . 

وقال أيضًا في «الأم» (۱۲۱/۶): «وإذا لم یفسد على المتبایعین نیتهما أو 
کلامهها ٩‏ فكيف أفسدت: عليهنا بان از کت علیهما أنهما تويا» أو أحدهما 
شيئًا والعقد صحيح؛ فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك: أنه نوى فيه ما لو 
شرط في البيع» أو النكاح فسد؛ فان قال: ومثل ماذا؟ قال: قيل له مثل 
قولك». 

وقال أيضًا في «الأم» (۷۵/۳) في [بَابٌ النَّهي عَنْ بَيْع الْكْرَاع وّالسلاح في 
الْفتْنَةِ]: «أصل ما أذهب إليه: أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله 
بتهمة» ولا بعادة بين المتبایعین» وأجزته بصحة الظاهرء وأكره لهما النية 
ذا کانت النية لو آظهرت کانت تفسد البيع :وكيا أكره للرجل آن یشتر 
السيف على أن يقتل به موي سي مسي 


صحيحة -: أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثُمٌّ» سيماء 
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ظلمّا؛ لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع» وكما أكره للرجل أن 
يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرّاء ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه 
تاه عقا لك وده مكنم 1ه ل :يهل ير ١‏ نذا و ابا اس أن 
لا يقتل به آحذا أبدّاء وكما آفسد نكاح المتعة. وك رجل امرأة عقدًا 
صحيحًاء وهو ينوي أن لا يمسكها الا يومًا أو أقل أو أكثر ‏ لم أفسد 
النکاح نما أفسده أبذًا بالعقد الفاسد». 
فأنت ترى أن الشافعي لم يبطل بيوع الآجال» وما ذكر معها لعدم تحقق 
مناط قاعدة سد الذرائع فيها؛ لأنه إذا كان الأخذ بالقاعدة يعني أن للوسيلة 
حكم المقصد. وللمظنة حكم المظنون. فان هذه القاعدة لا يؤدي تطبيقها 
على هذه البيوع إلى إبطالها؛ ذلك أن هذه البيوع مظنة أن يقصد بها 
المحرم» والقصد المحرم لو ثبت لما أبطل العقد» فكيف تبطل مظنته؟ ! 
ولا يؤخذ من عدم إبطال الشافعي لهذه العقود أنه يرد ل یت 
مطلقّاء ولا يعطي للوسيلة حكم المقصدء كما صرح به ابن قيم الجوزية 
والقرافي . ذل كلها" فيه أن قاعدة الذرائع لم تنطبق على هذه العقود» 
لعدم تحقق مناطها فيها عند الشافعي. فإذا ما تحقق مناط القاعدة - في 
غيرها - أخذ الشافعي بها كما صرح بذلك في فوله في«الام» (۵۱/۶): «آن 
الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام». 
والخلاصة التي نستفيدها من كلام الشافعي في بيوع الآجال وغيرها: أنه لا 
يدل إلا على أن القصد الحرام بالعقد لا یبطله» فمن باب آولی: إذا كان 
العقد ذريعة لمن يقصد به المحرم لا يبطل» وأن ذلك تطبيق لقاعدة 
الذرائع» ولس ا 
وقد قرّر العلامة آبو زهرة في «الشافعي» (ص۳۶۳): أن الشافعي في تفسير 
العقود وإعطائها أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان» وترتيب الأحكام 
عليها ينظر نظرة ظاهرية مادية» لا نظرة نفسية» فهو لا يحكم على العقود 
من حیث آثارها وأوصافها بحيث نية العاقدین» وأغراضهما التي لا تذكر 
وف ا لعفن »وان كا مق بيده ماشهو الها نیما انين العف ی امور س 
ولحقته رلك م مان داك مس وقد علي لقتو مجاه 
منها في اللغة وعرف العاقدین في الخطاب. واذا كان العقد في آلفاظه = 
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= وعباراته غير مشتمل على شيء یوجب التحريم. ولکن قرائن الأحوال تدل 
على أنه اتخذ سبیلا لامر محرم حکم على العقد بالصحة. ولم یلتفت إلى 
ها ات د ويعة 4 
وغاية ما يراه الشافعی : أن القصد إلى المفاسد فى العقد لا یبطل العقد 
فيو اداع لم واكر ف یت ون كا قامود اتمه انان اما بطاس 
على هذه النية الباطلة» ونحن نحكم بما ظهر لنا من عبارة العاقدین» فما 
دام العقد قد اكتملت أركانه وتوافرت شروطه ولم يذكر فيه الشرط الباطل» 
فإنه عقد صحیح وما دام القصد لا يبطل العقدء فما كان مظنة وذريعة له 
لا يبطل من باب أولى . 
ومما ذكره الشافعي من ذلك في بيوع الاجال في «الأم» (۳۹/۳): «وإن 
اشترى الرجل طعامًا إلى أجل فقبضه: فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه من 
ومن غيره بنقدء وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وغير المعینین. .. 
وسواء كان هذا عن عادة اعتادهاء أو غير عادة» وسواء أحدثا هذا فى آول 
بع كانها يذ و بيعل نانش ييقة لنص العاف الى اهنا مهاد عدن بارش اا 
ها ب وليس تفسد البيوع أبذا ولا النكاح ولا شيء أبدًا الا بالعقد: 
فإذا عقد عقدًا صحيحًا لم يفسده شيء تقدمه ‏ ولا تأخر عنه ‏ كما إذا عقدا 
فاسدًا لم يصلحه شيء تقدمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحیح) . 
ومما استدل به القرافي وغيره ‏ على إبطال البيع ‏ حییث زيد بن أرقم: «أن 
آمة قالت لعائشة: انی بعت منه عدا بثمانمائة إلى العطای واشتریته قدا 
e‏ فقانت ماس © يقن سا اتفريكة بو اخيرى شین ارم 01 يطل 
جهاده مع رسول الله 5 إلا أن يتوب». 
قال ابن رشد: وهذه المبالغة كانت من أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل 
العتق» فيتخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده» مع القول 
بتحريم هذه الذرائع» ولعل زیدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال: 
ولا يحل لأحد أن يعتقد في زيد أنه واطأ آم ولده على الذهب بالذهب 
متفاضلا إلى أجل . وقول عائشة: أحبط عمله. مع أن الإحباط لا يكون إلا 
بالشرك. لم ترد إحباط الاسقاط. بل إحباط الموازنة» وهو وزن العمل 
الصالح بشيء؛ كقوله: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» والقصد = 
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نم المبالغة في الإنكار لا التحقيق» وأن مجموع الثواب المتحصل من 
الجهاد ليس باقيًا بعد هذه السيئة» بل بعضهء فيكون الإحباط في المجموع 
من حيث هو مجموع بحيث لو اقتدى به الناس انفتح باب الربا نسيئة . 
قلت (آی: الزرکشی): وأجاب أصحایتا: بأن عائشة [نما قالت ذلك 
تا ههام مات و باس مه ا ها ای میت ای ]سر 
بالاجماع» كما سبق نقله عن القاضي. ثم قولها معارض لفعل زید بن 
آرقم. ثم نما آنکرت ذلك لفساد البیعین؛ فان الأول فاسد لجهالة الأجل. 
فان وقت العطاء غير معلوم» والثاني بناء على الأول» فیکون آیضا فاسدا. 
وقد رد الشافعیْ على هذا الدلیل في «الأم» (۰۷۸/۳ ۷۹) في [باب بيع 
الآجال]: «وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال: أنهم رووا عن 
عالية بنت أنفع آنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة آبي السفرء تروي (عن 
ل اي ل وی ا وكذا إلى 
العطاء ثم ان شترته منه يأقل من ذلك نقدّا فقالت عائشة: بئس ها اشتريت 
ونکس ما ابتعت› آخبري زید بن آرقم: أن الله كك قد آبطل جهاده مع 
رسول الله 36 الا أن يتوب». 
قال الشافعي : قد تکون عائشة لو كان هذا ابتا عنها عابت علیها بیغا إلى 
العطاء؛ لانه أجل غير معلوم. وهذا مما لا تجیزه. لا آنها عابت علیها ما 
اشترت منه بنقد» وقد باعته إلى أجل» ولو اختلف بعض آصحاب النبي يلا 
فى شيء: فقال بعضهم فيه شيئّاء وقال بعضهم بخلافه. كان أصل ما 
نذهب إليه: آنا نأخذ بقول الذي معه القياس» والذي معه القياس ١‏ بن 
أرقم» وجملة هذا : آنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زید ؛ بن آرقم لا یبیم 
إلا ما يراه حلالاء ولا يبتاع مثله» فلو أن رجلا باع شيئًا أو ابتاعه نراه 
ترح ما وکو راد دل وما لدان ويه من عمله شيئًاء فان 
قال قائل : فمن أين القیاس مع قول زید؟ قلت : ریت البيعة الاولی ؛ 
اليبس قن یرسفا قلي اه بای ۱ فان فان لو ف آفرا يبع السعة 
الثانية أهي الاأولی؟ فان قال: لاء قیل: آفحرام عليه أن یبیع ماله بنقدء 
وان كان اشتراه إلى آجل؟ فان قال: لا إذا باعه من غیره. قیل : فمن 
حرمه منه؟ فان قال : کآنها رجعت اله السلعة آو ۱ شتری شیتّا دینا بأقل منه - 
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= نقداء قيل: إذا قلت: كان لما ليس هو بكائن» لم ينبغ لأحد أن يقبله 
متف» آرایت لو كانت المسالة بحالها؛ فکان باغها بماثة داو دتا 
واشتراها بمائة أو بمائتین نقدا؟ فان قال: جائز» قیل : فلا بد أن تکون 
احطأت كانم آو مهنا؛ لانه لا یجوز له آن رى دهان دار دیتا 
بمائتی دینار نقدّا. فان قلت : نما اشتریت منه السلعة» قیل : فهکذا كان 
ينبغي أن تقول آولا ولا تقول: كان لها لسن هو کا ارایت: ال 
الا رهبا تم لو اتتقضيت السن تو السلعة وکو الین تاكاات كما هو + 
ند تاو مق ویب اس انما اتهمته» قلنا : هو أقل 
تهمة على ماله منك» فلا ترکن عليه إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما أحل الله 
له؛ لان الله ك أحل البيع وحرم الرباء وهذا بيع وليس بربا» وقد روي 
إجازة البیع إلى العطاء ء عن غير واحد» وروي عن غيرهم خلافه» وانما 
اخترنا أن لا يباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم. وإنما الاجال معلومة 
بأيام موقوتة أو آهلة وأصلها في القرآن» قال الله ك : E‏ هل 
كل هی مواقِيثٌ لاس وال که [البقرة: ۰۲۱۸۹ وقال تعالی : وا روأ أله ف 
ايام عدوت [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقال كك: فده من أَيَامٍ أ [البقرة: 
۶ فقد وقت بالأهلة ‏ كما وقت بالعدة» ولیس العطاء من مواقیته 
تبارك وتعالی» وقد يتأخر الزمان ويتقدم» ولیس تستأخر الاهلة آبذا آکثر من 
یوم» فإذا اشتری الرجل من الرجل السلعة فقبضها. وکان الثمن إلى أجل : 
فلا باس أن پیتاعها من الذي ان شتراها منه ومن غیره بنقد آقل أو آکثر مما 
اشتراها به أو بدین کذلك» أو عرض من العروض ساوی العرض ما شاء 
أن يساوي» ولیست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبیل ألا تری أنه كان 
للمشتري البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو یعتقها أو یبیعها 
ممن شاء غير بیعه براقا آو آکثر مما اشتر تراها به نسيئة؟ فإذا كان هكذا: فمن 
حرمها على الذي اه شتراها؟ وکیف یتوهم أحد؟ ومذا إنما تملکها ملكا 
جديدًا بثمن لها لا بالدنانير المتأخرة؟ أن هذا كان ثمتا للدنانير المتأخرة» 
وكيف إن جاز هذا على الذي باعها لا يجوز على أحد لو اشتراها؟». 
ويقول أيضًا ‏ في تأييد رأيه ‏ في «الأم») (5/ :)١١١‏ «لهذا كلها تبطل حكم 
الإزكان من الذرائع في البيوع وغيرها من حكم الإزكان... وذلك: أنه - 
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يزكن في الشيء الحلال فیحرمه» ثم يأتي ما هو أولى أن يحرمه منه ‏ إن 
كان له التحريم بالإزكان فلا يحرمه - فان قال قائل: ومثل ماذا من البيوع؟ 
قيل : ارات رچ اه تقرف و أنها عقوق » فان قال : لا يجوز البيع؛ 
لات د اي سير ات وین ۰ قیل له: وکذلك لو 
اشتراها وما في بطنها بدينارء فإن قال: نعمء فا أرافت اذا كان 
الما نان تصضيرين فقالا : هذه الفرسنى تسوى.خمسة ذنانئير إن كانت غير 
عقوق» عشرة ان کانت عقوقا. فاا آخذها منك بعشرة ولول آنها عندي 
عقوق : : لم آزدك على خمستة ولکنا لا نشتر ترط معها عقوقا لافساد البیع. 
فان قال: هذا البيع یجوز؛ لأن الصفقة وقعت على الفرس دون ما في بطنها 
ونیتهما معًا واظهارهما الزيادة لما في البطن لا یفسد البیع إذا لم تعقد 
الصفقة على ما یفسد البیع» ولا آفسد البیع ها هنا بالنية - قیل له: إن 
شاء الله تعالی. وکذلك لا يحل نکاح المتعة ویفسخ فان قال: نعم قیل : 
وان كان آعزب. أو آهلا؟ فان قال: نعمء قیل: فان آراد أن ینکح امرأة 
ونوی آن لا یحبسها الا وما آو عشوا؛ نما آراد أن یقضی منها وط 
وکذلك نوت هي منه غیر آنهما عقدا النکاح مطلقّا على غیر شرط» وان 
قال: هذا يحل قیل له: ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحیحا؟ فان قال : 
ما ای - فهل تجد في البیوع شيئًا من الذرائم» أو 
في النکاح شيئًا 1 من الذرائع تفسد به بيعَاء أو نکاخا آولی أن تفسد به البیع 
من شراء الفرس العقوق على ما وصف وكل ذات حمل سواها والنكاح 
على ما وصفت. فاذا لم تفسد بيعّاء ولا نکاخا بنية يتصادق عليها 
المتبايعان والمتناكحان أيما كانت نيتهما ظاهرة قبل العقد ومعه وبعده 
O ۱ sS‏ 
میم 0 a‏ شيئًا» وليس معها كلام؛ فالنية إذا لم يكن معها 
كلام أولى أن لا تصنع شيئًا يفسد به بیع ولا نكاح. قال الشافعي : وإذا 
لم يفسد على المتبايعين نيتهما أو كلامهما؛ فكيف أفسدت عليهما: بأن 
اکتا تانق ونا اف احدهها سا والعقد صحيح: فأفسدت 
العقد الصحیح بإزكانك أنه نوی فيه ما لو شرط في البیع» أو النکاح فسدء 
فان قال ومثل ماذا؟ قال: قیل له: مثل قولك». 


ود 
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وَعَذَا یدخل فى عَامَةٍ اليل . 


“ط ۹6۵ [قَالَ الشافمی ذه“ : فان قال قَايِلٌ: [مَا 


الوَجْة]” المْبَاحٌ الَذِي نهى المَرْءُ فيه عَن شیء وه یحالف النّهىَ 
الي ذَكَرْتَ ت قله ؟ 
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وما ذكرناه هنا من كلام الشافعي وغيره يكفينا عن إيراد أمثلة تطبيقية لسد 
الذرائع عند الشافعي والشافعة وغیرهم من المداهت. 

انظر: «الفروق» مع «آنوار البروق» (۲/ ۰۳ و«الاشباه والنظائر» للسبكي 
2۳۱۹۱۱ از (5/ 6 و«البحر المحیط» (۸/ ۰6۸۹ و«حاشية 
العطار» (۰)۳۹۹/۲ وانظرية المقاصد عند الامام الشاطبي» (ص ۰۷۳ 
وامقاصد الشريعة عند الامام الشافعي» ( ص٥٤۲‏ - ۲۸۳). 

من آول قوله: «كل النساء مُحَرَّمَاتٌ الفرّوج» - إلى هنا - بيان للأصل في هذه 
الاشیاء» قال الزركشي في «البحر المحیط» (۱۱/۸): «فجعل الاصل في 
الأموال والابضاع التّحریم. . . قال الصَّيرفِنُ : وهو کلام صحیح لا ینکسر 
أبدَاء وهو أن ینظر في الأصل إلى الشيء المحظور کائنا ما كان من دم أو 
مال أو فرج أو عرض ؛ فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله» . 
لیس في (ر) . (۳) في (ز): «فالوجه». 

في (ز): «وهل»» وذکر في الحاشية: آنها في نسخة کالمثبت. 

في (م) : (قیل له) . 

زاد في (ر) (علی». لکن ضرب علیها. وقد یتخرج علی وجه صحیح › فيقال 
- كما قال الشیخ شاکر -: إن فعل «اشتمل» غير متعد» فاذا عدي جيء 
بحرف «علی) . وفولهم : (اشتمل الصماء» لیس تعدية للفعل» بل هو مفعول 
مطلق» كأنه قال : «اشتمل الاشتمالة الصماء». وهو معنی مجازي» تشبيهًا 
لهيئته حين اشتماله بالشيء الاصم لا منفذ له فكذلك إذا قیل : «اشتمل على 
الصماء»» كان مجازا آیضا كأنه قیل : «واشتمل على الهيئة الصماء» 

ال الاصمعي: «اشیمّال الصماء مكنا الْعَرب: آن یشتمل الرجل بثوبه؛ - 
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ا لل ل و قال آبو عبید : 
وربما اضطجع ذ فيه على هذه الحال. كالم ودهنه إلى أنه لا كدر لفل 
يصيبه شیّء يريد الاحتراس من وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله 
ایاهما في ثیابه فهذا كلام العرب. 

و آما تفسیر الفقهاء : فانهم یقولون: هو أن یشتمل بثوب واحد لیس عليه غیره 
ثم يرفعه من أحد جانبيه ؛ مضع على كيه فیبدو منه فرجه . والفقهاء آعلم 
بالتأويل في هذاء وذاك أصح معنى الكلام». انتهى بنصه من «غريب الحديث» 
لأبى عبيد (۲/ ۱۱۷ -۱۱۸). وينظر: «١غريب‏ ابن قتيبة» /١(‏ ۱۸۲). 

في (ر): «في ری لکن ضرب علی حرف الجر وزاد باءٌ کالمثبت» 
أخرجة التمزق. فى «الشّنق الماثورة (0)91778 ی 
)10۲/۸( عن الشافعي قال : «آنبآنا سفیان بن عیینة ۱ عن الهو عن 
عطاء بن يزيد. عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيَ» آذ اي 4 نی عَنْ بَيَِتيْنِ وَعَنْ 
متاو عا ان ةي و القت ل ان EO‏ 
السَمّای والاخیباء بقزب ابسو یس عَلّی فرجه یله شی؛». ومو في 
البخاري (1585). وینظر : (المعرفة» (۱۸/۱۰ ۲). 

هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسد القرشيٌ ع ولك :قبل الهجرة بسنتين 

اکر فان آباه توفي في سنة ثلاث من الهجرةه وخلّف آربعة أولاد . هذا 
آکبرهم وهم : عم وسلمت وزينب» ودرّة. ثم كان عمر هو الذي زوج 
مه بالتبي و وهو صي . وقد علمه ال ية إذ صار ربيبه : أدب الأكل ؛ 
وطال عمرهء وضان م بى اس 

قال محمّد بن سعد: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 

ينظر: «طبقات ابن سعد) (55/75١)ء‏ و«السير» (۶۰7/۳). 

في (م) : «بأكل» . )٥(‏ في (ش) : (ونهی) . 

علیها علامة الصحة في ابن جماعة. ولیس في (ر)؛ لکنها کتبت بين السطرین . 
في (ب)» (م) : (ونهی آن» . 


OND‏ 5 و 


أغلّى''' الصَّحْفَةَا"'. ويُرْوَى عَنْهُ وی وَلَيْسَ كَتبُوتٍ ما قبل 


( رسمت فى (ز) (ر) (ب)۰ (ش) : «أعلا» . 

(۲) يشير الامام الشافعي إلى حديث سفیان قال: ثنا الولید بن کثیر؛ أنه سمع 
آبا نعیم وهب بن کیسان یقول: سمعت عمر بن أبي سلمة یقول: 
غلاما ييا في حجر رسول الله 2 فکان يَدِي تطیش في الصَّحْمَةِ؛ فَقَالَ ِي 
رَسُوَلُ الله بل : «يَا غلام» إِذَا كلت فَسَم الله وکل بیمینک. وکل مما 

تلبك» قال فا رال تلك عمق دة وقد رواه عن سفیان جماعة: 

ک«الحميدي» (۰)9۸۰ و«آحمد» (۲/ ۲۵۲ الرسالة)» و«ابن آبي شیبة» (۵/ 

»© وابن المدينى (البخاری ۵۳۷) . 


(۳) لعل المصنف يشير إلى ما آخرجه الطيالسي قال: حدثنا أبو عامر الخزاز 
عن الحسن» عن سعد مولى أبي بكرء قال: «قرنت بين يدي رسول الله كل 
تمرّا فنهى النبي ی عن الإقران». ورواه عن الطيالسي جماعة منهم: أحمد 
(۳/ ۰6۲۶۲ ومحمد بن بشار (ابن ماجه ۰)۳۳۳۲ وابن أبي كبشة (الآحاد 
لابن آبي عاصم 1۸۲)» وفيه: آبو عامر صالح بن رستم: ضعيف سيئ 
الحفظ » واختلف فيه على الحسن. مع تدليسه. ينظر: «العلل الكبير 
الترمذي» (2009). و«نزهة الالباب» (۲۱۰۷/۰). ولذا قال الإمام هنا: 
«ولیس كثبوت ما قبله». انتهى. قلت: لكن صح النهي من طريق سفيان 
الشثوري» عن جبلة بن سحيمء قال: سمعت ابن عمرهء يقول: «نهى 
سول اله عله أن يفون از چا با اوقت راع تفيان نما 
منهم: وکیع (آحمد ۰۱۹۶/۹ وخلاد بن یحیی (البخاري ۰6۲4۸۹ وابن 
مهدي (مسلم ۵ ۲۰). 
قال الخطابي : نما جاء النهي عن القران لعلة معلومة» وهي ما كان القوم 
فيه من شدة العیش» وضیق الطعام فإذا اجتمعوا على الأكل وکان الطعام 
مشفوها وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة. فهو یشفق من فنائه قبل أن 
يأخذ حاجته منه. فربما قرن بين التمرتین» أو عظم اللقمة» فأرشد النبي كَل 
إلى الأدب فیه» وآمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس آصحابه» وأما اليوم: 
فقد كثر الخیر» واتسعت الحال» وصار الناس إذا اجتمعواء تلاطفوا على 
الاکل فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان» في مثل ذلك إلا أن يحدث حال = 


ا 
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معا" ذگرنا: اذ نی انور" الرّجل دا آکل تن التَمُرتین. 


= من الضیق تدعو الضرورة فیها إلى مثل ذلك . 
ینظر : «شرح السْنة» للبغوي (۳۲۸/۱۱). 
۱( في (د) : (قیما) . 
)۲( زاد في (ر): (عن»۰ لکن ضرب علیهك وحذفها من سائر النسخ . 7 
أيضًا في نسخة ابن جماعة» بل كتب على موضعها علامة الصحة. 
(۳) «قرن» من بابي «نصر وضرب». ولذلك ضبط المضارع في نسخة ابن 
جماعة بضم الراء وكسرهاء وكتب فوقها «معا). 
)٤(‏ في (ز)ء ونسخة ابن جماعة بالتاء الفوقية» وبذلك يكون مبنیّا لما لم يسم 
فاعله. و«التمرة» نائب فاعل . 
(5) كأن الإمام يشير إلى ما رواه داود بن الربرقان» عن حفص بن عمران 
الکندی» عن حبیب بن آبي ثابت» عن ابن عمر؛ «أنَّ النبی به نهى أن 
تشقّ التمرة عمّا فیها». رواه الطبراني (۰)۱8۸/۱۳ والبيهقي في «الشعب» 
(2۸/۸). 
وكذا روى أيضًا: إِسْمَاعِيل بُ رَكرِيّاء عَنْ فیس بْنٍ الرّبِيعء عَنْ جَبَلَة بن 
سْحَيْم ‏ > عن ابْن عُمَرَ أنه قَالَ : al‏ أن يتين التي فيا 
فيها». رواه البيهقي في «الشعب» (//08). 
و ره ما رواه إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحت ن اسن ن نا للقن 
قَالَ انق الب عله بتمر تیش : قَجعَل یمه تخرخ السوس ین . آخرجه 
آبو داود (۰)۳۸۳۲ وابن ماجه (۰)۳۳۳۳ والبزار ( البحر الزخار)ء 
وقال : «وهذا الحدیث لا نعلم رواه عن او اسحاق) . 
واختلف في وصله وارساله» فقال الدارقطني في «العلل» (۱۱/۱۲): ١‏ 
ام بن يحيى» واختلف عنه؛ فرواه آبو قتيبة» عن همام» عن اسحاق 
عن انين واه ابو کرت آبي شيبة» عن وکیع» عن همام. وخالفه 
يحيى بن معين» وغيره؛ ؛ فرووه عن وکیع عن همام» عن إسحاق مرسلاء 
لیس فیه: آنس. والمرسل آصح.». انتهی. قال الحافظ البيهقي في 
(الشعب»: «وهذا مع ارساله صح من حديث قیس بن الرّبیع» وداود بن - 
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وان یعرس عَلَى ظهر الظریق" 


5 48 4د[ قال الشَافِعِيٌ د دعا كان اموت EE‏ 


٤‏ شون مک یی صرح o‏ رو 
للابيه”*'» والطّعَامُ مبّاحًا لاکلی حتّی يأتي عَلَيْهِ کله (إنْ شاء) ا 


الزبرقان» فان صح : فالمراد 6 ما یکون جدیدا). وقال فى ل 
الکبری» :)٤٥۸/۷(‏ «وروي» عن ابن عمر» عن النبي يه في النهي عن 
شق التمرة عما في جوفها؛ فان صح فيشبه أن يكون المراد بهء والله أعلمء 


إذا كان التمر جدیدا. والذي رویناه ورد في التمر إا كان عتیقّا». وینظر : 


«الأحكام الصغری» (۲/ ۰6۷۹۳ و«الأحكام الوسطی» /٤(‏ ۰۱۷۵ و«مرقاة 
المقاتیح» /V)‏ ۲۳ ۲۷) . 

في نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددق مبنيًا لما لم یسم فاعله» لمجانسة 
ما قبله عنده. 

يشير ا أبي صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة» أن رسول الله َل 
قال: «... وإذا آردتم التعریس : فتنكبوا عن الطريق». وله روايات وألفاظ 
مختلفة. منها: «وإذا عرستم : فاجتنبوا الطرق. فإنها طرق الدواب ومأوى 
الهوام باللیل». «وإذا عرستم باللیل : فاجتنبوا الطریق. فانها مأوى الهوام 
بالليل». وقد رواه جماعة عن سهيل به منهم : إسحاق بن إبراهيم (ابن . حبان 
۵ وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (الترمذي ۲۸۹۸ شاکر) وجرير بن 
عبد الحميد (مسلم »)۱۹۲١‏ وأحمد الضبي (ابن خزيمة ۲۵۵۲). ینظر : «جامع 
الأحاديث» للسيوطي (۲۲/۳ - ۰)۲۲ و«المسند الجامع» (۵۹9/۱۷). 


)٤(‏ كانت في (ر): «للابس». ثم ضرب على الباء والسين» وكتب فوقهما بخط 


آخر «بسه». وهی فى (ب): «لملامسه»» وفى (ش): «لملابسه». وقد 


يخرج لهما وه في العربية من أصل الاشتقاق» ويوؤيده. قول ابن عرفه : 
«اللباس» من الملابسة؛ أي: الاختلاط والإجتماع». ينظر: «العباب 
الزاخر» (۱/ ۰۱۸۷ و«تاج العروس» .)558/١5(‏ 


() رسمت فی (ب) : «انشاء». 
)1( لیس في (د)ء (م) (ر). وهي نسیخة» کما ول عليه صنيع ما في (ز) فقد 


کتب فوقها آنها من نسخة. 


5 شه شب 0 


والأَرْضٌ ماح إِذَا گانث لله ق لا لادمت. وَكَانَ الناس [فِيهًَا 
E‏ ر2 هی 2 0 2 أن 0 ۳ بان 

۰ 4 ای ETN E EO EE 1١‏ 
الصَّمَاء ا يس مدر وی 


0 


a‏ ق ۹ له ت ها بئوبه ؛ قَلَمْ يكن نهیه مه عَنْ کشف عورنه 


)١(‏ في (ر)ء (م): «مباحة له». 

(۲) «شرعًا»: بالشين المعجمة والراء المفتوحتين؛ أي: سواء. يقال: ونحن في 
هذا الأمر شرع؛ أي: سواء: يريد ليس بعضنا بأفضل من بعض . والجمم 
والتثنية والمذكر والمؤنث فيه سواء. ینظر: «العين» للخليل 2)5557/١(‏ 
واغريب الحدیث» للحربي .2١15/١(‏ و«الزاهر في غريب الشافعي» 
ص۸۳ ۲) . ۱ ۱ ۱ 
قلنا : وقد تکررت هذه العبارة في «الام» كثيرّاء ومنها المواضع: (۲/ ۹۰ 
(ع/ c<(1V -_ 17/0) «(T/6 «(T17‏ لال ا ۲ ۷ 

(۳) فى (س): «شركاء». 

€3 فى (ز) : (وهو»» وذكر فى الحاشية أنها فى نسخة: «فهی) . 

۹2 كانه في (ر): «نهي۷. ساموت کالمثیت بدون کل «هواء قال الشيخ 
شاکر : «النسخ هنا مضطربة جدّا والذي في الأصل كلمة «نهي» واضحة 
وعلی النون ضمة» وقبلها كلمة کشطت بالسكين» ثم کتب في موضعها 
حرف «م»» وآطیل حتی وصل بالنون لتقراً: : «منهيی»». قال: «وقد غلب 
على ظني ؛ بل آکاد آوقن آن المحذوف كلمة «فهو». انتهی المقصود من 
کلامه. وهو دال على خبرة فائقة بالمخطوط. لکن ما آثبتناه الراجح في 
نظرنا» وهو الذي في ساثر النسخ . 

. فی (ب) : «فالنهى»‎ )٦( 

۷( رسيت في (ر) بالألف «نها» كعادته في مثله» على أنه مبني للفاعل» ويجوز 
بناژه للمفعول آیضا. 

. في (ش)۰ (ز): «عورة». ۹( في (ب): «فقیل»‎ (A) 


> الرّسَّالة ۳7 


نهيّه عن ایس ا اغلنة لبم بل آمره۳) أن بلسة - 
كما يسر عورته. 

م 949 4< وَلَمْ يكن ره أن" يأكُلَ مِن بين يديو وَلَا يَأكُلَ 
من راس العام" ۳9 اه ل ۳ .۱ 3 00 


2 


وَجَمِيعَ الطعام : إلا أ با في الأكل من بين یدیو؛ که لد 


ع 
ص 
- 


مه که gE‏ من قبح 2 روم (۰) والنهم؛ واأمَره آلا یأکل من 
(۱) في (ب): «يأمره». (۲) في (ب): «بأن». 
)۳( في (د): «الثريد». )٤(‏ في (ب) : «وإذا». 


(‌( ليس في (م)» (تك): 

(7) في (م)» (ش): «مما». لکن كأنه ضرب على المیم الأخيرة في (م). 

)۷( في (م): «له» . 

(۸) في (ش): «مواکلیه» على الجمعء وفي (ب): «مواکلته». والمعاني الثلائة 
صحیحه . 

(4) ضبطت في (ر)» (ش) بکسر الطاء. وضبطت في نسخة ابن جماعة» (م): 
بالضم قال الشیخ شاکر عن الأخير: «وهو خطأ؛ لأنها بالکسر حالة الأكل 
وهیئته» وهو المراد هنا ولا يقال بالکسر. وآما «الطعمة» بالضم: فإنها 
المأكلة أو الرزق أو وجه المکسب. وهذه المعانی غير مرادة هنا» ویجوز 
تا یی ]لطاع اس ا اه وی تال لا رفن فاگ | 
قلنا : نص علی هذا الفرق بتمامه : ابن الأثیر في «النهایة» (۳/ ۰4۱۲۹ وتابعه ابن 
منظور في «اللسان» (۱۲/ ۵ ۰)۳ والزبيدي من بعدهما في «التاج» (۲۱/۳۳) . 
كذا قالوا» لکن الذي ظهر لنا ‏ بعد البحث الحثيث أن الضم آیضا له وجه 
صحیح في العربية» ف«الطعمة» تأتي بمعنی «الأكلة» أيضًاء ولیست مقتصرة على 
المعاني الثلاث التي حصرها فيها العلامة شاکر لا سيماء ونجد الكرماني 
يقول في قول عمر بن أبي سلمة: «فما زالت تلك طعمتي بعد»: وفي بعض 
الروايات: بالضم يقال: طعم طعمة: إذا أكل أكلة . ینظر : «فتح الباري» (9/ 
۳ و«عمدة القاري» (۰)۲۹/۲۱ و«الزرقاني على الموطأ» (598/5). 


(۱۰۱) بمتحتين : الشره في الطعام . 


اک اا 


رس السعام؛ أن ركه اول مِنه ۰۲۳ علی التّظر۳؟ له في آن ارك 
رگ دائمة ین دوم نژولها»۲ لَه“ وَهُوَ يبيخ له إِذَا کل ما حول 


ر ۶ و(۵) 


() فى (ر): «منه له». وضرب على (له» . 

© النظر المتمدي باللام هنا وفي الفقرة التالية بمعنی اختیار الاصلح تحال 
المکلف وارشاده البه . 

(۳) في (ر)ء (م)» (ش): «یدوم نزولها». لکن کتبت كلمة «بدوام» بحاشية 
(ر). وهو اختلاف نسخ. 

)٥(‏ عبارته في «الآم» (707/17): «فإن أكل مما لا يليه» أو من رأس الطعام 
أو عرس على قارعة الطريق: أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي 
النبي و ولم يحرم ذلك طعام عليه» وذلك أن الطعام غير الفعل» ولم 
يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلالاء فلا يحرم الحلال 
عليه: بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الآكلء ومثل ذلك النهي عن 
التعريس على قارعة الطريق 
الطريق له مباح» وهو عاص بالتعريس على الطريق» ومعصيته لا تحرم عليه 
الطریق» وإنما قلت: يكون فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرجل؛ بأنه 
كان علم أن النبي ية نهى عنه». ووه لصوتي في ۲ مرج الرسالة» . 
وصرح بالتحريم أيضًا في البويطي فقال : ا ا ر 
على الطريق والقران في الثّمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام. كما 
ذكره غير واحد منهم: الإسنوي وابن حجر العسقلاني والهيتمي». 
قال العراقي فِي «شرح الترمذي»: حمله أكثر الشافعية على الندب وبه جزم 
الغزالي» ثم النووي لكن نص الشافعي في «الرسالة» (2)459 وفي موضع 
آخر من «الأم» (72077/17) على الوجوب . 
قال العطار: ونص الشّافعي على حرمته للعالم بالنَّهي عنه: محمول على 
المشتمل علی الایذاء. 
َلما مل الببضاوي في منهاجه لدب بقوله م4 : حل ما لیک». تعتبه 
تاج الدین السبكي في «شرحه»: بآن الشافعي نص في غير موضع ‏ على أن 
من آکل مما لا يليه عالما بالنهي - كان عاصيًا نما . 


> الؤزمائة 9 


ب< ۹۵۰ 4: وإِذًا أَبَاحَ له المَمَنَّ على ظهر الظریق: (فالممر 


َلَیه»۷ رذ0۱ گانْ مُباخا؛ الكنة لا ماك لذ یمن المع فل فیحرم 
بعنمه : ا تهاء یمغتی ما*) ني نظرا َف فان فاق ب ددر ها 
تأرق المؤاة» وَطرْق الَیّات»» علی" التظر لذي لا على آن ادرو 
حرم و ينی عَنْهُ إا گات الظریق مُتضایقا مَسْلُوكاء لأ 


(۱) 


(۲( 
)۳( 
ره( 
)0( 
)003 
۹2 


(۸) 


)4) 


قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه «كشف اللبس 
عن المسائل الخمس»۰ ونصر القول بان الآهر فيها للوجوب. ينظ : 
(ا لا بهاج» (۲/ ۰۱۷ و«فتح الباری» ( 97۲ و«نهاية السول» (ص ۰۱۲۰ 
۱ و« حاشية العطار على المحلي» /١(‏ ۶۷۰ «فیض القدیر» (۱/ 


۸( . 
مكانها في (ب): «فله التعريس عليها»» وفي حاشية (ز): آنها في نسخة 
اه 


فى (ر) : (إذ». 

في (ش) (م) : (وانما» . 

من (ز) (د) (ب). وهي ثابتة في نسخه ابن جماعه. 

فى رت يقتا 

زاد في نسخة ابن جماعة: «وجهه»» وعليها خط بالحمرة: أمارة إلغائها . 
الياء - في أول الفعل - مضمومة واضحة في (ر)ء (ز)» (ش). والذي في 
(د)» (م)» (ب): «نهى»» وله وجه في العربية شهير» فان «قد» تستعمل في 
اللبيب» (۳۲۸). وانظر: «علل النحو» لابن الوراق (۰)۵718 و«المفصل» 
للزمخشري ( ) وشرحه لابن يعيش TID‏ 

فى (ز)» (ب): «کان». وكلاهما صحيح لغة. وهنا: «نجد الشافعی قد 
استعمل لفظة (الطريق) للمذكر والمؤنث في جملة واحدق وهو شيء طريف 
من استعمال الشافعی . ينظر: «لغة الامام الشافعي» (ص2)55 وتبع فيها 
الشیخ شاک وهذا کثیر». 

في (ب): «لا آنه»» وهو تسامح في الکتابة» وهو کثیر في تلك النسخة. 


5 انع دشان 22 


ادا عرَّسَ عَلَيْهِ في دَلِكَ الوّقتِ م اه في المَمر. 
+ ۵۱ ۳: إن قَالَ قَایل : فم( القَرْفٌ بِينَ هَذَا والاول؟ 
٩۵۳۲ ۰‏ 0د قیل(* : من اقث عله اجه بعلم أذ ای ة 
هر عابر ات 


2 | ل CUS‏ ره بط : 1 2 
نهی عما وَصَفنا © ء ومن ` فعل ما نهى [عَنْهُ - وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهِيهِ - فَهُوَ 
۰ 7 م9 »24 و ول ري 0 ( ۰ 

عاض بفعله ما ها عه فلس ال ولا یعذ!؟. 


)۱( في (د) : (یمنع» . 

(۲) في (ب): «غیر». وهو تسامح في الکتابة سبق نظیره. 

(۳) هنا في (م): «قال الشافعي) . 

€3 في (م) : (ما) . 

(5) في (ر)ء (ز): «قيل له». 

. في (د) : (وصفت)‎ 3١ 

)۷( في (م): (من) . 

(۸) ساقط من (ز). 

(9) في (ر): «ولیستخفر». وتحتمل الفاء أيضًا لکنها غير منقوطة . 

(۱۰) في (ز): «يعده». وكانت في (ر) بدون هاء کالمثبت» ثم زيدت عليها. 
وقرأها الشيخ شاكر: «یعود». وحملها على جواز کون «لا2 نافية» أو على 
لغة من یثبت الواو مع «لا» الناهية. 
وقد خالفناه في قراءتها هناء ولنا معه مخالفات قليلة في مواضع . 


oR 


7 د ا 20000 60 
[ترّك السنه مَعَّصية» وتفارق المَعَاصِي] 


ی 


و > ۰ > 47 (۲ a‏ ا ل + 5 2 2 2 
م ٩۵۴‏ « فان فال : فهذا" عاص. والذي ذگرت [في 
 )85( 4‏ هب . 2 م2 و م2 1 ۹ ۵ وم و هه © سه م 
الكتاب] قبله في النكاح والبيوع ‏ عاص. فكبفة فرقت بين 
E‏ 
E‏ 1 ی و .۰ 2 o‏ مه وت 6 م لا ی ام وم 3 م 
٩۵6 4‏ 4« فقلت: آما فِي المعصیة: فلم أفرق بینهما؛ لاني قد 
م و برس م2 (WD.‏ و سے ۶ ه 2 و هو و و 
سر ی رس 3 6 ا ی چ ۰ 2 م o‏ و وا ۳ ر و عر 9 
مر سس 07 % ° . مه ه و 2 همه م م 3 ۳ ل مر مرس ۵ مر 8 
ومَمَرَهِ علی الازض بمعصییَه وحرمت على الاخر نکاخه وسعه 
۳ 2 
ا ا TEE‏ رز 2 2 12 ٩‏ 1 5 د ۱1 
م «٩1‏ قيل: هذا أمِرَ بِأَمْرٍ*' في مباح خلال" له فاأخللث 
ص س ١ ٠‏ 0 7 تفر ۵ مم ± رم (۱۲ ۱ م هوه س ص سم سا وه ۱ 
ل ما حل له وحرّمتُ عَلَيّْهِ ما حرم عَلیّه. وَمَا خَُرّمَ علي" 
ا ر 5000 7 جو کے و 
غيرٌ ما أجل له. وَمَعْصِيته في الشيء المباح له لا 


“(1 


8 و و ۱۳(۶) م o‏ مت 
لحر عليه بكل 


)١(‏ عنوان من حاشية (ش). ( في (م): «قال قائل». 
( في (ب): «هذا» بلا فاء . )٤(‏ ساقط من (م). 

( في (ش)» (د): «حالتهما». 0 في (ز): «قاضیین) . 
(9) في (م): «وحلال) . (۰) في (م): «یحل». 
)١١(‏ ضبط في (ز) بفتح الحاء وضم وفي (م) : (یحرم» . 

(۱۲) ساقط من (ب). (۱۳) شدد الراء في (م). 


۳ ترك اسْتَة فقضته؛ وتمَارِقٌ المَعَاصِيَ e‏ 
اب( << سم و۰ ۶۰ تج 


عاو ولکن کو ملز آن ین بيد اج 

٩۵۷ 4‏ 4« : فان قال : فما مثل هذا؟ 

+ ۹۵۸ فيإ : الرجل | ل وح ها لها رب فك نهي أن 
هنت حائضتین فضي كيه و1 فَعَلَ ول 4 ۷ E‏ 
الط ۱۳۸ في ڪاله تلف وم عم واجد؛ٌ مهما عله في حال 
عير لك الال إِذَا كَانَ أَصلهّما مُبَاحَا وخلالا(۳۱۳. 


٩۵٩ 4‏ : [قال الشافعی لي ]0 : واضل مال الرجُل مُحرم 
o 3 2 0‏ نو COI‏ س0 ل “مه رو اه( .لر 20 
على غیره إلا بما أبيح به مما يحل › و النساء محرمَات 


(1) في (ش)» (ب): «يحرم». 

(۲) هذا الموضع مما استدل به بعض الأصوليين على أن الشافعي يرى أن النهي 
لا يقتضي الفساد: إذا كان المنهي عنه وصمًا غير لازم. 

(۳) هنا في (ش)» (د): «قال الشافعي». 

(8) في (ر): «قيل»» وفي (ب). (م): «فإن قال قائل». 

(5) في (ر)» (ب): «قيل له». 

(7) كذا في النسخ جميعهاء وهو صحيح فصيحء يقال : «امرأة حائض وحائضة» . 

(۷) من (ز)» (ب). وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة» وبحاشية (ر) آیضا. 

(۸) في (ب)» (م): «يحل له». 

(0) ليس في (م). وفي (ب): «وذلك». 

(۰) رسمت في النسخ: «الوطيء» . 

(0) ليس في (ب)» وفي (م): 7 الوطيء» . 

(۱۲) فى (د)» (ب): «حلالا) . 

UN aaa 

() ليس في (ر)» (ب). 

)٠١(‏ ليس في (ر)» (ش). لكنها كتبت في حاشية (ر). وينظر: «تحقيق المراد» 
(ص۱۰۹). 

() في (ز): «وتزوج*. 


> الوّسَّالة ۳7 


الي TN‏ ' مِنَ التكاح نيلف أ دا عَقَدَ عُدة [البَيع 

النگاج]" مَنْهِيًا عنم" عَلَى مُحرّم لا يَحِلٌ الا ب بو ۳9۹۲ 
َو ۳ 0( 

جل الحرم بمُحَرّم » گا عَلَى أضل توت حنَّى یوتی بالوَّجْهِ 


الت اخله ال عد TEC‏ علی ان سول E‏ 
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( فى (ز): «له» . 

(۲) هاتان قاعدتان مهمتان عند آهل الفقه : 
آولاهما: الاصل في آموال الغیر التحریم فلا يحل أخذ شيء منها الا بما 
یبیحها من بیع أو هبة أو هدية أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من عقود 
المعاوضات او الترعات:. 
وثانيتهما: الأصل في الفروج التحریم» أو يقال: الأصل في الأبضاع 
التحريم (المنع) أو: الأصل تحريم الأبضاعء فإذا تقابل في المرأة حل 
وحرمة» غلبت الحرمة. وينبي على هذه القاعدة فروع کرو نهنا .التبا 

في التزوج بأجنبية» أو اختلاط محرمة بنسوة محصورات في قرية كبيرة» 

فالأصل في هذه الحالة الحرمة. 
فكل فرج حرام؛ ولا يستحل إلا بنكاح صحيح» بولي وشاهدین» كما قال 
النبي كَلِةِ: «لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل» . 
ذا : فالأصل في الابضاع الحرمة» ویستثنی من ذلك : إذا دخل الرجل على 
امرأته بنکاحم صحیح. فالأصل هنا: الحل لا الحرمة» فلا یمکن أن تنحل 
هذه العقدة إلا بطريق صحیح أو بيقين تام . 
انظر: «المنثور فى القواعد» (۰)۱۷۷/۱ و«الأشباه والنظائر» (ص١٦)؛‏ 
للسيوطي ‏ و«الأشباه والنظائر» (ص07)؟ لابن نجيم» وشرحها «غمز عيون 
البصائر» (۲۰/۱ ۲ ۲). 

(۳) في (ش). (ر): «النکاح أو البيع»» ثم صححت في (ر) إلى المثبت هنا. 

)٤(‏ في (ش) ۰ (م) (ر): «عنها» والضمير للعقدةء ثم صححت في (ر) 
كالمثيت . 

(6( في (ب) : «ولم». (5) ساقط من (ز). 

)۷( لیس في (ب) . 

. في (م): «رسول اللّه»» وفي (ب)» (ش) : نبیه‎ (A) 


ل و 0 
.نزن هی ار دب 


اه اقلم لي او ا في مدل ا 

عط .5ه ۵ [قآل الشافمی ه1 : وقذ مَكَلْتُ قبل عَذّا: ال 
الل آرید يع عن الخریم ا و من مر دوو 
الل كن العف OT‏ 


9 as nls 
Af Af 03 


( فی (د): «الناس» . 

© ظاهر قوله: «واصل مال الرجل» الی هنا» بیان للفرق بین ما تفي عنه نذاته 
أو لوصف لازم» وما نهي عنه لغیر ذلك كما في مثال وطء الحائض 
والصائمة السابقین -» قال صلاح الدین العلائي في «تحقیق المراد» 
(ص ۱۱۰): «ویمکن أن یوخذ من استناده في المنع إلى أصل التحریم في 
الاموال والفروح: آن الفساد لم يات من مطلق النهي بمجرده بل من 
الأصل المشار - (أي: أصل التحریم فیهما) - إليه؛ فیکون هذا هو الموضع 
الذي أخذ منه القول بذلك» ولکنه لیس بظاهر الکلام» بل الظاهر من 
تصرفات الشافعي وجمهور آصحابه رحمة الله علیهم؛ أن النهي على 
الوجه المشار الیه» ویدل على الفساد وآن دلالته على ذلك من جهة الشرع 
لا من جهة اللغت» وآن ما نهی عنه لغیره ‏ المجاور له لا یقتضی النهی 
فساده» وهذا هو المختار». وقد سبق الكلام عن أصل ا ۱ ۱ 

(۳) ساقط من (ب). 

€3 في (ر) : «قال» وفي (ب) : «قال محمد» . 

(۵) ساقط من (د). 


lT E 
AR 
۶ 1 8 
ا‎ ۳ E 
DF 
ا‎ 


e 1‏ 1 ۱(۲) 
۱ [جاب | لعلم ] 0 


بخ ٩۷۱‏ قال الشافمی ذفن : [قال۳) لي قَایل]۳: ما العلْمٌ؟ 
وَمَا يَجِبُ علی النّاس ف اب 

فق فقلت له العلم 2 عِلْمَانَ: علم عَامَةَ» 5 یسح نالعا غير مَغْلوب 

٩1۱۳ ۰‏ ات قَالَ : ومثل ما ؟ 


24 ۴۳ + قلت : مثل (أنَّ الصَّلَّوَاتِ مس( (وأنّ ۵( یك عَلَى 
الناس)"" صَوْمٌَ شهر رَمَضَانَ» وَحَجّ البَيْتِ [إِنِ اسْتَطَاعُوا إل 


( ليس في (ر)ء وفي (ش): «باب أصل العلم». قال الشيخ شاكر: وهذا 
الباب بدء أبحاث جديدة في الکتاب» هي في الحقيقة: أصول العلمء 
وأصول الحدیث وأصول الفقه في الدين» وهي ي التي لا يكتبها بمثل هذه 
القوة إلا الشافعي . 

( في (ر): «فقال». (۳) ساقط من (ب). 

. فى (ز): «وماذا مثل»‎ )٤( 

)۵( في (ر): «الصلوات الخمس!۰ ثم کتب بين السطور: «آن». وکشط «آل» 
من «الخمس»۰ لتکون کالمثبت من ساثر النسخ» وهو الموافق لما في 
«شعب الایمان» للبیهقی (۱۸۸/۳). 

(7) فى (ز): «له) . ۱ 

)۷( في «شعب الإيمان» للبيهقي (۱۸۸/۳): «وآن الله فرض على الناس» . 

= في (م) : «لمن استطاع» وفي (ش): «إن استطاعوه». وفي (ر): «اذا‎ (A) 


5 باك دنم Cot‏ 


وَرَكَاةَ [في”'' أَمْوَالِهِمء وَأَنَهُ حَرّمَ عَلَيْهِم الرَّنَاا"“» والقَثل ۳ والسرقت 
والحَمْرَء وما گان في مَعْنَى هَذَاء باسح 0 یم 
ويَعْطوه من أنفسِهم وآموّالهی yS‏ عَنْهُ: با حرم اش كب 
عَلَيْهِمْ من 

+ 954 د [قَالَ الشافيغ]“: ر و الم 5 
e‏ و ص في کاب الله کل ا ۱ عاگ 


o 


9 هل ۳ 1 SEE‏ 4 رام زك مَن)” ۵ - من 


وان تا E‏ ۱۶۰ 2 عَنْ رد الله اف الام اه رن ۲۳ في 
= استطاعوه»» ثم أصلحها إلى «إن استطاعوا»» وهو یوافق ما في «الشعب». 
(۱) ساقط من (م). (۲) في (م)» (ز): «الربا والزنا». 
(۳) في (د)» (ب) تقدیم وتأخیر في هذا الموضع 

(5) في (م). و(الشعب»: «یفعلوه) . (9) في (ب): «يكتفوا». 

(5) في (د)» و«الشعب»: مما. وفي (ر): «ما» ثم آلصق بها باء کالمشت. 
( ليس في (ر)» (م). ( من (ش)۰ (ب). 


(9) في (ر): «کله [/5/ر] من العلم»» ثم ضرب على كلمة «کله" وأعاد 
كتابتها مؤخرة فوق السطر . 

۰۱ العبارة في «الشعب» هکذا : اصنف من علم) . 

() ضبط في (ر) (م) واین جماعة: بفتح النون وتشدید الصاد» ولکن کتب 
فی (ر) ألما بعد الدال ونقطتین تحت النون لتقرأ: «أيضًا». 

EOS 

(۱۳) في (ر)ء (ب)» (ز): «موجودًا». والوجهان صحيحان» الأظهر منهما الرفع 
والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف» تقديره: «ونراه موجودا» ونحوه. 

)١5(‏ في (م): «ینقل». 

(۵ ۱) رسم في (ب) ۰ و«الشعت) : (عمن) . 

() في (ب) زیادة: «من حکاه منهم». ‏ (۱۷) في (د): «ل۷». 

)1۸( في (ب)» ولاشعب البيهقي» : اینازعون) . 


> دزد 5 


حکایته ۳" ولا و جوبه لیم 

٩9۵ ۵,‏ و« ودا الم لقم الذى لا ی انين الفلظ من 
۳ ناویل ay‏ 

٩ 4‏ ۶ لا : قَمَا الوَجْهٌ الانی؟ 

٩۷۷ 5:‏ 4 مه 1 ا ER‏ فرع الفرائض 
رما ها بو مِنَ الا حکام وَغَيْرِهَاء مما لیس فیه نص کتاب. لا 
في أخقره نص سند زاذ انش" في شي مه له تا هي من 
آغتار الکاشی: ۱۰3 اشتار العامة وَمَا گان مِنْهُ يحتمل التأویل 
a‏ اسا . 


)۱( في «(الشعب» : «حكاياته» . (۲( في (م)» و«الشعسب»: «فهذا». 

(۳( من (م) . 

)٤(‏ فعلم العامة هنا هو: المعلوم من الدین بالضرورة. وفیه إشارة إلى القطعية 
من الجهتین : (جهة الثبوت): وهی ما ذکره من ثبوت نقله بلا خلاف عند 
العامت و(جهة الدلالة»: وهي ما ذکره من آنه لا یمکن فيه الغلط ولا 
التأویل . ینظر : «القطعية من الادلة الاربعة» (ص۱). 

() في (ز). (د). (م) : سای 

0) العبارة في «(الشعب» : «والوچه الثاني» . 


(۷) ليس في (م)» و«الشعب». وهي ابتة في سائر النسخ. و«المدخل» للبيهقي 


.)۲ ۶۶ 7/۱( 

(۸) في (م): «کان». (9) في (ز): «الأخبار». 

(۱۰) زاد في (د)» (ب): «من». وعليها خط أحمر في ابن جماعت للدلالة على 
إلغاتها . 


(۱۱) فيه إشارة إلى أن نفى القطعية قد يكون من جهة الثبوت» وذلك ما ذكره من 
کون الدلیل غير نص من کتاب آو من سنة» بل من آخبار الخاصت وقد 
یکون من جهة الدلالت وذلك ما ذکره من کون الدلیل بحيث یحتمل التأويل 
ویستدرك قیاسّا. وینظر : «القطعية من الادلة الأربعة» (ص١5).‏ 


٩۱۸‏ ب: تال افیعدو هذا أن يكون راجا وجوت الجلم 
بل أو مَوْضُوعًا عن النّاس عِلْمُهُ حتّی یکون مَنْ عَلِمَهُ مُتتل ۳ 
ومَنْ تَرَكَ عِلَْمَهُ غَيْرَ آیم بترکی أو من وجو تال فوجدتاه "۳ حبرا أو 
0 ۱ 


۹ 50 فَقَلْتٌ هو“ من" وجو ٿالِثِ. 

۳ ۰ + قَالَ: فصفه۷ وادگر VETERE‏ یلرم ددا 
ومَنْ رم وعن مَنْ يَسْقَظ؟ 

ج ٩۷‏ 4 فلت ل٤1‏ : هَذو ۰۰1/ز] َرَجَة من العلم لَيْسَ 
یه ۱۱ العامة وَلَمْ يُكَلّفْهَا كل الحَاصّة. ومَنِ احتمّل بلوعي ۳ 
مِنَ الخَاصَّةَ: قلا يَسَعْهُمْ كُلَّهُم كَافَّةَ أن يُعَظُلُوهَاء وَإِذَا قام بها من 


(۱) رسمت في النسخ على الرسم القديم: «أفيعدوا»» بزيادة ألف في آخره. 
وكانت في (ر) بلا همز استفهام ثم زيدت لتوافق سائر النسخ . 

(۲) ضبطها في (م)» (ش): بالكسر مع الشدة. وهي في (ر): «منتفلا». بنون 
قبل التاء . وکلاهما صحيح فصیح يقال: «تنفل»۰ و«انتفل)». 

(۳) في (ز) «فوجدناه) . 

. هنا في (ز)» (د): «فال الشافعي»» وفي (م) : «قال»‎ )٤( 

(۵) ساقط من (ب). (7) ساقط من (م). 

0 زاد في (ش)» (م): «لي». وهي مکتوبة في نسخة ابن جماعة» وملغاة 
بالحمرة. 

)۸( في (ب)» (م) : (وما) . 4۹( في (م) : «قلت)» . 

(۱۰) فی (ب): «هذا وجه)» (ز): «هذه وجه»). 

(۱۱) في (ش): «تنالها»» وهي في (ر)ء و«الشعب»: «تبلغها»؛ منقوطة التاء من 
فوق» والوجهان صحيحان لغة. والمثبت موافق لما فى «الاعتقاد» (۰)۲۵۵ 
و«المدخل» (۲۶۶/۱) . ۱ 

(۱۲) في (م) تکرار في هذا الموضع . 


ایهم مَنْ فيه الكِمَايَةَ لَمْ يخر غَيْرُهُ مِمَّن ترکها - ان شاء الله 
تَعَالَى - والمَضل, فیها لِمَنْ قَامَ بها علی مَنْ > عَطْلَهًا . 


م ¥ « [فال الشَافِعِي1”": فقال"*: فَأَوْجِذْنِي في" 


( وضع علامة الاهمال تحتها في (ش)۰ (م). وزاد في (ش) فتح الراء. 
والذي في (| لااعتشاد» و«المدخل) ۰ و«الشعبت» للبيهقي : (یخرج»» وهو 

(۲) عبّر هنا الامام الشافعي بقوله: (لم يَحْرَج)» بخلاف قول کثیر الاصولیین : 
(سقط الفرض عن الباقين)؛ وذلك فرارًا من سؤال يوجه ء وهو : ما وقع في 
کلام کثیر من الااصحاب (الشافعية) وغيرهم» من أن فرض الكفاية إذا فعله 
من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين» وإذا سقط عنهم. كيف قلتم 
تقع صلاة الظائفة فرضًا؟ 
وذلك لقولهم: «واذا صلی على الجنازة جمع. ثم آخرون» كانت صلاة 
الا خرین : فرض كفاية کالاوّلین». كما في «روضة الطالبین» (۲۲۰/۱۰). 
قال النووي في «المجموع» (0/ 555): «الجواب: أن غاا ا 
(سقط الحرج عن الباقين)؛ أي: لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل؛ فلو 
فعلوه وقع فرضًا ‏ كما لو فعلوه مع الاوّلین دفعة واحدة وأمًا عبارة من 
يقول سقط الفرضٌ عن الباقين: فمعناها سقط حرج الفرض واثمه وال 
أعلم». 
فالمقصود بسقوط الحرج: سقوط الاثم لا سقوط ثواب الفرض . 
وسيأتي بعد ذلك قول الامام فقرة (۹۹۰): «وهكذا كل ما كان الفرض فيه 
مقصودا به قصد الكفاية فيما ینوب. فإذا قام به من المسلمين من فيه 
الكفاية: : خرج من ینف عنه من المأثم». 
انظر: «نهاية المطلب» (۰)۶۱۲/۱۷ و«المجموع» (۰)۲۷/۱ «التلخيص» 
( ۳ و«قواطع الآدلة» (۰)۳۵۶۲/۲ و«المحصول» (۲/ ۱۸۵)؛ 
للرازي» و«البحر المحیط» (۰)۳۳۶/۱ و«الأشباه والنظائر» (ص 4۱۰)؛ 
للسيوطي» و«حاشية العطار» (۲۶۰/۱). 

(۳( من (ش)۰ (ز). (د). €3 في (ش) ۰ (م): «قال» . 

(4) ليس في (ش)» وعلیها خط رفیع في (ر) كأنه ضرب علیها . 


a بان‎ 5 


رد رصاع 0 م و م دو 7 و من 2 01 
هذا خبرا أو شيا في مَعْنَاهء لیکون هذا قیاسْا عَلیّه؟ 


1786 4¥ سي لَه : : فَوَضضَ الله رل الجهاد فى کتابه ولي 


6 
یس 2 ا ارہ با 2 ا بور ف سيل أله 
مرح ورف ر روہ مج مير ِ ۱ 4 ار مه مچ و ےر ا ساح 
فيمئلون وشئلوت وعدا ان حفا ف التورسة والإيحمل والترءان ومن 


رقف در منت ال سرا یک اذى بَیمَمْ يد وکلک هو 
القرر ال میم © 4 [التوبة: ۰۲۱۱۱ 

AVE 5‏ 0 2 كك : ویو ۱1 1 ۱ رک كَفَهَ ڪا 
E EES‏ : 1 تمه [التوبة: +"] . 

+ ¥ 0 وال : »«فاقللوا المشركين KE‏ لك 
وضو واقندرا لَهُمَ ڪل مرصد کن کابوا وآقاموا الصلوه وتا 


رمرم مر مر للم MI‏ ره 


الرككرة محلوا لن أله عَمُورٌ جيم [التوبة: 0]. 


تاه ان م %3 ى وہ ب سک رھ 
4 ۷ ۰ وقال کل : «قیلوا الزت لا منوت باه ولا يالوم 
2 سک سو ودس او سس لو بت - م سس له م م 
الاخر ولا عرمون ما حرم الله ا یدنوت دين الحَق من أأذيرت 
عر لو ه 34 ۳ اة 2 
آوتوا اتب حن بط 1۷ لجزية عن عن ید وهم عم ور > [التوبة : 6]. 


ر م ۶ 


٩۷۷ +‏ د [قَالَ الشانه فعيْ)۳: آخبرنا" [عَبْدُ الغزیز بخ مُحَمَّدٍ 
الدَارَوَرْدِيُ]”*'» عَنْ مُحَمَّدٍ بن عمرو [بْن عَلقَمَة] ۳ عَنْ أبي e‏ 
عن ا هریرة له قا فال 1 فال e‏ الله : زلا 25 أقاتِل 


. ليس في (ب)» وفي (ز): «آو»» وكأنه ضرب عليها‎ )١( 

(۲) من (ز)ء (م). (۳) في (ش): «وأخبرنا». 
(ع( في (ش) : «الدراوردی» . وفي (د) (م) : «عبد العزيز بن محمد)». 
() من (د). 0) في (م): (آمرت آن» . 


5 سه‎ I 


التاسَ حتّی يَقُولُوا لا له إلا الل قَلذا (قَانُوا لا إِلَهَ الا اش : 


ت 


م رو 200 9 دمَاءهم وَأموَالهم 51 معا وَحِسَابَهُمْ على الله ۳٩‏ 17 
2 ولاو ۵« وقال( الله ۳۹ لک ادا قیل لک انضیوا فى سبيل 


دو م م< هه 


د 0 وم ا ر س ر 
تاقلتم 0 رض ا Ef‏ را مر الااخرة فما متلع 


رر 1 > مس 2 7 ا S&F‏ 


اتا ينتيل نا تسم ول تش هيا واه عن سكل تنم 
یبد )€ [التوبة: ۳۸ ۳۹]. 
٩۷۹ P+‏ وال ك : تنيروا خِمَافًا وکاک وجلهدواً اموڪ 


(۱) کذا في (ز)» (ب) ونسخة ابن جماعت و«الأم» (۰)۳۱۱/۷ و«المسند» 
(۲۷۹سنجر) و«الشّئن المأثورة»» و«المعرفة»» وفي (ر)ء (م)» (ش) 
و«اختلاف الحدیث»» و«الأم» (۲۲۸/۶): «قالوها». قلت: وكلاهما رواه 

(۲) في (د): «فقد عصموا». وهي موافقة لما في: «الأم». و«المسند» 
و«المعرفة»» و«السنن المأثورة». والمثبت من سائر النسخ» وهما روايتان 
یحو ا 

(۳) قال في «الأم» (۱/۷ 0 : «فأعلم رسول الله كله أن فرض الله أن يقاتلهم 
حتى يظهروا أن لا إله إلا الله» فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم الا 
بحقها؛ يعني: إلا بما يحكم الله تعالى عليهم فیها» وحسابهم على الله 
عدم وکذبهم وسراترهم» والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم 
دون آنببائه وحکام - خلقه. وبذلك مضت أحكام رسول الله ئ فيما بين 
العباد من الحدود وجميع الحقوق. وآعلمهم أن جمیع آحکامه على ما 
یظهرون» وأن الله یدین بالسرافر». 

)٤(‏ أخرجه البيهقيٌ فى «المعرفة» (۰6۸/۱۲ من طریق المصئف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» (۷ وفي «الأم» (۲/ .)٥٦۷‏ وفي «اختلاف الحديث» 
(ص ۰)۹۳ وفي «السّنن المأثورة» (1۶۳). 

() في (م) : «قال الشافعي : قال» . 


5 اب نم 


وانف کم 2 سیل 75 لِک ل إن كشي تعلمو ت ت € [العوية: 
۹۸۰ 4 [قال الشافعی دا فَاختَملت" الا 


۳ 


تا ايو كا سے ین على غل مني له له 
ی ل بن لق الا والحَح والرَّكَاةٌ 
یخرج SS Gg‏ ال 
نفیه؛ لا عَمَل 157 اجو في هذا لا يُكْتَبُ لغیره. 

:5 949 4+ وَاختملٹ آن یک CE‏ یم مس 
6. 9 ا (۱۱) Dr 7 29 O‏ 
فرض ا الصلواتٍ . ود ن یکون قصد بالفرض فیها 
قَصْدَ الکفایة» فَيَكُونَ مَنْ قَامَ بالکفْاية في جهاد مَنْ جُوهِدَ من 


: E 


(0) لسن فى رت سین وهی (ر): «قال»: 

( في (ش) وأصل «الأحكام) للبيهقي : «فاحتمل». قال المحقق للأحكام 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق : «ولعله محرف . 

(۳) في اصل (ا لا حکام) : «يطبق» . قال المحقق لا لا حکام) : (وهو تصحیف) . 

(4:») في آصل «الاحکام»: «الصلاة». بالافراد. 

() زاد في نسخة ابن جماعة: «منهم». لکن علیها علامة الالغاء بالحمرة. 

9 زاد في (ر)» (ش): «من»» وعلیها علامه نسخه في روآ تین ی کب 
علیها في (ر) . 

(۷ ليس في (م). 

( زاد في (ش): «کل». قال الشیخ شباكن: ولا مخ لها :. فاسقدوك عل 
محقق ( لا حکام) فقال : «هي للتأكيد» . 

( .قي (ش): «واحتملت الایة». وفي أصل «الاحکام»: «واحتمل». قال 
المحقق : «ولعله محرف» . 

((۰) ساقط من (م) . 

(۱۱) في (م)» وأصل الاحکام: «الصلاة» 

(۱۲) في أصل «الاحکام»: «وکذلك». قال المحقق للأحكام: «وهو تصحيف». 

(۱۳) فى (ع): «منها» قال محقق «الاحکام»: «وکلاهما صحیح)» . 


۳7 اا اة‎ AD 


الوكين مُذرکا تاش الفرض ونافلَة الفضل » وما من e‏ من 
لام .[14/ب] 

AY ۰‏ » ول سو يسو الله ك بَيْنَهُمَا"“» فقال ۳ الله 
لا مت نت الیو من اي عد أؤلي اسر جهو فى سيل ان وله 
راشب كن انه الجهیج نقلي رشب قل میب ی ولا وعه اه 
اسي EE‏ له الْمْجَنْهِدِينَ عل لقعي | یک )€ [النساء: ۲۹۵. 


َقَالَ الشَّافِعُِ: قَقَال] : أمًا"“ الظاهر في الایات: فَالمَرْضُ 
عَلَى العَامَةَ 
4 ۹۸۳ + فَأَيْنَ”" الدَلَالَةٌ بأنّه* إِذَا قَامَ بَعْضٌ العَامَّةِ بالکفاية 
Ç‏ 


ET‏ ۶ م ا 


)١(‏ في (ر)» (ش)» (م): بإثبات حرف العلة. 

(۲) قال محقق الأحكام: «أي: بين المجاهد والقاعد». 

( في (د): «قال». )٤(‏ ساقط من (ب). 

)٠(‏ ليس فى (ر)» لكن كتب بين السطور: «قال: فقال»» وفى (ب): «فقال». 
ومع اتقاق النسخ كلها على احالة الکلام للمعترض منحه الشيخ أحمد 
شاكر واحتج بعدم فهم المرادء وجعله من كلام الشافعي لا المعترض. 
وهو قلب للسياق» وخروج عن الظاهر بلا برهان. 

0) فى (ر): «فأمًا)» وفى (د): «إنما». 

(V)‏ في (ر): «قال ا بزيادة: «قال»» و«أبن» بالباء الموحدة من الابانة» ثم 
صححت كالمشت . 
ثم اعلم أنه كان ينبغي الحاقها بالفقرة قبلهاء لتكون فقرة واحدة» لكن 
كرهنا إفساد الترقيم الذي تبعنا فيه العلامة شاكرء وهو بسبق حائز تفضيلا . 

(0) في (ر): «في آنه»» وضرب عليها وألصق باء بالألف. وفي نسخة ابن 
جماعة: «على آنه»» وکتب بالحمرة علامة على آنها نسخة. 

( في (د): «أخرج به) . () في (ش): «المختلفین» . 


وم 


+5 هو 0 قلث : قال الله کل : چوک وعد الله تسیک [فوعد 
- المْتحْلهِینَ عن الجهاد - الخستی]*۲ على الایمَان بواتان فضیلاةٌ 


7 و و و 


المْجَاهِدِينَ علی القَاعِدِينَ» ولو گانوا آثمِينَ بالتخلف إِذَا عَرَا عَيْرْهُّم : 
گات العقَوبةٌ بالائم" - إِنْ لَمْ ْف الله یك أژلی بهم" من 
(A) ° a‏ 1 
OS‏ ی و و و 
٩۸۷ 4‏ 4« (قال : فهل تجد في هذا غير هدا 


. هنا في (ز)» (د): «قال الشافعي»» وفي (م): «قال»‎ )١( 

( في (ب): «فقال». (۳) ساقط من (م). 

3 هنا في النسخ اضطراب لا نظیر له في أي موضع من مواضع (الرسالة»» فقي 
(ش): «فوعد الله الحسنى المختلفين عن الجهاد». وفي (م): «فوعد 
المتخلفين عن الجهاد بالحسنی»» وفي (ب): «فوعد بالحسنى المتخلفين عن 
الجهاد»). وفي (ز): «فوعد ا الحسنى عن الجهاد». وما اخترناه من 
(ر)» وهو آنسب وآقرب» وهو الموافق لما في «أحكام القرآن» (۳۳/۲). 

(5) قال محقق «الأحكام»: «هو الظاهر. وفي الأصل: «والإثم» وقد يكون 
محرفا مع صحته) . 

1( في (ب) : (یخفر!» وفي (ر) (م) (ش): باثبات حرف العلة» بل رسمت: 
«يعفوا». قال الشیخ عبد الغني : (وهو تحریف لما لا يخفى) . 

(۷) فى أصل تیا با «منهم) . . قال المحقق: «وهو خطأ وتحريف». 

» قال في 23 (وبین إذ وعد الله کل القاعدین غير آولي الضرر الحستی‎ (A) 
أنهم لا يأثمون بالتخلف» ویوعدون الحسنی بالتخلف» بل و لما‎ 
وسع علیهم من التخلف الحسنی» إن کانوا مومنین لم یتخلفوا شکا ولا‎ 
» سوء نية» وإن الفضل في الغزو». وينظر: «أحكام القران للشافعي‎ 
. (VV /۸) و«مختصر المزني» بهامش «الآم»‎ ۰۳۳ /۲( 

05 في (م) : «فهل تحد هذا في غير هدا!) . 


> الوّسَّتالة 


TEA o 7‏ ن ص ین ۳ 
4 ۸۸ + قلت : نعم 4 قال اله۲۳ Ja‏ كاوه 19" ووم کارت 


۳ 
دسم مه ا 


لْمَؤْمِبونَ لینفروا ڪافَة فلؤلا مر من کل فرقت َنم طايفة لوا في 


م 


ارين 


٠ 
صم “ص‎ 


7 ۲ دح سا اع ی 4 ت r.‏ ہر وى موم هم 
ولسنزروا تومهم لذا رجعوا للم للم مذرویت )> [العوبة: 


۳ 3 8 | ا 3 م هم 92 ا 
١ 007 ۰۳.‏ سول الله ۰ (وغز" ۲ من اصحابه ۱ 


(۱ 
(۲) 
(۳) 


00 


ساقط من (ش). 

العبارة في أصل «الأحكام»: «قال الشافعي كَنْهُ: وقال». 

في أصل «الأحكام»: «غزا». بدون الواو. قال محققها: «وزيادتها آولی. 
ولعلها سقطت من الناسخ» . 

كذا في النسخ جميعها. قال المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق: «كذا 
بالاصل وجميع نسخ «الرسالة». وقد أبى الشيخ شاكر إلا أن یرسمه بالياء 
وتشديد الزاي (غرّى) على أنه من الرباعي المضاعف بمعنى: حمل غيره 
على الغزو. وزعم: أنه هو الصحيحء وأنه لا يعارض رسم الربيع. وأكد 
ذلك : بأنه المناسب لقوله: «وخلف». 

وهذا منه: تحكم غریب» وزعم جريء؛ لا نعقل له معنی» ولا نجد له 
مبررًا. . . وإلا: فالثلاثي معناه صحيح» ومحقق للغرض . وهو: بیان أن 
النبي في غزواته» لم يكن يخرج بجميع أصحابه بل كان يكتفي بالبعض. 
وهذا لا ينازع فيه منصف. وأما الرباعي: فمعناه قد يوهم: أن بعض 
الصحابة كانوا يخرجون مع النبي إلى الغزو: كارهين له وغير راغبين فيه. 
وهذا لا يقول به أحد. ثم قد تمنع صحته: بأن كثيرًا من النساء والصبيان 
والعبيد. كانوا يخرجون للجهاد معه؛ فهل يقال: إنه كان يحملهم عليه؟!. 
ومناسبة أحد اللفظين لآخر: لا تصلح مرجحًا لتعينه» إلا بعد الاطمئنان إلى 
صحة معناه» واعتقاد: أنه المراد للمتكلم. ثم نقول: إن الاطالة في مثل 
هذه الأبحاث اللفظية. . . عمل لا يليق بالتعليق على كتاب ك«الرسالة»: 
يعتبر بحق أول مصدر آصولي» وأجل أثر فني قد احتوى على أهم المسائل 
العلمية» وأعظم المشاكل الفقهية التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضیح 
وبسط وتفصيل. ولقد كان الأجدر بالشيخ» والمرجو منه: أن يعنى بهاء 
ويحقق شيئًا منهاء ويترك ما أسرف فيهء وما لا طائل تحته». انتهى كلامه. 


)٥(‏ العبارة فى (ز): «وغزا من أصحابه بجماعة». 


5 ب ین e‏ 


۱2( (۳۲( وم اس 
ول آخرین ان لكت عَلِيَ بْنَ آبي طالب 5 له في غروة 


و (۳( 
ع اه 
۲ ۱ 


قال الشَّافِعِيَ ]۳ : وآخبر ۳ الله كد | ای 2 
وو ل وكات ن ا مر من کل وة هم طايه 
وی فأخبَر”*” أن التَّفِيرَ عَلَى عضي دو دون بَعْضء و أن التَمَعَه 


)١(‏ في (م)» (ش): «آخرين». وكلاهما صحيحء بالنظر إلى اللفظ والمعنی. 
وهو كثير في العربية. 

(۲) في (ر)» (م): «تخلف» وضبطت فيهما بشدة اللام» والمثبت من سائر 
النسخ: موافق لما فِي «الأحكام». وهو أولى كما قال محققه. 

)۳( كأنه يعني : حديث شعبة» عن الحكمء م و أن 
رسول الله 5ة خرج إلى تبوك. واستخلف علياء : أتخلفني في الصّبيان 
والتّساء؟ قال: «لا ترصق آن تکون من عدرل و من مُوسَی؛ الا آنه 
لين تبیْ بَعْدِي). ورواه عن شعبة جماعة آجلهم: الطيالسي (0۲۰۲ 
وغندر (البخاري ۰0۳۷۰۲ ويحيى بن سعيد (البخاري ۰8۱7 وغيرهم. 
وفي الباب عن سعد» وزيد بن آرقم» وأبي هريرة» وأم سلمة. وينظر 
تخريجها في «جامع الأصول» (559/8). و«جامع المسانید» (۳/ 20707١‏ 
و«اتحاف المهرة» (۵/ ۰۱۱۹ و«نزهة الألبابس» (307/87/5). 

(4) ليس في (ر)ء (ز). وفي (ب)» (م): «قال». 

(5) في (د)» و«أحكام القران» : «فأخبر». وفي (و)ة اناا وضرت لها 
وكتب فوقها «قال: وأخبرنا»» ثم ضرب عليها وجعلها كالمثبت. 

)1( في (س): (الموّمنین» . 

۷( في (م) : (فقال». ولیس في (ر) ثم كتب المثبت فوقهاء وحذفها الشيخ 
شاکر وأحالها على صنيع البلغای فقال محقق «الأحكام»: «وحذفه - وان 
كان يرد كثيرًا في کلام البلغاء - الا أن [ثباته في المسائل العلمية آولی 
وأحسن). 

(۸) في (ب): «وآأخبر». 

(9) الواو ليست في «الاحکام». لکن قال المحقق : «زيادة متعينة» عن الرسالة». 


5 تبان‎ HED 
10) o2 4 مر سوه وغ‎ ۳۹ 
انما هو على ناک‎ 

م ۹۸٩‏ 4« وَكَذَلِكَ ما عَدَا الفرض في غظم المرانض التي“ 
لا يَسَعُ جَهْلَهَاء وال أَعْلَمُ . 

5 ۹۰« [قال الشَافِعِئٌ فلا : وعدا کل ما كان 


المَرْضٌ فيه مَفُصُودًا بو قَصَدَ الكفاية" فیمّا ینوت قدا ۳ 0 
المُسْلِمِينَ مَنْ فيه الكِمَاية : hE‏ 

۷ ۱ : ولو ضَيَّعُوهُ معا : خحفت أن لا يَخْرّجَ واحد مِنْهُم 
مطیق فيه" ٠١‏ مِنَ المَأئم» بل لا آشك - اِنْ شاء ال تمالی - لق لك کل : 


رم نك 


إلا توا ربص دابا آلی ماک [التوبة: ۲۳۹. 


)١(‏ قال البخاريی: ویسمی الرجل طائفة لقوله تعالی : »ون طایفتان من الْمُؤْمِنِينَ 

سواه [الحجرات : ۰۲٩‏ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنی الاية . 

e AN دالیم | اه‎ e a a O 
35 مجاهد. ولا یمنع ذلك قوله : کو ولشبا عذَابهما طابقة 5 من که لوي‎ 
لکون سیاقه یشعر بأن المراد آکثر من واحد. لأنا لم نقل إن الطائفة لا‎ 
.)۲۲۹/4( تکون الا واحذا». وانظر : «الأم»‎ 

( في (م): «عظیم». وضبطت في (ر) بضم العين» وفي «المحکم» لابن سیده 
(۹/۷) وتبعه في «اللسان» (۶۱۰/۱۲): «قال اللحيانيی: عظم الأمر 
وعظمه : معظمه. وجاء في عظم الناس وعظمهم؛ أي: في معظمهم. 

( ليس في (م). )٤(‏ في (ر)» (ش): «قال». 

( زاد في (م): «من». 0) ساقط من (ب). 

(۷) قال د. كبارة: «المقصود هنا: وجود الفعل المطلوب من الجماعة 
بالتكليف» فان وقع الفعل فلا إثم» والفضل لصاحبه. وان لم يقع كان 
الجميع آثمّاء فالتكليف عام وان كان الخصوص ملحوظا فیه». [كبارة]. 

(۸) ساقط من (ب). ( في (ش): امن المأثم عنه) . 

(۱۰) ساقط من (م). 


5 ناك المت 


۹٩۳۲ ۰‏ د bG‏ ماما 


7 2 0 س ق عت م ٥‏ ر ی 
“ا ٩٩۳‏ م قلت : الدلا يها أن تخلفهُم عَن النفير كافة لا 
۹ ° 1 ىت 7 ° ۳ ا ° 
ر يَسَعهمء ونفير د بعضهم - إدا OTO CES‏ 
9 < 2 و 5 


ماه ع 0د اوتا (2) 
قتي ا ال 

+ ۵ 4: قَالَ: (وَمِثْل مادا وی الجهاد؟ 

ا ٩۹۵‏ + فلت : الصّلاء علی الجتافز“ ا E‏ 
رواب بخضری؟" كلهم" خضو حضوزرما [۰۱/ 


7 


و و ۶2 )١٠١(‏ 5 


: 2 ۰ رث 2 ع 7 ul‏ مس 5 رت ہے رو 
۹۹ © وَمکذا رَد السّلامی ال الل کل : ولا خیم بح فوا 
a‏ و سم 4 سر ص ی سم 57 ۋس م 7 
حسن منبا أو E‏ إن الله كان عل م تن تسا 4 [النساء: 85] 


وقَالَ رَسُولَ الله ئ : «يُسَلْمْ القَايِمُ عَلَى القَاعِدِء وَإِذ1'"') سَلْمَ 


)١(‏ في (م)» (ش): «کان». وکلاهما صحیح لانت المجازي 

(۲) في (ز): «تخرج». وکلاهما صحیح فالتذکیر یعود للنفی والتانیث للکفاية 
مبه . 

( في (د): «تخلف عنها» . (6) في (ب): «اسم النفیر علیهم» . 

)٥(‏ في (ز): «ومثل ما». وفي نسخة ابن جماعة: «وما مثل ما ثم ضرب علی 
«ما» الأولى بالحمرة. 

(5) في (ر): «الجنازة»: بالافراد» ثم صححت إلى المثبت هنا . 

(۷) ساقط من (ش). (۸) في (ب): «يحضرها). 

)۹( ساقط من (م). 

(۱۰) کتبت في (ر) بين السطور بخط آخرء وبحاشية ابن جماعت وعلیها علامة 
۳ 

)١١(‏ في (ش): «فإذا». 


ب 5 
من القَوم وَاحِدٌ: أَجْرَاً بت ونم رید" بهذا: الرد» كَرَدٌ ال 
ا ك 2 ۶ ورس 7 مش و 
جامع لا سم الر ده والكِمَايَةٌ فيه مانعٌ لان یکون الرد معطلا . 
2 م7 ۵ مس م ° ی .0 م2 رز د ا و ۰ 
۳ 4¥ ۹ وَل فد :ال سل ون ا سا ا 
بعت الله کت نبیّه كه فیما بلغتا یم الیوم]*؟: EE‏ فلهم 
و ر - ره ۶ 0 اقل E‏ ۳ ويرد 1 | 5 37 # و 1 
ر ا یر 2 مداه 7 2 ۵ ° رسد با م o‏ - يو ا سر 5 
وَیْتَحَلّف عَنْ بت غیرَهم» فيَعْرفون الفضل الِمَنْ قام «بالفقه 
من 6( مر و م الم E‏ وا زد (۷) و وه ) ده 


)١(‏ آخرج مالك في «الموطأ» (۱/۹۰۹/۲) عن زید بن آسلم أن رسول الله كَل 
قال: «يسلم الراكبٌ على الماشي. وإذا سلم من القوم واحد: آجزاً عنهم». 
وذکرّ ابنٌ عبد البر فى «التمهید» (۲۸۸/۵) عن أبى جعفر الطحاوي : أنه 
NS‏ 11ل من فى هذا الباب شیگا روي عن 
النبی 5 غير حديث مالك عن زيد ب بن اسلم» وشيء روي فيه عن أبي 
النْضر مولى عمر بن عبيدٍ الله عن رسول الله كله وكلا الوجهين لا یحتج 
بء انتهی . 
قال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۸۷/۵): «لا خلاف بَيْن رواة «الْمُوَطَلأ) 
في ارسال هذا الحديث هکذا) . 
وقال في «الاستذکار» (41۳/۸): «قد روي هذا المعنی باسناٍ صل من 
حدیث علي بن آبي طالب له إلا أذ من أهل العلم من ینکره ویضعّف 
اسناده) . 

(۲) في (م): «یراد» . 

(۳) في (ز): «لئلا»» وفي (ش): «لأن لا»» وفي (ب): الا آن»» ووضعت 
( ۷۷ ) بير السطور فى (ر) أيضًا. 

(6) ما بين المعکوفین ۳1 في «المدخل» للبيهقي . 

() من دراه (ب) وهي مکتوية بحاشية نسخة ابن جماعةه وعلیها علامة 
الصحة. وليس فى «المدخل» تم رم 

(5) في (ب): الا والفقه» . ۱ (۷) في «المدخل»: «لمن قام به». 

(A)‏ في «المدخل» : «يؤتمون»!. 


ور 3 00 ا 


سم رم 
۰ هو 


مه کج سس ابن E‏ ۱ 9 و ۲ ی ۳ 7 2 ی 
قَصَّرَ عَنْ دلك. إا گان «هذا " قوم قَائمون)*" بکفایته. 


(۱) 


(۲ 


(۳( 
05 


في نسخة ابن جماعة. و«المدخل»: «إذ». وھ کیا او في (ر)» 
وقد سبق أن إحداهما تقع موضع الأخرى لتقارب ما بينهما . 

(ر)» وهو آصله ‏ لتوافق سائر النسخ» ونسخة ابن جماعت و«المدخل» 
لیس في (المدخل»۰ (ر)» لکنها زیدت فیها. وفي و «أقوام». 

في (م): «هؤلاء فائمین) . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


جح 2 E REE‏ 2 ده منم سین 


4 
ت 4 
١‏ 7 
سح 
ر 

7 
۳ 
ش 
سبح 
ترس 
۱۳۳ 
۱۳ 

ا 


Sm. 
منم‎ 


وخ 1 
باب د خَبُر الوا جد(۲۳] ۱ 


لیس في (ر). 

من 1ك اه عات وعلنيا غالا تقوم راكنا EO DE‏ 
1 وکتب في حاشية (ش) بخط غليظ : «باب في الحديث» وعن من 
يؤخذا» وكتب بخط آخر: «باب خبر الواحد»ء وعليه علامة نسخة. 
والظاهر: أن العنوان الأول في (ش) - من قبّل المخشي نفسه. 

والذي في (ز)» و«نكت» الزركشي (۰)8۱/۲ و«نكت» ابن حجر (۲/ 
065 باب خبر الواحد»» دون «تثبیت». وهو من اختلاف النسخ. 

سيمل كن الإمام الشافعي ذ فى «الرسالة» بعد ذلك [الحجة في تثبیت خبر 
الواحدا a‏ وقد ذكر ذ في «الأم» (۷/ لباب حكاية قول 
الطائفة التي زوت الا شار كلها ]: 

قال د. محمود الطحان في «حجية الستة) (ص 5 5): «ولم يبين الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ مَنْ هذه الطائفة التى ردّت الأخبار كلهاء ولا من هو 
الشخص الذي ناظره في ذلك. وران الشیخ الخضري کل في ارت 
التشريع الاسلامي» (ص ۰6۱۵۵ واختاره الشیخ مصطفی السباعي : أن 
الشافعي - يعني بذلك المعتزلة؛ لأن بای قد صرح بأن صاحب هذا 
اما هه متروت إلى البصرة» و کات اليضبرة اتناك ور كرا الشركة افلسفية 
كلامية» ومنها نبغت مذاهب المعتزلة» فقد نشأ بها كبارهم وکتابهم وكانوا 
معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث. ودعم الخضري قوله بما تعرض له 
ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص۰)۲۸ من الرذ على شیوخ 
المعتزلة فيما كانوا يطعنون به على الصحابة وكبار التابعين». كما أن أبا 
منصور البغدادي ذكر في كتابه «المَرْق بين الفِرّق» (ص9١١)‏ أن النظام = 


0 


0 
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(۲۳۰ه) من المعتزلة» كان يقول: بأن الخبر المتواتر» مع خروج ناقليه عند 
سامع الخبر عن الحص ومع اختللاف همم الناقلين واختلااف دواعيها ‏ 
يجوز أن يقع کنیا . 

قلنا: هكذا قالا ‏ وهو اجتهاد مشكور. لكن الذي يظهر لنا ‏ والعلم عند الله 
- من صنيع الامام المطلبي؛ من خلال الجمع بين ما في «الرسالة» و«الأم» 
(۷/ ۰۲۸۷ (۰)۵۸۸/۸ و«جماع العلم» (صی۰۶ ۲۰): آنه رد علی 
طائفتین : طائفة ردّت الأخبار کلها. وطائفة ردت خبر الخاصة. فالمعتزلة : 
لا رف هلهتها ود لا ان کلهاه فا قیاقد شاه على 
مذهبهم الفاسد في تکفیر الصحب الكرام . 

نعم قد یسلم أن الطائفة الثانية من المعتزلة التي ترذ خبر الواحد؛ وقد 
وصفهم الشافعي بقوله في «الأم» (۷/ ۲۹۳): «فقد وجدت آمل الکلام 
منتشرین في آکثر البلدان؛ فوجدت کل فرقة منهم - تنصب منها من تنتهي 
إلى قوله» وتضعه الموضع الذي وصفت . .۰.». ویظهر : آنهم کثیرون» كما 
یفهم من بعض عبارات الشافعي؛ کقوله (۲۵۵/۷): «ثم کلمني جماعة 
منهم مجتمعین ومتفرقین: بما لا أحفظ أن أحكي کلام المتفرد عنهم منهم 
وکلام الجماعت ولا ما آخبر به کلا. ..»» وکقوله (۲۵/۷): «قال هو 
وبعض من حضر معه. .۰.۰ وکقوله (۲۹۵/۷): «وقلت له أو لبعض من 
حضر معه. .۰۷.۰ وکقوله (۲۲۱/۷): «فقال جماعة ممن حضر منهم. . .». 
وغیرها . 

ویری الاستاذ آبو زهرة في کتابه «الشافعي» (ص۲۱۶): أن هولاء «الذین 
ارتکبوا ذلك الشذوذ العلمی» ونابذوا بذلك الجماعة الاسلامية - من الزنادقة ؛ 
یی وا الوا ها سرا اس سوت باس 
الشرع الاسلامي بمثل هذا الكيد الخفي. بعد أن عجزوا عن مغالبته بالحجة 
الظاهرة؛ إذ قضی علیهم بالادلة الباهرة. وبعض هؤلاء کانوا من الخوارج. 
ولذلك كان من الخوارج: من آنکر حکم الرجم؛ لأنه لم يرد في القرآن 
الکریم»!! كما يرى أن هولاء قد اتخذوا نحلة الاعتزال سترا لأهوائهم 
و«لنزعة العقل واعتماد المعتزلة علیه» ولقد وجدوا فى مذهب الاعتزال ستارا 
لإخفاء آهوائهم وطي مقاسدهم بالکتمان» حتی تفرخ» وتصل إلى غایتها» . 


ست و 


8 


۳ 


(۱) 
(۳) 
(00 
000) 
92 
0 
)۱١( 


< 8 4« 1قا الشافڃئ] : فمَالَ”" لي قَایل : اد لِي أقل 
تقوم به الحْبَّهُ عَلَى أهل الیلم حتی ينبت عَلَيْهِمْ حَبَرٌ الخَاصَّةٍ . 
٩٩٩ ۰‏ فَعَلَْتُ40 : حبر الوّاحد ره الوا عن ج ينتهي 6 
ای ان كد دن 2 من ای 80 6 1۰( ليه E‏ 


قال (د).رفعت فوزي : «ونحن مع مت ابي زهرة في أن هولاء کانوا من 
الزنادقة» وان لبسوا آثواب الخوارج حینا وأثواب المعتزلة حینا آخرء 1 
المعتزلة والخوارج الحقيقيين من الوقوع في مثل هذا. وتو أن هوّلاء من 
رواسب المذاهب القديمة التي قالت : لا علم فى غير الضروریات 7 
بالحواضن دون لا خان وغيرها کال مه وال همه وهاه كانت مور ده 
قبل الاسلام». ینظر : «توثیق السّنَّة في القرن الثاني الهجري» (ص ۸۶) 
[ط . الخانجی ] . 

تا ۶ لک عفر عليه ان N‏ رمم شیم آنانین 
عن مذهبه - وهذا یبد کونهم زنادقة؛ قال في «ال*م» (۲۸۹/۷) - حاکیّا عن 
منازعه : قال: «.۰.. هذا شبیه بالکتاب والحکمة وال لك ثابتة: .يان 
علینا قبول الخبر عن رسول الله 26 وقد صرت إلى أن قبول الخبر لازم 
للمسلمین لما ذکرت. وما فى مثل معانیه من کتاب الل ولیست تدخلني 
أنفة من إظهار الانتقال عما كنت آری الی غیره؛ إذا بانت الحجة فيه بل 
آتدین بأن علي الرجوع عما كنت آری إلى ما رأيته الحق. 

وینظر : «التنکیل» للمعلمی (۰)۳۰۹/۱ و«حجية خبر الآحاد» (ص ۳۲) وما 
ا محمد ی سار 


لیس في (ر). ( في (ز): «قال». 

زاد في (ش): («به» . ( في (ب): «فقلت له . 

في (م) : ثم . 

في (ر) بضم آوله والمعنى صحيح في الحالین . 

لیس في (ز). ( زاد في (ش)ء (د): «إلى» . 
رسمت في (ر): «انتها» . (۰ ليس في (م)۰ (ب). 


قال الشيخ شاكر : «يعنى :© حت ينتهن: باسثاذ الخير إلى نیم ک٨‏ إذا كان 
و اها ووی مكبر بعك ا لف لا 
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ر ا ب و 2 رم و ا و 7 ی مت مد 
4 ل 0« ولا 9 الحجة بخبر الخاصة حتى (یجمع 


عو 


5 ۹۰۰4 ۹ ما أنْ کو من نخدت به ل في د رو 


ا مم 4 2 و 0 و ص 
با تا ف فى هماقا سا UNE‏ 


(۲( 


(۳) 


00 


2 


(2) 
02 


حلد یب 


صححابیّا كان آو غیره» کما اذا ررر آثر عن عم أو عن مالك مثلا قانه 
یلزم لثبوت ذلك عن المروي عنه: أن یتصل اسناده إليه». انتهی . 

قال الامام البقاعي في «النکت الوفية» :)٥۸۹ /١(‏ «ولعل الحَبّة في قول 
الشافعي : «لا تقومٌ الحجة)ء لمعهود: هو الحجة الموصوفة بالصحة». 
كانت في (ر) كالمثبت ‏ من سائر النسخ» لكن أصلحت لتصبح: «تجتمع 
آمور والمكيت موافق ایضا لما في «شرح العلل» لابن رجب» e‏ 
للعراقی » و«النكت الوفیة» للبقاعی . 

نقل لاط ابن رجب في 0 علل الترمذی» (۲/ ۰۷۷ - ۰۹۹ نسخة 
همام) كلام الشافعي كلهء من قوله: «ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى 
يجمع أمورًا» إلخ. . .» ثم شرحه شرخا وافیّا في فصل خاص - وقد نقلناه 
مفرقا في موضعه على كلام الإمام . 

فا ان وهی ق هی العا وش روط ]قود أذ مهمون 
معروفة في كتب الفقه». ‏ ۰ 

قال ابن يد «المعرفة بالصدق في الحديث» ويعني ذلك :: أن کون 
الراوي معروفًا بالصدق في روایاته» فلا يحتجج بخبر من ليس بمعروفي 
بالصدق: كالمجهول الحال. ولا من يعرف بغير الصدق». 

قال: «وقال الشافعي آیضا: كان ابن سیرین والنخعي وغیر واحد من 
التابعین يذهب هذا المذهب: فی آن لا یقبل الا ممن عرف . قال: وما 
نشي ولا علمت اعد من آهل العلم بالحدیث بخالف هذا المذهب». 

كشط في (ر) اللام لتکون: «بما». 

كير امم ابن حبان البستي معنى كونه عاقلا لما ات فقال في 
«التقاسيم والانواع» (۸/۱ ۰ «هو الت من ال بمقدار ما لا یزیل 
معانی غار .عن سننها ویعقل من صناعة الحدیث ما لا سد ره 
أو يرفع EE EES‏ 


سه هو 


(1) 
(۲( 


وفسّر أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة» قول الشافعي: «عاقلا لما 
يحدث به»» بأن مراده: أن يكون الراوي ذا عقل فقط » قال: وهذا شرط 
وردّه ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۲/ -)08٠‏ بما حاصله: أن قوله 
هنا: «عاقلا لما يحدث به»» عالمًا بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ: هو 
شرط واحد؛ ليس فيه تکریر» بل مراده: «بعقل ما يحدث به»: فهم 
المعنى» ومراده: «بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ»: معرفة الألفاظ 
التى تؤدي بها المعانى. وهذا كله فى حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه؛ 
سمعه ) ولا یحدث به على المعنی». فجعل هذا قسیما للذي قبله» فقسم 
الوواة الى شین 

من یحدث بالمعنی : فیشترط فيه أن یکون عاقلا لما يحدث به من المعاني 
عالمًا بما یحیل المعنی من الالفاظ . 

ومن يحدث باللفظ » فیشترط قبه الحفظ للفظ ا لحدیت» وإتقانه» وما علل 
المقصود. 

قلنا: وقد يفهم کلام الشافعي على منحًَى آخرء فيقال: هو أن يعقل من 
صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفاء ولا يصل مرسلاء أو يصحف اسمّاء 
فهذا كناية عن اليقظة. كما في : «فتح المغيث» للسخاوي (8/۲). 

وقد فهم بعض الفضلاء المعاصرين - ما قاله الصيرفي؛ فبنى عليه مسألة؛ 
فقال: اكتفى الشافعى بذكر العقل؛ لانه لا يتصور اللإدراك» والعقل دون 
البلوغ ‏ عند الغالب. فاشتراط العلماء البلوغ: فيه احتراز عن حديث 
الصغيرء إذ أنه لا يعرف آثر الكذب ولا عقوبته» فالبلوغ والعقل ‏ يزجران 
المكلف عن الكذب. انظر: «أثر علل الحديث فى اختلاف الفقهاء» 
فی (ز) : (یحل»» وفی حاشية (م) : «تحتمل» . 

كانت في (ر) کالمثبت. لکن آلصق بها لاما لتکون: «لمعاني». 


52 اب ققبیت خَبَرِ الوا جد 


انیت من ار ر E CEE‏ د الحديث e‏ 


بحروفه - كُمَا سَمعَهُ" لا" یُحَدّتْ به علی المَعْنَى ؛ لانه دا حدَّتَ 
به عَلَى المعنی » ۰ وهو غير عَالم بما ۷ ما م ا 


( بيّن الامام ابن حبان ‏ ذلك» فقال في «التَمَاسِيم والأنواع» (۱۰۸/۱): 
#والعلم ہما يحيل من معاني ما يروي : هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا 
ادى خبرا آو 0 أو اختصره؛ لم تاه عن معناه الذي 
أطلقه رسول الله ب إلى معنی آخر». 

(۲) قال الحافظ ابن رجب: «الظاهر ‏ والله أعلم ‏ حمل كلام الشافعي على من لا 
يحفظ لفظ الحديث» وإنما يحدث بالمعنى» ‏ كما صرح بذلك فيما بعد. 
وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخرء أنه قال: «تكون اللفظة تترك من 
الحديث: فتحيل المعنى» أو ينطق بها بغير لفظ المحدث» والناطق بها غير 
عامد لإحالة الحديث؛ فيختل معناه» فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا 
المعنى» وكان غير عاقل للحديث - فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا یعقل 
إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه» وكان يلتمس روايته على معانيه» وهو 
لا یعقل المعنی». إلى أن قال: «فالظنة فیمن لا يردق الحدیث بحروفه ولا 
۷ ۱ ۲ ۳ - فيما هو ظنین فیه) . 
فهدا د تس أن الشافعي انما اعتبر في الراوي آن یکون عارفا بمعاني 
هیر إذا كان یحدث بالمعنی» ولا يحفظ الحروف والله أعلم . 

(۳) في (م): (ویکون». والذي في (ز)» واشرح العلل»: «آو أن یکون». 
والمثبت من باقي النسخ» واشرح التبصرة» للعراقي . قال الشیخ شاکر: 
«والمعنی في الاصل و وکثیرا ما یعطف فی العربية بالواو 
بمعنی «آو» - کما هو معروف». قال: «والمراد أن الشرط أحد آمرین : اما 
أن یکون الراوي يروي ی آو یکون عالمّا بالمعنی 
إذا رواه بالمعنی ولم یود اللفظ». انتهی المقصود. 

( في (ب): «اللفظ». 

(5) في (ر): «سمع». ثم آلصقت فيه الهاء؛ لیوافق سائر النسخ» و«شرح العلل». 

(0) في (ب)» واشرح العلل»: «ولا. (۷) في (ز): «یحل». 

( في (ش): «لا يدري). 


سم هو 


و ا 2 7 مر مر مر عل و مر 3 مر ۶ نی 1 
يُجيل الحَلَالَ إِلَى الحَرَامء [والحَرَامَ إِلَى الخلال]' وَإِذَا دا 
۰ د اين مده ل ماه ۰ 2 Fa‏ 2 3 11 ۰ ۰ ۳ 
بحروفه e‏ ان فيه قي 2 ا 0 حافضا إن 
ل O ِ ۳ aT‏ اه ات 
حَدَّتٌ به مِنْ حِفْظِهء حَافِظًا لکتابه إِنْ حَدَّتَ"' من کتابه. 


وه (۸) 


۰ 5 > (/ا) ع 4 25 ۳ ی ۳ 5 
إذا سرك" آمل الحفظ في حَدِيثِ وافق حديتهُم ۳ ۳۹ 


)١(‏ من (ز)۰ (ب). وهی مزادة بحاشية نسخة ابن جماعت وعلیها علامة 
الصحة وهی زيادة ده 

(۲( في «شرح العلل» : (آدی» . 

(۳) كتب في حاشية (ز) أنها في نسخة: «لم»» وهو موافقٌ لما في «شرح 
العلل» . 

3 في (ز) در) واشرح التبصرة» : (۱حالته» . 

() في «شرح العلل»: «الاحادیث». (5) زاد في (د): «به». 

(۷) ضبطت في (ش) بضم آول الفعل؛ على البناء للمفعول. وضبطت في (ر) 
بفتح الشین وکسر الراء. وضبطت في (م) بکسر الراء وفتحها معًا. قال 
الشيخ كنا كن : اوهي من باب (فرح» ؛ ا صار رکا والمصدر «شرك» 
بوزن «کتف»۰» و«شركة» بوزن «کلمة؛» ویخففان بكسر أولهماء وسكون 
CE OR‏ أ بوزن «غرفة»: لغة». 

(۸) معناه ‏ كما قال الحافظ ابن رجب: «أن يكون فى حديثه الذي لا ينفرد به 
یوافق الثقات فى حدیثهم. فلا یحدث بما لا یوافق الثقات. ومذا الذي 
ذکره معنی قول کثیر من الأئمة الحفاظ - في الجرح في کثیر من الرواة: 
یحدث بما یخالف الثقات» آو یحدّث بما لا یتابعه الثقات علیه. لکن 
الشافعي اعتبر أن لا یخالفه الثقات ولهذا قال بعد هذا الکلام : «بريئًا أن 
یحدث عن النبي ويه بما یحدث الثقات خلاافه» . وقد فسر الشافعیٌ الشاد 
من الحدیث بهذا. 
ها وت الغا سمعت الشافعي يقول : لبش الاد من الجديت 
أن يروي الثقة حديعًا لم يروه غیره. انما اشاح میم ۱۱۰ يروي 
الثقات حديثًا ؛ فیشذ عنهم واحد فیخالفهم . 
وأما أكثر الحفاظ المتقدمين: فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحدء 
وان لم یرو الثقات خلافه : أنه لا یتابع غه ویجعلون ذلك عله فيه 
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وه 
مر ك 
بریا 
مسر 


(۱) 


(۲ 
(۳( 


۱( رم وو ور و 
من ان یکون مدلساك یحدت 


0003 هم سام ساه‎ OYY 
5 عمن‎ 


ما لم يَسْمَعْ منه 


اللَهْعٌ الا آن یکون ممن کثر حفظه واشتهرت عدالته وحدیثه: کالزهري 
ونحوه» وربما یستنکرون بعض تفردات الثقات الکبار أيضّاء ولهم في کل 
حدیث نقد خاص. ولیس عندهم لذلك ضابط یضبطه. قال صالح بن محمد 
الحافظ : الشاذ: الحديث كر الذي لا یعرف». انتهی . 

وقال أينضنا کما نقله ابن ١‏ ابی حاتم في «آداب الشافعي) 0ض ل 
«وکلا قد رأیّه استعمل الحدیث المنفرد» استعمل آهل المدينة حدیث 
التفلیس» قول النبي وي : «ذا درك الرجْل مَالَهُ مین فَهُمَ احق ؛ به من 
یروا es a‏ انس الحديت 
المنفرد: هولاء آخذوا بهذا وترکوا الآخرء وهولاء آخذوا بهذا وترکوا 
الآخر». 

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» :)١577/١(‏ «وهذا النوع من معرفة 
صحيح الحديث من سقيمه. لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم. وإنما 
یعرف : بكثرة السماع» ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاکرتهم والنظر 
في کتبهم» والوقوف على روايتهم؛ حتى إذا شذ منها حديث: عرفه. 

وهذا هو الذي أشار إليه عبد الرحمن بن مهدي. وهو أحد أئمة هذا 
القان: ولا جله حنفه الشافعة كاب «الرسالة8 وإلية ارسيلة» :وذلك أنه 
قل 20 كينب ا فا کی کم معرف یت 
الجن 

وقال هة آرایت لو آتیت الناقد فاريعه دراهمك فقال: هذا جبد وقال: 
هذا پهرج» آکنت تسأل عم ذلك» أوْ كنت تسلم الأمر له؟ قال: بل كنتت 
اسلم الامر له. قال: فهذا كذلك» لطول المجالسة والمناظرة والخبرة» 

في (ز)» (م)» واشرح العلل»: «بریگا». بالهمز والتخفیف. وفي باقي 
النسخ : بتسهیل الهمزة وتشدید الیاء» ووضعت علیها الشدة في (ر) 
والوجهان صحیحان. 

رسمت في (ر) (ش): «عن من . 

في «شرح العلل»: «آن لا یکون مدلسّا. فمن كان مدلسًا یحدث عمن راه بما 
لم یسمعه منه : فانه لا یقبل منه حديثه؛ حتی یصرح بالسماع ممن روی عنه. 
وهذا الذي ذکره الشافعي - قد حکاه یعقوب بن شيبة» عن يحيى بن معین . 


> الإتسالة 0 


ص 


E خلاق‎ ON ع ديع"‎ ۰ AE 


E E Sy, 9q ٩۰۰۲ 4 


مین تضول ای ال يك أو إلى من سس به له دُوتَهُ؛ لاد 
کل واجدٍ نف مُثبتْ لك ا وفغت علی من «حَدّت؟؟ من 


وى سر ۵ 0 


فلا يُسْتَعْنى في کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عمّا و 


وقال الشاذکونی : من آراد التدین بالحدیث فلا اغد عن الأعمش. ولا عن 
قتادة الا ما قالا سمعناه . 
وقال البرديجي: لا يحت من حديث حميد إلا ما قال: ثنا أنس». 

)١(‏ فى (د): «فيحدث». 

( في (شرح العلل»: «أو يحدث». قال الشيخ شاكر: «قوله: «ویحدث) 
بالنصب معطوف على «یکون»؛ يعني : وبريئًا من أن يحدث حدیثا یخالف 
فيه الثقات» وهو بمعنی قوله قبل : «إذا شرك أهل الحفظ فى الحدیث وافق 
حدینهم) . فان کثرة مخالفة الثقات تدل على وهمه فى روايته وسوء 
حفظه. ولا يجوز عطف على «یحدث عن من لقي»؛ لن من یخالف 
الثقات لا يدخل فى وصف المدلس» [شاكر]. 

(۳) فى (ر): «ما». والباء ملصقة بالميم. 


620 ضبط في (ر) بضم أوله. (ه) في (ش) : « حدثه) . 
() في (ب): «حدثه». 
(۷) «فرّق آبو بكر الصيرفي في کات الا دن أن يرويه التابعي عن 


الصحابي ما أو مع التصريح بالسماع. 9" وإذا قال في الحديث 
بعض التابعین: عن رجل من آصحاب النبي وه لا یقبل؛ لأني لم آعلم 
سمع التابعي من ذلك الرجل. إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلین 
عن الصحابي» ولا آدري هل آمکن لقاء ذلك الرجل آم لا؟ فلو علمت 
إمكانه منه لجعلته کمدرك العصر» . 

قال : وإذا قال: سمعث رجلا من آصحاب النبي ی قبل؛ لأن الكل 
عدول» . انتهی کلام الصيرفي . 
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4 ۱۰۰۴۳ + [قال الشافمي ]۳: فقال": فاوضخ لي 
دا ب ا 0 أ 5 لدت 9 نهدا ۱۳ 5 


EO EET 


کے سم ص 


9٠١5 4‏ 4د [قال الشافِعئ ذنه]” : قلت لَهُ: آترید أَنْ 


خر بِسَيءٍ یکون هَذَا قِيَّاسًا عَلَيْه؟ 
5 ۵ + قال : عم 
AS‏ هذ اف تا ی قاتا ان 
لذن القِيَامِنَ أ ضعف ضَعَفُ من الاضل "۳ . 


= قال الحافظ العراقي في «التقیید»: «وهو حسنٌ متجهء وكلام من أطلق 
قبوله a‏ التفصيل» . 
فعلّق البقاعيٌ في «النکت الوفية» 0000 بقوله: «ولا يتجه كلام الصیرفی 
الا بعد تقييد المعنعن بكونه ا . وقوله: فی إمكان التقائه يدل علی 
اكتفاته بالمعاصرة» وقد عرفت أن الصحیح خلافه» . 

( في (ب): «قال محمد». ( ليس في (ر)ء (م). 

(۳) ساقط من (ز)ء وفي (م) : «قال». 

620 في (ش) : في هذا4 وفي (ر) (م) : (من هذا4 ثم غيرت «من» لتكون 
افي» في نسخة (ر)ء والمشت أبلغ . 

(5) في (م): «شيئًا». 

000 ليس في (ر)ء لكنها مزادة بين السطور. 

(۷) في (م): «لخبرتث»» وفي (ز): «يخبرني» . 

(A)‏ لیس في (ش)۰ (ب)» وفي (ر): «قال». 

(9) في (ب): «تريد» بلا همزء والهمز يحذف لكثرة دورانه» فلا إشكال. 

(۱۰) فى (د): «فقلت» . 

)۱١(‏ «فصول البدائع في علم الشرائع». )٠٠١/۲(‏ لابن حمزة الفناري 
الرومي . 


> الرست الا ۳7 


بد ٩۰۰۷‏ ۵+ قَال: فلس أرید أنْ تَجْعَلَهُ قیاسَا. ولکن مَثْلْهُ لي 


علی شَيء من الشهاداتِ. التي العلم بها عَام. 


o ۳۳۹ 5 3 ° ¢ 2‏ 
اذ ‏ تفن تا لمتونا ETS‏ اما 


ووس و ۰ ن ر 
ويجامعها في غيرها. 


0 


۹2 
(1) 


(۷ 


۱ ون مه م ی 2 
بذ ٩۰۰‏ د قال : وأينَ یخالفها؟ 
8 و 1 ا 3 7 7 (TD)‏ 7 ۳ ۶(۶) م4 
م 9.5١‏ 4 قلت : اقبل في الحدیث الواجد ` والمرأة ‏ ولا 
ما ها فى ها 
ةر و ۷ م7 ۳ ر 097 2 0 0 
»م 9099 0 واقبل في ال احدثني فلان عن فلان»۲۲ 


في (ش)۰ (م): «فقلت له» . 

في (م): «تخالف». بالتاء المثناة . 

في نسخة ابن جماعة: «الرجل الواحد»» والكلمة الأولى ملغاة بالحمرة. 
رسمت فى (ز)؛ (ب): «الامراة»» ومي لفة؛ لکنها ضعيفة. والاکثرون 
على خلافها . ینظر : «المحکم» (۲۹4/۱۰)) واالمخصص» لابن سیده (0/ 
۷ والقاموس المحیط» للفیروزابادي (۰)۵۲ و«تاج العروس» للزبیدی 
EFT)‏ 

في (م)» (ب): «الشهادات». 

قال الإمام أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة»: «لأن فلانا عن فلان إذا 
لقيه: فهو على السماع؛ حتى يعرف خلافه» وليس الناس على أن عليهم 
ديونا حتى يعلم خلافه» فالشهادة تختص بأن يحتاط فيها من هذا الوجه» - 
كما في «النكت الوفية» للبقاعي .)5٠١ /١(‏ 

قال الخطيب فى «الكفاية» )١191/7”(‏ بعد أن أورد عن بعض متأخري 
الفقهاء رد ال بمجرد العنعنة: «قلت: وأهل العلم بالحديث مجمعون 
على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان - صحیح معمول بهء إذا كان 
شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع من ولم 
يكن هذا الات سمو لن : ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه 
عن بعض من أدركه حدیثا اله فسمی بينهما في الإسناد مَن حدثه به» أن - 
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دا لم یک مُدلَا*۱). ۱9| 


= یسقط ذلك المسمی ويروي الحدیث عالیا؛ فیقول: حدئنا فلان عن فلان؛ 
آعني : الذي لم یسمعه منه؛ لأن الظاهر من الحدیث السالم من راوية مما 
وصفنا 5 الاتصال» وان کانت العنعتة هى الغالبة على اسناده» . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲/۱): «اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت 
أقاويل أئمة آهل الحدیث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل 
خلاف بينهم في ذلك - إذا جمع شروط ثلاثة: وهي عدالة المحدثين في 
آحوالهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة». وأن یکونوا براء من 
الكل 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب : «مراده: آن تقبل العتعنة غين عرف مله أنه ليس 
بمدلس» فان الربيع نقل عنه أيضّاء قال في كلام له: «لم يعرف التدليس 
ببلدناء فيمن مضىء ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثاء فان منهم من 
اه عن الو خر که عليةن كان كيرا لوم :كان فول الجا حت هلا یا 
یقول : هت فا ناه وقوله: حدثني فلان عن فلان - سواء دهي لا 
يحدث واحد منهم عمن لقي الا ما سمع منه» فمن عرفناه بهذا الطریق قبلنا 
منه : حدثني فلان عن فلانء» إذا لم يكن مدلسّا». وظاهر هذا: أنه لا یقبل 
العنعنة الا عمن عرف منه أنه لا یدلس ولا یحدث إلا عمن لقيه بما سمع 
منه. وهذا قريب من قول من قال: انه لا یقبل العنعنة الا عمن ثبت أنه 
لقبه . وفیه زيادة آخری عليه : وهی آنه اشترط أنه یعرف أنه لا یدلس عمن 
لقيه أيضّاء ولا یحدث إلا بما سمع. وقد فسّره آبو بكر الصيرفي في «شرح 
الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنت وأنه إذا علم السماع : فهو 
فادا صح السماع : فهو عليه حتی یعلم عیره» قال: وهذا الذي قاله 
وهذه المسألة فیها اختلاف معروف بين العلماء. وقد آطال القول فیها مسلم 
فى «مقدمة کتابه»» واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن 
عاصره» وأمكن لقيه له ولا تعتبر المعر فة باحتماعهما والتقائهما. 
وذكر عن بعضهم: أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهماء وأنه لا تقبل = 


> الرسشالهة ۳7 


3 العنعنة من الثقة عمن لم یعرف أنه لقيه واجتمع به. ورد هذا القول على 
قائله ردًا بليغًا» ونسبه إلى مخالفة الاجماع في ذلك. واستدل مسلم على 
صحة قوله ‏ باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن 
تيقن أنه سمع منه؛ من غير اعتبار أن يقول: ثنا أو سمعت. ولو كان 
الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع: لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت 
لقيه ومن لم یثبت» فإنا نجد كثيرًا ممن روى عن رجل» ثم روى حديثًا عن 
آخر عنه . 
وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصلء» وقال: كل 
خبر لا يصرح فيه بالسماع: فإنه لا يحكم باتصاله مطلقّا» وربما تعلق 
بعضهم بقول شعبة: كل إسناد ليس فيه ثنا أو أنا فهو خل وبقل. وروى عن 
شعبة قال: فلان عن فلان ليس بحديث . 
قال وكيع : وقال سفيان: هو حديث. 
قال ابن عبد البر: رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا. 
وهذا القول شاذ مطرح. 
وقد حكى مسلم وغيره الإجماع على خلافه . 
وقال الخطيب: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدثين ثنا 
فلان عن فلان - صحیح معمول به» إذا كان شيخه الذي ذكره یعرف أنه قد 
أدرك 0 حدّث عنه ولقيه وسمع منهء ولم يكن هذا المحدث ممن 
کر 
سار اقا (9 می ا 
السات الم ينكل اج موم على مرمع سا وسمى منهم: شعبة 
والقطان وابن مهدي . قال : ومن بعدهم من آهل الحدیث . 
وذکر أن عبد الله بن یزید: روی عن حذيفة وأبي مسعود حدیثین» ولم يرد 
أنه سمع منهما ولا رآهما قط» ولم يطعن فیهما آحد. وذکر آیضا رواية 
آبي عثمان النهدي» وأبي رافع الصائغ عن آبي بن كعب» ورواية أبي عمرو 
الشيباني وبي معمر عن آبي مسعود» ورواية عبید بن عمير عن آم سلمة 
ورواية ابن ابي لیلی عن آنس» وربعي بن جراش عن عمران بن حصين» 
ونافع بن جبیر عن آبي شریح. والنعمان بن آبي عیاش عن آبي سعید. = 


52 ام ققبیت بر الواجد 


010 


(۲( 
00 


و ۰ - 0 7 ١‏ 
فا قین ماهلا ايت .و 


e E 4 را‎ TT 


وحميد الحميري عن أبي هريرة. وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء 
وقال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد: أكان شعبة 


یفرق بین آخبرني وعن؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. 


وحمله البيهقي على من لا یعرف بالتدلیس ویمکن حمله على من ثبت لقيه 
أيضًا. وكثيرٌ من العلماء المتأخرین على ما قاله مسلم يه من أن إمكان 
اللقی كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس» وهو ظاهر کلام ابن حبان 
وغیره) . 

في (ش): لا ما». والمثبت في هذا الموضع وما بعده - موافق مع باقي 
النسخ ‏ لما في «النکت الوفیة» و«البحر المحیط» . 

فى (ز)» (ب): «و». ( فى (ز): «و». 

قال فى «البحر المحیط» (5/ ۳۷ - ۳۷۵). «قال الشافعی آیضا: (إذا 
| غتلفت الاحادیث اغات ببعضها استدلالا ات آو 001 إجماع أو 
قياس » بخلاف الشهادة فلا یوخذ ببعضها بحال» . 

وقال أيضًا: «یکون بشر كلهم تجوز شهادتهم ولا آقبل حدیثهم من قبل ما 


يدخل في الحديث من كثرة الاحالة» وازالة بعض آلفاظ المعاني»» هذا 


وقال في موضع آخر من «الام»: لا يقبل الحديث إلا من ثقة عالم حافظ بما 


یحیل معنی الحدیت» بخلاف الشهادة. قال : e‏ احتطت ف الحديث 


آکثر مما احتطت به فى الشهادات . وانما آقبل شهادة من لا آقبل حدیثه لکبر 
ای تفه وی و كر لك عن تست 
فیختل معناه. فإذا كان الحامل للحديث يجهل المعنی : لم یقبل حدیثه هذا 
لفظه . ثم قال: وکل ما لم يكن حکم: فاختلاف اللفظ فيه لا یحیل معناه 
واختلفوا عليَ في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك. فقال: لا بأس به ما لم يحل 
معنی» ذکره في «الأم» في باب التشهد في الصلاة» وقال: انما صرت 
لاختیار تشهد ابن عباس دون غیره» لما رأیته واسعا وسمعته عن ابن عباس - 


> السشاه ۳7 


E RE 4 ۱.۱۳ ۵,‏ کټا اشتدلالا 
بکتاب ۲ أو سَةٍ أو تا قباس N,‏ به في الشَّهَادَاتِ 


سے 


کا و یز فيهًا ۳ 


ا CC‏ شهادثه* ولا ابا 
یه من قبل ما یدخل في الخدیث مِنْ نان الاخالة. وزالة بَعْض 
لا المَعَانِي . 


بد 9.4 ۵« ٿم هُوَ يُجَامِعٌ الشهادات في أشباء غر ما ۱ 


- صحخا كان عندي أجمع. وأكثر لفظا من غيره» واا 

. في (د). (م): «بكتاب الله‎ )١( 

(۲) فى (ز)» (ب): «يؤخذ»» بالخاء المعجمة من فوق. وهی محتملة للوجهين 
في (ش)۰ (م). ورسمت في ابن جماعة بإعجام الذال» ونقط الخاء بنقطة 
فوقية وأخرى تحتية؛ لتقرأ «يوجد»» وایوخذ». والوجهان صحيحان خلافا 
لما قاله العلامة شاكر. 

(۳) العبارة فى «البحر المحيط». نصها: (إذا اختلفت الأحاديث أخذت ببعضها 
استد لا لا بکتابت آو 1 أو إجماع أو فياس ۰ بخلاف الشهاده ؛ فلا یه حذ 
ببعضها بحال) . 

€3 في (ب) : انكس كنس : 

(۵) فى (د)ء و«البحر المحيط»: «شهادتهم. . . . حديثهم». والوجهان سائغان 
فى اللغة. 

(0) قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» /١(‏ 5 1): «فائدة: 
الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره» على 
ممر الأزمان. والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق 
التبعية المحضة؛ فإلزام المعين يتوقع منه: العداوق وحق المنفعة» والتهمة 
الموجبة للود؛ فاحتيط لها بالعدد والذكوريةء وردت بالقرابة والعداوة 
بط ییا م را رو رف زا فک ا ا 
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الظن: صدق المخبر ‏ وهو العدالة المانعة من الکذب. واليقظة المانعة من 
غلبة السهو والتخلیط . . . ولما كان النساء ناقصات عقل ودين: لم يكن 
من أهل الشهادة» فإذا دعت الحاجة إلى ذلك: قويت المرأة بمثلها؛ لانه 
حینثذ آبعد من سهوها وغلطها لتذکیر صاحبتها نها . وآما اشتراط الحریة: 
ففي غاية البعد» ولا دلیل عليه من کتاب ولا سُنْةَ ولا إجماع. وقد حکی 
آحمد عن آنس بن مالك آنه قال: «ما علمت آحدا رد شهادة العبد وال 
تعالی یقبل شهادته على الامم یوم القيامة؛ فکیف لا یقبل شهادته على 
نظيره من المکلفین» وتقبل شهادته على الرسول في الرواية . فکیف لا یقبل 
على رجل في درهم؟! ولا ینتقض هذا بالمرأة: لأنها تقبل شهادتها مع 
مثلها ‏ لما ذكرناه. والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد . 
وعلى هذه القاعدة مسائل : 

أحدها: الاخبار عن رؤية هلال رمضانء من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية 
لعمومه للمكلفين» فهو كالآذان. ومن اشترط فيه العدد: ألحقه بالشهادة؛ 
لآ لا یعم الأعضان ولا المصار» بل یخص تلك السنة وذلك المصر - 
فى آحد القولین - وهذا ینتقض بالأذان نقضا لا محیص عنه. وثانیها: 
الاخبار بالنسب بالقافة فمن حیث أله خبر جزئي عن شخص جزئي یخص 
ولا يعم - جری مجری الشهادة. ومن جعله كالرواية: غلط فلا مدخل لها 
هنا» بل الصواب آن یقال - من حیث هو منتصب للناس انتصابا عامّا؛ 
یستند قوله إلى آمر یختص به دونهم من الادلة والعلامات - جری مجری 
الحاکم فقوله حکم. لا رواية الجَرح للمحدث والشاهد. ومن هذا الجرح 
للمحدث والشاهد؛ هل يكتفي فيه بواحد إجراء له مجری الحکم أو لا بد 
من اثنين : اجراء له مجری الشهادة؟ على الخلاف. . 

الترجمة للفتوی والخط والشهادة وغیرها» هل یشترط فیها التعدد؟ مبنيٌ على 
هذا» ولکن بناءه علی الرواية والشهادة صحیح» ولا مدعل للحکم هنا. 
التقویم للسلع: من اشترط العدد: رآه شهادة» ومن لم یشترطه: آجراه 
مجری الحکم لا الروایة. 

القاسم : هل یشترط تعدده على هذه القاعدة؟ الصحیح: الاکتفاء بالواحد؛ 
لقصة عبد الله بن رواحة. 


9 5 4» 


بذ ۰۹۵ ۱ (قَالَ الشَافِعِيٌ ضإنه"'' : فَقَالَ: أمّا ما قلت من ألا 
هام الحديت 1 عَنْ ثِقَةَ خافظ ا E‏ الا 
ا ل قل 34 مَل هذ ين مد في بو 


۷ 1-95 0< فَقَلْتٌ لَه : ان إِحَالَةَ مخنى اتخلیت ] ۱۰ موه 
o E‏ حتت في الحَدِيثِ باکت" مما 
نا و به فی NT‏ 


چ تسبيح المصلي بالامام : هل د يشترط أن يكون المسبح اث: ثنين؟ فيه قولان». 
مبنيان على هذه القاعدة. 
المخبر عن نحاسة الماء: هل يععرط تعدده؟ فيه قولان. 
الخارص : الصحیح في هذا كله : الا کتفاء بالواحد : كالمؤذن وکالمخبر بالقبلة. 
وآما تسبیح المآموم بامامة: ففیه نظر . 
المفتی : یقبل واحدا اتفاقا. 
الاخبار عن قدم العیب وحدوثه عند التنازع: الصحیح: الاکتفاء فیه 
بالواحد: كالتقويم والقائف». 

010 ليس في (ر)ء لكنها كتبت بين السطور في (ر). 

( في (ش): «معاني». (۳) في (م): «فلما». 

62 في (ز): «فلو لم». 

(5») ليس في (ر)ء (م). لكنها كتبت بين السطور في (ر). 

(0) زاد في (ش): «له»» وهي ملعا بالحمرة في ابن جماعة. 

(۷) ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر ظاهر. 

. في (ر): «الشهادة» بالإفراد. ثم صححت كباقي النسخ‎ (A) 

0 في (م) : «فلهذا» . ۱۰( في (ب) : (آکثر) . 

. في (ز) (م) : (الشهادات»‎ )۱١( 

(0) قال في «جماع العلم» (ص۱۳): «وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب 
في الشاهد: فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. ونجد الدلالة 
على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسّئّة؛ ففى 
هذا دلالات» ولا یمکن هذا في الشهادات». ۱ 


52 كاك تثبیت خیّر الواجد 


4 ¥ د قَالَ: وهذا كما وَصَمْتَء ولکئ آنکرت - :إذا كان 


م ه ور ك 3 ١‏ ر ° 1 ی ۳ م اه مم 

من یخدت" عنه(۲۲ یقت فا ار ۹ : لم تغرف آنت یقت 
5 پر اس 5 ع o‏ و مر نز للم 2 5 أ ۳ 

امْیناعت "" من «آن لن الفق خش الط به لقلا رك 

وت ) ( ١‏ ~~ ه )6 و 6۶ 

پروي ] الا عن نقه 3 وان لم تغرفة ات ۱ 


نو 6 


4 ۸ لَقَالَ السافعی ظففنه]<'" : فَقُلْتُ لَه : آرایت۱۳ أَرْبَعَةَ 
رسعو دوا لك" ''' علی شِهَادَةِ شاجدین بِحَقَ لرجُلٍ عَلَى رَجْلٍ : 


ع 


تت كنْتَ قَاضِيًا ب 4 و یل ار E‏ (الشاهدین عَزلن)(۴۱۰ 


(۱) قال في حاشية (د): «هكذا في - نت مام سا تسه مو المع كل غير 
ظاهر فلعل المناسب تاء المخاطت» . | یو 
فعلق الشیخ شاکر قائلا : «فیظهر من هذا اب قرأ الفعل مبنيًا للفاعل؛ فلم 
يستقم له معنى الکلام والذي أراه أنه مبني لما لم يسم فاعلهء فكأنه 
يقول: إذا كان الراوي ثقة». 

)١(‏ في (م): «عن غير». (۳) فى (د): «فيحدث». 

() في (ز): «عن کل». ١‏ 

(0) ضبطها في (ز). (ش) - بفتح العين» مفعول للفعل: «أنكرت». وهي في 
(م) : (امتناعا» . 

(5) في (م): «تقلید» . 

(۷) في (ر): «فتحسن»» ثم صححت لتوافق المثبت» ووضع تحت «الظن» 
EC‏ 

(۸ في (م): «بأن لا يرويه». 

() يعني : فلا تعتبره يروي الا عن نقف قاله شاكر. 

(۰) ليس في (ب)» (ش). وفي (ر): «قال». 

. فى (ش): «أفرأيت»‎ )١١( ساقط من (م). (ب).‎ )١١( 

)تعن موادت قن ار E‏ اش مدو الها بای اس 

)١5(‏ ساقط من (ز). 

)1١5(‏ مكانها في (ب): «للشاهدین علة؛ لأن». 


5 دراه‎ ED 


٩۰۹ 4‏ « قَالَ: لاء ولا أَقْطَعٌ بشهادتهما شُیتا؛ ره 
عَدُلهُما ۲۳ : إِمّا بتَعْدِيل الاربعة لَهُمَاء وَإِمّا بتغییل عي 


(DJ. رهم‎ (TF) ۶ 


سم 


و 
سے 


4 ۱۰۳۰ »× [قال الشَافِعِيْ <نه]”* : فلت لَهُ: ول لَم تَفْبَلْهُمَا 
على الم الف أمَْتَِي أَنْ الغ اك موز + لم يكونوا 
لینهدُوا الا علی E ST‏ 

٩۰۴ 4‏ 4< [قال الشافعی ل14“ : فقّال: قَدْ يَسْهِدُونَ علی مَنْ 
هُوَ عَذْلٌ عندهم. وَمَنْ عرفوه ‏ ولم يَعْرِفوا عَذْلَهُ. فما گان هَذَا 
مَوْجُمُودًا في شهایتهم: لم" یَکن لِي قَبُولُ شَهَادَةِ [01/ز] مَنْ 


شهدوا ) 5 عله خ ك 7 آغرت عدله وعدل م 05 


سم 


عندي عَلَى عدل يرو E‏ اقل تعديل اا غاي 


( في (ش): «عدالتهما) . (۲) في (ش): «غیرهما». 

( في (م): (شبيء». )٤(‏ في (ب): «بتعدیلهما». 

(6) ليس في (ر)» (ب). لكن كتب بين السطور في (ر): «قال». 

(1) في (م): «لِم». 

(۷) فى (ر): «أعدل». ولكنه ضرب على آلفها. وعلى هذا الوجه: فقد جاء 
(أفعل) هنا في کلام الا مام الشافعی : لا يراد به التفضيل - كما هو أصل 


استعماله. 
وتقديره: أعدل من غيره» أو على أن (مِن) مقدرة. ينظر: «لغة الامام 
الشافعي» (ص59١).‏ 

( في (ب): «قال». وكتبها بخط آخر في (ر). 

() ساقط من (ب). (۰) في (م): «لم يشهدوا». 


( في (۸) : (یشهد) . 
)1۲( في (ر)» (ش)» (م): «ولا». وهي محتملة في (ر) للمثبت. 
)١9(‏ في (ر)» (ش): «شاهد». 


52 بكي تقبیت بر الواجد aN‏ 


م6 لور م 


الشّاهد"): غدل الشاهد عَیرَه ولم آغرف عَد له . 
+ ۱۰۲۳ د [قال الشَافعیْ ك1 : ملت لَه : فَالحَجَةٌ [فى 


0 (:). 00 ۱ ما E‏ سه ااه (۵) ۷ 4 ه م(۲) 
هذا لک] الححه غلك في 1 تقبل خبر الصادق ١‏ «عن من) 
جهلنا صدقه. 


سر 


۱۰۴۳ 4« وَالناس من" آنْ یشهذوا ۲۷ علی شَهادة من 
ANE EIT‏ منهم من أذ تحبلا الا حییت ون عرَفُوا 


م ۱۰۲6 4 وَذَلِكَ: أن الرَّجْلَ [یِلّی الرَّجُل]“ ری عَلَيْهِ سِيمًا 
قر فِيحْسِنٌ الظنّ : الاي ی و ل ل فرت 


E 5 7"‏ ده ال 
حالف ف ۳ أن رجلا یا ا له : «فلان حدثني گذا۳*: إمّا علی وجو 
ل د عِلْمَ دك الحَدِيثِ عِنْدَ ثِمَةٍ OT‏ 


)١(‏ ليس في (م)» وكانت في (ر): «شاهد»» ثم ألصق بها (آل) کالمثبت. 

(۲) في (ر): «قال». وهي مكتوبة بخط اخر . 

(۳) ليس في (ر)ء لكنها مزادة بحاشيتهاء موافقة لباقي النسخ. 

€3 في (د) : «لك في هذا) . ۵( في (م) : «الصادقين) . 

() في (ب): «عمن). (۷) في : «بين». 

(۸) كذا في جميع النسخ. والمعنى عليها واضح. بل ومزادة في أصل اک 
(ر) أيضًا بين السطرين» الا أنه قال: «وزيادتها خطأ؛ لأن المعنى: أن 
الناس أقل تحفظا في رواية الحدیث» عن من لم يعرفوا صحة حديثه» منهم 
و الشهادة على شهادة من عرفوا عدالته لأنهم في الشهادة أشد احتياطًا 
وتحفظًا» . ا 

(9) ساقط من (ز). 

(۱۰) في (ر)ء (م): «الخیرا. وكشطت «آل» من نسخة ابن جماعة. 

(۱۱) ساقط من (ز)» وفي (د)» (ب): «به الظن» بالتقدیم تفر 

(۱۲) ساقط من (م). 


> ادرف اه 5 


على أن يُحَدَّتٌ به عَلَى نکاره والتَّعَجُبٍ مِنْهُء وَإِمَّا بغفلة"" في 
الحديث عله . 

مد ٩-۲۵‏ ب« ولا (أَغلَّمُ أنْي)”" لَقِيتٌ أحَدًا قط برا من آن 
ی ۳ حافظ 9 E‏ يفنا 


NY bı‏ لَمْ يكن ره ال لا 0 عَلَى مَعْرِفَةٍ صذق مَنْ حَدَّثنِي؛ 
بأَوْجَبَ عَلَيّ مِن طلبي لكك عَلَى مَعْرِفَةٍ صذق مَنْ فَوْقَهُ؛ لأني أختَاح 


في کلم إلى ا أختاع | ا لاد کل منيت E‏ 


ص (A)‏ از م ه ك0 
خبرا (عن مَنْ) فو فه ولمن دق 
rs + 2 AF PCE TES‏ و 2 OS‏ عد Fa a‏ 
ث9 4د [فال الشافع] : فقال: فما بالك قَلْت7١1)‏ 


)١(‏ من النسخ» وهي مزادة بين السطور أيضًا في (ر) - والتي هي أصل شاكرء 
ولكن الشيخ شاكر قال معترضا عليها: «وزيادة «علی» هنا لا وجه لها». 
انتهى المقصود. قلنا: وزيادتها الصواب. 

(۲) في (م): «لغفلة». وفي (ز): «یعْفله! ووضع فتحة على الغين وشدة فوق 
الفاء في نسخة ابن جماعة. 

(۳) في (ر): «آعلمني»» لکنها صححت کالمثبت» وفي (ز): «أعلمني آني» . 

() من (ر) (ب). 

(9) في (ب): «بريًا»» والوجهان مشهوران. 

( من (ش)۰ (ز). (ب). وعلیها علامة الصحة فى ابن جماعة لکن قال 
الشيخ شاكر: «وهي خطأ صرف› E‏ المراد؛ لانه یرید: أن 
الرواة يروون عن الثقات وعن غير الثقات». انتهى . 

(۷) من (ز). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. 

( في (ب): «عمن). ( من (ز) (د) (م). 

() في (م): «ما». 

۰ في (ز) : «قلت» . 
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° ¢ 


من َم تَعْرِفْهُ' بِالتَّدْلِيسٍ أَنْ يَقُولَ: «عن» وَقَدْ يُمْكنُ فيه" أن 
يکود م ) 
ف ۱.۳۹ هب 7 ل وی دود ا a‏ 


سر 
1 


2 م جو 


رط ۳ ۳ رتم پالعدل في ۳9 لت ات ر شهدوا 


علی شهافة غير ۳ دم ا و 1 / ر] | غترهم تی و 
٩۶‏ ) 7 


ع ه ۶ 


۹ .۷۱.۳ 50 1 تلهم عن خبر أنفسهم وَتَسْمِيَتَهِمْ : : عَلَى الصحة 
خی یسْتَدل ۲ من فغلهم بما یحالف دلقي فَیْخْتَرس ۲۳۱ منهم في 
( في (ز)» (م). وانکت» الزركشي (۰)۶۱/۲ و«الكفاية)» (۲۹۱): لا . 

وکأنه اختلاف نسخ. 
( زاد في (د) : «إلا). ( ساقط من (م)۰ (ب). 

(6) قال الصيرفي : «المعنی: آني إذا عرفت العدل: فهو على العدالة حتی آعلم 
الجَرح» وكذلك إذا علمت السماع - فهو على السماع؛ حتی أعلم 
التدلیس ؛ فإذا علمته وقفته» وما لم نجد له: فهو موقوف على الا ختبار» . 
انظر : «النکت الوفیة» (۶۱۱/۱). 

( هنا في (ش): «قال الشافعي» . 

() ليس في «الکفایة» للخطیب (۲۹۱). (۷) ذکر في حاشية (م): (آصح) . 

(۸) العبارة في «الکفایة»: «فإذا شهدوا على غيرهم». 

(9) في (م): «حالهم» . 

() في «نکت» الزرکشي : «نستدل. . . فنحترس». والكلمة الاولی غير منقوطة 
في (ر) ولکنها آقرب إلى «نستدل»» لکن ضرب علیها وکتبها فوقها 
كالمثبت» وهو موافق لما في «الکفایة» (۲۹۲). 

( في (ر): «فنحترس». وقد يحمل على الالتفات . 


4 595 و 


الموضع الَنِي OE‏ ا 0 
٩۰۳۱ p+‏ (ولم يَعْرَ ف لی ب ل ف ه(5) 2م (ه) 


ولا مَنْ"؟ آَذرَعْتا من آضخابتا: الا حدیغا نان هم من فيلة E‏ 
0 0 ص که عله كان ۳ ۸2۵ 


ا ا A‏ ا ا اه و ر و ای 2 و بو 

D+‏ ۷۲ وکان قول الرجل: (سَمعْت فلانا) اقول 
و ار ی ر 0. رو E‏ ل 2 
يكت فلاتّا ۲ وقو : «خدئیی فلان عَن فلان): سواء 
عندذهم INS‏ ارت STS‏ فده (عَنْ م لقی إلا 0 


2 لي Pr‏ ااه رع(5١)‏ ت ۲ 207 ا 
سمع منه [فمن عرفناه بهُذا] الطریق » فبلنا منه : (حدئني فلان عَنْ 


)١(‏ فى (ش): «يخالف». 

(۲( في (م) : (یعرف أحد). وفي (ر)» و«نكت» الزركشي » و«الکفایة»: «نعرف» 
بالنون. وضبطت في ابن جماعة: بضم الياء وفتح الراء. وكلا الوجهين 
سائغ . 

(۳) في (ب)ء و«شرح العلل»: «ولم يعرف التدلیس». 

)٤(‏ في (ش): «في من»۰ وفي «نكت» الزركشي: «ممن». 

. رسمت في (ش) : «مضا» . ) في (م): (فیمن)‎ )٥( 

۰2 في (ب). و«الکفایة»» واشرح العلل» : «عمن». 

(۸) قال الحاکم في «المعرفة» (ص۱۱۱): (إن آهل الحجاز والحرمین ومصر 
والعوالي لیسن. التدلسن. من مذهبهم) . 

() ساقط من (ب). (۱۰) ساقط من (ز). (م) . 

() في (ب): «قولهم». (۱۲) في (م): (و لا» . 

(۱۳) في (د)ء و«نكت» الزركشي: «أحد». والمثبت من باقي النسخ و«الكفاية» . 

( ۱ في (ب)» و«الكفاية»» و«النکت». واشرح العلل»: «عمن». 

(۱۵) في (م): «من»» وکانت في (ر) کالمثبت» ثم آلصق بها باء فأصبحت: 
«بما». والمثبت موافق لما في «نكت» الزركشي› و(شرح العلل». 
و«الكفاية» آیضا. 

() في (ز) (د): «فمن عرفناه منهم بهذه». وفي «نكت» او کی (فمن = 


8 اب پیت خټر اواد 


(۱) 


(۲) 


عرفناه بهذه». والطريق يذكر ويؤنث» والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ - لما 
في «الكفاية». وكانت في (ر)» وهي أصل شاكر: «ممن عناه بهذه»» ثم 
ضرب على قوله: «ممن عناه»» وكتب فوقه: «فمن عرفناه». لكن قال 
الشيخ شاکر - مثبتّا الأول: «هكذا في الأصل ؛ يعني: ممن آراده الراوي 
من شیوخه. أو من هو أعلى منهم. بالطريق التي حدث بهاء فانه لا يحدث 
إلا بما سمع هو وسمع شیخه. وان عبّر بقوله: «عن فلان»؛ لأنه يعني به 
السماع والتحديث».اه. ولما رأى التركيب غريبًاء قال: «وقوله: «قبلنا 
منه. . . إلخ) : كأنه تفريع على ذلك أو نتيجة له» ولكن بدون الفاء».اه.. 
وآحال هذه الغرابة علی اشکاله عند القارئین» والااصوب ما آثبتناه. 

زاد في ابن جماعت و«الکفایة». واشرح العلل»: ذا لم يكن مدلسا» 
تکفا ملذا نوا لكمرة الى انم ا والست: فى اف آ تسم 

علّل ذلك الصيرفي بقوله: «وذلك: أنه قد کشف عن حال بعضهمء فکان 
إذا أظهر من سمعه: كان غير ثبت» فيكون بينه وبين الثقة رجل غير نقت 
وهذه النكتة فى رد المرسّل؛ لأن الواسطة بين الثقة والثقة: قد يجوز أن 
یکون ی 2 فان اعتل معتل با صاب النبي ية وأنه يحدّث بعضهم 
عن بعض. وما قال ابن عباس: «ما كل شيء نحدئکم سمعناه من 
النبي ۰5 ولکن يحدث بعضنا بعضا»؟ فان آصحاب رسول الله ئة كلهم 
ثقات؛ لا یرد خبر آحد منهم. ولا یکشف آحد منهم ولا یمتح . ثم 
قال : وقال قائل : إن من حدث بحدیث عن من لقي ما لم يسمع منه فليس 
بعدلیس وهذا ارسال! قیل له: الارسال أن یقول الرجل : قال فلان» 
ومعلوم أنه لم یلق» کقول الحسن: قال النبي ييه وکقول مالك : قال 
سعید بن المسیب. واذا لقي الرجل الرجل وسمع منه. فإذا حکی عنه ما 
لم یسمع: فانما يدرجه ب «عن»؛ لیکون في الظاهر كأنه سمعه منهء ألا 
ترى أن من عرف بذلك وقف في حديثهء فقيل له: سمعته من فلان؟ 
فیقول: لا آخبرنیه فلان: فربما آحال علی ةة وربما آحال علی .غير 
ثقة؛ فهذا الضرب سمی تدليسّاء والذي به وقفنا المدلس : هو الذي رددنا 
به المرسل ؛ 000 کد معن ترس فق الوؤاية عام ا مرن 
«النكت الوفیة» (۶۳۷/۱). 
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بذ ۰۳۳ « ومن عرفتاه دلس مَرة: قمّد آبان لَنَا 


)١(‏ قال ابن رجب: «لم یعتبر الشافعي أن یتکرر التدلیس من الراوي» ولا أن 
يغلب على حدیثه . بل اعتبر ثبوت تدليسه» ولو یمره واحدة. واعتبر غیره 
من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل» وقالوا: إذا غلب 
عليه التدلیس - لم یقبل حدیثه حتی یقول : 3 وهذا قول ابن المدينى › 
حکاه یعقوب بن شيبة عنه . 
وذکر مسلم في «مقدمة کتابه» (۳۲/۱): أنه إنما یعتبر التصریح بالسماع ممن 
كبيس اال دوعر وه واا تم :أن يرود نه كدر و اس ف 
وفرقت طائفة بين أن یدلس عن الثقات أو عن الضعفاء» فان كان یدلس عن 
الثقات قبل حدیثه وان عنعنه. وان كان یدلس عن .غير الثقات: لم یقبل 
حدیثه حتی یصرح بالسماع وهذا الذي ذکره حسین الكرابيسي وآبو الفتح 
الأزدي الموصلي الحافظ وکذلك ذکره طائفة من فقهاء آصحابنا. وهذا 
بناء علی قولهم بقبول المراسیل. واعتبر وا كثرة التدلیس في حق من یدلس 
عن غير الثقات. وكذا دک الحاکم (معر فه علوم الحديث» (۶ ۱۰ _ ۱۰۵ 
أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية: فحکم حديثه حكم المرسل . 
وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي فِي «شرح رسالة الشافعي». وأما الإمام 
اح فتو فف في العسا لك قال آبو داود «سؤالاته» 0 ده این 
حدثنى » أو سمعت؟ قال: لا أدري. وأما من يدلس عمن لم یره فحكم 
حد یثه حکم المرسل» وقد سبق ذكره» ومتى صرح بالسماعء أو قال : رت 
وزعم آبو الطیب الطبري من الشافعية: أنه لا یحتج بقول المدلس: (آنا)؛ 
لأنه قد یکون إجازة. وهذا ضعیف. فان مثله یتطرق إلى قوله : «ثنا) أيضّاء 
فان ذلك جائز عند کثیر من العلماء في الاجازة - كما سبق» ثم إن الاجازة 
حينكذ» وأیضَا فقد تستعمل «حدثنا» الإرسال ‏ كما كان الحسن یقول : 
ریت ) أبن عباس ۰ ويتأوله أنه حداث آهل البصرة› ولكن هذا ات هال ناد 


والحکم للغالب) . 
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(Ag 


٩۰۳6 <,‏ 4 وَلَيْسَتٌ َلك العَوْرَةٌ بکذب(۲۳«۳ 


( في «المحدث الفاصل» :)5٠5(‏ «عواره».. 

00 اف (المحدث الفاصل»: «كذيًا). وكانت في (ر): «بالکذب». ثم صححت 
لتوافق المثبت من باقي النسخء ولما في «(شرح العلل» لابن رجب» 
و«نکت) الزركشي . 

© قال الصیرفي: «۰... لان قول الانسان: «عن فلان» لیس بکذب. وانما 
فيه: کتمان من سمع منه. فلأنا احتجنا إلى معرفته أن لا یکون رضی. 
قلا ليا تا فق O‏ من التدلسن6 فاته ناه لول العیت: النافن 
ظهر منك وکحاجتنا إلى معرفة المکتوم ما بينك وبین من لقیت» فذا كال : 
تس تا مخ فلت فو همع ادا ال سس وفقة اسان : CUS‏ سم 
لتعرف عدله من جرحه». انتهی من «النکت الوفیة» للبقاعي (۱/ 46۲). 
فان ای یهاش فول القبافعى 07 لخد یی اس سک تا جرد نه 
بعد تي عه فلا قن ١‏ اما" فون ما وی ار ور 
المدلس «عن فلان» ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن 
فلان . 
وحكى الخطيب «الكفاية» ٠٠٠١(‏ - ۳۹۷) هذا القول عن كثير من العلماء 
وعن بعضهم: أنه كذب يرد به حديث صاحبه» وممن قال إنه كذب: 
حماد بن زيد وأبو أسامة. وقال شعبة: هو أخو الکذب» وقال مرة: هو 
ا وروی رزق الله بن موسى عن وكيعء» قال: لا يحل تدليس 
الثوب» فكيف يحل تدليس الحديث؟ وهذا فى التدليس عن غير الثقات 
أشد . ۱ 
وقال آحمد «العلل ومعرفة الرجال» (۳۳) فى التدليس: أكرهه. قيل له: 
قال شبعية :هو کته :قال حمل لا قد لسن قوم» ونحن نروي عنهمء 
وقال يحيى بن معين: كان الأعمش يرسل» فقيل له: إن بعض الناس قال : 
من آرسل لا يحتج بحديثه. فقال: الثوري إذا لا يحتح بحديثه. وقد كان 
یدلس : إنما سفیان أمير المومنین في الحديث . انتهی . 
والتدلیس مکروه عند الاکثرین: لما فيه من الإيهام» وهو عن الکذابین - 


5 5 HD 


0 ږو ۵ مه عطاس م ام ور رم‎ 5 2 TEY DE 
ما فلا هر‎ NGG NS 
أهل النصيحَة فى الصّدق.‎ 
مه مه ند‎ OTE. fs o هو‎ A8 Î 2 ۱ 
فقلتا !۳ : لا نقبل (مِنْ تیب‎ 0 ٩۰۳۵ ۰ 


ر ۰ ۶ (AV)‏ 
ی 0 


E 1‏ 6 
فيه : حدئنی» او: 


= أشد. وقد صرّح طائفة من العلمای منهم مسلم في «مقدمة کتابه» (۲۸/۱) 
أنه تكون اننا بدللگه». آبراند: أنه فعل محرم فإسقاط من ليسن بثقة من 
الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله . 
ورخص فى التدليس طائفت قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما 
فيه . وكذا إذا دلس عن غير ثقةء كذا قال يعقوب. 
وقد كان الثوري وغيره ان عمن لم یسمعوا منه ا فلا يصح ما قال 
E‏ 

( فى (ر)ء (ز). و«الكفاية»: «فنرد». والمثبت من باقى النسخء وموافق لما 
في «المعرفة» (۰)۱۳۲/۱ و«شرح العلل» لابن رجب» و«النكت الوفية» 
للبقاعى» و«نكت الزركشي». و«فتح المغيث» للسخاوي. 

(0) في (ش). (ب): «بالنصیحة». وفي «المعرفة»» و«شرح العلل»» و«النكت 
الوفیة»: «على النصيحة». والذي فى «المحدث الفاصل»: «بنصيحة»). وفى 
(نکت الزركشي» الموضع (۹۷/۲): «نصيحة»» والمثبت موافق ‏ مع باقي 
النسخ ‏ لما في «نكت الزركشي» الموضع .)٤١/۲(‏ وكأنها اختلاف نسخ. 

( فى «المحدث الفاصل» :)5٠5(‏ «فنقول». 

() في (م): «ممن دلس». (6) في (د): «حدثنا». 

(1) ليس فى «المعرفة»). 

0 فسّره آبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة»: باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة» وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا لم 
يعلم سمع أو لم يسمع وقف فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. 
قال : «وهذا الذي قاله صحیح؟ . 
قال الحافظ ابن رجب ین معلقا على كلام الشافعي: «وظاهر هذا أنه 


9 باب تقبیت خر الوا جد 


= لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس» ولا يحدث إلا عمن لقيه 

بما سمع منهء وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن 
ثبت آنه لقیه وفیه زيادة آخری علیه وهى أنه اشترط أنه يعرف أنه لا 
یدلس عمن لقیه آیضا ولا يحوت إلا بما e‏ اشرح علل الترمذی» 
(۲/ ۵۸7 . 
وقال الحافظ ابن حجر في «النکت على ابن الصلاح» (۲/ 6 بعد نقله 
هذا الموضع عن الشافعي: «فذكر أنه إنما قبل العنعنة ‏ لما ثبت عنده أن 
المعنعن غير مدلس» وإنما يقول «عن» فيما سمع. فأشبه ما ذهب إليه 
البخاري: من آنه |ذا ثبت اللقي ولو مرة - حملت عنعنة غیر المدلس علی 
البواء اه مان اندلا كوت مه ی ذلك ایشا والای ری 
على اشتراط ذلك : تجویز آهل ذلك العصر للارسال فلو لم يكن مدلسّاء 
وحدث عن بعض من عاصره ‏ لم يدل ذلك على أنه سمع منه؛ لانه وان 
كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الارسال بینهم 
فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على 
السماع؛ لأنه لو لم يحمل على السماع: لكان مدلسّاء والغرض السلامة 
من التدلیس؛ فتبين رجحان مذهبه». انتهى . 
وقال السخاوي: «...بل هو مقتضى کلام الشافعي» كما قاله شيخناء 
وافتضاه ما في شرح الرسالة لأ بکر الصيرفي! . فتح المغيث .)١"١6/10(‏ 
وقال الزركشيئٌ فى «النکت» (۹۷/۲): «ومعناه: أنه إذا قال المدلس بلفظ 
توا السها وعلافة ۷ ال و أنه سمه مه آن سمح شم 
سمعه من وقد حکم البيهقي بعدم قبول قول من دلس مرة واحدة. . .۰ ثم 
ذا بين أنه سمعه ممن آسند الخبر الیه قبل وان لم مين آنه سمعه ممن 
سمعه من فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف . 
وینظر: کتاب «إجماع المحدئین على عدم اشتراط العلم بالسماع في 
الحدیث المعنعن بين المتعاصرین»» وقارن به: «موقف الامامین البخاري 
ومسلم من اشتراط اللقیا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرین*. 

<(۸) قال ابن حبان في «الثقات» (۱۳/۱): «المدلس - ما لم یبین سماع خبره 
عمن کتب عنه: لا يجوز الا حتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يدري لعله سمعه - 


9 555 On) 


> ت> 6 
© مه 


»۳ 956 : فقا : قد أرَاكَ تفیل شَهَادَةَ مَنْ لا تفل 


رم 2و 


4 ۱۰۳۷ ۳: فلت [204: لکیّر آَمُر الْحَدِيثْء ومَرقعه من 


2 


cor * 21‏ رك 
لمسلمین لمعنو ب : 
7 


(۱) 
(۳ 
(( 
(5( 
(1) 
۹2 


٩۰۴۸‏ ۵« قال: وما هُوَ؟ 


ea‏ ی 


من اتسان: ضعیف بیط الخر بذکره إذا وقفت غلیه» وغرف الخیر بيه فما 
لم يقل المدلس في خبره. وان كان ثقة: سمعت أو حدثني ‏ فلا يجوز 
الاحتجاج بخبره» . 

وقال يه فى «المجروحین» (۹۲/۱): «وهذا أصل آبی عبد الله 
الشافعي 4 ومن تبعه من شيوخنا». ۰ 

قال الخطیب ره في «الکفایة» (۲/ ۱5۰): «وهذا هو الصحيح عندنا». 
وقال ابن حبان فى «مقدمة صحیحه» - كما فى «الاحسان» (۱۲۱/۱) نحوا 
مما قال الشافعي» ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي. بان عمل 
ال غل وه كما تقوم ولاللقه ال ی دن معين عكدما بان 
يعقوب بن شيبة عن المدلس أيكون حجة فيما روى» أو حتى يقول: حدثنا 
وأخبرناء فقال: لا يكون بج فا لجن اه من «الكفاية» (ص755)؛ 
يعني : إذا دل الدليل على أنه دلس في هذا الخبر لا يحتج به» وليس حتى 
يصرح بالتحديث. ولذلك قال يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲/ 1۳۷): 
«وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش - ما لم يعلم أنه مدلس - يقوم مقام 


الححه) . 
هنا في (د) : «قال) . (۲) في (ش)۰ (م): «قال» . 


فى (ر)» (ب): «قد» . 

(ر): «يقبل»› وفی (ب): «تعرف». 

هنا في (ر): «قال». وألغیت بالحمرة في ابن جماعة. 

من (ش)۰ (ز). وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. 

من (ب)» (ز)» وابن جماعة. (A)‏ في (س): «يكون اللفظ ينزل». 


52 اه تقییت تر اتواجه 0 


فا ماه ار ينطق بها بِغَيْر لفظ" المُحَدَثْء والنَاطِقٌ بها [ 
عَامِدِ]”" لإِحَالَةٍ الْحَدِيثِ: فی ما 


و 


5 ل 0 لدا کان الَذِي E‏ اا ديت يجهل هذا 
المَعْتی» وگان"" غَيْرَ عاقل للحَدِيثْء فَلْمْ نقبَل'' خییثه. إِذَا گان 


و 


يَخْمِل" ما لا یِعقل. رن كان .مت لا بُوَدّي الحخییت بحروفه 
وکا ین ا على ی ور لا يفو الع بعر 

e E RE له‎ ٩.6 4 

b+‏ ۱۰6۲ ل قَلْتٌ: نع ِذَا كان كنا رصن ۶ كان.هدا من 
وضع َة َة برد بها حَدِيئُهُ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَذلا عَلَى 


م 
0 
۶ ۵ ۶ 0 


> ما٩ e‏ لي EOD‏ الم 9 
غیرو» ظنینا في نقیه وَبَعْض کے 9 YS‏ 


BR 


ا كأ م 2 ه ره 
هون عَلَيْهِ من أن يَسْهَدَ ببَاطِلء ولکن الظنه لا دعلت علیه: ترکث 


)١(‏ في (ر): «لفظة». ثم کتب فوقها کالمثبت» وجعلها الشیخ شاکر من 
الاستعمال البدیع الطریف! . 

(۲) في (ب): (عامدا) . (۳) في (م): «وإذا». 

. في (م) : (یحیل)‎ )٤( 

(5) في (ر): «کان» بدون واو» على آنها جواب الشرط. لکن زیدت الواو 
لتوافق باقي النسخ. 

)06 في (م) : «أقبل». )۷( في (م) : (یجهل! . 

(A)‏ في (ز): (۱ذ۱» وفي (م) : «أو»). 

9 في (ش) : (معناه» . 

(۱۰) من (ز)» (ب). وعلیها علامة الصحة فى ابن جماعة. 

(۱۱) بکسر الظاء المعجمة: التهمة» والظنین: المتهم. قاله شاکر . 

(۱۲) نقطها فى (ر) لتقراً بالوجهین: بالنون «نرد»» والیاء: «یرد». 

O‏ (ب) : «أو بعض)». 

)۱٤(‏ في (م): «أقربائه». وكلاهما جمع صحيح. 
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e SE e 2‏ ا * و يودي الخدت د هه 3 0 
مَعَانِيَةُ : أَبْيَنُ منها في الشاهد لِمَنْ ترذ شهادتهٌ له" فِيمًا هُوَ طینْ فيه 
ا 


e ELE GG OS 
3 ا‎ 


اسْتَدْلَلَْا بلي EE N FE‏ مين (مِنَ 
الم لهُ: کر قبل مهاتتم. ون شَهِدُوا في قيء مما یف 
يذب" هم عَليْهِمْ في مغل عا هوا عليه لم نفل 
شهادتَهُم] ۲۱ ؛ لاتيم الا ل 12 ۱۳ مقنی 2 ما شهدوا 058 
۰ ۰۵6 ۱ لَقَالَ الشافعی ط]*: ومَن کر علطه من 


)١(‏ في (ر): «ممن»۰ ثم کتب فوقها کالمثبت الموافق لباقي النسخ. 

( في (ب): «بلفظه» . 

( ليس في (ر)ء لکنها مزادة بين السطور . 

)٤(‏ ليس في (م). قال ابن رجب في «شرح العلل» (۵۸۰7/۲): «فهذا یبین أ 
الشافعي نما اعتبر في الراوي: أن یکون عارفا بمعاني الحدیث؛ إذا كان 
یحدث بالمعنی » ولا رفظ الحروف؟ . ۱ 

() هنا في (د): «قال الشافعي»» وفي (م): «قال». 

() في (د)ء (م): «یشهدون». (۷) زاد في (م): «ما». 

. في (شض) ۰ (م) : (لمجاوزة)‎ (A) 

۹( في (ر)» (ز)» واین جماغة: «للمشهم 0۵ وأضلحت ےک ی : 
وألغي حرف «مِن» في ابن جماعة بالحمرة. ۰ 

(۱۰) زاد في (م): «فيه». ٠‏ 11 )ما قط هن رب 

( في (م): «لم يعقلوا». 

( ۱ بترم في (ش)» (ر)» لکنها كتبت بين السطور. وفي (س): «عندها». 

( من (ز)ء (د)» (م). وفي (ر): «قال». 

() في «المحدث الفاصل»: «تخلیطه». والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما 
في شرح العلل» لابن رجب» وانکت الزرکشي ۰ واشرح التبصرة» 


> َابُ: ققبیتِ خر الواجد A>‏ 


و له أضل کتاب صَحيح : e‏ 
یکون مَنْ أكْثَرَ الط في الشَّهَادَة: لَمْ 9 شهادته 

٩۰۵۵ ۶‏ 4« 5 الحديث: مبايئون : 

۱۰6 4 فمنهم المَعْرُوفٌ بعلم ادر بالدَین)) _ 
هت ب والعم وذی" " الرَّحِم وَالصَدِيق» وطول ا 
أهل [الیلم نازع [۰۳/] فیه . ومَنْ ان هَكذا : گان مُقَدَما في 
ليث إن ا ع كان او أن يُقْبَلَ ري 
وك من أَهْلٍ لتَفْصِيرِ e‏ 

4 ۰6۷ 0د [قال الشافعی ]۲ : ور علی. ا ادت 0 


- للعراقي ‏ وافتح المغيث» للسخاوي . 

( بالنون» وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. والذي في (م): «تقبل» 
بالتاء. وفى (ب): «أقبل». 

(۲) في (م»: O a‏ ا E‏ تتصیح سا 
وزید بين السطور: «بالتدبر». وتحتمل «بالتدین». قال الشیخ شاکر عن 
الت وهي زيادة نابية عن سياق الكلام. قلنا: هي جملة اعتراضية 
متعلقة بقوله: . وكلمة: «سماعه» معطوفة على «بعلم»» 
وعليه: فالمعنى مستقيمء لا نبُوة فيه» والله أعلم . 

( في (ر)» (ب): ا 

(4:) من (د). قلت: وهي زيادة جيدة حسنة . 

(0) كذا في النسخ كلهاء ومعهم رء التي هي أصل شاكرء لكنه قرأها: 
(۱ لحم ) ! 

(5) ليس في (ر)ء لکنها کتبت بين السطرین . 

(۷) ساقط من (ز). 

(۸) ليس في (ش)۰ (ب). وفي (م): «قال»» وكتبت بين السطور في (ر). 

0) ليس في (ش). وهي لتصوير الاعتبار على أهل اديه واختبار حفظهم 
وخلاف حفظهم قاله الشيخ شاكر» وهو حسن. 


> الركحباتة ۳7 


إا اشْتَرَكُوا في الحَدِيثِ عن الرَجُل: بأن يُسْتَدَكَ عَلَى حفظ أَحَدِمِمْ 
بمُوَاقَقَةِ لأَهل الحفظ له]"۰ [وَعَلَى خِلافِ حفظه بخلاف [١١/ب]‏ 
حفظ] ۰۳۳ أَهْل الحمظ له 

بط ٩۰۵۸‏ 4« ورد اغتَلت الزواية + استَدللنا۲۱ على المحموظ 
نها والكلظ يبهذا الوَجُه* وو كوو سواث تذن على الاق والحفظ 
والعلط. قَدْ بِيِّنَاهَا في عَيْر هَذَا المَوْضِعء وأسأل ۳ الله ك 
الف 


610 ی کت اور 


(۲) ساقط من (م). (۳) في (ش): «فاسْتَدلل». 
a .:2)5(‏ () في (م)» (ش): «ونسأل». 


(5) قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (۲/ ٥۷۷‏ - ۵۷۸): «فقد تضمن 
كلامه كاده أن الحديث لا یحتخ به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم 
شروطا. 
آحدها : الثقة فى الدین» وهی العدالة» وشروط العدالة مشهورة معروفة فى 
والثاني: المعرفة بالصدق في الحدیث. ويعني بذلك : أن یکون الراوي 
معروفا بالصدق في روایاته» فلا يحتجٌ بخبر من لیس بمعروف بالصدق 
که هفیاط ی 
وکذلك ظاهر کلام الامام آحمد: أن خبر مجهول الحال لا یصح. ولا 
یحتج به . 
ومن آصحابنا من خرج قبول حدیثه على الخلاف في قبول المرسل . 
وقال الشافعي أيضًا «الأم» (۱۱۲/۲): كان ابن سیرین والنخعي وغیر واحد 
من التابعین يذهب هذا المذهب في أن لا یقبل الا ممن عرف. قال: وما 
لقیت ولا علمت أحدًا من آهل العلم بالحدیث یخالف هذا المذهب. 
الثالث : العقل لما يحدّث به. وقد روي مثل هذا الکلام عن جماعة من 
السلف. ذکر این آبي الزناد عن آبیه قال: «آدرکت بالمدينة مائة كله 
مأمون. ما يؤخذ عنهم شيء من الحدیث» یقال: لیس من آهله»» خرجه = 


مسلم في «مقدمة كتابه» /١(‏ ۱۵). 

وروى «الجامع» للخطيب )١618(‏ إبراهيم بن المنذر» حدثني معن بن 
عیسی قال: كان مالك يقول: لا تأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن سوى 
ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وان كان أروى الناس» ولا تأخذ 
من کذاب یکذب في آحادیث الناس» وان کان لا یتهم آن یکذب على 
رسول الله 5 ولا من صاحب هوی يدعو الناس إلى هواه. ولا من شيخ له 
فضل وعبادة؛ إذا كان لا یعرف ما یحدث به. 

قال ابراهیم بن المنذر: فذکرت هذا الحدیث لمطرف بن عبد الله اليساري 
مولی زید بن أسلمء فقال: ما آدري ما هذاء ولکن آشهد آني سمعت 
مالك بن آنس یقول : لقد آدرکت بهذا البلد؛ يعني : - المدينة - مشيخة لهم 
فضل وصلاح وعبادة» یحدئون» ما سمعت من واحد منهم حديثا قط! 
قیل : ولع يا آبا عبد الله؟ قال: لم یکونوا یعرفون ما يحدثون. 

وروی ضمرة: عن سعيد بن عبد العزیز» عن مغيرة» عن ابراهیم قال: لقد 
رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن یعرف حلالها من حرامهاء وحرامها من 
حلالهاء وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث؛ فيحرف حلاله عن حرامه. 
وحرامه عن حلاله» وهو لا يشعر. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلى وقد سئل عن على بن 
تائيه eA Sa acs E‏ 
قال : إنه كان يشيع» ولست بتاركٌ الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر 
الحديث بعد أن لا يكون كذوبًا للتشيع أو للقدر ولست براو عن رجل لا 
يبصر الحديث ولا يعقله» ولو كان أفضل من فتح؛ يعني : الموصلي. 
وحكى الترمذی فى «علله» (الكبير ۲۶) عن البخاري قال: «كل من لا 
يعرف ع الات تمق م العدت عه وسَمّى منهم: زمعة بن 
صالح وأيوب بن عتبة» . 

وحکی الحاکم هذا المذهب عن مالك وآبي حنيفة. 

وحکی عن آکثر آهل الحدیث الاحتجاج بحدیث من لا یعرف ما یحدث به 
و 

والظاهر - وا آعلم ‏ حمل کلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ = 


فول یر االو و نوات لا 


5 €4 د [قَالَ الشافعئ]“: فا ها الس لله فی 


\ 


ا 


و چ و )۳( م و معو 
تجيز شهادة شاهد واحد وحده؟ وما 


و اي 95 3 مب ه (EJS‏ 8 2 اب ا 3 7 صم 9 اه ص بير م ۵ م 


زر > أه ~0 م ۹۹3۹ 
الشهادة في بعض امرو؟ 


Ts 9‏ 2 اد و a‏ 1 َه ر و و 
بذ ٩۰۵۰‏ »+ [قال الشافع] : فَقُلْتٌ له: آنت تعید عا 


هو 


CT NEUE ET 7‏ ه و و و a‏ ی ۵ رز 
ما قد طك فرغيت اه ۱۱ ولم اقسه بالشهادق (انما 


(۱ 
(۲) 
00 
000 
(۷ 


الحديث» وانما یحدث بالمعنی كما صرح بذلك فیما بعد» وکذلك نقل 
الربيع عنه في موضع آخرء أنه قال : 

تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل المعنی» أو ينطق بها بغير لفظ 
المحدث» والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه. فإذا كان 
الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث - فلم يقبل 
حديثه إذا كان يحمل ما لا یعقل» إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه 
وكان يلتمس روايته على معانیه» وهو لا يعقل المعنى. إلى أن قال: فالظنة 
فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها فى الشاهد لمن 
ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه. ۰ 

فهذا يبين: أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني 
الحديث - إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف والله أعلم . 

فقوله هنا: «عاقلا لما يحدث به» ‏ عالمًا بما يحيل معانى الحديث من 
اللفظء هو شرط واحد ليس فيه تكرير» بل مراده: يعقل ما يحدث به فهم 
المعنى» ومراده بالعلم: بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي 
تؤدي بها المعاني» . 

ی (ب). لکن کتب بين السطور في (ر): «قال». 

في (ش) : «قال». ( ليس في (ر)ء (م). 

في (ز) : «نسبته) . )٥(‏ من (ش)۰ (م). وفي (ر): «قال». 
ليس في (ر)» (م). وهي ثابتة بحاشية ابن جماعت وعلیها علامة الصحة. 
في (ز): «ظننت بأنك»» وفي (م): «ظننت آني». ثم غیر المثبت في (ر) 
ليصبح : (ظننت آنك قد . 


52 ناقم تقبیتِ راو v>‏ 


3 


ل E‏ لک بش تَعْرِفَةُ ا ب ار منك بالخدیث 
له لك بود للق الشّيی لا آني اختَجت (أن یعون قیاسّا عَلیّه. 


“ا ۰۵ 4 وَتَنْبِيتُ حَبَّرِ الْوَاحِدٍ أَقْوَى (مِنْ أنْ)0" أختاجٍ إِلَى أن 
A‏ ا ال 


( في (م): «وإنما سألتنی». 

(0) في (ش). (د): «إلى أن یکون»» وفي (ر): «لآن يكون». 

(۳) مکانها في (م): «من»۰ وفي (ب) : «وأن». 

. بخ (وهو)‎ )٤( 

)0( : بل هو أصل في نفسه) بيان واد ضح لتأصيل الإمام الشافعي لفسا 
000 جميع الأصوليين» وهي مسألة: أن الحديث الصحيح أصل في 
نفسه» وهو التوجيه الصحيح لما قيل في بعض السنن والأحكام: أنه جاء 
على خلاف القیاس» أو ما اصطلح على تسميته ب(المعدول به عن سنن 
القیاس)» ویعنون بالقیاس هنا: (القواعد والاصول)» ولیس القیاس بالمعنی 
الا صطلاحي المشهور وقد أكد الشافعي على ذلك في مواطن كثيرة من 
کتبه: منها ما في «الام» (۷/ ۲ الحدیث : اذا ثبت عن رسول الله کی 
لم يكن في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء یخالفه». 
وقد ذهب المحققون من الفقهاء والأصوليين مذهب الشافعي» حيث قالوا: 
ليس هناك من النصوص الشرعية ما هو على خلاف القياس» بل هو أصل 
في نفسه. ولو خالفها. قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الادلة» (۱/ 
0١‏ «الحديث إذا ثبت صار صلا في نفسه؛ إلا أنه ربما لا يكون له من 
حيث المعنى ما يظهر في ساثر أصول الشرع» وعدم النظير لا یبطل حكم 
الشيء» وإنما يبطله عدم الدليل» وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدلالة 
على صحتها وثبوتها؛ فإذا ثبت الخبر صار أصلا مثل سائر الأصول» فلو 
وجب تركه لسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول به فإذا لم يلزم 
آحدهما لم يلزم الآخرا. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۵۵۷/۲۰: «والحديث موافق 
للأصول» ولو خالفها لكان هو أصلاء كما أن غيره أصل؛ فلا تضرب 
الأصول بعضها ببعض بل يجب اتباعها كلها؛ فإنها كلها من عند الله . 


> درس ند 5 


(1) 


وانظر: «الإحكام» لابن حزم )1۰0/1( وامجموع الفتاوی» 5٠5 /۲١(‏ 
14 » واعلام الموقعين» (/۰)۳۰۲/۲۸۹ و«المعدول به عن القياس 
وموقف شيخ الإسلام منه»؛ لشيخنا وأستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز 
O ad‏ أبن از العاف 
نال را وا ات و تا ادر اعم ادق تمرف قال 
خلا آبق اانا داز دن على الا یقاب فا خد الفا :یم 
ر لقال قال: دخلت ع ا تفع د كاج عمد ارت 
والحسین القلاس - وکان الحسین أحد تلامیذ الشافعي المقدمین في حفظ 
الحدیث - وعنده جماعة من آمل الحدیث ‏ والبیت جاص بالناس» وبین 
يديه «إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة» وهو يكلمه في خبر الواحد. قال: 
فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله» عندك وجوه الناس وقد أقبلت إلى هذا 
المبتدع تكلمه؟! فقال لي وهو يبتسم: كلامي لهذا بحضرتهم أنفع من 
كلامي لهم. قال: فقالوا: صدق. 

قال: فأقبل عليه الشافعي» فقال له: ألست تزعم أن الحجة: الإجماع؟ 
فقال: نعم.فقال له الشافعي : خبرني عن خبر الواحد العدل» بإجماع دفعته 
أم بغير إجماع؟ 

قال : فانقطع إبراهيم ولم یجب. وسر القوم بذلك». 

وقال (ص557): وقرأت فى کتاب الساجی عن آحمد بن مدرك الرازي 
قال : سمعت عبد ان بن صالح: کاتب اللیث پقول: کنا عند الشافمي في 
مجلسه؛ فجعل يتكلم في «تثبیت خبر الواحد» عن النبي و فکتبناه 
وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عليَّة» وکان من غلمان آبي بكر 
الأصمء. وكان مجلسه بمصر عند باب الضّوال» فلما قرأناه عليه: جعل 
يحتج بإبطاله» فكتبنا ما قال ابن علَيَّة» وذهبنا به إلى الشافعي» فنقضه 
الشافعي» وتكلم بابطال ما قاله ابن علية» وقال: ابن علية ضال» قد جلس 
عند باب الضوال» يضل الناس . 

وبلغني عن يعقوب بن سفيان أنه حكى عن إبراهيم بن عَليّة هذا: أنه تكلم 
في القرآن بما لا أستجيز حکایته . 


52 ابه تقبیت خَبَرِ الواجد 


دز ٩۰۵۲‏ « كال: وكيك" یعون الحدیث كالشهادة فی شی 
3 قاری( ۳ E‏ في غَيْرو؟ 

E ۵‏ ليت NSE REE TEE‏ كما 
yy‏ ی لوال ا ل O‏ 
1 


#4 موه ا 2 7 
و دول ن كان الحجة ل 


سم 


سانب سے ی 
و 


4 ۱۰۵8 »× قَالَ: وَكَيْفت0'"' ذَلِكَء وَسَبیل الشهادات" ٩‏ سبیل 
۱ 
+ ۱.۵۵ : 0 2 ۱۳ مرها دون 
بَعْض؟ أمْ في كَل أمْرِهًا؟ ا 

۷ ۰۵۱ « قَالَ: بل في کل مرها 


٩.۵۷ 4‏ 4د فلت : فَكَمْ آقل ما تفیل على الزتا؟ 


= وقرأتُ في کتاب آبي نعیم الأصبهاني حكاية عن «الصاحب بن عباد» أنه ذکر 
في کتابه باسناده عن إسحاق أنه قال : قال لي آبي: کلم الشافعي یومّا بعض 
الفقهاء؛ فدقق عليه وحمّق» وطالب وضیّق» فقلت له: يا آبا عبد الله . هذا 
لأهل الكلام» لا لآهل الحلال والحرام. فقال: أحكمنا ذاك قبل هذا . 

. في (ر): «فكيف»» وتحتمل المثبت أيضًا حيث لا نقط‎ )١( 

(۲) في (م): «يفارقه فِِي». (۳) في (ب): «معانيه». 

)٤(‏ هنا في (د)» (م) : «قال الشافعي» . (ه) فض (ز): «مفارق». 

(0) في (ز): «وصفته» . (۷) في (د): «آموره». 

(۸) ساقط من (ز) وهو سبق نظر . (9) في (ش): «فکیف». 

۰( في (م) : «الشهادة» . ۱ 

(0) فى (ر): «واحدة». والسبیل مما یذکر ويؤنث» وقد وردا فى التنزیل . 

(۱۲( 7 في (ر) : «قال». وفي (د) : «قال الشافعي» . ۱ 

(۱۳) في (م): «قلت». 150 ae‏ 


(۵ ۱) في (م) : (في) . 


الزهانة 5 


0110 


5 ۱۰۵۸ ۵+ قَالَ: لرْیعَة(. 


يعني : آربعة رجال آحرار» فلا يجوز في إثبات الزنا شهادة النساء ولا 
ان وقد نص الشافعي على أنه إجماع فقال في «أحكام القرآن» (۲/ 
۲ ۳ «قال الله تبارك : لدا ديم بدن تكن ی اڪره 
الاية والتي بعدها : ورد کشر ڪل سَمَرِ وک تیدا کیت رهن رم 3 ی 
کر تا ها ی ود ین آمتنته. وکین | رکه ول را الت و 

هي که ءانم اة لاصيا ع @{ [البقرة: ۰۲۸۲ ۲۸۳] 
وقال في سياقها تىا شین مر بخ نگ فان یکوت جين فرجل 
وان ع تن مق الل که قل E RO‏ 
الک . وذکر شهود الوصية» - يعني - : في قوله تعالى: م« نان ذو عَدَّلِ 
نک که [المائدة: ۱۰7] فلم یذکر معهم امرآة. فوجدنا شهود الزنا: یشهدون 


على حدء لا مال وشهود الطللاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعد 


تحليل » وتثبيت تحليل | مال في واحد منهما. دكن شهود الوصية: ولا 


مال للمشهود: أنه وصي . ثم: لم أعلم أحدًا ‏ من أهل العلم ‏ خالف: في 
أنه لا يجوز في الزناء إلا: الرجال. 

وقال في «الأم» :)١58/5(‏ «فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة 
بحكم الله كك ثم بحكم رسوله ية فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفت وكذلك 
حكم عليهم عمر بن الخطاب؛ فجلدهم جلد القذفة» ولم أعلم بين أحد 
لقيته ببلدنا اختلافا فيما وصفتٌ من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» 
1۳ نهم إذا لم یکملوا ا رة لوا خل. الق دب r‏ هكذا شيء من 
الشهادات :غير شهود الزنا». انتهی . 

ها ين اف فى لاك عانم قال ابن قدامة في «المغني» (۱۰/ 


.و 


)2 (وجمهور العلماء على أنه د له حرط ان يكونوا اد أحرارًاء فلا 


تقبا شهادة الا ولا العبيا . وبه يقول مالك والشافعى. وأصحاب 


الا فد او ر تنام افيه" تیا 63 المي 

وحكي عن عطاء وحماد انها قفالا : تجور شهادة ثلانه رحال وامرأتين ؛ 
لآنه حصن 9 من عدد الرجال» ۳ مقامه یرون ی 

حزم في «لمحلی» ۸ ۰۲ وابن هبّيرة فى e‏ الأئمة» «(o٤‏ 


ناب تقبیت حبر انواجد 


0 2 الى و و ۳ ق 
4 ۰۵۹ 4 قلت: فاد" * تَقَصُوا وَاحِدًَا جَلَدْتَهُمِ؟ 


1e 1١ 0‏ قال : نعم . 
a O ODT‏ ار و هی وا موده 

“ز ۰۷۱ 4« قلت : کم" تَقْبَلَ على القَثل والکفر رفظم 
الظریق الذٍي و 

٩۰۹۲ ۷‏ 4« قَالَ: شاهدین . 

»ا ۱۰۹۳ + فلت لَهُ: گم تَقْبَلَ علی الْمَالٍِ؟ 

٩۰۹۵ 4‏ د قال : شاهدا وامراتین . 

ا ۱۰۷۵ » قلث: كم تب في عيوب النّسَاءِ؟ 

4 9.55 د قال: امرأةّ. 

٠‏ ۱۰۹۷ 4« فلث: ولو لم بيهو 
وَامْرَأَتيْن : (لَمْ تَجَلِدْهُْ)”'' كما جَلَدْتَ شهود الژنا؟ 

“ذا ٠١54‏ 0< قَالَ: نم 

9.59 د (قلت : أَفْتَرَاهَا)”' '' مُجَتَمعَةَ؟ 


ذ ۱۰۷۰ 4د قَالَ: نع في أ 


o7 3‏ ۸ ع - 
۱ فتاه ره وشاهدا 


۶ ۱۵ مو 


© )هم )0 ان قزر دس 
ل اقبلهاء ومممرقه فى عددهك 


= وابن قدامة فى «المغنى) (19/9). 

E )(‏ (۲) في (ب): «قلت له». 

)۳( في (ر)» (ز): (فکم) . 050 في (ت) : (فيا . 

و6 في (ش) : (یقتّل) . 60 في (ش) : «علی» . 

(۷) ساقط من (ز)ء وفي (د): «فلو»» وفي (م): «وإن». 

( في (ب): «بشاهدین». 

( في (م): (آتجلدهم وهو خطأ. 

)۱١(‏ فى (ب): «فقلت : آتراها»» وفى (ز): «قلت له: أتراها». 

(۱۱) في (رک (ب): فمتفرقةا وهي علی کلیهما ر باثبات حرف العطف 
ای لوز > یه نورقم مدا ولك فا ان سو ف درف لت 


وه 9 


وفي (أَنْ ال ار د 1 E‏ اللا 

- پ« نله 641 فلو قَل لَكَ هَذَا في بر الواجد‎ ٩۰۷٩ 
هو مجایم للشهادة في أن أله ومفارق له في عَدَدِوء هل كانت‎ 
لك حه الا گهى عَلَيْكَ؟!‎ 

بد ¥ ۵« قَالَ: فَإِنَمَا قلت بالخلاف بَيْنَ عَدَدٍ الشَّهَادَاتِ حَبَرًا 


واستذلالا . 

بد ۱۰۷۳ 4+ قلث : وَكَدَلِكَ فلث في قَبُولٍ خبر الواحد خبَرا 
واشتدلالا . 

ا ٩۰۷۵‏ 4 وَقَلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النْسَاء في الولادق لِمَ 
ولا تَجيرُهًا في دِرْهَم؟ 

٩۰۷۵ b+:‏ « قال يننا 


د ٩۰۷‏ ۵« قلت : فان قیل لَك : ۳ في الْقَرَان أ 


(ANG ۲ 


(۱) رسمت في (ش): «آلا»). 

00 في (ز)» (س): «تجلد». 

(۳( في (ز): «شهود». 

€3 في (ر) : (قلت» . 

( ليس في (ش). 

( ليس في (م)» وفي (ر): «وهو»» ثم ضرب على الواو. 

(۷) ساقط من (ز). 

(۸) هنا انتهى الجزء الثاني في (ر)» ووضع سماعات وعناوين للجزء الثالث 
ات قت :الل عات 18:54 لهذا السهلة: للفزه القالت: بدا اللوحة 
 )0565(‏ كما صنع نظيره في ختام الجزء الأول بعد فقرة )٥٥١(‏ 
«الرسالة». 


بط ۱۰۷۷ ۱ قَالَ: وَلَمْ بخضر؟ أن يَجُورَ آقل من ذَلِكَ 
فَأَجَرْنَا ما أَجَارَ”" المُسْلِمُونَء ولمم يكن هذا“ خلافا لِلَْرَانِ. 

ERC 6]‏ 
استذلالا بِأَشْيَاء كلها أَقْوَى من جارّة سَهادَةٍ النْسَاء . 


0 ے و - ين 


4م 4 ب« فقا : فَهَلْ من خجّة تفرّق بَيْنَ الْحَبَّرٍ وَالشَّهَادة 


() هنا في (ر) ما نصه - كبداية للجزء الثالث في تقسيمه: «قال أبو القاسم 
عبد الرحمن بن نصر قال: نا آبو علي الحسن بن حبيب» قال: نا الربیع بن 
سلیمان قال: آنا الشافعي»» ثم ذکر البسملة. وقد استعنا بقراءة الشیخ 
شاکر للنسخة نظرا لانطماس جل الکلام عندنا. وانما ذکرنا ذلك للامانة 
العلمية المنشودة» والتي نرجو - من الله الکریم - تحقيقها . 

(۲) ضبطها في (ر) بالیاء التحتية وفوقها ضمة - وهو الانسب للسیاق» وضبطها 
في (م): «یحظر) بفتح الیاء وضم الظاء؛ آي : القرآن. وفي (ز)» وابن 
جماعة: «نحظر»» وضبطت بالشكل هکذا. قال الشيخ شاکر: «وهو خطأ؛ 
لانه يريد أن یقول للشافعي: كما أنه لم يذكر في القرآن أقل من شاهد 
وامرأتين» كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك» وهو واضح». انتهى . 

(۳) في (د): «أجازه». )٤(‏ ساقط من (م). 

(5) في (ر)» (ش): «قلنا». (5) في (ز)ء (م): «وهکذا). 

(۷) في (م): «في من يثبت» . (۸) في (د) (م): «قال». 

(0) في (ز): انعم نعم». ۱ 

(۱۰) ذکرنا ما یتعلق بقول الامام: (لم أعلم فيه مخالما) آو: (خلافا) 
ونحوهما عند قوله في «الرسالة» فقرة (۲۹۹): «فلم آعلم من أهل العلم 
مخالفا في أن سنن النبي بيه من ثلائة وجووء فاجتمعوا منها على وجهین». 


سه و 


5 0 وات لاح لخ ور ا US‏ 
٩۰۸۲ ۰‏ 4« قلت: العدل یکون جَائِرَ الشهادة في آمور 
م و في صر ص 


مردودها! " في آمُور. 


٩۰۸۳ 54‏ « قال : فأيْنَ”'" هو مَرْدودَمُ(۳)؟ 


۰ ۱.۸6 + قَلْتٌ : ۳ شهد“ في مر مَوْضِعٍ مجر نه إل تفس 


اده من أي وجو ما گان الجر او یدق بها عَنْ تسه ع نا آَوْ إلى 
وله أو وَالِيوه أو 3 بها عنم ومواضع الظتن سواها. 


٨ ٩۰۸۵ 4‏ وفیه " - (فِي الا الاه ۳۹ یهد بها 
عَلَى واحدٍ "" لیلزمه أو عُقُوبةَ E‏ (ليُؤْحَدَ [ ۶ أو 
as‏ وَفو علي ينا رم" PERE‏ في رمه 
و عَقُويَتِه لا العَارٍ الذي لَرِمَهُء يك ۳ له الى مر 
NE gS‏ ل رن الكو 0 


۱( في (م) : (ومردودها) . )۲( في (ش)» (ب) : «وأين 

(۳) زاد في: «في آمور؟ . (8) في (ب): «شهدتها. 

)0( في (م) : «(عنهم»» ر الوت 

(0) قال الشيخ EE‏ بكسر الظاء وفتح النون» جمع ظنة» وهي 
التهمت بوزن علة وعلل». [شاكر]. 
ينظر: «الصحاح» للجوهري (۰)۲۱۲۰/۲ و«اللسان» لابن منظور (۱۳/ 
۳ ولتاج العروس» للزبيدي (۳۰/ ۱۷ ۳). 

(۷) زاد في (م): «معتی فیما لا آعلم فيه مخالفا»» وکتب فوق آول كلمة منها 
(من)» وفوق آخرها (إلى)ء إشارة لحذفها . 

(۸) العبارة فى (ش): «وفیها وفی الشهادة: أن الشهادة)» . 

() في (ب) : (و جه) . ۱ 

(۱۰) في (م): اليوجب له غرمًا وعقوبة». 

)١١(‏ في (د): «يلزم». (۱۲) ساقط من (م). 

0) في (ر)» (ش): «فيقبل» بنقط الياء التحتية» وکلاهما سائغ . 


ی ما E uo‏ سر ی ماد م رس 
لانه لا ظنه ظاهرة کظنیه في نفسه وولده ووالده» وغیر ذلك مما 
6108 ۲ ضم 25 ۳ 
ث‌ ی ۰ 2 ر مم ش 
۱ ۵ بنا بح وب . لا يَجَرّ إلى تفه نفسه 
م o7‏ مم م2 من 09 0 : َه ۷ ۸ 7 سم م وم و 
ولا إلى غیری ۳ 0 [وَلا عَنْ عير ما وبا يُتَموّل 
7 و ر ۳0 مه ص سم 6 ° ۳ م ام 0 9 ۰ 
الاس لا مما فيه عُقُوبَةٌ عَلَيْهِمْ ولا 9 هو ی حدنه ری 
۳ 5 7 و 3 SOY FF TA e‏ و و N‏ 
م عله اه ۲ 1 E‏ کوج 0 کي و ۰ رت ل 3 م 2 
هر شریك العامة داكي لا LE‏ تبون ل 
ر وھ م ی ده 2 و بو ج 
EEE Ns‏ کرت٩‏ 
9 4 )1€( 4 ۱ 0 و ه ل سه ب را ب 0 
7 2 2 1 و م2 و ۳ ۳ ۶ ر 7 
4 ۱۰۸۷ 4« وللناس خالات تکون ا فيهًا اص٠‏ 


وَأخْرَى أن تخضرما"؟ التَّقُوَّى منها [في 3 la‏ تورات دري 


)١(‏ في (ز): «تبين». وفي (م)» (ش): «يتبين 

)۲( ا (م). 

(۳( ضبطها في (ر) (ش) ۰ (م) بكسر الظاء . وزاد في (م) فتح النون. 

)٤(‏ في (ب): «والراوي المحدث». 

(5) في (د): «أو يحرم) . 

اقا خن لراه وان کی خی ایا GE Ee‏ ا 


(۷) في (ش): «غيرها). (۸) ساقط من (م) . 
)٩(‏ في (د): «بذلك». () في (د): «يأمر بماا. 
)۱١(‏ في (م) : (ویحرم) . (۱۲) ساقط من (م). 


(۱۳) في (ش): «یختلف» . 
)١5(‏ في (ر) (ش) : «حال» . وکانت في ابن ۰ حماعه كذلك» ثم صححت كالمثبت . 


(۵ ۱) في (م) : «أصلح». 
۱۹( في (ر) (ش) : (یحضر ها و کلا هما : 
(/۱۱۷ في (م) : «وآخحری) . 


سم وو 


ناب يها أذ ی ينا انيل کے جنا" ات وق 
عند خوّف الموت ال وَالسََفْرء وعند ذکره» r‏ تلك الحالات 
مِنَ الخالات المتَبَهَة عَن العَفْلة. 

ره ۸۸ 0-6 [قال الشَافعی]۳: دين د يون غير ذي 
الق من المشلمین اوا فى هنو الخالات وفی أن ت على 


ء 2 و 


حبر فرق أنه عل و ER‏ تقلت ٍث لم 


مر زف 


ین تفوی - فيا ین أن يُنْصَبَ لأمانةٍ في حبر لا يدع به به عَنْ تسه 
ولا یج لها : ثم يَكْذِبُ بَعْدَهُ (أؤ ینغ الم في بَعْض الصَّدْقٍ 
م ۸ فذا ۳" كان مَوْجُودًا في العَامَّةِ وَفِي هل الگذب 
الحالات افو فيها الصدّق ذی تطیت (به | Î‏ ا 
كَانَ هل التَقْوَى والصّدق في کل خالاتهم - أولی أن يَتَحَمظوا جنر 
آولي الأنوو بهم آن ا قرفة لمات 
و غلاا ۳۷ E‏ عَالِمِينَ بما درفي | الله کت من الصدق 
في كُلّ أَمْرِء وَأنَّ الْحَدِيتَ في الحلال وَالْحَرَام آغلی الامُور وَأَبْعَدُمَا 


( من (ز)ء (د)» (ب). 

(0) في (ر)ء (ز): «تلك»» وضرب عليها في (ر)» وكتب فوقها كالمثبت. وذكر 
في حاشية (ز واین جماعة: آنها کذلك في نسخة. وهو اختلاف نسخ. 

(۳( من (ز)ء (د) (م). 

62 في (ر) : (فقلت» . ووضع على الواو علامة الصحة في ابن جماعة . 

. في (د) : «فیصدق فه) . 9 في (م) : (ویدع)‎ )٥( 

(۷) فى (د): (إذا». 

. رو «بها نفس»» ثم صخحت الكلمتين كالمثبت‎ (A) 

(9) في (ب): «عنه»» وكانت في (ر) كالمثبت ثم جعلت: «عنه» أيضًا . 


@ جاب تقبیت خر الواجد 


هی 5 


۳ 


ِن أن يون : فبه فيه موضع م ظنت وقد د قدم ال 
سول الله ڪه بشيء لم یمدم ۲ الیه ۶ في َير e‏ لذب 


ول ا ا 
بواطق وو لخر "كن إن رو ووو كل فر ار بن ن عجان 


عَنْ عَبْدِ الوَمّاب بن ڂٿ“ عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ اللضري "۰ عَنْ وال ن 


کر سے ت 


۱۰2 دز e‏ 
الْأَسْقّعء ء عن الب 25 قال : «إِن 8 اا م الاي 


0 


في رو (تقدم) . 
في (د) : (یتقدم» وفي (ز) : (تقدم) . 
في : «عليهم» . )٤(‏ ساقط من (ز). 
في (ش)۰ (د): «قال الشافعي : أخبرنا». 
في (ب): «عبد العزيز بن محمد» وهو هوء وفي (ر): «عبد العزيز»» لكن 
تر بیخط آخر: «بن محمد». ۱ 
ضبطها في (م): بضم الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة. وآخره: تاء 
مثناة» كذا ضبطه ابن ماکولا في «الإكمال» (۰)۲۱۵/۱ وابن ناصر الدين 
في «توضیح المشته» (۳۲۸۲۰/۱). 

بفتح النون» وسکون الصاد المهملة» نسبة إلى جده الاعلی: نصر 
” والنون واضحه النقط في - جمیع النسخ دش ی 
فى (ز) نقطة خفيفة تحتية لا فوقية. والأول: الصواب. كما فى «الإكمال» 
(۱/ ۰6۳۹۰ واتبصیر المتتبه» (۱۵۸/۱). ۱ 


() في (م): (إن من*. 
)١١(‏ «الفِرّى»: جمع فریق وهی الکذبت وأفری: آفعل منه للتفضیل؛ آي: مد 


من 
آکذب الکذبات أن یقول: ریت في النوم کذا وکذا. ولم یکن رای شیثا؛ 
ا کذب على اللهء فانه هو الذي پرسل ملك الرژیا لیریه المنام . ینظر : 
«النهاية» لابن الأثير (۳/ 557)» و«تحفة الأبرار» للبيضاوي (۳/ 1۳ ۵) 
و«اللسان» لابن منظور (۱۵/ ۱۵۲). 


(۱۲) في (م): «تقول علي». 


سم هو 


م ا ار رم عینیه [فِي لام ما لم 9 3 ومن ادعی إلى 
غير آییه)(*) 


)١(‏ «أي: قال عني ما لم أقله. فجاء به بلفظ أنيق وخطاب رشیق؛ آي : جعله 
لحكايته عنه ما لم يقله. كأنه قد حمله على قوله. وآن ذلك - وان کنت لم 
آقله» ولم يجر على لساني - فإنه إذا حكاه عني؛ فقد جعلني قائلا له 
حيث نسبه إلي» ولكن كأن ذلك منه على جهة الحمل على القول لا أنه 
صادر عني. وهذا من محاسن الألفاظ ولطائف الخطاب. وآبلغ في المعنی 
من قوله: قال عنی» آو حکی عنی. آو آخبر عنی» وغیر ذلك من الالفاظ 
الدالة علی المعنی» . قاله الحافظ ابن الأثیر في «شرح المسند» (۵5۱/۵). 

(۲) في (ب): «رأى)» . 

(۳) ليس في (ر)ء (م)» لكنها كتبت بين السطور في (ر). 

(4) اختلفت النسخ في هذا الحرف اختلافا غريبًا: ففي (ز): «ير» وكأن الضمير 
للرائي» وفي (ش): «يرى» وهي مثله» غير إثبات حرف العلة» وهو لغة» 
وفي (م) : (تره) وفي 0 في (ر): «ترا» ثم 
صححت : «تریا". وهی کذلك کے «المسند» للشافعی» وشرحه لابن الأثیر 
و«المعرفة» للبيهقي . ۱ ۱ ۱ 
وعلی هذا الوجه - في النسخ الثلاث الأخيرة (م)» (ب)» (ر): ففیه من 
مباحث اللغة: توحید ضمیر المثنی المعبر عنه بواحد» قال جمال الدین بن 
مالك : «کالتعبیر عن الأذنين والعینین بحاستة فاجراء هذا النوع مجری 
الواحد جائز» کقوله كل «من آفری الفِرى أن يرى عينيه ما لم تر". ولو 
راعى اللفظ لقال: (ما لم تريا». 
ومثل الحديث قول الشاعر : 

وکآن في العینین حب قرنفل آو سنبلا کحلت به فانهلت» 
(مشکلات ۳ الصحیح» لابن مالك (ص۱۱). 

(5) آخرجه البیهقیٌ في «المعرفة» (۰)۱۸ من طریق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسنده ۱6 
قلت : وقد تابع ابنَ عجلان : عبد الرحمن بن حبیب. وهشام بن سعد 
وأسامهة بر ریک وتابع النصري : و ويك وغبك الأعلى:: تن ار - 


52 فاه ی خسن وه 


5 8 4 أَخبَرَ 0 د لر 7 ا عَنْ محمد بن 
مرو ن EE‏ ۳ عَنْ آبي تس عَيْدِ الرّحمَن]“» عن أبي 
هُرَيْرَةَ نه آن رَسُولَ الله ڪيا قَالَ: «مَنْ قال عَلَيَ ما لَمْ قل: لیر 
هُ مِنَ النار»"" 

ہم ۱۰۹۴ 4 خر یی بی سکیم الَانفی ۰۳ عَنْ عبد الله بن 


2 


ote‏ ه ۹( ۳ 7 ا 
عمر) عَنْ أبي بر [بْنِ سَالِم] > عن سالم عن ابن عمر ون 


= والنضر بن عبد الواحد.. ينظر: «معجم الطبرانی» (۷۰/۲۲ - ۰۷۱ 
و«طرق حديث من كذب على متعمدًا» للطبرانى» و«نزهة الألباب» (05/ 
۱۵۸-۳ ۳). ۱ ۱ 

( ليس في (ر)» لکن کتبت بين السطور. والذي في (ش). وابن جماعة: 
(قال الشافعی : آخبرنا"» لکن ضرب - فی ابن جماعة ‏ علی جملة «قال 
الشافعي» والذي في (م): «وأخبرنا» . ۱ 

(۲) فی (ر): ابید ره وفی (63 (م): #عبد العدير الترآوزدی» 
د 

(۳) من (ز)ء (د)» وهي مكتوبة بحاشية (ر). 

)٤(‏ من (ش)»› (ز). . وهي مزادة في (ر) بين السطور. 

(۵). ا ةا 7 المتحرفة 2 من ری الضف ده سيو ا2 
وهو فی (مسند الشافعى» .(IA*A)‏ 

© ف :قن فان لها یه ونه وق نات ایا ]اتیب وا 
حدثنا)» وفي (م) : «حدثنا» . ۱ ۱ 


(V۷)‏ من (ز). 

(۸ في (م): «عبد الله بن عمرو». وفي (ش): «عبيد الله بن عمرو». والصواب 
: 

09 في «المعرفة»: (وهو ابن ن سالم)» . والمثبت لیس في (ز) (د) . والذي في 
(م): «بن عمرواء وفي (ش): «بن عمر». قلنا: والصواب المثبت» فهو 


ابو بكر ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل» وقد روى 
الحدیث - عن آبیه» عن جده ‏ وآمة: ام الحکم بت پزید. بن .عبد فیسن. > 


9 505 


؛ النبى یه قَالَ: (إِنَّ الذي يَكَذِبُ عَلَيَ: بت له بت اف 
۳۲2( 


Ea ۹ 


التار» 


4 ۳ ۰[ 1 ل 2 ا سس ا 3 5 ال ي و عَنْ 


= قال آبو حاتم: لا آعرف له اسمّا. ينظر: «طبقات ابن سعد» (۵/ 6۳۷۲ 
و«تهذیب الکمال» المزي (۳۲/ .)٩۲‏ 

)١(‏ في (م): «بيتا»» وكأنه جعل الفعل مبنیّا للفاعل» وفي حاشیتها: آنها في 

(۲) آخرجه البيهقی في «المعرفة» (۱/ ۰6۷۷ من طریق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «مسند الشافعيی» (۱۸۰۹). 
وآحمد (۶۲ ۰68۷ ۰۵۷۹۸ (۰)1۳۰۹ والبزار ۰1۰۷۲ وآبو يعلى 
CHE‏ والطحاوي في «المشکل» (۰)۳۹۷ والطبراني في (المعجم 
الکبیر» )١7157(‏ (۰)۱۳۱۵۶ وفي «المعجم الأوسط») »)۸٠۳۳(‏ والحاكم 
في «المدخل إلى الصحیح» »)١5١/١(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» (۲۳)» 
وفي «المعرفة» »)57١1/(‏ وفي «أخبار آصبهان» »)٤١/۲(‏ وفي «الحلية» 
(۱۳۸/۸)» وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» OND‏ من طريق 
عبيد الله به. 

( في (ر)ء (م): «حدثنا». 

(4:) في (ش): «قال الشافعي: آخبرنا عمر». 

() ليس فى (ر)ء (ب). وزيدت فى (ر) بين السطورء قال ابن ناصر الدين فى 
ا المشتبه») (۳۰۰/۵) : اة ا اا بمثناة فوق ونون و 
مكسورتين» ثم مثناة تحت ساكنة» ثم سين مهملة. وقيدها القاضي عیاض : 
بفتح التاء يعني المثناة فوق» وهي المدينة القديمة المشهورة بديار مصرء 
قیل: سمیت بتنیس بن حام بن نوح. وقیل: «سمیت بامرأة بنتها اسمها 
تبنت دلوم که .يقت الزباء؟ . انتهئ: 
قال الشيخ شاکر: «والرجل من أقران الشافعي» بل عاش بعده نحو عشر 
سئين » وعبد العزيز بن محمد شيخه في هذا الإسناد ‏ هو الدراوردي شيخ 
الشافعي». انتهى 


52 اك تقبیت كر الواجد 


٤‏ الو 761 . سد و 


سے ©6 ا o‏ مر له بك سار ۶ 2١‏ 
عبد العزيز بن محمد عن اسيل 


)١(‏ ضبط في (ش) بفتح الهمز» وكسر السين» في الموضعين. وعليه ابن 
ماکولا ٥٤ /١(‏ ۔ .)٥١‏ وابن ناصر الدين /۱١(‏ ۲۱۲ ۔ ۱۳ ۲ والعينى ‏ كما 
في «شرح آبو داود» (6) - ولم یذکروا خلافا» ولکنه ضبط في (ر) 
(م) بضم الهمز وفتح السین ولم آجد من ضبطه بالضم لکن لا یخفی 
أنه لا یلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

(۲) فى (ش): «آبیه». قال الحافظ المزی فى «تهذیب الکمال» (۲۳۰/۳): 
ال دن ابي ا ا سعد البدو سم الى اس شب 
قال: «وفرق غير واحد بينه وبين أسيد بن يزيد المديني». 
قال د. بشار عواد: «ممن فرق بينهما: الإمام البخاري في «تاريخه الکبیر» 
٠١ - ۳/۲ ۱(‏ الترجمتان: ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۰۳۰ وكذلك ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل». فذكر الاول (رقم .)١١98‏ وذكر هذا قبله (رقم 
.)١1١61/‏ 
وذکر ابن سعد فى «الطبقة الخامسة» ‏ من أهل المدينة: أسيد بن أبى 
سید مولی أبى قتادة الأنصاري» ویکنی آبا ابراهیم» وتوفي في خلافة أبن 
جعفر المنصور وکان قلیل الحديث» «الطبقات» (۹/ ۰6۳۲۰ وقال الحافظ 
ابن حجر - بعد إشارته إلى ترجمة ابن سعد لأسيد مولی آبي قتادة: فیحتمل 
أن يكون هو هذا. وکذا صحح الترمذي حدیثه عن معاذ بن عبد الله. وذکر 
ابن حبان فى «الثقات»» فى ترجمة البراد: أنه توفی فى خلافة المنصور؛ 
فكأنه عنده هو الذي ذكره ابن سعد» لكن كنية البراد : ۳ سعید» كما وقع 
في سياق حديثه في الترمذي». «تهذیب» (۳۶/۱). 
ثم قال د. بشار: هذا وهم من الحافظ ابن حجر يه قد بني والله أعلمء 
على نقل خاطى» وآية ذلك: ان ابن حبان لم يقل: إن البراد توفي في 
خلافة المنصور. بل قال ذلك في ترجمة: «أسيد بن أبي اسيد الساعدي 
الأنصاري المدني»» قال: روى عن أبيه. . . روى عنه ابن العَسِيل» كنيته : 
أبو إبراهيم» مات في آول ولاية آبي جعفر. وآورد ترجمة البراد مستقلة» 
قال اسيك من أن اسید البراده: مق أغل المندينة روئ فن كين اه ین اس 
قتادة. روى E‏ ۳ ذئب» وسليمان بن بلال. ثم روى بإسناده ا 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن جابر بن عبد الله أن النبي ييه قال : من ترك = 


الوّسَّتالة ۳ 
مه قَالَتُ: فلت لأبي قَتَادَةَ: مَا لك لا تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ الله ڳل 
N EG CE OPE‏ 17 نمال الى كاذه .منت 
رَسُولَ الله كك يَقُولُ: «مَنْ ذب على فَلَيَلَتَمِسن”*' لجنبه مَضْجَعًا من 

التارا فل ر نب سوال الله ا د ول دلگ ویمسح رض ا" 


اح . و َه هچ ۷ هرجش 1 م اه ےم فا ° م 6۰ ° 
ل 9 ي عم 2 (۸) رز و ۶ ا م و 2 2 اه صراحم 5 ع ننه ر 5 ۷ اد 
علقمة] »> عن اين سلمةء عن ابى هريره طفن » ان رسول الله علد 


= الجمعة ثلاث مرات ‏ من غير عذر ‏ طبع الله على قلبه» (١/الورقة:‏ ۳۷). 
وبهذا یتضح آن ان حبان فرق بينهماء ولعله هو الصواب» والله أعلم». 

( قال الشيخ تا كر نه ندم اعرف من عي" ولکن اي ۳ لي 
«التهذيب» (ابن حجر۳۶۳/۱): أنه يروي عنهاء وعن عبد الله بن 5 
فتادق دانم مولی آبي قتادة. ونقل أيضًا عن ابن سعد «طبقات» (۳۶۶7/۱) 
أن يد مولن اف آبي قتادة. فیظهر من هذا ومن سوال آمه لأبي قتادة : 
اها :قن كرون مو لاه لها ات وانظ لو اما تایه السابفة ات 
نافعه . 

)۲( في (ر): «الناس عنه» . 

(۳) مکانها في (م) : «(يحدث الناس»۰ ووضع فتحة على «الناس» . 

( في (م): فلیفرش. وفي «مسند الشافعي» (سنجر): «فلیتبوء». والمثبت 
موافق - مع جمیع النسخ ‏ لما في «المسند» (سندي) و«المعرفة». 

( في (م): «قال فجعل» . 

(5) آخرجه البيهقئٌ فى «المعرفة» (۰)۱۳۷/۱ من طريق المصتف بسنده سواء. 
EET‏ ۱/۲ 
وتا رخ فى ( لدب المفرد» (۶ ۰6٩۰‏ ال في «طرق حديث من 
کذب علي» )٩۷(‏ وابن عساکر في «تاریخ د مشق» (/ا5/ ۰۱۵۰ من طریق 
عبد العزیز بن محمد. 

(0) ليس في (ر)» لکنها کتبت بين السطور. والذي في (ش)۰ (م): «قال 
الشافعي : آخبرنا». 

( من (ز). (د). 


52 بَابُ: تقبیت خَبَرِ الواجد 


و ر م 0 اس E‏ مره حم ا حم لی ا ا م ار 
قال : «حدثوا عن بي اسرائیل ولا حرج وحدثوا عني ؛ ولا تكذبوا 
و ۳۷۱ 


٩۰۹۵ +‏ ۵ [قال الشافعی 5ؤنه]”*': هذا" آشد حدیت رزوی 


)١(‏ ساقط من (ش). 

© آخرجه ‏ بهذا السیاق - البيهقیْ فی «المعرفة» (۰)۱۳۸/۱ والخطیب فی 
(شرف آصحاب الحدیث» (ص 6۵ وابن عبد البرٌ في «التمهید» (۱/ 1۲ 
فون طويق: المضمته بده وا 2 
وهو في «المسند» (۱۸۱۱). 
وأخرجه الحميدي (۱۱۹۹) قال: حدثنا سفیان» وابن أبي شيبة (57/9) - 
ومن طريقه أبو داود (7”555): قال : حدثنا علي بن مه وأحمد (۲/ 
۷ قال: حدثنا یحیی» وفي (۵۰۲/۲) قال: حدثنا یزید» وابن حبان 
(1۲۵۶) قال: آخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي» قال: حدئنا سفیان» وابن الأعرابي في «معجمه» (۲۷) نا محمد. 
نا سعید بن عامر الضبعیْ والطحاوي في «المشکل» (۰)۱۳۰ من طریق 
سلیمان بن بلال ستتهم : : عن محمد بن عمرو بن علقمة. 

(۳) قال في «معالم السنن» (۱۸۷/۶): «ليس معناه ‏ إباحة e‏ 
أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب» ولكن معناه: 
الرخمة ی رم عا سیر ۱ وإن لم يتحقق صحة ذلك 
بنقل الاسناد» وذلك: لانه آمر قد تعذر في آخبارهم لبعد المسافة» وطول 
المدة» ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفیه دلیل على أن الحدیث لا يجوز 
عن النبي بي إلا بنقل الاسناد والتثبت فیه». 
قال: «ومعلوم أن الکذب على بني اسرائیل لا يجوز بحال. فانما آراد 
بقول : «وحدّنوا عني ولا تکذبوا علی»؛ أي: تحرزوا من الکذب علی بأن 
لا تحدئوا عني الا بما يصح عندکم من جهة الاسناد؛ الذي به یقع التحرز 
عن الکذب علی» . 

(:) ليس فى (ر)» لکن کتبت بين السطور. والذي فى (د): «قال محمد بن 
إدريس ك1 . ۱ 

(5) في (ش): «فهذا»» وفي (ر): «وهذا». وضرب على الواو. والمثبت من = 


سرت 8 


ع ° 1 


زم و مر ن ۱ ما ۰ ا 3 م م مم o7‏ ۰ ع 

عَنْ [رَسُولٍ الها و في هَذاء وعلیّه اغتمدنا مَع غیرو: في أن لا 

5. 2 و وعم عدف وما ف >ه: 0 ا‎ E 

بل حَدِينًا الا عَنْ''' یف ونغرت " «صذق مَنْ حَمَلَ)*' الحییث مِنْ 
7 بت 7 ری ان ° 

حين”"' ابْتّدِئ'' إلى أن یلع بو" مهاه 


E 0 4¥ ¢‏ العلم رن النی ۲۱۲235 لا مر 
E TT‏ 


ا 

= باقي النسخ. وموافق لما في «المعرفة». 

( في (ب): «النبي». 

(۲) في (ز)ء رء و«المعرفة»: «من»» وذكر في اة( انا في نسخة 
كالمثيت . 

(۳) في (ش): «يعرف»» وضبطها بضم أوله. وهي غير منقوطة في (ز) (م)» 
فلذا محتملة للوجهين» والمثبت من (ر)» (ب)» وهو أنسب للسياق . 

)٤(‏ فى (ش): «بصدق من حمل». وفى (ز): «بصدق فى حمل». وفى (ب): 
صدق وحمل) . ۱ ۱ 

ره في (م): «حيث) . 

() ضبطها بضم الهمز في (ر)» وضبطها في (م) بکسر الدال» كلاهما على 
البناء للمفعول. وفي (ز)» (ش): «ابتدأً». وفي «المعرفة» كالمثبت. 

(0) ليس في (ش)» (م). (۸) هنا في (م): «قال الشافعي». 

(9) ليس في (ر). (۰) ليس في «المعرفة» للبيهقي . 

(۱۱) في (ب): «آنه». 

(۱۲) زاد في (ر): «آبذا". ومع کونها ضرب علیها لتوافق النسخ الأخرى: رأى 
الشیخ أن إثباتها آعلی وأقوى . 

(۱۳) في (ر)ء وابن جماعة: «فإذاء وعلی الذال - في ابن جماعة ‏ سکون. ثم 
زيد الألف في (ر). والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
«المعرفة». 


52 1ك قثبیت خر الواجد 


e 0 1‏ م2 ۳۲( مه م (۳) 
۳ یت ی ی ار اقا کی ان رکفت ای 


اع لذن افير با واه ام فقو لاه( ا فا به 


ب در 


رو فعس صدقه وكلةب 
Cd ۱۰۹۸ +‏ رك يبخه ا ل ECG‏ 
له أله E‏ کی امن حت بحديث. وهو 6 زی فهو آحد 


١ ۰ e 
OD 


چم 
6" س ام 


؟١) o‏ ر ار کی اه ع ه ره ر2 6 ص 


,۱( في (ب) : «فليس علی»» وزاد كلمة «على» في (ر). 

( في (م): «یقولوا». 

(۳) فى (ش). «المعرفة» للبیهقی : «الحدیث الكذب». 

3 58 فى (ز)» «المعرفة) . ۱ 

E )٥(‏ و«المعرفة»: «عمن». 

0 هت في (م) (ب): «عمن». 

(۷) رسمت فى (ب) و(المعرفة): «عمن». 

. لسن تفن( وکتبت ين السطور‎ (A) 

(9) ضبط في (ر) بضم أوله» والوجهان صحيحان. 

(۱۰) فيها وجهان: بكسر الباء على الجمع وهو الأشهرء والوجه الثاني : بفتحها 
على التثنية. ينظر: «اکمال المعلم» للقاضي عياض 2)١١5/١(‏ واشرح 
للنووي (۱/ ۰16 و«عمدة القاري» للعيني .)١59/5(‏ 

)(۱١(‏ أخرجه افق أبي شيبة (۵/ ۰6۲۳۷ وعد مسلم في (المقدمة» )١57/١(‏ عن 
المغيرة وسمرة: «مَنْ حَدَتَ عَتي. بخدیت يُرَى آنه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدْ 
الكاذِبينَ». وفي الباب عن علي آیضا. وفي تلك الأسانيد علل خفیت 
بنظر : «العلل» لابن آبي حاتم (۰۱۰۹/9 و«علل» الدارقطني (۳/ ۰0۲۷۰ 
(۸۷ ۰۱۳۳ و«نزهة الالبات» (۳۳۶۵/۲) . 

(۱۲) قبلها في «المعرفة»: «قال الشافعي». وهو فيصل جید. لثلا یتوهم أنه من 
جملة الحدیث أو مدرج فیه . 

(۳) العبارة كلها سقطت من (ب). 


الوّسََّالة 0 


2 و 


و ۰۹:۹ (وّلانه لا" يُسْتَدَلٌ علی أكْثَرَ صذق”” الحدیت 
وَكَذِبِهِ ف بصلدق المُخبر وگذبه 1 في الحاص الْقَلِيل من 
ا 6 بو ذلك أن ل على الى وَالكذِب قبه : فان رت 
الت oT E‏ 0 


310218 دلالات اى هن 
٩۹۰۰ 4‏ 4 وا قرو ق توا ا 


ی ۲ عن بَنِي إِسْرَائِيل ؛ فقََالَ: «[حدثوا عَنْ بني اسرائیل ولا 


11 استد هذه الجملة عن الامام الشافعي: ابنْ عدي في «الکامل» (۱/ ۰۲۰۷ 
والبيهقئٌ في «المعرفة» (۱۳۷/۱). 

(۲) في (ر): «ولا»» ثم زیدت قبلها «ولانه». وصححت کالمثبت من سائر 
النسخ» وهو الموافق لما في «المعرفة» . 

(۳) فى (ش) : امن صدق» . 

)٤(‏ تال الحافظ البیهقی فى «دلائل النبوة» (۳۰7/۱): «وهذا الذي استثناه 
الشافعی ‏ لا يقف 0 إلا الحذاق من أهل الحفظ. فقد يزل الصدوق فيما 
هر فا اله يحنت فى معد يك نظيو کاب ار رو :امعان الى ل 
مركبًا على إسناد صحيح . ۰ 
وقد يزل القلم» ويخطئ السمع» ويخون الحفظ فيروي الشاذ من الحديث 
عن غير قصد. فيعرفه آهل الصنعة الذين قيّضهم الله تعالی - لحفظ سنن 
رسول الله 42 على عباده بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به 
ومذاكرته إياهم». وينظر: «المعرفة» للبيهقي (۱۳۸/۱). 

(6) في «المعرفة»» (ر): «ما)» ثم زیدت - فيه الباء لتوافق النسخ . 

3 في (م) : (یما) . 62 في (ش) : (مما) . 

(۸) في (ب): «أكثر وأثبت». 

69 في (م): «وإذا». 

(۱۰) في (ش): «وبين الحدیث» . 


E E 52 


حرح. | نی وا تکذئوا عليتَ»”". 

فانعلم إن شَاء الا تعالی - بُحیظ: إن الب الذي 
ناهم عَنْهُ هو الکَذِبٍ الحْفیْ وذلك الحییت عَمَنْ لا يُعْرَفْ 
صِدقه؛ لآن E‏ عَنْهُ على کل خال: قلا قدت 
1/ز) أَعْظَمْ مِنْ الکذب" عَلَى رَسُولٍ الله لا 


د ۳۹ ۸ 
جرد کچ 


© لف 

(۲) من (ز)» (ب). وكتبت في حاشية ابن جماعة أيضّاء وعليها علامة الصحة. 

(۳) تقدَّم فقرة (۱۰۹6). 

(5:) كانت في (ر): «محيط)»ء ثم صححت کالمثبت من سائر النسخ» وقرآها 
الشيخ شاكر على عكس ما أثبتناه» فقال: «حاول بعضهم تغييره بجعل الباء 
ميمًا ليكون: محبط» . 

. في (ش) : «نهى)‎ )٥( 

(0) في (ر)» و«المعرفة»: «کذب». ثم ألصق بها علامة التعريف في (ر). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


00 
۹2 
(1) 


را كيب ۱ شفع 
۱ 1 سا سر یج 
۸۱ ۸ اه ۱ سر 
E,‏ ی - 2 
5 : ر 
کر سم 3 
r 7‏ 


چک سے 
۳۹ 
a COE‏ 
Sz‏ 


بات(۱) EEE‏ ۲( دا 4 الوا حه (۳) 


جح 


4 9 و« قال المٌافمی وه : تال یی ای ]۰ 


ليس في (ر)» (ب). وهو ثابت في باقي النسخ» وموافق لما في «التحبیر» 
للمرداوی (۵/ ۲۱۶۶). 

في (ز)» (ش): افي»» وصححت في (ر) کالمثبت؛ الموافق لما في باقي 
النسخ و«التحبیر) . 

قال محمد بن عبد الکریم البعلي في «مختصر الصواعق المرسلة» 
ص۰1۰ ۲۰۷ فى معرض کلامه عن موقف الطوائف من السنن : «... 
وطائفة آخحری و لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن. وما لا یشهد له 
القرآن: فانا نرده ولا نقبله. ... وممن آحسن الرد على هذه الطائفة 
الشافعي که - في کتاب «جماع العلم»۰ و«إبطال الاستحسان»» وفي 
(الرسالة» وغيرها. 

قال : وطائفة ثالثة قالت : نقبل من الأخبار عن رسول الله هل متواترها ونرد 
آحادها» سواء كان مما یقتضی علمّا أو عملا» وقد ناظر الشافعی بعض آهل 
زمانه في ذلك فابطل ی قوله. وأقام علیه الحجّة. وعقد - في 
(الرسالة» - بابّا آطال فيه الکلام في تثبیت خبر الواحد» ولزوم الحجة به 
وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله» ولم يفرّق هو. ولا آحد من آهل 
الحدیث البتة - بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات. ولا یعرف هذا 
الفرق عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد من التابعین» ولا من تابعهمی ولا 
عن آحد من أئمة الاسلام» وانما یعرف عن رؤوس آهل البدع ومن تبعهم». 
في (د): «آخبرنا الربيع قال: آخبرنا الشافعي که . 

فی (ش) : «فقال» . 

في (ر): «فإن قال قائل»» ثم صححت کالمثبت . 


1 
o 


0 


شمه » 


ص 
مھ 
کے سرع لاه 


.اها 


ES )۱( ۶‏ ل ا SG‏ و ام 
اد کر ۱ 5 تي 2 بر الواحد ب ل ۹ 
EET‏ ۲ ° لاه > Ort‏ م 0 
E E‏ لطر LE‏ ۸ 


€3 مل © ا‎ 0 8 o م‎ o م 0 ل ه م ه س هم سه‎ 0 ۳ oO 
1 بد املك بْن مت عن عَبْدِ الشتی بن عد ان مشو عَنْ أيه‎ 


€ 20000 8 وا وري تاه تا معا 
أن (رسول اله)" 5 قال : «تضر الله سمع سمع مقالتی فحفظها ووعاها 
ره ور 29۶و هو 


دا فرب حَامِل فِقَه عير“ فقیه SNES‏ 


( في (ش): «فاذكر». (۲) فى (د): «حدئنا» . 

( من (ز) (د)» (م). کت نصا شاه( 

)٤(‏ قال المحدث أحمد شاكر: «اختلفوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود من آبیه» بل ادعى الحاكم الاتفاق على أنه لم يسمع منه» والصحيح 
الراجح: أنه سمع منه» وهو الذي رجّحه: شعبة وابن معين وغيرهماء 
فحديثه صحیح متصل) . انتهى 

ره) في (ر): «النبي» . 

(5») قال ابو محمد الرامهرمزي (۳۲۰ه) فى «المْحَدّث الفاصل» (ص55١):‏ 
«قوله ىة : «نضر الله امراً» مخفف› وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل الا من 
ضبط منهم» والصواب: التخفیف» ويحتمل معناه وجهين: آحدهما: يكون 
في معنی : آلبسه الله النضرة» وهي الحسن وخلوص اللون» فيكون تقديره: 
جمله الله وزينه والوجه الثاني: أن يكون في معنى: أوصله الله إلى نضرة 
الجنة» وهي نعمتها ونضارتها؛ قال الله كك: رف فى وجوههم نضْرَة التعير 
4*9 [المطففين: 0175 وقال: ونم تشه وسروراگه [الإنسان: ۰۲۱۱ وفيه 
لغتان: تقول: «نضر وجه فلان»» بكسر الضاد ينضر نضرة ونضارة 
ونضورا» ونضر الله وجهه وأنضره لغتان» تقول : نضر الله وجه فلان» 
فنضرء فالوجه نضير»ء وناضر قال الله ك : وم و اضر €6 [القيامة : 
۲ وهو من قولهم: نضر وجهه فهو ناضر من فعله» . 

(۷) بالجر صفة «حامل»» وقيل: بالرفع» فتقديره: هو غير فقيه؛ يعني: لكن 
يحصل له الثواب لنفعه بالنقل» كذا فى «المرقاة» للقاري ,)5١57/١(‏ 
و«المرعاة» للمبارکفوري (۳۲۷/۱) . ۱ 

( في (ز): «إلى غیر». وزیدت «إلى» في حاشية نسخه ابن جماعه. قال = 


ساد 5 


4 2 8 يًَ 5 5 60> 2 

تلاث لا يُغِل''" عَلَيْهِنَ لب مُسُْلِم: اخلاص العَمّل شر يك 
lg O 2‏ 
والنصيحة للمسلوین. (ولزوم جماعتهم) . فان دعوتهم تحيط يِن 
هج أء °( 
ور : 


سم 
سم 


= الشیخ شاکر: «وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف یبطل المعنی» وهي مزادة 
بحاشية نسخة ابن جماعة» وعلیها علامة الصحة. وما هی بصحیحه . 
انتهی کلامه . ۱ 
قلت : بل المعنی بزیادتها صحیح آیضا وفيه تفنن حسن في المعنی» 
وبهذا جاءت في «مسند الشافعي» (سنجر)» و«جامع المسانید» لابن كثير 
(۱/ ۵۲۷) . 

نعم» صرح الإمام نفسه بإرادة المعنى الأول. وکلاهما محتمل صحیح. 
فقال فى الفقرة (۱۱۰): «ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه» یکون له 
N lk‏ 

(۱) قال الرامهرمزي (7”50ه) فى «المحدث الفاصل» (ص51١):‏ «يقال: يَعْل 
ويَغْلء غل على قلبه یغل : إذا كان ذا غش» وأغل يغل: إذا كان ذا غدرء 
ويقال: «ليس على المؤتمن غير المغل ضمان» بمعنى: غير الخائن 
ER‏ 

Eg EES‏ مها رسد 
فمن قال: «يَعْل) ‏ جعله من الغل وهو الضغن والعداوة» ومن قال: «يُغل» 
_ جعله من الإغلال من الخيانة». 

(۲) في (ز): «وجماعتهم». وهي رواية صحيحة أيضًا . 

(۳) يحتمل كونها جارة» وعليه الأكثر. وأن تكون موصولة. ينظر: «المرقاة» 
(0 ۰۷ و«المرعاة» (۰)۳۲۸/۱ و«عقود الزبرجد» .)٩۹۹/۲(‏ 

)٤(‏ قوله: «فان دعوتهم تحيط من ورائهم»» آو: «من ورائهم»؛ آي: تحوطهم 
وتکنفهم وتحفظهم يريد: أهل السْثّة دون أهل البدعت والدعوة: المرة 
الواحدة من الدعاء. وهذا معناه عند آهل العلم: أن أهل الجماعة في مصر 
من آمصار المسلمین إذا مات امامهم ولم يكن لهم إمامء فاأقام آهل ذلك 
المصر الذي هو حضرة الامام وموضعه - !ماما لانفسهم اجتمعوا عليه 
ورضوه» فإن كل من خلفهم وآمامهم من المسلمین في الافاق یلزمهم = 


52 اب امكو عتی ا 


عط Jl] ٩۱۰۳‏ الشافعی ها لا دزت كر الله کیا 


ی اسْتمّاع مَقَالَيَهِ وَحِفْظِهَا وَأَدَايِهَا (امرأ یدیما والانرو۳ 
2 ری 2 در 82 و و( ر ۵۶ EE E‏ 
و دل على أنه له تام ان (یودی ال من ا 


NS‏ عَلَى مأ ای ِ ال لانه 8 بودّی عه تال 


= الدخول في طاعة ذلك الامام؛ إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد» معروفا 
بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم: يجب إجابتهاء ولا يسع أحدا التخلف 
غنها “لما فی إقامة إمامية من اختلاف الكلمة وفساد ذات البین . ینظر : 
(التمهید) 00 و«المجموع المغيث» للمديني (1/ 0۳ و«النهاية» 
دای ۲۲۲۱/۱ 

جہ(٥)‏ أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۰)۱۰۹/۱ والبغوي في «شرح الستّة» /١(‏ 
»)۲۳١ ۵‏ وعبد الغني المقدسي في «العلم» (٤۱۷)ء‏ من طريق 
المصنف بسنئده سواء. 
وهو فى «المسند» (۱۸۰۱). 

507 ابن ماجه (۲۵۸ ۰6۲ والحميدي (۰0۸۸ والبزار (۰)۲۰۱۸ والشاشي 
(۷۷ من طريق سفيان به. 

( في (ب)» (ر)» (ش): «قال» . ( في (ش)» () : «أمر أن یژدیها) . 

(۳) رسمت في (ز)» (م): «والامرا. ومثئلها قد یتسامح فيه في رسم 
المخطوطات ‏ كما لا يخفى. والمثبت من باقي النسخ» وموافق لما في 
«المعرفة» (۰)۱۰۹/۱ و«الكفاية» (۲۹/۱). 

)٤(‏ ضبطت في (ش) بتشدید الدال بالکسر وآخره یاء؛ على البناء للفاعل لکن 
رسمت في (ر) بالالف : «یودا»» على أنه مبني لما لم یسم فاعله . 

() فى (د) : «الحجهة به» . 

۹( في (ر) (م) : «(يؤدى عنه الا ما تقوم به الحجة»» وكانت هكذا في ابن 
جماعت ثم صححت العبارة کالمثبت. والامر لا يخرج عن کونه اختلاف 
نسخ» فقد جاءت العبارة في «الکفایة» - كما في (ر) (م) ‏ وکذا 
(المعرفة»» لكن فيها (تمو تقوم الحجة به)» وکذا «معرفة الحاکم» وفیها: 
(يقوم به الحجة). وجاء في «شرح اف لا تنه كا لمكت 

(۷) رسمت في (ر): «أدا)» . 


سه ي 


و 
1 


تى“ وَحَرَامٌ يُجْتَتَبُءِ وَحَدّ يُقامُ» وَمَالُ يُوْحَذْ وَيُعْطَىء وَنْصِيحَةٌ في 
دين - الله ك - وَدُنيَا”''. 

4 9905 4ه ود عَلَى أنه قذ يحمل الْفِقْهَ غَيْرُ الْمَقِيها» يحون 
لَهُ حَافِظاء ولا یکون فيه فَقِيهًا. 

»ا ۱9۰۵ × وَأمْرُ رَسُولٍ الله يك بلژوم جَمَاعَة المُسْلِمِينَ*©: مما 
يُحتحٌ به في أن إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ - إن شاء الله تَعَالَى - لازم . 
IE‏ الاين اك 1 قال(۹: 00 


010 ليس في (ر)ء لكنها زيدت بين السطور. 

() اعترض على هذا الدلیل فی حجية خبر الواحد ب: آنه اتات خبر الواحد 
بخبر الواحد وآنه لا یجوز. لما فيه من إثبات الشیء بنفسه مما يودي 
إلى الدور» والدور باطل. 
وأجيب: أنه لم یتمسك بهذا الخبر وحده في إثبات خبر الواحد. بل جمَع 
أخبارًا کثیرة» منها: هذا الخبر ومنها: أن آهل مسجد قباء» تحولوا عن 
بيت المقدس إلى الکعبة بأخبار الاحاد» ومنها: أن رسول الله یل كان 
یبعث عمَاله إلى الاطراف» فکانوا یقبلون قول ذلك الواحد. 
ولما روي من هذا النوع مبلعًا كثيرًا من الأخبار» وبلغ ذلك المجموع إلى 
خد التواترء فعند ذلك: استدل بهاء فثبت سقوط ذلك الطعن . انظر: 
«مناقب الشافعي» (ص۱۸۲)؛ للفخر الرازي . 

(۳) في (م): «فدل) . )٤(‏ فى (ر) (ب) : «فقیه» . 

)00 أمره مستماد من قوله في الحديث الفا «ولزوم جماعتهم! فهي حملة 
خبرية لفظا إنشائية معنی؛ أي: الزموا جماعة المسلمين فيما ذهبوا إليهء 
فهو أمرء والأمر المجرد عن القرينة للوجوب» فيكون الإجماع مأمورًا به 

(5) هذا دليل على حجية الإجماع عند الشافعي . 

(۷) هنا فى (ش). وابن جماعة: «قال الشافعی». لكن ضرب عليها بالحمرة فى 
ابن جماعة. 

(۸) في (م): «حدثنا». (9) ساقط من (م). 


۳ عاك اكفعة على ت بر الوا جد 


١ 0 ۴‏ ت 13 په ۲ ۳ و ےم مر ° ٤ 57 o‏ ت 
ل الوا ]۰ ال 
م o‏ ال ۶ ا ی قاف ۶ ی Og E‏ شوت 
تتمیم 9 الله بن انم رافع » یخبر عن ای قال : قال التی ۲۳ ية : 
6 مر 2 ۱ وت K9 3 1 ٤‏ ۶ و o‏ 2ه 5 2 6897 
له الفین احدکم متكئًا على اریکته : یاتیه | مر من امري: مما 


مرو ع هو 2ه و د ۸ ره هه كه 2ه ٩‏ سن ع ِ 5 
نَهَيْتْ عنه أو مرت به فیقول: 1لا تذرى]”*'. ما وَجَدْنَا فی کتّاب الله 
اتبعتاه» ۲۲ 


و لاه > a‏ 0 م 00 
سی 


۱۱ ی ۳ ۱۱۲ 0 4 2 
.فال كان E‏ 
ر خم هى ٩‏ و هم 2 ین ا“ 8 م ار ۳ (۶ ۱ (۵ ۱) 
محمد بن المنکدر. [عَن النبئ له (بمثله مرسلا)  ]‏ . 


( ساقط من (ز). 

(0) سقطت النقطة فى (ز)» (ش) فصارت : «النصر». والصواب المثبت بالضاد 
المي ا 

(۳) ساقط من (م). 9 من (ز). 

(9) في (م): «عبد). (9) في (ش)» (د): «رسول الله). 

(۷) في (ز): «بما». (۸) في (د)» (م) تقدیم وتأخير. 

69 ف (ش)۰ (م) و«المسند» (سنجر؟۰)۱۷۹ و«المعرفة». و«الکبری» للبيهقي 
عنه: «لا آدري». وزاد في «المسند»: «أخبرنا سفیان» قال: وحدثنيه 
محمد بن المنكدر» عن النبي ية مرسلا». انتهى. وفي الموضع من 
الا ( ار 1506 ۰ «ما ندري». وعند الحاكم من طريق 
المصنف : «ما أدري». وعند الخطيب فى «الكفاية» كالمثبت . 

() تقدم تخريجه فقرة (۰۲۹۲ ۲۹۵). و قال الحاكم (۱۹۰/۱) بعد سوقه 
من طریق الربیع عن الشافعي : «قد آقام سفیان بن عيينة هذا الاسناد» وهو 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» والذي عندي: آنهما ترکاه 
لا ختلاف المصریین في هذا الاسناد» . 

() هنا في (ش): «قال الشافعي» . ( ليس في (ر)» (ب). 

(۱۳) في (م): (آخبرنيا وفي «شرح ابن الاثیر»: «وحدئنیه) . 

)١5(‏ ما بين القوسين في (ش) : «مرسلا مثله»). وفي (س): «مرسلا بمثله». 

)١5(‏ ما بين المعكوفين فى (ز): «مثله عن النَبِىَ يل مرسلا». وفى (د): «بمثله 
5 هذا مرس عن ال ی . وفي وتا (۱۱۱/۱): امرسلاء عن - 


سم يي 


4 ۱۱۰۸ ۵« [قَالَ الشافعیْ 45ه]<'' : وفی مَذا ا ور 


سول الله کیا اعلامهم آنه لازم لم ن لم يدوا له نص خکم 
في تاب الله تَعَالَىء وهو مُوضوع في عَيْرِ مَذا الموضع . 
E :۳ ۱ ۳‏ عن رید بن سل »عن 
عطاء بن ا أن رل 0 اا هه صایم فو جد من در ذلك 
وجذا 00 00 ام ال عن ذُلِكَء فَدَحَلت علی اام 


1 لمزیین م38 كينا فأخبرتهاء فَقَالَتْ 3 سَلَْمَةَ: ان سول الله يه یقَبّل ؛ 


صر صر ص و و > 0 ء 2 ه رر ه NE‏ ج 2 ت ع - 
جعت الما الی زوجها فأخبرته؛ فَرَادَه ذلك د وَقال : 


ض و 2 


دسا سل سول الله ڪا لحر ۱ Es‏ فر- E‏ 
إلى آَم سَلَمَةَ. 


= النبي ي بمثله». وفي «شرح ابن الأثير) (۵/ 14٩‏ ۵): (مرسل عن النبي و . 

010 ليس في (ب)۰ (ر)» ولكن كتب بين السطور في (ر): «قال». 

( هنا في (ش): «قال الشافعي». ( في (م): «حدئنا). 

() فى «الموطأ)  ”555(‏ رواية يحيى)ء.  ”5١(‏ أبى ممضعب).  307(‏ 
مایخ ا (161 سويد 5 ۱ 

() قال ابن عبد البر فى «الاستذکار» (۲۹۶/۳). و(التمهید» (۱۰۸/۵): «هذا 
الحدیث مرسل عند جمیم رواة «الموطاً» عن مالك» . 

(7) یقال: وجدت بفلان. فأنا آجد وجذا: وذلك فى الحزن» وتقول: وجدت 
على فلان» فأنا أجد عليه مَوجَدةَ: وذلك فى اا وانه لیجد بفلانة 
ةا دوذ ف انا كان مييواها :ا ر الي وال تسش 
احزن»» ويحتمل المعنى الآخر «غضب»؛ أي: خوفا من الإثم. 
E‏ واشيس العلوم» للخميري 
(۱ واللسان» لابن منظور .)٤٤٦/۳(‏ 

629 في (س): «یشاء». 


8 ناث دخو مل تيد خروم 


فَوَجَدَتْ رسشول الله يلل عندها فَقَالَ رَسُولُ الله ع2: «مَا بال 
م سَلَْمَةَ فَقَالَ: «آلا أَحَبَرْتِيهَا”"” آني 


وو 


هذه الم آة»؟ 1 ۲/ ب] ا 
2ه اير سے 
افعل ذلك !) . 

0 + ع ۳ 3 6ه و 6 ای 

فقالت ام سلمه: قد اخبرتهاء فذهنت ای زوجها؛ ا 
هو وال با ها لا 3 له 
فر اده دل سرا و 4: مثل رسول له كلق بحا الله وله 
” 

یر ره و و ت RE. E‏ م E‏ 6 2 ا 0 

فعضصب رسول الله ه کل نم قال : ([ و اللّه إنى لاتقاكم] لله » 
و أ ۷ بحدود دو 8 


۳۹ 2 2 ےه 2 ا . مره مر (NDS‏ 
اديت ول شش وه مج وم . 


kK 


التحضيض . 

(0) في (ب): «أخبرتها». (۳) في (م): «فقال». 

)٤(‏ في : (إني والله آتقاکم». 

(0) في (ر): «ولأعلمكم»» لكن كأن اللام كشطت منها . 

(1) أخرجه البيهقى فى «المعرفة» (5//ا717)» من طريق المصئف بسنده سواء. 
وهو فى «مسنده» (155). 


() وصله ابن جریج قال : ا تین رفن اسا عن عطاء بن یسار» عن رجل 
من الانصار أنه آخبره آنه: «قبل امرآته. .۰..» به. كما عند عبد الرزاق فی 
(مصنفه» /٤(‏ ۰۱۸۳ وعنه آحمد فى «مسنده» (۳۹/ ۸۷ ط . الرسالة) . 
قلنا : وبهذا یظهر آن رواية مالك مرسلة صورت لکنها متصلة حکما؛ لأن 
مخبر عطاء هو نفسه السائل» والله آعلم. ینظر: «جامع الأصول» (0/ 
۸) والجوهر النقي» (۲۳۰/۶4)؛ لابن الترکماني» و«تخریج آحادیث 
الکشاف»؛ للزيلعي (۰)۱6۲/۳ و«مجمع الزوائد» (۱۰۱/۳). 


سه 9 

3 ر (۲) ا(‎ 8 OSE SAE SECM Aaaa 

4 ۱۱۱۱ 4د قال الشافِعي ذفن : وفي قول الت" جي" : «ألا 

۶ ,۵ ش 2 6ر 3 2 ا لال وی 2 2 ی ارف بر ے ° 00 

آخبرییها أني آفعل ذَلِكَ”*'»: د أن حَبَرَ ام سَلْمَةَ عَنْهُ - مما 

و 24 ر 2 o‏ 20 ر ° سا بت 4 ر ےم رم 

يجوز ا ا اس يَأْمَرَهَا أن تخبر و عه ۶ _ إل فى خبرها 

2 نج 2 م هما ۶ 9 

مَأ 9۹ ۹ ار لعن کک 


مھ 


اللو E‏ ۱۵۱ کانث من FR‏ 
الصدق عنده. 


\ 


کک 


۰ ۱۱۱۳ یا 


ابن عمر وق ين قال ۰ 06 نتاس بشّبَاءِ في صَلاة الشیج. > اد 
آتء فَقَالَ : N‏ 37 0 


E‏ فا كاي وَكَانَتٌ وجُوههم إلى الشام؛ فَاسَتَدَارَوا 
ed, ۳‏ ازا" 


)١(‏ في (م۰6 (ز): «في». وفي (ر): «في ذکر»؛ ولکن ضرب على کلمة «ذکر». 
وکتب واوا فوی «ففى) لتكون كلوقت كماما : 


(۲) في (ب): «رسول الله . (۳) بعدها في (د): «لام سلمة». 
(€) لیس في (ش) . )٥(‏ في (م) : «لم». 


() ليس في (ش)۰ وفي (ر): «عن النبي». وضرب عليها وکتب : «عنه». 
۷( في (ر) : (تکون»» ولم تنقط في (ب) ونقطت بالوجهين في (ش). 
(۸) لیس في (ر)ء لکن زیدت بخط آخر. وفي (ش): «فیه» . 


(9) فى (ب): «الحجة به» . (۱۰) فى (ز): «آخبرته) . 
( في (م): «إذا». (۱۲) هنا فى (ش): «قال الشافعی» . 


(۳) في (م): «حدئنا) . 

() فى (ر): «القبلة». وضرب عليها ‏ وکتب فوقها المثبت. 

(۱0) ضبط في ابن جماعة بفتح الباء وکسرها» وکتب فوقها: لقعا وضبطها في 
(ش) بالکسر فقط . 

(۱) تقدم تخریجه فقرة (۳۱۵). 


52 باب الكَجَةٍ عَلَى تثبیتِ خر الوَاحِدٍ 


“ذ 194 4< [قَالَ الشَافِعِئٌ ل14 : وَأَهْلُ قباء هل سَابِقَةٍ 

مِنَ الأنصَار وفمّه. رمن كانوا عَلَى قبل فرض الله كيك علیّهم 
له 

و نولم يكن لهم أن برا كرد الو تعالی - في 
القَبلة لا بم تقوم عَلَيْهِمٌ الحَجَد ۳ > ولم یلوا رَسُولَ الله َل. 

ا ل ل الله كن عبر( في“ تَځو ريل القِبْلَة 
فَيَكُونُوا”" مُسْتَفْبِلِينَ بکتاب الله وك أو“ سُنَةِ تبيه مه سَمَاعًا من 

سول الله يك ولا بخبر عَامّ وَالْتَقَلُوا بخبّر واح ۳ كَانَ 
بلاخم ین آفل الشنو: عَنْ فَرْضٍ گان عَلَيْهِمء > فَتَرَكُوهُ إلى ما 
أَخْبَرَهُم عن [ده/ز] ال ئة : أنه أَخدّت عَلَيْهم من تخویل القبلة. 

۹ ۱: ولع تكودوا لیَفْعَلوه ۱ إن شٌاء الله تعالی - 


(0) في (ر)» (ب): فال. 

62 في (ز): «تقوم به)» وفي (ش) : (یقوم) ونقطت بالوجهين في (م). 
و کلاهما سائغ . 

(۳) في (د) (ع): «به حجه؟ . 

)٤(‏ في (م): «بما». 

(۵) ساقط من (م). 

(0) في (ز): «في اللها» وكأنه ذهول! وله نظائر في هذه النسخة. 

(۷) في (ز)ء (ر): «فيكونون» على کون الفاء استئنافية لا عاطفة» ثم جعلت 
النون ألفا في (ر) والوجهان سائغان عربية. 

( في (ر)» (ب): «و»» وزيد في (ر) الالف. لتكون کالمثبت. 

(9) في (ر)ء (ز): «إذا»» ثم ضرب على الألف في (ر) . 

)٠١(‏ في (د). (م): «قال الشافعي». 

)١١(‏ في (ش): «يفعلونه»» وذكر في حاشية (ز)» وابن جماعة أيضًا: آنها في 
نسخة: «لیترکوه». وغيرت الهاء لتصبح ألمًا في (ر). 


3 سه 5 


يدر وار “: لا عَنْ عِلم بان ال تبث بمثله. ا كان من 


$ 

3 

o 
اس‎ ۵ 


4 ۹9۱۷ ۵+ ولا ليُحيثوا أيضًا (مِثْلَ هَذا ۳ و 
الا عَنْ علم: بان لَهُم اخدائه. 


ش و N‏ کر و 0 2 3 و ا ام 
4 99948 د ولا يعون أن يُحْبِروا رَسُولَ الله ل بمَا صَبَعوا 


بذ ۹ 0ه ۳ گان ما قبلواین كبر الواحد عير 
رسيو الله يا فى تخویل الق لع e RAG ERE‏ 


() ليس فى (ر)ء لكنه مكتوبٌ بحاشيتهء والذي فى (ش): «أحد». وهما 
مكنا بان قال العسكري فى «الفروق» (۱۶۱): امخين (الواحد»: أنه لا 
تاتی. له فلالت: لا وتان اذى القضية وانجدان. کم مما انرجا ورعلان: 
ولكن قالوا اثنان ‏ حين آرادوا أن كل واحد منهما ثان للآخرء وأصل 
«آحد» أوحد مثل آکبر» وإحدى مثل كبرى» فلما وقعا اسمين وكانا كثيري 
الاستعمال ‏ هربوا في «إحدى» الكبرى ليخف. وحذفوا الواو ليفرق بين 
الا سم والصله؟ . ۱ 

(۲) في (م): «إذ»» وکشطت الالف في ابن جماعة» ووضع فوق الذال سکونا 
وکلاهما سائغ صحیح. 

(۳( في (ز) : «(التعظيم» . 

. العارة في (م) : (بمثل هذا في عظیم»‎ )٤( 

(5) في (د): «یدعوا»» على العطف. () في (ب): «وهو». 

(۷) فى (ر): «یجوز». وزید «لا» بين السطرین. قال العلامة آحمد شاکر كَدْهُ : 
«في سائر النسخ : «مما لا يجوز لهم». وقد عبّث بعض قارئي الأصل» 
فکتب «لا» بين السطرین» وضرب على «لهم»» ومرد ذلك: إلى عدم فهم 
المراد تمامّاء وإنما يريد الشافعي: أن قبول خبر الواحد فرض» لا يجوز 
تركه. فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم جائرًا فقطء لم يكن لهم أن 
يتركوا الفرض المتيقن في القبلة» وهم في الصلاة» ويتحولوا إلى قبلة 


۶ وو و 


ل لقال هم ار ول الله ل ۳ شاء 2۱ _ 1 اله عَلَى 
بل ا يكن لكر 7 لا يَعْدَ ان نی موم "۰ ( یخی خی 


بذ ٩۱۲۰‏ ۲۵ : ازات ات اسان بن قف ال دن 
فى طا عن آنس لخ مالك قَالَ: ۱1 شا رنه إن لماح 


(OW. و‎ 


1 طلْحَة] " الاأنصاري ۰ وَأَبَيَ بْنَ کغب شرابّا من فضیخ 


u. 


أخرى بخبر غير متيقن الثبوت: يجوز لهم الأخذ به وتركه؛ إذ اليقين لا 
يزول إلا بيقين مثله». انتهى . 
قلت : والمعنى بثبوتها أظهر لا يحتاج إلى تكلف فكرء والله أعلم . 
)1١(‏ ساقط من (ش). ( في (د): «النبي». 
(۳) في (ر): تقديم وتأخير. 
)٤(‏ في (ر)ء (ب): «تقوم» بالفوقیف وکلاهما سائغ ولها نظاثر سبقت مرارا. 
)0( في (ر): عليكم به. ثم جعلت كالمثبت . 
)1( في (م) (س): «الحجة»» وضرب على «أل» في (نب):. 
(۷) هنا فى (ش): «قال الشافعی». وفى (د): «أخبرنا الشافعي ويب قال». 
(A)‏ في (م) : (حدئنا) . ۱ ۱ 
(9) فى «الموطاً» (۲۵۵ - رواية يحيى). ١857(‏ - رواية أبى مصعب). ۷١١‏ 
10 محمد بن الحسن)۰ (۱۱۸ - رواية ابن القاسم). ۱ 
والبخاري (۰)60۸۲ ومسلم (۰ من طريق مالك . 
(۰) في (ر): «آبا طلحة وآبا عبيدة بن الجراح». 
)١١(‏ من (ش)۰ وکتبت في حاشية (ر). 
(۱۲) اختلف في الفضیخ: فقال آکثر أهل العلم : الفضیخ : نبیذ البسر. وقال آبو 
عبید : الفضیخ: ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار. قال الحافظ 
ابن الأثير: وقد تکرر ذکر «الفضیخ» في الحدیث. وهو شراب یتخذ من 
البسر المفضوخ؛ آي : المشدوخ. وسئل ابن عمر عن الفضیخ فقال: «لیس 
بالفضيخ › ولکن هو الفضوخ) الفضوخ : فعول» من الفضيخة» آراد: أنه 
يسكر شاربه فيفضخه. قال أهل اللغة: آول التمر طلع» ثم خَلال» ثم بلح = 


#9 5 طلحة : : قم یا نم ۳/۳ هه الجرار فَاكْسِرْهَاء فَقَمْتٌ 
هراس ۹۹ فضرنتها بَأَسْمَلِه ONE ECR‏ 

۰ ۱۲۹ : [قال الشافحِن 4ا : ور( : يتبال 
والمکان من النبی ار وت تقد ضخبته بالموضم الذي لا پنکره الم 


= ثم بسر» ثم رطب» ثم تمر. ینظر: «الصحاح»؛ للجوهري (۳۵۹۲/۱). 
و«النهایة» لابن الآثير (۳/ ۰4۵۳ و«التمهید» لابن عبد البر (۱/ ۳ ۲). 

( في (ش): «فقال لهم». 

(۲) «المهَرّاس»: حجر مستطیل منقور یتوضاً به قاله الخلیل . وقد استعیر للخشبة 
التي یدق فیها الحب» فقيل لها: مهراس - على التشبیه بالمهراس من 
کی أو الصمر الذي هرمن فیه الحبوب وغیرها. ینظر : «العین» (۰)1/4 
و«المحکم» (/ ۲۱۵ و«الفائق»؛ للزمخشري (۲/ ۰۲۳ و«المصباح 
المنیر» (۲/ .)٦۳۷‏ 

(۳) قال الامام النووي في «شرح مسلم» (۱۶۱/۱۳): «وهذا الکسر محمول - على 
آنهم ظنوا أنه يجب کسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر وان لم يكن في 
نفس الأمر هذا واجبّاء فلما ظنوه واجبًّا كسروهاء ولهذا لم ينكر عليهم 
النبي 5 وعذرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم ‏ وهو غسلها من غير كسرء وهكذا 
الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس 
والحديد والخشب والجلود؛ فكلها تطهر بالغسل» ولایجوز كسرها». 

)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (۰)۱۰۱/7 وفى «المعرفة» »)8١/١(‏ من 
طريق ا سواء . ۱ 
وهو في «المسند) (۰)۱۵۳۷ وفي «الأمٌ» (1۳۹/۷). 


(۵( لیس في (ر) لکن کتب بین السطور «قال». 

() فی : «فهولاء». ورسمها فى (ش)» (ب): «وهاژلاء». وهذا رد إلى أصل 
ال قال ابن سیده E‏ (۶/ ۲۲ ۲): «... قالوا: هاؤلاء 
وهو لاء» ا اه اول «ها» للتنبيه؛ فقصروا لما كثر في كلامهم 
حتى صار كالكلمة الواحدة». 


> باب وی تقبیب خبر او 


4 ۱۱۲۴ ۵+ وَقَدْ گان الشَّرَابُ عندهم خلالا [۰۷/ر] یَشرَبُوتَف 


211 ان o o7 9 E ١‏ مر ۶ EE‏ ۳ تیه للم و 
فجاء‌هم أت فَأَخْبَرَهُم'' بتخريم الحَمْر فَأَمَرَ أبو طلححَة ‏ وهو مالك 
( 


عر ه 


الجرّار ‏ [بكسر الجرّار]” ". وَلَمْ" ' يقل هو ولا هُمْء ولا واحذ" 
° .مه 1 0 ت کی م2 7 ور از سر رم اج 11 
منهم: نخن على تخليلها؛ ختی نلقی رسول الله ي مَعَ قربه مناء أو 


6 
۱ 


سے ے 
آ و ه 2 1(۶) م سس لله 


٩۱۳۳ ¢‏ ل« وَذَلِكَ آنهم ۱ يُهريقَونَ لالا إهراقه'' سرف 
وَلَيْسُوا من أَهْلِه . 

“ا 1985 ۵« وَالحَالُ في أَنَهُمْ لا يَدَعُونَ إِخْبَارَ رَسُولٍ الله جلا 
1" فَعَلوا. ولا یَدَعْ - ذو كان «ما قبلوا" من خكر الْوَاحدٍ لسن 
هم -: اد ینهَاهم عَنْ «فبولِ مثله)۳*. 

بذ N Jl1 <0 WYa‏ سول العف انا أن 


2-04 و‎ o 


يغدو r‏ امراأة ES‏ ذَكَرَ 7 «فان اعترّفت 


)١(‏ في (د): «آت واحد». قال في «فتح الباري» (۳۸/۱۰): «لم أقفا على 
اسمه». وقال العيني في «عمدة القاري» :)١57/55(‏ «لم يعرف اسمه». 

(0) في (ر): (وأخبرهم». 

(۳) ساقط من (ز). وفي (ش)» (م): «آن تکسر» لكن لم يذكر في (ش) كلمة 
(الجرار»» وضرب بالحمرة في ابن جماعة على «أن»» ونقط باء الجر 
بالموحدة» وزيد فى (ر) بخط ا «أن». 

)٤(‏ في (ش): «فلم». وکانت كذلك في ابن جماعف ثم کشطت. وأصلحت 
کال 

() في (ب): حل (5) في (م): «إهراقته». 

(۷) في (د)» (م). (ب): «بما). (۸) ساقط في (ب). 

)۹( في (ر): «قبوله». وضرب على الهاء» وکتبت كلمة «مثله» بين السطور . 

(۰ ليس في (ر)» وفي (ب): قال. 

(۰ ساقط من (م) . 


سه هو 


قار = ا" فَاغْتَرَفتٌ فَرَجَمَهًا. 


< ¥ : برا" دیق ماك أبن آتس] 


۳ مم or‏ 0 م اه م اه 

TS‏ ]۳ عَن الزُّهْرِ 3 > عن عبيد الله بن عبد الله» عَنْ 
ص ت 20 0 ۹ رم مه ۱۰ ا 

ای E‏ وه 0 وَسَاقَاة' '' عن الّی لا . 


م ےر ور 5 Gro‏ مم ات 
وَرَادَ سُفْيَانَ - مَع ابي هُرَيْرَةَ وید بن خالد: شناد 


)١(‏ في (م): «رجمها». 

( هنا في (ش)۰ (ز): «قال الشافعي». 

۳۱( ف و (وآخبرنا» وفي (م): «حدثتا)» . 

)٤(‏ في «الموطأ» ( ۱۵۵ - رواية یحیی)» (۱۷۲۰ - آبيی مصعب)» (۵4 - ابن 
قاسم)  1695(‏ محمد بن الحسن). 
ومن طريقه: البخاری (1۱۳۳). 

. في (ب): «مالك بذلك»ء في )م( بدون كلمة «بدلك»‎ )٥( 

(7) من (ز). وهي مكتوبة بحاشية (ر) بخط آخر. 

(۷) من (ز). 

(0) في (ز)ء (د). (ب): «ابن شهاب». 

(9) من (ش)۰ (ز)ء (ب). وهي مزادة في (ر) بين السطور بخط مخالف . 

شوم في (م) وفي (ر): «وساقا»» ثم صححت في الحاشية کالمشت. 

(۸ فى (ش): «وشبل» عن النبی 325 . 

0 ا هی ANE a O UO‏ نم متفه ماع 
وهو في «المسند) (۰۱۰۷۳ وفي (اختلاف الحدیث» ( ص۱۵۲ - ۰)۱۵۳ 
وف الس اا رة 7( 08 : 
E‏ النسائي c(°*A/۸)‏ وفي «الكبرى» »)51١55(‏ والترمذي (۰)۱۳۳ 
وابن ماجه »)٥٤۹(‏ وأحمد .»)١١5/5(‏ والدارمي (۰)۲۳۶7 والمروزي في 
«السَّنَّة) () وابن الجارود فى «المنتقى» (۰۸۱۱ والطحاوي فى 
(المشکل» (۰)۸۹/۱ وفي «معاني اتان 55 والمرانر ا 
والخطیب في «الفصل» (۱/ ۰6۷۹۶ وابن عساکر في «معجمه» (۲/ ۱۱۰۷ 
والحنائي في «الحنائیات» ٠ 5/١(‏ ۰ وابن قانع في «معجم الصحابة» = 


(۰)۳۲۷/۳ وابن البخاري في «مشیخته» .)١5151١7/5(‏ من طريق سفيان 
بسنده سواء . 

قال النسائي : «لا نعلم آحذا تابع سفيان على قوله: وشبل» رواه مالك 
عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» ورواه بكير بن 
الاشج» عن عمرو بن شعيب» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
أبي هريرة فقط» وحديث مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول 
ايم و 

وقال الترمذي: «وحدیث ابن عيينة : وهم فيه سفیان بن عيينة آدخل حدیثا في 
حديث» والصحیح: ما روی محمد بن الولید الزبيدي» ویونس بن عبید 
وابن آخي الزهري» عن الزهري» عن عبید الله» عن آبي هريرة» وزید بن 
خالد عن النبى ية قال : «إذا زنت الأمة». والزهری عن عبید الله عن شبل بن 
خالد عن عبد الله بن مالك الأوسى عن النبی کل قال: «إذا زنت الأمة». 
وقال أبو القاسم الحنائي: «هذا تست یم من حديث آبی محمد 
سفيان بن عيينة الكوفي؛ مولى مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي» عن أبي 
بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» ويقال كنيته أبو عبد الله 
عن آبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني . 

وقوله: «وشبل» وهم فيه سفيان بن عيينة وشبل هذا ليست له صحبة وهو : 
شبل بن خليد المزني . 

وإنما يروي الزهري عن عبيد الله عنه» عن عبد الله بن مالك الأوسي. عن 
النبی بلا حديث -«الامة إذا زنت فاجلدوها) . ۱ 

وقد روی الحدیث الذي خرجناه في البکر إذا زنا عن الزهري جماعة منهم: 
محمد بن عبد الرحمن بن آبي ذئب المدني واللیث من سعد المصري 
ومالك بن آنس إمام المدينة وصالح بن كيسان وشعیب بن آبي حمزة ومعمر 
وغیرهم . 

رووه: عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن زید بن خالد 
الجهني وأبي هريرة» ولم يذكروا فيه «شبل»؛ فدل اتفاقهم على تركه: أن 
سفيان بن عيينة وهم فيه» وأخطأ حين قال فيه: «وشبل»؛ وكأنه سمع هذا = 


9 5-5 


ON‏ [َعَبْد الخرير البداووردي ]1 عَن 


يزيد (بن عبدٍ الله *' بن وس > عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي سَلَمَةَ عن 
عمرو بن لیم الب عن 0 ئ E‏ تحن بمنی ات 
على بن أب 


بي طالب ذه عَلَى جَمَل یقول : إن رَسُولَ الله ىل يمول 
2 58 سات <f‏ دس )٠١٠١()94<96‏ ا م8 م 
«إن هذ و یا طعام وشرّاب. فلا يَصومِنْ أحد منكم ( 4 فاتبع 


الحديث مع حدیت «الامة إذا رنت»).) من الزهري جمیعا عن عبيد الله بن 

عبد الله . وكان ذکر شبل عن عبد الله:بق مالك فى ذلك الخديت: فاشتبه 

عليه » فجعله ف هذا الحديث» و ال أعلم . 

أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري» عن علي - هو ابن عبد الله بن جعفر 

المديني » وعن محمد بن يوسف هو بخاري› ول بالفريايي » عن مسلد . 

كلهم عن سفیان بن عيينة ‏ كما آخرجناه. وأسقط البخاري في الأحاديث 

الثلائة ذكر «شبل» على عمد؛ لعلمه بوهم ابن عيينة فیه» . 

)١(‏ هنا في (ش): «قال الشافعي». (۲) فى (ب)» (ز): «وأخيرنا». 

(۳) فى (ش). (م) : (الدراوردی». وزید في (ر): «محمد). ولم یدکر 
(الدراوردی» . 

() فى (ز) (ب): «يزيد بن الهاد»؛ كأنه نسبه لجده. وفی (ر): «ابن الهاد» . 
وكتب فيه بين السطور بخط آخر: «يزيد بن عبد الله» . 

(7) قال العلامة الشيخ شاكر: «أمّه اسمها: «النوار بنت عبد الله بن الحارث بن 
جماز» - كما فى «طبقات ابن سعد» (۵/ ۷۲). ومن ا آنه لم 9 
الزرقی». فکنوها بابنها ؛ 1 لم 18 اسمهك وهي من کما 9 
هذا الحديث الصحیح» 5 انت وینظر : (معر فه أبي نعیم) (>/ ۰6۳۵۳۷ 
و«الاستیعات» .)١959/5(‏ 

(۷) في (ز): «قال: قالت». (۸ في (ب): (إذا. 

() من (ز)ء (ب). وابن جماعة. وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. 

(۱۰۱) أخر جه : الهف ف «المعرفة» (5/ ۳۰۶ والشجري فى «الأمالى» (۲/ ۸۸ 


52 اب الحُكَة عَلَى تَتَبِيتٍ یر الوا جد 


ت ص 0 0 ل ١ o ۰ ۶ o‏ 5 2 ۲ 
ای و TT CT‏ و۱۹ 


e 


YA ۰‏ < [قال الشَافِعِيٌ 5 ضفن ]۰۳۱ 0 الله ينه لا يَنعَتٌ 
یه واحدا صَادِقًا 0 ارم حََبَرُهُ عَن ال كله بصذقه عند لمهي 
E‏ أَخْبَرَهُمْ أن زر يله نی () 0 

۳ ۱۱۳۹ ¢ 600 : ومع رسول الله عه الخاش وق ان يد 


م2 ه ره مر 7 (AD‏ 9 . م و 6 هه ده م 3 ۳ مر سس 2 لے ك 
ان ّث إليهم فيشافههمء او حت إليهم عدذا» عت واحدا 
رنروك اقا 


یعرفونه پالصّدق . 
و 0 


۱ 


4 9۹۳۰ ۵« وهو لا يَبْعَتْ ‏ (إِن شاء اله)*) - بآمره 


= من طریق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» (۰)۱۰۲۲ وفی «السّنن المأثورة» (۳۶۷). 
وأخرجه النسائی ف فى «الکبری» (۰ ۰ وأحمد (۱۰۶/۱) قالا: حدئنا 
قتیبه بن سعید» حدثنا ليث بن سعد. والطبري فى «تهذيب الأآثار) 
(ص۰)۲۵1 من طریق عبد ال بن عبد الحکم وشعیب بن انلیث عن 
اللیث بن سعد» (ص۲۵۲ - ۰۲۵۷ من طریق حيوة بن شریح» والطيوري 

فى «الطيوريات) (۲/ »)۷١١ - ۷٠١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد 

ثلاثتهمء عن ابر الهاد: 

(۱) ساقط من (ب). 

(۲) هنا في حاشية (ز) وابن جماعة: «آخر الجزء الرابع» 

(۳) ليس فى (ر)ء لكن كتب بين السطور «قال». 

)€( 1510000 (ر): «عن ما" في (ب): «كما». 

(5) في (ز)ء (ب): «نهاهم»» والمثبت رسم في (ر) (ش): «نها» بالآلف هكذا . 

() هنا في (ش)» (م): «قال الشافعي». 

(۷) زاد في (ب): «علی»» وضرب عليها في (ر). 

(A)‏ في (ز): (یشیر» والشین واضصحت وفي ابن جماعة» (د): «يسير)»). 

(9) من (ز)» (ب). وهي مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة» وعليها: 


(( ص < ) . 


الرس الة ۳7 


- لِلْمَبْعْوثِ إِلَيْهُمْ وَعَلَيْهِمْ - قائمة بِقَبُولٍ حبرو عَنْ رَسُولٍ الله ياء . 

۳ 9989 « واذ۱ ۲۳ کان مدا مَكَذدَاء مَعَ ما وَصَفْتٌ من 
مَقْدِرَة " النی كل علی بَعْيِهِ جَمَاعَةَ إِلَيْهِمْ: گان ذَلِكَ ‏ إِنْ شاء الله 
OE‏ ده E‏ ل E‏ مَا أْمْكَنَهُمْ وَأمْكنَ فیهم 


سم 


ا 1 م 2 
ولی أَنْ ينبت بو“ بر الْوَاحِدِ”" الصَّادِقٍ . 


ا 


۰ ۱۱۳۳ : ماي ان عن عمرو ت دينار. عن 
عمُرو ین عَبّدٍ ال بن صفوان "۰ E‏ - لزنه شاء الهٌ]۲۲۳ - 
حال لَه : 21 بن E‏ فال کت ف موقف ۹ بِعَرَفَةَ م 
 )(‏ في (ب)» (ر): «فإذا»» وهي محتملة في (ر) للمثبت آیضا. 

(۲) من (ز)» (ب). 

(۳) في (ب): «معذرة) . 

0 في (رک (ت)» (ش)۰ واین 6 (بعده) » ثم صححت في (ر)» وابن 
جماعة كالمشت. وكللاهما صحيح معنى 

. فی (د) : (مما)‎ )٥( 

(7) في (ب): «فيه»» وكانت في (ر) كالمثبت فضرب عليهاء وكتب فوقها ‏ كما 
في (ب). 1 

Q0‏ ن کا کیت يق السيطون: 

. هنا في (ش): «قال الشافعي»» وفي (م) : «حدئنا الشافعي»‎ (A) 

( في (م): «ثنا». 

(۱۰) هو : الجمّحي المكي» من أشراف العرب ذوي المكارم» وهو ثقة»ء قاله 
ا 

(۱۱) ساقط من (م). 

(۱۲) في (ر)» (م)» وامسند الشافعي»» وشرحه لابن الأثير (۵۲۱/۳) 
و«المعرفة.» واشرح السنَّة) : «(يباعده)» وغيرت في () إلى المتبت من 
سائر النسخ» و«السّئن المأثورة». وهما روایتان ومع اعتبار أن الرواية 
بالمعنی - جائزة یتقارب الامر . 


52 اب الحَجَةٍ عَلَى تَثَبِيتِ خبر الوَاحِدٍ 
و سح ا دک ا ا E‏ 


عَمْرُو”'" من مَوْقف الإمَام جدا فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَع”" الأَنْصَارِيُ فَقَالَ 


سم 1 سم 


لا . ای ور ستول لله عه إل ف e CDE‏ 1۳2 
مشا عر کم ل نکم عَلَى إِرْثِ من ارت ایک یراج 9 

بذ ۱۳۳ 0د [َقَالَ الشافعی 45ه]" : وَبَعَتَ رسول | للم اب 
کر ها على الع في سل بشم عفن الع ون امل دان 
و مَخْتَلمَةَ وم شوب مُتَمْرَقَةٍ فَأقَامَ لهم مَنَاسِكَهُمْ ا م هم عن 


رسُول الله 2 بمَا لَهُمْ وَمَا عَلیهم*. 


)١١‏ قال الشيخ شاكر: ««عمرو) ف هذه الحملة هو «عمرو بن عبد اللّه» وقائل 
الجملة: هو عمرو بن دینار» آدرجها في أثناء الحدیث» يصف بها موقفهم 
وبعده عن موقف الامام» بما فهم عمرو بن عبد الله». انتهی . 

(۲) بکسر الميم» وسکون الرای وفتح الباء الموحدة» واخره: عين مهملة. 
واختلف في اسمه وأكثر ما یذکر في کتب الحدیث غير مسمی» فسماه 
الخد وابن معين وابن عبد البر: زید بن مربعء وقیل : یزید؛ آفاد ذلك كله 
العلامة شاكر. 

69 في (ز). (م): «إِن»» وفي (مسند الشافعي» (سنجر)» و«المعرفة». وااشرح 
الْسنّة) : (إني». 

)٤(‏ ساقط في (ب). (۵) ساقط في (م). 

1( لیس في (ر) لكنها. كتببة بين السطون.. 

(۷) آخرجه البيهقئٌ في «المعرفة» (۰)۲۸۹/۷ والبغوي في «شرح السّنَّة؛ (۷/ 
۲ من طریق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» (۰)۹۹۲ وفي فى «السُنْنَ المأثورة» (۸۸). 
وأخرجه أبو داود (۱۹۱۹) والنسائي (۰/ ۰6۲۷۸ وفي «الکبری» (8۲۰۱) - 
ومن طريقه: ابن حزم في «حجة الوداع» (ص۰)۱۷۲ والترمذي (۰)۸۸۳ 
وار ET‏ عاصم في «الاأحاد والمثاني» (0 © من طريق سفيان به. 

(۸) في (ش): «قال»» وكتب بين السطور في (ر) ما في (ش). 

(9) أخرجه البيهقي في «الدلائل» /٥(‏ ۲۹۳): أخبرنا آبو عبد الله الحافظ قال: = 


سب 01 


۰( ۲6« وبعث [۰۷/ز] عَلِيَ بْنَ آبي طالب ونه في 7 


السَنقَ فَقَرَأُ علیهم في مجمعهم یوم بر یاپ من شوزة ر 


واد مر 


وَنْبَذْ إلى قَوْم على سای وَجَعَل وم" ' مُدَدَاء وَنَهَاهُمْ عَنْ مور 


e‏ 1۳۵ م فکان(*) آ بو بکر وَعَلِنٌ وا ا مَعْرُوقَيْنٍ عند أَهل مک 


باشل والذین وَالصَّدُْق) 2 ل كر رد Gg‏ 


رده و 9 رز لك يه ر 
لحاج : : وَجَدَ مَنْ یخرّه عن صلقهما و فضلهما . 


۳۷ 4« وَلَمْ ین رسول الله هیبعت ل[وَاحدا الا 


والس[ قَايِمَةٌ بخبرو عَلَى مَنْ بَعنَهُ له - إِنْ شاء الله تَعَالَى -. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


)٤( 
)٥( 


حدئنا آبو العباس محمد بن يعقوم قال: حدئنا آخمد بخ عبد الحبانةه 
قال : حدثنا يونس بن بکیر» قال: قال ابن اسحاق: «ثم آقام رسول الله كلل 
منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا القعدت ثم بعث آبا بكر أميرًا 
على الحج في سنه تسع. لیقیم للمسلمین حجهم» . 

وهذا مجمع عليه بين آهل السير ‏ كما قال ابن حجر. وینظر : «البدر 
المنیر» (۰)۲۱۷/۲ و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۰۶۷۹ واسيرة ابن هشام» (۲/ 
۳ و«البداية والنهایة» (۷/ ۲۲۳). 

«الرواة لم یختلفوا أن سورة براءة نزلت في ذي الحجة. في الوقت الذي بعث 
النبي و« آبا بكر على الحج» ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة؛ فثبت بها مع 
علي لیقرآها على الناس» . . بحروفه من : «آحکام القرآن» للجصاص (/۲۰۷) . 
في (م) : «للقوم». وفي (ر) : (لهم» ثم ضرب علیهاك» وجعلت كالمثبت . 
ینظر : «سنن الدارمی» (۰)۱۲۱۸/۲ و«خصائص علی» (۰)۷۳ و[«الکبری» 
اا (6/ ۰6۱۷ و«المشكل» للطحاوي (9/ ۲۲۲ و«السيرة النبویة» 
لابن حبان (۱/ .)۳۸٤‏ 

في (د) : «وکان». 

في (ر): «۱ لا وّاحدا الحجة». ثم ضرب علي «إلا»» وجعلت الجملة 
کالمثبت» وفي (م): «واحدا الا واحذا الحجة». وفي «الکفایة» للخطیب 
(۲۹): «واحدا الا واحدا حجة». 


.ناه دید عي یت خی و 
ا تحت جح د ج 2 


۵ نی 
۰ 


5 9۳¥ ¢> [قال السافعی ی ار روف ا ی 1 


عمّالا على نواحي*. عَرفتا أَسْمَاءَهم وَالْمَوَاضم اي ل و 
0 


010 
(۲) 


۳( 
ره( 
(5( 
)1( 


(۷ 


(A) 


(۷) , مر عد ه (A)‏ 


4 ۱۱۳۸ فْبَعَتَ فیس بْنَ عَاصضِم" وَالرَّبْرِقَانَ بن بَذر 


ا 
في (ز)» وابن جماعة: «ووجه»» وكانت في (ر) کالمثبت» ثم ضرب 
عليهاء وكتب فوقها كما فى (ز)» وكأن (ش) جمعت بينهما ففيها: «ووجه 
وفری»» وكتب في العاف «قد». ولم يظهر لنا موضعها من الكلام. 
والذي في «الكفاية»: «وفرق». 

في (م) : «رسول ال . 

کذا هي؛ باثبات الیاء في جمیع النسخ» ولالکفایة» أيضًا. 

فی (ب): «قد عرفنا؟ . 

a‏ هی ای تاک هن ذلك اسر مر ی ها 
الباب : «فتوح الشام» للواقدي» و«فتوح البلدان» للبلاذري» وافتوح مصر 
والمغرب» لابن عبد الحکم. 

هو : قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد من بني تمیم. 
وکان قيس قد حرم الخمر في الجاهلية» ثم وفد على رسول الله َيه في وفد 
بني تميم فأسلم. وكان ولب عاقلا حليمًا مشهورًا بالحلم. قيل للأحنف بن 
قيس : ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري رأيته يومًا 
قاعدًا بفناء داره محتبيًا بحمائل سيفه - يحدث قومه ‏ إذ اتی برجل مکتوف. 
وآخر مقتول» فقیل له. هذا ابن آخيك قتل ابنك. تال ماي 
حبوته» ولا e‏ ی فلما آتمه التفت إلى ابد اخ فقال: یا ابن 

آ کے ی ا ا لسع ما و تست تیا یوقت اب ان 

روميت عراف مه ان را ان ای ای وه 
كتاف ابن عمك» وسق إلى أمك مائة ناقة دية ابنها» فانها غريبة. نزل 
البصرة. وتوفي عن اثنين ات ذكرا من آولاده وأولادهم. هت : 
«طبقات ابن سعد» (/1/ 75)» و«الاستيعاب» (۱۲۹۲/۳). 

هو لر فال بن درو بن اقفر الف ت حالف ن یا غوف ي ب 


سه وو 


وابن 


م ام و و 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


00 


2 


ی مه ی URL‏ و وی و سوه 
نویر ۲ إلى عَشَائْرِهِمْ لملمهم ۲۳ بصذقهم عِنْدَهُمْ . 

٩۱۳۹ ۰‏ 5-0 وَقَدِمَ غ و فد البحرین ‏ ا من مجه فكت 
(ای مخ ون العام ۲ 


که ار سعدا ن رل مناه رن تميم البهدلي السعدي التميمي» وفد على 
رسول الله يه في قومه» وکان ۳۳ ساداتهمء فاسِلجهوا: وذلك فى سنة 
تسعء فولاه رسول الله کل صدقات قومه: بني سعد بن زيد مناة بن تميم» 
وثبت يوم الردة» وقد أقرّه أبو بكر» وعمر على ذلك. وقد قيل: إن اسم 
الزبرقان بن بدر: القمر بن بدر والاکثر على الأول» وقیل: بل سمي 
الزیرقان؛ لانه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران. ینظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ 
5) و(الاستیعات» (۲/ ۰۵7۲۰ و«الاصابة» (۲/ 8۵۵). 

هو: مالك بن نويرة بن بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن یربوع اليربوعي 
التميمي . شاعر فارس من آرداف الملوك في الجاهلية» يقال له: فارس 
ذي الخمار» وذو الخمار فرسه» وفي المثل : فتی ولا کمالك . ولاه 
رسول الله کل صدقات قومه بني يربوع . 

قال الطبري: بعث النبي 285 مالك بن نويرة على صدقة بني یربوع. وکان 
قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعر فقتل خالد بن الولید مالکا - 
یظن أنه ارتد حين وجهه آبو بكر لقتال أهل الردة -. واختلف فيه هل قتله 
مسلمّا أو مرتدًا؟ وأراه ‏ والله أعلم ‏ قتله خطأ. وآما متمم: فلا شك في 
إسلامه. وينظر: «الاستيعاس» (۳/ ۰)۱۳۲۲ و«الإصابة» (ه/ .)05٠١‏ 

في (ر): «بعلمهم»» وكأن الباء للسببية. 

في (ر) (ش) : (علیهم» وضرب علیهك وکتب - في (ر) - فوقها : (علبه» 
بخط مخالف» لکن وجهها الشیخ شاکر بقوله؛ آي: قدم على النبي 5 
وأصحابه بالمدينة. 

في (ر) (سعید!» ووضع فتحة على الدال. لکن زاد قبلها كلمة «ابن»)» وهو 
الصواب جزما. 

في (م): «العاصي» بالیاء وهو المشهور عند أهل العربية. والمثبت 
المشهور عند المحدثين - وأهل الرواية - كما في «شرح مسلم» للنووي (۲/ 
.)١55 /١7( .)٠7‏ 


۳ اة عن يت بر الوا جد 
سح جاح یتح تحت ۲ 


و۳ 
3 ع 


994٠ 5,‏ < وبعت مُعاد بنَ جَبّل إلى ال وَأمَرَه أن يُقَاتَل 
ت۳۷ آل 7 ۳۹9 لك ۳ ور ۲ ا E‏ َا EE‏ 
E‏ منهم ما وجبت عي ۲۲ لمعرفتهم بمعَاذٍ [بن جبل | ی ۰ ومکانه 


9 ° م7 5 1 
وه(0) ري ” 0 


08 ۳ مم 


و 2 


۰ 9949 ۲۲۵ : وکل من يف ۳ مد أَمرَه َأَخَذٍ م م الله 
م ۱98۴ 4د وَلَمْ یک لاح عِنْدَنَا في أحَدٍ من قیع عَلَيْهِ , 
آهل الطذق: أن يقرلا آنت واجد» ولس لك أن اغد ينا ما له 


Aas‏ 5 سارت رو 07 و ےر 
الله انه علا. 
CT‏ سول ي يقو ^ 


= وهو آبان بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس: صحابي جليل من 
ذوي المكانة والشرف» تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه: خالد وعمروء فقد 
أسلم سنة لاهء وبعثه النبي 5 عاملا على البحرين» فبقي فيها إلى أن 
توفي النبي بيا واستشهد بأجنادين في أيام عمر» ولم يعقب» أمّه: صفية» 
وقيل: صخرة بنت المغيرة بن عمر بن مخزوم» وأبوه: سعيد يكنى أبا 
أحيحة. ينظر : «معرفة الصحابة» (۰)۳۲۵/۱ و«الاستيعاب» (۱/ ۲۲). 

: في (ر): «من»» ثم الضنى نما ناه کون كا لت‎ )١( 

( في (م): «فرض عليهم). 

(۳) البخاري (۰)۱8۵۸ ومسلم  .)5١(‏ (5) من (م). 

(5) ضرب عليها في (ر)» وكتب فوقها: «منه». 

(5) زاد في (د)ء (م): (فیهم» . 

(۷) هنا فى (ش)۰ (د): «قال الشافعی» . 

(A)‏ 10 «ولا)» دوه ا کون الت 

(9) في (د)» «أن يأخذ». 

(۱۰( في (د) : (فلیس ‏ وفي (م) : اليس 

(۱۱) زاد في (ب): «من». وحذفها أجودء وهو الذي عليه سائر النسخ. 

(۱۲) في (رک (م): فیذکرا. ثم ضرب علیها في (ر)؛ وکتب فوقها کالمثبت . 


سه وو 


5 ۱94۳ ۵+ ولا أَخْسَبْهُ بَعَنَهُمْ مَشْهُورِينَ في النَّوَاجِي ا بَعَََ 
لها بالق : ما وَضَمُ ا ا 
بَعَنْه لیّه۲۲۳. 


9 3 5 ۰ 3 و 7 ۲ ی ۳ 
( 1955 4د [َقَاكَ الشَافِعِئٌ ل14 : وَفِي”" «شبیه بهد 
رن م6 N:‏ صر صوص ص 8 ا 2 9۶ 5 جره و 2 م 0 ۷ ° 
E‏ سرت ا 0 00 7 7 ۳ م 


o0 A 0‏ > 0© 27 و سه | هل 8 505 1 7 9 ١١65‏ 
و وَقَالَ: فان" آصیب : فَجَعْفْرٌّء فان" ١‏ 


2 7 3 

اصیب : فاین رو 
مر سے (۲ ۱ ا ی ره 2 ۱۳(۶) 

ونكت 1 E‏ سریه و حده 5 


( في (ش): (إليهم». ( ليس في (ر). 

(90) في (ز): «في». )٤(‏ في (د): «شبه هذا». 
(۵) ساقط من (ز). (5) في (م): «وقد». 
)۷( في (ز) : (المعني») وهو ذهول. (A)‏ في (م): «وولی» . 
( في (م): «إن»). (۰) في (م): «وإن». 


(۱۱) ابن سعد (”55/7 - ۰4۷ و أحمد (۰)۳۰۰/۵ وابن أبى شيبة (۷/ 4۱۲)؛ 
من طرق عن آبي قتادة الانصاري. ۱ 

)١١(‏ ساقط من (م). 

الواقدي في «المغازي» (۰)۵۳۱/۲ وابن سعد (۳۶/۲). ومفادها: «أن 
عه یم انين ال ارس إل سيان يق ال ون حت اال 4 
فخرج من المدينة يوم الاثنين» لخمس خلون من المحرم» على رأس خمسة 
وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله كَلِِةِ. وذلك: أنه بلغ رسول الله و أن 
سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني» وكان ينزل عَرَنة وما والاها في ناس 
ا رت و لله 25 ا 
عبد الله بن اتيت لةه فقال : صفه لي يا رسول الله . قال : (إذا رأيته 
هبته » وفرقت منه. وذكرت الشيطان». قال: وكنت لا أهاب الرجال. 
واستأذنت رسول الله يك أن أقول فأذن لى فأخذت سیفی» وخرجت أعتزي 
إلى ا ي کار دق ی قور ادها ل ع بيقن وش 


> بَابُ الكَجَّةٍ على تَتَيِيتٍ خَبَرِ اجب 


بذ ۹9۵ + وَبَعَتَ أمراء سَرایَای یم ار ينا اديه 
لاد عَلیهم آن یدْعُوا من ل تلع الدَعْوَ» ویقایلوا من خر قتاله. 

,۵ 1146 ۵« وَكَذَلِكَ کل ول ۳9 صاحب سره 

۵ ۱۱2۷ ۵« ولم يَرَلَ یمکنه 5 یبعت وَالِيَيْن وثلائة وَأَرْبَعَةَ 
وَأَكَْرَ . 

م 1944 4 [قال الشَافِعِيُ ذه]”": وَبَعَثَ في دَهُر وَاحِدٍ ان 
َر رَسُولَا ای اتن عقر ملكا(" يَدْعُوَهُم إلى الإشلام وم هم 


كخ نو ای اف هه مت رسو ل الله اه هتفر | بعتي ي أقطر! فقلت: 
صدق الله ورسوله. 
فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد؛ 
فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له. فمشیت معه وحدثته» 
واستحلی حدیثی حتی انتهی إلى خبائه وتفرق عنه آصحابه؛ حتی إذا هداً 
الناس وناموا : اغتررته فقتلته وأغذت رأسه ثم دحلت غارّا في الجبل 
وضربت العنکبوت علي . وجاء الطلب فلم یجدوا شیگا فانصرفوا راجعین . 
ثم خحرجت : فکنت آسیر اللیل وأتواری بالنهار؛ حتی قدمت المدینتة 
فوجدت رسول الله ول في المسجد. فلما راني قال: «أفلح الوجه!» قلت : 
أفلح وجهك يا رسول الله! فوضعت رأسه بين یدیه» وأخبرته خبري فدفع 
إلي عصا وقال: «تخصر بهذه في الجنة!» فكانت عنده. فلما حضرته 
الوفاة: أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا. توفي وله في خلافة 
معاوية» وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة» وقدم السبت لسبع بقين من 
المحرم». وينظر : «المنتظم» (۰)۱۹۷/۳ و«تاريخ الاسلام» .)١7١/5(‏ 

)١(‏ کذا على الجادة في النسخ » وفي (ر) : (والي»» بالیای وهو جائز لغة. 

9 لیس في (ر)ک (ز). وفي (ض): «قال». 

(۳) قال عز الدین ابن الأآثير فى «الکامل» (۹۱/۲): «آرسل حاطب بن آبی 
بلتعة إلى المقوقس› ee‏ وأرسل شجاع بن وهب الأسدي 8 
الحارث بن أبي شمر الغساني» وأرسل دحية إلى قيصرء وأرسل سليط بن 
عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي» وبعث عبد الله بن حذافة إلى = 


اآا إلى مَنْ قَذ لفن الدَغوف وقامث عَلیْه E‏ كي د«والا وكين 
مله۲۳ فیها۳ دلالات لِمَنْ بَعََهُم له - علی آنهّا كه 


ا 9949 + وق تَحَرّى فیهم ما تحرّی في أَمَرَائِهِ: من آن یکونوا 


مَعْرُوفِينَ» فبعث وخية““ الكل إلى التَاجية ا هو فيها مَعْرّوفٌ. 


“ذ ٩۹۵۰‏ ۲ : ولو أن E‏ ليه جَهِلَ الرَّسُولَ: گان عَلیّه 


سم 


لب عِلْمٍ أن الب وه بعتهه له . ی خر الرَّسُولٍِء 


سم 


وَكَانَ عَلَى الرَسُول الْؤْقَوفٌ [54/ر] حَتّى يسَتَبرئّه انعو إل له 


)۱( 
(۲) 
0 


2 
002 
(0/2 


كسرى» وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي» وأرسل العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس». انتهى . 

زاد ابن هشام : أنه بعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني 
الجلندی الأزديين» وبعث المهاجر بن أبي آمية المخزومي إلى الحارث بن 
عبد کلال الحميري» ملك الیمن. وینظر: سيرة ابن هشام (۲/ 1۰۷). 
وآرسل معاذ بن جبل إلى اليمن» وخالد بن الولید إلى آکیدر صاحب دومة 
الجندل» والسائب بن العوام إلى مسیلمة» وذكر صاحب «سبل الهدی 
والرشاد» آخرین» في [جماع آبواب ذکر رسله ية إلى الملوك ونحوهم] 
(۱۱/ ۳۶۶ - ۶ ۳۷). قال ابن حزم في «جوامع السیر» (۲۶ - ۲۵): «اسلم 
سائر الملوك الذین ذکرنا قبل آنهم آرسل إليهم #4 . وأسلم قومهم حاشا 
قیصر والمقوقس وهوذة وکسری والحارث بن آبي شمر والنجاشي. وهو 
غير الذي هاجر إليه أصحاب رسول الله ي . 

زاد في (ر): «فیها». وضرب عليها . 

ليس في (ر)» (ب). (۳) في (م): «وأن الكتب فيها». 
ضبطها في (ش)۰ (م) بكسر الدال. وفيها الفتح أيضًا. وهو دحية بن خليفة 
الكلبي » صحابي مشهور» كان جبریل ينزل في صورته. 

ليس في (ر). لکنها مزادة بين السطور . 

هنا في (ز)» (ب): «قال الشافعي) . 

في (م): في شکه) ‏ وفي 3 «شكه إلى» . 


چ نش ادشجه عت بیت خی وب 


5 9989 ۵« [قَالَ الشافعی وله ]۰ ول تَرَنْ تب رسول الله لار 


تنفد إلى ولاقو بالامر ۲۳ وال ولم ین لاحد من ولاته د نماذ 
Cl‏ ل ع نا ماو یا ان 


ز ۱9۵۴۲ « إا طلب الْمَبْعُوتٌ الیّه عِلْمَ صِدْقَهُ وَجَدهْ 
٩9۵۳ 5,‏ ۵« ولو شك في کتابه بتغییر في الکتاب. 
EE‏ ا e‏ 00 حمل الکتّات : كان له 


° )4( شعو (۱۰) 


ذ 99854 ۵« [َقَالَ الشافعی ]1 : وَمَكَذَا کاٹ“ کت 
خلمانو تخدة وغتالية + وكا أخجه المُسْلمُون عليه من أن دكون 
الخَلِيفَةٌ وَاجدا۰۱ [والقَاضِي وَاحِدَاء وَالإِمَامُ وَاحِدَّاء والأميرٌ 
( من (ش)۰ (م). (د). (۲) في (م): (في الامر» . 


(۳) کتب في نسخة ابن جماعة في موضعها «صه آمارة على أن العطف بالواو 
صحيح» والذي في (ش)» (م): «آو إذا»» وکتبت الألف فوق الواو في 


(ر) . 
050 ی (ز). ۹ (یدل»» و کلاهما صحیح . 
)٥(‏ «الدّهّمة) : ۰ بفتح الهای واسکانها للتخفیف : آصلها وهمه من 4 يقال : 


اتهمته 0 منه» ویقال: آتهمت فلائا علی بناء آفعلت؛ آی: آدخلت 
علیه التهمت ویقال: وهمت فى کذا وکذا؛ آي: غلطت . ینظر: «تهذیب 
اللغة» (5/ ۰۲۶۵ و(اللسان» (۲/ ). 

69 في (م) : «لم پشك» . ۷( في (ش) : «ثيت)» . 

(۸) من (ز) (د) (ب). ۹( ساقط من (م). 

() ساقط من (ز). 

(۱۱) هذه الکلمة في (ب) في المواضع الأربعة؛ جاءت على صورة الرفع . 


مت 6 
ا 

66 فَاسْتَحْلَفُوا آبا بر ڪه ثم اسْتَحْلف آبو بخ 
مر وء وا ری و اروا واحدا قا * ختارَ 


عَبْدَ الرَّحْمَنِ (بنُ ]1 عَنْمَان نَ بْنَ عَفَانَ له . 
HA 5,‏ د [قَالَ الشافعین ها وَالؤُلَاةٌ مت“ الم ماه 
642۳ ۲ 


زیر فقون م أَحکامَهم ویقیمون الاد lîs‏ 


بَعْدَهُمْ أَحْكَامَهُمْء وَأَحْكَامُهُمْ آغباز عَنْهُمْ . 
تا [قَال السَافعی ل ف ]000 . ل د 
رسول الله ية ( ثم مَا)” e‏ ن علیه ه 0 اولان على 


ص 


هه مه م و 
فري بين ین الشهادة اک والخکم 


)١(‏ العبارة في (ر): «والقاضي واحدء والأمير واحد. والامام»» وصححت 
كالمثبت» وكتبت في آخرها كلمة «واحدا» بين السطور. لكن حملها الشيخ 
شاکر علی عطف الجمل . 

)۲( في (د) : (نم استخلف». وفي (م): 23 ثم آمر». 

( من (ش). وابن جماعة. es‏ «فاختار عبد الرحمن بن عثمان بن 
عفان»» وكأنه ذهول عن کلمة «عوف». 

)٤(‏ في (د): «فاختاروا عبد الرحمن بن عوف. واختار عبد الرحمن بن عوف». 

( ليس في (ب)۰ وفي (م)» ر: «قال». 

0) فى (ش): «و). 

(۷) في (ر): «فتنفذ»» ثم جعلت واوًا كالمثبت. 

(۸) ليس في (ر). لكن كتب بين السطور: «قال». 

(9) في (ش): «وفيما». 

() في (ز)ء وابن جماعة: «ثم فيما»» وذكر في حاشية ابن جماعة: أن المثبت 
تة ا ا ويجوارها علامة الصحة. 

ره وفي ا ففيه . 

۰ اعلم؛ آن الشافعی طوبه - قد تعرض للفرق بين الرواية والشهادة في مناظرة - 


7 »4دک عل تيد خیم 


(۱) 
(۲ 


مر ود وم و CF II a E‏ مهمو 1 


To ۰ ۰‏ 2 © 4 ۵ ه 
هو خبر OS‏ > عنده آو اقرار من خضصم «( 


< 99۵۸ 4« ألا تزی أن قَضاء الْقَاضِي عَلَى الرّجُل لِلرَّجُل : إِنَّمَا 
ق 


له مع صاحب أبي حنيفة» فقال: «والخبر: ما استوى فيه المخبر والمخبر 
والعامة من حلال وحرام والشهادة: ما كان الشاهد فيه خليًا والعامة. 
وإنما يلزم المشهودة علیه» . 

قال الروياني : فان قيل: ما معنى قول الشافعي: الخبر ما استوى فيه المخبر 
والمخبرء ومن الأخبار ما لا يلزم الراوي به حكمء ويلزم غيره» ومن 
الشهادات ما يلزم الشاهد بها الحکم. كما يلزم المشهود عليه» وهو 
الشهادة على الصوم والفطر؟ 

قلنا: قال الشافعي هذاء وأراد ما فسره به من تحليل وتحريم اللذين هما 
مؤبدان لا ينقطعان. 

قال القرافي: أقمت زمانًا أتطلب الفرق بينهما [الرواية والشهادة] بالحقيقة؛ 
حتى وجدته محققا في كلام المارّري في «شرح البرهان»» فان كثيرًا من 
الناس يفرقون بينهما باختلافهما في بعض الاحکام» وهو إنما يكون بعد 
تحقيق فصل كل واحد منهما. وحاصل الفرق: أن الرواية والشهادة خبران» 
غير أن الخبر إن كان عن حكم عام تعلق بالامة ولا يتعلق بمعين مستنده 
السماع: قهق لوروا وان گان شرا جنا علق سعين شه المشاهدة 
أو العلم: فهو الشهادة. فالرواية تعم حكم الراوي وغيره على ممر 
الأزمان» والشهادة محض المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق 
التبعية» ومن ثم كان باب الرواية آوسع من باب الشهادة؛ لأن مبنى حقوق 
الآدميين على التضييق» والرواية تقتضي شرعًا عامّا فلا يتعلق بمعين» فتبعد 
فیه التهمة» فلذلك توسع فیه فلم یشترط فیه انتفاء القرابة والعرافة؛ ولا 
وجود العدد» والذکورة» والحرية. واستشکل الأصفهانى فى هذا الفرق: 
بآن عموم الحکم يقتضي الاحتباط والاستظهار بالعدد؟ وجوابه: أن الراوي 
یثبت حکما على نفسه وعلی غيره» فلم یتطرق إليه التهمة. بخلاف الشاهد. 
فانه یثبت حقّا على غيره» فاحتیط له. ینظر : «الأم» (۷/ ٩۲‏ و«الحاوي 
الکبیر»؛ للماوردي (۰)۲۱/۱۷ و«البحر المحیط»؛ للزرکشی (۳۷۰/۰). 

في (ش) : (یثبت»۰ وفي (ب): «ثبتت» بالفعل اا 2 

ساقط من (ز) . 


اكزركالة 


ا 0 ا Gg E‏ 
بعلمه: گان فى 1 يحلا لمن 4 خرامء الايد :م أن 


عم 
ص ع 
مو 


ل ار دج بِمّا شهد" 


مھ مر 


و 


ه مو 


p+‏ ۱۱2۹ 0 ولو کان القاضي المخیر عن مود شهدوا عنده 


ص 


عَلَى رَجُل لَمْ يُحَاكَم انیم أز إِقْرَارٍ ین عضم. لا يَلْرَمْهُ أن يخ 
به“ E‏ أن ۱۰۲ یخاصم الب ۳ 2 يُخْاصَمُ إِلَى 
یرو کم بی وین عضیه با بر شامذا N‏ رَجُلٍ 
و و وی ان في عَعتی شامدله۱) 


0 5 1 وس 17 #2 3 
عند غَيْرِوء فلم يُقْبّل ‏ قَاضِيًا گا 1 


۳ 


¢ عو +" 0 
أن يأخذ منه 


سم 


وغيزةات إلا ا مَعَهَه كما 


)١‏ في (ر)ء (م): «به آقر»» ثم ضرب على «به»» وأعاد كتابتها بعد «أقرٌ). 

(۲) في (ر): «وآنفذ»» وجعلت فاء كالمثبت. 

(۳) ظاهر کلام الشافعي: أن مستند الحکم لا بد أن یکون سابقا والالزام 
الذي هو انفاذ لحکم یتضمن الاخبار عن المستند السابق. ينظر: «الاشباه 
والنظائر»؛ للسبكي (۰)4۰۲/۱ و«المنثور»؛ للزركشي (۰)۳۰۸/۱ و«أسنى 
المطالب»؛ لزکریا (۱۸/۳). ۱ 

(4:) في (ز): «یلتزمه) . (0) في (ب): «وکان». 

(5) في (ر): «و). (۷) في : «وقد). 

(۸ في (ر) (ب): «و». 

)٩(‏ ضبطت في (ر): بضم الشین» على البناء لما لم یسم فاعله. 

() في (ش)» (ع): «له) . )١١(‏ في (ب)» ر: «لمعنی» . 

() في (ز): «لا». 

(۱۳ في (ش): الما وكانت في (ر): «ماا ثم ا عليهاء وجعلها 
کالمیت . 

. لیس في (د)» وفي (ب) : (فیشهد»» وفي (م) : (شهد)‎ )۱٤( 

(۱۵) هو جواب «لو» في أول الفقرة: قاله شاكر. , 

)۱١(‏ في (ش): «شاهدًا». 


> بَابُ الحجة على تََبِيتِ یر الوا جد 


َو شهد عند غیّره َم يَفبلَهُ إلا بقاهد. وطلب مَعَهُ 16 وَلم۳ يكز 
لغیره إذَا كان ماهد ان قد ها وحده. 


۲ رم ۳ 00 8 o‏ 0 
۵ 1116 ا ربا مایت و ماش 
افيه .۲ نه بحیین بخ سید غ:سعی ند اسب 3 


010 في (م) : «لم» وفي (ب) : «اذا لم) . 

(۲) هنا في (ش): «أخبرنا الربیع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: وفي (ز): «قال 
الشافعي» . 

(۳) في (م): «حدثئنا». )٤(‏ من (ز). 

(۵) ليس في (م). (ر). لکن زیدت بخط آخر في (ر). 

(7) ما بين المعکوفین في (د): «الثقفي» وسفیان بن عیینة) . 

(۷) رواية سعید بن المسیب عن عمر: تجري مجری المتصل. وجائز الاحتجاج 
بها عندهم؛ لأنه قد راه» وقد صحح بعض المحدثين سماعه منه . «قال ابو 
ظالي فلت لا لسع ين الت غ قور یه أ فال هو عفدنا 
جيم فكو عمرء وسمع منه». وقال كُلَنهُ: «إذا لم يقبل سعيد بن 
المسيب عن عمر فمن يقبل» . 
وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر. وقال سعيد: ما قضى 
رسول الله 6 بقضية ولا آبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها. وهذا 
الحديث عند جماعة آهل العلم صحيح معمول به غير و 
مسنونة عندهم ؛ فأغنى لک تعره اا کار والیاں. 
نعم: خالف في هذا ابن معين وأبو حاتم فقالا: بعدم سماعه من عمر. 
قال ابن حجر: قلت: وقد وقع لي حديث باسناد صحيح لا مطعن فيه. فيه 
تصريح سعيد بسماعه من عمر. قرأته على خديجة بنت سلطان. . . إلخ. 
وفيه عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر 
يقول: عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم. . . الحديث. وقال ابن 
حجر: هذا الاسناد علی شرط مسلم. 
ینظر: «مراسیل ابن آبي حاتم» (۰6۷۱/۱ واتحفة التحصیل»؛ للعلاتي 
(ص۰)۱۲۸ ودالتمهید» (۰)۱۱۲/۱۲ واشرح علل الترمذي» (۰)۱۹۲/۱ 
و«تهذیب التهذیب» (۸۸/۶). 


سم هو 


هب ی تن موز )١١‏ بي 2 ٩‏ ۲(2۵2) مه 
عَمَرَ (بنَ الخطاب)"" به فضی في الابهام بخمس عَشرة" > وفي 


ا رن 8 ال ا N E‏ 
مخ وفي الخنصر بست 0 
WW $‏ ¢ تال الشافعی له ان مَعْرُوفًا - وَاللَهُ أَعْلَمْ - 
عِنْدَ عمَرّ: أن لين هقی في اب CE‏ شا ال عم 
EE ITE E‏ وَالْمَنَافع : ركا مَنَازْلَهَاء فَحَكَمَ لکل وَاحِدٍ 
الف بقذره من دی الف وها“ قياس عَلَى الخبر. 
WY ۵‏ : ۰ ۶ فما وج“ اب آل عَمْرِو بُن حرم فيه : 


)١(‏ ساقط من (م). (۲) في (د): «من الإبل». 


(۳) في (ش): «بعشرة». وله وجه من العربية أيضًاء على تقدير المعدود 
ال 


)٤(‏ فى (ش): «بعشرة» 

)٥(‏ آ ت ت فى رب البیهقی فی 
تیف( ان وعبد الوهاب الثقفی .» دده 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب وله - قضی في الابهام بخمس 
عشرة» وفي التي تلیها بعشر» وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست 

(7) فى (س): «له) . 

© © في «الفقيه والمتفقه» (۳۵۹/۱): «الحال» . 

(0) فى (ر)» (س): «فهذا». وهی محتملة للواو فى (ر)» حيث لا نقط. 
کش سر النسخء Ns‏ والمتفقه» . ۱ 

() يريد بالقیاس: الاستنباط المبنی على التعلیل» لا القیاس الا صطلاحی : 
آفاده ما كن ۱ ۱ 

(۰) هنا في (ز) (م): «قال الشافعي» . 

(۱۱) في (ر)ء وابن جماعة: «وجدنا». وضرب على انا" في (ر)» ووضع ضمة 
فوق الواو» وكشطت في ابن جماعة آیضا والمثبت من سائر النسخء 
وموافق لما فى «المقيه والمتفقه». 

() في (م): «کتاب عند) . 


52 اب الحُجة عَلَى تَتَبِيتِ خر الواح 


0 


ر 


ن سول الله کل قال: وذ في کل ضبع ما ُتایك" عَشْرٌ من 


الابل)» : 00 0 لس 


(۱) 
(۳) 


E‏ «في) . )۲( في (م): «(هناك». 

أخرجه النسائي »)٥١  0١/48(‏ وفي «الكبرى» »)۷٠٥۸(‏ وابن نصر في 
«السِّنَّة) (۰)۲۳۶ والطحاوي فى ا الاثار» (۳۶/۲ و۳۵ CONE;‏ 
ده ییا رن وا aa‏ اكات OEE‏ 
والدارقطني .١777/١(‏ ۲/ 7586)ء والحاكم (۱/ ۳۹۵ - ۳۹۷)» واللالكائي 
(. ۰)۵۷۲ وابن حزم في «المحلی» (5/ ۳۲ - ۰۳۳ والبيهقي /١(‏ 
AV‏ ا VT ۰۲۸ ۰۲۵/۸ ۰6۳۵۹۲ <44 ۰ _ A4 / °) (°4 CAA‏ و٩۰۷‏ 
.)١١5١ ۰۹۷ ۰۹۵ ۰۸۹ 4 ۲۱‏ وفى «الشعب» »)۱۹۳١(‏ وفى 
(الخلافیات» (۰)۲۹۷ وفي (المعرفة» (۱۰۱/۰ 0 وای غیت اليس في 
«التمهید» (۳۳۹/۱۷ ۔ ۰۳۶۰ ۰6۳۹۷ والخطيب في «التاریخ 2 ۰۲۲۸/۸ 
وفي «الكفاية» (ص"”١١‏ - ۱۷۳)» وابن الجوزي فى u‏ ۹629 
وا فى ایا د طریی السك ین موسو 
عن یحیی بن حمزة؛ عن سلیمان بن داود» عن الزهري» عن آبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله و كتب إلى 
أهل اليمن . 

وقد اختلف فيه على يحيى بن حمزة. 

وقد صححه الامام أحمد كما في «مسائل البغوي» (۳۸). وقال ابن 
الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف» (777/75): قال أحمد بن حنبل : 
«كتاب 00 1 حزم في الصدقات صحیح». وقال بعض الحفاظ من 
المتأخرين كما في «نصب الراية» (۳۶۱/۲): «نسخة كتاب عمرو بن حزم 
تلقاها الائمة الاربعة بالقبول». 

وصححه إسحاق ابن راهويه ‏ كما في «الأوسط» لابن المنذر (۱۰۲۱۲). 
وقال عباس الدوري - كما في «التاریخ» (۳۲) سمعت يحيى يقول: 
«حديث عمرو بن حزم أن النبي 9 كتب لهم کتابا». فقال له رجل: هذا 
مستد؟ قال: «لا. ولكنه صالح». وقال يعقوب بن سفيان الفسوي ‏ كما في 
«نصب الراية» (۲/ :)٤١‏ «لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه. 
كان أصحاب النبي ية والتابعون يرجعون إليه ويَدَعون آراءهم». 


سه م 


حم( ۶) 


وقال الحاکم في «المستدرك» بعد روایته للحدیت بطوله وتصحیحه (۱/ 
۳ «هذا حدیث کی مفسرٌ في هذا الباب يشهد له آمیر الممنین 
عمر بن عبد العزیز وامام العلماء في عصره محمد بن مسلم الرّهري 
بالصحة». ونقل تقویته عن أبي حاتم الرازي. وصححه ابن حبان /١5(‏ 
۰ وابن خزيمة کذلك في «صحیحه» (/۱۹). 

وقال ابن عبد البر فى «التمهید» (۳۳۸/۱۷): «هذا کتات مشهور عند أهل 
السیر معروف ما فیه عند امل العلم معرفاً ی بشهرتها عن الاسناد؛ 
لانه آشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

وقال ابن تيمية في «شرح العمدة» (۱۰۱/۲): «وهذا الکتاب ذکر هذا فيه: 
مشهور مستفیض عند آهل العلم. وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد 
العدل المتصل . وهو صحیح باجماعهم». 

قال فى «اختلاف الحدیث» :)۵٩۰/۸(‏ «وکان عمر بن الخطاب فى لزومه 
رول الله حاضيا راا وه لدو ومكاته سس آلاساام رانه نم 
یزایل المهاجرین بمکة والمهاجرین والانصار بالمدينة» ولم يزايله عامّة 
منهم في سفر له وأنه مقدم عندهم في العلم والرآي وكثرة الاستشارة لهم 
وآنهم یبدژونه بما علموا فیقبله من كل من جاء به. وأنه یعلم أن قوله حکم 
ينفذ على الناس في الدماء والاموال والفروج» یحکم بين آظهرهم أن في 
الابهام خمس عشرة من الابل» وفي المسبحة والوسطی عشرا عشرا. وفي 
التي تلي الخنصر ا وفي اللخنصر سّا» فمضی علی ذلك کثیر ممن 
حکی عنه في زمانه والناس عليه حتی وجد کتاب عند آل عمرو بن حزم 
کتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه: «وفي كل آصبع مما هنالك عشر من 
الابل». فصار الناس إليه» وترکوا ما قضی به عمر مما وصفت» وسووا بين 
الختصر التي قضى فیها عمر بست والابهام التي قضى فیها بخمس عشرة 
وكذلك يجب علیهم ولو علمه عمر - كما علموه - لقبله وترك ما حکم به إن 
شاء الّه» كما فعل في غيره مما علم فيه عن النبي 5 غير ما كان هو 
يقول» فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله يكل وکذلك يجب علیه». 
وقال في «اختلاف الحدیث» (1۱۸/۸) آیضا: (عمر بن الخطاب إمام 
المسلمین» والمقدم في المنزلة والفضل» وقدم الصحبة والورع والفقه 


والثبت» والمبتدئ بالعلم قبل أن یسأله» والكاشف عنه؛ لأن قوله حكم 
يلزم» كان يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة» ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شیتّا» حتی آخبره آو کتب الیه الضحاكك بن سفیان أن 
النبي 6 کتب إليه أن يورث امرأة آشیم الضبابي من دیته» فرجع إليه عمر 
وترك قوله. وکان عمر يقضي أن في الابهام خمس عشرت والوسطی 
والمسبحة عشرًا عشرّا» وفي التي تلي الخنصر تسعًّاء وفي الخنصر ستا 
ع رخا کتاتب عند آل عمرو بن حزم الذي کتبه النبي ويا : اوفي کل 
أصبع مما هنالك عشر من الابل». فترك الناس قول عمرء وصاروا إلى 
كتاب النبي» ففعلوا في ترك أمر عمر لأمر النبي ية فعل عمر في فعل 
نفسهء في أنه ترك فعل نفسه لامر النبي كله وذلك الذي أوجب الله عليه 
وعليهم وعلى جميع خلقه. قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي هذا 
دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله فيه سنة لم یعلمها 
ولم يعلمها آکثرهم» وذلك يدل على أن علم خاص الأحكام خاص على ما 
وصفت» لا عام كعام جمل الفرائض». وبنحوه في «الآم») /١(‏ ۱۷۷)» (5/ 
۰ (7/5ا١١).‏ 

قلت : وظاهر ما نقلناه من كلام الشافعي أن عمر نه لم يبلغه ذلك وأن 
الناس بعده هم الذين صاروا إلى كتاب عمرو بن حزم وتركوا قضاء عمرء 
لكن حكى الخطابي في «معالم السنن» (۳۰۹۸/۲) رجوعه. فقال: «حتی 
وجد كتابًا عند آل عمرو بن حزم» عن رسول الله و : «آن الاصابع كلها 
سواء» فأخذ به». زاد في «التوضیح» لابن الملقن (۰)۳۸۸/۳۱ و«عمدة 
القاري» العینی (۵۶/۲۶): «... وترك قوله الأول». وقال الرافعی فى 
تور سبد لحا نعي (۳/ ۲۸۷): «فأخذ بما فیه». "۳ 
ومع هذا: قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (1۰۵/۹) استدراكا على 
الخطابي : «ولم يذكر الشافعي 5ه في «الرسالة» رجوعه». 

وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص95١):‏ الإمام الشافعي يه نقل هذا 
عن عمر ول إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه. وینظر: «المطالب العالية» 
(۹/ ۰۱۳ و«تخريج مختصر ابن الحاجب» لابن حجر (۰)1۵۱/۱ 


و«التلخيص الحبیر» (5/ 7/ا5). 


9 55 


۰۴۳ : ولم يَمْبَلُوا کناب آل عَمْرِو [بن حژم]۳؟ 


و 


ی 


- وال أَعْلّمُ - ع کی كيت" له أنه كِتَابُ رَسُولٍ الله 5ي . 


)١(‏ هنا في (ش) : «قال الشافعي». وفي (م) و«الفقيه والمتفقه»: «قال». 

(۲) ساقط من (ش). (د). 

(۳) قال ابن المنذر: «روينا ذلك [أي: أن الأصابع سواء]ء عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن آبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت. وجاءت 
رواية شاذة عن عمر بن الخطاب» وعروة بن الزبیر؛ بتفضیل بعضص الا صابع 
على بعض . روی الثوري وحماد بن زید» عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمسة عشرء وفي البنصر تسعَا» وفي 
الخنصر ستاء» وفي السبابة والوسطی عشرّا عشرًاء» حتى وجد في كتاب 
الذیات عند آل عمرو بن حزم: أن النبي بيه قال: «الأصابع کلھا سا 
فأخذ به وترك قوله الأول . ورواه جعفر بن عون» عن یحیی بن سعید» عن 
ادن المسیب قال: قضى عمر في الابهام بثلاث عشرة. وفي التي تلیها بثنتي 
عشرة» وفي الوسطی بعشرة» وفي التي تلیها بتسع» وفي الخنصر بست . 
وروی معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: إذا قطعت الابهام والتي 
تلیها» ففیها نصف دية الید. وإذا قطعت إحداهماء ففیها عشر من الابل. 
ولم یلتفت آحد من الفقهاء إلى هذين القولین لما ثبت عن النبي و أنه 
قال : هذه وهله سواء؛ يعني : الخنصر والابهام وحدیث عمرو بن حزم: إن 
في كل آصبع عشرا من الابل). انتهی بحروفه من «شرح ابن بطال» (۸/ 
۵ ۲ ۵) . 

نعم روی البزار في «مسنده» (۲/ ۲۰۷ کشف الأستار) عن عمر مرفوعا: 
«. . . وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر». لکن قال بعده: «لا نعلمه عن 
عمر إلا بهذا الاسناد» ولا نعلم يروي عكرمة بن خالد» عن آبي بكر بن 
عبيد الله إلا بهذا». وقال في «مجمع الزوائد» (5957/5): «رواه البزارء 
وفيه محمد بن أبي لیلی» وهو سيئ الحفظ». وبقية رجاله ثقات». 

(6) في (ر): «يثبت»» قال الشيخ شاکر : «واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ» 
لما فيه من معنى الاستحضار». انتهى المقصود. قلنا: وهو خلاف النسخ» 
والمثبت موافق أيضًا لما في «الفقيه والمتفقه». 


چ نش ادحو من تیب وب 
ل ل دد اا بر ا اس بح ساف 


“ذ 9954 2300 : (وفی ۱ دلالتان : هه : 
او ای ۳ او تفت الي قی توت ان 
00 0 7 ا E‏ ی بمثل ابر ۳۹ 


۰ ©9115 0ه وَدِلَالَةٌ على 1 مّضی 0 0 (مِنْ )20 


من الْأَيِمّء ثم (وجد [حَبَرْ)' عَن النَبِىَ ۲۵۶ یحالف عَمَلَّهُ: 


. في (د)» (ش): «قال الشافعي»‎ )١( 

2 5 (ر) : (وفي الحدیث» . ثم ضرب على كلمة (وفي». وکتب فوقها: ١‏ 
هذا». والمثبت من النسخ» وموافق لما في «الفقيه والمتفقه» . 

(۳) كذا في (ز)» (ش)» ثم ضرب في (ش) على الالف بعد الدال» وزيدت 
الألف في (ر). والتذكير له أوجه في العربية في مثل هذا السياق: آقربها أن 
یکون باعتبار الخب آو على تأويل «الدلالة» بمرادف مذكرء وهو كثيرٌ عند 
العرت . 

)٤(‏ في (ر): «والآخركء والمثبت من باقي النسخ. لیوافق السیاق في قوله: 
(دلالتان: إحداهما... والأخرى». وجاءت فى «الفقیه والمتفقه» (۱/ 
۹ بالتذکیر فى اللفظتین . ۱ 

() کذا على الجادقی وفي (ر): «لم یمضی» باثبات حرف العلة» وسبق مرارا. 
وفي (د) : (لم یمض به) . 

(7) في (ش): «من آحد من الائمة»» وفي (م): «من آحد الائمة». والمثبت من 
النسخ» وموافق لما في «الفقیه والمتفقه». 

)۷ في (ب) : (واحد) . (۸) ساقط من (ز). (م) . 

(9) ما بين القوسین فى (ب): «وجد خبرًا»» وکانت فى (ر) كذلك». لکن ضرب 
على كلمة لخبرًا) وكتب فوق كلمة «النبي» : الخبراء لتصبح العبارة ‏ كما 
في نسخة (م) الاتية. وكانت في (ش) کالمثبت» ثم ضرب على ضمة الواو 
وجعلها فتحة» ونصب ما بعدها على المفعولية. 

(۱۰) ما بين المعكوفين في (م)» و«الفقيه والمتفقه»: «عن النبي خبر» وكأنه 
اخحتلاف نسخ » فللا يضر. 


سم يم 


E ۳‏ 2 (۱) 0 د الله ۱ب ي" . 


(۱ 
(۲( 


في (م) : (بخبر) . 

سيأتي بیان وجوب تقدیم النص على قول من خالفه من الصحابت وذلك 
عند قوله فى «الرسالة» فقرة (۱۱۷۲): «حتی آخبره الضححخاك بن سفیان: أن 
رسول الله کتب إليه: أن يورّث امرأة أَشْيّمَ الضَّبَابِيٌ من دیته» فرجع إليه 
عمر ؟ . 

قال د. كبارة: «تعود ظاهرة الإفتاء هذه في نظرنا - والله تعالی آعلم - 


آن رای ل 336 لم یکونوا درجةٍ واحدة من الإطلا 
3 ي من 4 


ا بل كانوا على درجات متفاوتة. لانه ككل كان : يحدث ويفتى أو 


يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه ويراه من يكون حاضراء ويبلغه هؤلاء لمن 
يتسنى لهم أن یبلغوه» وفي مجلس آخر: قد يحدث أو يفتي أو يفعل شيئًاء 


فيشهده بعض من كان غائبًا عن المجلس الاول» ويبلغه هؤلاء لمن يمكنهم 


أن يبلغوه. وهكذا يكون علد هو لاء ما لیس عند آولعك من العلم» وعندل 
آولئك ما ليس عند هؤلاء. والوقائع في هذا كثيرة متعددة» ومنها: أن 


عثمان بن عفان نه - لم يكن يعلم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت 
الوفات حتى حدثته الفريعة بحديثها لما توفي زوجهاء والحديث رواه مالك 
والشافعي وغيرهما. وهذا علي بن أبي طالب وليه - كان يفتي بأن المفوضة 
إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم ییلفه في د عن رسول الك 395 
في بروع بنت واشق. وعبد الله بن مسعود لين - ما كان آیضا مطلعًا على 
قضاء الرسول 5 في حق المفوضة المذکورة» حتی آطلعه معقل , بن یسار » 
روی النسائي وغیره أن ابن مسعود ذه - سئل عن امرأة مات عنها زوجها 
ولم یفرض لها؟ فقال: لم آر رسول الله ئة يقضي في ذلك» فاختلفوا عليه 
شهرَاء وألحواء فاجتهد برأيه. وفضى نأك لها مهر نسائهاء لا وکس ولا 
شطط؛ أي : بدون زيادة أو نقصان» وعليها العدة» ولها في الميراث» فقام 
معقل بن يسار 5ه فشهد بأنه ول قضى بمثل ذلك في امرأة منهم. ففرح 
بذلك ابن مسعود وله - فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الاسلام. وما ذكرناه 
عن الصحابة الكرام ور - ليس بالغريب» ويظهر ذلك في تعليل أبي 
هريره له - إكثاره من رواية الحديث عن غيره من الصحابة بما نجده فى 
رواية البخاري عنه. ولم تكن ظاهرة علم بعض الصحابة وعدم علم بعضهم = 


۳ بَابٌ الحجَّةِ علی تَتْبِيتِ خبّر الوّاجد 


ا 0 ب ا د ا 
D+‏ 75م ودلاله على أن حديث رسول الله ل قبت 


بتفسه لا بعمل غَيْرهِ بَعْدَهُ. 

«ذ 9959# ۵« [قَالَ E‏ زا سا و ( 13 
عمل) " فيا غمر ذه بخلاف هَذَا ب 00 الانصان ولَم 
تذکروا ثم أن عِنْدَكُمْ خِلَافَهُ ولا اگ بل ضَارُوا الی ما وجب 
عَلَيْهِمُ» مِنْ قبول الب عن رسول الله ويا ورك کل عَمَلٍ خالفه . 

بج ٩9۹۵‏ 4 ولو بلح (هَذَا عُمَرَ)2*7 صَارَ ليه - إِنْ شاء الله تَعَالَى - 
كَمَا صَارَ ی غَيْرهِ فِيمَا"' بَلَعَهُ عن رَسُولٍ الله لاف بِتَقُوَاهُ لله تاد 
الْوَاجِبَ عَلَيُوء [في انباع] ۲ آمُر سول الله وا «وعلمه بان ^ 
لیس لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولٍ الله ل امن E O‏ ا - في اتبَاع 


= الآخر ‏ قاصرة علیهم. بل تعدتها إلى التابعین» ومن بعدهم لا سيما إذا 
علمنا بأن الصحابة قد انتشروا في البلاد المفتوحة» وأخذ كل منهم يحدث 
بما حفظ» مما قد لا يوجد عند الآخرين. وقد كان لهذه الظاهرة: آثرها 
في الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. وانظر: كتابنا «الفقه المقارن» - 
دار النفائس ۷ ۵ . [کبارة]. 

( في (ب): «ثبت». 

(۲( من (ز)ء (د) و«الفقيه والمتفقه». وفي (م) : (قال» . 


( في (م): «قد كان عمل». )٤(‏ في (ر)ء (م): «عمر هذا). 
( في (ز): «ممن»» وفي (ش)۰ (م): «مما». والمثبت موافق لما في «الفقيه 
والمتفقه» . 


( في (ش): «باتباع». 

(۷) في (ر): «وبأن». وجعل الشیخ شاکر زيادة الواو آبل وحمل حذفها على 
عدم فهم المعنى! ومع هذا فقد ضرب عليها في (ر)» وهي أصله» وكتب 
فى الحاشية : «أنه». 

(۸) في (ب): «وعمله وأن»ء والكلمة الأخيرة محتملة «بأن» آیضا. 


سه ي 


ا 


مْرٍ (رَسُولٍ ال 5ل . 

8 9 » [قال الشافعئ] : (قال لِي”" قَايِلٌ: فاذللی* 
ر ولام لم و نت هت 0 كن 7ہ (۵) ماه معي شر سراد 
عَلَى أن عَمَرَ عمل د شیئا» ثم صَارَ إلى غیره بخبر عن رسول الله ية . 
٩9۱۷۰ ۵,‏ 4+ قلت : فَإِنْ أَوْجَذْتَكة؟ 


I NY,‏ وَجدّث وَجَب عَلیْه E‏ تیه 
Ea,‏ وا رو لته بخلافه؟ وابظال 


( في: «رسوله». ( ليس في (م)» (ر). 

(۳( في (ش) : «فقال لي2). وفي (م) : «فإن قال»» وفي (ب). ر: «قال». والمثبت 
من ابن جماعة. (ز)» وهو الموافق لما في «إعلام الموقعین» (5/ 57). 

)٤(‏ في (م): «فدلني». وكانت في (ر) کالمثبت» ثم كشط لتكون كما في (م). 

)٥(‏ في «أعلام الموقعین»: «لخبر»» وهي محتملة في (م). 

)1( ساقط من (م). 

(۷) في (ر): یقول»» ثم ضرب علیها وکتب بالحاشية کالمثبت. 

. في (ر) : (تو جد) . ۹( في (ش) : (تخالفه»‎ (A) 

(۰) ذكر في حاشية (ش)» ابن جماعة: أنها في نسخة: «تقدمها». 

(0) ليس في (م)» وضرب عليها في (ر). 

)١١(‏ هذا تأكيد لرأي الشافعي في (حجية خبر الاحاد) وأنه لا يرد بقياس ولا 
برأي» فالسّنّة لا يقوى شيء على توهينها عند مخالفته لهاء وقوله: (لا يوهنها 
شيءٌ إن خالفها) نكرة في سياق النفي» فتعم كل قياس أو رأي. ويدخل في 
ذلك ما ذكره بعض الأصوليين من أن خبر الواحد لا يعمل به فيما تعم به 
البلوی» أو إذا خالفه راويه. وانظر: «القياس عند الشافعي» /١(‏ ۳۲۳). 


52 اب الحَجَة على تَثْبِيتٍ خبر الواح 


۱۳ ته ار (؟ کر لمر فيه ا عم 

4 ۱۷۲ د فلت" : لل ان سس 5 عن الزهري. عن 

أ 6 ےم ت £ ت 0 6 م ت ۳ کی و و 2 
سعد بن السب عه أن عدر بن الخطاب ره كان یقول : الدية 


سے مھ سم 


1 


۶ مه مر و 


للعاقلة ولا ترت المَرْأَةٌ من دیَة رَوجها شین EET‏ اه ی 
شقیان: أن رسو الله يل کلب وله : أذ يورت امرّأة أشي الشبابي 


مه سم 
5 


: )€( كن ا" 
من دیته » فرجَم 15 موم عمر 


= وقال في «اختلاف الحدیث» (ملحق بالام ۵۹۱7/۸): «الخبر عن رسول الله 
يستغني بنفسه ولا یحتاج إلى غيره» ولا يزيده غیره إن وافقه. ولا یوهنه إن 
خالفه غيره» وآن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه» فانه متبوع لا تابع 
وآن حکم بعض آصحاب رسول الله إن كان یخالفه: فعلی الناس أن 
یصیروا إلى الخبر عن رسول أله وأن یترکوا ما یخالفه» ودلیل علی أن 
یصیروا إلى الخبر عن رسول الله يِه وأن یترکوا ما یخالفه» ودلیل على 
أنه یعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم - الشيء یعلمه غیره -». 

( ليس في (ز)» (م)» والذي في (ش). (د): «قال الشافعي». لکن زاد في 
(د): «فقلت) . 

)۲( في (م): «حدثنا». 

(۳) ساقط من (ز). و«آشیم» بوزن آحمد. صحابي قتل خطأ.ء على عهد 
النبي 285. و«الضبابي»: بکسر الضاد المعجمت وبباءين موحدتین مع تخفیف 
الأولى. ینظر: «آسد الغابة» (۰)۲۵۱/۱ و«تهذیب الاسماء» للنووي (۱/ 
۳ و«الإصابة» لابن حجر (۰)۲۶۱/۱ و«مرقاة المفاتیح» (۲۰۳۲/۰). 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

(0) هذا ترجیح لخبر الواحد على القاعدة العامت وكأن عمر ذه نظر إلى 
قاعدة «العْنم بالخُرْم»» فما دامت الدية على العاقلة لو كان قاتلا » فیجب أن 
یکون میراث الدية للعاقلة لو كان مقتولا» فرجع عن رأيه عندما سمع 
حديث النبي ية . وینظر : «الآم» (۱/ ۰۱۷۷ و«شرح مسند الشافعي»: لابن 
الأثير (۰)۲۲۰/۰ وللقزويني (۲۸۹/۳). 

(7) آخرجه البيهقئُ في «المعرفة» (۰)۱۱۹/۱ والبغوي في «شرح اس (۸/ 
۱ من طریق المصنف بسنده سواء. 


سه وو 


(V۷) 


وهو في «مسنده» .)١759(‏ وفي «الأم» (۱۹/۷). 

وأخرجه أبو داود (۰)۲۹۲۷ والترمذي .)١5١5(‏ (۰)۲۱۱۰ والنسائي في 
(الکبری» (۰)1۳۲۳ (۰)1۳18 وابن ماجه »)۲٦٤۲(‏ وأحمد (۳/ »)٤٥۳‏ 
وا عن ان عاصم في «الأحاد والمثاني» (۰)۱4۹7 والطبراني (۲۰/۸/ 
۲ وابن الجارود في «المنتقی» (۰)۹17 والبيهقي في «الکبری» (۸/ 
۷ ۰ والخطیبت في «الفقيه») (١/٤١۳)ء‏ وا وم اکر ن «تاريخ 
دمشق» (۰)۲۳۷/۶۳ والضیاء فى «المختارة» (۸/ ۰۸۰ والمزي فى 
«التهذیب» (۱۳/ ۰6۲۹۲ من طریق سفیان ین عيينة. ۱ 


هذا من آقوی الادلة على أن الصحابی إذا خالف الحدیث - وهو لا یعلمه - 


أنه يجب عليه الرجوع إليه إذا علمه» ولو كان حکمه ملزمّا کعمر بن 
الخطاب باعتباره إمام المسلمین وقاضیهم. انظر: «الأم» (۱/ ۱۷۷). 

وقد استنکر الامام الشافعي كه في أكثر من موضع ترك الحدیث لقول 
الصحابي فضلا عن غیره فقال في «الأم» (1/ لاا ): «ومن قال منهم قو لا 
لم يروه عن النبي و لم یجز لاحد أن یقول: إنما قاله عن رسول الله ية 
لما وصفت من أنه یعزب عن بعضهم بعض قوله ولم يجز أن نذکره عنه 
إلا رأيًا له ما لم يقله عن رسول الله 26 فان كان هکذا: لم يجز أن یعارض 
بقول أحد قول رسول الله كا . 

وقال الشافعى: «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته». انظر : 
«بيان الي .)۷۹/١(‏ و«الموافقات» »)٤٥۸/٤(‏ و«فصول البدائع» 
(0 للفنري . 

ونقل الجويني عن الشافعي ف فى «البرهان» (0/ ۱۸۹) أنه قال : «إن كان تقديم 
آقضية الصحابة لتحسین الظن بهم ولا تجب لهم العصمة. فتحسين الظن 
بخبر الشارع المعصوم آولی». 

وهذا هو الحکم الجملي في مخالفة الصحابي للنص عند الشافعي آما 
التفصیل : فقد ذکره غير واحد» کالعلائی فى «إجمال الا"صابة» (ص۸۳ وما 
بعد‌ها) » والزرکشي في (البحر المحيط» ۲۸۷/0 وما بعد‌ها) . 

وخلاصته : 

آن قول الصحابي الذي یخالف حديئًا : رواه هو أو رواه غیره - علی آقسام : 


52 باب الحُجَة علی تثبیت خبر الْوَاحِدٍ 


لذن اهنت إن :أن یکون نصًا قاطع اتدلالةة او اه شاد فجن 
الصحابي على غير ذلك أو محتملا لأمرين فَأكثر - هو فيها على السواء: 
فيحمله على أحدهمًا . 

والظٌاهر : اما أن يكون عامًا: فيخصه الصحابي ببعض آفراده أو مطلقّا 


2 


فيقيده الصحابي بأحدهاء آو حقشقة : فيحمله الصحابي - على محازه . أو 


يؤوله على معنی مرجوح . 

القسم الأول : التخصيص بقول الصحابي : إذا كان الخبر عامًا: فخصه 
الصحابي زا مهن آفراده؛ سواء كان هو الراوی آو لم یکن فقال الرازي في 
ات ان لا ی | ای هی تقر ل ا لقنا نع 
E‏ الشافعى رن القر ل الیهه وی مب ند 
الفقهاء والأصوليين: أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم» 
سواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصّصًا للعموم؛ خلافا 
لأصحاب أبي حنيفة» والحنابلة وعيسى بن آبان» وجماعة من الفقهاء. 
ودليله: أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين 
بالعموم» ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه» فلا يجوز ترك 
العموم به). 

قال الزركشي في «البحر المحیط» (۵۲۸/4): «وما ذكروه من تخريج القول 
بكونه تخصيصًا على القديم - فهو مبني على المشهور من مذهب الشافعي 
فى الجديد: أن قول الصحابی ليس بحجّة» لكن سيأتى - إن شاء الله تعالى - 
آنه موص ا ی دد أ ولاك اع مذهب معمر بن 
نضلة في تخصیصه الاحتکار بالطعام حالة الضیق علی الناس ولم یعتقد 
قول ابن عباس في تخصیص المرتد بالرجل دون المرأة» ولا قول من خص 
نفي الزكاة عن الخیل ببعض آصنافها. آما على القول المشهور في الجدید: 
من أن قول الصحابي لیس بحجة» أو لأن غیرهم من الصحابة قد 
خالفوهم. فقد روي: عن علي أنه قتل المرتدت وعن عمر : آنه امتنع من 
أخذ الزكاة عن الخیل» لما سأله آربابها ذلك . 

والخلاف المحكي في المسألة عن بعضهم قولان» وعن بعضهم وجهان: 
قال الزركشي في «البحر المحیط» (۵۲۸/4): «وإن لم یعرف له مخالف: - 
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= فعلى قوله في الجدید» ليس بحجّت فلا يخص به» وعلى قوله «القديم»: 
هو حجة» تقدم على القیاس» وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يخص به؛ لأنه على هذا القول أقوى من القیاس» وقد ثبت 
جواز التخصيص بالقياس فكان بما هو أقوى منه آولی . 

والثاني: لا يخص؛ لأن الصحابة كانت تترك أقوالها لظاهر السّنّة. قال 
الشيخ أبو إسحاق: والمذهب: أنه لا يجوز التخصيص به». 

وحكاهما الجويني والامدي قولان: 

الأول: يجوزء قال الجويني في «التلخيص» (۱۲۸/۲): «ومن رآه حجة: 
افترقوا في ذلك : فمنهم من صار إلى تخصيص العموم بقول الصحابي» وقد 
ينسب ذلك إلى الشافعى َيه - فى قوله الذي يقلد الصحابى فيه»؛ أي : 
المذهب القدیم . ۱ ۱ ۱ 

الثاني : لا يجوزء قال الآمدي في «الاحکام» (۲/ ۳۳۳): «مذهب الشافعي 
في القول الجدید» ومذهب آکثر الفقهاء والأصوليين: أن مذهب الصحابي 
إذا كان على خلاف ظاهر العموم» وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا 
یکون مخصّصًا للعموم خلافا لأصحاب آبي حنيفة والحنابلة وعیسی بن 
آبان وجماعة من الفقهاء» . 

ومثال هذا القسم: حديث ابن عباس وت" أن النبي ی قال: «من بدل دینه 
فاقتلوه»؛ فان لفظ «من» عام» یشمل المذکر والمونث - عند جمهور 
العلماء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال فى النساء إذا ارتددن عن 
الإسلام: «يحبس ولا یقتلن»» فخص الحديث لجان 

ودليل الجواز: أنه إذا قدم قول الصحابي على القياس - والقياس يخصص 
العموم - فيخصص العموم بقول الصحابي من باب آولی . 

ودليل عدم الجواز: أنه محجوج بالعموم» وأن الصحابة كانوا يرجعون إلى 
العموم» ويتركون أقوالهم؛ فدل على أن تخصيص العموم به لا يجوز. 
ورغم أنه ورد عن الشافعي أنه نص في «الجديد» على حجية قول الصحابي 
ك«القديم»؛ الا انه اختلف قوله في كثير من الفروع» وقد أرجع اللأصحاب 
هذ الاختلاف في هذه المسائل إلى اختلاف قوله في حجية قول الصحابي. 
ومنها : 


959 اب ادج عنیتقبیت بر لاجد 
- ی 


زكاة الزيتون فيها قولان: «القديم»: تجب. و«الجديد»: لا تجب. 

قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (87/7): «(وفي القديم تجب 
في الزیتون) لقول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه: «في الزيتون العشر». وقول 
اس حجة في «القديم»؛ فلذلك آوجبه» لکن الأثر المذكور ضعیف» . 
EEE‏ الفاتحة في الصلاة حتى سلم أو ركع : «(القديم»: تسقط عنه 
وتجزئه صلاته. و«الجديد»: لا تسقط عنه بالنسيان كالركوع والسجود. 

قال الشيرازي فى «المهذب» (۱۳۸/۱): «فإن تركها ناسيًا: ففيه قولان: 
قال في «القديم»: یجزیه؛ لان عمر كفو ترك القراءة: فقيل له في ذلك» 
فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حستا قال: فلا بأس. وقال في 
«الجديد»: لا يجزيه؛ لأنه ما كان ركنا من الصلاة لم يسقط فرضه 
بالنسیان: كالركوع والسجود». 

وأما تقييد الصحابي الخبر المطلق: فهو كتخصيصه العام من غير فرق» 
وذلك ظاهر . 

القسم الثاني : أن يكون الخبر محتملا لأمرين متنافیین» فیحمله الراوي على 
آحدهما. فالذي ذکره جمهور آصحابنا منهم الاستاذ آبو إسحاق» وابن 
فورك» والاستاذ آبو منصور. الکیا الطبري» وسلیم الرازي في «التقریب» : 
أنه ینظر» فان آجمعوا على أن المراد آحدهما رجع إليه فيه» ولهذا رجم 
الشافعي إلى تفسیر ابن عمر التفرق في خیار المجلس بالابدان» وکتفسیره 
حبل الحبلة ببیعه إلى نتاج النتاج» وکفعل عمر في هاء وهای فقال : والله 
لا تفارقه وبينك وبینه شيء» ثم احتج بقوله: «الذهت بالذهب ربا الا هاء 
وهاء» على المجلس دون المقايضة على الفور . 

قال الصیرفی : وانما جعل تأويل الراوی آولی؛ لانه قد شاهد من الأمارات 
ما لا قدو اس حکایته» فیکون تأويله آولی» فاذا انکشف خلافه صرنا 
إليه» ومن هذا قال الشافعي: ربما سمع من النبي 395 الحديث» ثم يسمع 
به أو یسمع آخر کلامه ولم يسمع آوله وعلى كل إنسان أن يحكي ما 
سمع حتى يسمع خلافه . اه . 

وقد نقل القاضي آبو بکر» وامام الحرمین نص الشافعي على أن الصحابي إذا 
نقل خبرا وآوله وذکر مجمله فتأويله مقبول . قال آبو نصر ابن القشيري: - 


سه هو 


= وإنما أراد فيما أظن إذا أول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل» والا 
فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل انسان؛ لأنه اتباع للدليل لا اتباع 
ذلك المؤول. 
القسم الثالث: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء» فيحمله الصحابي على غير 
ظاهره: ما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. أو بأن يصرفه عن 
الوجوب إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة. فالذي عليه الجمهور: 
العمل بظاهر الحديث» ولا يخرج عنه بمجرد عمل الصحابي. وقوله. 
هکذا ذکره الا ساد آبو اسحاق الاسفرایینی» وابن فورك إلكيا الطبري. 
وغیرهم . قال الامدي: وفیه قال الشافعی: کیف آترك الخبر لاقوال أقوام 
لو عاصرتهم لحججتهم بالحدیث . وذهب آکثر الحنفية إلى اتباع قول 
الراوي في ذلك . 
وقال بعض المالکیة: إن كان ذلك مما لا یمکن أن يدرك الا بشواهد 
الأحوال» والقرائن المقتضية لذلك» ولیس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع 
قوله» وان كان صرفه عن ظاهره یمکن أن یکون لضرب من الاجتهاد تعین 
الرجوع إلى ظاهر الخبر لاحتمال أن لا یکون اجتهاده مطابقّا لما في نفس 
الأمرء فلا يترك الظاهر بالمحتمل. حکاه عنهم القاضي عبد الوهاب في 
(الملخص) . 
القسم الرابع : أن تکون المخالفة بترك الحدیث بالكلية» كرواية أبي هريرة 
الولوغ سبعا» ورأيه بالثلاث . وهذا ذکره الامام فخر الدین مثالا لتخصیص 
الراوي عموم الخبر» ولیس منه؛ لأن آلفاظ العدد نصوص لا تحتمل 
التخصیص . فمذهب الشافعي : أن الاعتبار بروایته خلافا للحنفية. ولامام 
الحرمین وابن القشيري التفصیل في المسألة. قال إمام الحرمین : وهذا غير 
مختص بالصحابی» بل لو روی بعض الائمة خبرا عمل بخلافه فالامر 
على ما ا ا فان این ان ازا بنش ف ال 
بالراوي يروي ثم یخالف» بل تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي 335 ثم 
یخالفه وإن لم يكن هو الراوي لذلك الخبر. 
تنبیه : ما نقلناه هنا من أقوالٍ للشافعي أو آوجه للأصحاب مبني على القول 
بحجية قول الصحابي المنفرد» سواء سكت الجمیع ولم یعارضوه آم لاء = 


4 ۱۱۷۳ ۲: وقد مسرت هذا قبل هذا الْمَوْضِع' 
4 ۱۱۷۵ د خرن ۳: سيان عَنْ عَمْرِو [بن دِيتَارِ] 
ااي هي او Se ê ARES‏ 
في اجنین شیتا؟ فقام حَمَلْ : بْنْ مَالِكِ بْنِ التَابِعَةِ فقال: گنت ین 
بدي" E‏ - فضَرَبَتُ ادَاهُما الأخری پمسشطظم" 


۳2 


ر لد م ا 7 ت( 2 1 
مت جیینا مَيّنَا. فَقَضَى فيه رَسُولُ الله كلل بعرو فَقَالَ عمَر وله : 


eT 


ا 


= أمّا إذا كان إجماعًا نطقيًا : فالتخصيص به جائز؛ بناء على أنه إجماع أو 
حجة. انظر في هذا: «الابهاج» (۲/ ».)»١95‏ و«البحر المحیط» (/۵۳۰). 

( في (د): «قال الشافعي» . 

00 في (ش)۰ (ب) زيادة «الحدیث»» وضرب علیها في (ر) . 

(۳) ينظر: «الأم» (١/لالا١).‏ (46/5). 

€3 ليس في (ر)» ا نين | تخت سین والذي في (ش): «قال الشافعي : 
آخبرنا»» وفى (د): وير ناا وفی (م) : «حدئنا) . 

0( کتنت فوفها في (ش) : (آبن عبینه) . 

(۷) فی (ز)» (ب)۰ و«السنن المائورة» و«مسند الشافعی» «سندی)» و«الكبرى» 
للبیهقی» و«الفقيه والمتفقه» (۳۵۵/۱): «جاریتین». وعده الشيخ العلامة 
آحمد شاکر اط فقال : «وهو خطأ صوابه ما في الأصل «جارتین!. 
وقد فسره الشافعي هنا بقوله: «ضرتین"» وأکثر من هذا وضوخا أن الشافعي 
- استدل بهذا الحدیث نفسه على معنی الجار في کلام العرب» وآن کل من 
قارب بدنه بدن صاحبه قیل له جار» - في «الأم». انتهی المقصود. 
قلت : وقد تحمل على وجه في اللغة یتعلق بأصل اشتقاق الکلمة وفيه نوع 
من التعلف . 

(A)‏ «المسطح)»: كعم المیم وسکون السین وفتح الطاء المهملتین: عود من 
أعواد الخباء والفسطاط . «المحكم» لابن سيده (۰)۱۷/۳ و«أساس 
البلاغة» للزمخشري /١(‏ ۰)46۳ و«النهاية» لابن الاثیر (/۳۳۰). 

0 القن ودف نها ا لشیم که كيد او آم متا اا لأ تيهنا ره 


دنه 0 


(۱) 


ما يملك الرجل؛ آي : أفضله وآشهره. والعرب أيضًا تجعل الفرس غرة؛ 
لانه غرة ما یملك . وکان آبو عمرو ابن العلاء یقول : الغرة: عبد آبیض أو 
آمة بیضاء» وسمی غرة لبیاضه فلا یقبل فى الدية عبد آسود ولا جارية 
وداک ی ات E‏ قال اسان ای ای ره تیا 
تجب الغرة في الجنین إذا سقط میتا. فان سقط حیّا ثم مات : ففیه الدية 
کاملة». وقد جاء في بعض روایات الحدیث : «بغرة عبدٍ أو آمة أو فرس أو 
بغل) . 

وقیل : «إن الفرس والبغل غلط من الراوي». 

قلنا : وهذ الحدیث الذي ذکره ابن الأثير سئل عنه الدارقطنی» ونصه كما 
فى «العلل» (۲۹۶/۹): «وسئل عن حديث أبى سلمةء ET‏ هريرة: 
تج برسي وال علد قن ا ا قرس و اه 
وقال الذي قضي عليه: أيعقل من لا أكل....» الحديث. 

فقال: «رواه محمد بن عمرو واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن پونس» عن 
محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» وقال: فيه غرة عبد» أو 
آمت أو فرس أو بغل ولم يقل ذلك عن محمد بن عمرو سواه. 

وقال إسماعيل بن جعفر: عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة مرسلا. وهو 
صحیح» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة». انتهى . 
قال آبو داود (4۵۷۹): روى هذا الحديث: حماد بن سلمة وخالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمروء لم يذكرا «أو فرس أو بغل». وقال المنذري 
فى «مختصر سنن أبى داود»: وأخرجه الترمذي وابن ماجه» ولیس فى 
ی (آو فرس أو بغخل»» وقال الترمذي :)١5٠١(‏ حسن. ول 
المنذري: قال الخطابي «المعالم» ۲ تیا یی دم مو سن فل 
وهم فيهء وهو يغلط أحيانا فيما يروي» وقال البيهقي: ذكر الفرس والبغل 
غير محفوظ» وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل» وهو من تفسير طاوس . 
ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۰)۲۲۲/۱ و«النهاية» لابن الأثير (۳/ 
۳ و«الزاهر فى غريب الشافعى» للأزهري (ص55١).‏ 

فى (ز). 5ا خن ند الأثير)» و«اختلاف الحديث)ء 
EE‏ و«السنن الکبری»: «نسمع» الوا وکا الشافعي رواه - 


52 باب الحَجَةٍ عَلَى تَثْبِيتِ خَبَرِ الوَاحِدٍ 
دسج تحت بت سح یتح تس ی جر اد << 


OA gz . o مس‎ )۱( |» > 
E افيه ا‎ 


(۲) 


(۳( 


00 


م ۷۵ 4« وقال غَيْرَه”*2: زن کذنا أن تَقْضِيَ في مثل هَذَا 


بالمعنی . وكأنها كانت في (ش): «یسمع»» فجعلها کالمثبت . 

فى (ر) (ب): «فیه». وضرب علیها فی (ر)» وکتب فوقها کالمثیت. 
عر بینهما في (ش) : «فیه هذا» وهذا اڃا 

في (ر): «بغيره». وأصابها بعض طمس» فضرب على الهاء» وكتب فوقها 
«هذا)»). 

ره اسهم ۱۱۹/۸۱ )۵ :وق الم فة 605/١١‏ هو دی بویت افك 
بسنده Ew‏ ۱ 

وهو فى (مسنده» (۱۷۷۸). 

at‏ هی OWA LG ONO‏ دای( 
عن مم طن امن ارس سطع ات موی E‏ ۱ 
وَأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۳4۲ من طريق ابن جريج» عن ابن طاوس به. 
وَأخرجه الشافعي في «مسنده» »)۳٤٤(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن 
دینار - وحده آن عمر. 

و خرجه النسائي (۸/ ۰4۷ من طریق حماد. عن عمرو» عن طاوس أن 
عمر . 

وطاوس لم يدرك عمر . 

وقد جاء موصولا: قَأخرجَهٌ عبد الرزاق (14757)» والدارقطني (۳/ ۰۱۱۷ 
والحاكم (/ هلاه) عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن طاوس› 
عن ابن عباس: أن عمر. 

وفي (صحیح مسلم» () ۲ عن و کیم » عن هشام بن عروة» عن اف عن 
المسور بن مخرمة» قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في املاص 
ارا فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي كلك وذکره. ۱ 

قال الشیخ شاکر: «أي: غير سفیان أو غير عمرو بن دینار. كأنه یقول: 
وفي رواية أخرى». انتهى . 

قلت: الذي نص عليه الحافظ البيهقي في «الکبری» (۰)۱۹۸/۸ و«المعرفة» = 


سه يم 


»م ۱۱۷۹ 4 لَقَاكَ الشَافِعِيٌ ]0 : (فَقَذ2" رجع)" عُمَرُ عَم 
قد انون به تتتییت لقان إلى او راتفر خی تيد 
بر في الْجَنِين از لو لَمْ [يَسْمَعْ هَذَا لَقَضَى]”'' فيه بغیرو» وَقَالَ: إِنْ 
کدنا أَنْ نَقْضِيَ [۹/ز] في يٿر ملا هَذَا بِرَأينًا . 

بذ ۱۱۷۷ 4 [َقَالَ السافعی ]۳ تخي" - وال اغ 
8 القن رذ كانت المي بان في النّفْس مَائةً مِنَ الابل قلا 


١7١. 5 ۱۱3, ی‎ 


5 
7 
2 
1 


5C ۱۱۷۸ 4‏ مك بر" بمضاء سول الله ئي فيه: سَلم 
له وَلَمْ يَجَعَل لِنفیه 1 اتبَاعف فیمّا مَضَى خکمه ۳ بخلافی 
وفیما ٩۳‏ (۰۹/ر) گان رايا" مِنْهُ لَمْ يَبْلْعْهُ عن سول الله بي فيه 


ىد (۱1۲/۱۲): آن الرواية الأولی: رواها سفیان» عن عمرو بن دینار وابن 
طاوس - کلیهما به. وجعل الرواية الثانیة من رواية سفیان عن عمرو وحده. 

۱( لیس في (ر) (ب) . وکتب بين السطور في (ر): (قال» . 

)۲( في (د) : «وقد» . )۳( في (ب) : (ورجع) . 

(:) ليس فى (ز). و«الفقيه والمتفقه» (۰)۳۵۵7/۱ وکتبت بين السطور فى (ر). 

0( 555 «الفقيه والمتفقه» : (نسمح هذا لقضينا» . ۱ 


(7) ليس في (ش)» (م). (۷) في (د): (فَحَبّرَ) . 
( في (ش) تقدیم وتأخیر . (9) في (د): «ولا». 
() غير منقوطة في (ز) . فتحتمل الوجهین» وهما جائزان. 

(۱) ساقط من (ز). () زاد في (م): «یکون» . 
() زاد في (ش): «فيه» . )١5(‏ زاد في (م): «وقبله». 


() ليس في (ر)ء لكنه مكتوب بين السطور في (ر). 
(۱) فى «الفقيه والمتفقه»: «فيما» بدون واو. واثباتها أجود. 
(۱۷) فى (ز): «رأي». وكأنه اعتبرها «کان» التامة. 


۳ بَابُ الحَجَّةٍ علی تثبیتِ خَبَرِ الوا جد 
و اه ضعو N ١‏ وه ی س 1 ۳۲( 
شي [«فلمّا بَلْعَهُ"'' خلاف فعله: صَارَ إلى خکم رسول الله کيا 
رر فوش د ٩‏ 

ا ع و 2 
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و و 


ين 


(۲) ما بين المعقوفين ليس في «الفقيه والمتفقه». 

(۳) هنا في (م): «قال». 0 

(5) قال الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه»  )۳۵۵7/۱(‏ بعد نقله هذا 
انکلام المتین : «قلت: وقول عمر هذا کان بحضرة الصحاية الذین ذکرهم» 
ولم ينكره منهم منکن ولا خالفه فيه مخالف› فدل على أنه إجماع منهم». 

)٥(‏ قال في «اختلاف الحدیث» (۸/ ۰۹۱ - 597): «وفي هذا دلیل على ما 
قلت: من أن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ولا یحتاج إلى غیره» ولا 
يزيده غيره إن وافقه ولا يوهنه إن خالفه غیره. وأن بالناس كلهم الحاجة 
إليه والخبر عنهء فإنه متبوع لا تابع» وأن حكم بعض أصحاب رسول الله 
إن كان يخالفه: فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن 
يتركوا ما يخالفه» ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله ية وأن 
يتركوا ما یخالفه» ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم 
الشيء يعلمه غيره. وكان عمر بن الخطاب يقضي أن الدية للعاقلت ولا 
يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع إليه عمرء 
وقال: وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي یا في الجنین 
فأخبره حمّل بن مالك أن النبي يي قضى فيه بغرة» فقال عمر بن الخطاب : 
ان کدنا آن نقضي في مثل هذا برا ينان آو قال: لو لم نسمم هذا لقضینا فیه 
بغیر هذا» فى كل هذا دلیل على أنه یقبل خبر الواحد إذا كان صادقا عند 
لي و نار و ایا سا رس ان 
للضحاك : أنت رجل من آهل نجد» ولحمّل بن مالك: أنت رجل من آهل 
تهامة» لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قلیلا» ولم أزل معه ومن معي من 
المهاجرين والانصار؛ فكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمته آنت» وأنت - 


الرسشالهة ۳7 


= واحد یمکن فيك أن تغلط وتنسی» بل رأى الحقّ اتباعه والرجوع عن رأيه 
في ترك توريث المرأة من دية زوجهاء وقضی في الجنین بما آعلم من حضر 
أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئًا قضى فيه بغيره» كأنه یری إن كان الجنين 
حیّا ففيه مائة من الابل وان كان میتّا فلا شىء فیه ولکن كان الله تعبده 
والخلق بما شاء على لسان نبیه فلم يكن له ولا لأحد إدخال لم ولا کیت 
ولا شيئًا من الرآي على الخبر عن رسول الّه» ولا رده على من یعرفه 
بالصدق فى نفسه وان كان واحدا. وقبل عمر ابن الخطاب خبر 
عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس ولم یقل : لو کانوا 
أهل کتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننکح نساءهم وان لم یکونوا آهل 
کتاب لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف 
فى الطاعون. ور جع بالناس عن خبره» ودلك : ۹۳ يعرف صدق 
عبد الرحمن. ولا يجوز له عنده ولا فلا حلاف خبر الصادق عن 
النبي و مخبرا آخر غيره معه عن النبي 5 قیل له: إن قبول عمر لخبر 
غيره إلا استظهارًا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى . وقد 
يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة 
شهود. فان لم يفعل قبل الشاهدین» وان فعل كان أحب إليه» أو أن يكون 
عمر جهل المخبر ‏ وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله. وكذلك نحن 
لا نقبل خبر من جهلناه. وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل 
الخير. وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان: أن النبى ل أمرها 
أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب آجله فاتبعه وقضى 
به » وکان ابن عمر يخابر الأرض للت والربع حر بذلك اسا فأخبره 
رافع أن النبي نهى عنهاء فترك ذلك بخبر رافع» وكان زيد بن ثابت سمع 
النبي یقول : «لا یصدرن آحد من الحاج حتى يطوف بالبیت» - يعني : طواف 
الوداع بعد طواف الزيارة» فخالفه ابن عباس» وقال: تصدر الحائض دون 
فسألهاء فأخبرته أن النبي 26 أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف» = 


9 اب الحُجة على تثبیت خبر الَوَاحِدٍ 


92 مه ه 0 ° م ه 9 €3 £ 04 2 6 م 2 260 ۳ 
شهاب ‏ عن سالم [بن عبد الله] "۰ أن عمر بن الخطاب] دشن 


(۲ 
(۳) 


“ا 994٠‏ بد [قال الشافِيئ] : أَخبَرَنا”” مالك عن ابن 


ص 


فرجع إلى ابن عباس» فقال: وجدت الأمر كما قلت. وأخبر أبو الدرداء 
معاوية أن النبي 4« نهى عن بيع باعه معاوية» فقال معاوية: ما أرى 
دناه شقال اهو الندوداء: مين بغر من معاون ادر رن 
رسول الله» ويخبرني عن رأیه لا أساكنه و فخرج أبو الدرداء من 
ولاية معاوية» ولم یره يسعه مساکنته إذ لم يقبل منه خبره عن النبي» ولو 
لم تكن الحجة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته 
عليه ضيقة. ولم أعلم أحدًا من التابعين أخبر عنه إلا قبل خبر واحدء 
وأفتى به وانتهى إليه» فابن المسیّب يقبل خبر آبي هريرة وحده» وأبي 
سعيد وحده عن النبي و ويجعله سنة» وعروة يصنع ذلك في عائشة ثم 
يصنع ذلك في يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» وفي حديث يحيى بن 
عبد الرحمن عن أبيه» عن عمرء وعبد الرحمن بن عبد القارئ» عن عمر 
عن النبي اة ويثبت كل ذلك سنةء وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع 
التابعين بالمدينة» وعطاء وطاوس ومجاهد بمكة فقبلوا الخبر عن جابر 
وحده عن النبي تلا وعن ابن عباس وحده عن النبي وثبتوه سُنَّة 
وصنع ذلك الشعبي» فقبل خبر عروة بن مضرس عن النبي وثبته سُنَّة 
وكذلك قبل خبر غيره» وصنع ذلك إبراهيم النخعي فقبل خبر علقمة عن 
عبد الله عن النبي وثبته سنة» وكذلك خبر غيره» وصنع ذلك الحسن وابن 
سيرين فيمن لقياء لا أعلم آحدا منهم - إلا وقد روي هذا عنه فيما لو 
ذكرت بعضه لطال». 

من (ش)۰ (ز) . 

في (م) : (حدئنا) . 

في «الموطأ» (۲۰۱ رواية یحیی) . 

ليس في (ر)» (ب). قال في (التمهید» (۰۵/۱۰): «ورواية سالم لهذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أو عن عمر بن الخطاب - لا تتصل» 
والحديث ثابت متصل صحيح من وجوو؛ من حديث مالك» . 

ساقط من (ز)ء (م). 
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(Y۲) 


ا ی ا مر 4 > 9 34 ء ۱2 سم 5 س هماس 6 > o‏ 


)١(‏ كذا في «الموطاً»» و«مسند الشافعي». و«التمهيد). وفي (د)» (م)» 
و«المعرفة». واشرح الخ «خبر)» ومعنى (عن» التعليل كالتي في قول 
ا م ٠‏ أن N:‏ مر کر بر ے ا يد لسك 
الله تعالى على لسان قوم هود 2 : وما نحن جار ءالهننا عن فولاک مه 
[هود: ”07]. 

(۲) هو: في «مسنده» .)١185(‏ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (18). 
وفى «العلل» للدارقطنی (۵۶71): و«سئل عن حديث ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف» عن النبي وق في الطاعون . 
فقال : يرويه الزهري» واختلف عله : 
فرواه مالك» ومعمر. عن الزهری. عن غيل الحميد بن غتك الرحمة بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف . 
وقال ابن آبی الوزیر عن مالك» عن الزهری. عن عبد الحميد» عن 
عبد الله بن عبد الله بن الحارت» عن آبیه. عن ابن عباس . 
ورواه ابن وهب » عن مالك ویوس بن يزيد جمع بيتهماك عن الزهري. 
عن عبد الحميد. عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف . 
وخالفهم محمد بن آبي حفصة. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» عن 
الزهري. عن عبید اله بن عبد الله بن عتبة. عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف . 
ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء عن الزهري › عن سالمء عن ابن 
عمرء عن عبد الرحمن بن عوف. 
ورواه مالك أيضًا باسناد آخرء عن الزهري. عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن عوف . 
وقال بشر بن عمر: عن مالك عن الزهری. عن سالمء وعبد الله بن 
عامر بن عبد الرحمن بن عوف»ء وساق. . . الحديث . 
وأصحاب مالك یرووبه خللاف ما رواه بشر بن عمر: يروونه عن مالك عن 
الزهري» عن عبد الله بن عام عن عبد الرحمن بن عوف»ء عن النبي ويا . 5 


چ ند میتی یرو 


مر 
سے سم 
و 


له 
e‏ 


(۱) 


(۲) 


+ ۱۸۱ 4 قال الشافعي وله : يَعْنِي: حِينَ خرح إلى الشام 
وقوع الطاعون بهّا. 


١ E‏ هه ی م 0 ا ° م لت م ه 
p+‏ ۱۹0۸۲ ی اونا" 5 EE‏ عن جعمر بن محمد عن 


وعن مالك» عن الزهري» عن سالم. أن عمر رجع بالناس» عن حديث 
عبد الرحمن بن عوف» حسب ولم يرفعه. 

وروی هذا الحدیث : ابن ابي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن 
عامر» عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبي ئي . 

وكذلك قال ابن اسحاق» عن الزهري. 

وروى هذا الحديث هشام بن سعد واختلف عنه : 

فرواه سليمان بن بلال» وابن وهب» وحسن بن سوارء وغيرهم عن هشام بن 
سعد» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه . 

وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ فرواه عن هشام بن سعد» عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه . 

ورواه مجاعة بن الزبير أبو عبيدة» عن معمرء عن الزهري» عن عمر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. 

ورواه إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عامر بن سعد وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة مرسلاء عن النبي ل . 

وأصحها: حديث الزهري» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف». انتهى . 

في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»ء وفي (د): «وأخبرنا»» وفي (م): 
«حدثنا». وهو اختلاف مطرد. 

في «الموطأ» (۷۵۲ - رواية یحیی)۰  757(‏ رواية آبي مصعب). 
وخالفهما آبو علی الحنفی. فقال: ثنا مالك بن آنس» عن جعفر بن 
محمد » عن آبیه e‏ 

وقد آخرجه البزار (۰)۱۰۵7 قال: حدئنا عمرو بن عل قال ثنا آبو على 
ا ۱ ۱ 
Os‏ هذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر» عن آبیه ولم يقولوا عن = 


زا 


آبیه( أن 22 E‏ فقال: 
آمرهم؟ قَقَالَ لَه عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ: أَشْهَدٌ سم 2 رَسُوَلَ الله کل 
ll‏ «ستوا بهم هل الکتاب»۳ 


اش 


AY 0,‏ ¢ 9 سان عن عمرو [بن دیتار ]۲*۳ ره نه سمح 
جال ° يقوڻ: ول يكن مر ادال ای ال tL‏ ۴ 


= جده» وجله على بن الحسين» والحديث مرسلء ولا نعلم أحدًا قال عن 
جعفر» عن أبيه» عن جده - إلا آبو علي الحنفي» عن مالك». 
وقال فى «الاستذکار» (۳/ ۱ ۲): «وهنا لوي قد رواه از ي 
اا ف ق ری ا ن و ا EET‏ 
منقطع». والصحيح عن مالك ما في «الموطأ». 
زاد في «التمهید» (۱۱۶/۲): ارس مع هذا أيضًا منقطع؛ لأن علي بن 
حسین - لم یلق عمر ولا عبد الرحمن ابن عوف» . 

)١(‏ جعفر هو الصادق. وآبوه: محمد الباقر» بن علي بن زين العابدین بن 
الحسین بن علي بن آبي طالب آفاده الشیخ شاکر  .‏ 

2 في (ز) : ((اسمعت) . 

(۳) آخرجه البيهقى فى «الصغرى» (۰)۱۳۰/۸ وفى «الكبرى» 2)١41//9(‏ وفى 
(المعر فة» (۷/ ۰۱۱۶ والبغوي في «التفسیر» (۲/ ۳۳ وفي «(شرح ا 
7 هن طرق تمد دة سوا 
وهو في «مسنده» (۱۷۷۸). وفي «الام» (508/5). 

)٤(‏ في (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»» وفي (م): «حدثنا». 

(5) ليس في (ر)» (ش)» وزيدت بحاشية (ر). 

() هو: بجَالة ‏ بفتح أوله وتخفيف الجيم - بن عَبّدة (بفتحتين على الصّحيح) 
التميمي العنبري البصري. آدرك النبي بيه ولم یره وكان كاتب جَرْء بن 
معاوية: عم الأحنف بن قيس. ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۰٩۳‏ 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۰)۲۸۶/۱ و«الإصابة» /١(‏ 5560). 

(۷) في (د): «لم». 

( ليس في (ر)» وهي مزادة بين السطور. 


52 باب الخجهة عتی تقبیت بر اناد 


۴ و ديو ر و ۶ ا و و ا ی )١١‏ عات 00 ۶ 2 ۰۰ (۲) و م و 
اخبره عبد الرحمن این عوف ] ان النبی 385 آخذها ون 
عم (۳) 

(۱) ساقط من (د). (۲) فى (ز): «أخذ الجزیة» . 


(۳) آخرجه البيهقنٌ فى «الصغری» (۸/ ۰۱۳۹۵ وفی «الکبری» (۰)۳۱۸/۹ وفی 
«المعرفة» )14/1۳( والبغوي فى «التمسير) )۳/5( من طريق الت 
بسنده سواء . ۱ 
وهو في «مسنده» (۰)۱۷۷۶ وفي «الأم» (۱۷۶/4). 
وأخرجه البخاري (۳۱۵۲) قال: حدثنا علي بن عبد ال حدئنا سفیان 
قال: سمعت عَمرَاء قال: كنت جالسّا مع جابر بن زید» وعمرو بن آوس 
فحدثهما بجالة ‏ سنة سبعین -» عام حج مصعب بن الزبیر بأهل البصرة عند 
درج زمزم» قال: كنت کاتبّا لجَزء بن معاوية» عم الأحنف» فأتانا كتابٌ 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس». 
ولم يكن عمر آخذ الجزية من المجوس» حتی شهد عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله كَل آخذها من مجوس هَجر. 
وفي «علل الدارقطني» (6۸۰: «وسئل عن حديث بجالة بن عبدة. عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس هجر. 
فقال: يرويه عمرو بن دينار» عن بجالة» عن عبد الرحمن بن عوف. فرواه 
ابن جریج» وابن عيينة» عن عمرو» عن بجالة» قال: لم يكن عمر أخذ 
الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله كلل 
أخذها من مجوس هجر. 
وخالفهما حجاج بن أرطأة» فرواه عن عمرو بن بجالة» قال: جاءنا كتاب 
عمر - أن عبد الرحمن بن عوف حدثني؛ أن رسول الله ىي آخذها من 


ا 
فصار من رواية حجاج من حديث عمر بن الخطاب. عن عبد الرحمن بن 
عوف . 


ورواه داود بن آبي هند» عن قشير بن عمرو» عن بجالة» عن عبد الرحمن 
وغير داود بن أبي هند يرويه بهذا الإسناد موقوفاء غير مرفوع . 


الرسّالة ۳7 


+ 9984 4 قال الشَافِعُِ ڪلب : وَكُلُ حدیت کته مُنْمَطِعَاء َمَذ 


ف لق قي ال انمه اد ا قت OE‏ ب ذه a‏ مه 52) wi‏ 5 5ه 
سمعيه متصلا (أو مَشْهُورًَا)"'' عَنْ مَنْ رُوي عَنه بنقًا عَامَّةَ مِنْ آهل 

8 لاه 4 7 2 0 سل و لا مه ل ك 6 8 ی - ۲ 3 ور و 1 08 
العلم یِغرفونه عَنْ عَامَّقٍ ولح كن هت وَضْعَ حَدِيثٍ لا آنقَنه"" حِفْطًا 


م ۵ وم و 1 2 (۳( ی 2 ده .قفي ۶ و €3 وعدي و 2 
52 4 ی 1 1 ی و 6 ابیز 3o‏ وم ۵ وم رن 
يَعْرِفْهُ أَهْلٌ العلم مما حَفِظَتٌ» فَاخْتَصَرتة*حؤفت727" ظول الکتاب 
يه و ~0 0 م 7 ي و 6 و 1 73 9 o۶‏ 9 1 
فا تىت ن ما ده الكفايةء دول مھ العلم آي کل امره 5 

۶ 1۱ 5ع ره هي (NOFA‏ عم < s‏ (۱۱) يي 
+ ه994 4« [قَالَ الشافعی لا : فقبل عم" رول 


عبر عَبْدٍ الرَغْمَن بْنِ عَوفي في الْمَجُوسٍء فأعذ ينهم" (وَهُوَ 

. في (م): «ومشهورًا». (۲) في (م): (أنعته)‎ )١( 

(۲) ليس في (م)» رء لكن كتبت بحاشية (ر). وعليها خط أفقي في (ش). 
وبجوارها في الحاشية (خ) يشير أنها في نسخة بدونها . 

)٤(‏ قال فى «البحر المحیط» (۳۲۷/۲) بعد نقل عبارة الشافعى هذه: «فنبّه ويل 
ی أن كن ين یورده من المنقطعات فهو متصل. وا ار تسس از 
غيره. واستفدنا من هذا: أن ما وجدناه في كتبه من المراسيل - لا يقدح في 
مذهبه من عدم الاحتجاج بهاء فأبان بهذا أن ما نجده من المرسل ‏ هو 
عنده متصل» ولكن ترك إسناده لما ذكر». 

. . في (ر) : (فاختصرت»» والهاء ملصقة بالتاء‎ )٥( 

(0) في (م): «وتخوفت». 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط في (ب). 

(۸) في (ش): «بعض»» وكذا أثبتها الشيخ شاكر في طبعته ‏ ولم يذكر فرقا 
والمثبت من باقي النسخ . 

(4) علق المحقق البرماوي فى «الفوائد السنية» (”/ 5515) بقوله: «وهو يشمل 
كل منقطع آورده في كتبه مرسلا أو منقطعًا بغير ارسال» فيكون متصلا؛ لما 
ذکره» وقد انكشف بذلك عن الناظر في كلامه عُمةً عظيمة» فلله الحمد». 

۰( لیس في (ر) وفي (ش)۰ (د): «قال» فقط . 

(۷) ساقط من (د). (۶ زاد في (ش): «الجزية». 


> اب الحّجَة عَلَى تَثْبِيتِ خر الْوَاحِدٍ 


و ر مر م 


غل الفران: ی ارت أوثرا تب يُنظرا لري عن يد 
رهم صت [التوبة: ۰۲۲4 ویر القراذ بقتال الکافرین - ع نلوا 
وَهُوَ لا یعرف فیهم عَنِ النْبي كله د فاع ی از 
هل الکتاب. فقبل"" بر عَبْدٍ الرّحْمَنِ [بْنِ عَؤفي] عن الب كه 
فا 


شوت 7 es‏ ی ون و 2 ه ی و ۳ 
2۹ ۱۹۸۹ 6 واحدذديث بجالة موصول.» قعل اد ع ایس 
الخطاب]”*' رجلا وَكَانَ کَایبّا لِبَعْض ولانه"" 


)۱( في (ش) : (وهم يتلون». وكتب في الحاشية کا ت وحاول في (ر) 
تغییرها إلى مثل (ش) آیضا. 

(۲) زاد في (ش): «عمرا. 

(۳) من (ز)ء وکانت في (ر): «في المجوس». ثم ضرب علیها. وکتب المثبت 
بدلا عنها . 

)٤(‏ ساقط من (ش)» (د)» (م). 

(۵) هو: جَرّء بن معاوية بن حصین التمیمی السعدی - كما سبق. وکان عامل عمر 
على الأهواز. قيل: له صحبت ولا ل کما في ( لا صابة» (۵۸۰/۱). 
وقد تكلم الإمام المطلبي حول هذا الخبر فقال في «(الأم» (۱۸۳/4): 
«وحديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبًا 
لعماله» . 
وقال في ( ۲ «وهاتان الروایتان [بجالة وسماك]ء وان لم تخالفنا 
غير معروفتین عندنا وت ای ای ی ی وت 
خالفه إلى قبول خبر من لا یثبت خبره بمعرفته عنده». انتهی . 
قال البيهقي (في الکبری ۳۲/۸ «كذا قال الشافعي تاي ات 
الحدود» (/ ۰۱۵۲ ونص في «كتاب الجزیة» 9 کے هس 
للإمام الخیار في أحد mT‏ الذین يجري علیهم ایک إذا جاووه 
الام ل واحتج بقول الله ك : محف يُعطوأ أل لُحِرَيَةَ عن 

یر 3 لخر 6ه [التوبة: ۰۲۲٩‏ قال: فكان الضّغَارء والله أعلم. أن ؛ يجري 

عليهم حكم الإسلام. وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في ال ية 


۸۷ قال السَّافِعِنْ] : مقر" قال قاین: ۳ تب 
سخ (f)‏ سم (ه) 
_ آم 


مر - مَعَ رَجُلٍ ار E‏ 
۷# 4: لقیل لَهُ: لا یب عُمَرُ 45د مَمَ رَجُلٍ آحبره 


غسم وى e‏ با اعنم نزي ون ی مور اله 
E O OS‏ 


° 2 7 رام سم اس ۳ 2 2 ۱۰ 2 ر ت‎ 8 1 1 7 E E 
اما أن یختاط. فيكون”' '' ون گانت الحْجُة تَنْبْتُ‎ 4 ۱9۸9 2 
2 درو جو ل 3ے 0 مم ۶۶ , 0 و‎ o م2 ۳ کرو‎ 


د ۹۹۹۰ 0 وَقَدَ ری وات ارت لي 


= وقال: حديث بجالة متصل ثابت ؛ لأنه أدرك عمر ڪاه › وكان رجلا فى 
زمانه کاتبّا ا وکأن الشافعي کل لم یقف علی حال بجالة بن عبد 
ویقال: ابن عبدة» حين صنف کتاب الحدود. ثم وقف عليه حين صنف 
کتاب الجزية إن كان صنفه بعده» وحدیث بجالة أحذ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم فتر که مسلم) . اتف 

( ليس في (ش)» (ب). وكتب بين السطور في (ر): «قال». 

(۲( ساقط من (م). (۳( في (ش) : (فقد» . 

)٤(‏ في (م): «مخبرًا». 

() هو مفعول «طلب»؛ آي : طلب راويًا آخر مع رجل آخبره خبرًا : قاله شاكر. 

0) ليس في (ر)» وكتبت بين السطور. 

( ما بين المعکوفین ان ی تا انتقال نظر . 

(۸) في (ش): «لاحدی» وكتب في الحاشية «علی»» وفي (ر): «على أحد»» ثم 

۹( في (ز): «معان». 

(۰ في نسخة ابن جماعة: وضع هنا علامة الصحة؛ حتی لا یظن سقوط شي 
من الكلام. قال الشيخ شاکر: «والخبر محذوف للعلم به مما قبله وبعده» 
كأنه قال: فيكون أوثق عنده. ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبرها». 
انتهى المقصود. 

(۸) في (م): «من». (۱۲) ساقط من (م). 


9 با الحَجَةٍ على تَتَبِيتِ خر الْوَاحِدِ 


ل مر بير اص سا سي 8 # 2١‏ 2 1 7 م2 ۵ 2 (۲) )۳( ا 
معه خبرا انیا ` رکون فی لوال من النبي ئة من 


E‏ وجووء دكات پسادس فیکتنه ؛ لان ا کلما کلم لوار نت 


م 


. لتس السامع‎ lT ۳3 کان أ‎ EL 


+5 ۱ © وَقَدْ رَأَيْتُ من الخکام كن E‏ التاهدان 
العذلان والعلای فقول وه زدني ودا وَإِنَمَا فا 
lL‏ أن كوو أطكت تسه ولو لك اتوذة المَشْهُود ذه علی 
شاهدية که 1 ۳ 


Aa‏ اننا سم لوق ان و 
4 ۹۹۲ : [قال الشافعِيٌ یه : وَیختَمل أن یکون لم یعرف 
و 60 جنر .م عه مه 8 


المَخبرَ؛ فَيَقَفْ خبروء حتی يَأَتِيَ مخبر یغرفه. 


4 #ةؤة × وَمَكَذَا من آخبر مِمَنْ لا يُعْرَك0": لَمْ يُقْبَا 


)١(‏ في (د): «ثابتا". 

(۲( في (م): (عن». وقد استعمل الإمام حرف الجر «من» بمعنى «عن»» وهو 
سائغ شهیر . وله نظائر في «رسالته» منها: «علی» بمعنی (ٍلی» في قوله : 
«فصرفه على أن یقیسه. .۰ .»۰ وقوله: «وقضی رسول الله على أن على آهل 
الاموال حفظها بالنهار». ینظر : «لغة الامام الشافعي» (85). (۸۲). 

(۳) في (ر): «رسول الله). 

62 في (ر) (ش): «خمس». وهو مذهب قوم من النحاة» والمثبت ‏ من 
النسخ الا هو 

(۵( ساقط من (م). 

(0) ما بين القوسین في (م): «للمشهود: زدني شهودا. وانما يريد» . 

0 في (ر)ء (ش): «لحكم». 

(۸) من (ش). (م). 0 

(9) في (م): «على»» وذكر في حاشیتها: أنها في نسخة كالمثبت . 

. كانت في (ر): «ممن»» ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت‎ )١( 

(0) في (ش): «يعرف خبره». 


الزهائة 5 


عبر ولا یل ابر إلا عَنْ مَعْرُوفٍ بالاشينهال؛ لن" يُقِبَلَ 


(۱) 


ا 


)۳( 
(غ6 


قال الحريري في «درة الغواص» (ص۱۸): «يقولون: فلان يستأهل الإكرام» 
وهو مستأهل للأنعام» ولم تسمع هاتان اللفظتان في كلام العرب. ولا 
صوبهما أحد من أعلام الأدب» ووجه الكلام: أن يقال: فلان يستحق 
التكرمة» وهو أهل للمكرمة. فأما قول الشاعر: 

را پل کلی يا مى.واسيتاهلى اقا اتف سای 
فإنه عنی بلفظة «استأهلي»؛ آي : اتخذي الإهالة» وهي: ما یتدم به من 
اوناك 
وفى أمثال العرب: استأهلى إهالتى وأحسنى إنالتى؛ أي: خذي صفو 
مت وأحسني القام يا 00020007 
وتبعه في ذلك ابن الجوزي في «تقويم اللسان» (ص۷۷)» والصفدي في 
(تصحیح التصحیف) (ص۵۵1) . 
قلنا : لکن فیما قالوه نظرء فقد صرّح الأزهري والزمخشري آنها مسموعت 
قال الأزهري فى «تهذیب اللغة» (۲۲۱/۲): «وخطأ بعض الناس قول 
القائل : فلان يستأهل آن یکرم» بمعنی یستحق الکرامف وقال: لا یکون 
الاستتهال الا من الإهالة» وأجاز ذلك كثيرٌ من آهل الأدب» وأما آنا: فلا 
آنکره ولا آخطیء من قاله» لأنى سمعته. وقد سمعت آعرابیّا فصیخا من 
بني آسد یقول لرجل آولي کرامة: آنت تستأهل ما آولیت» وذلك بحضرة 
جما وين | ام سا کون تسف الك فون ای سا وفع 
هو أَهْلُ لت رال ألْعْفرَکه [المدثر: 05]». 
وقال الزمخشري فى «آساس البلاغة» (۳۸/۱): «وفلان آهل لکذا وقد 
اق ام هی ماه للم هت اه اا سارت خی ل 
واسعا». وینظر : «لسان العرب» (۱۱/ °( و«تاج العروس» (۲۸/ ۶۳). 


ا الو الا ا و ر ۱ 
سي ره ر نم صرب 2 


في (م): «لأن لما». 
وقال في «اختلاف الحديث» (ص۵۶): «لا نقبل خبر من جهلناه» وكذلك 
لآ تفیل خير من لم نعر فه بالصدق وعمل الخیر» . 


ه م و 


٩۱۹ ۰‏ 0ه 1 أَنْ Re‏ المخبر له عفدن فول الول 


,لع لا ےہ مر رل 


7 > ور و رز 9 ۳ 
عنده » فير د حبره» حتی يجد عبره مما یقبل فا 


۵ 


,5 ۱۱۹۵ 0< فان 


عند کم ۲٩۲۱]‏ 


ا 9995 4« فلا : أَمّا في خبر آبي مُوسَى: فَإِلَى الاختیاط؛ لا 


أيَا موم مین عنده رن ا الله ا 


(۲) 
(۳) 


قال في «اختلاف الحديث» (۵۹۱/۸): «فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن 
الخطاب من مخبر عن النبي وق مُخْبرًا آخر غيره معه» عن النبي كَلله؟ 
قیل له: إن قبول عمر ای د على الانفراد»ء يدل على آنه لا یجوز 
عليه أن يطلب مع مخبر مخبرًا غیره؛ الا استظهارًا أن الحجة تقوم عنده 
بواحد مرةً ولا تقوم أخرى. وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد 
له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود. فان لم یفعل : قبل الشاهدین» 
وان فعل : كان آحب الیه. أو أن یکون عمر جهل المخبر - وهو إن 
شاء الله لا یقبل خبر من جهله» وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه 
وکذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخیر». وینظر : «معرفة 
السنن» للبيهقي (۱۲۲/۱). 
في (ر) (ت) : (عند کم عمر) . 
قال فى «التمهید» (۱۹۹/۳): «دل على اجتهاد كان من عمر كآنه فى ذلك 
الوقت لمعتی» الله آعلم به. وقد یحتمل أن یکون عمر ین كان عنده في 
ذلك الحين من لم يصحب رسول الله ية من أهل العراق وأهل الشام ؛ 
لآن الله فتح عليه أرض فارس والروم» ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز 
مه اه نا مان نس فى قلوب جماعة منهم» وليس هذه 
ا وسيل :ا او وي e‏ ام عق 
لاس [آل عمران: ۰۲۱۱۰ وآنهم یا عل الکتار رما م که [الفتح: 
۰ وأثنى علیهم في غير موضع من کتابه. وإذا جاز الکذب وآمکن في 
الداخلین إلى الاسلام: فیمکن أن یکون عمر - مع احتیاطه في الدین - 


یخشی أن یختلقوا الکذب على رسول الله ييه عند الرهبة والرغبة» أو طلیّا - 


+ 4۷ + فان قال قَايِلَ: ما دَلَ علی ذَلِكَ؟ 
را ان ge TTI‏ 


۳ 


۳ 


ربیعك عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ من عُلمائهم - خییث آپي مُوسَىء ون عُمَرَ لب 
:ا 


تال لابي موسی: اما انی ل 
الناس عَلى رَسُولٍ الله يا . 
۱۱۹۹ ۲۳ : قان قال : هذا مقط . 
٩۳۰۰‏ ۵« قَالحَُجَةٌ فيه تَابعَة90 ب ؛ لأنة لا يَجُورٌ علی إِمَام في 


= للحجة وفرارًا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في 
ذلك عليهم؛ فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئًا ينكر عليه» ففزع إلى 
الخبر عن رسول الله 29 ليثبت له بذلك فعله. ووجوب التثبت فيما جاء به 
إذا لم تعرف حاله حتى یصح)» . 

)۱( في (م): (قیل» . (۲) فى (ر): «رواه». 

(۳) في «الموطأ» (۱۷۹۸ - رواية يحيى). 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (۱۹۰/۳): «حديث ربيعة منقطع» يتصل من 
وجوه حسان». 
قال آبو عمر: اروي هذا الحديث متصلا مسندًا عن النبي وا من وجوه: 
البهزي . يريد عن قصة البهزی» وقد آوضحنا هذا المعنی عند ذکر حديث 
البهزي فى باب حديث یحیی بن سعید من کتابنا هذاء والحمد له ۷ . 

(۶) من (ر). (0) ساقط من (ز). 

(5) في (م): «قال الشافعي» . 

)۷( زاد في (ش) ۰ (م) : «قائل»» وهي في (ر) بين السطور . 

(۸) قال الشیخ شاکر: «لم يجب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع = 


8 ده على بيت رود 


الدين عكر ولا غيرة: E‏ ل ERE‏ 
ی روت O.‏ ۳۲( 


كود الا بما تقوم به الْحَجَهٌ ده ثم یرد له آغری 

a‏ 2 ولا جوز مذا على عالم افلآ ۳ یو کل 
5 ا ا CE‏ 
حاکم اد يقضي پشاهدین مره » ویمنم بهما آشری» الا من جهّة 
1 جرحهما أو الْجَهَالَةِ بعذلهما" وَعْمَرٌ ذه غَايةٌ في العلم 
وَالْعَفْلٍ ا والضل "۳ . 

ذ 98.9 4 َقَالَ الشافعی طي1“ : وفى كاب الله تَبَارَكَ 
وكا - دلیل على ما رصنت : 


4 ۱۳۰۳ « وَقَالَ کت : وقد 
والمومنون: ۳۳ والعنکبوت : 4 

»۳ ۱۳۰4 4« وقال"" - تَعَالَى -: اوتا إل نهیم وسيل 
[النساء: ۱۳"( 

4 ۱۳.۵ 0« وَقَالَ تعالی: چول عاو او آخاهر هواه [الأعراف: 40 
وهود: 0°[ . 


= السند ويظهر لي أنه اكتفى بما قاله آنمًا في الفقرة (۱۱۸۶4): من أن كل 
خد كه مها و فك یمه مضا و مشهورًا عن المروي عنه». 


() ساقط من (م). (۲( فی (د): «آخرا». 
(۳) هنا في (e)‏ «قال». 620 في (م) : (شاهدین) . 
)٥(‏ في (ش) : (ویمتنم» . 68 في (ز): «بعدالتهما». 


(۷) ينظر: «الأم» (۸/ .)٥۹١‏ و«المعرفة» (۱۲۲/۱). 
(۸) ليس في (ر)» (ب). () في (ش): «قال». 


سس 0 


۳۰ وَقَاكَ ‏ الى -: ظوَإِكَ مود آخاهم لاک 


[الأعراف: ۰۷۳ وهود: ]5١‏ 


عم 


۱ 0 ۱ بر اس قد 
۷ ۳۰۷ « وَقَالكَ ‏ تعالی : اول مت آخاهم شاک 

[الأعراف: ۰۸۵ وهود: ۰۸۶ والعنکبوت: ۳۲] 
يعي ارت ای سب بت قوم 

]١57 1١5٠ [الشعراء:‎ 


٩۳۰۹ 4‏ « وَقَالَ - تعالی ‏ لبه مُحَمَّدٍ كَل : ایکا 


گا اوح ال 2 والب من يعدو [النساء: ۱5۳] 
be‏ ۰ »× وقال - تعالی - وكا مد :ل و كلت هذ 
بل الل E‏ ۲۱8۶ - صَلی ال 3 علي 


+ 9599 4د [قَاكَ سي فأقام - جَل ناوه - 


سم 


م 


که ل ا 


س ۳ 


حَلْقِهِ في آنبیّاثه بالاغلام ۳ التي باینُوا بها۳" لقَهُ A‏ راي 
ا 5 ثَابِتَةَ كه على من شَاهَدَ ود ان ودلائلهة: التي تا 


بها غَيْرَهمْ ومن دهم وَكَان الواحد فى ذَلِكَ اکر منه N‏ 


مع و 


تقوم اجه بالواحد مِنْهُمْ قَيَامَهَا ا 


( من (ز). (د) (ب). 

( في (ر): «في الاعلام». وضرب على حرف الجر «في»» وجعلت باء. 

© ق 

)٤(‏ فى (د): «فكانت». 

© من انام ا ورس ا ق و کی فى ایا اا 
ضرب عليها أيضًا! 

0) زاد في (ب): «إذ»» وهي مكتوبة في آخر السطر في (ر) بخط آخر. 


.دم یه قوب 


2 


< ۱۲۹۲ 4: لَوَقَالَ الله تعالی ا : «واشرت َم میا کب 
لذ جها ا نا لتم 56 0 رز کالب 
ل oJ‏ هر وی سا 


رم له پا سار ر کر م مر س < لخر 
الا یک ا 63 وا عا اا او ا ا من 
ی ار إلا تبون «٩5‏ لیس : ۱۳ - .]٠١‏ 


¢ ۱۳۱۳ ۵« كان ال معا 5 [الْحْجَجَ E‏ 
بائتین. ثم ثالث وکذا؟ أَقَامَ الحُجَّةً علی لام وا 
CT‏ في التأکید مَانعَة أن تقوم O‏ بالواجد لو 
َعطَاه ال گنت ما يباين به اللا غ عر الات 

A دان الشافمی]۳: ا مالك( عَن‎ ۵ ٩۳۹4 


( في (ر)» (ب): «قال». ( من (ری) (ب). (د). 

( فى (ب): «وظاهر». 

(۶ في (ش) : (علیهم الححه) ‏ وفي (م) : «الحجة علیهم» . 

(6) رسمها في (ش): «وکذی» . وهي في (د) : (وقد» وفي (م) : (وهکذا) . 

(7) في (م): «بالواحد». (۷) في (ر): «ولیس». 

(۸) في (م)» (ب): «إذا»» وضرب على الألف في (ش)۰ وکشطت في ابن 
جماعة آیضا. ومن هنا طمس وتاکل للورقة في معظم الکلمات - ثلاثة 
أسطر ‏ في (ر) إلى آخر الصفحة إلى قوله: «إلى آهلها»» وهي بداية اللوحة 
.)٦۰(‏ 

(69) لیس في (م) (ب)» وفي (د) : «أخبرنا الشافعي قال : » . 

)١(‏ في (م): «حدثنا». 

(۱۱) فى «الموطأ» (۱۷۲۹ رواية يحيى). (۱۷۰۷ أبى مصعب).ء (۶۰۷ ابن 
القاسم)» 0 سويد)ء (097 محمد بن السو ا 
وأخرجه آبو داود (۰)۲۳۰۰ والترمذي (۰)۱۳۲۰ والنسائي ذ فى «الكبرى» 
۳۰۳/۸ ۰6۱۱۰۶۶ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ 6۷۸ والدارمي 
(۷) وابن حبان (۰)4۲۹۲ والطبراني (۲۶/ ۰۱۰۸۲/۶۶۳ وآبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» .)9١15(‏ والبغوي في (شرح السَّنَّة (۰)۲۳۸۲ 


سه 88 


7 ان كفي ذو غجرة عن ا يلق كني "1 أن 
الْفَرَيْعَةَ" با ولت ها لاف بن سَِانِء دنا ام ات ای لت ع 


(۱) 


(۳) 


کے لا 


مه ع 


والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۰۳/۳) وفي «الكفاية» (۰)۲۷/۱ وابن الاثیر 
فى «أسد الغابة»» والمزی فى «تهذیب الکمال» (۰)۲۰۸/۳۵ والذهبی فى 
(سیر آعلام النبلاء» (۱۸/ ۱۱۵ ۰۱۱ من طریق عن مالك . ۹ 
قال الحافظ ابن عبد البر: «مکذا قال يحيى عن مالك في هذا الحدیث : 
عن سعيد بن إسحاق وتابعه قوم. والأكثر يقولون فيه: عن مالك» عن 
سعد بن إسحاق. وروى ابن عيينة هذا الحديث عنه فقال فيه: سعيد بن 
اسحاق ‏ كينا قال یحیی عن عناللف»:.:وكذلك قال فیه عبد الرزاق» عن 
معمر» عن سعيد بن إسحاق. والصواب فيه عندهم: سعد بن إسحاقء وال 
أعلم. بذلك قال فيه مالك في أكثر الروايات عنه والثوري وشعبة ويحيى 
القطان» وكلهم روى عنه حديثه هذاء وقيل: إنه قد روى عنه هذا الحديث 
يحيى بن سعيد وابن شهاب . وقيل: إن ابن شهاب رواه عن مالك عنه. 
وهذا بعيد». انتهى. وينظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۵/ ۵7۷) 
و«نخب الأفكار» للعينى (۱۸۱/۱۱). 

قال ابن حزم في «المحلی» (۱۰۸/۱۰): زيلب بنت كعب مجهولة. لم يرو 
حديثها غير سعد بن اسحاق» وهو غير مشهور بالعدالة. 

وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم» (۵/ ۳۹۶) فقال: وليس عندي كما قال» 
بل الحدیث صحیح » فان سعد بن اسحاق ثقة» وممن وثقه النساتي» وزينب 
كذلك ثقة» وفي تصحیح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن اسحاق» ولا 
يضر الثقة أن لا يروي عنه الا واحد. وقد قال ابن عبد البر: إنه حديث 
مشهور . ینظر : «نصب الرایة» (۳/ ۰۲۳۰۶ و«علل الدارقطني» (۱۵/ ۱۲ ۶). 
بالتصغیر » «الفریعة» بنت مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبید بن الابجر. وهو 
خدرة. وهي أخت آبي سعيد الخدري سعد بن مالك لا نت هامید أمهفا : 
آنيسة بنت أبي خارجة - وهو عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. وأخوهما لامها فا التعهان اتن زيل من 
عامر بن سواد بن ظفر. تزوجت الفريعة سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن 
الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج. ثم خلف عليها سهل بن 
بشير بن عنبسة بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر. أسلمت الفريعة وبايعت - 


8 دهع تیه وب 


سم 


تسألهُ أن تزجع ۰۰1/ر] ٍلی أَهْلِهًا في بَنِي خُحذرَة”"': فن رَوْجَهُ 
3 في طلب اب لَه حتّی إِذَا كَانَ بطرّف الْمَدوم لَحِقَهُمْ ل 
و 15 4ه ازی إلى أهلي ؛ تاج ۳ في 


۱ e 
C1 1 
۹5 
ی‎ ۰ 

1 


۳۳ كىن ذا ميدن ادرف لذ فراع اغا 
4 72 9 ۰ مه o‏ م2 8 ی 
أو رد ر کیت له فقال: «کیّف قلت” ° فردَدذت علیّه القصَّة 


1 ا E‏ ا 0 و ۳ و 

:سه في و of «fa o‏ 0۰9 ۵ سے د ۰ ۳ مر لا 2 

التي ذكرّت له من شان ج فقال : «امكثي في بيتك حتى يبلغ 

ا د عم )و Soro E‏ .ل ورا م 2ه رم © 2 ا رو 2 

الكتات اجله». قالت : فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. فلما كان 
4 ۳ 


ا فال ع ذلك؟ ف اتب وَقَضَى به 


»ذ ۱۲۱۵ × [قَالَ الشافمی ]2 : وَعْنْمَانُ فى مامت“ 


= رسول الله 5 كما في «طبقات ابن سعد» (۸/ ۲۷۲). 

(۱) بضم الخاء المعجمة» وسكون الدال: بطن من الأنصار: الخزرج ‏ من الأزد 
من القحطانية». وهم بنو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. ینظر : 
«جمهرة الأنساب» لابن حزم (۰)۳۲ و«الأنساب» للسمعاني (۵/ .)٠١‏ 

(۲) هو: سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن 
الحارث بن الخزرج. 

(۳) بفتح القاف وضمهاء وضم الدال المشددة وتخفف آیضا والأول في 
كلبينها اک موضع على ستة آمیال من المدینة. ینظر : «النهایة» /٤(‏ ۰۲۷ 
و«مطالع الأنوار» (۲۹۸/۳)» (۵/ ۳۱۷). 

6420 في «ز) : (آمن) . (۵) زاد في حاشية (ش): «قالت». 

(0) زاد في (ر): «لي»» ثم ضراب علیها : 

(۷) آخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ 575) وفي «المعرفة» (48415)» من طريق 
وهو في «مسنده» (۱۳۲۳) وفي 5 (۵/ ۲۷ ۲). 

(۸) ليس في (ر). (9) زاد في (ش): «وعقله» . 


سمه ٠‏ م 


)١(‏ 2 مه 


E 0 1۱۳۹۹ p+‏ ايده این ایی 6 عن ابن جریج. 
قال : أَخْبَرَنِي ١‏ : لسن ِن مشیم > عَنْ طَاوّسٍ» قَالَ: 5: نٿ مَعَ ابن 


عا ا ا الْحَائض قَبْل أن 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهَا بِالْبَيِتِ؟ فَقَالَ ۳ ابْنْ عَبَ 


1 


2" ال ةا 


۱ 


(۱) زاد فى (د) : «وفضله) . 

0 في (ش): (قال الشافعي» . 

(۳) من (ز)» (د). وهو الشهير بالزنجي : فقيه آهل مکة. 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

(0) قال الشيخ شاكر: ««صدر» المسافر» من بابي «ضرب». وانصر»؛ ا 
رجعء والا سم : الصَّدَر بفتح الدال». [شاكر]. 

(7) ساقط من (م). (۷) في (ب): (إنا» . 

(۸) کذا في النسخ» لکن رسمت في (ر): «ما لي»» وضرب علیها وجعلت 
کالمثبت» وهي تقرأ بکسر همزة: «إما»» وفتحها قلیل - وله تأويل» وبفتح 
اللام في «لي » علی الأشهر الا فد وكسرها ايشا ولم يصب من خطأ 
تلك الاوجه . 
نعم : خطّأ الجواليقي في «تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة» (ص‌۲۸ - ۲۹) 
من قالها بالیاء. واستدرك عليه ابن بري فقال: «کذا يكحتب [إما لی] بالیاءی 
وهي «لا» أميلت» فألفها بين الیاء والالف» والفتحة قبلها بين الفتحة 
والکسرة» ۱ 
قلت : ولا نزاع حقيقة» فالجوليقي يتكلم عن النطق» وابن بري يتكلم عن 
الرسم الكتابي» فهي تکتب بالیاء إشارة إلى الإمالة» وتنطق ممالت وأصلها 
«آن لا»۰ وهما» صلة. والمعنی: إن لم يكن ذلك الامر: فافعل کذا. 
وینظر: «كشف المشکل» (۰)۲۲/۲ و«النهاية» »)۷١ /١(‏ و«المطالع» (۱/ 
۶ و«شرح المسند» للرافعي (۳۹۸/۲). 

(9) في (م). (ش): «فسل» وهو جائز» والمثبت من باقي النسخ. لکنها رسمت 
في (ر)» (ز): «فسئل»۰ وفي (ب) : «فسأل». 


...ایهم ی خی وج 


ص ت o7‏ ہ و 


فلا الاْنْصاریه ۰ هَل أَمَرَمَا بِذَلِكَ الب ۲۳ ييل؟ قال : فَرَجَمَ رَيْدُ بن 
اه اج ول .2 اراك 5 I IE‏ 
- 50 رل 8 و (۵) .88 7 
b+:‏ ۱۳۱۷ 0ه قال الشافعی طلا : سمع ید النهی " (آن لا 
۱ ك من لوده یی بو اخ ا عهده عهده بالبیت ۲ 
الحایض عنده من نَ الْحَاجٌّ الدَاخَلِينَ في دا النْهّی. قَلَمَّا أَفْتَامَا بن 
عباس باله e e‏ کات َل رارت ا e‏ بَعْدَ يَوْم باضه 


عه رس 


1 FE ا‎ ES 5957 ۳ و‎ 


1١ 


1۰ 


1۳ 


)١(‏ قال الشیخ شاكر: «المرأة الانصارية التي أحال علیها ابن عباس هي أم سلیم 
بنت ملحان» كما يفهم من حديث عكرمة عن ابن ن عباس عند البيهقي» ومن 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ عند مالك في «الموطأ» (۱/ ۷6۳۳ ۱. هب 
وقوله له : (صدقت» بمعنی : (آصبت) فإنه لم يزل عنده صادقاء وذلك 
المعنی ل«صدق» مقابل معنی : «کذب» بمعنی : آخطاً فى قول رسول الله كلا : 
«کذب آبو السنابل» وقول ابن عباس في نوف البكالي : کذب عدو الله . 

)۲( فی (ب) : «رسول الله» . 

© بعدها فی (ش): «آخر. الجزء الثغانی». والحدیث آخرجه البیهقی فی 
(المعرفة» (۷/ ۰6۳۰۲ من طریق المصنف . 
وهو فى «المسند» (۱۰۳۶). 
وأخرجه مسلم (۱۳۲۸) قال: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا یحیی بن 
سعید» عن أبن جريج . 


2 في (د) : (فسمع» . (۵( في (ز) : عن النهي» . 

(0) في (ش): «أن لا يصدر». (۷) في (م): «فکانت». 

(۸) في (ش): «في الصَّدّر)ا. وضبطها بفتح الصاد والدال. واكتفى في (م) بفتح 
الدال المهملة. 


(9) في (م). (ش): «إذا». وكشطت الألف في ابن جماعة (ر). 

() ليس في (ش)» > (م). وهي ثابتة بحاشية ر» وابن جماعة. 

(0) من (ز)ء وابن جماعة. () في (د): «أنكره علیه» . 

( ليس في (ر)ء (م). وهي مكتوبة بحاشية (ش)» وابن جماعة ‏ وعليها 
علامة الصحة . 


الزمالة 92 


ت 
E‏ 2 مر 9و 


- 3 ای نت ¢ کے ر و 13 اي ر رك 2 ا ١‏ 
رَسول اللّه ا امرها بذلك» فسالها فاخبرته» فصدق المراة: را ١‏ 
LT‏ وه ع 
ا 


کم O‏ م ت ص س 
و ۳ هو و 1 ص م ی ۶ 


حجة غير خبر المرأة. 


۳ رح 9 ۵ 7 لاحي (A) e CVI TOAD‏ 
سخا بن جر قال: قلت لابن عباس : إن نوفا للبحالی يزع 
أن موسّی صاحت الخض لد 


1 


)١(‏ هو جواب «لما» في قوله: «فلما أخبره»» والواو زائدة: قاله شاكر. 

( ليس في (ر)» وكتبت بين السطور. 

( في (ش)ء وكتب فوق كل كلمة (م) إشارة إلى !بدالهما» لتكون کالمثبت. 

() في ابن جماعت (ش): «قال الشافعي: أخبرنا»» ولكن ضرب في ابن 
جماعة على «قال الشافعي»» وفي (م): «قال: أخبرنا»» وليس في (ر)» 

00( لیس في (ر)ء لكنها مزادة بين السطور. 

06 رسمت في (ر)» م( هكذا: «نوف» بدون آلف. وهر منون» وهذا جائز 
و«نوف» هذا: هو ابن فضالة البکالی» وكانت أمّه امرأة كعب الاحبان 
ويروي القصص وهو من التابعین» مات بين سنه ۹۰ وسنه ۰ قاله 
ا 

(۷) بکسر الباء الوحة وبفتحها مع تخفيف الکاف. نسبة إلى «بني بکال»» وهم 

. في (م) : ((زعماء وفي حاشيتها : يزعم‎ (A) 

0 هو . بمتح الخاء وكسر الضاد ويجور إسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها 
ا اه العف ی لا :واد ل ماه وتان 
ثم لام ساكنة» ثم مثناة تحت» ابن مَلکان» بفتح الميم وإسكان اللام 
وقيل: كليمان. وكنية الخضر: أبو العباس» واختلفوا في سبب تلقيبه 
بالخضرء فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة بیضاء؛ فصارت خضرای 
والفروة وجه الأرض» وفيل : الهشيم من النبات› وفیل : للأنه كان ادا صلی < 


و اب الحّجَةٍ على تَثْبِيتِ خبر الْوَاحِدٍ 


۳ 5 اس ایا 
مه مم هر م موس A‏ و(۲) وس ی وم 
,۵ ۱۳۹۹ 2 قال ابن عباس : کذب عدو الله! ۰ آخیرنی أبن بر 
کعب» فال خطنا 19۹ الله 4 که . 
د ی س ی ل ا 
° سر 2 1 زوین ۳(۳) د (r‏ سلس (o) f‏ 
اسرائیل [42] " - هو موسّی]" " صاحت الخضر. . 


ص 


ص 0 


g8 ZM 5 ۰‏ تیاب (), 2 ۷(۶) ت 2 3 
٩۳۳۰ +‏ و [قال الشافعی صا : فابن عباس - مع فقهه 
وَوَرعه - يُنْبتُ خَبَرَ 2 (بن گیب( مه ماع رس 


کر َه ر ت عم و (۰ ۱ داه م بل ن 
هی که هه ره "عن رل الك ا 


= اخحضر ما حوله. والصواب الاو . واختلفوا فى حياة الخضر ونبوته. 
ا فک ھا ی اه ا ر 
للنووي (۱۷۹/۱ - 6۱۷۷ 

( في (د)» (ب): «بموسی». 

( قال النووي في «شرح مسلم» (۱۳۷/۱۵): «قال العلماء: هو على وجه 
الاغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه یعتقد أنه عدو الله حقيقة؛ إنما قاله 
مبالغةٌ فى إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله ية - وکان ذلك فى حال 
غضب ابن عباس لشدة انکاره» وحال الغضب تطلق الالفاظ ولا تراد بها 
حقائقها» . ينظر «شرح ابن بطال على البخاري» (۲۰۲/۱). 

( من (ز)ء (م). )٤(‏ من (د). وهي زيادة كاشفة. 

(۵) آخرجه البيهقى فى «المعرفة» (۰)۱۲۹/۱ من طريق المصنف به. 
وهو فى «مسنده» (۱۷۹۳). 
زاره ليشار ۱۲۱۱ و )۵ من ظريق. فيا :نه 

( ليس في (ش)۰ وهي في (ب)۰ وکتب في (ر) بين السطور : «قال». 

(۷) في (ش): «وابن». ( ساقط من (د). 

() ليس في (ر)» لكنها كتبت بين السطورء ثم ضرب عليهاء ثم كتبت في 
الحاشية ثانية» والخطوط مختلفة. 

(۱۰۱) في (ر) (ب): «بن کعب». وکتب فوقها في (ر) : (وحده) ثم ضرب - 


سه وو 


بَا فيه لاله عَلَى أن مُوسَى7"' بني إِسْرَائِيلَ: صَاحِبُ الخضر 5ك . 
لقان الشافعی]۲۳: آخبرتا"" مُسْلم «بنْ الو" وعنن المجید 

عن ابن جریج [عَنْ عامر بن مُضْعَبٍ ]177 : ETS‏ 1 ساد 

ابن عَباس عن الرَكْعََيْنِ بَعْدَ العَضر؟ 1۳ عَنْهُمَا . قال طاوس [1۱/ز۰۲ 


۹ 


َمل : ما أَدَغْهُمَا! قَقَالَ ابْنُ عبّاس: وما کان لمَمّمن ولا مُؤْمِنَةٍ لذ 


13 


فصن 1 و ا آن 54 ل هم یره من ن آمرهم ومن بعص أنه E‏ 
فق فد لا میت O)‏ د (الاضواي ا 


0 


= عليها. وكأنه انتقل نظره للموضع قبله. وأما في (ب) فوضع فوقها علا 
تشبه الإلغاء . 

( زاد في (ش): «نبي»» وكتبت بين السطور في (ر). 

( من (ز)» (ب). 

(۳) في (م): «حدثنا». 

)٤(‏ من (ش)۰ (ب). وبين السطور في (ر). 

() ليس في (م)» (ر)» وكتبت بالحاشية في (ر)» وفي (ز): «قال: 520 
عامر بن مصعب». قلت : وشكك الشيخ شاكر في زيادتهاء بما لا حجة 
فيه» فقال: «فى حاشية الأصل (ر): «عن عامر بن مصعب». وخطها 
مخالف ا أذرئ: من این أتى بها من زادها؟ وابن جریج معروف 
بالرواية عن طاوس». انتهی المقصود. 
والصوات : إثباته - كما في مصادر التخریج . نعم رواه عبد الرزاق (۲/ 
۳ (۰)۳۹۷ من طریق ابن جریح قال: آخبرني عمرو بن المصعب به. 
والصواب المثبت . ینظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳۰۰/۱) 
و«نخب الافکار»؛ للعینی (۰)۱۷۲/۵ و«اتحاف المهرة» لابن حجر (۷/ 
۳5۸ ۱ 

( زاد فى (ر): «له»» لکن ضرب علیها . 

۷( ا البيهقي في «المعرفة» .)۱۲۹/١(‏ والهروي في ذم الکلام» (۲۱۸) 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ »)۱٤١ - ۱٤١٩‏ من طريق الوك نيد 
وهو في «المسند» .)١61/(‏ وفي «السّنن المأثورة» ٠(‏ °( . 


9 اب انحجد عا ليق خر اتقاحد 


٩۳۲۱ 4‏ 4د قال الشافعئ وله : فَرَأَى ابْنُ عَبّاس الحجة 


قائمة علی طَاوْسٍ بحیره ء عن ال کيو و بتلاوة کتاب الله ك 

RET‏ ألا و ال سا فشو الله ورسيولة 
+ ۱۳۲۲ : وَطَاوٌُمنٌ حَيْنَيِذٍ انم يَعْلَم قَضَاءًَ رَسول الله عن 

بخبر ابن وده ول ب یدفعه طاوس : بان ی هَذَا دز 
كن اث عن 2 + بت و وه ا ٩‏ . 


بذ ۱۲۲۳ مد فان ل قَايْل : کره أن وله هذا لابن عباس؟! 


(۱) لیس في (ر)؛ لکن کتب رين السطور: «قال». 

09 نمی رد):: 

© الرواية التي ساقها الامام ها مختصرة لم یذکر فیها المرفوع وسیاقها 
مطولة - كما عند الحاکم (۱۹۲/۱) (۳۷۳): «الشافعي عن سفیان بن 
عيينة» عن هشام بن حجير قال: كان طاوس يصلي رکعتین بعد العصرء 
فقال له ابن عباس : اتركهماء فقال: إنما نهى رسول الله ی عنهما أن 
تتخذ سلمّااء قال ابن عباس: (إنه قد نهى النبى ی عن صلاة بعد 
العصرء فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله تعالى قال: رما کان 
لموّمن ولا مُؤْمنَةِ إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون هم اة من امهم ومن چ 
E ES TST‏ (۲/ و(اتحاف 
المهرة» لابن حجر (۲۵۸/۷). 

)€( في (ش)» (د) (ب): «ودلالة)» ونونها بالنصب في (ش) واضحة» وهي 
محتملة في (ر) الوجهين . 

() في (ر): «تکون». بنقطتين من فوق. وكلاهما صحیح. 

(5) في (د): «أيضًا). 

(۷) ليس في (م)» (ر). لكن كتب بين السطور في (ر). 

( زاد فى (د): «فیه» . 

۹( 555 في (ز)» (ش): «تنساا. وفي رت يتنا » : 


557 


«٩۲۳6 4‏ فابن 0 َفْضَل من أن يَتَوَقَى أَحَدٌ 
[حَقَا و N‏ عق ال كعنين ا ا 
فرقم قر آن ییمَهٌ ارا ال كله هی عونا 

ف ۱۳۳۵ أخير e‏ س عَنْ مرو فا 


ع #۶ , ر ت 
0 اب (بنْ یي ون بل - هى“ عَنْهٌا. 
رای (۱۱) 7 اح لاا" 


1 


() في ابن جماعة: «حقا قد راه»» ثم ضرب بالحمرة على : «قد». 

(0) في (ر)ء (ش): «نهاه». 

(9) البسن کے در وکتها شیم السطوو روفن رسن ۰6( : «فال«الشافعو: 
ا وفي (م): «حدئنا». ۱ ۱ 

)٤(‏ في (ز): «عمر). 

)0( ليبس في (ر)» وكتبت بين السطور. 

) زاد في (م): «اللأرض» . قال الشافعي في «الام» 79 (المكايرة: 
كراء الأرض بالثلث والربع». وقال في «مختصر المزني» (۲۲۳/۸): «وإذا 
ساقى على النخل أو العنب بجزء معلوم» فهي المساقاة التي ساقى عليها 
رسول الله بء وإذا دفع إليه أرضًا بيضاء ‏ على أن يزرعها المدفوعة إليه» 
فما آخرج له عنها من في فله جزء معلوم. فهذه المخابرة التي نهى عنها 
رسول الله ة) . 

(۷) المراد من الزعم هنا: الإخبارء ولذلك أخذ به ابن عمر : آفاده شاکر . 

40 0 ,کت ا ابن امه لحر ونیا ات 
الصحة. 

(9) في (ش)۰ (م): «النبي». 

)9١(‏ في ط. شاكر: «أنه نهی»۰ وزيادة «أنه» ليست في شيء من النسخء ولا في 
(ر) التى هی أصل شاكرء فلعلها خطأ مطبعى . 

(۱۱) فى (ز): «فتركاها». 1 

(۱۲) سرجه اللبسييتى فى 1 E‏ شرفي تن لشي ال وا 


چ بت ی تب 


م ۱۳۳٩‏ [قال الشافعيْ طْ4]: فَابْنُ عُمَرَ قد گان يَنْتَفهِعْ 
۳ وَيَرَاهَا خلالاء وَلَمْ يَتَوَسَّعْ - اد أَخْبَرَهُ وَاحذ لا ينمه عَنْ 
سول الله كله أنه نين عنها : أن يحاي غد حبرو ولا يشتغيل رانا 
مع ما اه E‏ موه كنف[ أنه ني لقني ]كول وله معا 
مَذا عَليتا أَحَد ۳ 9 به إلى ۳ 
(۳( 0 
الي 8 ۳ ا تم ين وم ) بخ م2 ا ا : na‏ و مد اه 
5 ۸ غ (۱۱) ۳ 1 5 ا ا ۳ 
سل عَنْ عظاء بن يَسَارِءِ أن مُعَاوِيَةَ [بْنَ أبي 59 69 7 سما 
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= (۰)۲۵۷/۸ من طریق المصنف به. 

وهو في «مسنده» (۱۶۱۵). 

وأخرجه مسلم »)١5151(‏ من طريق سفيان. 
(0) ليس في (م). (ر). لكن كتب بين السطرين في (ر): «قال». 
( ليس في (ر)ء (م). ورسمها في (ش): «نها». 


(۳) في (م): «وهذا». )٤(‏ ساقط من (م). 
000 في (ش) : «يحبر) » ومحتملة للوجهین في (م). 
(7) ساقط من (ز). (۷) ضبطها في (ش) بفتح الهاء . 


(۸) من (ز)» (ب). 

© ما فين المعکوفین لیس في (ر)» لکن کب بحاشیتها - بخط آخر . 
(۱۰) هنا فى (ش): «آخبرنا الشافعی : قال». 

(۱۱) في (م): (حدئنا) . ۱ 

. في «الموطاً» (۱۸۶۸ رواية یحبی) (۲۵۶۱ أبن مصعب)‎ )١١( 

(۱۳) من (د). 

)١5(‏ ساقط من (ز). 


سه يم 


0 
عه م 


و + م ا 2 م و م 9 م a‏ د و 2 2 و س م2 0 
من دهب او وری نت کن هر وزنها» فقال له "۳ الدرداء : ات 


عو 
o f‏ جر و مس ه 


قَقَالَ أَبُو الدَرْدَاء]: من يَعْذِرُنِي من مُعَاوِيَة ؟! آخبره عَنْ 


سول الله كوه ور ل وا لا اساعتق بارضی 0 

)١(‏ قال في «الاستذكار» (75/8/5): «السّنّة المجتمع عليها من نقل الآحاد 
ونقل الکافة ‏ خلاف ما كان يذهب إليه معاوية». 

(۲) ساقط من (ز)» وهو سبق نظر ظاهر. 

(۳) رسمت في النسخ كلها عدا (ب): «معوية» ‏ في المواضع كلها. قال ابن 
عبد البر في «الاستذکار» :)٠٤/١(‏ «لا أعلم هذه القصة روي آنها 
عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء ‏ إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن 
یسار: لم يروه من وجه آخر فیما علمت» ولیست محفوظة معروفة الا 
لمعاوية مع عبادة بن الصامت». وقال في «التمهید» :)۷١ /٤(‏ «علی أن 
هذه القصة لا یعرفها آهل العلم لأبي الدرداء - الا من حديث زید بن 
آسلم» عن عطاء بن یسار. وآنکرها بعضهم؛ لاآن شبيهًا بهذه القصة 
عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحیحه مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاویة» من وجوه وطرق شتی». انتهی . 
قلت : ویمکن حملها على تعدد الواقعة. وينظر: «الزرقانی على الموطأ» 
(۲/ 4۲۰). ۱ 

(5) قوله: «لا آساکنك بأرض» : «یحتمل : أن یکون القائل ذلك : قد خاف على 
نفسه الفتنة؛ لبقائه بأرض ينفذ فیها في العلم - قول خلاف الحق عنده 
وربما كان ذلك منه آنفة لمجاورة من رد علیه سشْنهة علمها من سنن 
رسول الله اة برآیه وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هد وهو عندهم 
عظیم رد السنن بالرآي». انتهی من «التمهید» .)۸٦/٤(‏ 

(5) آخرجه البيهقي في «المعرفة» (۰)۳۸/۸ من طریق المصنف به. 
وهو في «المسند» (۰)۱۳۹۰ وأيضًا في «السّئن المأثورة» (۲۲۳). 


2 اه عل تیه اقب 


4 ۱۲۳۹ < [قَالَ الشافعی ل1 : فرآًی بو الدَّرْدَاءِ الحَصِّةً 
تقوم علی e‏ حبرو و ال لي فَارَقَ ا 
الازض التي هُرَ بها. إِعْظَامًا لان تَرَكَ حبر یه عن الي يله . 


ملعيو 
مه مه 


۹ ° 


4 ۱۲۳۰ ۵« [قَالَ الشافعی]۳: ناحیر ا 


قي رجلا. فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل شَيْئَاء (فَذَكَرَ 3 خی 
IE‏ تال ۳ ۱ ری : | [و اه 5 ۳۳۹ وانی وابا 


ا A‏ 
سقف ت E‏ 


(۱) ليس في (ر)» لكن كتب بين السطور: «قال». 

(۲) في (ز)»ء (د)» و«مفتاح الجنة» للسيوطي (۳۳): «لأنه». 

(۳) من (ز). (م) . )٤(‏ ساقط من (د). 

( مکان العبارة في «مفتاح الجنة» : «فخالفه) . 

000 لیس في (ش)› (م)» و«ممتاح» السيوطي . وکتبت بين السطور في (ر) . 

(۷) ساقط من (ز). 

(۸) أخرج الهروي في «ذم الکلام» (585) قال: «أخبرنا محمد بن محمد بن 
محمودء حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
آحمد بن زهيرء قالا: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن يونس بن منیر 
حدثنا عبد الله بن رجاء» آخبرنا سعيد بن سلمة بن آبي الحسام» حدثني 
صالح بن کیسان» عن عبد الله بن الفضل عن سلیمان بن يسارء قال: بينا 
آنا عند این عباس» دخل علینا آبو سعید الخدري. فدخحل رجل من 
الصيارفة» فقال: يا آبا عباس ما تری صرف الذهب وزئا بوزن» والورق 
بالورق زیادة؟ فقال ابن عباس: لیس بذلك باس إذا کان يدا یذا فقال 
آبو سعید: لیس کذلك» تھی عن هذا رسول الله ی فقال ابن عباس : نحن 
آعلم بهذا منك انما كان الربا لناء فقال آبو سعید: آحدئك عن 
رسول الله ية وتحدثني عن نفسك؟ لا يجمعني وإياك سقف بيت آبدا». 
وهو في (المستد» 6)١555(‏ وفى ای المأثووةة (ه8): 
وأخرجه مسلم (۱۵۷)) مرو طرق تال 


سه وو 


م 


4ج ۱۳۳۱ × قال الشَافِعِيُ ذه : [كَانَ يَرَى آن ضَیْمَا!"۲ عَلَى 
م [(أنْ لا يَقْبَلَ]”" حَبَرَهُء وَقَدْ ذَكَرَ حبرا یحالف خبر أبي 


م ۵0 > ی ۶(ع) 
شيك عن النبي اا وَلَكنْ في خبره وجهان : حدما : يحتمل 
کر i CD‏ 


نط ۱۳۳۲ 4< [قال الشافعی ذفإنه]”" : وآخبرنی "۲ من لا هم 


و 
مب ی 


() في (ش)۰ (م)» وامفتاح الجنة»: «فرأى ان تفا وفي (ب): «کان 
ضيقًا»» وفي رز رئ أن خا وضرب على ان وکت قبل برق 
(کان) . 

(۲) رسمت في (د): ( لا وهي في (ش): «إلا أن»» وضرب على «آن» 58 
(ر)» وكتبها فوق: «يقبل» ! 

( في (ز): «أن نقبل». 

)٤(‏ زاد في (ر)» (ب): «به». وفي (ش): «فیه"» وفي ابن جماعة: «آنه». 
وهي ملغاة بالحمرة. 

060( في (ش): «یحتمل) . ( من (ش)۰ (ز). (د). 

(۷) في (ش): «آخبرنيی»» وفي (ر): «أخبرنا»» ثم أصلحت كما في (ش). 

( مسند الشافعي )١1/7(‏ (۱۳۷۷) سنجر. ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (07”75/80),. وفى «المعرفة» .)١١569(‏ وقال :)١١۳١١١(‏ 
اونا ووا أب اوه الطيالسي» عن ابن أبي ذئب» وحديث الشافعي 
أتم». 
ود عة أو داوف زناه وا شاه( ۲۱۲۱۶ ی( 
۳ ) والدارقطني (۳/ ۰6۰۳ والطحاوي (۲۱/4 - ۰6۲۲ والحاکم (۲/ 
۶ - ۰6۱۵ من طریق مسلم بن خالد الزنجي. عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة مرفوعا. 
وقال أبو دق :إشناذم لين :نذا ك:. 
مسلم بن خالد: ضعيفٌ» سیم الحفظء ولكنه توبع» تابعه: عمر بن علي 
المقدمى . 
فأخرجه: الترمذي (۰)۱۲۸7 وابن عدي »)17١7/0(‏ والبيهقي (۰/ ۰6۳۲۲ 


من طريق عمر بن علي المقدمي» عن هشام به. 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث هشام بن 
عروى . 

واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن على! قلت : 
تراه تللیسا ؟ كال لا : ۱ 

وقد روی مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث» عن هشام بن عروة. 

ورواه جریر عن هشام أيضًا. _ 

وحدیث جریر : يقال تدليس» دلس فيه جرير» لم یسمعه من هشام بن عروة. 
تحریر القول في قول الامام: «حدثني من لا أتهم» : 

(استعمل الشافعي مصطلح (حدثني من لا آتهم) في «مسند الشافعي»: ثمانية 
عشر رواية (خمس روايات في الاستسقاء والمطرء وأربع روایات في البرق 
والرعد والسحاب والرياح» وروايتان في الدعاء» وخمس روايات في ذكر 
المدينة المنورة» وما جاء فيهاء ورواية في الفتن» ورواية فى رد القضاء 
الذي ا ا واستعمله فى «الرسالة» فى روايتين 9 رد القضاء 
الذي یخالف السُنْة) وفي «الأم» بعضص اس سنج الواردة في (مسند 
الشافعي». وبعضها ما لم يرد في «المسند». مثل : (رواية في باب الاحتباء 
في المسجد یوم الجمعة والامام على المنبر» ورواية في باب كيف صلاة 
الاستسقاء» ورواية في باب طلب الاجابة في الدعاء» وقسم الصدقات 
الثانی) . 

وقد اختلف العلماء في تعیین من آبهمه الشافعي بقوله: (حدثني من لا 
آتهم) أو (حدثني الثقة)» على أقوالٍ کثیرة. وکل ما جاء عن بعض آهل 
العلم في تعيين المراد ببعض من آرادهم الشافعي بذلك» هو مما لا یمکن 
القطع به» بل الظاهر: أنه أجري على مجرد الاحتمال . 

فهذه العبارة من الشافعي: لا ترتفع من شأن ذلك الراوي» بل آمره باق 
على الجهالة» وكأن قوله: (آخبرنا الثقة) أو (حدثني من لا آتهم)؛ بمنزلة 
قوله : (آخبرنا رجل)» أو (حدثنا رجل). 

ومن آمثلة ذلك : 

قول عبد الله بن آحمد بن حنبل: «جمیع ما حدّث به الشافعي في «كتابه»» = 
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= فقال: حدثني الثقة» آو: أخبرني الثقة» فهو آبي». 

أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (4/ ١۱۸)؛‏ بإسناد صحیح» وهو في «العلل» 
لاا تن( ١١850‏ ). و«آداب الشافعي) لاحن آبي حاتم ( ص٦1 ›)۹٩۹‏ ونصه : 
«وكل شیء في كتب الشافعي : حدثني الثقة عن هشيّم» وغيره» هو آبي» . 
وفي «فتح المغيث» (4۰/۲): أن الشافعي إذا قال: «... عن الثقة وذكر 
أحدًا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل». ثم قال: «وما زوي عن عبد الله بن 
أحمد؛ أنه قال: كل شىء فى كتاب الشافعی «أنا الثقة» ‏ فهو آبی» يمكن 
أن يحمل على هذا». 

وهذا حصر غير دقيق. بل حدّث الشافعينٌ عن الثقة عنده عن جماعة من 
الرواة لم يدركهم أحمد بن حنبل» مثل: عطاء بن أبي رباح» ومجاهد 
وابن شهاب الزهري» وحميد الطويل» ويحيى بن أبي کثیر» ويونس بن 
عبيد » وأيوب السختياني » وهشام بن عروة» وسفیان الثوري» وغيرهم. 
نعم حدث عن الثقة عنده. عن جرير بن عبد الحميد» وإسماعيل بن علية» 
وفي «مسند الشافعي» (ص ۸۰): «قال الاصم: سمعت الربيع بن سليمان 
یقول: كان الشافعی تیه - إذا قال: آخبرنی من لا آتهم EE‏ 
وابراهیم بن آبي یحیی الا شا متروك ‏ عند سائر كبار النقاد ومعروف : 
أن الشافعي كان یوثقه . 

قال عبد الکریم الرافعي القزويني في «شرح مسند الشافعي» (۵۹/۲): «وأما 
(قال بعض الناس» - فیرید به آهل العراق» واذا قال: «قال بعض آصحابنا» 
فيريد به آهل الحجاز ثم قال الحاکم آبو عبد الله الحافظ: جری الربیع 
فیما ذکره علی الغالب . وقد يويك الشافعی بالثقة غير ابن حسان: کاسماعیل 
ابن علية وأبي آسامة وأحمد بن حنبل وهشام بن یوسف الصنعاني» وقد 
وذکر البیهقی فى «مناقب الشافعی» (۵۳۳/۱) أن قول الشافعی : «عن الثقة 
عن اللیث بن سعد». هو یحیی بن حسان» و«عن الثقة عن آسامة بن زید»» - 


.یت یت وج 


هو إبراهيم بن ابي یحیی» و«عن الثقه عن حميد الطویل» - هو إسماعيل ابن 
علية» و«عن الثقة عن معمر» هو مطرف بن مازن» و«عن الثقة عن الولید بن 
کثیر» ‏ هو آبو آسامة حماد بن آسامت و«عن الثقة عن الزهری» - هو 
سفیان بن عيينة. 

وهذا لم یستغرق کل من قاله فيه الشافعي : «عن الْثقة». فهو مقول بالظن. 
ويبدو. أن مستنده يرجع إلى تفقده من عرف بالرواية عن ذلك الشیخ ممن 
هو لا ء . 

لکنه صرح في «الرسالة» فقرة (۷۶۳) بقوله : «آخبرنا الثقت وهو «یحیی بن 
حسّان»» عن «اللیث بن سعدا. عن «أبى الزبیر المکی» عن سعيد بن جبیر 
اوه ادن فا أنه قال كان رسو ل الله مها ا لعشم كنا 
يعلمنا القرآن». وهذا يشير إلى صحّة ما سبق نقله في هذا الراوي. إلا أن 
تكون عبارة التصريح باسم المبهم مدرجة من الربيع». 

قال الخطیب في (موضصح اوهام الجمع والتفریق» (۱/ ۳۲۱۷۱) : «قال 
الخطیب : كان الشافعي یقول: آخبرنا من لا آتهم في أحاديث كثيرة: منها 
رباح والعلاء بن راشد ومحمد بن زيد بن المهاجر وغیرهم وهولاء كلهم 
إسحاق توفي بمدينة رسول الله وة سنة أربع وثمانين ومائة وله أخ ابت 
عبد الله ويلقب سحيلا كان أكبر منه». 

ثم إن فيهم من هو ثقة كابن عَليَّة وأبي آسامت وفيهم من هو مجروح؛ كاين 
أقوال العلماء فى المسألة : 

ذكر العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (۳۶۷/۱) فيها ثلائة, أقوال : 
آحدها: أن التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل» كما إذا قال: 
حدثني الثقة» ونحو ذلك من غير أن يسميه؛ لا یکتفی به آفي التوثيق» كما 
ذكره الخطيب أبو بكر» والفقيه آبو بكر الصيرفي» وأبو نصر ابن الصباغ من = 
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= الشافعية» وغیرهم؛ لأنه وان كان ثقة عنده» فربما لو سماه لكان ممن 
جرحه غیره بجرح قادح . بل اضرابه عن تسمیته ريبة توقع ترددا في القلب. 
قال العلائي في «جامع التحصیل» (ص :)٩۹۳‏ «والذي عليه أكثر المحققین : 
أنه لا یکتفی بقول الراوي: حدثني الثقة» من غير ذکر اسمه فانه إذا صرح 
باسمه وعرفناه - زال ذلك الاختمال إذا لم یظهر فيه جرح بعد البحث». 

بل زاد الخطيب على هذا بأنه لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات» ثم روى 
عمن لم یسمه أنا لا نعمل بتزكيته له. 

قال الخطيب في «الكفاية» (ص 4۲): «إذا قال العالم : کل من رویت عنه 
فهو ثقةء وان لم آسمه. ثم روى عمن لم یسم فإنه يكون مزكيًا له. غير 
آنا لا نعمل على تزكيته؛ لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة». نعم 
إذا قال العالم: كل من آروي لکم عنه وآسمیه - فهو غدل مرضي مقبول 
الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه. هكذا جزم به 
الخطيب» قال: وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي . زاد 
البيهقي مع ابن مهدي: مالك بن آنس» ويحيى بن سعيد القطان. قال: وقد 
يوجد في رواية بعضهم الرواية عن بعض الضعفاء لخفاء حاله علیه كرواية 
مالك » عن عبد الكريم بن أبي المخارق. 

الثاني : أنه یقبل مطلقّا. كما لو عیّنه؛ لأنه مأمون فى الحالتین معا وحکی 
ابن الصباغ في «العدة»» عن آبي حنيفة أنه يقبل» فيد ماش علی قول من 
يحت بالمرسل. وأولى بالقبول . ۱ 

القول الثالث : وهو ما حگاه ابن الصلاح عن اختیار بعض المحققین : أنه 
إن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من یوافقه في مذهبه کقول 
مالك : آخبرني الثقة» وکقول الشافعي ذلك آیضا في مواضع. وعلیه يدل 
کلام ابن الصباغ في «العدة». فانه قال: «إن الشافعي لم يورد ذلك 
احتجاجٌا بالخبر على غيره» وانما ذکر لأصحابه قیام الحجة عنده على 
الحکم . وقد عرف هو من روی عنه دلك» . 

وقال ابن جماعة فى «المنهل الروي» (ص1۶): «فان كان عالما» کفی فى 
حق من یوافقه في مذهبه علی المختار عند المحققین). ۱ 
قلت : وهذا القول لیس ببعید عن الصواب إذا كان القائل في مثل مقام = 


الشافعي» لا سيما وقد قال في «الرسالة» في موضع في (باب خبر الواحد) 
فقرة (۱۰۹0): «لا نقبل حديئًا الا من ثقةٍّء ونعرف صدق من حمل 
الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه». 
وفى «عمدة القاري» (۸/ :)١55‏ «ويكفى فى الاستشهاد قول ابن إسحاق: 
دي دن لا أتهم به» ولو كان متهمّا فق لجا ا 
ولم يعتد السخاوي بابن إسحاق؛ لأنه ليس ممن يُقلد كالشافعي» كما في 
(فتح المغيث» (۲/ .)5٠‏ 
وقال الشیخ على بن آدم في ذخيرة العقبی في شرح المجتبی» (۱۰/۳۱) 
في شرح حديث (۳۹۱۰)؛ حيث قال النسائي : (آخبرنا الثقة): «الذي یظهر 
لي أن مثل المصّف - رحمه الله تعالی - یقبل تعدیله على الابهام؛ لأنه لا 
یتساهل في الجرح والتعدیل» فالحق قبول تعدیله على الابهام» والله تعالی 
آعلم» . 
وفرّق بعضهم بين قولهم (حدثني الثقة)» و(حدثني من لا آتهم) فقال 
السیوطی فى «تدریب الراوی» (۳۲/۱): «لو قال نحو الشافعی: آخبرنی 
فلا انیم ند فهی ا ای نفد ۱ ۱ 
وقال الذهبي: لیس بتوثیق؛ لأنه نفي للتهمة» ولیس فيه تعرض لاتقانه» ولا 
نه ج 
قال ابن السبكي: وهذا صحیح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على 
مسألة دينية» فهى والتوثيق سواء فى أصل الحجة وان كان مدلول اللفظ لا 
یزید علی ما ذکره الذهبي فين خالفناه في مثل الشافعي» آما من لیس 
مثله : فالامر كما قال. انتهی . 
قال الزرکشي: والعجب من اقتصاره على نقله» عن الذهبي - مع آن 
طوائف من فحول آصحابنا صرّحوا به» منهم: الصيرفي» والماوردي 
والرويانيی» . 
قال السيوطي في «الكوكب الساطع»: 
والوضف من گالشافمی بالعقة عند إِمَام الحرمَیُن تون 
زین لا زینله لا انهن والدمین لیس تزبیشا تین 
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أن رَسُول الله ية قضی في مثل هذا آن الخراج بالضمان ء 


= انظر: «معرفة علوم الحدیث» لابن الصلاح «ص ۰۱۱۰ وافتح المغیث» 
( «تدریب الراوی» (۰)۳۱۷۲/۱ و«اليواقيت والدرر» (۱۶۱/۲). 

)١(‏ في (ر)ء ()۰ واالمعرفة»: «عن» وهما روایتان محفوظتان» ثم ضرب - في 
(ر) - علیها. وصححها کالمثبت وکذا في حاشية ابن جماعة کتب 
کالمثیت من سائر النسخ»› و«المسند)» و«الکبری» للبيهقي . 

(۲) «مخلد»: بفتح الميم واللامء وبینهما: خاء معجمة ساكنة. و«خفاف»: بضم 
الخاء المعجمة» وتخفيف الفاء» ابن إيماء بن رخصة الغفاري» لأبيه وجدّه 
صحبة. أفاده الشيخ شاكر. ينظر: «طبقات ابن سعد» (2)7957/65 وامیزان 
الاعتدال» (5/ ۰۸۲ و«الكامل في الضغفاء» (۸/ ۱۹۷). 

(۳) في (م): «واستغللته». 

(65 لين في (ش) (م). وهي نين السطور في (ر) وفي حاشية ابن جماعة» 
وعليها : (صیح) . 

(5) رسم في المواضع كلها في جمیع النسخ عدا (ب)» (م): «قضا» بالالف. 

() في (ش): «بأن». 

(۷) قال ابن الاثیر في «النهاية» (۱۹/۲): ««الْحَرَاج بالضمان» : يريد بالخراج: 
ما یحصل من غلة العين المبتاعة عبدّا كان أو أمة أو ملكّاء وذلك: أن 
يشتريه فیستغله زماناء ثم یعثر منه على عيب قدیم - لم یطلعه البائع علیه. 
أو لم یعرف فله رد العین المبيعة وأخذ الثمن» ویکون للمشتري ما 
استغله؛ لأن المبیع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه» ولم يكن له 
على البائع شيء. والباء في «بالضمان» ‏ متعلقة بمحذوف تقديره الخراج 
مستحق بالضمان؛ أي: بسببه». وينظر: «لسان العرب» (۲/ ۰۲۵۲ و«عمدة 
القاري» (۰)۲۷۱/۱۱ و«تاج العروس» (۵۱۹/۵). 
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)١(‏ في (ب)۰ (ش): «بما»» والمثبت عليه علامة الصحة في ابن جماعة. 

۲( من (ز). (م). 

(۳) في «مسند الشافعي»». و«المعرفة» للبيهقي : «والله». والمثبت موافق لما فى 
«الكبرى» للبيهقي ؛ ؛ وكلاهما صحيح لخة ورواية. 2 

€3 في (ش) ۰ (م)» و«المسند» (سنجر)» و«المعرفة»: (فبلغني ۷ والمثبت من 
سائر النسخ» وموافق لما في «المسند» (سندي). و«الكبرى» للبيهقي . 
فكلاهما صحيح لغة ورواية. 

() من هنا طمس وتاکل للکلمات آذهبت معظم الكلمات إلى آخر الصفحت 
بمقدار سطرین تقریبا. إلى بداية اللوحة (1۱). 

(5) آخرجه البيهقنٌ (۰)۳۲/۵ وفي «المعرفة» (۰)۱۳/۸ والخطیب في «الفقیه 
والمتفقه» (۱/ ۰۵۰7 من طریق المصئف به . 
وهو فى «مسنده» (۱۳۷۷). 

۷( ل زا الشافعي بحديث «الخراج تا ها CREE‏ في ملك 
المشتري من منافع المبیع» آما في لبن التصرية: فإنه يعمل بالخبر وهو رذها 
وصاعا من تم عوضا عن اللبن الذي حبسه البائع في ضرعها؛ ال لب 
التصرية اجتمع في اش والشاة في ملك البائع» وسيأتي بیان ذلك في 
موضعه . انظر : «الرسالة» فقرة (۱۹۵۸). 

. في (ش): «قال الشافعي». وفي (م) : (قا ل»‎ (A) 


سه يم 


۳ ۱۱ ذئب قال : قَضَى سعد بن الا علی رجل بقضية برآي 
تن ان رن افش یره عن له بخلافب ما ی بوه 
سال ال هذا نأض ذئب» وَهُوَ عندي نم يخبريي عن 
E El‏ فقَال له ربیعة: ا رقش 
مت فقال سَغذّ: وفع اكز او قضاء سَغد بُن E‏ م 
e O O E‏ سَعْدٍ ُن اَم ]ا 


سے 
سے ت 

مه 
مه 


3 رسول الله بد فَدَعَا كم بکتاب و فَشَقَه وَقَضَى 
لد 5 E‏ 
۰( ۱۳۳۵ « [قال الشَافِعِيٌ : آخبرنيی]" أَبُو حَيِيمَةَ بْنُ سِمَاك بن 


)١(‏ هو: سعد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف وم آم کلثوم بنت 
سعد. وكان 0 المدينة» وهو ثقة باتفاقهم. أفاده شاكر. 

( في (م): «واعجباه» 

(۳) نسب نفسه إلى مه عرش وأديًا مع ستة رسول الله لله يه : قاله شاكر. 

(5) ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر وهو كثير في النسخة. 

(۵) في (م): (سعد بن آم ن 

(5) أخرجه البيهقي في «المعرفة» 2)١71١/١(‏ و في «الفقیه والمتفقه» 
(۱/ ۰9۰۷ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۰)۲۱۵/۲۰ من طريق 
المصنف به . 
وذکره المحقق ابن القیم في «الاعلام» (۳۹/۶) ثم قال: «فلیوحشنا 
المقلدون» ثم آوحش الله منهم». 

(۷) في (د): «آخبرنا الشافعي قال: وأخبرني». 

(۸) کذا في النسخ و«المسند». و«المعرفة والکنی» للدولابي» و«الفقیه 
والمتفقه». والذي في «شرح المسند»؛ بحذف ابن قال الشیخ شاکر: «هکذا 
ذکر اسم هذا الشیخ في الأصل وفي سائر النسخ. ووضع في نسخة ابن 
جماعة (رقم ۲) بالحمرة فوق كلمة «بن» الاأولی» كأن کاتبها یظن أن اسم = 


ھی بک حه ع نی خبر اقوس 


الشيخ «سماك»» وكنيته: أبو حنيفة». ثم قال: «هذا الشيخ من شيوخ 
الشافحى »الم یترجم له آحد ممن ترجم فى رجال الحديكه ولم آجد له 
ذكرًا إلا هناء وفي «الکنی» للدولابی». وذکر الشیخ شاکر آیضا ‏ أنه لم 
يجده في التعدیل لابن آبي حاتم» ولا في «تعجیل المنفعة» لابن حجر . ثم 
قال : «والظاهر لي آنه د ابن حجر - فهم أنه «سماك بن الفضل الصنعاني 
اليماني»» المترجم في «التهذيب». ولذلك لما ذکر شیوخ الشافعي في 
«اتوالي التأسيس بمعالي ابن إدريس»» ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي» 
(ص ۰)۵۳ فقد فهم الحافظ إذن أن سماكًا هذا هو شيخ الشافعي» وأن أبا 
حنيفة كنيته فقط . وهذا خطأ غريب من مثله! فان الثابت فى «الرسالة» أنه 
(آپو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابی». وشتان بین هذا وذاك!! وأيضًا: 
فان «سماك بن الفضل الخولاني اليماني الصنعاني» قدیم جذا» روی عن 
عمرو بن شعیب ومجاهد» وروی عنه معمر وشعبة» ومعمر مات سنة 
٣ه‏ تقريبًا» وشعبة سنة ۱۲۰ه۰ فمن المحال: أن يدرك الشافعي شيخًا 
من شیوخهما بل هو لم یدرکهما؛ لانه ولد سنة ۱۵۰ه» بل إن سماك بن 
الفضل هذا یکون من طبقة شیوخ ابن آبي ذئب» فلا یکون تلمیذا له یصیح 
به ویضرب في صدره!!». قال: «وقد ذكره على الصواب : الدولابي في 
الک وال یا )١١٠١- ٠69/١(‏ قال: «وأبو حنيفة ابن سماك 8 
الفضل: روى عنه الشافعي»» ثم قال: حدثنا الربيع بن عوايعان: E‏ 
محمد .بن إدريس الشافعی حدثنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل 
الشهايي . . .2. انتهی . ۱ 

قلنا : وکذا ذکره الذهبی فى «سرد الکنی» (۰)۲۰۵/۱ فقال : «آبو حنیفت 
قير لافس هن اين سيما لكا بن ام ان فان الم شا کرد رتم بكر 
الدولابي اسم آبي حنيفة هذاء ویظهر: أنه عرف بکنیته أو أنه 
مسمى بالكنية فقط. وهذا الذي فى الدولابی يؤيد صحة «الرسالة». 
الوا ن اا اله تروك هده عاق او اه المتضرن باخعضاد 
وتصرفب يسير . 

قلت : وكلام الشيخ شاكر في غاية الإبداع والتحقيق» ونزيد الأمر بیانا 
فنقول : 


سه ي 


١ =‏ نص صاحب «السلوك في طبقات العلماء والملوك» )١55/١(‏ على 
شيخ الشافعي فقال: «آبو حنيفة ابن الفقيه سماك بن الفضل الشهابي مقدم 
الذكوء: وآنه صاحب الفا للوليك بن یزید». 

وقال في ترجمة والده الفقیه سماك ما نصه: «ومنهم سماك بن الفضل 
الخولاني وقیل : الشهابي» وهو الذي تصدی لجواب فتیا الولید بن يزيد بن 
عند اانه حون یت دمن وهی ليك لها ای شا امش 
عه شان قال الامر اندر كانت ابد ها تب ا رات ا خسن 
منث! قالت: لو رایت آختی لرایت آحسن مني . فقال: آرینیها. قالت: 
آخاف تتركني وتتزوجها فقال: إن تزوجتها فهي طالق» فظنت آنها تحرم 
بذلك وأرته إياهاء فلما رآها: شغف بهاء فخطبها من آبیها بعد أن طلق 
آختها فقال: أتريد أن تکون فحلا لبناتي» فلما صار الأمر إلى الولید رغب 
ی تاه ساسا ته هه لگ :ارت إلى انار 
ال وهی ا ال مان ون سم دن ا این آعی الها 
یخبره بیمینه» ويأمره باستفتاء الفقهاء بالیمن» فحین وصل الکتاب: جمع 
المفتین من آهل الیمن منهم هذا سماك. وعبد الله بن طاووس 
واسماعیل بن سروس الصنعاني» وخلاد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن 
سعید. ثم آخبرهم کاب الولید وسواله فابتدر سماك وقال: آیها الامیر 
نما النکاح عقد یعقد» ثم يحل بالطلاق» وان هذا حلف قبل أن یعقد: فلا 
یتعلق بذلك تحریم» وآجمع معه الفقهاء الباقون على ذلك» فأعجب مروان 
ذلك وقال: لماك : كن: ولعت القضاغان. انتهیی: 

۳ - وقع في «مختصر خلافيات البيهقي» (/۳۹۷) لابن فرح اللخمي : 
روی الشافعی يثه: «خدئنا آبو حنيفة » عن سماك بن الفضل» حدئنی ابن 
ا ذکب» . وکذا في «الکنی» للدولابي: الموضع (4۵۰/۲) : 
«. . . الشافعي قال: أخبرنا آبو حنيفة أن سماك بن الفضل الشهابي. . .». 
۳ - تابع الربيع في هذه الرواية عن الشافعي: أبو حنيفة قحزم بن عبد الله 
الاسوانی» رواه الحافظ ابن رشيق وعنه الدارقطنی - كما فى «سير الذهبى» 
Ee Neg ON OD‏ 
«ذم الكلام» للهروي (۵/ .)٩۹٤‏ 


52 باب الكَجَةٍ عَلَى تقبیت خبر الْوَاحِدٍ 


وا [ 7۲ / ز] ا ان ا دنب عن الَفبري عن كل شریج 


الك :انال تاه قال اء الفح : : «مَنْ فیل لَه تیل كَهُوَ بخیر 


التَظَرَيْن” : إِنْ أَحَت أَخَذَ العَقْلَء وَإِنْ أَحَت فَلَهُ المَود». 


1 . و ۶ .9 ع ع و‎ E 2 AS 
E E قَالَ بو حَيِيمَة'*: فَقَلْتُ لابن أبي ذثب:‎ 


الْحَارِثِ؟ فضرب صدري وَصَاحَ علی صباخا کان وال 


وال * E‏ الله له وقول ل ا (j‏ 0 


میا . مار وروی ف 2 7 
نع آشذ به! :ردك الَرض علق وعلی من سَمعَه ان الله 


(1) في (ش): «آخبرني». (۲) في (م): «ابن». 

(۳) قال الشیخ شاکر: «اختلف في اسمه والراجح: أنه خویلد بن عمرو بن 
صخر الخزاعي الكعبي» من بني کعب بن خزاعة» وکان يحمل آلويتهم یوم 
فتح مک وهو صحابی معروف» مات سنه ۱/۸ ه) . 

00 في (ش)۰ (د): «رسول ایثّه» . 

(۵) قال في «النهاية» (۵/ 6۷۷: «النظر: يقع على الأجسام والمعاني» فما کان 
بالأبصار: فهو للأجسامء وما كان بالبصائر: كان للمعاني. 
ومنه الحديث: «من ابتاع مصراة فهو بخير النظرین»؛ أي: خير الأمرين 
له» إما إمساك المبيع أو ردّهء أيهما كان خیرا له واختاره فعله. وكذلك 
حديث القصاص : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرین»؛ يعنى: القصاص 
والدية» أيهما اختار كان له. وكل هذه معان لا صور». وينظر: «لسان 
العرت» (۲۱۸/۵). 

(7) في «المعرفة»: «آبو حنيفة بن سماك». 

(۷) فى (ز): «هذا». 

(۸) فى (ر): «تأخذاء ثم زیدت الهمزة. 

9 ا خر جه الدولا بي في «الكنى زوألا سيماء) (۸۰۱۷ والبيهقي في (المعر فة) (۱/ 
۳ وفی «الصغری» (۰)۳۱۸۰ والهروي في «ذم الکلام» (۰)۱۳۲/۶ 
والخطیب فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰6۲۸۷ من طریق المصنف به. 
وهو فى «المسند» (۱۲۳۳). 


03 سب 8 


ع مارك e‏ مَحَمَّدَا ل من الناس فهذاهم ب ف و اس بان 
واتار له ما ار لله على سا تمعن الق اَن وه طائعین 
أو دَاخِرِين”" لا مَخْرَج لِمْسْلِم من ذَلِكَ. 

لال اق ا lT‏ 

۵ + [قال الشافعث ]*) ضيه : وَفِي تنبیت بر ال ان 
خادیث يکفي"" بَعْض هذا مِنْهًا. 

۲ ۹۲۳ « وَلْمْ يَرَكُ سبیل سَلفْنًا وَالمَرُونِ بَعْدَهُمْ ‏ ای مَنْ 
شَاهَدْنَا - هَذَا السّبيل. 

+ ۱۲۳۷ 4< وَكَدَلِكَ خكي لتا عَمّنْ خکي لنا عَنْهُ من أهل الیلم 
باللدَان . 


فال || 1 ۲ 9 11 ” 007 


کک (9) ۶و - ۶ براه لس س ”لاله * 
اخبرني یو سَعِيدٍ الْخُذري عن الب كه فى 


(1) «داخرين»: أذلاء صاغرين. ومنه قوله: 7 دو داخرین 6 [النمل: ۸۷]. قال 
الماوردي فى «النكت والعيون» (۲۳۰/۶) فيه وجهان: 
آحدهما: راغمین» قاله السدي. 
الثاني : صاغرين » قاله ابن عباس وقتادة . 

( في (م): «فما». 

(۳) فى (ز) زيادة: «آن يتبعوه طائعين»» وضرب عليها . 

(5) في (د): «قال أبو عبد الله الشافعي». وفي (ر): «قال». 

() فى (د): «یکتفی» . 

() فى (ش). (ر): «وجدنا»» لکن کتبت الواو - فى (ر) ‏ بخط آخر. 

)۷( رسمت في (ب)» (ر) : (سعيك) » ووضع علیها فتحتان - في (ر) - وقد سبق 


(۸) في (د): «ووجدنا بالمدينة سعیذا». (9) في (ش): «حدثني». 


n أ د دكات , فسنت‎ e N 
| حدسی ابو هريره ي ا كيد ست حدیبه سنه‎ ٠ ی‎ 
و و‎ 


2 
© 7 مه 4 


5 ۷۱۹ 9¢ وو عروة و E e‏ ) 
ارسول اھا يل قضی : أن الْخَرَاجَ بالصَّمَانِ”" ET‏ 
ر ا و E 0١‏ و( ), د 3 
وَيَرُوِي عَنْهَا عن النْبِيّ یله (شَيْنَا گییرّا) شتا" ": يحل بها 


ویحرم . 


سے ے2 ۰ 


5 € ¥( 0 و کذلك وحدناه ول حَدَنْنِي yT‏ د عن 
النبی د [بشي- کثیر فته سنا 2 سا ]۳ 


ی و 04 4 (A)‏ عل 


ویقول: حدنخي و ع عن النبی وه وَغَيْرُهْمَاء 
یب ر كل راج نم 9 عَلَى نراد 2 

EET «0 ۱۳:۸ 5‏ أنفيا يضير ا أَنْ ‏ يَقَولَ: حَدَّنَيِي 
0 هه م و مو ده rê 7 )١١(‏ سرب ی وام رز ( ۶ ۱ ۳ ۹2 

اتروع ای و ای و ۱ برد كدض 


( ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر . 

(۲( في (ش) : «النبي» . 

(۳) سبق تخريجه والكلام عليه في الفقرة (۱۲۳۲). 

)٤(‏ فى (ش). (ب): «أشياء كثيرة». 

4 في (ر): «فيثبتها» بالتأنيث». ثم حذفت الالف لتكون كالمثبت. 

( في (ز) (م) : «سنة). (۷ من (د). 

(۸) في (م): «آخبرني» . 

(9) ليس في (م). وفي (ر)» وابن جماعة: «منهما»؛ أي: من آسامة وابن 
عمر. وصححت فى ابن جماعة کالمشت. 

(۰) هكذا بالتنوین» TET‏ 

(0) ساقط من (م). 

(۱۲) ینظر : «تحفة اللأشراف» (۸/ ۰6۸۱ و«اتحاف المهرة» (۳۰۶/۱۲). 


> الزهائة 5 


ماه سلس ۵ ۶ o‏ س 6 م 0 م ه م اه اي 
۰ 


و ل اا بيه عن عمر 


0 د>(5) سه وم 
يبت گل وَاحِدٍ من هَذَا عبر عَنْ عُمَرَ. 
٩۳۵۲‏ 4د وَوَجَذنا مایم بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: حَدََْنِي عَائْسَةُ 


A.‏ تج و و ع دا د م 
عَنِ الي ي وَيقَول في (حَدٍ یب عَيْره) SB‏ 


س 


ی لا 2 نك عبر ل ابا على فا 


ی ےم هر ر لك 


مر 


e‏ داه ا 9 ۷ - 2 س اار۸ و از 
جاریه ۳ e‏ 0 ی ره ١‏ عن ی یه 9 فیئنت 5086 


4 


او 3 امْرَأَةَ واحدة. 


۰ 6 ب* و علي بن حسین(:۱) و 3 ۳ 


/۲( ينظر: «علل ابن آبي حاتم» (۰)۱۸۹/4 و«تخریج الکشاف» للزيلعي‎ )١( 
.)۷۵۵۰/۱۵( و«المطالب العالية»‎ ۷ 

(۲) رسمت في (ر): «خبرّ»» وعليها التنوين» بلا آلف» وهو وجه جائز» سبق 
نظائره . 

(۳) رسمت في (ش)› (م)» (ر): (القسم». 

)٤(‏ في (م) : «(حديث عروة) . (0) في (د): «حارثة». 

() في (م): «الخنساء» 

(۷) في ابن جماعت (ز) (م): «خذام»» وهما وجهان» فقد ضبطه ابن حجر 
في «الفتح» (۱۹۵/۹) بالمهملة. وضبطه الدارقطني في «الموتلف» (۲/ 
۷ والمزي في «التهذیب» (۳۰/ ۰۱۲۲ وابن قرقول في «المطالع» (۲/ 
۰ وابن ماکولا في «الاکمال» (۱۳۰/۳) - بالمعجمة. والامر قريب . 

(۸) ینظر: «تحفةالأشراف» (۰)۲۹۵/۱۱ و«اتحاف المهرة» (۰)۱۲۰/۱۳ 
و«المسند الجامع» (۱۹/ ۶ ۱۲). 

(9) ساقط من (ز). 

(۱۰) في (د)» (م): «الحسين». 

(۱۱) في (ر): «آخبرنا!. وصحح کالمثبت . 


> با الكَجَةِ عتی تَثَبِيتِ خَبَرِ الَوَاحِدٍ CD‏ 
تحت ا ت ÇG‏ 


عَمرّو بُنْ O‏ الب ية قَالَ : «لا یرث 


we 


الْمُسْلِمُ الکافن «ولا الْكَافِرُ الْمسْلم»»۳. متها سنه وَيُثِْتُهَا الا 


ا و 7 (ع) 
تخر 9 سنبه ۰ 


1 


و ام يم هم م 


بْنَ علي بن حسین 
جابر (بن عَبدِ افو" عَنٍ ن التب له وَعَنْ عُبيدٍ الله بْنِ آبي 7 


ar 


اس ن ال كله . 377 قر دالت دده 


(ه) و ° و هو 


ا ۱۲۵۵ 2د وَوَجَدْنَا كَذَلِكَ 


0010 رسمها في (ش) - کعادته: «عثمن»» وهو عمرو بن عثمان بن عفان 
الأموي. آحو آبان بن عثمان» وسعيد بن عشماد. وهو مدني ته لسن 
بالمكثرء وأمّه: أم عمرو بنت جندب بن عمروء روى له الجماعة» له 
ترجمة في«تهذيب الكمال» (۲۲/ .)٠١٤‏ و«السير» (5/ ۳۵۹۳ للذهبي . 

6 ليس في (م)» (ر)» وابن جماعت ل كتنب بحاشية ابن جماعة» (ر). 

(۳) سبق تخریجه عند الفقرة (۷۲). قال الشافعي ذ في «الام» (۲/ ۵۸۲) : 
آخبرنا مالك "اليوط (۱۶۷۵) یحیی عن ابن شهاب» عن علی بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن آسامة بن زید: أن رسول الله كه قال : 
«لا يرث المسلم الکافر» . 
وأخرجه مسلم )١1١15(‏ قال: حدثنا يحيى بن یحیی» وأبو بكر بن أبي شیب 
وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ لیحیی» قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: 
حدثنا ابن عيينة» عن الزهري. 

(6) هذا خبر أحادء وقد خصص به الامام الشافعي أيات المواریث» وسبق 
تحریر :واف الشافعی فی تخصیص القرآن بالسْتَة المتواترة والاحادية؛ عند 
قوله فقرة 0۲۱۵ لدي e‏ ال علی آنه انما آرید به بعضص 
الوالدین والأزواج» دون بعضء وذلك أن یکون دين الوالدین والمولود 
والزوجين واحدا» ولا یکون الوارث منهما قاتلا. ولا شم کا؟: 
قلت: وقارن به: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (۰)۷۰/4 (5/ 
۵ (۶/۸ ولاللباب» للمنبجي (۲/ ۸۰۳). 

)6( في (د)» (م) : (الحسين»). (5) من (د)» (م). 

(0) في (ر): «فنثبت» ومع کونها صل شاکر - خالفه هنا ولم یبد سببّاء وفي = 


5 سب‎ ED 


۹۹9 مر 07378 و و ار وا اوه ° ووه ا ال 
و مه ° ووه ۳( RA BR‏ مخ TTT E E‏ دو عد مي o‏ 
و سم َ مر مھ 6 مر 


رکانت وَنَافِعَ بْنَ عجیّر بن عَبّد يزيد وآبا سَلمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَخمن (بن 
)٤( 2‏ لعي رنھ وم 02 سس هم م ا م ۵( مرح ا و کر ن 
عوف) > وحميد بن عَبدِ الرحمن (بن عوّفب) > وَطلحة ین عبد الله 


3 42 0 اس هم م 0 () مه م ل و سم ص هاس ےم ° 0 1 
وقاص» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوفي. وخارجة بن زي ` بن 
تابتِ» وعد الرحمن بن کعب مالك وعد الله بن أبي قتاده 


رم و وه م2 چ مسا ساس سے ص مر ار 9 و » ور ر (A)‏ م + و م هو o‏ م اع ده شن 
وسلیمان بن يسار» وعطاء بن یسار > وغیرهم من محديي اهل 


ا 2 رد ۹2 اودش و #۶ و م ۷ ۳5 
الْمَدِيئَةَ : کا دول لخدتي فان ارام مِنْ آصحاب النبین ية [عن 
الب ]ا او من التَابِعِينَ عن رَجُل من آضحاب التي له [عن 
EM‏ .۰ ونتیت "۲ دی مله 


۳۹ 1۲ ر حر ر 0 م و ۱۳ مر ام و ۳ أ 4 ١‏ 
۳1 ۱۳:۷ ب وو حدنا اه 3 (وطاوساك a‏ 5 


= (م): «فيثبت»» وهي محتملة في (ب). حیث لا نقط قبل الثاء ولا بعدها. 

( في (د): «قال الشافعي». وفي (م): «قال»» وکتبها بين السطور في (ر). 

)۲( في (ز) : (وو جد» . (۳( ساقط من (م). 

O من (د).‎ )٤( 

(7) من (د). وهي زيادة حسنة . (0 . فى 00 : «آبي كا 

(۸) سليمان وعطاء أخوان» وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي ئة . قاله الشيخ 
اک 

() ساقط من (م). (۰ من (د). رر). 

( فى (د): «ونثبت». وفی (ر): «فنثیت». وفی (ب): (فیثبت کل»» وهی غير 
منقوطة في ابن جماعة. ۱ ۱ 

. فى (د): «قال الشافعی»‎ )١١( 

(۱۳) هو : عاو ار فقيه مكة ومفتیها . قاله شاکر . 

۳ (ر): «وطاوس» ومجاهد». 


2 اب الج على تقبیت خير لاد 


وان آبي ا وعکرمة إن 0 0 و الله سن ۷ ا م 


وَعَبْدَ الله بْنَ ابا“ وَابْنَ آبي مار" لَوَمُحَمَد بْنَ المْنکیر]7" 


EEE 0‏ رل هک زا بالشام 
َب الرّحْمَنِ بْنَ عنم وَالْحَسَنَء وَ(مُحَمَد)" بْنَّ سِيرِينَ بِالْبَضْرَةٍ 

yT ۳۹‏ 9 َمُحَدْيي النّاس. لك 
بالاْمُضار : هم بخ عله تنييث عبر الواجد عَنْ شول الله که 
وَالانْتَهَاءٌ لب والافتَاءُ بی ل کل واج مِنْهُمْ عر ل فونه ف ار 


ر )٩(۶۰9‏ ره مه و(۱۰) 


۳ 


)١(‏ «ملیکة» بالتصغيرء وابن آبی مليكة هو : عبد الله بن عبید الله بن آبی مليكة. 
قاله الشيخ شاكر . 

۲( هو. عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. 
يروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عم وهو غير عكرمة البربري مولی 
ابره عباس» وکلاهما من التابعین . قاله شاکر . 

(۳) قال الشیخ شاکر: «هو المكي مولی آل قارظ بن شيبة» وهو من التابعین 
أيضًا)» . 

5 بموحدتین بینهما آلف» ویقال : «بابیه» بتحتانية بدل الالف الثانیق ویقال : 
(بابی» بحذف الهاء وهو من الموالی مکی تابعی قاله شاکر . 
ب«الققس» لعبادته. شاكر. 

1( من (د)» (ب)» وکتب بحاشية (ر) . 

(۷) بفتح الغین المعجمة وسکون النون. 

(۸) من (د). (9) في (ز)ء (م): «عن». 

(۱۰) قال في «اختلاف الحديث» (۸/ 597 ملحق بالام): «والذين لقيناهم كلهم 
يثبت خبر واحد عن واحد عن النبى کید و و حمد من تبعهك 


.> ال اة 2 


ذ 64 × [قال الشافعنْ]): ولو جَارَ لاحد (مِنّ ۳ 


أن يَقُولَ في علم الحَاضَة: 1/٦۳1‏ اجْتمَع"" الْمُسْلِمُونَ قَدِيمًا وَحدیا 
ها لاله أن وه 


= -العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسّنَّةَ واختلاف الناس والقياس 
من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعى التابعين ومذهبناء فمن فارق هذا 
المذهب : كان عندنا مفارق سبیل آصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم 
إلى الیوم» وکان من أهل الجهالت وقالوا معّا: لا نری الا (جماع أهل 
العلم في البلدان على تجهیل من خالف هذا السبیل» وجاوزوا أو آکثرهم 
فیمن یخالف هذا السبیل إلى ما لا آبالی أن لا آحکیه» . 
ثم قال: «فوجدت آقاویل من حفظت عنه من آهل الفقه كلها مجتمعة على 
عيب من خالف الحدیث المنفرد. فلو لم يكن في تثبیت الحدیث المنفرد 
تضچه بر لا سا تفت مهد :كان تييع ناتروی ةفيل اطریی 
الخاصة؛ لتتابع آهل العلم من آهل البلدان علیها» . 

)١(‏ من (ش). (د). 

(؟) ليس في (م)». (ز)ء وابن جماعت لکن ذکر في حاشية ابن جماعة آنها ثابتة 
في نسخه . 

(۳( في (ر) : (آجمع! و کتت فوقها کالم وهي محتملهة للو جهین في (ش) . 

)٤(‏ قال الخطیب البغدادی فى «الكفاية» (۱۳۹/۱): «وعلی العمل بخبر 
الواحد: كان كافة التابعين› ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر 
أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلكء ولا 
اعتراضن عليه . 
فثبت أن من دين جميعهم وجوبّهء إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به 
قَالَ ابْنُ حزم في «الاحکام» (۱۰۲/۱): «صح إجماع الأمة كلها على قبول 
خبر الواحد الثقة عن النبي ی وأيضًا فان جميع أهل الإسلام كانوا على 
قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ويا يجري على ذلك كل فرقة في علمهاء 
كأهل الستة والخوارج والشيعة والقدرية» حتی حدّث متکلموا المعتزلة بعد - 


52 اب انا عنی ت ر اوا CN‏ 


والانتهاء الیه» با با اد 3 يُعْلَْمْ لمن EL‏ | ا E‏ )26 إلا 


م 
مھ 


و 


2 DEE 
e ته اه‎ 


م 64 ¢ : وَلْکن " أقول: لَم آخفظ عَنْ قفقهَاء 


a O 


ا ا أَنْهُمُ اختلموا في تَثْبِيتِ حبر الواحد فِيمًا وصفت من 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
00 
(A) 
0 


المائة من التاريخ؛ فخالفوا الا جماع في دك ولقد كان عمرو بن عبيك یتدین 
بما يروي عن الحسن ويفتي به. هذا آمر لا یجهله من له أقل علم» . اه. 

ثم قال : «وقد صح الاجماع من الصدر الأول کلهم نعم وممن بعدهم. 
عل قبول خبر الواحد» .اه 

وقال ابن دقیق العید: «والحق عندنا فى الدلیل بعد اعتقاد آن المسألة 
فلعية ان عمل اا ها يقي اعد وان ا ف 
ورد منه ما يقتضي العمل بخبر الواحد» وهذا القطع حصل نا من تتبم 
الشريعة» وبلوغ جزیئات لا یمکن تتبع حصرها. ومن آخبار النبي يلا 
والصحابة والتابعین وجمهور الامة؛ ما عدا هذه الفرقة اليسيرة - علم ذلك 
قطعا» . نقله عنه الزركشي في «البحر المحیط» (/ ۲۹۵). 

وقال آبو بكر الصيرفي : خبر الواحد یوجب العمل دون العلم. وقال: يعني 
بالعلم: علم الحقيقة لا علم الظاهر. ونقله عن جمهور العلماء: منهم 
الشافعی . 

لتاق ان عير الواشد یه ات ان اراد اا اهر نفد 
أصابء». وان آراد القطع : کے نخسا وى مع التواتر؛ فباطل . ینظر : «البحر 
المحیط» (۱۳۲۰/۲). 

الباء للسببية» وفي (ش): «لأنه». وكأنه ضرب على اللام ونقط تحتها 
بموحدة» لتکون کالمشت. 

في (م): «آحدا». 

فى (ش) (د): احا من فقهاء المسلمین آحدا». 

في (ب) : «یثبته» . )٥(‏ ینظر : (جماع العلم» (۲۸۸۱) . 
في (م): (قال الشافعي) . 62 في (ش) : «ولكني» . 

ما بين المعکوفین ساقط من (ر) كن و وكأنه انتقال نظر . 
في (ب) : «لما»). . وهي نسخة نه ونا ذکر في حاشية (ز)» وابن جماعة. 


> درس اند 5 


(۲( 


له ۶ (OT) FÊ TZ‏ 
ن ذلك مَوْجَود على كلهم ۱ 


وفي (ر)ء (م): «بما» والباء للسببية» وصححت في (ر) كالمثبت . 

في (ر). (م): «موجودًا»» وضرب على الألف في (ر)» (ش)» لكن 
اعتمدها الشيخ شاكر وحملها ‏ على نصب معمولي «آن». وهي لغة قلیلت 
لا ينبغي التعويل عليها جدا. 

ورد عن الامام الشافعي عدة ألفاظ تدور حول هذا المعنی» ومفادها: نفي 
العلم بالخلاف في مسألت وهو ما يعرف عند العلماء ب«الإجماع 
السكوتي». وذلك : بان يتكلم أحد العلماء أو بعضهم في مسألة فيحكمون 
فيها بحكمء ولا يعلم أن أحدًا خالفهم في ذلك . 

فاذا ظهر من الباقین انکار للحکم: فلیست اجماعا باتفاق» وإذا ظهر منهم 
موافقة : فهو إجماع باتفاق . 

قال في «الأم» (۸۷ ۰۲۷۸ 74 7): «قلت : فترى ادعاء الإجماع يصح لمن 
اذّعاه في شيء من خاص العلم؟ وقلت له: فهكذا التابعون بعدهم وتابعو 
التابعين وقال: وكيف تقول أنت؟ قلتّ: ما علمت بالمدينة ولا بأفق من 


آفاق الدنيا آحذا من أهل العلم اذعی طريق الإجماع إلا بالفرض وخاص 


ولقد اذّعاه بعض آصحاب المشرقیین ؛ فأنكر عليه جميعٌ من سمع قوله من 
آهل العلم دعواه الاجماع حيث ادعاه وقالوا: آومن قال ذلك منهم لو أن 
شيئًا روي عن نفر من آصحاب النبي ی ثم عن نفر من التابعین: فلم يرو 
57 فان م0 لي E‏ عن نول و 
ددعي آن التسعین مجتمعون معهم وقد نجدهم یختلفون في بعض الامور؟ 1 
ولو جاز لنا إذا قال لنا قائل شيئًا أخذنا به: لم نحفظ عن غيره قولا يخالفه 
ولا يوافقه أن ندعى موافقته ‏ جاز لغيرنا ممن خالفنا أن يدعى موافقته له 
الشافعی : فقال لى : نكت منج ۲1 تقول إجماكًا؟ قلت : ee‏ 
الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحریم الحرام. وأما علم 
الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام» والذي إنما علمه = 


ف ا ا ل ا ا کک 


عند الخواص من سبيل خبر الخواص - وقليل ما يوجد من هذا فنقول فيه 
واحدًا من قولين نقول: لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فیه 
ونقول فيما اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا؛ فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب 
والسّنّة. وان لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما ‏ وقلما يكون إلا أن 
يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب» ويصح إذا 
اختلفوا - كما وصفت ‏ أن نقول: روي هذا القول عن نفر اختلفوا فیه 
فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وآربعة دون ثلاثة» ولا نقول هذا إجماع؛ 
رواية الاجماع وقد يوجد مخالف فيما ادعى فيه الاجماع». انتهى . 

وقد اختلف العلماء في الاجماع السكوتيء. اختلافًا كبيرًاء حتى أوصل 
الزركشي الأقوال فيها إلى ثلاثة عشر قولاء وجعل الحافظ العلائي لتصور 
الإجماع السكوتى طريقين. فقال فى «إجمال الإصابة» (ص ۲۰ - 55): 
«ولائمة الأصوليين فى تصوره طریقان : إحداهما من جعل ذلك فى حق كل 
عصر من عصور المجتهدین - وهذا هو الذي صرح به الحنفية في کتبهم. 
الحاجب فى «مختصریه) وغیرهم» والقرافی من المالکیة وغیره من 
اه والطريق الثانية: قول من خص صورة المسالة عضر 
الصحابة ين - دون من بعدهم». 

قال ذلك من آصحابنا: آبو الحسین القطان في کتابه «أصول الفقه» وآبو 
نصر ابن الصباغ في کتابه «العدة» وآبو المظفر ابن السمعاني في کتابه 
«(الحجة)». والغزالى فين (المستصفی ۰4 و«المنخول». واین برهان وغیرهم. 
وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية» واختاره القرطبي من متأخريهم. 
والشيخ موفق الدين الحنبلى فى «الروضة» وخصه بالمسائل التكليفية. وقال 
عن أحمد: ما يدل على أنه إجماع. وحكى هؤلاء المذاهب نحوًا مما 
تقدم . 

وقد اختلف النقل فيها عن الشافعي. على قولین» وحكاه بعضهم على 
وجهين . 


> الزهانة ۲ 


= قال ابن الحاجب ‏ كما فى «بیان المختصر» :)٥۷١/١(‏ «ونقل عن 
الشافعی له أنه يبن عياف ولا حجة. ونقل عنه أيضًا خلافه» وهو «أنه 
۱ (جماع) . 

القول الاو أنه لیس باجماع ولا حجة: عزاه إليه القاضي آبو بكرء 
واختاره. وقال: إنه آخر آقواله» ولهذا قال الغزالي في «المنخول»» والامام 
الرازي» والامدي: إن الشافعي نص عليه في «الجدید». وقال إمام 
الحرمین : إنه ظاهر مذهبه ولهذا قال: ولا ینسب إلى ساکت قول. قال: 
وهي من عباراته الرشيقة . 

ور فى «البرهان» (۲۷۰/۱): «اختلف الأصوليون فى لك : 
فظاهر مذهب الشافعي - وهو الذي یمیل إليه کلام القاضي أن ذلك لا 
یکون اجماعا». 

قال الامدي في «الاحکام» (۲۰۲/۱): «وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين 
(أي : کونه حجة واجماعا)» وهو منقول عن داود وبعض آصحاب آبي 
حنيفة» . 

وقال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (۳۳۰/۱): «فعند الشافعي والإمام: 
لیس بحجة ولا إجماع». 

لكن قال الزركشى فى «البحر المحیط» (۰۶۸۸/7 584): «قول القائل : لا 
أعلم خلافا ا العلم في كذا. قال الصيرفي: لا يكون اجماعا 
لجواز الاختلاف. وكذا قال ابن حزم في «الإحكام». وقال في كتاب 
«الإعراب»: إن الشافعى نص عليه فى «الرسالة»» وكذلك أحمد بن حنبل . 
قال الصيرفي : وانما مروت هذا اقول لمن بحث البحث الشديد» وعلم 
آصول العلم وحمله. فإذا علم على هذا الوجه لم يجز الخروح منه؛ لأن 
الخلاف لم يظهرء ولهذا لا نقول للانسان عدل قبل الخبرة فاذا علمناه بما 
یعلم به مسلم: حعمنا بعدالته. وان جاز خلاف ما علمناه. . . وقد قال 
الشافعي - رحمه الله تعالی - في زكاة البقر: لا آعلم خلافا في أنه لیس في 
آقل من ثلائین منها تبیع» والخلاف في ذلك مشهورء فان قومّا يرون الزكاة 
على الخمس كزكاة الابل». وانظر : «إرشاد الفحول» (۲۳۷/۱). 

وقد جزم العلامة آبو زهرة في کتابه «الشافعي» (ص۰۲۷۲ ۲۷۷): أن = 


52 باب الحجة علی تثبیب حبر اقا جد CN‏ 


الشافعي لا يعتبر ذلك إجماعًا؛ وذلك لأن الامام الشافعي كان لا يسلم في 
مناظراته للخصوم بدعاوى الإجماع التي يدعونهاء ثم يضيق عليهم السبيل 
في إثباته» حتى يكاد يجعل إثباته متعذرا ثم استدل من «جماع العلم» 
(ص77)؛ للشافعي على ذلك بقوله لمناظره: «وقلت: له ومن آهل العلم 
الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ قال: هم من نصبه آهل بلد من 
البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه». 

فرد عليه الامام الشافعي مبینا له خطأه. ومما قال (ص ۰۲۷ 58): ١‏ 

ليس من بلد إلا وفیه من آهله الذین هم بمثل صفته یدفعونه عن الفقه وتنسبه 
إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن یقبل قوله. 
وعلمت تفرق آهل کل بلد بینهم ثم علمت تفرق کل بلد في غیرهم . 
فعلمنا أن من آهل مكة من كان لا یکاد یخالف قول عطاء. ومنهم من كان 
يختار عليه ثم آفتی بها الزنجي بن خالد؛ فکان منهم من يقدمه في الفقه 
ومنهم یمیل إلى قول سعید بن سالم» ومن آصحاب کل واحد من هذین 
یستضعفون الاخر ویتجاوزون القصد. 

وعلمت أن آهل المدينة کانوا یقدمون سعيد بن المسیب ثم یترکون بعض 
قوله» ثم حدثنا في زماننا منهم مالك كان کثیر منهم یقدمه» وغیره یسرف 
عليه في تضعیف مذاهبهم؛ قد رأيت ابن آبي الزناد يجاوز القصد في ذم 
مذاهبه» ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه. 
ورأيت من يذمهم. 

ورأيت بالكوفة قومّا يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمون مذاهب آبي يوسف. 
وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلى» وما خالف 
أبا يوسف وآخرين يميلون إلى قول الثوري وآخرين إلى قول الحسن بن صالح . 
وبلغنی غیر ما وصفت من البلدان شبیه بما رايت مما وصفت من تفرق اهل 
ان 

ورامك المکیین یذهبون إلى تقدیم عطاء ذ في العلم على التابعین» وفي بعض 
العراقین من یذهبون إلى تقدیم إبراهيم التخعي . 

و ای مه وا الماح سا ا یی مخ 
قدموا عليه من آهل البلدان. 


> ادزم اند 5 


= وهكذا رآیناهم فيمن نصبوا من العلماء الذین آدرکنا . 

فإذا كان آهل الأمصار یختلفون هذا الاختلاف: فسمعت بعض من يفتي 
منهم یحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته» وما كان يحل 
لفلان أن يسكت يعني آخر من أهل العلم. رایت من آمل البلدان من 
یقول: ما كان يحل له أن يفتي بجهالته؛ يعني : الذي زعم غيره أنه لا يحل 
له أن يسكت؛ لفضل علمه وعقله. 

ثم وجدت آهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من آهل زمانهم . 

فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام وكما وصفت رأيهم أو 
ري آکثرهم وبلغني عن من غاب عني منهم شبيه بهذا فان أجمعوا لك 
على نفر منهم؛ فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته؟ 
قال: وإنهم إن تفرقوا - كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو 
نفاسة من بعضهم على بعض - فانما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معًا). 
القول الثاني: أنه إجماع وحجة: حكاه عنه الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرايينيی» فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى 
والحكم» قال: وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما 
(جماعا. وهذا مفسر بقول الشافعي: (إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع» 
ولا يجوز مخالفته»» هذا کلامه. وقال النووي في «شرح الوسیط»: لا 
تغترن باطلاق المتساهل القائل بأن الاجماع السكوتي لیس بحجة عند 
الشافعي» بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة» واجماع. وهو موجود 
في کتب آصحابنا العراقیین في الأصول» ومقدمات کتبهم المبسوطة في 
الفروع» ک-«تعلیقة» الشیخ آبي حامد» و«الحاوي»» و«مجموع المحاملي». 
و«الشامل» وغیرهم. انتهی. وهو قول آکثر آصحاب الشافعي . 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (508/5): «ويشهد له أن الشافعی 
- رحمه الله تعالی - احتج في کتاب «الرسالة» لاثبات العمل بخبر الواحد 
وبالقیاس : أن بعض الصحابة عمل به» ولم یظهر من الباقین انکار لذلك 
فکان ذلك إجماعًاء إذ لا یمکن أن ینقل ذلك نضا عن جمیعهم» بحیث لا 
يشذ منهم أحدء وانما نقل عن جمع مع الاشتهار بسکوت الباقین». 

ثم قال الزركشي - مثبنًا القول الأول المنسوب له: «لكنه صرّح في موضع = 


آخر من «الأم» بخلافه» فقال: وقد ذكر أن آبا بكر قسم؛ فسوی بين الحر 
والعبد» ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب» ثم قسم عمر فألغى العبد 
وفضل بالنسب والسابقة» ثم قسم علي فألغى العبيد» وسوى بين الناس 
ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه. قال: وفيه دلالة على أنهم مسلمون 
لحاکمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال: فلا يقال لشيء من هذا 
إجماع» ولکن ینسب إلى آبي بكر فعله» وإلى عمر فعله» وإلى علي فعله. 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة وا تلا نك ول تسب إن 
ساکت قول ولا عمل» وانما ینسب الی كل قوله وعمله. 

وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الاجماع في کثیر من خاص الاحکام - لیس 
كما یقول من یدعیه) . 

وحینئذ فیحتمل أن یکون له في المسألة قولان» كما حکاه ابن الحاجب 
وغیره. ویحتمل أن ینزل القولان على حالین» فقول النفي على ما إذا صدر 
من حاکم» وقول الالبات علی ما ا صدر من غیره. والتص الذي سغناه 
من «الرسالة» شاهد لذلك . 

وذکر بعض المتأخرين في تنزیل القولین طريقين : 

آحدهما: حيث آثبت القول بأنه إجماع» آراد بذلك عصر الصحابة» كما 
ادل به لكين الوا والقياس 6« -وسييف قال :لأ تيب لسا كت فول 
أراد بذلك من بعدهم. 

وهذا أولى من أن يجعل له في المسألة قولان متناقضان» كما ظن الإمام 
فخر الدين فِي «المعالم». ويشهد لهذا ما سيأتي من كلام جماعة تخصيص 
المسألة بعصر الصحابة. 

والثاني: أن يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوی» 
ويحمل القول الآخر على ما إذا كانت کذلك» كما اختاره الإمام الرازي؛ 
لآن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر» وتعم به البلوى. وكل من 
هذين الطريقين محتمل. وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما . 

قال الزركشي في (البحر المحيط» (5597/5): «قلت : النص الذي سقناه من 
«الأم» يدفع كلا من الطریقین فانه نفاه في عصر الصحابة» وفيما تعم به 
البلوی» ویحتمل ثالثه : وهي التعمیم) . 


> ا 32 


= وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص75): «فيحتمل أن يقال له: في 
المسألة قولین ناكما حکاهما ابن الحاجب» ویحتمل : آن ینزل القولان 
على حالین» وذلك بأحد طریقین : 

آحدهما: أن یکون حیث آثبت القول بأنه اجماع آراد بذلك عصر 
الصحابة ون كما استدل به لخبر الواحد والقیاس وحيث قال: «لا ینسب 
إلى ساکت قول». آراد بذلك من بعد الصحابة وهذا آولی من أن یجعل له 
قولان متناقضان في المسألة من آصلها. 

و الثاني : أن يحمل نفيه على ما لم یتکرر من القضایا أو لم تعم به البلوی 
ویحمل القول الاخر في «الرسالة» على ما كان كذلك ‏ كما اختاره إمام 
الحرمین وابن الخطیب؛ لأن العمل بخبر الواحد بالقیاس مما یتکرر وتعم 
به البلوی. وکل من هذین الطریقین محتمل". 

وبهذا التفصیل قال الدکتور محمد إقبال الندوي في رسالته ۱ جماع 
السكوتي» (ص۸۳) حیث قال: «ویبدو لي : آن لکلام الشافعي محملین أو 
يخص حالتين : 

١‏ - إذا كان السكوت غير متكررء وفيما لا تعم به البلوى» فهو كما قال 
الرازي (0ت56١1ه):‏ لا إجماع ولا حجة. 

۲ - وإذا تكرر السكوت عند تكرار المسألة» فهو حجة. وفي كونه إجماعًا 
قولان آو وجهان». وانظر: «الاجماع عند الشافعي» (۲۳۷). 

وقال الرافعي في «الشرح»: المشهور عند الاصحاب: أن الاجماع السكوتي 
حجة. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان» ولم يرجح شيئًا. والراجح: أنه 
إجماع . 

وقال الروياني في «أوائل البحر»: إنه حبّة مقطوع بها. وهل يكون إجماعا؟ 
فيه قولان. وقيل: وجهان : 

أحدهما: وبه قال الأكثرون ‏ إنه يكون إجماعًا؛ لأنهم لا يسكتون على 
المنکر . 

والثاني: المنع؛ لأن الشافعي كآنه قال: لا ینسب إلى ساکت قول. قال: 
وهذا الخلاف راجع إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حجَة يجب اتباعه 
ویحرم مخالفته قطعًا . 


52 اب الحَجَةٍ عَلَى تَثَبِيتِ خر الْوَاحِدٍ 


وقال الصيرفي: هو حججة لا يجوز الخروج عنهء ولا يجوز أن يقال: إنه 
إجماع مطلقّا؛ لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن. 
وكذا قال الصيرفي فِي «شرح الرسالة»: عمل الصحابي منتشر في الصحابة 
لا ينكره منكر حتى انقرض العصرء فهو حسٍّة لا يجوز خلافه» لا من جهة 
الاتفاق» ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة. واختاره الآمدي» ووافقه 
ابن الحاجب في «الكبير». وردد في «الصغير» اختياره بين أن يكون إجماعًا 
اة ۱ 

وذكر الشيخ أبو حامد الاسفرایینی» والقاضي أبو الطيب: أن معتمد القائلين 
بهذا من أصحابنا قول الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول». 

أما ما نقل عن الشافعي من قوله: (لا ينسب إلى ساكت قول). فقد قال ابن 
السبكي (ت١۷۷ه)‏ في «رفع الحاجب» (۲/ 6257٠١‏ ۲۱۱): «وقد فهم 
الحذاق منها: أن السكوتي ليس باجماع» منهم: القاضي (ت۰۳ه) 
وإمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ وغيرهماء وأنا أقول: إنها لا تقتضي ذلك. فإنها 
مرو رف تیا و ا ولا يلزم من أنا لا ننسب إليه 
قولا ‏ آنا لا ننسب اليه موافقة. فالموافقة فقة آمر باطن والقول ظاهر 
والفرض : آنه ساکت . فلو نسبنا القول إليه لکنا کاذبین إذ لا دلیل عليهء 
بخلاف الموافقة» فان السکوت دلیلها. ألا تری آن اذن البکر صماتها 
فتقول : (إذنها صماتها». كما قال المصطفی مي تسلیما. 

ولا نقول: قالت البکر: أذنت» لانها لم تقل ذلك» فلذلك قال آصحابنا: 
لو سکت الولي» وقد طلب منه التزویج بین يدي الحاکم كان عضلا. ول 
یقولوا: كان لافظا بالامتناع واذا شرطنا رضا المضمون له: فلا نشترط 
نطقه» على خلاف فيه . 

ومسائل الاعتبار بالسکوت کثيرة» وفیها من الااصول مساألة التقریر» ومسألة 
إخبار واحد نج رازن 

سلمنا مراده بالقول: الفتیا» واعتقاد ما قاله الناطق» الا أن نهاية ما ذکره: 
أنه لا ينسب إليه قول بخصوصه وهو کذلك. لأنا لا نقول: قال 
الساکتون» وإنما نقول: قالت الامت فلم قلتم: إن الشافعي يمنعه؟ 

سلمنا أن مراده: أن الساكت لا ينسب إليه قول أصلا: لا بمفرده» ولا مع = 


0 الوّسَّالة‎ ED 


ذا انضمامة إلى غیره» ولکن ما قلتم: إن الاجماع لا ینتهض وان لم نسم ذلك 
إجماعًا؟ فالنطق بالشيء غیره» فقد یکون الاجماع موجودا. ولکنا لا نطلق 
القول بن الامة آجمعت. 

وسر ذلك: أن الأصل امتناع نسبة قول إلى من لا یتحقق أنه قال» ولکنا 
خالفناه في الساکتین وظننا موافقتهم وعملنا بمقتضاها للاحتیاج إلى ذلك 
في المسائل التكليفية» فاي حاجة بنا إلى تسمیته بالاجماع؟ 

وهذا هو ظاهر نقل أ إسحاق (ت٦۷٤ها)»‏ عن ا يكن الصضيرفين 
(ت۳۳۰ه) الذي کان یقال O‏ بالأصول بعد الشافعي» كان 
أيضًا آکثر الشافعية إلمامًا بکلام الشافعي في الأصول». 

وممن یری أنه (جماع ظني وحجة ظنية - عند الشافعي» الشیخ محمد فرغلي 
(ت۱۱۵ه) في کتابه «حجية الاجماع» (ص ۰۳۸۳ واستدل على ذلك بکثیر 
مما ذکرناه» كما استدل بأن الشافعي استدل بقول الاکثر» مع مخالفة الأقل» 
والاستدلال بالاجماع السكوتي آولی من استدلاله بهذا» وکذلك استدل 
الشافعي بقول الصحابي الواحد - مع وجود المخالف» فمن باب آولی : أن 
یحتح بقول عدد مع عدم العلم بالمخالف» وقد نقل هذه الاستدلالات 
وغیرها من کتاب «حجية الاجماع» (ص 6۱)؛ للشیخ مصطفی عبد الخالق . 
وبغض النظر عن کونه إجماعا فهو حجّة عند الشافعي بلا ریب ومما يدل 
على اعتبار الشافعي الإجماع السكوتي حجت قوله في «الأم» (0/ ۲۸۰): 
«والعلم طبقات شتى : 

الأولى : الکتاب والسّتة إذا ثبتت السنة: 

ثم الثانية : الاجماع فیما لیس فيه کتاب ولا ستة. 

والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي یا ولا نعلم له مخالفا منهم . 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي بيه في ذلك . 

الخامسة: القياس على بعض الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب 
اكه وهم مر ردان NNE‏ 

وتخصيص الشافعی الصحابة بالذكر فى هذا النص: لا يعنى تخصيص 
اعتبار الإجماع 56 بالصحابة» 0 هو تمثيل منه لقم وده كيد هذا 
نصوصه الأخرى الآتية. 


52 اب ادج عتی کقبیت خبر او GDH‏ 


قال في «الرسالة» فقرة (۱۸۱۵ - ۱۸۱۷): «نحكم بالكتاب والسّنّةَ المجتمع 
عليها الذي لا اختلاف فيها: فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن . 
ونحكم بالسّنّة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول : 
حکمنا بالحق فى الظاهر؛ لانه قد یمکن الغلط فیمن روئ الحدیث 
ونحکم پا لماش الاس وهو آضعف من هذا». 

والتصوص في هذا عن الامام الشافعي متكاثرة» ومنها على سبیل المثال ما 
فى «مختصر المزنی» (۲۷۷/۸): «قال الشافعی - رحمه الله تعالی - آخبرنا 
مالك عن نافع» عن نبيه بن وهبء عن آبان بن عثمان» عن عثمان بن 
عفان َيه أن النبي ية قال: «لا ینکح المحرم ولا ینکح». وقال بعض 
الناس : روینا أن النبي 295 نکح ميمونة ويا وهو محرم. قلت: رواية 
عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن آختها وسلیمان بن يسار عتیقها أو ابن 
عتيقها یقولان : نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسیب. وينفرد 
علبف انیت غقياة الات وفلف :: اس أغطتيى انه ادا ا تلفت الرواية 
عن النبي 25 نظرت فیما فعل أصحابه من بعده فأعذت به وترکت انذي 
یخالفه؟ قال: بلی» قلت: فعمر بن الخطاب ویزید بن ثابت يردان نکاح 
المحرم وقال ابن عمر: لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا آعلم لهما مخالفا 
فلم لا قلت به؟) . 

وفي «الأم» (۲۶۳/۷) من کتاب (اختلاف مالك والشافعي): «قال مالك : 
لا تنفى العبید فقلت للشافعي: نحن لا ننفي العبید. قال: ولم؟ ولم ترووا 
عن آحد من آصحاب النبي و ولا التابعین علمته خلاف ما رویتم عن 
عمر؟ آفیحوز لاحد یعقل شیگا من الفقه: أن يترك قول عمر ولا یعلم له 
مخالفا من آصحاب النبي و لراي نفسه أو مثله ویجعله مرة أخرى حجّة 
عزن از ةوه ا وهو اذا كان مرة حكة کان کذلك 
أخرى؛ فإن جاز أن يكون الخيار إلى من سمع قوله: يقبل منه مرة ويترك 
أخرى ‏ جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه؛ فلم يقم 
الناس من العلم على شيء تعرفونه» وهذا لا يسع أحدًا عندنا والله أعلم». 
وذکر في كتابه «اختلااف الحديث» فروعا فقهية استدل فيها الإمام الشافعي 
با لاجماع السكوتي» ومنها: قوله (1۱۱/۸): «وإذا تغیر طعم الماء أو ریحه = 


> الؤزسهَالة 5 


كه وله أو جميع ذلك» بلا نجاسة خالطته لم ینجس انا چين 
بالمحرم» فأما غير المحرم فلا ينجس به» وما وصفت من هذا في كل ما 
لم يصب على النجاسة يريد إزالتها. فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها 
فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسّنَّةَ وما لم أعلم فيه مخالفا». 
وقوله :)501١7/4(‏ «فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة 
وهو ذاكر لأنه فيهاء فان فعل: انتقضت صلاته» وكان عليه أن يستأنف 
صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النبي» ثم ما لا أعلم فيه مخالقًا ممن 
لقيت من آهل العلم». 
وقوله (1۷۹/۸): «الكتاب» ثم السْتّف ثم ما لا أعلم فيه خلافاء يدل على 
أن التمتع بالعمرة إلى الحج» وافراد الحج» والقران» واسع کله». 
وغير ذلك مما لا يحصى نقله عن الإمام الشافعي في إثبات اعتباره حجية 
الإجماع السكوتي بشروطه. 
واختاره المحلي في «شرح جمع الجوامع» (۲۲۶/۲) فقال بعد أن ذكر 
الأقوال: (والصحيح) أنه (حجة) مطلقاء وقال الرافعي: إنه المشهور عند 
الأصحاب». 
ولو قلنا إنه إجماع فلا شك أيضًا أنه ليس في درجة الإجماع القطعي من 
العامة والخاصة ولا الإجماع الظني من الخاصة وحدهمء وهذا ما يقتضيه 
ترتيب الشافعي للادلة في النص السابق القريب» حيث جعل الإجماع الظني 
بعد الكتاب والسْنْة» وعدم العلم بالخلاف (الإجماع السكوتي) بعد 
الإجماع الظني» وقد ذكرنا في غير هذا الموطن أن الشافعي يقدم إجماع 
العامة على الكتاب والسئة. 
والذي ذكرنا هو ما ظهر لنا من كلام الشافعي بحسب النصوص المتقدمت 
قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير)>(555/”7) عن الإجماع 
السكوتي: «إجماع ظني عند الإمام أحمد نه وأصحابه وأكثر الحنفية 
والمالكية. وحكي عن الشافعي وأكثر آصحابه» . 
وبعض المعاصرين» ومنهم الشيخ الدكتور محمد فرغلي في كتابه «(حجية 
الاجماع» (ص”7”8) يرى أن للشافعي فيه ثلاثة آقوال» فيقول: «ما ذكر في 
هذا الكلام من أن للشافعي قولين في السكوتي فيه شيء من التجاوز = 


۳ بَابٌ الحجَّةٍ علی تَتبیتِ خر الْوَاحِدٍ 


إذ من نظر في النقول السابقة في الفصل الثاني : یری أن المنقول عن الامام 
الشافعي في الاجماع السكوتي ثلاثة آقوال له» هي: أنه لیس باجماع ولا 
حجةء والثانيی: عکسه؛ أي : أنه إجماع وحجّةّ . والثالث: أنه حجة» ولیس 
باجماع ولا یمکن أن يقال إنه خلاف في التسمیة اد کیف يقال آنه لیس 
ا د إجماعًا؟! الم إلا أن يراد من اثبات الحجية؛ 
الظنبة ونفي الا جماع ؛ آي : القطعي. > وهو غير المتبادر من النفي 
والإثبات»2. 

قلت: وهذا يتوافق مع ما نقلناه في القولين السابقين إذا ضممنا إليه كلام 
الصيرفي السابق» والله أعلم . 

ومن التعاريف الجامعة للاجماع السكوتي الذي منه تعرف شروطه قول ابن 
النجار في «شرح الكوكب» (۲۵۳/۲) أنه: «قول مجتهد واحد في مسألة 
اجتهادية تکليفية - لیخرج ما لا تكليف فيه؛ كقول القائل مثلا: عمار أفضل 
من حذیيفة ‏ إن انتشر قوله» ومضت مدة ینظر فیها ذلك القول» وتجرد قوله 
عن قرينة رضی وسخط. ولم ینکر» وکان ذلك قبل استقرار المذاهب» . 
سبب الاضطراب في النقل عن الامام الشافعي : 

لعن سبب الاضطراب فی نقل المذهب فى هذه المسألة عن الشافعی» هو: 
أن الإجماع من یق و ومن یک ینقسم عند الشافعي 
والجمهور ‏ إلى قطعي وظني» فان كان الاجماع قطعيًا : كانت حجيته قطعية 
والعکس ولما كان متقدمو الأصوليين لا يطلقون لفظة الاجماع إلا على 
القطعي » وقع بعض المتأخرين في حمل كلام الإمام عن نفيه القطعية عن 
السكوتي على نفيه مطلقاء وحمل بعضهم كلامه عن إثبات الإجماع 
السكوتي على إثبات قطعيته . 

TE‏ منقو لا عنه أنه لسن باجماع» وفي ذهنه: أن الإجماع أعم 
من القطعي والظني» والنكرة في سياق النفي تعمء وإذا انتفى الأمران»› 
فبماذا يكون حجة؟ فنسب إليه آنه ليس بإجماع ولا حجة. 

- وبعضهم رأى منقولا عنه أنه حج وفي ذهنه: أنه إذا كان حجّة لزم أن 
يكون إجماعًاء وبما أن كل إجماع عنده قطعي؛ فيكون السكوتي قطعيًا على 
هذاء فاضطربت النقول. 


> الوّسَّالة ۳7 


ح<م(۳) 


قال ابن آمیر الحاج في «التقریر والتحبیر» (۱۰۲/۳): «وجمع السبكي بين 
القولین : بأن الاجماع المنفي هو القطعي» والمثبت هو الظني» وأما متقدمو 
الأصوليين: فلا یطلقون لفظ الاجماع الا على القطعي». وانظر : «رفع 
الحاجب» (۲۰۲/۲). 

انظر في الاجماع السكوتي : «البرهان» (۰)۲۷۰7/۱ و«المنخول» (ص۰)۱5 
و«المحصول» (۰)۱۵7۲/۶ و«روضة الناظر» (۰)8۳۶/۱ و«الاحکام» ؛ 
للآمدي (۱/ ۰۲۲ و«شرح تنقیح الفصول» (ص۰)۳۳۲ وابيان المختصر» 
(۱/ ۰6۵۱۷۵ واشرح مختصر الروضة» (۳/ ۰۸۶ وا لابهاج» (۲/ ۰6۳۸۰ 
و«اٍجمال الاصابة» (ص ۰)۳۰ و«نهاية السول» (ص۰)۲۹۷ و«البحر المحیط» 
( 6 ولالتقریر والتحبیر» (۰)۱۰۱/۳ و«غاية الوصول في شرح لب 
الأصول»؛ لزکریا الأنصاري» (ص۰)۱۱۳ واشرح الکوکب المنیر» (۲/ 
۳ و(ارشاد الفحول» (۰)۲۲۳/۱ و«حاشية العطار» (۰)۲۲۱/۲ 
و«الإجماع عند الشافعي» ص۲۳۰ - ۲۰۹). 

توضیح الراجح من مذهب الشافعي : 

إنه بعد النظر في کلام الشافعي في «الرسالة» وغیرها من کتبه وتتبع 
المسائل الفقهية التي استدل فیها الشافعي بالاجماع یتضح أنه رحمه الله 
أنه لما كان مبنیّا على عدم العلم بالمخالف أو سکوته لم یجزم بأنه إجماع 
المواضع إطلاق وصف الا جماع علبه ويدل على كونه حجة عنده ما پل 

الفقرة الأولى : نصوص تنك على أنه حجة وإجماع : 

لها اه ا بد كه کے لی( اب نعي 
أجمع نك أهل العلم أو أكثرهم عليه...». كان فى جوابه: «فقال 
رسول الله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؛ فلم أعلم 
مخالمًا في اتباعه» . 

قال «اراسة لو آن رجلا عمد الى شة لرسول الله فخالفها آو الی مر 


> ا علق تقبیت ر وا CN‏ 


لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ینقض کل حکم بغیر سْنَة وبغير 
اختلاف من أهل العلم». 

- قال في «جماع العلم»: «فما كان فيه نص حكم لله أو لرسوله سُنَّة أو 
للمسلمین فيه إجماع : لم يسع آحدا علم من هذا تا أن تا 4 وما لم 
يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فیه بطلب الشبهة بأحد 
هذه الوجوه الثلاثة» . 

ومفهوم هذا: أن ما یجمع عليه المسلمون قد لا یعلم فيه نص حکم لله 
تعالی أو لرسوله و۰ وهذا أمرٌ خارج عن الامور المعلومة من الدین 
بالضرورة. 

- قال: «الشرائع تجتمع في معنی وتفترق في غيره بما فرق الله به كك بينها 
في كتابه وعلی لسان رسول الله 296 أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمون 
الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى». وهذا يعم علم الخاصت 
ولا يختص بجمل الفرائض أو علم العامة. 

- قال: «أو آمر أجمع المسلمون علیه فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن 
يجهلوا لله حرامًا ولا حلالاء وانما يمكن في بعضهم. وأما في عامتهم: 
فلل ) . 

الفقرة الثانية: جعله الإجماع من ضمن الأدلة الظنية : 

١‏ - قال في «الرسالة» وهو يعدد آنواع علم الخاصة: «وعلم الخاصة: سنة 
من خبر الخاصة يعلمها العلماء... وعلم إجماع وعلم اجتهاد: بقياس 
على طلب إصابة الحق». 

۲ - وقال: «نحكم بالكتاب والستة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيهاء 
فنقول: لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسنة قد رويت من 
طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ 
لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحدیت» ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو 
أضعف من هذا». 

الفقرة الثالثة: فروع احتج فيها بعدم العلم بالمخالف: 

أما احتجاج الشافعي بعدم العلم بالمخالف فأكثر من أن نحصره بالذكر في 
هذا الموضع » ولكن هذه نماذج من كتابه «اختلاف الحديث» الذي وردت = 
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= فيه العبارة المشهورة عنه: «لا ینسب لساکت قول»۰ وفي «الام» آمثلة آخری 
کیره لو اسو فت لفافت: الما تکیت تین : 

١‏ - قال: «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا ا 
خالطته لم ينجس» إنما ينجس بالمحرم» فأما غير المحرم: فلا ينجس به 
وما وصفت من هذا في كل ما يصب على النجاسة. يريد إزالتها فحكمه 
غير عا وفك اسف لا لذ سا وما لم أعلم فيه مخالفا». 

۲ قال: «فبهذا كله نأخذ فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد الكلام في 
الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فان فعل انتقضت صلاته» وكان عليه أن يستأنف 
صلاة غيرها؛ لحديث ابن مسعودء ثم ما لم أعلم فيه مخالمًا ممن لقيت من 
أهل العلم» . 

۳ - وقال : «لأن الکتاب والسْنْة ثم ما لا أعلم فيه خلافا - يدل على أن 
التمتع بالعمرة إلى الحج وافراد الحح والقران واسع کله» . 

٤‏ - قال: «لا نعلم أحدًا من آهل الفتیا یخالف في أن من أقيم عليه حد من 
شيء أربع مرات» ثم آتي به خامسة أو سادسة آقیم عليه ذلك الحد عليه 
ولم یقتل» . 

ومما ورد في (الام»: 

۱ - قال: «لم آعلم مخالمًا من أهل العلم قديمًا ولا حدیثا في أن دية 
المرأة نصف دية الرجل» . 

۲ - قال الشافعي: «ولم آعلم ممن سلف من المسلمین آحذا آجاز أن 
تؤخذ الجزية من غير آهل الکتاب». 

الفقرة الرابعة: احتجاجه بقول الاکثر واجماعهم مع سکوت الباقین : 

قد احتج الشافعي في عدة مواضع بقول الاکثر» بل وباجماعهم لا معنی 
لذلك الا أنه عرف قولهم دون الاقل الذین هم ساکتون وهذا هو الاجماع 
السكوتي» نذکر بعضها هناء ويأتي نقلها جمیعها في المبحث السادس. 

١‏ - قال الشافعي في «الرسالة»: «لم یختلف المسلمون في ألا رجم على 
المجلو لكا فى الزن 4 اجان الا مه ادها انا فلت هلا سل ل بان 2 
وإجماع أكثر آمل العلم» . 

۲ - قال الشافعي: «فرض الله ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج؛ = 


> ناك الككة على بيت خر الوانيد Cr‏ 


فكان ظاهره أن من کان والدا أو أا محجونا وزوج وزوجة» فان ظاهره 
يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث إذ كان في حال دون حال» 
فدلت سُنَّةَ رسول الله يَكلِةِ ثم أقاويل أهل أكثر العلم على أن معنى الآية: 
أن آهل المواریث إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال». 

 “‏ قال: «ومن قال هذا حكم بينهما: فالحجة عليه بما وصفنا من 
كتاب الله كبك الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم» فاجتماعهم 
أولى أن يكون ناسحًا» . 

٤‏ - وقال: «وكان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر آهل 
العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجزء ولم ينسب إلى العامة أن يجهل 
معنى حديث ما روي عن النبي و . 

ه ‏ قال: «فقال: فما تقول أنت؟ قلت: أقول إن سُنَّة رسول الله يل ثم 
إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له 
حق على أحد فمنعه إياه فاه أخذه منه» . 

الفقرة الخامسة: احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف: 
وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالاثر اللازم أو الخبر اللازم فإذا 
لزم عنده القول بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره» وقد يخالفه التابعي فلا 
يعتد به» فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من باب أولى؛ لأن من صوره 
قول الصحابي أو الصحابة ‏ مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو 
عدمه في عصرهم وعصر من بعدهم . 

١‏ قال الشافعي: «لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سُّنَّةَ أو إجماع أو خبر لازم». 
؟" ‏ وقال: «فقلت له:هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا؟». 

۳ _ وقال: «أو يفرق بين ذلك سُنة أو أثر لازم لا معرض له مثله». 

> - وقال: «فسألناهی فهل من حجة كتاب أو ستة أو أثر یلزم؟». 

ه ‏ وقال في «جماع العلم»: «فليس لي ولا عالم أن يقول في إباحة شيء 
ولا حظره» وأخذ شىء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نضا فى 
کتاب له ای اا ی لام ور ۱ 
5 - وقال: «ولم نجد آثرا لازمّا لا إجماعًا: بأن لا ینفق على الامة 
الحامل»؛ يعني : في عدة الطلاق . 


.> الزعالة 5 


۵ ۱۳۵۰ 4< قال : فَإِنْ شبّه عَلَى رَجلٍ (بأنْ يَقُولَ : ليه رو 


م ايرس 


عن ان ا ا گذا (و حد دیث ی عم( وکان فلان وك 


ي 
07 


6ب 


ی E‏ بف reh‏ ۱ 0 ل ر ۳ جهة أَنْ 


و و EES‏ 4(7( ا 0 ا ° هدو 
یکون عنده حدیث یخالفه فیکون ما سهح ومن اوئق عنده 
ممن حَدَّتَهُ حلافه '. او یکون مَنْ حَدَتَهُ لَيْسَ بخافظ او" یکون 


معَنیین) َال إلى افا دون الآخر ترا 


)۱( هنا في (د) : «قال الشافعي» وفي (ر): «قال» . 

(۲) في (م): «كأن یقول». 

(۳) رسمت في (ش) - دون نظیرتها الاولی: «كذي»» ولکن رسمت في 
الموضعین کذلك فى (ر). 

)٤(‏ في (م)» (ب): «وكذا». وهو اختلاف نسّخ؛ ارت على ما 
القوسين في (ر)ء ثم عاد فكتب على كلمة «کذا»: (صح). 

)٥(‏ الكلمة محتملة في (ش) أن تكون: «كبيرًا»» والذي في (م): «في شيءِ». 


(0) في (ش): «فيحل». (۷) في (د): «في كثير فیحل». 
(۸) ما بين المعكوفين في (ب): «أو يحل به أو يحرماء. وصحح إليها ما في 
(ر) أيضًا. 


۹( في (ر) (م) : (آو يكون». وكانت كذلك في (ش) ۰ ثم کتب في الحاشية 
کالمثبت . وغیرت «آو» فی (ر) - لتکون «فاء» انها 

() فى (د): «بخلافه) . ۱ 

(۱۱) في (م): (و) . 

(۷) هذه هي بعض الاحوال التي یسوغ فیها رد الخبر أو العمل بخلافه» آما عند 
ثبوت الخبر مع عدم ما ذکره الامام الشافعي» فهو مقبول ومقدم على 
القیاس مطلقّاء بل ومقدم على كل قول. 


1 
عم‎ 
٤ 1۳ 


٩۲۵۲ b+‏ + فأ 0 رهم مُتَوَهُم . ا ا 


بِخَبَّر وَاحِدٍ مَرَةَ ومرارا يَدَعَهَا بخبر مثله (أو أوْتَقَ)”" بلا وَاحِدٍ 
من لوال جوه التي تب e‏ بالنَأ ويل ا ا 


سے سے 


ف الفران> أو نم هَمَةِ المُخْير؛ أو [57/ر] لم بِخَبَرِ کار قاد 
و ا الله ا 
٩۳۵۳ 4‏ 2د فَإِنْ قَالَ قائل: قل فَقِيهٌ فِي بَلْدٍ - إلا ود رَوَى كَثِيرًا 


ره و و 


یذ به وقلیلا یرجه 
5 9884 + قلا یجوز عليه الا مِنَ (الْوُجُوهِ التي وَصَفْتُ 0 


1 


NIS °‏ ا نج م م م و 7 2 - 
و من أن بزوي عَنْ جل ین التاپڃينَء أو مَن دُونَهُمْ قولا لا 


)١(‏ وضعت همزة واضحة فى (ش) فوق الألف. وفی ابن جماعة وضعت تحت 
الألف مكسورة قال الشیخ شاکر: «وهو خطأً». ٠‏ 

030 في (ز)» (ب): «أو مرارًا». 

(۳) كانت في (ر): «وأوثق». ثم زيد الالف كالمثبت. 

(6) ضبط أولها بالضم في (ر)» دون نقط . ونقطت في ابن جماعة» ووضع على 
الباء شدة. 

( ليس في (ر). لكنها كتبت بين السطور. 

(0) بشین مضمومة وشدة فوق الا كذا ضبط في (ر) وابن جماعة. 

( فى (ر): «خلافه!» وتحتمل آیضا : «بخلافه»» وفي (د)» وابن جماعة: 
ا وككية اف حا اس سمناعة أتهنا فى تسه کیال ها 
وبجوارها: «صحه . ۱ ۱ 

(۸) «أي: وبلا تهمة المخبر أو بلا علم بخبر خلافه»» هکذا علق الشیخ 
(آحمد إمام) على نسخته» ونقله عنه تلمیذه حسن معلم داود» صاحب 
(تقریب آصول الشافعي» هامش (ص ۱۵۲). 

(9) هذا جواب السوال السابق - آفاده الشیخ شاکر . 

(۰) في (ر): «الوجه الذي وصفت». وفي (ش): «الوجه الذي وصفنا» . 

( في (ر): «ومن»» وصححت کالمثبت. 


ون عو ی 2 ا ر رم ها ده ا 0 2 1 ل هوه 
یلرّمه الاخذ به. فیکون انما رواه لمعرفة قوله. لا لانه حجة علیه 
2 3 


الا 


)١(‏ هذا نص في أن الإمام الشافعي لا يعتبر أقوال التابعين حجة بذاتهاء وإنما 
يذكرها أحيانا للاستئناس لا للاستشهاد. إذ لم يعرف عنه أنه اعتبر حجية 
قول التابعين بوجه . 
قال العلامة آبو زهرة في كتابه «الشافعي» (ص77”5): «حصر الامام 
الشافعي - رحمه الله تعالی - طرائق الاستدلال في أكثر من موضع من كتبهء 
ولم نعثر في موضع منها على إشارة أو عبارة تفید أنه يرى قول التابعي في 
نعم قال ابن قيم الجوزية في «أعلام الموقعین» :)١١9/5(‏ «صرح 
فانه لم يجد في المسألة غير قول عطای فکان قوله عنده آقوی ما وجد فى 
وتعقبه آبو زهرة فى کتابه «الشافعی» (ص7””5) فقال : «وعندی: أن هذه 
العبارة لا تدل على أن الشافعي يرى تقليد التابعي؛ لاه وز أن: کون قل 
راه لعطاء؛ لانه وافق قیاسه آو لاه تنبه إلن وجه القياس فى 
القضية؛ مسترشدا في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرآي» وليس لنا إلا أن 
نتجه إلى ذلك الاتجاه؛ لأنه لما بِيّن مصادر فقهه في «الرسالة» لم يذكر من 
بينها : آقوال التابعين» ولم يجعل لهم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة» . 
وما دک الشیخ ۳ زهرة جد صحیحء یوافق ما قررناه ؛ لن الشافعى 
تفا مسن بقول التابعي تارةً ويذكرة ثم يرده تارة آخری» مع بيان علة الرد 
(ص088 ۳) . 
ومن آمثلة ذلك في کلام الشافعی ما یلی : 

في «الأم» (۵/ ۱۷۰): «(قال الشافعي) ‏ رحمه الله تعالى: قال الله كك : 


مھ 
ص 


«ولا جع عَلَِكْمَ فيا ڪرشم بو- ين خنلبةه الا و آکتنشر ف آنشیکمه 
[البقرة: ۲۳۵] الآية. آخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: 
أنه كان يقول في قول الله ڪك: ولا جاح عَعَکم فِيمَا عَرََضْكُم بو من خِطبةٍ 
که [البقرة:  ]75‏ قول الرجل للمرأة - وهي في عدتها من وفاة زوجها: = 


2 
هه 


إنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب؛ فان الله لسائق إليك خيرًا ورزقاء 
ونحو هذا من القول. 

قال الشافعي: كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائز؛ لما وقع عليه 
اسم التعريض إلا ما نهى الله ك عنه من السر. وقد ذكر القاسم بعضه 
والتعريض كثير واسع جائز كله. وهو خلاف التصريح: وهو ما يعرّض به 
الرجل للمرأة مما يدلها على أنه أراد به خطبتها بغير تصريح». انتهى 

فبِيّن الشافعي: أن كتاب الله هو الذي دل على ذلك» وليس كلام محمد بن 
القاسم» وإنما ذكر كلامه ل ایی نه على ا ذكر هو بعد ذلك» ولانه آشبه 
بالمعنى الذي دل عليه القران . 

- وقد نقل الإمام الشافعي عن بعض التابعين أقوالا : ثم خالفها؛ لأنها لم 
توافق و عنده» ومن ذلك ما فى «الأم» 0 حيث قال في قوله 


هو 


9 5 کے‎ ١ 


تعالی : وان ود الک 2 > کا ملکت کتک کرشم إن عم فیم حرا 
وءاتوهم من مال اہ ای 22 کمک [النور: ۲ اک نبا فميحل الله جد 

الحارث» عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: أواجبٌ على إذا علمت أن فيه 

خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبّاء وقالها عمرو بن دینار» وقلت 

لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا. قال الشافعي: أما إذا كان المملوك 

قويًا على ٠‏ کات قير اميم أو امتا غير قوي ‏ فلا شك عندي» والله 

تعالى أعلمء في أن لا تجب مكاتبته على سيده. وإذا جمع القوة على 

الاكتساب والأمانة: فأحب ی لسيده أن يكاتبه ولم أكن 0 قناع نت 

من كتابة مملوك لي جمع القوة والأمانة» ولا لأحد أن يمتنع منه. قال: 

ولا يبين لي أن يجبر الحاكم أحدًا على كتابة مملوكة؛ لأن الآية محتملة أن 

تكون إرشادًا وإباحة لكتابة يتحول بها حكم العبد عما كان عليه» لا حتمًا 

كما أبيح الصيد المحظور في الإحرام بعد الاحرام والبيع بعد الصلاة لا 

أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعواء وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت 

من أهل العلم. 

وقال في :41155/50145017 ۱۲۰): «آخبرنا سفیان بن عیینة» عن ابن آبي 

نجیح» عن عكرمة قال: لما نزلت اوسن ینعم عر الاسکم دیا فلن یقبل 

مته [آل عمران: ۸۰] قالت الیهود: فنحن مسلمون»... فقال لهم = 


> الؤزهائة 5 


۰ ۱۳۵۵ لد فا ين لم EN‏ واحدا من هذه الشبل : شنا 
اه وخ ا 


+ ۱۳۵۷ 4د قيل لَه : إن شاء ال نَعَمْ . 


= النبي وي : «حُجُو». فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. قال الله 
جل ثناؤه: اوس كفَرٌَ فان آله عَننَّ عن الْمَلَمِنَ» [آل عمران: ۹۷] قال عكرمة : 
من كفر من أهل الملل ؛ فإن الله غنى عن العالمين. وما أشبه ما قال عكرمة 
بما قال» والله أعلم؛ لأن هذا كفر بفرض الحجء وقد آنزله الله 
والکفر بآية من کتاب الله کفر. آخبرنا مسلم ؛ زیخ ییا سات عن 
ابن جریج قال: قال مجاهد في قول الله كك : «إومن کنرک» [آد عمران: ]٩۷‏ 
قال: هو ما إن حح لم یره بر وان جلس لم يره إثما. كان سعيد بن سالم 
يذهب إلى أنه کفر بفرض الحج. 
قال الشافعی: ومن کفر باية من کتاب الله كان کافرّا» وهذا إن شاء الله 
کما قال مجاهد: وما قال عکرمة فیه آوضح. وان کان هذا واضضا». 
انتهی . 
فقد استأنس الشافعي في توضیح معنی هذه الاية بما آثر عن تابعیین 
جلیلین» وصرح بأن قول آحدهما آوضح من الآخر؛ مع ارتضائه القولین 
لا تحاد موداهما. 

. ليس في (ز)» ورسمت في (ب): «خطاء»‎ )١( 

( في (م). وابن جماعة: «بینا». وکتب بحاشية ابن جماعة: آنها في نسخة 
کالمثبت» وکتبت أيضا بين السطور فى (ر). 

( الى فى رانو كنيف بحاشية ابن جماعت وعلیها علامة الصحة. 

(:) في (ب)» (د): «قال الشافعي». 

(5) جاءت في ط. شاكر: «مني»» وهو خطأ مطبعي . 

(0) في (م): «قوله». 


52 اب الحُجَة عَلَى تَثْبِيتِ بر الْوَاحِدٍ 


ذ ۲۵۸ ۵+ فان قال : أبن ذَلِكَ؟ 


]2ج . 25ت <( واي وام سم 

:د ۱۲۵۹ 0: قلتا: آمّا ما کان د ان ی کوج بوم 
Sg TS‏ ۳ ر السك [فِي وَاحِدِ]”' مِنْهُمَاء 

ام COIs‏ َو له ۱ 
وَمّن امْتَنَعَ من قبوله استَتِيبَ . 

٩۳۷۰ 5‏ 0د فام ی ارو او اتیب الذٍي قد 
یخلت الْحَبَرُ فيه؛ فیکون"" الْحَبَرُ مُحْتَمِلَا لِلتَأُوِيلِء وَجَاءَ الْحَبَرُ فيه 
من طريق الإنْفِرَادِ””'': فالحجهة اد عِنْدِي ۳ يلرم الْعَالَمِينَ 


33 


سه كي ره ی اع ها ی ر ۳ ه (۱۱) ل ی وی 0 
حَتّی لا یکون لهم رَد ما گان مَنْصُّوصًا مِنْه .۰ كما يِلرَّمُهُمْ: أن 
2 ل ی من و و ۱۳ ع اخ ےت جع ۳ ت ه مت و E‏ 
لوا هات 0 كو ل أن ذلك إكا طدبى, كما a‏ 
وخر الا عن رسول الله کل . 


Se 
لیس نك «لا آن تفضصی‎ CR O لیس لت إن نت الما - آن‎ 


)۱( زاد في (م): «قائل». 

)۲( زاد في (ش): «من» وفي (د) : «فيه»). 

(۳( في (ر)» (ش). (م) : «فیها ۰ وفي (ب) : «منها» وتحتمل «فیها»» حيث لا 

. في (ش)» (م) : (منقطع» . (۵) في (م) : (بواحد)‎ )€٤( 

)1( في (م) : «فِي» . (۷) في (م) : «أو يكون» . 

(۸) یقصد بالانفراد هنا: السّنّة الأحادية» فهذا یصلح للاستدلال کالحدیث 
المتفق عليه بشرط ثبوت صحته. 

(9) زاد في (د): «فيه». (۰ في (م): «عندي فیه) . 

(0) ساقط في (م). 

(0) زاد في ابن جماعة: «كان»» ثم ضرب عليها بالحمرة. 

( في (ز). وابن جماعة: «العدل». 


هس( ریا 9 


2 4 م َم سم‎ ۱ E 
بماد“ الشهود العُدُول. وان" أمْكَنَ فيهم الط وَلَكن تضر‎ 
. دق رال وَل ما غات عنلک منهم‎ 1 3 ۳ 1 
علی الظاهر من صدفهم» و و‎ ۳ 


nls 0‏ و 
ZX 03 6‏ 


 (‏ فى (م) : «أن تقضي الا شهادة»). 
(۲) فى (م) : (فان» . 
(۳( زاد في (م) : (منهم» . 


۳7 ۱ 5 3 : 3 با : مر ND‏ 
1 0 لود سمو تا بت AE‏ لص ام 3 نج 
١ 3 :‏ : ۱ ۱ ۱ ۱ 5 9 


ده رابر ‏ وه هم يع (Dr‏ ال 
[الا حَيَجَاحَ بالمرّسَل] | 


ط ۱۳۹۲ 4د [قال الشَافعی]: فقال: فَهّل تَقُوهُ”" بِالْحَدِيثِ 
لْمُنْقَطِع خجَه عَلَى مَن عَلِمَهُ؟ وَهَل یحتف الْمُنْقَطِعْ؟ أو هُوَ وغیره 
وا 

,< ۱۳۹۳ 4« (قَالَ الشافعئ) : قَقُلْتُ لَهُ: المُتْقَطعْ مُحْمَلِفٌ : 
4 ۱۳۹۵ قَمَنْ شَاهَدَ آضحخاب رَسُولٍ الله ية مِنَ التَّابِعِينَ 


سر ۳2 ت 2 2 
GUA INL UAL aS‏ (9). 
فمحدت حديثا منقطعا 0 النبی اد : ۱ پامور ۰ 


۰ مه سم 


٩۳۹۵ bc‏ : فنها: أن س إلى ما أَرْسَل من الحديث: فَإِنَ 
ترکه ۲ اه E‏ ۳ 


. هذا العنوان زيادة من قبَّلنا‎ )١( 

( في (د): (قال»» وکتبت ‏ أيضًا ‏ بين السطور في (ر). 

( في (ش): «یقوم» بالمثناة التحتیف» ولم تنقط في (ر). 

)٤(‏ في (ب): «قال». 

(5) هناك اعتراضات من القاضي الباقلاني على كلام الامام» نقلها الجويني في 
كتابه «التلخیص» (۲/ ٤٥‏ ۰۶۲۸ وقد سقناها فى مواضعها. وقارن به 
کلام ابن السمعاني في «فواطع الأدلة» (۳۲۷۸/۱ - 000 

() شرك من باب «فرح» بمعنی «شارك» . فاله الشیخ شاکر . 

(۷) ليس في «شرح علل الترمذی» /١(‏ 6 )۰ ولا «الصارم المنکي» (ص۱۰۷). 

(۸) قوله: «الحفاظ المأمونون» ‏ یخرج الاسناد الضعیف؛ لأن الحفاظ 
المآمونین إذا شرکوا التابعي الذي آرسل کانوا أيضًا تابعین . 
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قال البقاعی فى «النكت الوفية» (۲۶۱/۱ - ۳ ۲): «قلت: وفيه نظر؛ 
RNA TET‏ کر ايه 
الموصول ضعیفا؛ لضعف من بعد الامو 

واعترض الشیخ في «النکت» على ابن الصلاح» من حيث انه لم یقید 
التابعي» والشافعي قيّده بالکبار منهم - كما سيأتي نقل ذلك عنه في بحث 
ا 

قال : «فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجید. وقد تبعه على ذلك 
الشیخ محيي الدین في عامّة کتبه» «الارشاد» (۱۷۵۰/۱) ثم تنبه لذلك في 
شرح «الوسیط» (۳۱۶/۳) المسمی ب «التنقیح». وهو من آخر تصانیفه 
فقال فيه : وآما الحدیث المرسل : فليس بحجّة عندناء الا أن الشافعی قال : 
(یجوز الا حتجاج بمرسل الکبار من التابعین» بشرط أن یعتضد 6 آمور 
آربعة . . .» فذکرها. 

وقول النووي هنا: يجوز الاحتجاج» آخذه من عبارة الشافعي في قوله: 
«أحببنا أن نقبل مرسله»» وقد قال البیهقی فى «المدخل»: «إن قول 
الشافعی : «أحببنا» آراد به اخترنا». انتهى . 00 

قال : وعلی فا فلا یلزم آن یکون الاحتجاج جا ا فقط بل یقال: 
اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذکر آما کونه على سبیل 
الجواز أو الوجوب: فلا يدل عليه کلامه» . 

اعترض بأن الاحتجاج حينئذٍ بالمسند. 

وأجاب الامام فخر الدین في «المحصول» :)55١/5(‏ بأن المراد مسند لا 
یقوم به لو انفرد حجة. ویهذا يجاب عن قول ابن الحاجب» وعلی الثاني ؛ 
أي : واعترض على قول من احتج بالمرسل عند اعتضاده بالمسند بأن 
الا حتجاج حينئذ بالمسند» قال: وهو وارد» فقد وضح بکلام الفخر عدم 
ل 

وأجاب غير الإمام فخر الدين: بأن ثمرته تظهر عند ما لو عارضه مسند مثله 
فردء فانا نرجح هذا المسند الذي عاضده المرسل» فيصير تقدير كلام 
الشافعی حینثذ بأن یقال: المرسل إا عضده مسند. فان كان صالخا 
للاحتجاج به وحده - ظهرت الثمرة عند الترجیح وان كان لا .تقوم به حجة = 


1 سبع ند 0 


3 بش لار 3 م أ م و ساس ١‏ 2-6 
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= لو انفرد: فهو الذي یعضده المرسل مطلقّا. ويرتقي كل منهما بالآخر إلى 
درجة الا حتجاج به . 
قال البقاعي في (النکت الوفیة» (۱/ ۶۱ ۲): قال شیخنا: «لکن کلام 
الشافعی ربما ناف شمول العاضد المسند للضعیف. فانه قال - كما ذکره 
الشيخ عند قوله : «لکن إذا صح لنا مخرجه» ‏ ما نصه: «والمنقطع مختلف 
ف تاتفال انب زمرلا من لاحاب ریق یت 
منقطعًا . . .»۰ إلى أن قال: «فان شرکه الحفاظ المآمونون» فأسندوه إلى 
رسول الله یر بمثل معنی ما روی... إلى آخره»» . 

)١(‏ قول الشافعی : «فان شرکه الحفاظ المأمونون». قال ابن حجر: «لا یشمل 
تن ی 1 
وغالب من جاء بعد الشافعي فهم أن هذا المسند؛ لا بد أن یکون صحيحًا 
فى ذاته» والبعض قال: حسنا. قالوا: وهذا ما دل عليه نص الشافعی ؛ 
مثل : ابن الصلاح في «کتابه» (ص ۰)۷۳ النووي في «التقریب» (۱/ 1۲۲) 
التدریب» والزركشي في «النکت» (۶7۹/۱) وغیرهم . 
قيل: وان كان مسندًا: فالاعتماد عليه فيقع المرسل لغوّاء وهذا اعتراض 
القاضي الباقلا ني . 
وقد أجاب عنه ابن الصلاح بقوله (ص65): «فجوابه: أنه بالمسند يتبين 
صحة الإسناد الذي فيه الارسال؛ حتى يحكم له مع ارساله بأنه إسناد 
صحيح تقوم به الحبّة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني . وإنما ينكر هذا 
من لا مذاق له في هذا الشأن». 
وكذلك أجاب الزركشي في «البحر المحیط» بقوله (0"05/5): (وهو 
مردود؛ لأنا لا نسلم آن العمل بالمسند فقط ؛ لان بالمسند یتبین صحة 
إسناد الإرسال» حتى تحكم له مع إرساله بأنه صحیح الاسناد. وأيضًا لو 
عارض المسند الذي دون المرسل مسند آخر يترجح صاحب المرسلء» إذا 
تعذر الجمع» وأيضًا: فالاحتجاج بالمسند إنما ينتهض إذا كان بنفسه حجت 
ولعل الشافعي أراد هنا بالمسند: ما لا ينتهض بنفسه كما أشار إليه الإمام 
في «المحصول». وإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل» وصار حجة» وهذا 
لیس عملا بالمسند بل بالمرسل - لزوال التهمة عه ولا نسلم عدم قبوله - 


0 الوّسَّالة‎ HED 


= إذا کان القوي هوسكة» لجواز تأکید آحد الظنین بالآخر». 

وأجاب عنه النووي بجواب آخر؛ فقال في «المجموع» (1۲/۱): 
المسألة حدیثان صحیحان؛ حتی لو عارضهما حديث صحیح من طریق 
واحد وتعذر الجمع - قدمناهما علبه» . 

وذکر الحافظ العلائي هذا الاعتراض في «الجامع» وأجاب عنه فقال : «قد 
اعترض فيه على الامام الشافعي؛ فقيل : إذا آسند المرسل من وجي آخر: 
فإما أن یکون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة آولا؟ فان كان مما تقوم 
به الحجة: فلا معنی للمرسل هنا > .ولا اعتبار به؛ لأن العمل إنما هو 
بالمسند لا به» وان كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجاله: فلا 
اعتبار به حينئذٍ إذا كنت لا تقبل المرسل؛ لأنه لم یعضده شيء . 

وجواب هذا: أن مراده ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة 
وجهين . 

آحدهما: أن المرسل یقوی بالمسند ويتبين به صحتهء ويكون فائدتهما حینتذ 
الترجيح على مسند آخر يعارضه؛ لم ينضم اليه مرسل» ولا شك أن هذه 
فائدة مطلوبة. 

وثانيهما: أن المسند قد يكون في درجة الحَسّن وبانضمام المرسل إليه - 
يقوى كل منهما بالآخرء ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحت وهذا آمر 
جليل أيضّاء ولا ينكره إلا من لا مذاق له فى هذا الشأن. 

فقول المعترض أن كلام الإمام الشافعي ياش لا فائدة فيه؛ قول باطل)» . 

آما الحافظ ابن حجر فقال في «النكت» (ص” 5:5‏ 555): «قلت: وظهر 
المرسل ‏ ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده. بل هو الذي يكون 
فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة . 

الاخر وتبين بهذا أن فاكدة مجی ۶ هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل 


1 دیمع نس 


عَلَى 0 من E‏ 2 ۷ 


010 


(۲) 


3 


وقد کنت آتبجح بهذا الجواب» وآظن آنني لم آسبق إلى تحریره؛ حتی 
وجدت نحوه في «المحصول» للامام فخر الدین . فانه ذکر هذه المسألة» ثم 
قال : «هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده» . 

قلت : فازددت لله شكرًا على هذا الوارد». 

وقال في «فتح الباري» (۲۹۳/۱): «قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الوا وج 
من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر؛ وهو ما رواه الشافعي من 
خد عظاء: أن رسول الله ل توضاً فحسر العمامة عن رأسه و 
مقدم اسا وهو مرسل» لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر مره 
أخرجه أبو داود (۱۶۷) من حديث أنس. وفى إسناده أبو معقل لا يعرف 
ره ۱ 

فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالااخر» وحصلت القوة من الصورة 
و 

وهذا مثال لما ذکره الشافعی من أن المرسل یعتضد بمرسل آخر آو 
مسك وط هاا اج ات ا ورد أن الحجة حينئذ بالمسند فیقع المرسل 
لغوّا» وقد فررت جواب ذلك فيما كتبته على «علوم الحديث» لابن 
الصلاح». 

قال البقاعي في «النكت الوفيّة» (۱/ ۳۸۲): «لفظه «قبل» في مثل هذا 
الموضع E‏ آحذ» وحمل» وروی». 

قال القاضي الباقلاني: «هذا ما لا وجه في اشتراطه. فإنه إذا روى مسندا 
من وجه: فلا حاجة الی المرسل. وان کان المسند دلیلا علی صحة 
المرسل : كان ذلك باطلا. وان ما لا یصلح على حیاله» وکذلك لو وافقه 
خبر . والدلیل علیه : الرواية عن الضعیف. فانه لا یحکم بصحته وان وافقه 
خبر عدل» . ینظر : «التلخیص» للجوینی (۲/ ۲۰ ۶). 

فا الأنام التروى اتن «المجمرعة 1 1517)(«واتجراية أن بالسته يه 
صحة المرسل» وأنه مما يحتج به» فيكون في المسألة حديثان صحيحان» 
حتی لو عارضهما حدیث صحیح من طریق واحد» وتعذر الجمع» قدمناهما 
عليه» والله آعلم». 

وأجاب الامام ابن السبكي في «رفع الحاجب» (1۷۶/۲ - 4۷) بقوله: = 
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= «قبول المرسل إذا اعتضد بمسند لا يعترض بما ذكره القاضى» فإنه غير 
وا ان تا نها کون بلسي ار که بعتي ضوع 
الشافعي آراد بالمسند المنضم إلى المرسل مسنذا لا ينهض بنفسه حجت 
وإذا انضم إلى المرسل قام المرسل حجة. وهذا لیس عملا بالمسند» بل 
بالمرسل إذا زالت التهمة عنه» وهذا لانه لم يرد المراسل بالتشهي. بل 
للتهمةء فاذا زالت وجب قبوله ولا یکون ذلك منه قبولا لشیء من 

المراسیل ؛ لأن المرسل بقيد انضمامه غير المرسل من حيث هو 07 


رده RP‏ 
أجزاه ” 
فه) . 


لأنه روي مسندًا: «عرفة يوم يعرف الامام»» وفي سنده محمد بن إسماعيل 
قاضی فارس» تفرد به عن سفيان»). 

فان تشر عدن | واه 201906119 لاله عتم من ام 
الضعيفين قوة مفيدة للظن» ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويًا». 

قال ابن السبكي: ولئن سلمنا أنه آراد بالمسند المنضم مسندا يحتج بهء فلم 
قلتم: إن الاحتجاج إذ ذاك إنما هو بالمسند؟ بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال 
وقع عن عدل يحتج به» ويوجب لنا الاحتجاج كالمسند» للناظر الاحتجاج 
نهنا شاه تما« 

وهذا قبول للمرسل أيضًا بشرائطه» ولیس هو من مذاهب القوم في شيء. 
ويحتمل أن يقال : اذ لتاقي ل ررد وا و 
وجه آخرء وانما مراده: أن عدلا يخبرنا باسم الذي آهمل المرسل ذکره 
فر الد لمعرنتعا بالمتووك اسه ولل قال کما تقله الها ي 
عنه: المرسل إذا أسنده حافظ مأمون؛ أي: أن الحافظ المأمون سمى لنا 
الرجل المتروك . 

فإذا الاسناد واحد ولنا تسمیته مرسلا باعتبار رواية المرسل» ومسندا 
باعتبار إسناد المسند. فإذا قبلنا المسند الذي هو مرسل» هذا غير ما تقدم = 
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:5 ۳۹۷ + وإن انفرد بزسال خدیث لم رکه و د 
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بسنده : قبل ما ینفرد به من ذلك 


پچ ۱۳۷ وَيُعْعَبَُ یه بان بُنظر: هل یاه رل" عَيْرْه 


هه 24 1۳ او روف و 2 ۳ ا ی ۶و (Dg o‏ 
با ا مسبو حر الو ار سحو 0 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


فافهمه» وهو مثل مرسل سعید وآبی سلمة: أن النبی ئ قال : «الشفعة 
فیما لم یقسم فإذا وقعت الحدود: فلا شفعة». ۱ 

رواه الشافعي» عن مالك عن سعيد وآبي سلمت واحتخ به؛ لانه روي 
ا راز يننا یت 

فروی آبو عاصم الضحاك. أن مجلد الشيباني» وابن آبي قتیلت 
وعبد المالك بن الماجشون» عن مالك عن الزهري» عن سعید وآبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي که : أنه قاله . 

وا هلا شان سرس م ا غار 

ساقط من (م). 

ضبط بکسر السین في (ر)؛ أي: راو روی حديثًا مرسلاء وضبطه في 
(ش)۰ ونسخة ابن جماعة بفتح السین؛ أي: حدیث مرسل . وکلا الوجهین 
E‏ ۱ 

قد اعترض الحنفية أيضًا فيه على الإمام الشافعي» وقالوا: هذا ليس فيه إلا 
أنه انضم غير مقبول عنده إلى مثله فلا يفيدان شيئًا ‏ كما إذا انضمت 
شهادة غير العدل إلى مثلها . 

قال الحافظ العلائي في «الجامع» (ص ۳۰): «وجوابه أيضًا بمثل ما تقدم إنه 
بانضمام أحدهما إلى الآخر يقوي الظن أن له أصلاء وان كان كل منهما لا 
يفيد ذلك لمجرده» وهذا كما قيل فى الحديث الضعيف الذي ضعفه من 
جهة قلة حفظ روایت وکثرة بالکذب [ذا روي مثله بسند آخر نظیر هذا السند 
فى الرواة فانه یرتقی بمجموعهما إلى درجة الحسن؛ لأنه یزول عنه حینتذ 
ما یخاف من سوء حفظ الرواة ویعتضد کل منهما بالاخر. وأما تشبیهه 
بالشهاده: فليس كذلك؛ لأن الرواية تفارق الشهادة فى آشیاء کثيرة ویقبل 
فیها ما لا یقبل في الشهادة فکذلك هنا». ۱ 


9 انس الة ۳7 


4 قان وج ذَلِكَ کات يلاله موی ۲ 


مره وهی 6 من ۱ 


4 ۱۳۹۹ × ون لم يُوجَدا*“ ذَلِكَ: نظر الی بَعْض ما يُرْوَى عَنْ 
بعض آضحاب اي" كله ولا ةا 


(0) رسمت في (ر): «يقوا»» وهو مخالف لكافة النسخ وضرب على الالف. 
ووضع ياءء ونقط أول الفعل. ومع هذا كله: بنى عليها الشيخ شاكر ما ظنه 
من التركيب الذي فيه شىء من الغرابة والطرافة على حد تعبیره» وقال: 
الضمیر في «له» یعود علی الراوی! 

(۲) قال القاضي الباقلاني: «وهذا فيه نظر أيضًا؛ فان الارسال ضعیف في طرق 
ی آلارنتتال لا یوجب تقویته» وهذا کما أن 7 عن 
الضعیف لما لم یوجب العمل» فکذلك الرواية عن جماعة من الضعفاع 
فلو كان إرسال الجماعة یوثر في القبول - لكان یقع الاجتزاء بالرواية 
الواحدة». ینظر : «التلخیص» للجويني (8۲۱/۲). 
قال التاج السبکي في (الابهاج» )فلك سیم نها ی تیاعر 
من الضعفاء على روايته آقوی مما انفرد بروایته ضعیف واحد. وکذلك الظن 
الحاصل بصدق المرسل الذي عضده مرسل آخر آقوی منه حالة التجرد؛ فلا 
یلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنین عدم الاحتجاج بأقواهما». 
وقال المّحَلي في «شرح جمع الجوامع» (۱۷۰/۲): «لأنه یحصل من 
اجتماع الضعیفین قوة مفيدة للظن» ومن الشاتع ضعیفان یغلبان قویا». 

0 زاد في (ش): «من»۰ ثم ضرب علیها . 

05 في (م) : (ا لا ولیین)» . () فى (ب): «نجد). 

(0) في (ر)ء (ش): «رسول الله». وهو موافق لما في: «الصارم المنكي». 
والمثبت موافق لما في «شرح علل الترمذي» . 

0 زاد في (د): «يوافقه». قال الباقلاني: «وهذا فيه 00 فان الصحابي 
كغيره ه في أنه لا يحتج بقوله فهذا مذهب الشافعي 5 نه في الجديد). 
ينظر : «التلخيص» للجويني (۲/ ۶۲۷). 
قلت : هذا يدل على أن له أصلاء ولا يطرح. وقد قال الحافظ العلائي في - 
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(في م دلالة: علی أنه لَمْ یذ مُرَسَلَهُ إلا عَنْ أضل يَصِحٌ 
إن شَاءَ الله تعالی] ۳ . 
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= «الجامع» (ص۳۰): «وفي كلام الشافعي بعد ذلك ما يقتضي أن الاعتبار 
بقول الصحابي - آضعف من الاعتبار بقول الصحابي أضعف من الاعتبار 
بوجود مرسل آخر یوافقه؛ يعني : فروی الحدیث مرسلا غلط حين سمع قول 
بعض الصحابه يوافقه ؟ يعني : فروی الحدیث مرسلا . 
ولقائل أن يقول : هذا الاحتمال مرجوح؛ لأن هذا الراوي الذي أرسل متى 
كان بحيث يتطرق إليه تهمة مثل هذا الغلط والوهم لم يكن محلا لقبول ما 
روي من المسند فضلا عن المرسل» وإن لم يكن كذلك بل كان من أهل الثقة 
والضبط» فلا آثر حینتذٍ لهذا الاحتمال والمرسل یقوی بما روي عن بعض 
الصحابة من موافقته وخصوصًا إذا كان ذلك مما یرجم فيه إلى التوقیف. فان 
الظاهر حينئذٍ أن ذلك الصحابي لم يقل به إلا وقد سمعه من النبي ی أو 
ممن سمعه منه» فیدل علی أن للمرسل ااه اا إن کان مما سكن أن 
یکون الصحابي من قاله عن اجتهاد: فليس هذا الظاهر قویّا حینئذ» . 

)١(‏ في (ر)» (ش): «وجد). (۲) زاد في (م): «مع الذي أرسل». 

(۳) في (د)» (ب). و«الصارم المنكي»: «النبي». والمثبت ‏ من باقي النسخء 
موافق لما في «شرح علل الترمذي» . 

)٤(‏ ما بين القوسين في (ز)» و«شرح العلل»: «في هذا». وفي (ش): «فيه». 

(0) ما بين المعكوفين في «الصارم»: «كان هذا». 

(0) في (ش): (صحیح». 

۷( مكانها في (د) : «والله تعالى آعلم» . 69 في (ز)» (د): «قال الشافعي» . 

(9) من هنا طمس بمقدار سطر کامل» وهو آخر سطر فى الصفحة. وتبداً 
الصفحة التالية بقوله : «یعتبر». ۱ 

(۱۰) ساقط من (م). 

(۱۱) قال الباقلاني: «إن عنیت بالعامة: العلماء عامة» فكأنك شرطت الاجماع = 
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في قبول المراسيل. وإذا ثبت الإجماع استغنى عن المرسل» وان آومی 
بذلك إلى مذاهب العوامء فهو أجل قدرًا من أن تظن به ذلك. فان 
العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف» وإنما المعتبر بخلاف العلماء 
واتفاقهم» وان عنى بما قاله معظم العلماء» فهو مدخول آیضا؛ فان مصير 
المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب: لا يكون حجة ولو جاز تقوية 
المرسل بذلك لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك». ينظر: «التلخيص 
للجويني» (۲/ ۲۷ ۶). 

قال التاج السبكي في «الابهاج» (۳۶۲/۲): «قلت: والشافعي لم يرد 
الإجماع ولا قول العوام» وإنما آراد أكثر أهل العلمء ولا شك أن الظن 
يقوى عنده» وكذلك قول الصحابي وإذا قوى الظن وجب العمل به». 

هذا یدل على أن له أصلًا. قال في «جامع التحصيل» (ص۳۱): «ولا شك 
أن الاعتبار بمثل هذا أضعف من الاعتبار بقول الصحابة إذ جاز أن يكون 
من قال بموافقته يقبل المرسل» ويحتجٌ به» فيرجع الأمر إلى ذلك 
المرسل» . 

وقد عمل به أهل العلم والشافعي نفسه: قال الحافظ ابن حجر في 
(التلخیص» (۳/ )١15717/1١99‏ قال الشافعى فى حديث : «لا وصية لوارث» : 
وروی بعض الشامیین حدییّا لیس مما یثبته آهل الحدیث» فان بعض رجاله 
مجهولون» فاعتمدنا على المنقطم مع ما انضم إليه من حدیث المغازي 
واجماع العلماء على القول به» . 

وقال البیهقی فى «السْنن الکبری» (۲۸۲/۳): «وهذا أيضًا مرسل» وشاهده 
عمل الا کات : أو بما يقرب منه. . ٠.‏ . 

وقال (۲۸۵/۹): «هذا مرسل» وإجماع آکثر الامة عليه یکده» . 

وقال (۲۲۲/۳): «وهذا وان كان مرسلاء فهو مرسل جید. وهذه قصة 
مشهورة فیما بين آرباب المغازي. ..». 

و قال ابن حجر في «التلخیص» (/۲۰۷۶/۱۲۱) في حدیث : «لا قطع في 
ثمر ولا کثر»: اختلف فى وصله وارساله. وقال الطحاوی: «هذا الحدیث 
تلقت العلماء متنه بالقبول». 
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فيما روی 


)١(‏ كذا على الجادة وفي (ر)» (ش). (م) : بإثبات حرف العلة: «(يسمي»› 
لکن وضع على المیم فتحة في (م). وسبق لهذا نظائر . 

( في (ز): «مرفوعا؟. 

(۳) في (ش). (د): «یروی». والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ ‏ لما في 
(الصارم المنكي». واشرح العلل» . 

)٤(‏ اشتراط الشافعي في المرسل أن یکون إذا سمی من روی عنه» لم یسم 
مجهولا ولا مرغوبّا عن الرواية عنه» في الحقيقة هذا الشرط لو تأكدنا من 
وجوده» لقبلتا المرسّل ممی هذا حاله دون توقف لشاهده لکن المقام مقاء 
اعتبار المرسّل إذا كان له شاهد لا أنه یحتج بالمرسّل بمفرده. 
وقد آشار إلى هذا الحافظ العلائي في «جامع التحصیل» (ص ۲ - ۳؛) 
فقال: وقد قال آبو عمر بن عبد البر وآبو الولید الباجي : لا حلاف أن لا 
يجوز العمل بالمرسل» إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. 
قال العلاتي : وهذا الشرط وحده كاف في اعتبار المرسل وقبوله» كما تقدم 
في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب. يعني: أن الشافعي عرف 
ثقة الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . اه. 
قال في «إتحاف النبیل» (ص ۳۳): ومما یوکد آن الشافعي يانه آراد ثقة 
الرجال بين المرسل والنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ری 
مرسل الزهري لمجرد أنه روی عن سلیمان بن آرقم في حدیث واحد» مع 
أنه وصفه بقوله: ولا نعلم محدثا يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه 
ابن شهاب.اه. من «الرسالة» (ص559). 
ومع ذلك فقد قال: وارسال الزهري عندنا ليس بشيء» وذلك آنا نجده 
يروي عن سليمان بن أرقم. أه. من «جامع التحصیل» (ص57). 
فلو كان الشافعي يث يريد أن يكون مشايخ المرسل في الغالب ثقات ‏ لا 
جميعهم - لقبل مرسل الزهری. فإذا كان الشافعي يريد ثقة جميع رجال 
المرسل بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فهذا الشرط وحده = 
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= كاف في الاحتجاج بالمرسل بدون شواهد. 

ومما يدل على أن الراوي إذا كان شيوخه ثقات؛ فلا يضر إرسالهء ما 
ذكروا في إرسال النخعي عن ابن مسعود» وكذا راوية آبي عبيدة عن أبيه 
ابن مسعود» وكذلك ما قاله العلائي في «جامع التحصيل (ص18١)‏ في 
رواية حميد عن أنس التي ثبته فيها ثابت. 

وکذلك فقد ذکر ابن الع هذا الشرط لمن یغتذ بمرسله» فقال في «زاد 
المعاد» (۳۷۹/۱) في فصل في تعظیم یوم الجمعة وتشریفه: وحدیث آبي 
قتادة هذا. قال آبو داود: هو مرسل؛ لأن آبا الخلیل لم یسمع من آبي 
قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل» وعضده قیاس أو قول صحابي» أو 
كان مرسله معروقا باختیار الشیوخ» ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروکین» ونحن ذلك مما يقتضي قوته» عمل به» والله آعلم. 

۰ هذا وذکر ابن السبكي في (جمع الجوامع» ورفع الحاجب (۲/ 
۷ وتبعه شيخ الاسلام الأنصاري في «غاية الوصول»» وابن الهمام في 
(التحریر»: أن التابعي الکبیر إا عرف آنه لا یروی الا عن عدل كاين 
ا مد لسن بقل مرا 

قال في «جمع الجوامع»: «وهو مسند». قال المحلی «آي: حكمًا؛ لأن 
إسقاط العدل کذکره» . 

وقال في «رفع الحاجب»: «وآما إذا عرف أنه لا یروی الا عن عدل: فلا 
یتجه الا قبوله» وقد نص عليه فى «الرسالة»» ومرسلاته حینتذ مسانید» فلا 
وجه لردها. ۱ 

وهو کمن قال: إذا قلت لکم: قام زید» فاعلموا أن عمرًا آخبرني» ثم 
قال : فام زید» فهو ثابت مسند عن عمرو معنی نما مهّده آولا . 

ولکن نقول : ینبغی أن یکون هذا فيمن عرف منه أن الذي یطوی ذکره ممن لا 
ریب في عدالته كالصحابي» أو أنه رجل معروف في نفسه حیث طوي ذکره. 
فلا يقال علینا: جاز آن كين عدلا عنده رل عندنا . 

ومن هذا القبیل : سعيد بن المسیب - على ما ذکره طائفة من أتمتناء ذکروا 
أنه لا پرسل إلا عن آبي هريرة» وأبو هريرة صحابي» عدل» رضی» فتکون 
ا ۱ ۱ 
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وهذا فى الغالب من حاله. 

فإن اليب الحافظ أبا بكر وغيره من النقاد: ذكروا له مراسیل» لم توجد 
مسندة بحال من وجه يصحء ونحن قدمنا مرسله في دية الذمي. ورددناه 
بمثل هدا) . اه. 

قال د. محمد هیتو في «حجية المرسل» (ص۳۹): قلت: ان كان مراد این 
السبكي أن هذا المرسل یقبل إذا عرف من شرط الراوي أنه لا یروی الا 
عن العدل الفلاني المعروف كأبي هريرة مثلا» فهو مقبول. وفي هذه 
الال لون تك ارارق ال عر ع ا Gg‏ باس أنه 
مثال واقعي . 

وأما إذا كان مراده أن هذا المرسل يقبل إذا عرف ذلك. لا من شرط 
الراويی» بل من عادته. وهی آنه لا پروی !لا عن عدل دون تعیین ذلك 
الع اب اه و او تا زر 
كذ ل كر CES E e‏ 
على الخصوم حيث قبلوا المرسل إذا ين ا النقل . 

وأول دليل على ذلك «سعيد بن المسیب". فمع جلالة قدره» وعلو منزلته 
وصحة مراسیله» وجدت له مراسيل لم تتصل بحال» كمرسله في دية الذمي 
- كما قاله ابن السبكي نفسه ‏ وقد ورد هذا المرسل؛ لأنه لم يتصل بحال 
بل عارضه ابن المسيب نفسه في مرسل آخر له. 

قضا دکوه این السیکی عر عفن ا آنهم عدوا این اب فم لا 
یروی الا عن عدل» فلا یتجه الا قبوله؛ قد اختاره ریا له في «جمع 
الجوامع» حيث قال: «فإن كان لا يروى الا عن عدل كابن المسیب قبل» 
وهو مسند) . اه . 

و هذا یرجع الا حتمال الثاني الذي فرضناه في معنی کلامه . 

وهذا غير صحیح لما علمناه من أن الأئمة كالبيهقي والخطیب والنووي 
وغیرهم قد قالوا: إن مرسل ابن المسیب وغیره سواء لا یحتج به على 
انفراده» وأنه قد وجدت لابن المسیب مراسیل لم تتصل بحال . 

وثانيًا: إن ابن المسیب لم يشترط على نفسه أنه لا يروى الا عن العدل 
الفلاني حتى يكون مرسله بمثابة ما قاله ابن السبكي: إذا قلت لكم قام زيد - 
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= فاعلموا أن عمرًا أخبرني» ثم قال: قام زيد» وإلا فلتقبل جميع مراسيله» 
وابن السبكي متفق معنا أن مراسيله جميعها لا تقبل بل يرد بعضها لعدم 
الاتصال. 

وأما قول ابن السبكي: أن الشافعي نص على ذلك في «الرسالة» فهو غير 
الشافعي لم ينص عليه. ولماذا لم ينقل لنا ابن السبكي نص الرسالة؟ والذي 
ذكره الشافعي في الرسالة ليس عاضدا للتابعي يقبل به مرسلهء بل هو شرط 
من شروط ثلاثة إذا توفرت في التابعي مع العاضد قبل مرسله : 

حزان کول الكان: 

د آن یکون إذا سمی من روی عنه لم یسم مجهولا ولا مرغوبّا عن 
الرواية عنه ؛ فیستدل بذلك على صحة مرسله. 

۳ - أن یکون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حدیث لم یخالفه . 

هذه هی الشروط الثلاثة التی شرطها الشافعی فى «الرسالة» فى التابعی حتی 
كيل مرسله د اعتضد مع هذه الشروط اده لاد رقع ا 
ذكرها. 

وهكذا فهم علماء الحديث عن الشافعي ذه . والا فالعواضد التي ذكرها 
الشافعی خمسة لا أربعة. 

تفه E‏ مضه باجداء 
من فهم عن الشافعي كلامه ونقله وإنما هو عاضد تفرد به ابن 
ی و یم فى وکا المجموع» على أن مرسل سعيد ليس بحجت وأنه 
وأظن آن السبب الذي حمل ابن السبكي علی هذا: نما هو الاضطراب 
الكبير الذي وقع في فهم كلام الشافعي في حجية مرسل سعيدء والله أعلمء 
وقد رأيتَ كيف أن ابن السبكي نفسه في «رفع الحاجب» يتهرب من کون 
ابن المسيب على هذه الصفة التي ذكرهاء ونسبه إلى بعض الأئمة من 
مذهبنا. وقال: إن له مراسيل لم تتصل بحال. 

والاحتمالين اللذين فرضتهما في كلامه ‏ إنما هما بالنسبة لكلامه في ارفع - 
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الحاجب»۰ والا فکلامه في «جمع الجوامع» صریح في قبوله - خلافا 
لجمهور الشافعية - ونسبه هذا العاضد للشافعي في «رفع الحاجب» ترجح 
أنه يختار فيه ما اختاره في «جمع الجوامع» والله أعلم . 

وفي النهایة: |ن هذا العاضد الذي ذکره ابن السبكي - لا یصح علی 
الاحتمال الثاني الذي ذکرناه؛ لأنه يرد عليه ما آورد على القابلین للمرسل. 
فال ية هد الخاضة للشافعي ليست صحيحة» وأن مرسل اين المسیب 
وغيره لا يحتج به على انفراده كما قاله ائمتنا» والله أعلم . 

من (ز)ء (د)» وابن جماعة. 

سقط من (ب)» وهو انتقال نظر. 

في (ب)» o.‏ واشرح العلل» : (أحد)». 

ضبطها في (م) بفتح الواو الأولی» وضم الواو الثانية وكسر الجيم. والذي 

في (ش)۰ (ر)» وابن جماعة: «وجداء ثم الاو ا و 
وكسائر النسخ وهو الموافق لما في «شرح العلل». و«الصارم». 

علق ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص9١٠)‏ بقوله: «وهذا دليل من 
الشافعي نه على أن زيادة الثقة عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقاء كما 
يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهمء فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا 
المخالف آنقص من حديث من خالفه» ولم يعتبر المخالف بالزيادة» وجعل 
نقصان هذا الرواي من الحديث دلیلا على صحة مخرح حدیثه» وأخبر أنه 
متى خالف ما وصف: آضر ذلك بحدیثه» ولو كانت الزيادة عنده مقبولة 
مطلقّا - لم يكن مخالفته بالزيادة مضدًا بحدیثه) . 

وقال المصنف في «اختلاف الحديث» (ص۲۹4): «إنّما يغلط الرجل 
بخلاف من هو أحفظ منه. أو يأتي بشيء في الحدیث يشركه فيه من لم 
يحفظ منه ما حفظ ‏ وهم عدد» وهو منفرد) . 

وقال ابن حجر في «النکت» (588/7): «فأشار إلى أن الرّيادة متى تضمّنت 
مخالفة اللأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة». 


ىد( > ه م ۶( ۱) ا م ر ثى سا 20 هه 5 (€)(T)‏ 
بت فى هذه دلا له علی صحه مخرحا] حدینه 5 


( في (ر)» واشرح العلل»» و«الصارم»: «دلائل». ثم صححت في (ر) 
ات 

( من (ز)ء (د)» واین جماعة. 

(۳) هذا الشرط - هو شرط الثقات عمومّا» فلا یحکم على راو بأنه ثقة الا ذا 
گان ممن یوافق ات وغلب ذلك على حدیثه . قال الحافظ الذهبي في 


«الموقظة» (ص ۵۲) : نم اعلم أن کف المتکلم فیهم» ما ضعّفهم تما 
إلا لمخالفتهم باون وعلیه عمل الاائمة . 


فمن ذلك : 
قال ابن محرز في 200 بسانت (سمعت يحيى بن معين يقول: قال 


ا قال: اه و ی ۱ فلت له: عارضنا يها أحادیث 
الناس» فرأيناها مستقيمة» فقال: الحمد لله. . .»).اه. 
ومن ذلك : 
قال الذوري فى «تاریخه» (۱6۲۷): «سمعت يحيى يقول: ربما عارضت 
باحادیث ی یمان آحادیث الناس فما خالف فیها الناس ضربت علیه 
وقد ذکرت لوکیع شيئًا من حدیثه عن سفیان فقال وکیع : ليس هذا سفیان 
الذي سمعنا نحن منه» . 
فعلی ذلك» فلا خصوصية للمرسل بهذا الشرط. 
ولهذا قال العلائي في «الجامع» (ص۳۶ ط . ابن تیمیة): «وهذا المعنی لا 
ينفرد به قبول e‏ بل هذا الا عتبار جارٍ في كل راو سواء روی 
ر أو کم ا موی المتقدمة ا ا مر ف تسا تقو 
له حتى يفيد الظن» إذا انضم إليه شيء مما تقدم» وا ا الشافعي هذا 
الشرط هناء وهو جار في كل راوء كما صرّح به في موضع آخر في الراوي 
مطلقّا بقوله: «اذا شرك أهل الحفظ في حديثهم وافقهم». لکلا یظن أن 
الامور المتقدمة وحدها كافية في قبول المرسل. إذا انضم بعضها إليه؛ فبین 
الشافعي يه أنه لا بد مع ذلك من هذا الشرط في الراوي له كما هو 
شرط فى راوي المسند» .اه 

= قال الع وش في «فتح المغیث» (۱۸۷/۱): اوقد زاد بعضهم : مما یعتضد‎ )٤( 


ي اب CD‏ 


5 ۱۳۷۳ ۰+ وَمْتّی(۲۱ خالف اما وَصَفت آض؟* بخدییه. حَنَّى لا 
یسم ادا منهم فول مر ساف 
be:‏ ۱۳۷6 2220 : [وَإِدا (وجدتِ EI‏ بصخ ةا حدیشه 


سے مھ سے سے 
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سے 


= به المرسل: فعل صحابي» أو انتشارًا» أو عمل آهل العصر. أو قياسًا 
معتبرًا . ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها» . 

(۱) فى (ب): «وما». 

© هنا فی (رک (ب): «قال»» وفی (د): «قال الشافعی». 

(۳( في «الصارم) : «وجدنا الدليل». ب 

(4) في (م): «فإذا وجدت الدلائل له) . 

(۵) فى (ش): «علی صحة)» . 

(3) قال القاضي الباقلاني : (وهذا هو مدخول آیضّا؛ فان ما كان بمحل القبول : 
يجب أن یقبل» وما لم يكن بمحل القبول: لا يحل لنا أن نقبل» فلا معنى 
للاستحباب». ينظر: «التلخيص للجويني» (۳/ 8۲۷). 
قال النووي في «المجموع» (۲۰۳/۱۱): «واعلم أن في قول الشافعي: 
(آحببت أن يقبل فيه» ‏ إشكال؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام. بل 
إما أن يظهر موجبها فيجب» أو لا فيحرم. فان كان المرسل إذا اقترن به 
شيء من ذلك حجة: وجب العمل به وان لم يكن حجة: حرم 
العمل به» . 
ثم قال: «فیحتمل أن یکون مراده: أنه لا تثبت الحجَة به ثبوتها بالمتصل ؛ 
آي: لا یکون مثل المتصل» وان كانت الحجة به ثابتة. وتظهر فائدة ذلك : 
فیما إذا عارضه. فیقدم المتصل علیه. ویحتمل: أن يكون مراده أنه لا 
يجب العمل به لمجرد اقترانه بمرسل آخرء أو قول صحابي. أو فتيا آکثر 
آمل العلم ولا يرد معها أو يطلب دلیل آخر مجرد - كما لم يرد اصلا» بل 
يجب النظر في ذلك» وفیما یعارضه. أو یوافقه من بقية الادلة: کالقیاس 
وشبهه. والعمل بما یترجح من الظن». 
وأجاب عليه ابن السبكي «رفع الحاجب» (4۷۵/۲) بقوله : «قلت: وهذا 
کلام ضعيف» فلم يرد الشافعي با لاستحباب قسیم الوجوب. 


ام مقر رش تین ی ی ا 3 ق ر 2 2 ° سے ما مه و 7 
Va 4‏ + و" نستطیم أن نعم ان اة به شوتها 


بالمُوتصل ۲۱ . 
٩۳۷۷ ٠‏ ۵« وَذَلِكَ أن مَعْنَى المُنْقَطِمَ”"” مُعَيّتٌ : یختمل أَنْ يَكُونَ 


ولک ا واک ا کان تسوا أنه ا یو :فى ات 
لكام بل :رما ات ها تحص رل لسرم ۱ 
فان كان المرسل عن الاقتران بشيء من ذلك حجَة» وجب الأخذ به والا 
حرم ولا تعلق للاستحباب بما نحن فيه. 
وإنما كان المرسل عند الاقتران بشىء من ذلك حجة» وجب الأخذ به. 
زا مرخ وتات ينا لحن فيه 
وإنما مراده: أن الحجة فيها ضعيفة. ليست كحجة المتصل . وإذا انتهضت 
الحجة: وجب الأخذ لا محالة. لكن الحجج متفاوتة» وينفعك ذلك عند 
التعارض» فإذا عارضه متصل ؛ كان المتصل مقدما عليه». 
وقال السبكي في الجواب : «ویحتمل : آن يكون مراد الشافعي : أنه لا 
e‏ اقترانه بمرسل آخرء وقول صحابي» أو فتیا الاکشر 
ولا يرد معهاء ويطلب دليل آخر مجرد» كما لو لم يرد أصلاء بل يجب 
النظر في ذلك» وفيما يعارضه أو يوافقه من بقية الأدلة» كالقياس وشبهه 
والعمل بما يترجح من الظن» . 
على أن البيهقي - کما فى «النکت الوفیة» (۳۶۲/۳) قال: إن قول 
الشافعي : «أحبينا» اراد به اخترنا» . 

)١(‏ في (ب): «بالمتصل»» والمثبت هكذا رسم في جميع النسخ. لغة أهل 
الحجازء وعليها علامة الصحة في ابن جماعة. وفي «فتح المغيث» لكن 
بالهمز: «بالمؤتصل». وانظر: فقرة (46). 

(۲) قال التاج السبكي في «الإبهاج» (۳۶۳/۲): «انظر: ما أحسن كلام 
الشافعي ؛ حيث صرح يان المرسل لا يبلغ درجة المتصل» وإنما هذه 
ا ورال اة ا فوق الظن» المستفاد من المرسل المجرد قد 
تقوم به الحجةء ولكن تكون حجة دون حجة المسند» . 


(۳) في (ش): «الخبر المنقطع»» ووضع على كلمة «الخبر» آنها نسخة. 


حمل عَنْ مَنْ يُرْعْبُ عَن الرَوَاية عَنْهُ ذا سمي وَإِنَّ بَعْض المُتْقَطِعَاتِ - 
وان ۵ وافقّه سا مْله - فقد بختیل ُن IE‏ جا 0 اج 
(ين حیّث)"" لو سُمْيَ لَمْ يُفْبَلْء وَأ (قَوْلَ بَعْض)“ آضحاب 
التب بلي - إِذَا ال برأیه زره اه قَمَهُ ‏ «َم ید دل“ علی از 
مخرج الْحَيِيثِ دلالةَ قَوِيةَ إِذَا نظر فیها. وَيُمْكِنُ أن یکون رنمّا غلط 
به 2 ۳ تفن هد ۳ آضحاب ين كله يُوَافِقُهُ: 


e 2 „oz )١ ١2١١ه‎ 0 ر‎ 
NE من‎ NEES 


)۱( في شرح العلل». و«البحر المحیط» /١(‏ ۰6۳۵۷ وافتح ال0 
۲۱ «مخرجهما) . 

(۲) فى (ب): «واحداء وله وجه. 

6 في (ز) وافتح المغيث»: (احديث من [5"5/ز])». ووضع عليها علامة (م)» 
وكتب في الحاشية «من حيث لو». ووضع عليها (م) أيضًاء ليدل على أنها 
بدلها. وکتب في حاشية (م)» وابن جماعت آن «حدیث» نسیخة. والمثبت 
موافق لما في (شرح العلل»» و«الصارم» و«البحر المحبط» . 

 (‏ في (ز)ء (م): «بعض قول». (۵) فى (د): «رسول الله». 

(5) فى (د): «آو». ۱ 

02 كذا في النسخء وهو الموافق لما في (شرح العلل» (الصارم»» وافتح 
المغیث». والذي في (ر) «یدل»» بحذف حرف النفي» وکتبت بين السطور 
تصحيحًا. لکن الشیخ شاکر قال: (إن زیادتها خطأء بل غلط لا وجه له»!! 

. في «ش): «بعض قول»ء ووضع علیهما علامة الابدال (م))‎ (A) 

() في (ش): «رسول الله . () في (د): «یوافقه». 

(0) ساقط من (ز). 

(۱۲ في (شرح العلل» : (یو افقه) . 

(۱۳) قال المحقق البرماويی فى «الفوائد السنیتة» (1۵۸/۲): «فآشار إل 
انحطاطه ؛ ريما فیه من الاحتمال هذا مع الاعتضاد؛ فکیف بالمجرد؛ ولو 
قیل بحجیته؟! وإذا لم يساوه فکیف یکون آقوی؟!٩.‏ 


الزعالة 5 


ت 


بذ ۱۳۷۷ ۵+ [قال الشافعی ]۳ قأمًا من بَعْدَ کبار 
a‏ ثرت مُشَاهَدَتُهُمْ لِبَعْض آضحاب النبي ۲ عي : 
ق عل مهم ووه وا 20 لأمُور: 


( من (ش). (د). و«الصارم». وفي ااشرح العلل» ‏ مكانها: «قال» . 

(۲) «قوله: «کبار التابعین»: الظاهر: أن المعیار انما هو کون جل رواية التابعی 
عن الفا 4 ولو ای ی كان نر ناشن و 
لا یقبل مرسله ولو كان کبیرّا» والی ذلك پرشد کلام الشافعي الاتي في 
قوله: توا خر كثرة الإخالة..:» إلى اخمره»ا1ى كما فى النكت الوفية» 
(۲۸۱/۱). ۱ ۱ 

(۳) في (ر): «رسول الله». 

)٤(‏ ما بين القوسين ثابت في جميع النسخ» و«الكفاية». ولكنه ليس في «الصارم 
المنکي»» ولا في «شرح العلل) لابن رجب. ولا «الشذا الفیاح» تلابناسي 
ولا «شرح التبصرة» للعراقي» فكأنهم اختصروا العبارة. 

(5) في (ز)ء و«الصارم»: «واحدًا منهم». والمثبت من سائر النسخ» و«شرح 
العلل» . 

() قال السخاوي في «فتح المغیث» (۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۸): (ما تقدم عن الشافعي 
من عدم الا حتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد ‏ هو المعتمد ولد زعم 
الماوردي «الحاوي» (۱۵۸/۵) أنه في «الجدید» یحتج بالمرسل إذا لم 
یوجد دلیل سواه» وکذا نقله غيره» فلقد رده ابن السمعاني «القواطع» (۱/ 
۹ باجماع النقلة من العراقیین والخراسانیین للمسألة عنه على أنه عنده 
عير حجه. 
نعم: قال التاج السبكي «الإبهاج» (۳۶۱/۲) ما معناه: إنه إذا دل على 
محظور » ولم يوجد سواه فالأظهر: وجوب الانکفاف؛ يعني : احتياطًا». 
انتهی . 

( قال العلائي في «الجامع» (ص۳۲): «ثم إن هذا القول من الإمام الشافعي - 
يقتضي أن المرسّل عنده لیس مختصًا بما روی التابعي عن النبي ىي 
بحیث یکون قد أسقط منه الصحابي فقطء إذ لو كان كذلك؛ لما احتاج إلى 
هذا الاعتبار في شیوخ المرسل الذين يرسل عنهم» بل يطلق المرسل على - 


8 ابوب 


كل ما سقط منه رجل أو أكثرء كما تقدم عن اختيار الخطيب» وأنه 
اصطلاح جمهور الفقهاء» وحينئظٍ فيشكل على ذلك قول الشافعي في اخر 
كلامه: «فأما من بعد كبار التابعین فلا أعلم من يقبل مرسله»» وأراد 
بذلك رد مراسيل صغار التابعين كالزهري» ونحوه فمن بعدهم بطريق 
الاولی . 

ویمکن الجمع بين الکلامین» بأن الامام الشافعي كه لم يقل برد مراسیل 
صغار التابعین مطلقّا بالنسبة الیه والی غیره بل آشار الى علمه وما یترتب 
آحوال الراوي» وعرف منه أنه لا يرسل الا عن عدل ثقة یحتح بمرسله 
لکن الامام الشافعي لم يعرف هذه الحالة من آحد بعد کبار 
اا و ا 

ولما دك العلائي المذاهب في قبول المرسل ورذه» قال رصن 17د 
«وعاشرها: ا لا فرق في هذا الحکم ن کبا و التایعین وصغارهم. فكل 
من اعتضد مرسله بشيء من ذلك كان مقبولا» وهو محتمل أن يكون مراد 
الشافعي بقوله» كما تقدم في الجمع بين کلامیه» ویحتمل : أنه آراد الوجه 
الذي قبله - يعني : التاسع وهو خاص بکبار التابعین» . 

هذاء وقد قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه تلميذه البقاعى فى «النكت 
الوفية» (۳۸۳/۱) -: «لکن مع وجود الشرطین» وهما: كونه إذا سمى لا 
يسمي إلا ثقة» وكونه من كبار التابعین» ينبغي أن لا يحتاج إلى 
عاضد) . اه. 

قال صاحب (إتحاف النبیل» (ص ۷ ۳): «والذي یظهر من کلام الشافعي 5 
خص قبول المرسل بشواهده ادا كان المرسل من كيان التانعین: لک 
محاولة العلائي التخفیف من شأن هذا الشرط» تدل على أن صنیع من بعد 
الشافعي لم یقف عند هذا الشرط. أو لم يأخذ بکلام الشافعي فیه. لذا 
احتاج العلائي إلى تأویل کلام الشافعي . 

ومما يدل على أن الشافعی يرحمه الله قد خولف فى ذلك ما قاله اللكنوي 
كما في «ظفر الأماني» (ص59") في الكلام على قبول المرسل ET‏ 
وتالا أن يكون هن كار الفابغيرخ6. :وهذا الط وان كان فصوا ف 


الوّسَّتالة ۳7 


= كلام الشافعي» لكن عامة أصحابه لم يأخذوا به.ء بل أطلقوا القول بقبول 
مراسیل التابعین إذا وجدت فیها الشروط الباقية» . 

ویدل على ذلك أيضًا صنیع الامام البيهقي في «سننه الکبری» مح أله نص 
على اعتماده الکلام الذي قال به الشافعيی» كما في «دلائل النبوة» (۳۹/۱ - 
۰ للا آنه فی «الشتن الکبری» استشهد بالمرسل مطلقا» كما فی : (4/ 
۹) کتاب ا الزرع باب الصدقة فیما یزرعه الادمیون فيك ار تون 
باس كين كيان این کا وماعد رتیه و ۹2 
کتاب القسامت باب لا ر ا قرّی مرسل ابن المسیب بمرسل 
الزهري وعمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن حرملة الاسلمي» وفي مواضع 
کثيرة وقف في مرسل ابن المسیب» وقواه هنا في الجملة . 

فقال (۱۳۶/۸): «هذه مراسیل يؤكد بعضها بعضا». وهناك آمثلة كثيرة 
یستشهد فیها بالمنقطع والمبهم» وقوي بها المراسیل ولا شك أن المرسل - 
وان كان من غير کبار التابعین - آولی من سند فيه مبهم غير مسمى . 

وکذا صنیع الحافظ ابن حجر في «کتبه»» فانه يقوي المراسیل ببعضها د 
حصر ذلك في کبار التابعین» یعرف ذلك من نظر في «التلخیص الحبیر». 
و«الفتح)» وانتائج الأفكار» وغيرهاء ومن تتبع ذلك ظفر بأمثلة كثيرةء 
وانظر مثا لا لذلك في «نتائج الأفكار» (۲/ )٠١١‏ المجلس (۱۵۱). 

وقد آطلق شيخ الاسلام ابن تيمية كه كما في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ 
۷ قبول المراسیل إذا تعددت طرقها فقال: «والمراسیل إذا تعددت 
طرقها وخلت عن المواطأة قصدا. أو الاتفاق بغیر قصد كانت صحيحة 
قطعًا. . .» وکلامه هذا قد یحتمل التأويل» والله آعلم. 

وفي «العلل» للرازي (۱۰۰/۱) اعتمد آبو زرعة مرسل سعید بن المسیب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر مولى غفرة عمن حدثهء كلهم عن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وذكروا بلالا في الحدیث» بخلاف من 
جعله عمارًاء فسئل أبو زرعة: فما الصحيح عندك بلال أو عمار؟ 

فقال انه زرعة: رواه العدتيؤن كل 2 بلال» وهم أعلمء وإن (كانت 
روايتهم مرسلة) فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء ما كانوا يقولونه.اه. 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 


05 


مع أنه قد يقال : لو سمعوه من الصحابة؛ لصر حوا بأسماتهم فلما لم 


يصرحوا دق ذلك على أن من حدثهم من التابعین» ومع هذا الاحتمال 
وكون آبي سلمة تابعيًا متوسطّاء وعمر مولى غفرة - على ضعفه ‏ من 
الصغار» فهو من الخامست ومع ذلك اعتمد مرسلهم هذاء وإن كان كلام 
5 زرعة قد يتطرق إليه تأويل وبحث. 

وقد أطلق ابن الصلاح الاعتضاد بالمرسل» ولم يفصل بين كبار التابعين 
وصغارهمء وتبعه في الاطلاق النووي في عامة کتبه» قاله السخاوي في 
(فتح المغيث» )١19/١(‏ وبين أن النووي تنبه لتقييد الشافعي في شرحه 
(للو سیط) » وهو من آواخر تصنیفه . 

وفي الحاشية (۵) اعتراض على السخاوي في دعواه: آن النووي تنبه لذلك 
القید في شرحه «للوسیط» فقط» وذکر صاحب الحاشية أن السخاوي تبع فيه 
العراقي» والا فقد نبه النووي على هذا القيد في المجموع (۱۰۳/۱ - 
۶ ۰ ولتهذیب الاسماء» (۲۲۱/۱/۱). 

وانظر: المصادر المشار إليها في نهاية السوال (۲۲۳) لعله یصفو منها 
شيء» وعلی كل حال: فالظاهر: أن المرسل یتقوی بمثله وبغیره من 
المعضدات السابقة» وان رواه صغار التابعین» ما لم تظهر نکارة في 
الحدیث سنذا أو متتاء وما لم یظهر أن الحدیث يدور على ضعیف أو من 
لا يحتج بهء أقول هذا وفاقًا لصنيع العلماء والحفاظ المتأخرين» مع علمي 
بالاحتمالات التي ذكرها الشافعي ‏ يرحمه الله لأنها احتمالات نادرقت 
ومعلوم أن كثيرًا من الأحكام في هذا العلم مبناها على غلبة الظن» ولو أن 
كل احتمال عملنا بموجبه» لتعطل علينا كثير من الأحكام». انتهى 

في (م): (یروی» ۰ ووضع ضمة على الياء . 

في (ز)ء ()۰ وابن جماعة» و«الشذا الفياح» للأبناسي : «(أنه) . 

في (ر): «توجد» بالمثناة الفوقية» وهي غير منقوطة في (م). وفي (د)» 
و«الصارم» و«الکفایة» للخطیب : «توؤخذ». وفي (شرح التبصرة» للعراقي : 
(و جد) . 


فی (شرح العلل» : «دلائل) . 


سم وو 


وَالآخَرٌ: کنر الإحَالَة7'' [في الأخبّارء ودا كرت الاحَالهٌ] 
[فِي EY‏ کان | ا (V) ۰ E‏ م قبل 1 

b+‏ ۱۳۷۸ 4د [فال ا 4 : 5 للش 
اا من أَمُل الیل فراع من حَصلَة وَضدّمًا : 

:5 ۱۳۲۷۹ 55 رت س و يقنع بیسیر اليم 1 ر أن ل 
تن ۳ ۳ الا , ین جهَة؛ | 3 أبعم 
فیکون من آغر افير في الیلم. 

9C ٩۲۸۰ ۷4‏ وا الي د ات ۰ ورغت 
في النَّوَسّع في العلم. E‏ إلى الْقَبُولٍ عم" و مس ك 
عَن ادويق كان رك 


۱( في (شرح العلل» : «الإحاطة». في الموضعین . 

)۲( في «نکت الزركشي» : (فاذا) . 

(۳( ما بين المعكوفين ليس في (ر) (ز). وزيدت بحاشية رء وابن جماعة بخط 
آخر . وهي ثابتة في باقي النسخ » و«البحر المحیط». وانکت الزركشي». 
و«الشذا القیاح» واشرح التبصرة»). و«فتح المغيث». 


. من (د). ولانكت الزركشي» . ١ه) في (م) : «أكثر)‎ )٤( 
في (د): «للتوهم». (۷) في (م): «وأضعف).‎ )( 
ليس في (ر)» (ش). (9) في (ب): «وجدت».‎ )۸( 


(۱۰) في (م): «خبرني بعض من أعرف». 

)١١(‏ في (ر): «ويريد الا أن يكون». ثم زيدت آلف قبل الواو الأولى. 

(۱۲) في (م): «متقيدًا». (۱۳) فى (ب): «يتركها». 

)١5(‏ في (ر): امن»» ثم زيدت الميم کا لت 

() في (ر)» (ش)۰ (م): «هذه»» ثم جعلت في (ر) کالمثبت. والسبيل مما 
يذكر ويؤنث . 

)١5(‏ في ابن جماعة: «هذه السبل». 

(۱۷) رسمت في (ر)» (ز): «عن من». 
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رو 


+ ۱۲۸ 4 وَرَأَيْتٌ الْعَفْلَةَ قذ تذخل عَلَى أَكْتَرَهِمْء فَيَقْبَلُ عَمَنْ) 


م اك 20 


رد هلهو ا وه 


٩۳۸۲ 4‏ 4 وَيُذْخَل”" عَلَيْهء فَيَقْبَلُ عَمّن”" يَعْرفُ ضَعْمَهُ إِذَا 


هو 


مكهت موود عط )غم مق عن چ وه ری كاه کک +دو(ع 
وَاقَقَِ قَوْلا يَقَولهُ! ويرد حییت الثقّةِ إِذَا خالف فَوْلا يقوله!”*'. 


(010 
(۲) 


(۳ 
62 


رسمت في (ر)ء (ز): «عن من». 

في (ز) وابن جماعة: «تدخل»» وضبطت في ابن جماعة بفتح التاء وضم 
الخاء. وكلاهما صحيح . 

رسمت في (ر)» (ش): «عن من». 

يقول د. رفعت فوزی - في التعليق على هذه العبارة الرشيقة ة المتقنة من 
الا مام المطليي : «ورأي الشافعي هذا فیمن بعد کبار هت إنما هو ناشيع 
عن الخبرة بهم وبما یرسلونه» فهو قد رأى بعضهم ینزع إلى جهة واحدة 
ومنبع واحد من منابع العلم ثم يترك منابع آخری» ربما كانت تعطي مثلها 
أو آثری منهاء وهذا البعض من آهل التقصیر في العلم» ومن الواجب علینا 
أن نبحث عما قصر فيه ونستفید منه»» یقول الامام الشافعي معبرّا عن هذا: 
«رآیت الرجل يقنع بیسیر العلم ويريد إلا أن یکون مستفیذا الا من جهة قد 
یترکه من مثلها أو أرجح. فیکون من أهل التقصير في العلم» . 

فوا أن بعضهم كان على العكس من ذلك؛ فدنة وف كن أن بو 
في العلم فيقبل عن كل ضرب» ومنه ما كان بنبغي له أن يربأ بنفسه عنه 
توثيقًا لسّنَّةَ رسول الله بيا وتحريًا في أخبار دينه» يقول الإمام الشافعي : 
«ورآیت من عاب هذه السبيل - يعني : سبيل المقصرين - ورغب في 
التوسع في العلم» من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول 
عنه كان خيرًا له» . 

ورأى الشافعي أيضًا منهم: أن الغفلة قد تدخل على آکثرهم فلا يتحرون 
آهل الصدق والضبط فيما يأخذون» وقد تؤديهم غفلتهم إلى أن يحملوا 
الت وتر كا "ا لسميرة و ورا بت ET‏ فيقبل 
ف جره هه زفي ا كذا الصي المج هت قد یقیل 
الا حادیث من الضعفاء؛ لانها توافق واا ارتا آو تولا يقول به. وقد یرد 
الأحاديث التي یرویها الثقات» لانها تخالف رأيه وقو لا أخذ به؛ آي : لهات 


o 


من 


010 
(۳) 
(€) 


۵ ۳۸۵ ۵ وَمَن نظر فِي الملم بحبرة وَقِلَةَ عَفْلة: استوعی 


مُرْسَل کل من دون کبّار التابعیق بدلائل ظاهرة فيه" . 


حم راي ی كا لوسر ولا شك في أن هذا فيه 
من الخطورة ما فيه على عملية توثيق الأحاديث وتحريرها؛ لأن أى إنسان 

قد يخطئ في رأيه. ونه بسي اش العك على O‏ 

لذلك أو يصيب» يقول الشافعی : «ويدخل عليه» فيقبل عمن یعرف ضعفه 

اد رافق رل رم وه خی تشاد اليه قو ل aE O‏ 

«توثيق السَّنَّة في القرن الثاني الهجري آسسه واتجاهاته» (ص ۰۲۰۷ 

رفعت بن فوزي عبد المطلب» ط١‏ - مکتبة الخنانجي بمصر. وینظر : 

(إعلام الموقعین» لابن القیم (۱4۹/۲). ۱ 

في (ز)» وابن جماعة: «تدخل»» وضبطت بفتح التاء وضم الخاء. 

في (ز): «واستوحش». (۳) ساقط من (ز). 

قال ابن رجب في (شرح العلل» (۱/ 6١٠ _ ٥0‏ ه): «وهو کلام حسن 9 

ومضمونه: أن الحديث المرسل يكون صحيحًاء ويُقبل بشروط. منها: في 

نفس المرسل : 

وهي ثلاثة 

آحدها: أن لا یعرف له رواية عن غير مقبول الرواية» من مجهول» أو مجروح . 

ثانيها: أن لا یکون ممن یخالف الحفاظ إذا آسند الحدیث فیما آسندوه 

فان كان ممّن یخالف الحفاظ عند الاسناد لم یقبل مرسله. 

ثالثها: أن یکون من کبار التابعین» فانهم لا یروون غالبًا الا عن صحابي. 

آو تابعي کبیر» وأمًّا غیرهم من صغار التابعین ومن بعدهم: فیتوسعون في 

الرواية عمّن لا تقبل روایته» - وأيضًا ‏ فکبار التابعين كانت الأحاديث فى 

وقتهم الغالب علیها الصحت وأما من بعدهم: فان قفرت في آیامهم 

لا خا دنت :ال اة وهي الباطلة الموضوعتة وکثر الكذب ‏ حیننذ. 

قال: فهذه شرائط من يُقبل مرسلّه. 

وأَمّا الخبر الذي يرسله: فيشترط لصحة مخرجه وقبوله ‏ أن يعضده ما يدل 

على صحته» وأن له أصلًا . 


۳ الاحَتِجَاجٌ بِالْمُرَسَلِ 


والعاضيدك: له یا 

أحدها: ‏ وهو أقواها ‏ أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله aT‏ المرسّل. فیکون دلیلا علی 
صحة المرسّل» وأن الذي أرسل عنه كان ثقة 

والثاني : آن یوجد مرسل آخر موافق لب عن عال يروي عن غير من 
يروي عنه المرسل الأول» فيكون ذلك دلي على تعدد مخرجه. ون له 
أصلًا؛ بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمّن يروي عنه 
الأوّلء فان الظاهر أن مخرجهما واحدء لا تعدد فیه. وهذا الثانى 
TEY‏ ۱ 
والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا مرسّل» لکن يوجد 
ما يوافقه من كلام بعض الصحابة» فيُستدل به على أن للمرسّل أصلا 
صحيحًا أيضًا؛ لأن الظاهر: أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

والرابع: أن لا يوجد للمرسّل ما یوافقه» لا مسند ولا مرسل» ولا قول 
صحابي» لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول بهء فإنه يدل على أن له 
اصلا» وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل . 

قال اپن رجب : فاذا وجدت هذه الشرائط دلت على ضحة المرسل وآن 
له أصلاء وقبل واحتّجٌ به» ومع هذا: فهو دون المتصل في الحجة. 
لکن هذا في حق کبار التابعین بعید جذا». 

وقد نظمها الحافظ العراقي بقوله : 

ل وي ای مت اوق و 
مَنْ ليس يروي عَنْ رجال الأول تَقْبَلْهء فلث: الشْیْخ لم يُفَصَلٍ 
والشَافِمِيُ بالکبّار قَيِّدَا وَمَنْ رَوَى عَنٍ الثقات أبَدا 
وَمَنْ إذا شَارَكَ هل الحمظ وافقهم إلا بتة بتقص ا 
بقي على الحافظ العراقي في کلام الشافعي الذي ید ی 
بالمرسل شرطان آخران» وقد نظمهما الحافظ البرهان الحلبي اه 


سه وو 


ب ۱۲۸۵ ۵« قَالَ: فَلِمَ فرّفت بَيْنَ التَابعِينَ0'"' الْمُتقَدَّمِينَ الذین 


شام ها لطا رسول الله ۰ ا من شا هد بعضهم دون بعض؟ 
٩۳۸۱ (4‏ 4 [َقَالَ الشافعی ۳۳]46: فَقُلْتُ”" : لِبُعْدٍ احالَة مَنْ 

م بوه 3 ۹ اه 

تم قاجا 


0 أو كان قول واحد من صحب خير الانام عجم وغرب 
أو كان فتوی جل آهل العلم وشیخنا آهمله في النظم 
ینظر : «النكت الوفية»  ۰0۳۷۹/۱(‏ 

( في (د): «کبار التابعین)» . 

( ليس في (ر)» (ب). وفي (م): «قال». 

(۳( زاد في (ش) : (له» . 

(۶) تنبیهات : 
۱ - نقل ابن السبكي في «رفع الحاجب» (4۷۸/۲) عن إمام الحرمین أنه 
قال: «الذي لاح لي أن الشافعي لا يرد المراسیل» ولکن یبقی فیها مزید 
تأكيد یغلب الظن» قال: وقد عثرت من کلامه على أنه إذا لم یجد الا 
المرسل - مع الاقتران بالتعدیل على الاجمال عمل به قال: فکان اضرابه 
عن المراسیل في حکم تقدیم المسانید علیها».اه. 
قال انم السيكن قل وها ل تفه عو ال افخ والقا تت شوه 
المراسيل واه وإنما هو شىء ضعيف - ذكره الجا روت «الحاوي» (۵/ 
۸ .اه .. ۱ 
ثم قال ابن السبکي: ولقد تباهی ابن السمعاني «القواطع» (۳۷۹/۱) في 
التغلیط على إمام الحرمین وقال: آجمع کل من نقل عن الشافعي من 
العراقیین والخراسانیین: أن آصله رد المراسیل» وآنها لا تقبل بنفسها 
بحال . اه . 
۲ - نقل الغزالی فی «المنخول» (ص777) عن القاضی أنه قال: «تبینت أن 
مذهب الشافعی تفه - قبول المراسیل» فانه قال فى ی ی 
الثقة» وهو يده وقد أورده لينقل هله وی عا و مل ماه 


ويرذه ما سبق» ويزاد عليه تنبيه الشافعي له - في (ارسالته)» حيث قال = 


32 تمغ رس CA‏ 
۳ ع 


فقرة (۱۱۱۰) بعد أن ذکر حدیث الرجل الذي قبّل امرأته وهو صائم قال: 
(وقد سمعت من یصل هذا الحدیت» ولا یحضرنی ذکر من وصله» . 

۳ نقل القاضي عبد الجبار عن الشافعي: أن مذهبه؛ أن الصحابي إذا 
قال : قال رسول الله و کذا. قبل - الا إن علم أنه آرسله . 

قال السخاوی في «فتح المغیث» (۱/ ۱۶۷): وکذا نقله ابن بطال فى آوائل 
((شر حه للبخاري» - عن الشافعی . 

صرّح ابن برهان في «الوجیز»: أن مذهبهء أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج 
بها إلا مراسيل الصحابة» ومراسيل سعيدء وما انعقد الإجماع على العمل 
به . .اه. 

٤‏ - قال آبو داود في «رسالته» (ص5 5): «وآما المراسیل فقد كان يحتج بها 
العلماء فیما مضی : مثل سفیان الثوري ومالك بن آنس والأوزاعي . حتی 
حاء الشافعي فتكلم فیه وتابعه على ذلك آحمد بن حنبل وغیره» . 

وهذا مردود ؛ فقد قال سعیدل بن المسيب - وهو إمام التابعین : (انه لیس 
بحجة». كذا نقله عنه الحافظ أبو عبد الله الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» 
(ص7”6)» وابن الأثير في «مقدمة جامع الأصول» (۲۹/۱)؛ عن الزهري 
والأوزاعي. وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره. 

وانظر: «النكت»؛ للزركشى (۰)۳۹۲/۱ و«البحر المحیط» /٤(‏ ۰۰۷ 
وابهجهة المنتفع» (ص۲۷۸). 

وفي (مقدمة صحیح مسلم» (۸۱-۸۰/۱) أنه لم یقبل مرسل بعض 
التابعين › وکان من الثقات المحتج بهم في الصحیحین . 

وصح فيه أيضًا عن اين سیرین آنه قال: «كانوا لا ما لون کن الإإسناد» فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل الستة فيؤخذ عنهم 
وإلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم». وكان يحيى بن سعيد القطان ‏ ووفاته 
قبل الشافعي - شديد الإنكار للمرسل؛ فروى ابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح» .4255357/١(‏ و«المراسيل» »)٤(‏ عن أحمد بن سنان عنه أنه كان لا 
يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا. ويقول: «هو بمنزلة الريح»» ويقول: 
(هو لا ء قوم حفاظ کانوا ادا سمعوا الشي ء علمّوه) . 


5 ET ED 


= وقال (۲۶۷/۱): سعيد بن المسيب عن آبي بكر الصديق ذاك شبه الريح. 
وقال: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم» وكل 
ضعیف . وقال: سفيان عن إبراهيم لا شيء وقال: مرسلات أبي إسحاق 
الهمداني عندي لا شيء والاعمش والتيمي ویحیی بن آبي کثیر؛ يعني : 
مثله. وقال: مرسلات أبن آبي خالد - يعني : إسماعيل - لیس بشيء وقال: 
مرسلات ابن عيينة شبه الریح. كما في «النكت» للزركشي (۱/ 840). 

ه - قال ابن عبد البر في «التمهید» :)٤/١(‏ «زعم الطبري: أن التابعین 
باسرهم اجمعوا على قبول ال ولم یات عنهم إنكاره. ولا عن احد 
الائمة بعدهم إلى راس المئتین؛ كانه يعني : أن الشافعي اول من آبی من 
قبول المرسل» . 

وما سبق يرذه. 

5 يه عق واا هن الشاقفية بان الا مه کا سکیف 
«تكملة المجموع» (۰)۳۸۸/۱۱ وابن الملقن في «المقنع» (۱۳۹/۱) وهنا 
آمر مهم للغاية؛ وهو أن كلام الشافعي فيه إجمال تارة» وتفصيل تارة 
أخرى» وانظر: «محاسن الاصطلاح» (ص۰)۲۰۷ و«النكت للزركشي» 
(۱/ 1۷۹). 

۷ - قال المزني » قال : قال الشافعي : «وارسال این المسیبت عندنا حسن) . 
علق الخطیب فى «الكفاية» (۵۶7/۲).بقوله: «قلت : اختلف الفقهاء من 
آصحاب الشافعي في قوله هذا. فمنهم من قال: آراد الشافعي .به أن مرسل. 
سعید بن المسیب حجة؛ لأنه روی حدیثه المرسل في «النهي عن بيع اللحم 
بالحیوان»» وآتبعه بهذا الکلام» وجعل الحدیث آصلا إذ لم یذکر غیره 
فیجعل ترجيحًا له. وإنما فعل ذلك لأن مراسیل سعید تتبعت؛ فوجدت كلها 
مسانید عن الصحابة من جهة غیره. ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل 
سعید بن المسیب وبين مرسل غیره من التابعین . وانما رجح الشافعي به» 
الحکم وهذا هو الصحیح من القولین عندنا؛ لأن في مراسیل سعید ما لم 
مزية على من دونهم» كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه». ی 


وعلق الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۵47/۲) على قول الشافعي: «وليس 
المنقطع 20 عدا منقطع ابن المسیب». بقوله: «فقد لفن 
الفقهاء. أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب ححجة؛ لأن مراسيله كلها 
اعتبرت فوجدت متصلات من غير حدیثه . وهذا القول لیس ب لأن من 
مراسیل سعید ما لم یوجد متصلا من وجو بتة» والذي يقتضي مذهب 
الشافعي : أنه جعل لسعید مزية في الترجیح بمراسیله خاصة؛ لأن آکثرها 
وجد متصلا من غير حدیثه» لا أنه جعلها أصلا یحتج به». 

وهذا الذي رجّحه الخطیب : ذهب إليه قبيله الاق البیهقی » فانه قال فى 
«مناقب الشافعي» (۳۲/۲): «الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعین إذا ل 
إليها ما يؤكدهاء... وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها: لم یقبله سواء كان 
مرسل ابن المسيب أو غيره» . . . وذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها 
الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين 
انضم إليها ما يؤكدها. وراد ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح 
التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ» . 

قال البيهقی - وهو من أعلم الناس بمذهب الشافعي - في «رسالته إلى 
الجويني» (ص۸۸ - 95): «إنما ترك الشافعي مراسيل مَن بعد كبار 
التابعين : كالزهري مكحول والنخعي ومن في طبقتهم» ورجح به قول بعض 
أصحاب النبي إذا اختلفواء وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما 
يشده من الأسباب التي ذكرها في «الرسالة»» أو وجد من الحجج ما هو 
أقوى منهاء وليس الحسن بن أبي الحسن البصري» ومحمد بن سيرين بدون 
كثير منهم» وان كان بعضهم أقوى مرسلًا منهماء أو من أحدهما. 

وقد قال الشافعی: بمرسل الحسن حين اقترن به ما آکده: 

قال الشافعي فی«] حکام القرآن» في باب «النكاح بالشهود»: روي عن 
الحسن بن آبي الحسن: أن رسول الله 26 قال: «لا نکاح الا بولي 
وشاهدي عدل» . 

ثم قال: وهذا وان كان منقطعًا دون النبي بي : «فان آکثر آهل العلم یقول به». 
ویقول : «الفرق بين النکاح والسفاح: الشهود» . 

وهو ثابت عن ابن عباس من آصحاب النبي كلل 
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= فأكد مرسله بقوله بما انضم إليه من الصحابت وبأن آکثر آهل العلم یقولون به . 
كما أكد مرسل ابن المسیب في «النهي عن بیع اللحم بالحیوان» - بقول 
الصدیق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا. ثم قال: «وإرسال ابن المسیب 
عندنا حسن) . 

وقال بمرسل الحسن في کتاب الصرف - في «النهي عن بیع الطعام؛ حتی 
يجري فيه الصاعان» فیکون له زیادته» وعلیه نقصانه» : 

فقال : ومن باع طعامّا بكيل» فصدقه المشتري بکیلی فلا يجوز. 

قال : وإنما لم آجز هذا؛ لما وصفت من حدیث الحسن» عن النبي ئي . 
ثم آکده بما ذکره من المعنی . 

وقال بمرسل طاووس في کتاب الزکاة» والحح. والهبة وغير ذلك. 
وبمرسل عروة بن الزبیر» وأبي آمامة بن سهل بن حنیف» وعطاء بن رباح» 
وعطاء بن یسار» وسلمان بن یسار» وابن سیرین» وغیرهم من کبار التابعین 
- في مواقع من «کتبه» حين اقترن بها ما أكّدهء ولم يجد ما هو آقوی منه. 
وترك ما لم يجد فیهم ذلك من مراسیلهم: ما لا يجد معه ما یوکده آو 
وجد ما هو آقوی منه. 

وترك علیهم من مراسیلهم ما لم يجد معه ما یکده» أو وجد ما هو آقوی 
منه» كما لم يقل : بمرسل سعيد بن المسیب؛ حيث روی عنه ‏ باسناد 
صحيح - أن النبي وَل «فرض زكاة الفطر مدین من حنطة». ولا بمرسله: 
أن النبي بيا قال: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي ولا بس 
بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي». ولا بمرسله أن النبي ييه قال: «دية 
كل ذي عهد في عهده آلف دينار». ولا بمرسله أن النبي ييه قال: «من 
ضرب آباه» فاقتلوه»» ولا بسائر ما روي عنه من مراسيله التي لم يقترن بها 
من الأسباب التي ذكرها الشافعي في «الرسالتين» جميعًا ما يشدهاء أو وجد 
TT TEE‏ 

ال الإمام النووي في «إرشاد طلاب الحقائق» (۱۷۰/۱ - ۱۷۸): «فهذا 
كلام الخطيب والبيهقي» وإليهما المنتهى في التحقیق» ومحلهما من العلم 
بنصوص الشافعي ومذهبه وطريقته معروف». 

وذکر العلامة الزركشي في «النکت» - ما في وسالة البيهقع للجويني. ثم = 


قال :)51/5/١(‏ (إذا علمتَ ذلك ظهر منه: أن الشافعى يقبل المرسل فى 
المواضع المذكورة على الترتيب السابق» وأن الحجة 50766 وأ دك 
كله مقيد بمرسل كبار التابعين» لا مطلق المرسل. وظهر به قصور المصنف 
وغيره في اقتصارهم على بعض المرجحات. وبطلان دعوى خلق من 
الأصحاب: أن الشافعي يرى أنه حبّة مستقلة عند وجود أحد هذه 
الأوصاف» والموجب لذلك: عدم اطلاعهم على هذا النص الكبير 
القواعد» والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابها فاشدد يديك بهذه الفائدة؛ 
فإنها تساوي رحلة» . 

وقد رد ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» على من زعم أن مراسيل سعيد 
حجة مطلقّا . وذلك لوجودها مسندة من طرق آخری فقال: «هذا التتبع لم 
تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد» لم يوجد من جهة 
غيره - كما تتبعه الحفاظ. وان وجد فمن وجه لا یصح)» . 

وقد تبع ابن الصلاح في ذلك الماوردي. فانه قال في (الحاوي الکبیر» (5/ 
۷ - ۱۸۸): «وإنما خص سعيد بقبول مراسیله» لأمور: 

منها: أن سعيدًا لم يرسل حديثا قط إلا وجد من طريق غيره مسندًا . 
ومنها: أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد» ولا يحدث إلا بما 
سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة ویب أو رآه منتشرًا عند الكافةء 
أو وافقه فعل أهل العصر. 

ومنها: أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر 
الصحابة» وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد. 

ومنها: أن مراسیل سعید يرت فکانت مأخوذة عن آبي هريرة» وکان 
یرسلها لما قد عرفه الناس من الانس بینهما والوصلت وان سعیدا كان صهر 
آبي هريرة على ابنته» فصار إرساله کاسناده عن آبي هریرة!! 

ومذهب الشافعي في «الجدید»: أن مرسل سعید وغیره لیس بحجة وانما 
فتاه مسا سس ففونا! حيين؟ کم ار مور ای مها سيا 
ا عا على ها ردق آله فصو الهرسل حا مع ما 
قاربه حجة. 


.> الوّسَّالة 0 


ا ۱۳۸۷ 4: قَاكَ: قَيِم لم بل" الْمُرْسَلَ مِنْهُمْء وَمِنْ کل ققیه 


و ٠م‏ 
:> 


(۱) 


صحابی» واما فعل صحابی واما أن یکون قول الاکثرین» وإما أن ینتشر 
في الناس من غیر دافع له ولما أن يعمل به أهل العصر. ولما أن لا یو جد 
دلالة سواه» وقد اتصل بمرسل سعید هذا آکثر هذه السبعة) . 

وللباحث الاستاذ حسین محمد على فتعحي: امراسیل سعید بن 
المسيب.... جمعء ترتیب» دراسة» تخریج»؛ نال بها على درجة 
الماجستير من جامعة أم القری» جمع (775) حديثاء قال في خاتمة بحثه 
(رص١77):‏ «من خلال جمعي لمراسيل ابن المسيب تحصل لي ما يقارب 
ثلاثمائة وأربعة أحاديث مرسلة عن النبي كَلِِ: صح منها ما يقارب /5٠‏ 
منها إلى ابن المسیب؛ تمكنت من تخريج معظمها موصولة: سواء من 
طريقه أو من طريق غیره» . 

۸ - قال الجويني في «البرهان» :)5١١/١(‏ «وقد عثرت من كلام الشافعي 
على أنه إن لم يجد إلا المراسیل - مع الاقتران بالتعديل على الاجمال - 
فإنه يعمل به» فكأن إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليهاء 
وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضي الثقة» وهذا منتهى القول في ذلك». 
فتعقبه البرماوي فى «الفوائد» (۲۷۱/۲) بقوله: «وردّ: بأنه لا يعرف ذلك 
عن الشافعي) . ۱ 

وبالغ ابن السمعاني في التغليظ على الإمام» وقال في «القواطع» (۱/ 
۵۹ وبها عندى: أن هذا خلاف مذهب الإمام الشافعي . وقد أجمع 
كل من نقل عنه هذه المسألة ‏ مع كل العراقيين الخراسانيين: أن على أصله 
لا تكون المراسيل حجة. وهو فيما بين الفقهاء من الفريقين أشهر مسألة من 
خلافيات الصول ولا معي تین ا ى كر E‏ أن كان ينصر القول 
بالمراسیل؛ فانه كان مالكى المذهب ومن مذهب مالك قبول المراسيل . 
فأما من انتصب لذب عن مذهب الشافعي رحمة اعا فلا یجوز آن 
یعدل عن قوله إلى قول من لا یعرف تفسیره في العلم». 

من هنا طمس في (ر)» بمقدار سطر کامل وهو آخر سطر في الصفحت 
وكيدا لييح النادة مرؤاية الويف ۱>۹| ۱ 


۳ الاحَتِجَاحٌ بِالمُرَسَلِ 


4 ۱۳۸۸ « قلت : لما وَصَفْتٌ . 


+ ۸ ۵ قَالَ: ھل جد“ دبا [51/ر] تنل 2 


رَسُوَلَ الله كك مُرسَلا عن نْقّة؛ لم یقل أَحَدٌ من أَهْل الْفقّه به"۲۳ 


ص 


CT E آخبرتا‎ E ۱۲۹۰ 4 

مُحَمَّدِ بن المنگدر : أن رجْلا جاء إلى ال با فقال: یا رَسُولَ الله! 

إِنَّ لي مَالَا وَعِيَالَاء ون لأبي مَالَا وعیالا» واه يُرِيدُ ان خد مَالي 
َيُظعِمَهُ عِيَالَهُ. قال“ رَسُولُ الله يَكلِةِ: «آنت ومالك لابیکك»۳ . 


21١)‏ في (د): «فقلت». 20 في (ر): «وهل». 

(۳( في (ز): «(يحدث) . 629 في 3 (به عن» . 

() ساقط من (ز). (0) في (د): «فقلت». 

(۷) من (ش)» (ز). (۸) في (م): «قال». 

(9) آخرجه البیهقی (۷/ ۰1۸۱-1۸۰ وفی «المعرفة» (۰)۱۵۵۸۷ من طریق 
المصنف به . ۱ ۱ 
وهو في «مسنده» (۰)۱۲۱۶ وفي «الأم» (۱۰۳/7). 
وأخرجه سعید بن منصور (۲۲۹۰) عن سفیان بن عيينة به . 
وأخرجه عبد الرزاق (۱1۲۲۸) عن الثوري» عن محمد بن المنکدر مت 
وخالفهما: 
ادون اياف 
أخرجه ابن ماجه (۰)۲۲۹۱ وبقي بن مخلد ‏ كما في «بيان الوهم والإيهام» 
»223١*/5(‏ والطحاوي فى «معانى الآثار» (۰)۱۵۸/۶4 وفى «المشكل)ء 
۱ والطبراني في «الأوسط› ۳( رن طرويق 5 یښ ين 
یونس» عن یوسف بن اسحاق» عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن 
عك الل نويع قال با وس انهه إن الى مالا واه وان اسن يويك أن 
یجتاح مالي . فقال : «آنت ومالك لأبيك». ٠‏ ۱ 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحدیث عن یوسف بن آبي إسحاق الا عیسی بن 
ی 


.> رود 9 


= وقال لحن عدي : «وهذا يروى أيضًا عن هشام بن عروة والمنكدر بن 
محمد بن المتكدر جميعاء عن محمد بن المنكدر». 

قال المنذري ‏ كما فى «نصب الراية» (۳۳۷/۳): «رجاله ثقات» . 

قال ابن القطان ‏ كما في «نصب الرایة»: «إسناده صحيح) . 

وقال في «التنقيح»: «ويوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لهم في 
«الصحيحين» قال: وقول الدارقطني فيه: غريب؛ تفرد به عيسى عن يوسف 
- لا يضرهء قال الحافظ محمد بن عبد الواحد: قلت: وغرابة الحدیث. 
والتفرد به لا يخرجه عن الصحة» فان البخاري روى في (صحیحه» (5١1)؛‏ 
و دوك ابحم دن الوتجدن عن ۳ عن النبي ويا : «من قال إذا سمع 
النداء : اللْهُمَ رب هذه الدعوة التامة ...» الحديث» قال الدارقطني : غریب 
من حديث محمد رة به چپ نآ تمه عه ولا نعلم رواه عنه 
غير على بن عیاش الحمصي) . 

و«(حديث الا ستخارة) : رواه البيخاري (71۳۸۲ قال الدارقطنى : غریب من 
و دی ۱ 

وحديث : (رحم الله رجل سمحا إذا باع) » قال : تمرد به ابو غسان محمد بن 
وحديث: «كل معروف صدقة» قال: تفرد به على بن عباس عن محمد. 
آحرجهما البخاري فى كتابه ركلا١٠‏ 5 (۱۰۲۱). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۷/۳): «وهذا سند صحیح. 
رجاله تقات على شرط البخاری» . 

وسبق قول الدارقطني - كما في «أطراف الغرائب والافراد» (۳۹:/۲): 
و 

وقال البيهقي : (و قد روي وضو لذ اهر أيه لا وه بت مثلها؟ . 

۲ _ عمرو بن ابن قیس : 

أخرجه السهمي في «تاریخ جرجان» (ص۰)۳۸۰ والخطیب في «الموضح 

(7/۲ ۰۱۶۰ من طريق أبي الهيثم السندي بن عبدویه عن عمرو د ف الى ی 


۳ ا بالمرسر GD‏ 


وعمرو بن آبي قیس: قال عنه آبو داود - كما في «تهذیب الکمال» (۵/ 
۵ «في حدیثه خحطاً» . 

کیال ین تغلب 

آخرجه آبو بكر الاسماعیلی فى «معجمه» (۰)4۰۸ وابن عدي فى «الکامل» 
(/ ۱۳۸ مق «طريق عمار بن مطر العنبري» عن زهير بن معاویه. عن 
وعمار بن مطر › قال عنه آبو حاتم كما في (الجرح والتعدیل» (۵۱۸/۲) 
(۲۱۹۸): «کان یکذب». وقال عنه ابن حبان في «المجروحین» (۱۸۰/۲): 
«يروي عن ابن وبان وآهل العراق المقلوبات یسرق الحدیث ویقلبه». 
قال ابن عدي : «وهذا الحديث رواه» عن ای الا جماعة ومن حدیت 
أبان بن تغلب غریب لم يروه غير زهير وعن زهير عمار بن مطر». 

ثم قال بعد ما ذكره وعددًا من الأحاديث: «وهذه الأحاديث التى ذكرتها 
عن عمار عن مالك بهذه الأسانيد بواطیل؛ ليس هی بمحفوظة عن مالك . 
وعمار بن مطر الضعف على رواياته بين" . 

4 - المنکدر بن محمد بن المنكدر : 

أخرجه الطبرانى فى «اللأوسط» »)7072١(‏ وفى «الصغیر» ۰)٩۲۷(‏ والبيهقى 
في «الدلائل» (5/ 705 - ۰)۳۰۵ من طريق عبيد بن خلصة. عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنکدر . 

إلا عبد الله بن نافع تفرد به عبيد بن خلصه؟ . 

والمنكدر بن محمد: قال عنه ابن معين فى «تاريخه» ۱۸۰۱ الدوري): «ليس 
بشی۶. وقال ابن حبان فی «المجروحین» 31005575 «کان مانن بالشی- 
الذي لا أصل له عن آبیه توهمّا . فلما ظهر ذلك في روایته : بطل الاحتجاج 
باخباره» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 2156 ): «رواه الطبراني في «الصغیر». 
و«اللأوسط»ىء. وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد: ضعيف » وقد ونقه 
أحمد» والحديث بهذا التمام منكرء وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال 


إسنادها رجال الصحیح)» . 


4 ۱۳۹۱ € : فَمَالَ: 
EEE‏ 


ا 


اج لا sS ao‏ 
۵ ۱۳۹ )د فقلت"*": لاء لان مَنْ اتد بهذا جَعَل للاآب 


E 9‏ دی یم e‏ ¥ 
الموؤسين ان ا ال ا 3 


= وأخرجه البزار ‏ كما في «بيان الوهم والایهام» (۱۰۲/۰) قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن عبد الکریم الاأزدي» قال: حدثنا عبد الله بن داود. عن 
هشام بن عروةء عن محمد بن المنکدر عن جابر أن النبي بي قال لرجل : 
«أنت ومالك لأبيك» . 
قال الان (انما يروى عن هشامء عن ابن المنكدر میتی ان ولا نعلم 
أسنده هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني» وعبد الله بن داود». 
أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۲۳۰۱۸ من طريق ابن أبي زائدة» عن هشام بن 
عروة» عن مجان المتكدن مرس 
وقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۳۹۹): «وسألت آبي عن حديث رواه 
عمرو بن أبي قیس» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني» عن ابن 
المنکدر» عن جابرء عن النبى ی : آنت ومالك لأبيك؟ 
داود» عن هشام بن عروةء عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد اللّه؟ 
قال آبي: هذا خطأً. وليس هذا محفوظ عن جابر؛ رواه الثوري وابن 
عيينة» عن ابن المنكدر : أنه بلغه عن النبى َة أنه قال ذلك . 
قال ات وهذا هن 
وقال البيهقي في «المعرفة» :)١18/١(‏ «وقد رواه بعض الناس مويو 
بذكر جابر فیه» وهو خطأ. 
ول لآب ولا لسن فى وراه تفن وا هذا | اش من طرق 
آخر عن عائشة ولا فى أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن 


حده) . 
( هنا في (ش): «قال». وزیدت بين السطور في (ر). 
( في (ز)» (ب): «قلت» . (۳) في (ز): «هذا». 


)٤(‏ في (ش): «آبیه»» وهو ذهول. 


5 الاختجاع باتغزمر 


4 ۱۲۹۳ 4: قال : أجل وَمَا يمول بِهَذَا أَحَد”"': فلم امه 
۱ 

٩۳۹۶ +‏ فلت : لته لا : بت عَن الب كله وان الله كك لما 
فرضن یلاب اله م 0 فَجَعَلَهُ گوّارثٍ غیر و و یکون أَكَلَ 


حَطًا من گثبر مِنَ الْوَرََةِ: دَلَ ی علی أنَّ ابه ما ما" ذُوتَهُ. 
4 ۱۳۹۵ قال : فَمحَمَّده" به ن الْمُنگدر عندکم ۳3 في الثقَة؟ 


وه و 


٩۲۹۱ ۰‏ * فلت أجل وَالْمَضْلٍ (في دی وَالْوَرَع لکنا 
زا نذري E‏ قبل هذا ان 

4 ۱۳۹۷ « وَقَدْ وَصَمْتٌ لَك الشاهدین ادلی ۱۱۱۰ 
شهدا علی الرجلین"۳*: فلا شر شهادنهما حتّی A‏ 

4 ۱۳۹۸ + ٿال : قَتَذْكْرٌ من حَدِيثكم مثل مَذا؟ 

۱۳۹۹ 4 قلث: نَعَمْء أَخْبَرَنَا الثقَة“ ٠‏ عن ابن أبي ذلب. 


( في (ش): «فقال». ( زاد في (م): «قال» . 

(0) في (د) : «یخالفه» . )٤(‏ في (د) : «آبیه». وهو تحریف . 
(5) في (ر): «فقد». (5) في (ش): «المال». 

( في (د): «محمد). (0) في (ش): «والدين». 

0 رسمت في (ش) (ر): «عن من». () في (د : (المعدلین» . 

(0) بعدها في (ش): «اللذين». () في (ز): «يشهد). 


(۱۳( في (ر) (ز)» وابن جماعة: «الرجل». وأشار في حاشية واین جماعة أنها 
فى نسخة کالمثبت وفی (ز): «آن الرجل»۰ وذکر فى حاشیتها: «الرجلین» 
فديك» ما روی الشافعي في «المسند» (۵۲/۱): «آخبرنا: ابن أبي فديك» = 


> الرسش ال ۳7 


= عن ابن آبي ذثب» عن ابن شهاب» عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث› عن هشام» عن نوفل بن معاوية الدؤلي قال : قال رسول الله ا : 
«من فاتته صلاة العصر : فكأنما وتر آهله وماله». 

قال (۱۹۳/۱): «أخبرنا : اښ أشن فديك » عن ار ابی دئب ۰ عن المقبري» 
الخندق عن الصلاة > حتى كان بعد المغرب بهوی» فدعا رسول الله کی 
بلالا فأمره فأقام الظهر فصلا ها فا حسن صلاتها. . .). 

6 «آخبرنا: محمد بن اسماعیل بن آبي فديك» عن ابن أبن 
خفن اف تعاب هه سین يخ ال ان وول ا یب فا 
« لد یغلق الرهن من صاحبه ...) . 

وفي «مسند الشافعي» (۱۹۶/۲): حدئنا الشافعي: حدثني: ابن آبي فديك 
عو ان ےی عن ابن شهاب أنه بلخه : 

أن رسول الله ية قال : «قدّموا قريشّاء ولا تقدموها...». 

وفي «مسند الشافعي» (۳۹/۱): آخبرنا: عبد الله بن نافع» وابن آبي 
قیاع عن اي ابن :دنس غزرة اه امن هيك لحك عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان قال: - قال رسول الله ئ : «إذا أفضى أحدكم بيده 
إلى ذكره فلیتوضا . 

قال الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» :)505/١(‏ «آخبرنا 
يعقوب الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن 
أبي فديك عن ابن ابي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة 
أن النبى ب قال: «لا سبق إلا فى حافر أو خف» . 

وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص7١١):‏ «أخبرنا عبد المنعم بن عبد الله بن 
آخبرنا ۳ العباس اا آخبرنا الربیع» آخبرنا الشافعي » أخبرنا ابن ني 
فديك» أخبرنا ابن أبى ذثب» عن المقبري» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد 
الخدري» عن أبيه» قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد 
المغرب بهوي من اللیل» حتى كفينا وذلك قول الله کت : وك اله 


۳ الاحَتِجَاجٌ بِانّمُرَسَلٍ 


عق ان اتب «آن رَسُولَ الله كل مر رَجْلا ضَحِكَ في | الصَّلاة 
ی 


010 


(۲) 


سس 


سس 


od ٩۳۰۰ ۵4‏ فلم نقبل هذا+ ” ام 


یی لال وكاس اله فوا عر [الأحزاب: ۲۵] فدعا رسول الله كَل 
بلالا فأمره فأقام الظهرء فصلاها فأحسن صلاتها كما كان یصلیها في 
وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها کذلك. ثم آقام العشاء فصلاها كذلك 
أيضّاء قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف : الا أو که 
[البقرة: ۲۳۹]) . 

وقال (ص۱۳۳): «آخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر آخبرنا مكي بن 
منصورء آخبرنا آحمد بن الحسن القاضی آخبرنا محمد بن یعقوب» 
آخبرنا الربیع» آخبرنا الشافعي» آخبرنا رم فديك» عن ابن آبي ذثب» 
عن الزهريی» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله 6 یصوم 
عاشوراء ويأمر بصيامه» . 

وقال الزرکشی فی «النکت» (۳۰۵/۳): «فائدة ذکرها آبو الحسین محمد بن 
الحسين 50-00 بن عاصم الاير السجزي في «مناقب الشافعي» : 
سمعت بعض آهل المعرفة بالحديث يقول: إذا قال الشافعی فى «کتبه» : 
ابر انق كو او الى كفي رقيو انض ای فلگ 00 

قلت: وهي مع هذا كله أغلبية لا كلية» فليتأمل ذلك . 

أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (۰)۱۶7/۱ وفی «الخلافیات» »)٤١٦/۲(‏ 
وفی «المعر فة» (۱/ 1۳۲ من طریق المصنف بسنده سواء . 

وهو فی «المستد» (۷۰). 

قال ی «وهذه الروایات كلها راجعة إلى آبی العالية الریاحی» . 

أا ا عما نا لديو ی ا و ا ی 
السّنَّهَ والكتاب» )١١7/١(‏ عن هذا فقال: «فإن قیل : هذا الحديث مرسل»› 
آرسله أبو العالية الرياحي» وقد قيل: إنه كان لا يبالي من أين كان يأخذ 
الحدیث» وقال ابن عدي: «انما قيل في أبي العالية ما قيل لهذا الحديث. 
وإلا فسائر أحاديثه صالحة». 

قيل له: «روى ابن شهاب أن النبي َة أمر رجلا ضحك في الصلاة أن - 
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(۱) 


(۲) 


IE (۳‏ تن مَعْمَّرِء عَن ابن شهاب 
<f 00‏ 0 ا 0 7 سس ll‏ 
اال بن ارقم ۰ عن الحَسَّنء عن ال بهذا 


يعيد الوضوء والصلاة». قال الشافعي 5نه: «لم نقبله لأنه مرسل». فلم 
يذكر فيه علة سوى الارسال» فدل على صحة إرساله. وأما آبو العالية: فهو 
عدل ثقة وقد اتفق على إرسال هذا الحدیث : معمی» وآبو عوانت وسعيد بن 
۳ عروبة» وسعيد بن بشير. فرووه عن قتادة. عن بن العالية» وتابعهم 
عليه : ابن آبی الذیال وهولاء خمس ثقات . 

فان صح عن آبي العالية آنه كان لا يبالي من آين آخذ الحدیث» قلنا: لکنه 
إذا آرسل الحدیث لا پرسله الا عمن تقبل روایته؛ لأن المقصود من رواية 
الحدیث - لیس الا التبلیغ عن رسول الله و وخاصة إذا تضمن حكمًا 
فرشا ناذا آرسل الحدیث ولم يذكر من آرسله عنه - مع علمه أو ظنه بعدم 
عدالته» كان غاشا للمسلمین» ونارگ لنصیحتهم» فتسقط عدالته» ویدخل 
فى قوله 2ذ: «من غش فليس منا». وقد ثبتت عدالته» ورواه الثقات عنه 
مريت اقول على أنه ا قف زان وها هد على 
الرسول و بإضافة الخبر إليه» فلو لم يكن ثابثّا عنه بطريق تقارب العلم - 
لما آرسله» ولكان آسنده لتكون العهدة على غيره» وهذه عادة غير مدفوعة: 
أن من قوي ظنه بوجود شيء - أعرض عن إسناده. فهذه مسألة تفرد بها 
آصحابنا اتباعًا لهذا الحديث» وتركوا القياس من آجله». وینظر : «البناية 
شرح الهداية» (۲۸۸/۱). 

قلت : SS‏ 
حجه املا عنده. وأما عند الشافعي 5 طبه فيرده الا بشروط معلومة فى 
محلها؛ فلا یرد الاعتراض علیه حیننذ. ینظر: «نکت الزرکشی علی ابن 
الصلاح (۱/ ۰4٩۹۱‏ و«التوضیح الأبهر» للسخاوي (ص ۰۲ و«المسودة» 
لآل تيمية (ص ۰6۲۵۰ و«قواعد التحدیث» للقاسمی (ص۱۳۳). 

عيّن الثقة فى هذا الحديث: ا فى وی الرایة» (۵۲/۱) فقال: 
«وكذلك رواه الشافعي في #مسنده» آخبرنا الثقة - يعني : یی عن خسان 
عن معمرء عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن؛ عن 
النبى علدا . 

1 الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» «ص۳): «قال الشافعي: = 


Git اا‎ 5 


4 ۱۳۰۲ 4د وان شِهَاب علدنا إكاة في ت 
الرّجَالٍِء ا ل اکا اله © کیا 08 4 


التَابِعِينَ» ولا تغلم دنا س افضل ولا أشْهر من بعش عله اي 
شهاب . 


2 


و 


2۹ ۴ 9 ال إن E‏ ي قبوله عن es‏ بن أَرْقَمَ؟ 


= وابن شهاب عندنا إمام» ولکن ابن آرقم واه ویقولون: انا نحابی! ولو 
حابینا آحدا لحابینا الزهري» وارسال الزهري عندنا لیس بشیء؛ وذلك آنا 
نحده يروي عن سلیمان ب بن آرقم». 
قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» (۲۶/۱): «هذا الحدیث : هکذا 
أخرجه الشافعى؛ فى كتاب «الرسالة»؛ مرسلا عن الزهري وعن الحسن»› 
في معرض ترك العمل بالمراسيل وما فيها من العوار. فان الزهري يروي 
فيما بين أهل العلم بالحديث ‏ ضعیف فلذلك قال يحيى بن معين وغيره: 
مراسيل الزهري ليس بشيء . 
والحديث على اختلاف طرقه؛ لم يرو إلا مرسلا؛ ولم يسند... وهو 
إرسال لا يعتد به) . 

۰)۰7/۲( أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (۰)۱۶7/۱ وفى «الخلافیات»‎ )١( 
. وفی (المعر فة» (۰ ۰.۲۲ من طریق المصنف بسئنده سواء‎ 
.)۷۱( وهو فى «مسنده»‎ 
قال ابن دقیق العید - كما فى «نصب الرایة» (۱/ ۵۲): «واذا آل الأمرٌ إلى‎ 
. توسط سلیمان بن آرقم بين ابن شهاب والحسن وهو عندهم متروك : تعلل»‎ 

( آي: في اختیار الثقات الذین يروي عنهم - قاله العلامة شاکر . 

( في : «وإنما». )٤(‏ ساقط من (د). 

(۵) فوقها في (م) : «رسول اللّه» . 

60 وضع إحالة علیها في (ش) وکتب في الحاشیه: «عن». 

(۷) في (ر)» (م): «فأنى تراه»» ووصف الشيخ شاكر المثبت من أكثر النسخ = 


.> واه 8 


4 6 قَلْث20 : رآ رَجُلا من أَهْل ليلم ال 
العف فقبل عَنْهُ وَأَحْسَنَ ال بو فَسَكَتَ عَن اشهه؛ ۳9 0 
من و لِعَيْرِ دك وَسَألَهُ مَعْمَرٌ عَنْ حییثه اي ۳۷ . 

4ج ۱۳۰۵ »× قَلَمّا أَمْكَنَ في ابْنِ شِهَابٍ أن يَكُونَ يَرْوِي عَنْ سُلِيمَانَ 
E ET E‏ تم من ول هذا علی يرو 

“ذ ٩۳۰۱‏ د قَالَ : هن تَجذ لرشول الله وليه سه 8 
الاتصال خالفها الاس کُلْهم؟ 

“ا ۱۳۰۷ + قَلْتُ: لاء ولکن قَذ أجد التاس مُحْتَلِفِينَ فیها؛ 
م من بول بقاء یلم من ول يلاها 

فَأمّا سُنَة ثاب“ یکونون مُجْتَمِعِينَ عَلَى الْقَولٍ بخلافها: فْلَم 
جد ها زگ ما حداف المَرْسَل عن رَسُول ال 2 . 


Jl] :0 ۱۳۰۸ +‏ الا كفي ]۱۱۰ ۰ رَفْل۱ لَه: انت 1 


عن الْحُسبََةٍ [في رَد المُرْسَلِ وَتَردهُ] "۰ ثم تجاوز فَتَرُدُ امس الْذِي 
لامك عندنا ال 1 e‏ 


سْنة نَابِتَةَ من جهة 


)۱( ليس في (). لكنه كتب ب 00 


(( رسمها في (ش)۰ (م): «معما». )٥(‏ فى ور اد 
000 في (م) : اولم» . 42 في (ر)ء (ز): المنهم) . 


( ليس في (ر)ء ولكنها مزادة بين السطور. 

(9) وينظر: «الآم» (7/7١٠5)ء‏ (۲۷۷/۷). 

( ليس في (ش). ( في (م): «قلت» . 
() في (م): «وترد المرسل». 

(۱۳) قال الشيخ العلامة أحمد شاكر: «هذا أحسن تقريع لمن رد السّنّةَ الصحيحة - 


باب الا چماع]۱1 


بذ ۹ د [ قال ال فقال۳ ع قائل : قد فهمت 
ا في أخكام الله کل » 1 / ز] نم أخكام (رسول اوه E ٩٣2)‏ 
E ۷۳ 0‏ الله اة فعن الله كك قبل + بان الله ك 
افْتَرَضّ”" طَاعَةَ وله" ي وَقَامَتِ الحْجَه بمّا قُلْتَ: بأنْ لا يَحِلَ 


ا e‏ س م2 2“ 


ا 7 ” ۱ 
سنه ان یقول بخلاف واحد منهما وغايت 
ءل( ره 0 ن ت 
E‏ 


= بالهوى والرآي» أو بالتقليد والعصبية» رحم الله الشافعي» فقد جاهد في 
نصر السْئة هادا کبیرا. 

)١(‏ من (ش)» (د)» وفي (ز): «باب» فقط» وكتب في أسفل حاشية (م): «في 
الا جماع) . 

(۲) من (ب). (ر)» وفي (د) : (آخبرنا الربیع قال : قال الشاة : له ۷ . 

)۳( في (د). (س): «قال». (:) فى (ر): رسوله. 

() في (ب): «قال» . ۱ 

(0) الباء تعليلية. والذي في رز) : (فان»» وفي عا ها نت في نسخة : 
«لاگن») . 

(۷) في (ز): «آفرض». 

(۸ فی (ز): «رسول». وفی حاشیتها آنها فی نسخة: کالمثبت. 

)۹( ۳ (د) : «وقد» . ۱ ۱ 

9 

)١1١(‏ ساقط زوك رت 


8. ران‎ ED 


010 
(۳) 
0 


U .‏ و 1۳ فى أن د ا قد ات م2 الا َل 5 


هنا فی (ش): «وقال لی» . (۲) فى (ش): «وما؟». 

فى (ب) : (مما) . ۱ ۱ 

ذکر كثير من الأصوليين من الشافعية وغیرهم ؛ أن الامام الشافعي استدل على 
حجية الاجماع بقوله تعالى: ومن ياق Na‏ 
ور يل الأتنين” فلع 14 ول وت O EE‏ 
[النساء: ۱۱۵]. 


فقد ذكر السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» (۲۶۶/۲) فى ترجمة أبى 
سعید محمد بن عُقّیل الفريابي» وعزاه إلى «المدخل» تلبيهقي : آن رجلا 
مان تام العا فعى ره اتمحیجه ما خیره: أده E‏ وس له 
اتفاق الامة» فسأله عن الدلیل على اعتبار اتفاق الأمة حجة. فتدبر 
الشافعي. فأمهله الرجل ثلانًا ثم جاءه. فقال: حاجتي: «فقال الشافعي : 
نمم آعوذ بالله من الشیطان 9 بسم الله الرحمن الرحیم قال الله كك : 
ومن ياق آلرسَول من بعد ما بين له الْهدَى ویتَیع عير سَبيلٍ الْمُؤْمِيِنَ نله ما 


رم له ےر لا و 7 ۳ 


تول ونصله بج تست مب > [النساء ماس i‏ 
المؤمنين الا وهو فرض . 

فقال: صدقت وقام وذهب. قال الفريابي: قال المزني أو الربيع: قال 
الشافعي: لما ذهب الرجل قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى 
وقفت عليه . . . وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار علیه» . 

وكأنها سقطت من المطبوع: «المدخل إلى السنن الكبرى»» وهي في «أحكام 
القرآن» 0 ثم قال بعد ذكرها: «وهذه الحكاية أبسط من هذه نقلتها 
فى كتاب المدخل». وبنحوه فى «معرفة السنن» للبيهقى .)١7٠١ /١(‏ 

وذكر الإسنوي أن الشافعي استدل بهذه الاية في «الرسالة»» لكننا لم نجدها 
في النسخ المخطوطة التي تيسرت لنا» وكذا النسخ المطبوعة. انظر : «نهاية 
السول» (ص۲۸۶) . 

ووجه الاحتجاج بالایة: أنه تعالی توعد على متابعة غير سبیل المومنین 
من مشافه الرسول 2 في التوعد» كما لا یحسن التوعد على الجمع بين 
الکفر» وأكل الخبز المباح 


هما عس.ه یه نص حكم لله ك ولم یخکوه عَنٍ ي آتزعم 
OTe‏ بکرن آبذا ا ا دان 
لم سک ی۱۹۳ 


ذ ۰ 4د [قال الشافعی و14 : فَقُلْتٌ لَهُ: أما ما آجمَغُو*) 
عليه فَذْكَرُوا أنه asi‏ الله اة : CE‏ الوا إن شا الله 
- تَعَالَى -. 


= ولم يرتض بعضهم الاستدلال بهذه الآية على حجية الاجماع قال الغزالي 
فى «المستصفی» (ص۱۳۸): «وقد آطنبنا فى كتاب (تهذيب الأصول) فى 
هی لا ماه فلن ودفعها . ۱ ۱ 
والذي نراه أن الآية ليست نصًا في الغرض. بل الظاهر أن المراد بها أن 
من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته 
ودفع الاعداء عنه نوله ما تولی» فکانه لم یکتف بترك المشاقة حتى تنضم 
إليه متابعة سبیل المومنین في نصرته والذب عنه والانقیاد له فیما يأمر 
وینهی. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. فان لم يكن ظاهرًا فهو 
محتمل . ۱ 
ولو فسر رسول الله 235 الاية بذلك لقبل ولم یجعل ذلك رفعا للنص. كما 
لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبیل المومنین بالعدول عن سبيلهم» . 
وقد ناقش المعترضین علی الاستدلال بالاية جماعة من العلماء انظر: 
«التبصرة» (ص۹٩۰)۳‏ و«البرهان» (۰)۲۲۱/۱ و«الاحکام» (۲۰۰/۱ - 
۱ للامدي. و«بیان المختصر)» (۱/ ۱ ول لابهاج» (۲/ ۰۲۰۳ 
و«شرح التلویح على التوضیح» (۰)۹۳/۲ و«تيسير التحریر» (۰)۲۲۹/۳ 
و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۰۲۱۵ و«حاشية العطاره (۲/ ۱۵ ۲). 

( في (ز): «بما». ( في (ز): (اجتماعهم) . 

(۳) هذا من کلام المناظر الذي يرى أن الاجماع قد یکون بدون مستند» وقد دل 
عليه قوله : «آتزعم ما يقول غيرك. .. إلخ». 

)٤(‏ من (ب)ء (م). 

(5) في (ر)ء (م): «اجتمعوا». 


2 الرسّالة‎ ED 


5 9899 4+ وَأمّا مَا (لَمْ يَحكوة)”': مَاختمل أَنْ يَكُونَ قالوم) 


7 2 0 رل ا سن هعس > وم 8 
حكاية عن سول الله علد واحتمل AL 0 EO SL‏ 


010 
(۲) 


(۳) 


في (م) : «قالوا». ۱ 
في (ر): «قالوا». قال: «ثم کتب بعضهم هاء على الالف. لتقرأ بدلا 
منها». والمثبت من باقي النسخ» وموافق للبحر المحیط (0/ 8۰۳). 

ا يحتمل أن يكون الإجماع غير مستند إلى دليل مروي. هذا رأي 
الشافعي في نظري» وفي بحث للشيخ عبد الله بن بيه في «مجلة مجمع 
الفقه» (۲۰۶/۱۱) قال: «الشافعي يقول: نعمل بالاجماع حتى لو لم نستند 
إلى شيء. قال ذلك في الرسالة بشکل واضح. قال: لانهم لا تغیب عنهم 
ال خا 

ويقرر الشافعي هنا: أنه لا يقطع بأن إجماع الصحابة على حكم لا يشترط 
أن يكون عن نص نبوي» بل يحتمل أن يكون عن قیاس وقد اختلف 
العلماء إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيِّهما 
قال الزركشى فى «البحر المحیط» :)5٠0”7/5(‏ (إذا احتمل أن يكون 
إجماعهم EE‏ لإمكانه في الحادثة» أو عن دلیل» فهل الأولى حمله 
على أن يكون صادرًا عن القياس أو عن التوقيف؟ لا أعلم فيه كلامًا 
ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان» فإنهم قالوا فيمن قتل 
الحمام بمكة: إن فيها شاة؛ لاجماع الصحابة» واختلفوا في بناء ذلك على 
وجهين. أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبهء فان كل واحد منهما 
يألف البيوت. ويأنس بالناس» وأصحهما أن مستنده توقيف بلغهم فيه. 
قلت: لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفا مع قيام الاحتمال 
بكونه استنباطاء» وعلى هذا نص الشافعي في الرسالة». ثم ساق كلام 
الشافعى هنا . 

واختلفوا في تصحیح آحد الوجهین» فالأكثرون حملوها على التوقيف› 
ویدل عليه عبارة الشافعي في ( لام» حيث قال (۲۱۶/۲): «اتباعا لهذه 
الاثار 9 ذكرنا عن عمر وعثمان وابن اش وابن عمر وعاصم بن عمر 
وعطاء وابن المسیّب لا قیاسّا». 


1 بب جم 0 


عسو 


ا E ETE‏ 2 اك و قا ع وا شيدة TET‏ ِ 
ل" بور ان DCT TODD OT‏ 
ساي م2 CT)‏ ۱۳ 0 5 2 ا 
ولا یجوز آن یحکی ]| شرت حر مم یِمکنْ فيه غير ما قال . 
مر ت 8 5 e‏ ل و 0 
٩‏ ۱۳۱۲ ۳: کنا تقو بمّا قالوا به؛ انبَاعا لَهُمء وَنَعْلَمُ 


TI?‏ )ا ه ۷ 8 ۸ 9 ص 
فم 5" کات شتی رشول ال کک لد کک عَنْ عامتهی ول 
تعربت عن بض o‏ )4( 
دعر ل ر r EEE‏ 


م 


= ورجح الزركشي الوجه الآخرء بناء على نص الشافعي هنا في الرسالة. 
«الحاوي»؛ للماوردي .)3”١5/5(‏ و«المهذب»؛ للشيرازي »)۳۹٦/۱(‏ 
و«البحر المحيط) (507/5). 
وقد بينا في موضع آخر تجويز الشافعي والجمهور أن يكون مستند الإجماع 
القياس. انظر «إرشاد الفحول» (۱۱/۱ ۲). 

( في (ر): «ولا». والمثبت من النسخ»ء وموافق لما في «البحر المحيط». 

( في (د): «وإن حكى). 

(۳) ليس في (ر)» لکنها مزادة بين السطور بخط آخر. وليست في «البحر 
المحيط) . 

64 زاد في (م) : «قال» . 

(۵( 58 (م) : (ولکنا»» وفي (ش): «وكنا». 

0 في (ب)» (م): «إذا». وضرب على الألف الثانية في (ر)» وکشطت في 
نسخة ابن جماعة أيضًا. قال الشيخ شاكر: وجواب إذا محذوف للعلم به. 

(۷) في (م): «عن عامتهم لا2. 

(4) يقال: عَرَبَ عرب ویعزب غُزوبًاء إذا غاب وبعد. وکل شيء يفوتك حتى 
لا تقدر عليه: فقد عزب عنك» ولا يَعَْزّبَ عن الله شىء. «العین»؛ للخليل 
(۱/ ۰6۳۰۱ «تهذيب اللغة»؛ للأزهري (۸۸/۲)ء و«الصحاح» (۱۸۱/۱). 

(9) قال الشافعیْ في «الأم» (۲۷۰/۲): «فلما احتمل آمر هذه المعاني» كان 
أولاها بناء الاستدلال على ما يحل ويحرم بكتاب الله ثم سنة تعرب عن 
كتاب الله» أو أمر أجمع المسلمون علیه» فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن 
يجهلوا لله حرامًا ولا حلالا إنما يمكن في بعضهمء وأما في عامتهم فلا». 
وقال في «الأم» :)١575/5(‏ «... وکل ما حكم به رسول الله و فهو عام - 


> الزعالة 5 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ص و 


تیب ات ل م 6۶ و سے( 7 ب 0 
ونغلم أن عا لا تجهع عَلَى خلاف فين لسنة سول الله ه کار 


حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصًاء أو عن جماعة المسلمين الذين 
لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سُنّ» أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله كِيْك) . 
وقال في «الآم» (۳۰۵/۷) من (كتاب صفة نهي رسول الله َلِِ) : «ولا نفرق 
بين نهي النبي و إلا بدلالة عن رسول الله يله أو أمر لم يختلف فيه 
المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سْتَ» وقد يمكن أن يجهلها 
بعضهم مما نهى عنه رسول الله وكاو aS‏ ل 

وسيأتي بحث هذه المسألة تفصیلا بما د يثبت أن الشافعي یری أنه لا بد من 
مستند للإجماعء ی اساي دبیم ا لأنه قد يعزب عن بعضهاء 
لكنه لا يعزب عن جميعهاء فمن المجمعين من يعتمد على نص في مسألت 
ومنهم يعتمد على القياس في نفس المسألة. 


في (ر): «تجتمع» . 
في (ز): ات وفي (م) : ا 
قال الشافعي في «الأم» (۷/ 97): . لا يجوز على جماعة أهل العلم 


أن يخالفوا a‏ ولا يجهلوه. 

وقال الآمدي في a‏ (۱/ ۰ ان كان عملهم على خلا فه (أي : 

الدليل) فهو حجان لها فيه من إجماع الامّة على الخطأ ال اا 
السمعيّة) . 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط) :)۶۰٩ .»5٠/8/5(‏ «ذا ذكر واحد من 
المسيعين غبرا عن الرسيول اه ا شب آلعکم الذي ا ع 
الاجماع» قال ابن برهان في الوجيز: يجب عليه ترك العمل بالحديث» 
والإصرار على الإجماع» وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع 


المذاهب . 

فان الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة» ولولا ذلك خرج 
الاجماع عن أن يكون قطعيًا. وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض 
العصرء فمن قال: ليس بشرط منع الرجوع» ومن اشترط جوزه. 

والجمهور على الأول؛ لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ 
والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع». بل لو قطعنا بالاجماع في صورة»ء 


2 E 1 


ثم وفنا على نت نصا قاطعًا من کتاب أو سْنّةّ متواترة» لكان الاجماع 
أولى ؛ لأنه لا يقبل يقبل النسخ بخلاف النص» فإنه يقبله وفي مثل هذه الصورة 
يستدل کسام الى aS‏ موجب لترکه» ولهذا قدم الشافعي 
الإجماع على النص لما رتب الأدلة. قلت: وقال في موضع آخر: الإجماع 
أكثر من الخبر المنفرد. وعلى هذاء فيجب على الراوي للخبر أن يترك 
العمل بمقتضى خبره ويتمسك بالاجماع وكذا قال الإمام في باب 
التراجيح من البرهان: إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية 
الخبر؛ لانه إن كان آحادا فذاك» وان كان متواترًا فالتعلق بالاجماع؛ لانه 
معصوم» وأما الخبر فیتطرق إليه إمكان النسخ» فیحمل الاجماع على 
القطع؛ لأنه لا ینعقد الا على قطع» ویحمل الخبر على مقتضی النسخ 
استنادًا وتبياتاء لا على طریق البناء» ثم نبه على أن الکلام في الجواز 
وقطع بأنه غير واقع» ثم قال: من ضرورة الاجماع على مناقضة النص 
المتواتر أن يلهج آهل الاجماع بکونه منسوخا. قلت : ویحتمل تقييد المسألة 
بانقراض العصر. والا فیمکن أن یتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه 
ویحتمل خلافه؛ لأن الأصل عدم رجوعهم». انتهی 

وإذا كان من المحال أن یخالف الاجماع ‏ لرسول الله ية فهل یشتر 

أن یستند اجماعهم إلى دلیل » وهي A E‏ البو اجا عد بارت ت 
(مستند الاجماع). 

أقول: ورد عن الشافعي في هذا ما ظاهره التعارضء فقال في «الأم» (۷/ 
۳ من (جماع العلم): «وسواء كان اجتماعهم من خبر یحکونه أو غير 
خبر للاستدلال آنهم لا یجتمعون الا بخبر لازم» وسواء إذا تفرقوا حکوا 
خبرًا بما وافق بعضهم. أو لم یحکوه لأني لا آقبل من آخبارهم الا ما 
آجمعوا على قبوله» فأما ما تفرقوا في قبوله» فان الغلط یمکن فيهء فلم تقم 
حجة بأمر یمکن فيه الغلط» . 

وقال أيضًا في 2 )1۸/۷( من و الااستحسان) : «قال الله تعالی : 
ور لين أُوتُوأ الكتب لا من بعد ما جانهم اليه يد € [البينة: ]٤‏ فمن 
خالف نمي كتاب لا يحتمل التأويل» ار که قشعا فلا بحلل له الخلاف» ولا 
آحسبه يحل له خلاف جماعة التاس» وان لم يكن في قولهم كتاب أو سِنَّة) . 3 
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= وبالنظر في هذین النصین نجد أن الامام الشاقعي یثبت في النقل الأول لزوم 
وقوع الاجماع عن مستند ودلیل» وفي الثاني عکس ذلك» ویمکن الجمع 
بين النصین : بأن مذهب الشافعي لزوم وجود مستند للجماع» ویحمل قوله 
في النص الثاني : «وان لم يكن في قولهم کتاب أو سُنَّة) على ستّة معلومة 
لناء فلا يلزم من عدم ذکرهم المستند آنهم آجمعوا بغیر مستند» بل لا بد 
من مستند علمناه آم جهلناه . 

وقوله في «الأم» )4۳/۷( من (جماع العلم) وهو يتكلم عن اجتماع 
العامة : «ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه» وان 
لم يقولوا هذا بكتاب ولا سُّنَّةَه فقد يقوم عندي مقام السَّنَّةَ المجتمع عليهاء 
وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي ؛ لن الرائ إذا كان تفرق». 

ثم قال وهو يرد على من قال في اجتماع الخاصة : «وسواء كان اجتماعهم 
من خبر یحکونه» أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجتمعون إلا بخبر لازم 
وسواء إذا تفرقوا حكوا خيرًا بما وافق بعضهم.ء أو لم يحكوه؛ لأني لا 
أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله». 

ثم رد عليه الشافعي بقوله : «فقلت له: هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات 
الإجماع؛ لأنك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبرء أو لم يكن فيه 
وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبرء أو لم يكن فيه». 

فالشافعي كا4 يطرح على خصمه اعتراضا معناه: أن القول بقبول الاجماع 
مطلقّا. سواء كان عن مستند أو لم يكن كذلك» سبيل إلى عدم الأخذ 
بالسّئّة. هذا مع ملاحظة قبول الشافعي قول الخصم في تقسيم الاجماع إلى 
إجماع عامة وإجماع خاصة . 

ومما يؤيد ذلك قول الشافعى هنا أيضًا: «فكنا نقول بما قالوا به اتباعا 
لهمء ونعلم أنهم إذا کان رسول الله لا تعزّبَ عن عامتهم وقل 
تعزّب عن بعضهم) . 

ففي هذا دلالة على أن الإجماع لا بد له من دليل» ولا ينفي وجود الدليل 
عدم علم البعض به إذ قد يجمعوا على مسألة دليل بعضهم فيها النص 
الذي علمه» ومن لم يعلمه استدل بالاجتهاد» وانتهوا في المسألة إلى حكم 
واحد أجمعوا علیه» وهذا هو مذهب الجمهور. 


جاء في «المستصفی» (ص ۸۰): «والإجماع يدل على السّنَّةء والستة على 
حكم الله تعالى» ومعناه: أن الاجماع لا بد له من مستند» فإذا انعقد إجماع 
دل ذلك على أن له دليلا وإن لم نعرفه. 

وعبارة الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۰*/۲ ۷): «والإجماع دال 
على النص» وهي آولی؛ لان مستند الاجماع قد يكون نضا من القرآن 
الکریم» وقد یکون سنة» وقد یکون قياسًا على النص. 

وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوی» :)١19165/١9(‏ «ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص». وقال الشيخ الخضري «أصول الفقه) 
(۳۱۰): «لا ينعقد الاجماع إلا عن مستند؛ لأن الفتوى بدون المستند خطأ 
لكونه قولا في الدين بغير علم والأمة معصومة عن الخطأ». وقال الشيخ 
أبو زهرة «أصول الفقه» (ص۱۱۹): «لا بد للإجماع من سند لأن آهل 
الإجماع لا ينشئون الاحکام». 


ومن آدلتهم على ذلك : 
أولا: آن الرسول قد بین آتم البیان فما من مسألة 1 وللرسول كل فيها 


ثانيًا: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع» فإنه 
ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي . 

اا أن بعض العلماء قد یخفی علیه النص فیستدل بالاجتهاد والقياس: 
وبعضهم یعلم النص فیستدل به. 

رابعًا: ثبت باستقراء موارد الاجماع أن جمیع الاجماعات منصوصة. انظر : 
(معالم آصول الفقه» (ص ۰۱۷۱ ۱۷۲)؛ للجيزاني . 

وذهب بعض المتکلمین إلى أنه لا يشترط في الاجماع أن یکون له مستند 
بل على التبخیت (من البّخت وهو الجَدّ والحظ» كلمة فارسية معربت 
وقیل : مولدة). فیجوز انعقاد الاجماع عن غير مستند» وذلك بأن یوفقهم الله 
تعالی لاختیار الصواب» من غير أن یکون لهم مستند أو دلیل یستندون إليه. 
وهو مذهب طائفة شاذة» وقیل : انه مذهب بعض أهل الأهواء. قال 
الآمدي في «الإحكام) 25١0‏ «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن 
الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة» فإنهم = 
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ولا علی ظا إن شاء الله تَعَالَى -. 


(۱ 


قالوا بجواز انعقاد الاجماع عن توفیق لا توقیف بأن یوفقهم الله تعالی 
لاختيار الصواب من غير مستند» . 

ودليل هؤلاء : 

١‏ - أن الإجماع في نفسه حجة ودليل في إثبات الأحكام فلو توقف على 
سند لكان هذا السند هو الحجة» وحيئئذٍ لا يكون للإجماع فائدة. 

۲ - لو توقف الإجماع على سند لما وقع بدونه» لكنه وقع فلا يكون السند 
شرطا في انعقاده» ومثلوا لذلك ببيع المعاطاة فان العلماء أجمعوا على 
جوازه بلا دلیل . 

۳ - إن العقل لا يمنع من انعقاد الاجماع عن توفيق وذلك بأن يوفق الله - 
تعالی - آهل الاجماع في الأمة لاختيار ما هو الصواب عنده. 

وأجاب الجمهور عن آدلة البعض القائل بعدم حاجة الاجماع إلى سند 
ودلیل بما يأتي : 

١‏ لا نسلم عدم فائدة الاجماع مع الدلیل. إذ الفائدة موجودة معه» وهي 
سقوط البحث عن ذلك الدلیل والاکتفاء بالاجماع» وحرمة المخالفة 
الجائزة فيه قبل الرجماع . 

۲ - لا نسلم أن العلماء أجمعوا على صحة بيع المعاطاة بدون دلیل» وكل 
ما في الأمر أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع؛ إذ هو أقوى دلالة. . 

والذي أراه: أن علماء الأمة إن اتفقوا على أمر من الأمور الدينية لا بد أن 
يكون حقّا وصوايًا لأن العادة تمنع اتفاقهم على شيء بدون دليل» وليس من 
الضروري لنا أن نعرف سند الاجماع عند المجمعين بل الواجب أن نأخذ 
بإجماعهم ؛ اعتمادًا على ورعهم وعلمهم لاعتقادنا بأنهم لا یجمعون إلا 
عن ذليل: 

انظر: «المحصول» .)١87/5(‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص۰)۳۳۹ 
و«نفائس الأصول» (۰)۲۷۳/۷ و«المسودة» (ص۰)۳۳۰ واشرح الکوکب 
المنیر» (۰)۲۱۳/۲ و«الإجماع عند الشافعي» (ص58١).‏ 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (/۳۹۱): «أجمعوا على أنه لا يجوز 
أن تجتمع اد على الخطأ في مسألة واحدة» وإنما اختلفوا في طريقه. 
فنقل القاضي عن الجمهور أنه السمع دون العقل» وأنه لا يمتنع الخطاً ف 


1 وس 


»ز ۱۳٩۳‏ « فن“ قَاكَ: فهّل من شیء يدل عَلَى ذَلِكَ 
)0 


. شو 
[و تشده به ] 


۷ یت ۰ عكر ا فيان و ۱ 


ی الاك بن لبر" جا رین بن بو ال تن تروق ايد 
أن" رَسُولَ اش كه ال“ : «نضر الله عَبْدَا*' [سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا 
وَوَعَامَاء وَأَدَامَاء فَرْتٌ حَامِلٍ فقه غَيْرٌ فقيو فر 3 ۰ خاي با فقو إلى مَنْ 
هو أَفْقَهُ ْقَهُ مه تلاث لا یل عَلَيْهِنَ قلب مُسْلِم: امن التكل يلود 
تَعَالَىء (وَالنَصِيحَةٌ لله “يوه م جَمَاعتَهم" ۳ فا ام 


= عليهم عقلا» ولكنه امتنع بالسمع» وقيل: بل امتنع عقلا وسمّا». 
وذكر الشافعي في «الأم» أنه يشترط في إجماع الخاصة أن يكونوا من أهل 
العلمء فقال «الآم» (۳۳/4): «الأصل من العلم لا يكون آبذا إلا من 
کتاب ال تعالی» أو سه رسول الله 39 آو قول أصحاب رسول الله عله آو 
بعضهم. أو آمر آجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار. 

( ساقط من (د). 

( ما بين القوسین في (م): «ویثبته». وفي (ب): «وتشیده به) . 

)۳( في (د) وابن جماعة: فقلت وفي (ر) (م) : اقیل» . وضرب علیها في 
(ر) وكتب فوقها كالمثبت . 


(5) من (ز)ء (د). (5) ساقط من (ب). 
1( في (ب) : (عمر) . 62 في (ب) : (عن) . 
(۸) في (ب): «أنه قال». (9) في (م): «أمرًا». 


. في (ب): (ورب)»‎ )٠١( 

( ساقط من (ز). وفي (ش): «ونصيحة المسلمین»» وفي (ب): «ومناصحة 
المسلمین» . 

(۱۲) کذا في (م) (ب). وفي (ز)» (ش): «جماعة المسلمین». وهما روایتان 
محفو ظتان . 

()) في (ز)» (ب): «الدعوة» . 


> الزمائة 9 


حرط من وَرَائِهم]"''». 
,۵ ۱۳۹۵ « [َقَالَ الشَافِعِيٌ : و]خبرتا سُفْيَانَ عن عَبْدِ الله بن 
۳۷ بين" عين ايو “اتليقان ان بان غن ایب 0۱ ععر دن 


الخظاب ينه [قَام بالجابة حملت sa‏ 8 َو لله کل قام 
فيا كقيّامي "۲ فیکم. فقَال: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِيء ثُمَّ الذین يَلُونَهُمْ نم 
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يَظْهَرُ الکذِت؛ حتّی ان ا توق و ای 


م س ت ۷ > 2 ۰ (۸/ ۳ و هاعر اقم ر( 5 
شيد ولا تما ا 00 سره (أَنْ يَسكنَ بَحْبَّحَةَ)7'' الحَنة 


3 
0 
5 


() ما بين المعكوفين ليس في (ر) وكتبها في الحاشية. والحديث تقدم 
تخريجه فقرة (۱۱۰۲). 

(۲) من (ش)۰ (ز)ء وفي (د): «آخبرنا الشافعي قال». 

(۳) قال الشيخ شاکر: «لبيد» بفتح اللام» وهو مدني ثقة» كان من العباد 
المنقطعین» مات في أول خلافة أبي جعفر. 

(:) سقط من (ز)» وكتب عليها فى (ش): «صح». «وهو عبد الله بن سليمان بن 
يسار كما أوضحه الحافظ في تعجيل المنفعة»» وحذفها خطاً؛ لاآن يسادًا 
والد سليمان لم يعرف برواية أصلاء وإنما الرواة أبناؤه الأربعة «عطاء» 
و«سليمان»» و«عبد الله»» و«عبد الملك». فابن أبى لبيد روى هنا عن 
غيد انون سابال مضو ا وسليما نارون يماو تا ی تووم كن 
آبا تراب» مات سنهة ۱۰۷ه«۰ وهو ابن ۷۳ سنة وکان هیر رنه موالي 
لميمونة بنت الحارث آم المومنین» قاله الشیخ شاکر . 

(5) في (ر): «خطب الناس بالجابیة»» وصححت کالمثبت وفي (ش): «قام 


خطیبا بالجابیة» . 
)1( في (ر) (بت) : (کمقأمي ۷ نم صححت في (ر) کات 


(9) بموحدتین وحاءين مهملتین» وهي التمکن في المقام والحلول» وضبطت في 
ابن جماعة بضم الباءین» وکلاهما صحیح . وفي (م)۰ و«المسند» للشافعي . 
و«المعرفة»: «بحبوحة»» وکتبها في حاشية (ش) كذلك» وهي بضم الباءين : 
وسط الدار. والمثبت من سائر النسخ» وموافق لما في «شرح السنة»» - 


1 و 2 


یلم الا فان الشَيْطانَ مع E‏ وهو من الاين أَنَعَدُ ا 


بو و 


سیئته » فهو 


مه 


(۲) 


(۳) 


م م٩‏ و ر عم 


۳ ەر e‏ 14 و و 
یخلون رجل بامراة. فإن الشَيْطانَ الا ومن سرته حستته » وساء نه 


و ۲ 


و«الفقيه والمتفقه». وکلاهما صحیح. 

في (ر)» (م)» واالمسند» للشافعي «سندي)» واشرح السّنّة» للبغوي: 
«ثالثهم». والمثبت من باقي النسخ» وموافق لما في «المسند» (سنجر) 
و«المعر فة»» وکلاهما صحیح رواية وله . 

آخرجه البيهقي في «المعرفة» (۰)۱۷۰/۱ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» 
(۱/ ۰1۱۳ وا مخ عنس و ي (تاریخ دمشق» (۷۲/ ۰0۲۲۰ والبغوي في 
(شرح ا ۹/۹ جد طرش اضف ماهر شتآ 

وهو في «المسند» (۱۷۷۸). 

وسليمان بن يسار عن عمرٌ مرسل؛ قاله آبو زرعة الرَازيٌ كما في«المراسیل» 
(ص ۸۲). 

قال الحافظ البیهقی : «هذا مرسل» وقد رواه جماعة عن ابن المبارك عن 
محمد بن سوقة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر عن عمر» عن 
النبي ی موصولا». | 

وهو في «مسند عبد الله بن المبارك» (۲۶۱). 

وعنه جماعة منهم: آحمد بن الحجاج : كما آخرجه الطحاوي (۶/ ۰۱۵۰ 
وحبان بن موسی : عند ابن حبان (۰6۷۳۹۶ وعبدان: كما في الحاکم (۱/ 
11۳(« والبيهقي (۷/ ۰6٩۱‏ وصححه الحاکم على شرط الشیخین › وعلي را 
إسحاق: كما رواه أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۹۹ الرسالة). 

هذا أحد الأدلة على حجية الاجماع من الستةء وقد ر بين الإمام الشافعي 
وجه الدلالة منه بعد ذلك» ومن آدلة حجیته من السنة اا 
ما ذکره الشافعي قبل ذلك في «الرسالة» فقرة (۱۱۰۲) (الحجة في تثبیت 
خبر الواحد) حيث قال: «أخبرنا سفیان عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: «نضّر الله عبدًا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه ورت حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله - 
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= والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من روائهم». 
ثم قال بعدها بقليل فقرة :)١١١5(‏ «وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين 
مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله - لازم» . 
ومما تجدر الاشارة إليه أن الاستدلال على حجية الإجماع بالسّنّة أقوى عند 
البعض من الاستدلال بالقرآن؛ لأآن دلالة القرآن على حجيته غير صريحة» 
وان كان القرآن أقوى من السّنّهَ من حيث القطعية في الورود» وقد نبّه بعض 
الا ا هذا" الي قال لخر الى قن عاذ جنا نلف | مقدلا ل على 
حجية الاجماع في «المستصفی» (ص‌۱۳۸) : ١المسلك‏ الأوّل التَمسَّك 
بالكتاب» وذلك قوله تعالى: «#وَكَدَإِكَ جعلتکم أَمَّهَ َه وَسَطلا لَنَكُووا شهدا ڪل 
آلگاسع» [البقرة: .]١4‏ وقوله تَعَالى: چک ڪر امَو رج يت لس الاب 
[آل عمران: ۱۱۰]. وقوله 9 رت 1 TE‏ 24 دون ِألْحَيّ ويد 
رلوک 469 [الأعراف: ۰۲۱۸۱ وقوله تَعَالَى: ظوَاعَتصِمُوا بل لو جمیحا 
وا قرا اران ۳ وقوله تعالى: ويا للم فیه من شىء 
فک إِلَ له که هر ۲ Sa‏ : أن ما اتفقتم فيه فهو حىٌء 
وقوله كيك : فان تتزعم ف شىء و لل ۳1 والرسول که [النساء: .]٥۹4‏ ممهومه: 
ان ن افقتم فهو حق. 

نهذه کلها ظواهر لا تنص على الغرض. بل لا تدك أيضًا دلالة رای 
وأقواها قوله تعالی : ون یِتاقق السول من بعد ما بين له الَهدی وسيم عَبْرَ 
یل ال و ما دل وا وساءت مصبا 3ه 6 328 
فإن ذلك یوجب اتباع سبیل المومنین. وهذا ما تمسك به الشافعي وقد 
أطنبنا في کتاب تهذیب الاصول في توجیه الاسئلة على الاية ودفعها . 
ثم قال: «والذي نراه أن الاية ليست نصًا في الغرض. بل الظاهر أن المراد 
بها أن من یقاتل الرسول ويشاقه ویتبع غير سبیل المومنین في مشایعته 
ونصرته» ودفع الأعداء عنه نوله ما تولی» فكأنه لم یکتف بترك المشاقة 
حتی تنضم إليه متابعة سبیل المومنین في نصرته والذب عنه والانقیاد له 
فیما يأمر وینهی . وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. فان لم يكن ظاهرا 
ولو فسر رسول الله ئة الاية بذلك لقبل» ولم یجعل ذلك رفعًا للنص» كما = 
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لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين ak‏ عن ساي 
المسلك الثاني ‏ وهو الااقوی : التمسك بقوله عله : «لا تَجْتَمِعُ أَمّتِي عَلَى 
الخَطَأ). وهذا من حیث اللفظ آقوی وآدل علی المقصود. ولح ,ليق 
بالمتواتر كالكتاب» والكتاب متواتر» لكن ليس بنص . 
فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله كك بألفاظ 
مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ. واشتهر على 
لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد 
الخدري وآنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة a‏ وغیرهم 
كت عر ا : «لا تَحْتَمِعْ أُمّتِي على الضَّلالَة). «ولم 
یکنْ الله لِيَحْمَعَ آمتي على الضلالة» . 
وقال علاء الدين البخاري فى «کشف الأسرار» (۲۵۸/۳): «هذا من 
ا المععلقة بان دا فى إنبات کون لا ماع حا وف أذل على 
الغرض من نصوص الكتاب» وان كانت دونها من جهة التواتر» . 
وقال الآمدي في «الإحكام» (۲۱۹/۱): «وأما السَّنَّةَ وهي أقرب الطرق في 
اتات کون الإجماع حجة قاطعة». 
وقد أكد الإمام الشافعي هذا المعنى في «الأم» (۷/ )7١5‏ حيث قال: ١‏ 
قبل قول جماعتهم فبدلالة رسول الله ية قبل قولهم». 
وذكر بعض العلماء أن الشافعي كه یثبت الإجماع بالإجماع في «الرسالة 
البغدادية»» قال الزركشي في «البحر الا ۸9 25 «وكلام الشَافعيٌ 
في «الرسالة» البغدادية يقتضي ثبوته بالإجماع. فانه قال عقب ما ذكره من 
أدلة السَّنّة: ولا نعلم أحدًا من أهل بلدنا يرضاه» وحمل عنه إلا صار إلى 
قولهم مما لا سنّة فيه. اه ويمكن تأویله». 
واثبات الاجماع بالإجماع محل خلاف بين العلماء ومن منعه استدل يان 
الشيء لا یثبت بنفسه لما فيه من الدور أو كما قال الجويني في «البرهان» 
/١(‏ ۲ (لا تستتب هذه الدعوی. . . مع اختلاف الناس في الا جماع»؛ 
أي : دعوی إثبات الاجماع بالاجماع . 
وقال الغزالي في «المنخول» (ص۰۳): «واثبات الا جماع بالاجماع 
تهافت) . 


الرسّالة 0 


وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» :)۱۹۸/١(‏ «وقال جماعة منهم آیضا: 
إنه لا يصح الاستدلال على ثبوت الإجماع بالإجماع؛ كقولهم: إنهم 
أجمعوا على تخطئة المخالف للإجماع؛ لأن ذلك إثبات للشيء بنفسه وهو 
باطل فان قالوا: إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف ففيه 
إثبات الإجماع بنص يتوقف على الإجماع وهو دور. 
وآجیب: بأن ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها على وجود النص لا 
یتوقف على کون الاجماع حجة فلا دور ولا يخفاك ما في هذا الجواب من 
التعسف الظاهر . 
ولا يصح أيضًا الاستدلال عليه بالقیاس؛ لأنه مظنون ولا یحتج بالمظنون 
على القطعي فلم يبق إلا دلیل النقل من الکتاب والستة». 
وذهب ابن السبكي في آخرین إلى أن حجية الاجماع تستمد من مجموع أدلة 
الکتاب والسّنّةَ والمعقول فقال في «الابهاج» (۳4/۲): «والذي یظهر لي 
د وهو معتمدي فیما بینی وبین ال - أن الظنون الناشتة عن الامارات 
المزدحمة |ذا تعاضدت مع کثرتها تودي إلى القطم» وأن على الاجماع 
ایات کثيرة من الکتاب وأحادیت عديدة من السّنةا وأمارات قوية من المعقول 
آنتج المجموع من ذلك أن الامة لا تجمع على خطأ وحصل القطع به من 
المجموع لا واحد بعینه) . 
وفائدة الخلاف في طریق إثبات الاجماع: أن من آثبته بطریق القطع قال 
بتکفیر منکره والا فلا . 

(4) اعترض على إثبات الاجماع بالستة بقولهم: لسنا نری للتمسك بذلك وجهّا 
لانها من آخبار الآحادء فلا يجوز التعلق بها في القطعیات . 
_ وجوابه: آن کل واحد من تلك الأحاديث وان كان خبر واحد يجوز 
تطرق الاحتمال الیه الا أنه حصل لنا بمجموعها علمًا ضروریا پان 
النبي د قد عظم شأن هنه الم وأخبر آنها معصومة عن الخطأ تا 
علمنا بالضرورة شجاعة عليّ» وكرم حاتم ae Eb‏ غولش 
فيكون إجماعهم َة ؛ 00 
أو يقال: إنا لا تمل ذلك بل استدللنا على الإجماع بمجموع تلك 
الاخبار؛ بناء علی آنها تفید التواتر المعنويی» فیکون استدلالنا بالمتواتر - 


5 بجی 


25 فال الشافعیْ ]۲۲ فقال: نكا مَغْتّی E‏ 
الب اة بلژوم جماعتهم؟ 

٩۳۹۷ 54‏ » قُلْتُ : لا مَعْنَى له الا واحد. 

4 ۳۸ 4 قَالَ: فکیّف لا یحتمل الا وَاحدا؟ 


۶ 


,< ۱۳۹۹ قلثْ: إا گانث جَمَاعْهم مَُفرقة۳ في البلْدَانِء فلا 


1 کے 


ور د ادحل جماعة ايدان قوم متفرقین » وقد وُحَِدَتٍ الابدان 


e‏ والكافرِينَ ره والمبَارِء فَلَمْ يَحَنْ 
۳ و 4 o‏ -(۲) 5 
في لزوم"" CENE TOE‏ ولذن امجتمّاع'* الاَبْدَانِ لا 


کي 
ص 


َشتغ شیاه للج ین للژرم جتامتهم ی الا ما عي چ 
مِنَ التخلیل والتخریم والطاعة فِيهمًا . 

چ ۱۳۳۰ 4 وَمَنْ قال با تقو ROE‏ فقَذ لزم 
جماعتهُم > وَمَنْ تالف ما ول اف ماع ال ام دا 
جماعتهم ال ويه 

وإِنَّمَا تَكُونْ العَفْلَة في الفرقّة. فامّا الجَمَاعَه: 


مس 


فاد یمک فيها 


1 8 جويني ای ان (شرح مختصر الروضة» (۳/ ۰)۱۶۰ 
و«المهذت فى الأصول» (۸۵۹/۲). 


( في (ب): «فقال». ( هی رشن شتا 

(۳) فى (ز): «مفرقة» . )٤(‏ ساقط من (ز) (ش). 

(۵( زاد في (م): (حماعه) . 1( في (م) : (-حماعة) . 

(۷) في ط. شاکر: «علیهم». وهي في (ر) التي هي أصله وجميع النسخ 
کا 


( اه كهنا قال الشاطبي : «آن a‏ جماعة أهل الاسلام إذا 


دنه 5 


7 2 0 ١ 3 مره حور که‎ 1 1 E 
كافة [55/ر] غفلة عن معنى کات ولا سنة رو لا یّاس)"" ' إن‎ 


= ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة» فإن وقع 
بينهم اختللاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه». 
قل حكن تعريفات الجماعة التي آوردها الشاطبي في «الاعتصام» وقد 
عرفها بعدة تعريفات أخرى : 
أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي 
غالب: إن السواد الاعظم هم الناجون من الفرق» فما كانوا عليه من أ 
دينهم فهو الحق. ومن خالفهم مات ميتة جاهلية». سواء خالفهم في شيء 
والثاني: آنها جماعة أئمة العلماء المجتهدین» فمن خرج مما عليه علماء 
الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء» جعلهم الله حجة على 
العالمين» وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لن يجمع أمتي 
على ضلالة» وذلك أن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع من النوازل» وهي 
تبع لها. فمعنى قوله : «لن تجتمع أمتي»: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة . 
والثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص. فإنهم الذين أقاموا 
عماد الدين وآرسوا آوتاده وهم الذین له یجتمعون على ضلا له أصلًا . 
والرابع: هو ما نقلناه آولا أنه یوافق کلام الشافعي» ثم قال الشاطبي بعده: 
«وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي آیضا ما یقتضیه أو یرجم 
إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما فى الأول من أنه لا بد 
من کون المجتهدين فيهمء وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا 
القول بدعة أصلاء فهم - إذا - الفرقة الناجية». 
والخامس: ما اختاره الطبري الامام من أن الجماعة جماعة المسلمین إذا 
اجتمعوا على أميرء فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهی عن فراق الامة 
فیما اجتمعوا عليه من تقدیمه علیهم . 
ثم قال: «فهذه خمسة آقوال دائرة على اعتبار أهل الستة والاتباع» وآنهم 
المرادون بالأحاديث». انظر : «الاعتصام» (۲۰۹/۳ - ۳۱۷) 

210 فى (ش)» (د): «كتاب الله» . 

(؟) في (م): «إجماع»» وفي حاشيتها: أنها في نسخة کالمثبت. 
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وی ا ا ۱ 
MEE‏ 


= وفي هذه العبارة المثبتة ‏ نص الامام الشّافعيٌ على تجويز کون مستند 
الاجماع عن قیاس» وهو قول الجمهور. «قال الرویانن : وبه قال عامّة 
أصحابناء وهو المذهب. وقال ابن القظان: لا خلاف بين آصحابنا في 
جواز وقوع الإجماع عنه في قياس المعنى على المعنى والشّرطء وأمًّا قياس 
الشبه : فاختلفوا فيه على وجهين . 
راا ال اا وهی وه ات لهس ی القاقليى يانه لا 
ينعقد الإجماع إلا ی مستند اختلفوا في واد اتاد عن الاجتهاد 
والقياس» فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيًا وإثبانًا . 
والقائلون بثبوته اختلفواء فمنهم من قال: إن الإجماع مع ذلك يكون حجة 
تحرم مخالفته وهم الاکثرون» ومنهم من قال: لا تحرم مخالفته؛ لآن القول 
بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الا جتهاد ولا يحرمه. 
وذهبت الشيعة» وداود الظاهريی» وابن جرير الطبري إلى المنع مرخ دللا 
ومن الناس من قال بجوار ذلك بالقياس الجلى دون الخفى». كذا فى: 
«البحر المحیط» (</۳۹۹). ۱ ۱ ۱ 
قال ابن النجار في «شرح الکوکب المنیر» (۰۲۷۱/۲ ۲۲۲): «ویجوز کون 
الإجماع عن اجتهاد وقیاس» ووقع عن اجتهاد وقیاس وتحرم مخالفته؛ 
أي: مخالفة الاجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الائمة الاربعة 
وغیرهم . 
وخالف ابن حزم» والظاهرية والشيعة في الجواز. 
وقوم في القیاس الخفي» وفوم في الوقوع . 
آما وقوع الاجماع بالقیاس : فانهم قالوا في نحو الشیرج تقع فيه الفارة 
فتموت : یراق قیاسا على السمن . وقالوا: بتحريم شحم الخنزیر قیاسْا على 
لحمه المنصوص علیه وأجمعت الصحابة على خلافة آبي بكر ووه 
وقتال مانعي الزکاة. والاصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به». 
«التلخيص»» للجويني (۳/ ۰۱۰ «الاحکام»؛ للامدي (۰)۲۹۶/۱ و«شرح 
مختصر الروضة» (۰)۱۲۱/۳ و«کشف الاسرار» (۳/ ۱۳ ۲) . 

(۱) مسألة: قال الزركشي «البحر المحیط» (/۳۸): «ولا يصح الاستدلال 
عليه (آي: الاجماع) بالاجماع» فان الشيء لا یثبت بنفسه ولا الاستدلال = 


010 


عليه بالقیاس» فانه مظنون. ولا یحتح بالمظنون علی القطعي » وكلام 
الشافعي في «الرسالة البغدادیة» يقتضي ثبوته بالاجماع. فانه قال عقب ما 
ذکره من أدلة السَّنّة: ولا نعلم أحدًا من آهل بلدنا یرضاه» وحمل عنه الا 
صار إلى قولهم مما لا سُنَّةَ فیه . اه ویمکن تأويله». 

ولعل التأويل المشار إليه - والله آعلم - أن یقال: إن الاجماع لا بد له من 
مستند» ومن ثم: استدللنا على الإجماع بالخبر» وعلی صحة الخبر بخلو 
الأعصار عن المدافعة والمخالفة» مع أن العادة تقتضي انکار [ثبات أصل 
قاطع بحكم على القواطع بخبر غير معلوم فعلمنا بالعادة کون الخبر مقطوعًا 
به لا بالإجماع والعادة أصل يستفاد منها معارف بها يعرف بطلان دعوى 
معارضة القران» وبطلان دعوى نص الإمامة وغير ذلك. ينظر: «كشف 
الأسرار» (۲۵۹/۳). 

هذا العنوان انفردت به نسخة (د)» وهو من محاسنهاء وكتب في حاشية 
(ش): «باب القیاس» . 

قال الإمام الفخر الرازي كما في «مناقب الشافعي» (ص50١):‏ «وبالجملة 
فقد لخص باب القياس تلخيصًا مضبوطا ما سبقه إليه غيره» . 

وقال العلامة محمد أبو زهرة في «الإمام الشافعي»: «أول من تكلم في 
القیاس ضابطا لقواعده مبینا آسسه هو الشافعي» لقد كان الفقهاء قبله وفى 
عصره یتکلمون في الرآي» ولع یتجهوا إلى بیان حدوده» وییان الذي یعتمد 
علیه؛ أي: لم یضعوا حذا بين الرأي الصحیح وغیر الصحیح» وان تکلموا = 


۳ يَابٌ اثباتِ القِيَاسٍ والا جتهّاد 


٩۳۲۹ +‏ د [قال الشافعی 5 : ال : فين 2 قلت : 


۳ بالقیاس فیما د کتات فة 9 سُْتَةّ ولا 1 جماع؟ الا 


نص خبر لازم؟! 
فلت إى کان لاش تق کات ۲ اون 
في کل ما كان نص کتاب*: «مذا خکم التو تبارك وتعالی - (في 


و ی 


- ۸ ۰ م42 
كتَابو)”*. وَفِي (گل ما" 7ب-ب00 0 0 0 010 0 0 0 0 0000 0 0 0000000 


= في ذلك. فهم لم يضعوا الحدود ويقعدوا القواعد ویو‌صلوا الا ول عت 
إذا كان دور الشافعی قعد القواعد تا الذي يعتقده صحیحا 
وا تا طا ای لا کون هه تسم درد ا یه ورف مر انتيده 
وقوة الفقه المبني على القیاس بالنسبة إلى الفقه المأخوذ من النص» ثم بين 
الشروط التي یجب توافرها في الفقیه الذي یقیس ثم یمیز القیاس عن غیره 
من آنواع الاستنباط بالرأي التي يراها جميعًا فاسدة ما عدا القیاس» وبذلك 
كان للشافعي فضل السبق في بیان حقيقة هذا الباب من العلی وقد فتح 
الطریق لمن بعده فسلکوه». 

)1١(‏ من (ش)۰ (ز). (د). 

(۲) في (ز)ء (ش): «فقال»» وفي نسخة ابن جماعة آلصق بها فاء. 

(۳) ساقط من (ب) وفي (ر) : (فقال» ثم ضرم علیهاك» وکتب فوقها کالمثبت. 

: في (ش): «القیاس»۰ وفي (ز)» (د): «وانما القیاس». وفي (ب)‎ )٤( 
(والقیاس». وعلی الوجه المثبت : یکون كأنه استفهام اٍنكاري من المناظر‎ 
وعلی الوجه المستفاد من باقي النسخ یکون إخبارًا منه بذلك كأنه ظن‎ 
ذلك. لکن وید الوجه الأول - فی فهمنا > آنه سأله بعد ذلك عن معنی‎ 
۱ القیاس» والله أعلم.‎ 

(5») في (ر): «قلت». وألصقت بها الفاء. 

(5) في (م): «كتاب اللّه». (۷) في (م): «كتاب الله». 

0 ره ویس اور سا یط ری بو عد تا شم اين 
جماعة بالحمرة. 

() رسمت في (ش) (ب): «کلما؟ . 


سه وو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
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۹2 


ود م (lon. (YJ) ١‏ ۳۰ 9 9 و وم )4 
وا اكات 2 سول اه ی 9 
ا 


ما بين الفوسيق طمس فى (ش) بالمداد الاسود. 

فى (ر): «الستة». ۱ 

لیس في (ر)؛ وزیدت بحاشية ابن جماعة بالحمرة. 

في (ر)» (ش): «نقّل» - بالنون في أوله» وضبطت في ابن جماعة بالیای 
والبناء للمفعول. 

رسمت في (ش): «قیاس»۰ ثم آلصقت بها الألف ووضع التنوین لتکون: 
(قیاسا) . 

قَالَ الامام الصَّيرفِنُ في «شرحه للرسالة» - معللا کلام الشافعي: لأن هذا 
اللفظ انما ینصرف في الظاهر للمنصوص عليه فیمتنم إطلاقه على القیاس 
وان كان فيه حکم الله من الاجتهاد. (شفاقا أن یقطع على الله بذلك. فان 
أطلق عليه حکم الله» بمعنی أنه آوجبه كان على التقييد. 

قلنا: وهل يقال القياس دين الله؟ ذكر الأصوليين ثلاثة أقوال» قال الروياني 
فى «البحر»: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه 

ول اض السمعاني : «إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه عليه» ولا يجوز 
أن يقال: إنه قول الله م وقول رسوله یذ . 

وغل هو مه للسكم امه مثبت؟ خلاف . تر اا 
(۷/ ۱۷): «الحق أنه مظهر لحکم الله تعالى لا مثبت له ابتداء؛ للأن مثبت 
الحكم هو الله. . ومنع الشافعي ذ في «الرسالة» أن 5-5 إنه حكم الله على 
الإطلاق». 

قلنا: الذي يظهر لنا في الخلاف السابق أنه خلاف لفظي؛ لأن المختلفين 
في هذا متفقون على كونه حجة. ولان من قال هو دين الله يعني أنه: دل 
على عقا ره الدين. والذي يرى أنه مثبت لا مظهر يعني أن الثابت بالقياس 
ثابت بالنص معنی . قال ابن كمال باشا فِي شرح إصلاح التنقيح : إن 
اللات دع الخد بن حکم الشرع في صورة الفرع هذا؛ فالمراد 
بإثبات الحكم هذا المعنى لا أنه مثبت له ابتداء؛ لأن المثبت للحكم ابتداء 
هو ال والإجماع. ینظر : «التقرير والتحبیر» (۷۹/۲)» و«كشف الأسرار» 
(۳ ۰۲۲۰۰ واشرح التلویح» (۰)۲۳۹/۲ و«حاشية العطار» (۲/ ۶۰ ۲) . 


چ ات ارت 


,۵ ۱۳۲۳ “د قَالَ: قَمَا القِيَامنُ؟ أَهْوَ الاجْتهَادُ؟ أم هما مفترقان؟ 

ا ۱۳۲6 0< قلْتٌ: هما اسْمَانٍ لِمَعْنىَ وَاحِدٍ 

,5 ۱۳۲۵ 4 قَالَ: فا جِمَاعْهُمًا؟ 

5 ۱۳۳۹ ۰« قلت : ما نَل بمشیم ففیه ففیه كم لازم أو عَلَى 
سبیل ای هل مود 

وَعَلْيّهِ ‏ إِذَا گان فیه بعینه خحكم: انَبَاعْهُء وَإِذَا 3 تك فد 
بعینه؟ "۲ للت ال" َه علی سبیل الحَقّ فیه بالاختهاد. والاجْتهَادٌ: 


مھ مم سم 


القاس 


)١(‏ في (د): «وما». (۲) ساقط من (م). (ر). 

( زاد في (ش): «حكم)». 

)٤(‏ في (ش)۰ (ب): #(طليت».. وکانت کذلك في (ر) ثم ضرب على التاءء 
والمثبت موافق ل«لمعرفة» (١/7/ا١).‏ 

(5») قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (۷۱/۲): «وهل هو (أي: الاجتهاد) 
والقياس واحد أو هما مختلفان؟ اختلفوا فيه فقال أبو على بن أبى هريرة إن 
الاجتهاد والقیاس واحد ونسبة إلى الشافعي» وقال: آشار الیه في کتاب 
الرسالةء وأما 00 عليه جمهور الفقهاء هو أن الاجتهاد غير القیاس» وهو 
أعم لان القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته» وليس الاجتهاد يفتقر 
إلى القياس» واختلفوا في حذه فقال بعضهم: هو بذل المجهود في طلب 
الحق بقياس وغيره قالوا: والقياس ضرب من ضروب الاجتهاد» وهو 
أخص منه» وقال بعضهم: الاجتهاد وهو طلب الصواب بالأمارات الدالة 
علیه. والقیاس هو الجمع بين الفرع والأصل والحد الأول حسن جدّ 
وقیل : انه یدخل في باب الا جتهاد حمل المطلق على المقید وترتیب العام 
على الخاص وآمثال ذلك ولیس بشیء من هذا بقیاس» فان قال قائل : ما 
قولکم في الاستدلال هل هو قیاس آم لا۴ قلنا: الاستدلال طلب لحن 
بدلیل معاني النصوص» وقيل: استخراج الحق وتمییزه من الباطل» وفیل : 
کل ما استخرج به الحق حتی یمتاز به عن الباطل» وقد حكي عن الشافعي = 


سه هو 


= ري اه له انه سم الققاسن :اعد 5 ره عفن ا 

وقال الغزالى فى «المستصفى» «ص ۲۸۱): «وقال بعض الفقهاء: القياس هو 
الاجتهاد. زهو کا لآن الاجتهاد أعم من القیاس ؛ لانه قد يكون بالنظر 
في العمومات» ودقائق الالفاظ» وسائر طرق الأدلة سوى القیاس» ثم إنه 
لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحکم. ولا 
يطلق إلا على من يجهد نفسه. ويستفرغ الوسع» فمن حمل خردلة لا يقال 
اجتهد. ولا ینبی هذا عن خصوص معنی القیاس» بل عن الجهد الذي هو 
حال القياس فقط» . 

وقال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۱۳/۷): «فى «المعتمد» لابى الحسين 
اشيرق اكان لتاق کی فان اسلا لالد نمی و 
ويسمي الاستدلال قیاسَّا» لوجود التعلیل فیه. 

وحکی صاحب «الکبریت الأحمر» عن بعضهم أن القیاس والاجتهاد واحد. 
لحدیث معاذ: «أجتهد رأيي» والمراد القیاس بالاجماع. وقال إلكيا: یمتاز 
القیاس عن الاجتهاد بأنه فی الااصل بذل المجهود فى طلب الحق سواء 
طلب من النص أو القياس». ۰ 

قال أحمد بن محمود الشنقيطى فى «الوصف المناسب» (ص ۳۰۷ وما 
بعدها): «فهذه النتصوص تدل ۱ الشافعي يرى أن كل حادثة تقع 
لمسلم ففي کتاب الله تعالی وسنة نبیه و دلیل على حکمها إما نصًا أو 
استنباطا من معقول النص بالقیاس وإذا كان استنباط الحکم فیما لیس فيه 
نص يعد اتباعًا للنصء وآخذا للحکم من معقول النص ویقال فيه أنه قیل 
عن الله تعالی» فالاجتهاد والقیاس إذن عند الشافعی بمعنی واحدء وهذا 
يقتضي القول بالاستدلال؛ لآن الاستدلال لا یعدو استنباط الحکم من 
معقول جملة نصوص شرعية شهدت لجنس المصلحه بالاعتبار وان لم 
يديه لها نص معین وعلی هذا فمتی توصل المجتهد إلى حکم فهو متبم 
للنص» ولذا فهو یقول: «فلیست تنزل بأحد من آهل دين الاسلام نازلة الا 
وفي کتاب الله الدلیل على سبیل الهدی فیها» . 

ویقول: «وکل ما نزل بمسلم ففیه حکم لازم. أو على سبیل الحق في دلالة 
موجودة وعلیه إذا كان فيه بعينه حکم آتبعه. وإذا لم يكن فيه بعینه طلب = 


۳ اب رقبات العَیّاس وال عتهاد 


الدلالة على سبیل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد «القیاس» . 
ومما يدل على أن الشافعي يسوي بين القیاس والاجتهاد وآن القیاس عنده 
شامل للاستدلال ما نقله عنه الزنجانی ونصه : «ذهب الشافعی طب إلى أن 
اتيك ادا ا تاه إلى لیا تشر وان کم تكن تفه ای 
الجزئیات الخاصة جائز» . 
فالاستدلال عند الشافعي داخل في القیاس بالمعنی الأعم» یقول البوطي 
«ضوابط المصلحة ص۳۷۸): «آما الاستصلاح فهو من قبیل الاجتهاد على 
طلب الشيء والبحث عنه. وذلك لما قلنا من أنه داخل في مقاصد الشارع 
لاحق بالعهود من أحكامه وقواعده» وهو بذلك یعتبر لونا من آلوان القیاس 
عنده - یعنی : الشافعی - ولذا یقول : «الاجتهاد آبذا لا یکون الا على طلب 
شي ء 957 الشيء لا یکون بدلائل» والدلائل هي القياس». 
فکلام البوطي صریح في أن الشافعي يرى أن الاستدلال نوع من آنواع 
القیاس وأنه اعتبره دلیلا لاستنباط الأحكام وتفریعها علیه؛ لأن الاجتهاد 
آعم من أن يكون قياس نظیر على نظیر فهو كما یکون كذلك یکون بتطبیق 
مقاصد الشرع. واعتبار کل ما دلت عليه نصوص الشرع في الجملة» وهذا 
هو الاستدلال: المرسل*. انتهی: 
وقد وجه بعض العلماء کلام الامام الشافعي في جعل الاجتهاد هو القیاس 
ومن ذلك : 
١‏ أن الإمام الشافعي أراد بهذه العبارة أن كلا من القياس والاجتهاد 
يتوصل به إلى حكم غير منصوص. فلاجل هذا الشبه سوى بينهماء قال 
الماوردي في «آدب القاضي» :)584/١(‏ «والذي قاله الشافعي في هذا 
الكتاب أن معنى الاجتهاد معنى القياس يريد أن كل واحد منهما يتوصل به 
إلى حكم غير منصوص عليه». وقال في «الحاوي» (۱۱۸/۱7): «والّذي 
قاله الشَافعيٌ في هذا الكتاب: إن معنى الاجتهاد معنى القياس . يريد به أن 
کل واحد منهما يتوصّل به إلى حكم غير منصوص عليه» . 
۲ - أن الإمام الشافعي آراد المبالغة في في بیان أهمية القیاس» وأن القياس 
أعظم أنواع الاجتهادء قال الشيخ عيسى منون (۱۳۷۲ه) في «نبراس 
العقول» (ص5؟) في توجيه كلام الشافعي : «اللَّهُمَّ إلا أن يكون الغرض من - 
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ذلك المبالغت مثل : «الحج عرفة». فان القياس أعظم أنواع الاجتهاد شأتا 
وأدقها سرا. كما أن الوقوف بعرفة أعظم أنواع مناسك الحج». وانظر : 
«بحوث في القیاس» (ص۳۳)؛ للدكتور محمد فرغلي. 

را يت ا ار e a‏ اما ی فقد 
قال هنا فقرة (۱۳۲): «والاجتهاد القياس». وقال في موضع آخر فقرة 
ی «قلت: هما اسمان لمعنى واحد)ء. ويقول آیضا فقرة :)١557٠9(‏ 
«فالاجتهاد أبدًا لا یکون الا على طلب نا وطلبٌ الشيء لا یکون الا 
بدلائلی والدلائل هي القیاس»۰ ويقول أيضًا فقرة (۱۶۵7): «والاجتهاد لا 
یکون إلا على مطلوب» والمطلوب لا یکون أبدًا الا على عين قاتمة تطلب 
بدلالة یقصد يها الها آو تشبیه علی عین قائمت وهذا یبین أن راما على 
آحد أن یقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبن والخبر - من 
الکتاب وال فين تا معناها المحتهد لیصیبه» كما الت یتأاه من 
غاب عنه لیصیبه. أو قَصَدّه بالقیاس» وآن لیس لأحد أن یقول الا من جهة 
الاجتهاد» والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجیز آنت أن یقول 
الرجل: آستحسن بغیر قیاس؟». 

وانظر تأييد هذا ال ان للشیخ تیصو بو زهرة في کتابه «الشافعي حباته 
وعصره» (ص ۰)۲۶۲ حيث قال : «وهکذا ينتهي الشافعي إلى ان المسلات 
الذي یجب أن یسلکه الفقیه في الاجتهاد برأيه هو القیاس وحده» . 

وكذا الدكتور خليفة بابكر في كتابه «الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز 
الفقهية» (ص۰۳۹۹ ۰۰۰ حيث قال: «بل إن الإمام الشافعي يحصر 
الرأي فيه وحده - أي : في القياس - ولا یسوغ الااجتهاد بأي دليل آخر 
معتمدًا على الرأي سواه». 

وانظر: «الام» كتاب جماع العلم (لا/ ٤1٦٤ء‏ 2550 555). 

وقد اعترض بعض المعاصرين ‏ (وهو: المستشار عبد الجواد ياسين» في كتابه 
«السلطة في الإسلام») على كلام الامام الشافعي في القیاس» وزعم أنه يفضي 
إلى إلغاء المباح» أو تضییقه» وذلك باعتبار أن الإمام الشافعي (في رأيه) 
يفضي في تعريفه للقياس إلى أنه يلحق كل حكم غير منصوص عليه بالمنصوص 
عليه» وهذا يفضي إلى إلغاء حكم المباح المسكوت عنه أو يكاد. 


چ با سس نت ® 


وهذا فهم مغلوط من صاحبه لكلام الامام» فالامام نص على أن إلحاق غير 
المنتصوص بالمنصوص علبه لا يكون إلا ادا كان فى معناه . 

قال الشافعي في «الرساله» فقرة (۱۲): «فإذا وجدنا ما في مثل ذلك 
المعنی فیما لم ينص فیه بعینه تات ولا ا أل تا أو حرمناه؛ لذن فی 
زیخ . 

يسمي 1 (قباسُا) امش هذا e‏ أحل الله » وحرم» وحمدء ودم ؛ 
۲ فهو بعینه ولا قياس على غيره: 

ا فخرم) . 

وقال فى «الرسالة» فقرة )١5/8١(‏ آیضا : «كل حكم لله أو لرسوله وجدت 
عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه خکم به لمعنى من 
المعاني. فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حکم فيها حكم النازلة 
المحکوم فیها. إذا كانت في معناها». ۱ 

نل قضو الصا کے کے لیا ا توف ع ھا على الم کت عه و مو 
المباح في بعض الأحوالء فقال في «الرسالة» 3 فقرة  )15١(‏ في قوله 
0 موقل لا اجى ما اش 711 حرا عل طاعو SEE‏ 
توا و کون و .نز بش از فا یل بر ان يو 
ليا ا e‏ مما کنتم تأکلون الا آن یکون 
ميتةً» وما ذكر بعدهاء فأما ما تركتم أنكم لم تَعْذَّوه من الطَليّبات فلم يحرّم 
عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سَمَى الله ودلت السنة على أنه حرم 
عليكم منه ما كنتم تَحرّمون» . 

وقال في «الرساله" فقرة (۵۵۲): «وکل مان ننه الناس وجعلوه فون درا 
وعصيدة فجن امك مثل الحمّص ا ف تىقا 
وأدمّاء ااا لمن مضي : وقياسًا على ما ثبت أن رسول الله اش مت 
الصدقة. وكان في معنى ما أن الب ؛ لن الناس و ليقتاتوه . 

وكان للناس تَبَاتٌ غیره فلم يأخذ منه رسول الله» ولا مَنْ بَعْدَ رسول الله - 


> الؤرسانة 3 


NETS‏ م ددس 


جو 


و مو هو )Jo‏ ° ت ° 13 ےر ت 20 بل ا 
إحاطة م [من E‏ اصابوا الحق عند الله تعالی؟ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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ماه ونم نکن فی ی ها عم وک سفن ا ا سیون 
والكسبرة وحبٌ العصفرء وما آشبهه فلم تكن فيه زكاة». 

وقال في «الأم» (۳/۳): «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله و منهاء وما كان في 
معنی ما نهی عنه رسول اله 25 محرم باذنه داخل في المعنی المنهي ع 
وما فارق ذلك آبحناه بما وصفنا من اباحة البیع في کتاب الله تعالی». 
«القياس عند الشافعی» (۲۳۷/۱ - ۲۵۸). وینظر: «الحاوی»؛ للماوردي 
11۸/۱17(« «التلخیص» ؛ للجوینی (۳/ ۰)۱۵۰ و[البرهان»؛ للجوینی (۲/ 
AO O a‏ 
هذا هو استدلال المناظر على عدم حجية القياس» وخلاصته: أن المناظر 
لا ينكر کون الأحكام معللة» وإنما ينكر ظهور هذه العلل للمجتهد على 
وجه اليقين» بحيث يقطع بنسبتها إلى الشارع» كما في النص والاجماع . 
وإذا كانت علل القياس تظهر للمجتهد على وجه الظن المحتمل للخطأء 
بدليل اختلاف القائسين» فلا يمكن نسبة هذه العلل إلى الشارع الحكيمء 
وبهذا لا يمكن تقرير حجية القياس . 

ضبطت في (ر): «العالمین» بفتح اللام. قال الشيخ شاكر: وهو صواب. 
فلا کته أضيوات: و أجورة: 

هذا هو استدلال المناظر على عدم حجية القیاس» وخلاصته: أن المناظر 
لا ينكر کون الأحكام معللة» وإنما ينكر ظهور هذه العلل للمجتهد على 
وجه اليقين» بحيث يقطع بنسبتها إلى الشارع» كما في النص والإجماع. 
وإذا كانت علل القياس تظهر للمجتهد على وجه الظن المحتمل للخطأء 
بدليل اختلاف القائسين» فلا يمكن نسبة هذه العلل إلى الشارع الحکیم. 
وبهذا لا يمكن تقرير حجية القياس . 

في (ع۰6 (ر): «هم». ثم ضرب عليها في (ر)» وكتب بدلها في الحاشية : 
اامنهم" . 

ذكر في حاشية (م) آنها في نسخة: ابرآیهم». 


۳ باب بات القِيَاسٍ والا جتهّاد CD‏ 


)١(‏ راص 0 ر ° ا ره ۰ خی 
| : وهل یسَعهُم أن یختلفوا في القیاس؟ 
سے مر o‏ 2 ۵ 2م o‏ ۳ 20ع2 
وَعَل كلموا کل أشن ين سَبيل واحٍ . 


ما الحَجّة في أن لَهُمْ أن يَقِيسُوا عَلَى الظاهر دُونَ البَاطن؟ 


ل ےو 


ع 2و ر ر ور و ه ء , (۵) ےه لها مه 
ان یتفر قوا؟ 


هنا في (د) : «قلت» . 

في (ز)» (ب): (واحدة». وکلاهما صحیح لغة» فالسبیل يذكر ویونث . 

في (ز)ء (م): (آ و4 وکانت في (ر) كذلك - فصححت کالمثبت. 

من (ز)» (ب). وهي ثابتة بحاشية (ر) بخط مخالف» وبحاشية ابن جماعة 
بالحمرة. 

في (ب): (أنهم) ثم کتب فوقها: «آن» . 

في (ش): «والدين»» وهو تحريف . 

ليس في (ر)» (م). وهي مكتوبة بخط صغير في (ر) بين السطور. 

ساقط من (ش). 

ظاهرٌ في أن استعمال المصنف «للعلم» أعم مطلقًا من كونه للقطع» فالظاهر 
الراجح - على هذا علم» وان لم يكن مقطوعًا به» فالعلم على هذا يطلق 
علی القطع ‏ وعلی ما دون وهو العلم الظاهر آو علم غالب الرآي. 2 
(المسحصول»؛ للرازي (۰)۱۸۳/۱ و«الإحكام»؛ للامدي (۰)۱۳/۱ 
و«القطعية من الآدلة» (۳۲۲ _ ۳۳). 


5 5-5 03 


1 


2١0) 2 5‏ 2 2 ص ۹ 4 أ أ[ 2 (۲). ی ۰ 
الظاهر(۳؟ . 


ج ۱۳۲۹ : قالاخاطة؟ مِنْهُ ما گان نص خکم ال( - تَبَارَكَ 

وتغالی - أو َة رولو يقي ۳ الا عن العا . 

)١(‏ في (ر)» وحاشية (م): آنها في نسخة: امنه»» وکلاهما صحيح› فالتأنيث 
للوجوه» والتذكير للعلم» والتنويع ‏ في استعمال ما يتسع من العربية - شهير 
عن الشافعي» وله نظائر. 

)۲( في (ر). (م) (س): «ومنه». 

(۳) دلل الإمام الشافعي على حجية القياس بمقدمتين : 
المقدمة الأولى: وجوب الاجتهاد في درك الأحكام الشرعية فيما لا نص 
فيه» ولا يمنع المجتهد من هذا الواجب خشية عدم إصابة الحق في 
لظاهر والباطن؛ بل یکفیه بذل الجهد فیه لمعرفة الحق ولو اصابه ظاهرّا 
المقدمة الثانیة: الاستدلال الخاص على جریان القیاس فى النصوص 
الشرعية» وإرشاد الله تعالى العباد إليه في Ee gS‏ 
لهمء وساوى بين المتمائلات» وفرق بين المختلفات. انظر: «القياس عند 
الشافعي» (۱/ A‏ ۲۲۹). 

(5) في (ب): «والإحاطة». 

() الذي في ط . شاكر: «للّهاء وهو خلاف جميع النسخء ومنهم (ر) التي هي 
أصلهء فلعله من المطبعة. 

() في (م)» (ش): «لرسول الله»» وكانت كذلك في (ر)» ثم صححت - 
کالمثبت . 

(۷) فى (ش): «ینقلها». وفى (ز): «یقبلها». وكانت فى (ر): «نقلها» فصححت 
کالمثبت ولم ينقط في (م) غير القاف. فيحتمل قرأتها: «ينقلها»» 
و«تنقلها»» والمثبت أقرب الوجوه في نظرنا . 

(۸) أي: السَّنّة المتفق عليهاء فالكتاب والستّة المتفق عليها يحكم بالحق فيها 
في الظاهر والباطن . 


چ هس ات 


فَهَذدَانِ [-۰/:] السبیلان اللذان شم بهمّا" فیمّا أحل آنه 
حخلال» وفیما خرم أ حرام . 

ر ا عَنْدَنَا ین ولا اسف فیه . 

4 ۱۳۳۰ مك رعلم الخَاصَّةٍ سه من حَبَّر الخَاصَّةَ يعرف 
نغلتاه ولا" یلها یرفن رهی وجو فيهمء أو في 
یی ای اعرد NG O‏ 

وَهَذَا اللّازم*" لاأغل العِلّم أن يَصِيرُوا له وَهُوَ الحَقّ في 
الظَاهِرِء كما 58 بشاهدین" 6 ؛ ودلك في الظاهر ۳۰1 ب] 
رَد یمک في الشاهدین" '' العَلظ . 

٩۳۳۱ ۷‏ 4 وَعلْمْ إِجْمَاع . 

»زا ۱۳۳۲ وَعلْمْ التهَادٍ باس عَلَى طلب إِضَابَةٍ الحَقّ. 


کے وه ر ا 2 ا ١١‏ 0 222006 م لل م 
الك و کے الظاهر اسه لا عند العامة من 


)١(‏ في (ش): «شهد». والمثبت من باقي النسخ» غير آنها لم تنقط في نسخة 
ابن جماعة» والحرف منقوط في (ر) ‏ على الوجهين: نوناء وياءً. 

(۲) في (م): «لهما». 

(۳) لم تنقط في ابن جماعة» فتحتمل التاء والياء. 

۰3 في (ر) (ش) : «ولم» . 

(5) لم تنقط في ابن جماعت فتحتمل التاء والیاء. 

(7) ساقط من (م) . 2 في رن «لازم) . 

(۸) في (م): «نقبل». والذي في (ب). (ر): «نقتل» بالمثناة ووضع تحتها 
نقطة لتقرأ بالوجهین 

9 في (م) : (الشاهدین» وفي (ب)» (ز): «شاهدین) . 

(۰) فى (ب): «الشاهد» . 

)1١1١(‏ كذا بالياء في جميع النسخء وهو جائز» وفي «البحر المحيط» للزركشي 
(۳۸/۷): «قائسه؟ . 


> انز اه 5 


م27 Tor ١‏ جه م ن a‏ 
العُلمّاءِ''» ولا يَعْلَمُ العَيْبَ فيه الا الله - تَعَالَى -. 


۰ 
ایتفق 


(۱) 


(۲ 
(۳) 


00 


۹2 


+ ۱۳۳۳ بان وَإِذَا طَلبٍ العلم فيه بالقیاس» فقیس بصحة: 


) القَایسُو ین کرو ا تَجدّهه”) : 00 


قال الصَیرفین فی شرحه: «أراد الك ا في الظاهر حتى يلزم بظاهر 
الأدلة» ویجوز الخلاف فیه» ولو كان قطعيًا لم یقع فيه خلاف. کذا في 
(البحر المحیط»؛ للزركشي 0 قال: «وهذا لا ینافی قوله فى 
الفحوى : نه قياس جليٌ » مع أنه قطعيٌ» . 

على أنه قد كثر القول فيه TS‏ 
فعلى هذا لا تظفر بقياس قطعي إلا أن تكون العلة منصوصًا عليها . على أن 
بعضهم لم يجعله قياسًا. قلت: دلالة اللفظ به. ولهذا قال به منكرو 
ای 

وممن آطلق ظنية القیاس الامامان الجويني والرازي وغیرهما وحينئذ 
فینتهض بالأدلة الظنية. ۰ وحکی سلیم في «التقريب» عن بعض آصحابنا 
أن القياس قطعيىٌ بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين ادا غلب على ظّ الحاکم 
صد فهما) . 

قلنا : کأن الخلاف تنا لاختلاف الاعتبار: فمن نظر إلى : نفس العلة: 
فعرفها قطعًاء ووجدها قن الفرع قطعك فقد علم الحکم قطعك فالقیاس 
عنده قطعي. ومن نظر إلى: نفس الإلحاق» وآن إثبات مثل حكم الأصل 
للفرع ليس بقطعی» حكم بالظنية آشار إليه الرازي وابن دقيق العيد. 
( لا حکام» ؛ للآمدي TT‏ اا (0”*/ ۰۲۶ «إرشاد الفحول» (؟/ 
۸ وینظر : «القطعية من الادلة الاربعة» (ص۶۱۲). 

هنا في (ش)» (د): «قال الشافعي» . 

في (ب): «اتفق». وفي (ش): «ما اتفق»۰ والمثبت من سائر النسخ» و 

نظائره في الفقرات : »)٥۷٤( ۰)۵1۹( ».)٩٥(‏ (1155). (۰۱۳۷۵ وهو 


مھ 


رسمت في نسخها بالیاء ووضع مدة عليها في (م) ليقراً بالهمز وكلاهما 
١‏ والذي في (ر). (شض) «المقايسون». 


في (ز): «أكثرهم). (5) في (ب) (م): «تجدهم). 


۳ بَابٌ اثباتِ المَیّاس والا ختهاد 00 


٩۳۳ +‏ + والقیاس أمنْ وجهین ]۰۱ : أَحَدهمًا: ن حون e‏ 
0 مَعنّی ا و SEERA EOS‏ 


(۱) و في «البحر المحيط) ل «علی قسمین*. 

(۲) وهو أن يُجَمَعَ ب ا عيبل والفرع بتفي الْمَارِقٍ ویسمیه جمهور الشافعية: 
مفهوم الموافقت کر آبو الطیب الطبري وابن برهان والصيرفي عن 
الشافعي أنه سماه القیاس الجلي؛ لانه لم یلفظ به وإنما حکم بالمعنی 
المشترك فهو من باب القیاس» قال الصيرفي : «(ذهبت طائمة جلة سیّدهم 
الشَّافعنٌ إلى أن هذا هو القياس الجلئٌ»). ویسمیه الحنفية : دلالة النص» 
ويسميه بعض العلماء : دلالة الدلالة» ویسمبه ای فورك وأبو يعلى مفهوم 
رك ورن تعالی : طق تل شنا أي [الإسراء: +17 فالمسکوت عنه - 
وهو تحریم ضرب الوالدین as‏ عله ال فظز المنطوق به 
وهو: تحریم التأفيف. فتقول: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم» فمن باب 
آولی أن يحرم ما لم ينطق به الشارع وهو: الضرب وکل ما هو آشد من 
ا 
الفحوی في مثل قوله تعالی : رک > [الإسراء: ۰۲۲۳ 
قال الزركشي في «البحر المحيط) (ه/ ۱۲۷): اومنهم من شبوط فيه 
الأولوية» وهو قضية ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن كلام الشافعي في 
موضعء ونقله الهندي عن الأكثرين. والصواب أن يقال: شرطه أن لا يكون 
ال ۱ ۱ ۱۳ ا و 
و غیرهم . 
قال الهندی: ویدل عليه تسمية الشافعی له بالقیاس الجلی» فانه لا يشترط 
وی ای و یی ای ای او یی 
منه . ولو سمي به لکان من تسمیة SS‏ ی 


> الرسّالة ۳7 


= الشافعيی» لکن يسمي آکثرهم الأول بفحوی الخطاب. والثاني بلحنه». 
واختلفوا في أن دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية» فيه وجهان : 
آحدهما: أنه من جهة اللغة وهو قول آکثر المتکلمین وآهل الظاهر وقال به 
من الشافعية الغزالي والامدي ونص عليه الامام آحمد كما في (شرح 
الکوکب المنیر» (4۸۱/۳)؛ لأ سامع الخطاب یفهم منه النَّهي عن 
الضرب. وان لم ینظر في طرق القیاس ویومن بذلك. وان لم یمن 
بالتَعَبّد بالقیاس؛ أي: أن الدلالة تحصل بطریق الفهم من اللفظ في غير 
محل النطق» فالحکم غير المنصوص عليه أو المسکوت عنه ثبت بطریق 
اللغة لا بالرأي والاجتهاد» فيستوي في هذا الفهم والاستنباط من له علم 
باللغة أو المجتهد. وذلك لوضوح العلة في النص وظهورها. 
آما التعرف على العلة فى القیاس فانه یثبت بطریق الاجتهاد والاستنباط بناء 
ذل توت سیر عا لأضوك توق مساق ك 
ومنهم من قال: هو من جهة القیاس الجلي ویحکی ذلك عن الشافعي وهو 
الأصح؛ لأن لفظ التأفیف لا یتناول الضرب. وانما يدل عليه بمعناه وهو 
الأدنى. فدل على أنه قياس» قال الزرکشي: «واختلفوا في دلالة النصض 
عليه : هل هي لمَظيّة أو قياسيّة؟ على قولین» حکاهما الشَافعیْ في (لاْمْ)». 
قال ابن السبكي والمحلي كما في «شرح المحلي لجمع الجوامع» (۱/ 
۸ «قال الشافعیْ) إمام الأئمّة (والإمامان)؛ أي : إمام الحرمین 
والامام الرّازي (دَلالتة)؛ آي: الدلالة على الموافقة (قیاسگذ)؛ أ 
القیاس الأولى أو المساوي المسمی بالجلیع» . 
وقال الاسنوي في «نهاية السول» (ص> ۳۱) : (کونه قياسًا نقله في البرهان 
عن معظم الا صولیین؛ ونص عليه الشافعی ذ في الرسالة في آواخر باب تثبیت 
خبر الواحد» . 
ویقول الشیخ المطيعي في «حاشية سلم الوصول على نهاية السول» (4/ 
۳ «ومما يرشدك إلى هذا قول الامام الشافعي: وقد يمتنع بعض آهل 
العلم من أن يسمي هذا قياسّاء فان هذا كالصريح في أنه ڪب سماه قياساء 
وأن غيره من بعض أهل العلم امتنع من تسميته بذلك». 
وقد ذكر الحنفية أمثلة لذلك منها: إيجاب الكفارة على متعمد الإفطار في = 


۳ بات إِتْبَاتِ المَیّاس والا جتهاد 


ثابت بمجرد اللغت ولان الوقاع لا آثر له في الصوم عندهم إذا فعله 
المکلف ناسیّا» قالوا: فعلمنا أن جناية المواقع كانت على الصوم باعتبار 
رکنه الذي يتأدى به. 

وهذا مرفوض عند الجمهور وعلی رآسهم الشافعي والشافعية» بل وبعض 
الحنفية» فقد قال المیهوی الحنفی فى «نور الأنوار» (۱/ ۰۲۰۷ ۲۵۸): 
(و لهذا قالوا ان ۳ هذه الأحكام فى الدلالة له يحسن ؟ لن الشافعی رنه 
ان این اون ات فکان ینبغی آن یهد فی 
الان ۱ 

ومن فوائد الخلاف في کون اندلانة قياسية آو بحيو A N‏ 


ع لیا 


الط ؟ وأنّه هل يجري في الحدود والکمّارات؟ آي : آنا اذا قلنا مشلا : 

دلالته لفظيّة جاز النّسخ به وان قلنا : قيا سید فلا . 

وهذا على مذهب من يرى أن الخلاف في المسألة معنوي» والیه ذهب آکثر 

الحنفية. والز رکش في (البحر المیحصط». كما ذكره. وغیره . 

وذهب الإمامان الجويني والغزالي وغيرهما إلى أن الخلاف لفظي» وقال 

۳ «والحق أن النزاع لفظي». 

أما مفهوم المخالفة: فالشافعى يقول به أيضاء ویخصص به العموم. قال فى 

الام (۲/ ۵) : (فادا قيل في سائمة الغنم ی فيشبه ‏ والله تعالى أعلم 5 

أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء؛ لان كلما قيل فى شىء بصفة. 

والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذاء ففيه دليل على أن لا يؤخذ من 

غير تلك الصفة من صفتيه» . 

ودکر السمعاني 2 في «قواطع الأدلة» )1/ “1A4‏ 6 ): أنه يجور التخصيص 

بمفهوم المخالفة» على الظاهر من مذهب الشافعي» ثم قال: «لانه مستفاد 
من النص 0 بمنزلة النص ومثاله من الكتاب قوله تعالى : ف وَلِلْمَطلقاتِ لْمُطلّقت نت ملعأ 

اليف كنا عَلَ اتويت 467 [البقرة r A‏ 


ی ل 000 خر عم 


قال : لا جاح لیک إن لقع ال ماه ما لم تَمَسُوهنٌ أو تَفْرِصُوأ لَهنَّ رَه موه = 


52 الؤإسَائنة‎ ID 


ا یختلف القاس فيه 0 


= البقرة: 7"5] فکان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها فى أظهر قوليه 
عموم المطلقات رمعا ص را خرن 
فتحصل أن المنقول عن الشافعي ذ فی التخصيص بالمفهوم قولان. 
وقد فصل الزركشى المحالة عن الشافعي وغيره» ومما قال فيها «البحر 
المحیط» (5/ 65٠5‏ وما بعدها): ایجوز : مس ونیم 9 سواه 
من باب القياس أو من اللفظ؛ الأن كلا منهما يخص به العموم. . فيخص 
عموم القران وال بفحوى أدلة الکتاب تواترا كانه ال 2 او الحاذاء 
ویخص عموم القرآن وآحاد السَّنّة بفحوى أدلة المتواتر من السّنَّةَء وأما 
تخصيص عموم القرآن ومتواتر السَّنّة بفحوى آحاد السْنْة» فالقياس یقتضیه 
وفيه احتمال». انتهى . 
وقال الآمدي: «لا أعرف خلافًا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين 
بالعموم والمفهوم وحینگل فلا یحسن الاعتراضص عليه . . . وفي كلام صفي 
الدین الهندي أن الخلاف في مفهوم المخالفت آما مفهوم الموافقة فاتفقوا 
على التخصيص به. فلت وبه حرم الماوردي في كتاب المقضاء ۶ من 
الحاوي. . . قلت : e‏ این ۳ ا آن کر 
النص». فصار بمنزلة النص» . 
انظر: «الأم» (۷) و«قواطع الأدلة» (۸/1). و«الإحكام» (۲/ 
۷) و«المسودة» (ص۰)۲۲۲ وداللمع» (ص: 5)» و«البرهان» /١(‏ 
5»). و«الغيث الهامع» (ص۱ ۰۱۲ و«المسودة» (ص*7 ۰)۳ و« لابهاج» 
/١(‏ ۳۷ و«البحر المحیط» (۰)۱۲۸/۵ و«شرح الكوكب المنیر» (۲/ 
EA!‏ وما بعدها). و«إرشاد الفحول» (۲/ ۰۳۷ (VA‏ . 

)١(‏ فى «البحر المحیط» (۳۰۰/۷): «ولا». وهی محتملة فى (ر). 


(۲) الشيء في معنى الأصل يشمل عند الشافعي القياس المساوي كما شمل - 


۳ باب إِثَّيَاتِ القَیّاس والا جتهاد He‏ 


(۱ 
(۲) 
(۳( 
€3 
(5( 


1 


وأو" كود الشيء لد في الاضول آشبّا فك بُلْعَق] 


الأولوي». وقد ذكره الشافعي ذ في «الام» 0 04 فقال: «والقیاس قیاسان: 

آحدهما : یکون في مثل معنی الاصل فلك الذي لا یحل لاحد عه ثم 

قاس آن يفيه الشيء بالشیء من الأصل والشيء من الاصل غیره» فیشبه 

هذا بهذا الاصل» ويشبه غیره بالااصل غیره). 

وآشار إلى هذين النوعین عند الشافعي الرازي الشافعي» كما في «مناقب 

الشافعي» (ص55١)‏ وهو في معرض 11 عن مکانة الامام الشافعي في 

أصول الفقه فقال: «ومن لطائف صنعة الشافعي في هذا العلم أنه جعل 

القياس على ثلاثة آقسام؛ لأن الفرع اما ان يكون أولى بالحكم من 

الأصل»ء وهو كقياس حرمة الضرب على حرمة التأفیف. وإما أن يكون 

SI دن اي ل‎ OS 

معنى الأصل» وهو كقوله تعالى في الاماء: ين أبنت بت من 
ما عل لصتت مرک ا 6 فإنا نقيس 1 لعبد علی 

الأمة في هذا التنصيف» ولا تفاوت بينهما في القوةء وإما ان يكون الفرع 

أضعف في ذلك الحكم من الأصل . 

وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما الشافعي هناء وفي «الأم»» ويسميان 

بالقيس الجلي» وهو: ما قطع فيه بنفي الفارق كما سبق» سواء كان آولویا 

أم مساويّاء وكلاهما يسميان أيضًا: (القياس في معنى الأصل) عند 

اا و رامح عراصي )و كاداعييا اطع قينا يل ليه دوه فين 

«الأم» ۷۰ «فذلك الذئ له 6 لحل خلافه)» . 

ولم يقل الشافعي بالقیاس الضعیف (الادون) الا في قياس الشبه . 

في «البحر المحیط» (۳۰۰/۷): «والثاني آن». 

العبارة في البحر للزرکشي : «الأصول آشباها بذلك فیلتحق». 

فی (ش)۰ (ز). بآولهما. 

في (ب) : فا شمه ان 

ساقط من (ز)» وفي (م): «منه»» وفي (ر): «فیه» وتحتمل : «منه» آیضا 

حيث لا نقط » والمثبت موافق لما في «البحر المحیط» : «به» . 


> الزهَائة 5 


وقد تا اللات 0 فى 1 


(۱) فى (ب): «المقايسون». 

(140 ا اا ا ی د ای وو ل أنه 
لم یعتبر من القیاس الضعیف الا في قیاس الشبه» قال الشیخ محمد آبو 
زهرة فى «الشافعی حیاته وعصره» (ص۲۵): «ولنا دلیل على أن الشافعی 
لم یعتبر الضعف لا في هذا القیاس» وذلك الدلیل یقوم علی آمرین: 2 
آحدهما: أنه ذکر أن قياس الشبه هو الذي يجري فيه الخلاف بين القائسين» 
آما قياس المعنى فلا يجري الخلاف فيه بين القائسین» وذلك بلا ريب يشير 
إلى قوة الأول في كل صوره» وضعف الثاني في كل صوره. . 
ثانيهما: أن الشافعي يذكر أن بعض العلماء يمتنع أن يسمي القياس إلا ما 
كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفین» 
فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخرء آما القسمان الآخران» 
وهما اللذان يكون الفرع آولی أو مساويّاء فلا يسميان قياسًا عند ذلك 
البعض» ويحترم الشافعي قوله ويذكر أنه له وجهّاء وما كان ذلك إلا لأنه 
يرى أن قياس المعنى لا يكون فيه الفرع أضعف من الأصلء والا ما 
اعتبرت الدلالة قوية لدرجة النص» لهذا كله نميل إلى أن الشافعی لا يعتبر 
القیاس الضعیف إلا في قياس الشبه». ۱ 
اکن لزان فى اف الشافعی» (ص55١)‏ یری أن القیاس الضعیف عند 
ال اى ادل الف الا رر ها الرسالة) تسم إلى فمن 
فقال: «وإما أن يكون الفرع أضعف في ذلك الحكم من الأصل»› وهذا 
القسم ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: قياس المعنى» وهو : أن يستنبط علية الحكم في محل الوفاق» ثم 
يستدل بحصوله في الفرع على حصول ذلك الحكم فيه. 
والثاني : أن لا یستنبط المعنی ألبتة» ولکن نری صورة واقعة بین صورتین 
مختلفتین في الحکم» والصورة المتوسطة تکون مشابهتها لأحد الجانبین آکثر 
من مشابهتها للجانب الاخر» فكثرة المشابهة تقتضي الحافها بتلك الصورة) . 
وناقش الشیخ محمد آبو زهرة هذا التقسیم للرازي بقوله (ص۲۶): «تقسیم 
الفخر الرازي الا خر لا یتفق تمام الاتفاق مع ما يشير إليه کلام الشافعي في 
جملته في الرسالة إذ أن جملة کلامه ترمي إلى القسم الثالث» وهو الذي = 


يكون الفرع فيه أضعف من الأصل في علة الحكم إنما يكون إذا كانت هناك 
عدة صور تنازع الأصل في إلحاق الفرع به» فيكون ذلك ضعفا في المعنى 
الجامع ها ا 
ومما يؤيد هذا التأويل لتقسيم الشافعي للقياس» ما ذكره الماوردي في 
«الحاوي» )١77 »۱١١/١١(‏ بعد أن نقل قول الشافعى هنا: «فأمًا قول 
السافعیع هاهنا : «والقیاس قیاسان» ففی تأويله وجهان : ۱ 
آحدهما: وهو الظاهر من کلامه آراد بالاول قياس المعنی وبالثاني 
قياس الشبه . 
فان قیل : فقد جعل الأول لا يجوز خلافه» وقیاس المعنی يجوز خلافه إذا 
كان خفیّا ولا یجوز خلافه |ذا كان لا فعنه جوابان : 
آحدهما: أنه آراد الجلي دون الخفي . 
والحواب الثانی : آنه آرادهما فالتا لا يجوز خلاف حکمه والخفی 
لا يجوز ترك قياسه. ۰ 
والوجه الثاني : في تأويل كلامه أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه 
وهو القیاس الجلي من قياسي المعنی وقیاس التحقیق من قياسي الشبه؛ لان 
افیا هر ارام ا ای سا محوة ننه | احا فم وه 
القیاس الخفي من قياسي المعنی وقیاس التقریب من قياسي الشبه» فیکون 
E‏ مع لنظه ون ريلة على الوخت الثاني 
محمولا على معنى حکمه» . 
قال الزرکشی فى «البحر المحيط» (۵۰/۷): «وأما الماوردي والرويانى 
ففسرا قیاس الشبه بما تقدم وقسماه إلى نوعین : فاس تحقیق یکون الشبه 
فى آحکامه» وقیاس تقریب یکون الشبه فى آوصافه. وقیاس التحقیق مقابل 
ا المعنی الخفى وان ضعف عنه» . ۱ 
وقال في «البحر ال (۳۰/۷» ۳۰۲) أيضًا: «ثم اختلفوا في الاشباه 
التي یغلب بهاء على مذاهب: 
E E E OE‏ 
والبيضاوي عن الشافعي» ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات 
في لزوم قيمته على القاتل» بجامع أن كلا منهما يباع ويشترى. وحكاه - 


52 eT > 


= ابن السمعاني عن أصحابناء کوطء الشبهة مردود إلى النکاح في شرط 
الحد» ووجوب المهر بشبهة. بالوطء في النکاح في الأحكام. 

والثاني : اعتبار المشابهة ذ فى الصورة؛ كقياس الخيل على البغال والحمير 
وسقوط ان تا شب آو كقياس ۳ 0 04 
بوجود الشبه قال: ا يمايم اموي موف جاز تعلیله بصفة 
من صفاته ولأن العلل آمارات» فيجوز أن يكون الشبه في الصورة أمارة 
على الحکم كما يجوز أن يكون الشبه في المعنى أو في الحكم آمارة على 
الحكم. قال : وهذا ليبس بصحيح › إنما الصحيح أن مجر د الشيه ىف الصورة 
لا يجوز التعليل به؛ لأن التعليل ما كان لها تأثير في الحكم وليس هو مما 
يفيد قوة في الظن حتى يوجب حکما. انتهى» . 

ويرى صاحب «منهج الشافعي في رسالته» (ص۲۱۷): أن أبا زهرة يقع في 
نفس الخطأ الذي انتقد به رأي الامام الرازي» حيث يشير كلام أبي زهرة 
إلى تقسيم القياس إلى ثلاثة أنواع من حيث وضوح العلة» وهذا ما ذهب 
إليه الفخر الرازي» وهو ما لم يوجد في الرسالة» ولم يمثل له أبو زهرة. 
أما اعتبار أبو زهرة هذا النوع من قياس الشبه بعد أن عقب على كلام الفخر 
الرازي» فكذلك لم ينص عليه الشافعي ولم یذکره. وإنما آشار إلى أن 
الشيء يلحق بأقرب الأشياء شبهًا له» وكلام الشافعي أن يلحق الشيء 
بأقرب الأشياء شبهًا به لا يدل على النوع الثالث الذي أشار إليه أبو زهرة 
بقوله: (أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل) وهذا يتعارض 
مع قول الشافعي: أن يلحق الشيء بأقرب الأشياء شبهًا به» وهو قياس شبه 
الاصولیین ذلك بان الأول یکتفی فیه بمجرد تحقق صورة الاخر وآما 
الثاني فلا بد أن یتحقق فيه معنی الآخر. 

فأما العلامة أبو زهرة فإنه مرة يقسم القياس من حيث وضوح العلة إلى 
لا تة أنواع . وهي التي زقلا ها عنه سابقا ومرة ينتقد الفخر الرازي باعتبار 
النوع الثالث من أنواع القیاس من حيث الوضوح. ثم بعد ذلك یعتبره نوعا 


ماس ۵ سم 


Ya 5‏ 4 ال : فا وجدني ما آعرفل۱) به العلم من وجهین : 

أحَدُهمًا: إِحَاطَةٌ بالق في الظاهر والبّاطن. 

والاخر : إحاطة بحق 5 الظاهر اه ۱۳ أَعْرفُ؟ 

۳ ۱۳۳۱ 4 فقلث "۲ له: E‏ نا في المَسجد الحرام 
رى“ الكخبة : ألما أن تستقبلها باحخاطة؟ ۱ 


4 ۱۳۳۷ مد قَالَ: نعم . 

9d NTA ۰‏ قلت : وفرضث عَلیْتّا الوا والگگ0) والحخ 
وَغَيْرُ دك : أَكُلْمَنَا الإحاطة”" في أن تأنی بمّا عَلَيْنَا باخاطت(۴ 

+ ۱۳۳۹ قَالَ: نعم . 

۱۳۵۰ + قلث: وَحین فرض عَلَيْنَا آن تجبد الرَّانِيَ مائة 


ص 


مر سا مه 1 ۰ ۱۰ A E‏ و 2 اه ھت ”0 ١١‏ 2 هوه له )۲ ۱ 
> اکتا اضعا داش یت ا له ها ال ۰۳ 


۰ 


)0 ری (آعر فه) . (۲) في (ب): «بما». 

(۳) في (ش)» (د). (م): «قلت». (5) في (ز): «ونری». 

)٥(‏ في (ب): «كلفنا». () رسمت في (م): «الزكوة». 
(۷) في (م): «بالاحاطة»). (۷ في (ش). (م): «بالإحاطة». 
(9) من (ش). (ب). (۱۰) ساقط من (م). 

(۸ في (م): (يثبت» . ( في (ش): «بالإاحاطة» . 

( ليس فى (ر)ء لکنها مزادة بالحاشية بخط اخر. 

ی ارق )2 ای هش یرنه ابن ماف 

)١6(‏ هذا مثال على وجوب إصابة المراد والاحاطهة به في الظاهر والباطن» 


۱ ع ا ف ١‏ و على م( > 

5 0۳6 فلت: واستوی ما کلما فى انفستا و غیرتاء إذا 

8 o7 مر يه دهاع‎ ۶ e EN ان‎ I م‎ oa 
تغلم ينها ما لا بعلم غر نا وف‎ 1 EES 


يرتا ما لا يُدرِكةُ عَلْمُنَا عِيَانًا راتا الم في آنفینا؟ 
٩۳۹۳ 4‏ < قال : نعم . 


وه 20 0 


٩۳۵6 4‏ 4 قلت : وکلفتا في آنفنتا [أَیَ]) كا آن نوه الی 
البَيّتِ بِالقِبْلَةِ؟ 
“از ۱۳6۵ 4م قال: نعم . 


E ۵‏ < نا قَدْ با ابیت 


< ۶ <(۲۷) 
بتوجهنا""*؟ 
۱ داج 5 عام ا ا ع اث AF‏ ری هر موتو مر CD‏ 
٩۳۷ 4‏ مد قال : اما كما وجدتکم جين کنتم درون الت 
و اع يي و < ه عم وم لس وو 


س 


NE IS aos 

= فالمكلف مأمور بإصابة عين الكعبة إذا صلى وهو يشاهدهاء ولا يستطيع 
مشاهدتها إلا إذا كان في المسجد الحرام» وهذه إصابة لحقيقة الاستقبال 
یقینا بحسب اعتقاده الباطن وفعله الظاهی وکذلك المثالین الاتیین بعده. 

( رسمت فى (ش): «استوا». والذی فى (ب): فاستوی. ورسمت فى (ر): 
(وسوا» صححت کالمشت. ۱ ۱ 

(۲) في (ب): «وفي) . 

(۳( في (ر): «ندری»» وصححت کالمثبت . 

( في (م)» (ش): «فإنا». )٥(‏ في (ز): «لم». 

() رسمت في (ش): «أينما». (۷) في (م) زيادة: «البيت». 

(۸) ساقط من (ز). 

() ليس في (ر)ء وكتبت بين السطور. (۱۰) في (م): «فقلت». 

. في (ب) : «فالذي». (1۲( في (م) : (من»‎ 2١10 


و رس 5 ل ۲۱ o‏ و مر (۲(۳۱) 
]| لمغیب» غير الذي كلفنا في طلب العين المشاهد E‏ 


٩ 5,‏ 4 قال : نعم. 

4 ۳۵۰ 0: قلْتٌ: وَكَذَيكَ0” کلف EE‏ 
سم Oa‏ وم ° 1)2( 7 ف ا شيو ين اه نت ما مر دور و ری( 0 
سلامه؟ 


سس 0 


1e 1a4 9‏ قال دعم . 
٩۳۵۲ +‏ 4« فلت : وَقَدْ یکون غَيْرَ عَدْلٍِ في البّاطن؟ 
قال قرو (۸) 0 0 5 0 4 5 (۹٩۱‏ فيه 


° 


۳4 إن “ا aE‏ خر( 3 ور و 
5 ۵6 فلت وال ۰ 11 أن ایهم ار 
و ع و e OIE E‏ هگ وی CEFTO aS OTe AOD‏ 
شهادته» ومحرم ‏ علینا دمه بالظاهر ؟ وَحرام [عَلَى غیر نا] 


)١(‏ في ()۰ ر: «الشاهد». ثم ضرب علیها في (ر). وکتب فوقه کالمثبت. 
والمعنی واحد. 

(۲) مکان ما بين المعکوفین فى (ب): «العين المشاهدة» . 

(۳) زاد في (ب): «کما». ۱ )٤(‏ في (م): «الرجال». 

(5) في (ر)ء (ش)۰ (م): «ظهر».۰ ثم آلصقت الياء ‏ في ابن جماعة - 
بالحمرة. 

(5) فى (ب): «فیه» . (۷) من (ش) (ر) (ب). 

. (و قد»‎ E (A) 

(9) في (ب): «يكلفوا»» وغير منقوط آولها في (م). 

۰ في (م): «أحلال» . 

)١١(‏ في (ز)» (ب): «ویحرم». وهي غير منقوطة في ابن جماعة. 

() في (ش) : (في الظاهر» . (۱۳) في (ب): (ویحرم) . 

(۱۶) ما بين القوسین فيم : «علینا». 


لنب ب 5 


[إنْ عَلِمَ]”'"' مِنْهُ أنه کافر: الا قتلَّهُ وَمَنعَهٌ المتاكحَةً وّالموّارثة وَمَا 


بذ ۱۳۵۵ د قَالَ: نَعَمْ . 
لو 2 4 e‏ المَرْضَ عَلَيْنَا في [رَجُل واج“ 
b:‏ ۱۳۵۷ 77 قَالَ : 9 ۳9 مودّي كا عله على قدر عا 


وه 


E ۷۱۳۵۸ 2‏ قلت : ف فقا لگ فیما لیس و فيه فيه تنص 
۹ لیر وا بط تالایا روما تفای 


2۹ ۱۳۵۹ 9¢ قَالَ: فَتَجَرَك40) تخکم ۳ وا : حك امن و و۳۳ 


() في (ب): «آن نعلم». 

(۲) في (ش): «قلنا: نجد». وفي (ر): «قلت: وجد». وألصق نونا في رأس 
الجیم» لتکون کالمثبت . 

(۳) فى (د): «الرجل الواحد» . 

© هذا المثال فیه ما قبله من اصابة الظاهر دون الباطن» وفي جمیم الأمخلة 
السابقة (ثبات للمقدمة الأولی من مقدمات [ثبات القیاس. 

. هنا فى (د) : «قال الشافعي»‎ )٥( 

(7) فى (ز) : : «وهکذا»» وكانت في (ر)ء وابن جماعة «هکدا». د ثم ألصق فيها 
اا 

)۷ في (ر): «نطلب». 

( في (م)» (ب): «باجتهاد بقياس» . 

(9) في (ر)» (ش): «فتجدك» بحذف همزة الاستفهام» وكتبت فوق السطر في 
(ر)» وفي (ب) : «أفتجد). 


(۱۰) في (م) : ابو جوه) . 


چ نیت یوبن 


,۵ ۱۳۹۰ ۵« فلت : نع إِذَا اختَلث أَسْبابُه) . 


٩۳۹ 5‏ + قال : فَاذْكُر مه شا . 

TW 4‏ * فلت ۱۳ E‏ عندي عي اه 
بالحق لله کت أو لبعض الادمیین : فاده بیط ولا 1 فاده 
بِبِيئَةٍ تقوم عَلَيّهِ. ولا تقوم عَلَيْه بيه َيُدّعى عَلَيّْهِ : فامُرُهُ بان“ يحلت 
ويَبِرَأء فیّمتن فأمر مه بأنْ یخلت #9 ۱ 
حضْمهُ !75" ات" التمين التي نل وكين تفلم أن إدرارة على تسه 
لِشخه( علی مالب وآنة EEL‏ أضلاق عَلیّه من 
شهادة غیر و ؛ + لان عه فل راط وَیحذت عا تا ده العذول عَلَيهِ 
أقربٌ من الصّدقٍ من امتناعه من اليّمِينء وَيمين خضیه هو غير 
دل ای ۱ اسراب هها انز عفن 

,5 ۱۳۹۳ 4 قَالَ: هذا کله هَكَذَاء غيرَ آنا ادا تکل“ عن 


)١(‏ في (ب) : «آشیاء به». (۲) ساقط من (م). 

(۳) زاد في (ش): «نعم». )٤(‏ في (ب)ء (ش): «أن). 

(۵) ساقط من (م). 

(7) فى (ر): «وناخذه» ونقط تحتها أيضًا نقطتين لتقرأ ‏ كما فى (ش): 
(ویا خذه» وفی (ب): «فاخده» . ۱ 

(۷) في (م): «وإذا» . 

(۸) رسمت في (ر)ء (ش) بالألف: «آبا»» وفي (ب): «آتی». 

(9) في (ر) (م): (بشحه»» وفي (ب) : «لشخته) . 

(۱۰) قال شاكر: «يعني أن الخصم قد يكون غير عدل» ومع ذلك: فقد أعطيناه 
دعواه بیمینه» التي ردها عليه المدعى عليه». 

E O‏ «وأعطي». وتحتمل الفاء أيضًا 

(۱۲) ساقط من (ب). (۱۳) في (م)» (ش): «فهذا». 

(۱) ضبطت في (ر) بكسر الکاف. والفعل من أبواب «ضرب»» و«نصراء و«علم». 


> الؤمانة 352 


الیّمین آغظینا مِنْهُ باللکول"*. 


»5 ۳۹6 : قلت : فَقَدُ أغطيت مِنْهُ بأضعَّفَ ممًا آغطتَا(۲)؟ 

»ذ ۱۳۹۵ 4: قَالَ: أَجَلء وَلكِني أَحَالِفُكَ في الأضل . 

٩۳۱۲ ۰‏ 4« قَلْتٌ: وَأَقْوَى ما آغطیت ری و قرا وقد 
أن 0 د ل 2( 3 و وت و «(۸) ره 


9 
1 


ذ ۱۳۷ + قَالَ: أجل ». وَلَكنّكَ [۱۰/ر] ل بات إل هَذَا. 
e ۳۸ 5‏ [قل“ € أف 2 ت كيد 3 1 و ۱ 2 2 (۱۱) من 


س 0© > 


وجهين . 
َحَدُهُمَا: حَىٌّ بإحاطة في الشاهر والبّاطن. 
والآخرٌ: حقّ بالظاهر”" دُونَ البَاطن؟ 
م ۳۹۹ 4 قَالَ: بَلَىء لك هَل جد (۷/ز] في هَذَا قو 


مر 
3 


و ا 


)١(‏ قال شاكر: «يعنى مذهب الأحناف الذين يعطون المدعى بنكول المدعى 
عليه ولا رون وة ال على الع ۱ 

( زاد في (ر): «منه». (۳) ليس فى (ب) . 

(4) مكانها في (ب): «فيه بإقراره»» ثم ضرب على «فیه»» وكتب فوقها : «منه». 

)٥(‏ هنا في (ز)» (ب): ««قال» وبثبوتها تتغير جهة الکلام» فيصبح هذا كلام 
المناظر. وبحذفها یکون تتمیما لکلام الشافعي والراجح عندنا المثبت 
والله أعلم. 

000 في (ر)» (ز): (مسلم» ثم زيدت تصحیخا في (ر) . 

(۷) في ابن جماعةء (ز): «غالطًا». (۸) في (م): «فأخذته». 

() في (ش): «قلت: أفليس»» وفي (ر): «قلنا: فلست»» بحذف الهمزة. 

() في (ش): «تری آني. )۱١(‏ فى (ز): «إلى الحق» . 

(۱۲( في رم) : افي الظاهر» . )1١*9‏ في (ش) ۰ (م) : (تجد) . 


۳ باب ریات القِيَاس والا جتَهَادٍ N‏ 


وه و ا ی و ل ا و 2 a‏ 
4 ۱۳۷۰ د فلت : نعمء ما وصفت لك مما كلفت فى القبلةء 


وَفِي نمسي وَفِي غَيْرِي . 

۱۳۷۹ ۵ قال الله جل تُنَاوُهُ -: »ولا يحِطُونَ سىء من عِلْمهء 
7 € [البقرة: ۲۵۵] فاتاهم ور عليه اشام ب تن شاه ا 
مَعَمَبَ لحکمه وهو سَریع الحسّاب . 

بذ ٩۳۷۴‏ 4< وقال ال - جل تتاو - لتبيّه کي : ايلوک عن 


کے کہ f‏ کے سم eS‏ 0 20 ساح جه همم ۳ مر ون اسل بر محر رہ یم 
الشاعه أيان مرستها فم أنت من ذدريها 929 إلى ريك منبلها 49 
[النازعات: ”57 ۶۶ ] 


۳ م 4 2 9 7o2‏ 7 ه ف م 6 
٤ e VY 0‏ اخبر 0 ان 1 E‏ عن الزهري عن 


عَرْوَةَ قَالَ: 
ّم مره 2 3 س 69 “EZ‏ ماو ۶و ۳ َه | سامه 2 0 2 ۷ ۰2 
«لم يَرَكَ [رسول الما ية يسال عن الساعة» حتی «انزل الله) 
عَلَيّْهِ : اف نت من تھا €6 فانتهی "۳ . 


( من (م). 

( من (ز). وفي (م) : «تبارك وتعالی» . 

(۳( هنا في (ز): «قال الشافعي» . 

(8) ليس في (ر)» وکتب المثبت فیها بين السطور وفي (ش): «وأخبرنا" وفي 
(م): د ۱ ۱ 

)٥(‏ من (ز). 

)1( في (ش)۰ (ز)» (م): «النبي». والمثبت موافق لما في «مسند الشافعي». 
و«المعر فة) . 

(۷) في (ش): «آنزلت»» وفي (م): «آنزل». 

(۸) آخرجه المصنف فى («المسند» (1۷ سندی). (۱۸۰۳ سنجر)» ومن 
طریقه : البیهقی فى «المعرفة» )5,5/١5(‏ عن عروة مرسلا. وقد اختلفب 
فيه على ابن عي فرواه الشافعي» ونعيم بن حماد (۱۷۸۳) «الفتن». 
وسعید بن منصور» وعبد الرزاق (کما في الدر المنثور ۸/ ۶۱۳) وغیرهم. 


و 


بذ ۱۳۷۵ + وقال الله - جل تَتَاوُهٌ ‏ لنَبیّه۲۳: قل 
ف السات والارّض الدب 1 2 5 [النمل 10[ 
e ۱۳۷۵ 9‏ وَقَالَ اد ۳ تاوا Ear‏ : لن 7 عنده, عِلم 


مج ر 


OT‏ اتدوك فق اذا فتضيية 

عدا وا تدر تس بای أَنَضٍ موث لد اه علي حب 409 القمان: 1*4 . 
+ ۱۳۷۲ + [قال السافعی وك : فالناس او أن روا 

یلو tT‏ بی وا لا ارو لأنهة لم بُعطوا 


وو 0 


أ ا ا مر (عتاء اش - جل ناوه -: قَتَسْألَ الله تَعَالَى - 
كلا 1و SR‏ موجبّا تيده 


<١ 
مه‎ 


مرسلًا. ورواه الحميدي (كما عند الحاکم 7)» وابن راهويه (۷۷۷ 

المسند)ء وإبراهيم الدورقي (كما في «الحلية» ۳۱۶/۸) وجماعة؛ موصولا 

عن عائشة . 

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه؛ فان ابن 

عيينة كان يرسله بأخرة. وقال ابن أبي حاتم فِي «علله»: وقال أبو زرعة: 

الصحيح مرسل بلا عاتشة. 

لكن قال الدارقطني: ولعل ابن عيينة وصله مرت وأرسله أخرى. ینظر : 

«علل الدارقطني» (۰)۱۳۷۱/۱۶ و«تخريج الكشاف»؛ للزيلعي (۰)۱۵۰/4 

.)٤٥۹ /٥( و«أطراف الغرائب»‎ 

)١(‏ في (ب): «قال». 

(۲) من (ش)» وبدلها في (ب): «في كتابه» . 

(۳) من (ر). 

© باسکان النون» وتخفیف الزاي علی قراءة ابن کثیر - والتي يقرا يهنا 
المصنف - ومعه آبو عمرو ویعقوب وحمزة والکسائی وخلف. وقد سبق 
نظائره. ینظر: «الحجه في القراءات» لابن خالویه (ص۰۸۵ وامعاني 
القراءات» (۰)۱۷۷/۱ و«الحجة» ۳ علي الفارسي (۱۵۸/۲). 

6 لیس في (ر). 39 في (ب) : (اعطاء) . 


1 ك ی 22 


[َبَابٌ الا جَتهّاد](۱) 


,5 ۱۳۷۷ قَالَ: أَفَتَجِدُ تَجويرَ مَا فلت من الاجتهاد. مَع ما 
وصشت: فَتَذْكدَة؟ 
5 ۱۳۷۸ 4 قلتُ: َعَم استدلالا بقول الله جل تَنَاؤُهُ : 
وَمِنَ حت رَّتَ فول هك سَطْرَ المَسَجد الحاو يت ما ما کش نا 
وجڪ شطره: 46 [البقرة: ۱۵۰] 
4 ۱۳۷۹ مد قال : فما شطره؟ 
٩۳۸۰ ۰‏ له ق ل" 


)١(‏ ليس في (م). وکتب بحاشية كل من (ر)» ونسخة ابن جماعة. 

(۲) استدل الامام هنا على حجية القیاس باية القبلت» وسبق استدلاله على 
القیاس بآية جزاء الصيد» واعترض الشوكاني في إرشاد الفحول» )٩۸/۲(‏ 
علی استدلاله بهما فقال : «ولا يخفاك أن شاد 3 فى آية الجزاء هو المجی- 
بل ذنك الصید وکونه مثلا له موکول إلى العدلین» ومفوض إلى 
اجتهادهما» ولیس في هذا دلیل على القیاس الذي هو إلحاق فرع باصل 
لعلة جامعت وكذلك الامر بالتوجه إلى القبلة» فليس فيه إلا ٍیجاب تحري 
الصواب في آمرها. ولیس ذلك من القیاس في شيء». 
وهذا الذي استنبطه الشوكاني و ال هدع لا خن اه بتحقیق 
المناط ‏ 3 كما في «شرح مختصر الروضة» (۲۳۲۰/۳۲): (إثبات له حکم 
الاصل في الفرع أو إثبات معتّی معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك 
الحا او كما في «التحبیر شرح التحریر) (۷ ۰۳۶۵۲ 0۳ ) هو: 
«النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصّور بعد معرفتها في - 


9 الزهائة‎ ED 


ج نفسهاء سواء عرفت بالط كجهة القبلة الي هي مناط وجود استقبالها 
I CE OR E TO RENE,‏ 
[1<٤‏ وقو له تعالی : واش دوا ذوی عَدل نک چه [الطلاق : 5 أو بالإجماعء 
أو الاستنباط» كالشدة المطرية التي هي مناط تحريم شرب ارا 

وتحفيق المناط ينقسم إلى نوعين » كما (ضرح محتصر الروضة» (۲/ ۲۳۳): 
الأول هو: أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق علیهك آو منصوص علبها 
وهي اللأصل» فيتبين . المجتهد وجودها في ا والیه الاشارة بقوله : «إما 
بیان وجود مقتضی القاعدة الكلية المتفق » آو المنصوص عليها فى الفرع» . 
والنوع الأول هو الذي ينطبق على الآيتين اللتين ذكرهما الشافعي في 
استدلاله على حجية القياس» ووجه انطباق هذا النوع من تحقيق المناط 
على مدلول الآيتين: ما أورده الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۳/ 
(٤‏ خت أورة الآيتين كمثال على النوع الأول» فذكر أن تحقيق المثل 
في جزاء الصيد (تحقيق اجتهادي)» وبين ذلك بقوله: «أي : ثابت بالا جتهاد 
فى تحقيق المناط ؛ إذ لا نص فيهء ولا إجماع ؛ لآن الله مه لم ينص على 
أن الكبش مثلا مثل الضبع» إنما نص على أن الواجب فيها مثلها وفوض 
تعيين المثل إلى نظر المجتهد. . . «ومثله»؛ أي: ومن هذا النوع أن يقال: 
(استقبال القبلة واجب» وهذه جهتها». فوجوب استقبال القبلة ثابت بالنص 
والاجماع أما كون هذه جهتها فى حق من اشتبهت عليه . فليس منصوصا 
علیه» فیثبت بالا جتهاد» . 

ووجه الاعتراض على الاستدلال بهاتین الآيتين على حجية القیاس : أن 
الأمة» قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۱۳۹/۳): «النوع الثاني 
من تحقيق المناط الذي هو بیان وجود العلة المنصوص علها في الفرع» 
هو قياس دون النوع الأول الذي هو بیان القاعدة الكلية المتفق علیها أو 
المنصوص عليها في الفرع ؛ لان هذا النوع الأول متفق عليه ر بين الامت 
وهو من ضروریات الشريعة لعدم وجود النص على جزئیات لقواعد الكلية 
فيهاء كعدالة الأشخاص وتقدیر كماية كل شخص ونحو دلك» والقیاس 
مختلف فيه والمتفق عليه غير المختلف فیه» فالنوع الأول والثاني متغايران» = 


E 5 


والثاني قیاس» والاوّد لیس بقیاس .۰۰ فتحقیق المناط آعم من القیاس». 
وذكر الغزالي أن فين المتاط ليحن اي کي هب نسدد 
فقال فى «المستصفی» (ص ۲۸۱): «فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط 
الحکم؟ لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى e‏ لكن 
تعذرت معرفته باليقین فاستدل علیه بآمارات ظنية . 

وهذا لا خلاف فيه بين الامة» وهو نوع اجتهاد. والقیاس مختلف فیه 
فکیف یکون هذا قياسًا» وکیف یکون مختلفا فیه» وهو ضرورة کل شریعة؟ . 
ومع أن تحقیق المناط لیس قیاسّا الا أن العلماء آدرجوه ضمن باب 
القیاس في مسالك العلة» وقد علل بعضهم هذا الادراج بالتأثر بمنهج 
الجدليين» كما فعل الدکتور محمد الشنقيطي في إكماله لشرح مراقي السعود 
(۲/ ۰۵۲۰ والظاهر آنهم ذکروه في باب القیاس لأن القیاس نوع من آنواع 
الاجتهاد أو هو الاجتهاد كما اختاره الشافعي » وتحقیق المناط نوع من 
الا جتهاد كما سبق بیان فکان من المناسب دکره في باب القیاس بجامع 
الاجتهاد في كل» وتقدم تحقیق المناط على ثبوت الحکم بالقیاس والله 
أعلم . 

0 الشیخ محمد الأمين الشنقيطي أن المناط المراد تحقیقه في الایتین 
السابقتين ليس المراد به معناه الاصطلاحى» فقال فى «مذكرة ذ فى أصول 
انمه 20917 ما هنا انس مادص 2 اس الجر اديه 
العلت» وانما المراد به التص العام وتطبیق التص في آفراده هو هذا النوع من 
تحقیق المناط . ولا یخفی أن فى عده من تحقیق المناط مسامحت ولا 
مشاحة في الا صطلاح) . ۱ 

وقد وجه بعض علماء المذهب الشافعی استدلال الشافعی بالایتین السابقتین 
على حجية القیاس» مع کون الاجتهاد الذي تدلان علیه داخل في (تحقیق 
المناط) الغیر مختلف في مشروعیته والخارج عن مجال القیاس كما قرر 
ذلك الأصوليون من بعد الشافعي . 

وممن وجه استدلال الشافعي بهاتین الایتین ما ذکره الشیخ عیسی منون 
(۱۳۷۲ه) في 9 العقول» (ص۷۷) حیث قال : «المذکور في رسالة 
الامام الشافعي 5 ضيه أنه أتى بهاتین الایتین استدلالا على الاجتهاد» ومع = 


> الوّسَّتالة 0 


= هذا یمکن أن یوجه الاستدلال بالاية الأولى (آية الجزاء) على حجية القیاس 
مطلقّا بأن يقال آولا: إن الله تعالی آقام مثل الشيء مقام الشيء» فدل على 
أن حکم الشيء یعطی لنظیره وآن المتمائلین حکمهما واحد» وذلك هو 
القیاس الشرعي . 

وثانيًا: لما أوجب الله المثل» ووکل تحقیقه في شيء خاص إلى اجتهادنا 
ومن المعلوم أن الاجتهاد في ذلك يختلف» فلم يكن فرق بينه وبين 
الاجتهاد القياسي المتنازع فيه» كان إذتا منه تعالى بالاجتهاد مطلقّا» فلزم 
من يقول بمشروعية الاجتهاد فى تحقيق المناط أن يقول بمشروعية الاجتهاد 
leas INL‏ الرحة الات 
فقط » فتدبر» والله أعلم». ۱ 
قال الدکتور فهد الجهنی فى «القیاس عند الشافعی» (۱/ ۲۸۲): «والوجه 
الأول التق ذکره واضح الدلالة على حجية القیاس؛ لأن (قامة الشيء مقام 
الشيء» واعطاء الشيء حکم نظیره من آظهر معاني القیاس . .۰ . والوجه 
الثاني يقتضي أن الآيتين تدلان على الاذن بالاجتهاد مطلقاء ومعلوم أن 
اجتهاد المجتهدین في تحقیق المناط في مسألة ما مما تختلف فيه آنظار 
المجتهدین» فصار متنازع فيه کالاجتهاد القياسي أو ما یعرف ب(تخریج 
المناط) فكأن قوله هذا رد على من آخرج تحقیق المناط من القیاس؛ لأن 
تحقیق المناط متفق علیه» والقیاس مختلف فیه» . 

قال الدکتور فهد الجهني في «القياس عند الشافعي» (۲۸۳/۱): «القیاس في 
مفهوم الشافعي أوسع دائرة من المفهوم الاصطلاحي الذي استقر عليه 
تعريف القياس بعد عصر الشافعي. فكل اجتهاد في معرفة حكم نازلة لا 
نص فيها من كتاب أو سنَّةء سواء كانت داخلة في تحقيق المناط أو تنقيحه 
أو تخريجه فهي داخلة في مفهوم القياس عند الشافعي» وعند مناقشة الادلة 
والامثلة التى ساقها كله اثباتا لحجية القیاس» لا بد من النظر إليها من 
خلال هذا المفهوم للقیاس لا بحسب ما تقرر بعد عصره بزمن بعید» فهو 
يرمي مِنْ ذکر هذه الامثلة إلى بیان أن الله تعالی آجاز للعلماء من هذه الامة 
أن یجتهدوا في ما لیس فيه نص من کتاب أو سنةء ضمن شروط وضوابط 
ودلائل تدل على اصابة الحق بإذن الله» كما أنه وضع لهم دلائل وآمارات = 


1 ب تهر ۳0 


قَالَ الساعر : 


إن العسیت بها داءٌ مخامرها فشَطْرَهَا بَصَرٌ العینین مَسْحُو 0 


(۱ 


(۲ 
(۳) 


س 


4( ۱۳۸۱ × [قَالَ الشافعئٰ]: قالملْمْ يُجِيظ”" أن مَن تَوَجَّه 


تدلهم على إصابة القبلة» أو معرفة المثل في جزاء الصيد». 

وهذا الذي دلت عليه نصوص الشافعي في «الرسالة» وغيرهاء ففي «الرسالة» 
فقرة (۱47): «إذا كان هذا هكذاء كان على العالم أن لا یقول 3 e‏ 
العلم» ‏ وجهةٌ العلم الخبر اللازم ‏ بالقياس بالدلائل على الصواب حتى 
يكون صاحب العلم آبذا متبعًا خبرّاء وطالب الخبر بالقياس» كما يكون متبع 
البيت بالعيان» وطالبٌ قصدَه بالاستدلال بالأعلام مجتهدا) . 

فالمعنى المشترك بين القائس وطالب إصابة القبلة بالدلائل والعلامات هو 
( لا جتهاد في إصابة الحق) وكذلك من طلب المثل في جزاء الصيد. 
وقال في «جماع العلم» (ص۱۷): «ولا یکون الاجتهاد الا لمن عرف 
الدلائل عليه من خبر لازم کتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقیاس 
عليه با لاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البیت واشتبه 
عليه من مثل الصید. 

وإذا آثبت جواز الاجتهاد بل حتمیته لمعرفة حکم الله في النوازل» فانه یثبت 
بالتالی جواز القیاس وحتمیته ؛ لأن القیاس عنده هو طریق الاجتهاد؛ لذلك 
فإن المثلة التي ذکر ها الشافعي داخلة في مفهوم القیاس د بمعناه الواسع 
والذي E‏ الشافعي عند تعريفه للقياس . 

تله العلة الشوعة ات ند بالااقيسة ثلاثة أنواع : «تحقيق لاه 
رو المناط». و«تخریج المناط». والمناط: ما نيط به الحکم؛ | 

علق به وهو العلّة اي رب علیها الحکم في الأصلء يقال : ترش 
بالوتد. آنوطه نوطا: إذا علقته» ومنه ذات آنواط : شجرة کانوا في الجاهلية 
يعلّقون فیها سلاحهم . 

في (م) : (محسور» وفي حاشیتها آنها في نسخة: «مسجور». وقد سبق هذا 
البیت والکلام حوله في الفقرة (۱۰۹). 

من (ش). (ز). 

في (ب)۰ (م) تحتمل الميم أيضًا: «محبط». ولا نقط. 


> انس اوه 5 


ان المَسْجِدٍ الخرام ها 2 صواب بالاجتهاد 
لاه إلى ات بالذلائل عليه ؛ لان اي ا التَوجَهُ إل وه لا 
ازى اا بو ق () المَسْجد الحرام أ اسا 1 
یری دلائل يَعْرفْهَاءِ فَيَتَوجَهُ [بقدر ما یعرف [وَيعرف یره دلائل 
(غَيْرَهَاءِ فیتَوجَهُ»" ۲۳۲ بقدر ما يَعْرِفُْء وان اختلف 7 0 

د ٩۳۸۲‏ لد قَالَ : فان أت ONE ED‏ ل 
بعضص الحالات الاختلاف . 


o 2‏ 
م س 
ع مه 


< ۱۳۸۳ 4< قلت : فقّل فيهو200" ما شفت 


٩۳۸6 5‏ 4: قَالَ: أقولٌ: لا يجوز . 
٠‏ ۱۳۸۵ 4« فلث: فهر أنَا نت وَنَحْنٌ بالظریق ب 


ع لام 


قلت : 6 الق و« عمت خلافي وعلی اينا یتبع صاحه 


(۱) في (ر): «أصواب». ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها کالمثبت. 

(۲( في (م): (قصده) . 

(۳) في (ب)» (م): «أو»» وكانت في (ر) كالمثبت ثم أصلحت إلى «أو». 

(6) في (م)» (ش): «أخطأ» وفى . (ر). مضروب عليها . 

( في (ش): «يراه». (0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. وكتب بحاشية (ر). 

(۸) ليس في (م). (0) ليس في (ب). 

> ما بين القوسين في (ر): «أجزت هذا لك». ثم زید - دز الط‎ )١( 
. الناقص منها كالمثبت‎ 

)۱۱١(‏ ساقط من (ش). 

( زاد في (ر): «هذا»» ثم ضرب عليها . 

(۳) آي: فمثال ذلك آنا وأنت قاله الشيخ شاكر. وفي (ش): «فهل» وذكر في 
حاشية (ز)» وابن . جماعة آنها کذلك في نسخة أيضًا . 

() في (ر): «وهذه»» وضرب على الواو. 


۷ ۱۳۸۲ 0 قال: ما على واحد وكيا أن يتبع صَاحبَه . 


4 ۱۳۸۷ فلت : قما يَجِبُ عَلَيْهِما؟ 

۱۳۸۸ + قَالَ : الي ا ب يت 
بإِحَاطةٍ: فَهُمَا لا يعلَمَانِ أَبَدَا الَغیّب ۳ بِإِحَاطَةَء وَهُمَا إا يَدَعَانِ 
الد ۲ تفع عنهما رض القبلت فص انح او ولا ] اقو 
واحدا من هذین. ۳ جد ۳ أن افو صل کل واحد 
lls‏ َل لا او CET‏ الصَّواب في 
الظاهر والباطن» ووضع 0 في یی ون 9 

ا ۱۳۸۹ ۰ قلت : فایهما قلت فَهُوَ حُبَّةٌ عَلَيْكَ؛ لانك فرّقت 
بين خکم [الباطن والظاهر ]۳ و الذي آنگرت كناف وأنت 
تَقُولُ: دا اخْتَلفتم قَلْتُ: ولا بد" أن یکون أَحَدذهُمَا مُخطوع؟ 

۰ ۱۳۹۰ : قال : أجل . 

< ۱۳۹۱ 0 قُلْتٌ : فَمَدْ أَجَرْتَ الصّلاة وان تَعْلَمْ أن" أَحَدَمُمَا 
مُخْطِءٌء وقد يُمْكِنُ ان یکونا مَعَا مُحْطئَين. 

۰ ۱۳۹۲ د [َقَالَ الشَافْعِئٌ 5 ضنه]” ': «وقلثت له: ود“ 
يَلْرَمْكَ في الشَّهَادَاتِ وّفي القَيَاس . 


)1١(‏ فى (ز): «والمغيب». ( فى (ش): «أبدا». 
( في (م): «ولا». ( في (ر)» (ز): «كلف». 
(۵) فى (ب): «الخطاً عنهما». () فى (ز): «الظاهر والباطن» . 


46 في (ش) : «فلابد) . 
(A)‏ لیس في (ر) کر :کد بين السطور بخط آخر. 
( ليس في (ر)» (ب). ( في (م): «قلت له هذا». 


بذ ۱۳۹۳ 4د قَالَ: ما أجذ من هَذَا بدا ولك ا شير 


: و9 و 4 25 ن 0 ص م وس و ص 

+ ۱۳۹6 د فلت( له: قال الله جل نناژه -: وياجا آلنن 

مس سيره کي ا ص سح سا مج فرح 2 رم سم ر ارس سس ین کر رہ س < مر ی هه 
عامنوأ لا تقئلواً الصيد وأنتم حرم ومن قئله. نكم متعمدا ف ٠‏ مل ما قل من 


عم کم بهو دوا عَذَلٍ منکم هديا بللغ الْكعبَةِ» [المائدة: “٩٥‏ . 


4 ۳۹۵ فَأَمَرَهُم بالمثل» وَجَعَلَ المثل إلى عذلین یخکمان فِيدء 
لا خر فاكر ل الطَید عاك كانت لذوات" الصّید أمنان على الا بدزت: 


)۱( في (ر): «فقلت»» وفي (م) : «وقلت». 

۲۱( في (ب) : «وقال» . 

(۳) را ابْن کثیر - وعلی قراءته الشافعي - وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عامر مج 
مله [المائدة: 46] ممضمومة مضافة وبخفقضص مدا که وَقَرَأ عاصم و حمرة 
والكسائي نجرام مَل منونة مَرْفُوعَة ورفع #متعيدا. 
فالحجة لمن نوّن: أنه جعل قوله: «فجزاء» مبتدآً وجعل قوله: (مثل) الخبر . 
آق رفع ا ضار يريد فعلية زا ویکون (رمعا) ید لذ من رآ وال 
لمن أضاف : 
أنه رفعه بالابتدای والخبر قوله: (من النعم)» و(ما) هاهنا على وجهين: 
أحدهما : 
أن يكون بمعنی : مثل الذي قتل. والثانی: أن يكون بمعنى مثل المقتول. 
ینظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص۲۸). و«الحجة» لابن خالويه (ص؟ ۰)۱۳ 
و«معاني القراءات»؛ للأزهري (۰)۳۳۸/۱ و«الحجة» لابن زنجلة (ص۲۳۲) . 

)٤(‏ في الاية الكريمة: تمثیل للشيء بعدله وقد آوجب الله المثل ولم يعينه» 
فعلم أنه وكل ذلك إلى الاجتهاد في تعیین آقرب شيء شبهًا بالصید 
المقتول» وهو داخل في القياس من جهة أنه تشبيه شيء بشيء» وهو من 
معاني القياس . 

(0) في (ر)ء (م): «لدواب». ووضع - في (ر) ‏ تحت الدال نقطة» علامة على 
إهمالهاء ووضع فوق الباء شدة. 


5 مع ® 


5 ۱۳۹۹ 4: فحَكمَ من حَكَمَ من أَضْحَاب رَسُولٍ الله اة عَلَى 
لِك كَمَضَى فِي الضّبع بِكُبْشِء وَفِي القزال لر وَفِي الأزنب 
عناق وفي الیربوع بج 1 زو 


۰ ۱۳۹۷ لد والعلم Ee‏ انهم زر حون هَدّا الم هه 


5 1 |> ۹۰9 2 ولق‎ 0 09 ۰ lL 


)١(‏ «العتاق» بفتحتین: هي الانثی من آولاد المعز والجمم ى ورف 
و«اليربوع»: دابّة کالجرذ» منکب على صدره؛ لقصر يديه طویل الرّجلین 
له ذنب كذنب الجرذ يرفعه فى الصعداء إذا هرول. واذا رأيته کذلك رأيت 
فيه اضطرابا وعجیّا. و تأكله فى الجهد وفی الخصب؛ قاله 
الما ۱ ۱ 
و«الحفرة»: ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي. ينظر: 
«العين» للخلیل .)١59/١(‏ و«جمهرة اللغة» (۲/ ۰۹۶۲ و«الصحاح» (۲/ 
۵ و(۰)۱۵۳۶/۶ و«تهذیب اللغة» (۰)۳۶/۱۱ ودلسان العرب» (5/ 
۲) و«الحيوان» للجاحظ (5/ ۰۵۲۰ و«حياة الحیوان» للدمیری (۲/ 
۸ ۱ 

(۲) قال المصتف فی «المسند» (۸۸۸ ۰ ۸۹۰): آخبرنا مالك» آن انا الزبیر 

حدثه عن جابر بن عبد اله: أن عمر بن الخطاب 5نه قضی في الضبع 
بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الارنب بعناق» وفي الیربوع بجفر أو جفرة. 
آخبرنا سفیان بن عيينة» عن عبد الکریم الجزري» عن آبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» عن آبیه : أنه قضى في الیربوع بجفر أو جفرة. 
آخبرنا سفیان» عن مطرف بن طریف» عن آبي السفر: «آن عشمان بن 
عفان ذه قضی في أم حيين بحملان من الغنم». ینظر : «السنن الکبری» 
للبیهقی (۵/ ۲۹۵ - ۰)۳۰۱ و«المعرفة» (۷/ ۰۰ - ۰6۶۱۹ و«نصب الرایة» 
(۳/ ۰6۱۳۲ و«البدر المنیر» (/۳۵۹). 

(۳) من (ز) (م). )٤(‏ في (م): «بالابدان». 

)° في (ز) : (بالقسم) . 

(1) في (ب): «القيمة». في . (ز). القسم. 


56 <5 7 


مهم لاختلاف مان الصّید في البْلْدَانِ وّفي الارْمّان 
وَأَحْكَامُهُم فِيهًا وَاحدة. 

ذ ۱۳۹۸ ل والعلم يُحيظ أن الیربوع") لیس هنا الجمرة فی 
E o‏ المي O‏ ۴ 


حقلت 007 
ةا ا القیاس ار تقارزت العنز من 0 الطب TE‏ فليا 
ا الجفرة م مِنَ الیربوع . 

2 ۳۹۹ 4« ولمًا"" كان المثل في الابدان [فِي”“ الدَواب] مِنَّ 


3 


الصَّيدٍ دون الظائر : لَمْ ُز فيه الا ما قال مر طب - ولمم 20 
أن 


ل لرا المَفْتَولٍ [مِنَ السّید] فیجوّی أفرب الا شا ۹ 


)۱( بفتح الياء المثناة تحت» ويسمى (الدرص) بفتح الدال وكسرها وإسكان 
الراء المهملتین وبالصاد المهملة آخره» وذا الرمیح» حیوان طویل الرجلین 
قصير الیدین جداء وله ذنب کذنب الجرذ» يرفعه صعدّا في طرفه شبه 
النوارة» لونه کلون الغزال. وهو يزكر النسیم ویکره البحار ا ا یتخذ 
جحره في نشز من الأرض› ثم یحفر بیته في مهب الریاح الاربع ویتخذ فيه 
کوی» وتسمی النافقاء والقاصعاء. فإذا طلب من إحدى هذه الکوی نافق ؛ 
آي : خرج من النافقای وان طلب من النافقاء خرج من القاصعاء» وظاهر 
بيته تراب وباطنه حفر . «حياة الحیوان» للدميري (۵۵۸/۲). 

(۲) فى (ب): «شبها منه». وفی . (ز). منها. 

00 زاد في (ز) : «مثل» . ۱ )٤(‏ في (ب): (آمر) . 

(۵( في (ر) (ب) : (و» . )1( في (ب) : (یبعد» . 

(۷ في (ر)ء (م): «ولما»» ثم غیرت في (ر) لتکون فاء. 

. في (ش): «من» وفي (ز) : (وفي » وفي (م): (ب)‎ (A) 

(9) ساقط من (ب). (۱۰) ساقط من (م). 

)١١(‏ ساقط من (ب). 

0 ليس في (ش)۰ وفي (ر): «به»» وكشطت من نسخة ابن جماعة» وكتب 
فوقها «منه» . 


58 ت ی ۳ 


E و‎ 


ERNE‏ ري الى آفرب 
الاشیاء به شَبَهَاء گما ای" لسع العكره فرفعث ای الکنش 
وَصَعْرَ اليربُوعٌ عَن العَناي فخْفِضٌ إلى الجَفرةٍ 

كان كنات الشين لأ شتا ل “النَّعَم 
لاختلافٍ جِلْقَتَهِ َجلقیه "۰ فجُزي فيم بر 5 عَلَى ما 
كَانّ مَمْنُوعَا لإنسَانٍ قَأَتلفَهُ اسان فَعَلَيْهِ قیمه لِمَالكهِ . 


54 94-9 0 [َقَالَ الشافعئ] : واكم 0 بالقيمة یج بجتیع في أنه 
موم قِيمَة"''' یومه وبَلدِو» وَیحتلف في الازْمَانِ والبُلدَانِء حتّی يَكُونَ 


اج مس ۶26۱۳ ۱) 


الاير بِبَلدٍ تم دزهم. وَفِي الب الاخر" ثَمَنَ بَعْض دزهم 

( زاد في (ر)ء (م): «منه»» وضرب علیها في (ر). 

( في (ر)ء (م): «شيئًا». على أنه مفعول؛ أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئًا 
في البدن وزاد عن مقدار حجمه. وكلاهما له وجه في سعة الکلام» وقد 
عیرت: فين (ر) كالفيت»:. 

)۳( فى (ب): (کانت» . 

0 و في (ز). وحاشية ابن جماعة آیضا: (قال الشافعي» . 

( في (ش): «من». (5) ساقط من (ب). 

(۷) ليس في (ر)» وكتبت بين السطورء وفي (م): «قيمة»» وفي حاشيتها: أنها 
في نسخة : «قيمته»)» وفي (ب) : «إلى القيمة» . 

(۸) في (ش): «أو). (9) ساقط من (م)» (ب). 

ان (فالحکم» وزاد: «فيه»). 

( في (ز): «بقیمة»» وآلصقت بها الباء في (ر). 

(۱۲) في (ب): «الأخرى». وکلاهما صحیح لغة. 

( من (ش): «الدرهم». 

() قال الم صنف في «أحكام القران» (۱۲۲/۱): «وقد حکم ون 
وعبد الرحمن؛ وعثمان وعلي وابن عباس؛ وابن عمر» وغیرهم و في 


بلدان مختلفت وآزمان شتی : بالمثل من النعم» فحکم حاکمهم في النعامة : 


۳7 السشالة‎ ID 


ان 


4 ۱6۰۴ ۱ : وآأمرنا"" باجَارّة شهَادة العَدْلِء وَإِذَا شرط علیتا 


E‏ العدل» فَفيه لال عَلَى أ اَن 5 دم 


و و 


٠ظ‏ ۱۵۰۳ » وَلَيْسَ للعَدْلٍ عَلامَةٌ تفرق بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرٍ العَذْلِ في 


ا 0 0 ی ره 9 
بَدَنْهِ ولا لفظوء وَإِنْمَا عَلَامَة صِدَقِهِ بما يُخْتَبَرا"' من خاله في 


(۱) 
(۲ 
(۳ 
(٥) 
00) 
(۷ 
(A) 


ببدنة والنعامة لا تساوي بدنة» وفي حمار الوحش: ببقرة وهو لا يساوي 
بقرة وفي الضبع : 

بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال: بعنز وقد يكون أكثر ثمنًا منها 
أضعافًا ومثلهاء ودونها وفي الأرنب: بعناق وفي اليربوع: بجفرة وهما لا 
يساويان عناقًا ولا جفرة 

(فهذا یدلك: علی آنهم إنمنا نظروا إلى آقرب ما قتل -: من الصید - شبهّا 
بالبدن من النعم لا بالقیمة. ولو حکموا بالقيمة لاختلفت آحکامهم 
لاختلاف اه ما یقتل في الأزمان والبلدان. وینظر : «الأم» (۳۱۰/۲) 
(۷/ 6۲۳ وامختصر المزني» «(ITA /۸A)‏ . 

هنا فى (ز)» وحاشية ابن جماعة: «قال الشافعى». وفى (ش): «قال» . 
اا «فأمرنا». ۱ ۱ 

في (ش)» (ب): «شهادة العدل»).  )٤(‏ في (م). (ش): «یرد» . 

فى (ز): «الذي». والمثبت كشط فى نسخة ابن جماعة» وكتب فوقها : «الذي». 
في (م) : «لما»» وفي (ت) : «فيما». 

في (ب) : «يخبر) . 

وقال الشافعي ف في «الام» (7/۷): «ولیس من الناس آحد نعلمه الا أن 
یکون قلیل یمحض الطاعة. والمروءة حتی لا یخلطهما بشيء من معصیت 
ولا ترك مروءة» ولا یمحض المعصیت ویترك المروءة حتی لا یخلطه بشيء 
من الطاعة والمروءة. فاذا كان الأغلب على الرجل الاظهر من آمره 
الطاعة» والمروءة قبلت شهادته» واذا كان الأغلب الأظهر من آمره المعصية 
وخلاف المروءءة رددت شهادته» وکل من كان مقيمًا على معصية فیها حد. 
وأخذ فلا نجیز شهادته) . 


۱6۰۶ 4ه فَإِذًا"'' كان الأَغْلَبُ من آمره ظَاهِرَ الحَيْر : فبل وَإِنْ 


ك واقظوة اضر :ال 60۹/0 فی آ مھ مر كعاب التهناذات 
وما دخله من الرسالة]ء ا الكبير) (۷۷ وانهاية المطلب» 
5/10 - ۷) . 
وهذه الجملة بيان لاثر غلبة الصغاثر على الفسق. ولعل الامام الشافعي کل 
هو آول من نبّه على ذلك» ثم سار عليه کثیر من العلماء بعده قال 
الزرکشی فى «البحر المحیط»  ١59/5(‏ ۱۵۲) فى العدالة: «اختلف فى 
معناهاء فعند الحتفية عبارة عن الاسلام مع عدم معرفة الفسق» وعندنا ملكة 
في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة کسرقة لقمة» والرذائل 
المباحة کالبول فی الطریق» والمراد جنس الکباثر والرذائل الصادق 
بواحدة لا حاجة ی اا لد تا ف ك الاين 
القشيري : والذي صح عن الشافعي أنه قال: لیس من الناس من یمحضص 
الطاعة» فلا یمزجها بمعصية» ولا في المسلمین من یمحض المعصية» فلا 
یمزجها بالطاعة. فلا سبیل إلى رد الكل. ولا إلى قبول الکل» فان كان 
الأغلب على الرجل من آمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» وان كان 
الأغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها. . . وقال الصیرفی فى کتاب 
(الدلائل والاعلام): المراد بالعدل من كان مطيعًا لله في نفسه؛ ولم یکثر 
من المعاصي الا هفوات وزلات إذ لا یعری واحد من معصية» فكل من 
أتى اناف او.ضتفیزه كليس با له تغالی ۰ وان نوا 
بار ما تون عنْه6ه [النساء: ۳۱] ومن تتابعت منه الصغيرة وکثرت وقف 
خبره» وکذا من جهل آمره. قال: وما ذکرت من متابعة الافعال للعاصی 
آنها علم الاصرار؛ لعلم الظاهر کالشهادة الظاهرة» وعلی آني علی بحن 
النظر لا آجعل المقیم على الصغيرة المعفو عنهاء مرتكبًا للکبيرة الا أن 
یکون مقيمًا على المعصية المخالفة آمر الله دائمّا. قال: فكل من ظهرت 
عدالته فمقبول حتی یعلم الجرح ولیس لذلك غاية یحاط بها وآنه عدل 
في الحقيقة» ولا يكون موقوفا حتی یعلم الجرح؛. اه. 
وینظر: «المغنی»؛ لابن قدامة (۰)۱8۹/۱۰ و«المحیط البرهاني» (۸/ 
۲ و«الزواجر» (۲/ ۳۵۷). 

( في (م): «وإذا». 


8 55 4 


گان فيه تَفُصِيرٌ عَنْ بَعْضِ آمرو؛ لأنَّهُ لا يُعَرّى7" أَحَدٌ رَأَيْنَاهُ من 


۰۵ د وَإِذَا حلط الذتوب والعَمَلَ الصَّالِحَء فَلَيْسَ فيه الا 
الاجْتهَاد على الأغلب من أمرو» بالتّمییز ۲ بين a,‏ 
کار کان فاد 1 95 أن يَخْتَلفَ التهدون 

۰ 94.5 ۵« وَإِذَا ظهر - حسنه فَقَبلنَا شهادتف فجاء حَاكِم غَيرَنَاء 
فَعَلِمَ منه و۶ مه ظهورَالسیی* کا 3 E‏ 


فيه 


0 ی ی و و یط :2 في أصل شاكر على الوجه 
الاو وفي نسخة ابن جماعة على الوجه الثاني. يقال : لا يُعَرَى فلان من 
هذا الامر؛ آي: لا یلص ولا ری من الموت اخ آي: لا يُخَلْص . 
ویقال : عري فلان من ثوبه يَعْرَى غریا فَهُوَ عار. وعریان . ویمّال : هو عرو 
مك كذ ریا زا و 
«العين» للخليل (۰)۲۳/۲ «تهذيب اللغة» للأزهري (۰)۱۰۰/۳ 
و«الصحاح» للجوهري (55757/5). 

(۲( في (م) : «خلط من» . )۳( في (م) : (بالتمثیل» . 

(5) زاد في (ر)» (ش): «هذا»» وضرب عليها في (ر)» ووضع فوقها: 
(صیح) . 

() مطموس حروفها في درک وآشنتها في ط. شاكر: ها وقال عن 
المثبت -: «تصحيف سخيف» ! 
قلنا: المثبت اتفقت عليه النسخ» بلا تردد» ومعناه ظاهر؛ أي: الشيء 
الذي يخرم ما حكمنا به عليه من الحسن . 

(5) قال ابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي» (ص”77): «أنا أبو محمد» 
ثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي بغزة الشام» قال: سمعت 
البويطي» يقول: قال الشافعي: «لا نعلم أحدًا أعطي طاعة الله تعالى حتى 
لم يخلطها بمعصیة إلا يحيى بن زكرياء ولا عصى الله كك فلم يخلط 
بطاعة». وانظر: «شرح التبصرة والتذكرة» (۰۳۲۲/۱ ۳۲۷)؛ للعراقي . 


CO متا‎ 5 


< ۱6۰۷ « وَقَدْ حَكَمَّ الحاکمّان في آمر وَاحِدٍ برد وقبول 
وَهَذَاا'؟ احتلافت ولکن کل قد فْعَل ما علي" . 


۱( في (ب) : «فهذا». 

2 هذا كلام واضح وصريح من الإمام الشافعي يبين فيه أن المجتهد قد فعل ما 
عليه إذا اجتهد في الوصول ال الحكم ولو کان ا وأن هذا لا ينمي 
الود ين المسلفية :ول ى يبيح لنا الطعن في المجتهدين فيما بان خطؤهم فیه 
قال الذهبى ‏ كما فى فيض القدير» (۲۰۹/۱): «وبين الائمة اختلاف كبير 
في الفروع وبعص الاصول وللقلیل منهم غلطات وزلقات» ومفردات 
منكرة» وانما آمرنا باتباع آکثرهم صوابًا» ونجزم بان غرضهم لیس إلا اتباع 
لكاتو وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأویل . وإذا رأيت فقيهًا 
فا لدب عد نا ووه عون أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه. فقد قال على 
لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ يا هذا: إنه ملبوس 
عليك» إن الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعًا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق 
الكل على تعظيم البارئ ل وأنه لیس کمثله شيء » وأن ما شرعه رسوله 
حق ۰ وأن كتابهم واحد. ونبيهم واحد» وقبلتهم واحدة» وإنما و ضعت 
المناظرة لکشف الحق. وافادة العالم الاذکی لمن دونه» وتنبیه الاغفل 
الأضعف». 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ( ص95١):‏ «وأما حكم 
مسائل الاجتهاد فان الا ختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني 
رم 
خراسان مثل إسحاق بن راهویه» وان كان يخالفنا فى 07 فإن الناس لم 
يزل یخالف ۳ بعضًا» . 
وکان آبو حنيفة ره مكدو سق قول كما فى اتاریخ بغداد» (۱۳/ ۲ ۳۵) : 
«اللَهُمّ من ضاق بنا صدره؛ فاد قلوبنا قد اتسعت له ويقول: من جاء 
باحسن من قولنا فهو آولی بالصواب». 


22 الرسّالة ۳7 


e ۱۰۸ 5‏ قال : 002 دنا في تجویز الاجتهاد؟ 


ه م م2 


روا + قَلْتٌ : مم 1 عبن الغزیز رت د 


۵ 2 ن ٥‏ ماه ن (۶) ه 2 م ون افير ادش ° 
الدَارَوزدِي | ن تز ١‏ عبد الا بن الهاد عن محمد بن 


6 م (WD‏ و ه 0 و م اه 1 
ب ی N‏ "اد این ای 


2 
< 


سَمم رسول ال يمو ل : «ذا الحاكم ا ات فله 
َجْرَانِء وَإِذَا حکم قَاجْتَهَدَ (ثمّ خط قله اج“ . 


( کذا بهمزة الاستفهام في النسخ» وفي (ر): «فتذکر» بدونها. ثم زیدت 
لتوافق المثبت في سائر النسخ. 

(۲) لیس في (ر)؛ لکن کتب ین السطور. 

( ليس في (م)» (ب). وزید بحاشية (ر). 


)٤(‏ ساقط من (ش). () من (ز) (ب). 
(0 ليس في (ر)» لکن کتبت بين السطور . 

(۷) ساقط من (ب). (A)‏ في (ب) : «عمر). 
(5) ساقط من (ب). 65 في (م) : (واجتهد) . 


( في (ز)» (ب). وابن جماعة. و«المسند». و«الام» ولاشرح ال 
و«الفقيه والمتفقه»: «فأخطأ)». . والذي فى «المعرفة» کالمثبت» وکلاهما 
صحیح » روایه ودرایه . ۱ 

() قال الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۷۰/۱: "فان قیل : كيف يجوز أن 
یکون للمخطی فیما أخطأ آجر وهو إلى أن یکون عليه في ذلك إثم آقرب 
لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ؟ 
فالجواب: أن هذا غلط؛ لأن النبي كَل لم يجعل للمخطی أجرًا على 
خطئه» وإنما جعل له أجرًا على اجتهاده وعفا عن خطئه؛ لانه لم يقصده» 
وأما المصیب : فله أجر على اجتهاده» وأجر على إصابته . 
فإن قال المخالف: إنما يكون الاجتهاد فى تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون 
القباس. قلنا : والقیاس من جملة الاجتهاد. فیحمل الخبر علی الجمیع». 

(۱۳) آخرجه البيهقي في «المعرفة» (۵۸7۵) والخطیب في «الفقیه» (۱/ 1۷۰ 


1 ی 


15٠١ 4‏ 230 : ا مد عبد العزيز 5 لا 0 عن و 


بن الهّادِ]””' قال" : ی بهذا الحَدِيثِ أبَا بکر بن مُحَمَّدِ بن 
عمرو بن م فقال ۰ کا حدئيي N‏ ا e‏ الرحمن 


ا 
CT 1‏ 
عن عو 
َقَالَ الشَاة Es . ê‏ م » 2١١2‏ م2 و0 2 ۲۶ )١‏ 
b+‏ 1511 4« ديحي : فقال: هله رواية منفردة ۰ 


- والبغوي في «شرح ا هين طرق مه سه دز ا 
وهو في «المسند» (۰)۱۲۸۵ وفي ( لام (۲۱7/7). 
وأخرجه البخاری (VToY)‏ جد تنا aS‏ المقرئ المک عدن ا 
عع امن و وف O‏ يحص بن تحيى ا 
عبد العزیز بن مين كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

( هنا في (ش): «قال الشافعي» . 

(۲) في حاشية (م): آنها في نسخة: «وعن!. 

( ليس في (ر)» (ب). 

)٤(‏ ليس في (ر)» لكن كتبت بين السطور. 

(0) ساقط من (ب). 

) وهو كَذلِك في البَخَارِيٌ عَقِب (۷۳۰۲) وَمُسّلِم (۱۷۱۸). 

۷( في (ز) : (فحدئته) . 

(۸) ليس فى (ر) (ش). 

و ای ری OA‏ هم هس 
وهو في «المسند» (۱5۸۸). 

(۰) ليس في (ر)ء وزیدت بين السطور» وفي (م): «فال» . 

() في (ب : (فهده» . 

(۱۲) قلنا: بلی؛ تابع ابنّ الهاد: یحیی بن سعيدء عن آبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبى يي به. لكن قال 
ابن حبان: ما روى معمر عن الثوري مسندًا الا هذا الحديث». وقال 
الترمذي (۱۳۲): «حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث 
سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن - 


3 


1 5 ID 


2 - 2 رصم cof‏ ه لدي ه 7۶۵ مه 42 ه of 2 )١(‏ عر ی و 
يردها علی وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع 
E‏ 


2 و 


e ۱:۱۳ 2‏ قلت : نھ ر نحن ا ممّن E‏ 
(OF < . 5‏ 
e ۱4۳ 9‏ [قال : نعم ] ۱ 
,5 96 قلت : فالدین پردونها تکلموا بما۲ رضنا من 
o‏ ان 
تشبيتِهًا وغیره"۳. 
بذ ۹6۹۵ sd‏ [قلتٌ : وا مَوْضِعٌ RPA‏ 


= سفيان الثوري». وقال في «العلل الکبیر» (۳۰۲): «سألت محمدًا عن هذا 
الا فقال: ‏ لا ارف اضدا روخ هذا | یت غیرد یعس 
عبد الرزاق» وعبد الرزاق يهم في بعض ما یحدث به». وقال ابن الجارود 
(445): «ولا نعلم آحدا روی هذا الحدیث عن الثوري غير معمر». 
وقال ابن عبد البر: «ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق» 
وأخشى أن يكون وهم فيه). 

)۱ في (م) : «ولغيرك»). 

(۲) قال الشیخ شاکر: يعني : موضع اعتراض» يطلب عنه الجواب . 

(۳) من (ز). وهي مکتوبة بحاشية ابن جماعت وعلیها: «صح». وحاول الشیخ 
شاکر التشكيك فیها بما لا یسلم له عضر . 

)٤(‏ كأن هذا ‏ والله آعلم ‏ لون من آلوان آداب البحث والمناظرة - یقرره 
الامای وهو أنه یکتفی في إقامة الحجة: اتفاق الخصمین على قبولها وان 
كانت في الأصل متنازعا فیها عند غیرهم» لکن من التزمها لزمته . 

(۵) ساقط من (ب). 

(7) في (ش): «یکلفون»» وفي (ر): «یعلمون» وضرب علیها وکتب - کما في 
(م): وا ۱ ۱ 

(۷) في (ر): «ما». وألصقت الباء بها. (۸) في (م): «وغیرها». 

)٩(‏ في (ر)» (ش): «فأين»» وصححت في (ر) لتوافق المثبت. 

)۱١(‏ في (ش): «قال: وأين». 


١ <2 3‏ ي لاس 0 و یل ٠ ١‏ 0 م 6 3 
EE ۱:۱۹ ۰‏ بل ی سيول الله ية فیما رویت من 
الاختهاد «حَظَأ) و«صوایا»؟ 


,5 ۵۱۷ » فَلْت۲: كهَرَلِكَ الحَجّةٌ عَلَيْكَ . 


+ ۱6۱۸ 4 [فقال۳: وَکیْت"*6*(]6؟ 


هه 


1499 0د فقَلت ° :7 ذَكَرَ رَسُوَلُ الله" ي أنَهُ نات عَلَى 
افا اوا ات علی اا ولا e‏ ا 
يسع“ ولا الثوابُ في الحَظَأْ المَوضوع . 

۵ ۱6۲۰ « لاه ۳ کان زد قيل ل [اجتهد 2 الظَاهِرِء 
اي اب SS‏ تا 
فلت : گاتتِ العقوبه"" في الحطاً - فما ثری وال أعْلَمْ - أَوْلَى بو 
کا ۳ مره آن خم 7 له وَل يشبة أَنْ 9 / توا عَلَى حَطَأ 
Ts‏ 
)۱( في (ر) : «(فقال» . 
() في (ش)» (): «قلت»» وفي (ب): «فقلت له». وكلمة اله؛ مزادة في 

نسخه ابن جماعة بين السطور وعلیها: (صح» . 


۳( في (ر): «قال». 2 في (م) : (کیف) . 

(۵) في (رش) : «فقال : فکیف» . )5 في »مش »زب : (ولت) . 

(۷) زاد في (ر) هنا: «إذ» وضرب عليهاء ولم تذکر في ابن جماعت وکتب على 
موضعها : ((صحها) . 

( في (ر): «النبي». (9) في (ش): «يسمع». 


( في (ر): «اجتهد على اليخطاء فاجتهد على الظاهر كما آمر) . ثم صححت 
بالحاشية وبين السطور لیوافق سائر النسخ المثبت . 

. هذا جواب (إذا» قاله شاکر . (۱۲) هذا جواب «لو» قاله شاکر‎ )١١( 

(۱۳) فى (ش): «أو). 


o 
ی‎ 


6۴٩ 4‏ 0< وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا فلتا: أنه“ رما کُلّت فى 
الخکم الاجتهاد عَلََى الظاهِر”" دُونَ المْْیّب" ۳ yy‏ 


(۱) ساقط من (م). (۲) زاد في (م): «من». 

(۳) آلمح الرازي في «المحصول» (۳۶/۷) إلى ما ذکره الشافعي هنا فقال: 
«ونقل عن الشافعی َيه أنه قال: فى كل واقعة ظاهر وإحاطة (أي: ظاهر 
ومغيب كما عبر الشافعي). ونحن ما کلمنا بالإحاطة». ونسمی هذه 
المتأخرين من أهل مذهبه كما قال الزركشي في «البحر المحيط» (۸/ 
۳ «نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل 
مجتهد مصیب» وادعوا ذلك غلیه» وتمسکوا بقوله فی المجتهد: (ادی ما 
کلف) فقالوا: الموّدی ما کلف مصيب». 
ثم دکر الزركشي توجیه من وجه هذا القول عن الشافعي بخلاف ما فهمه 
بعض المتأخرين فقال (۰۲۸۳/۸ ۲۸۶): «قال آبو اسحاق: وانما قصد 
الشافعي بذلك رفع الاثم عنه ؛ لانه لو قصد خلاف الحق لاثم واذا خالف 
الطيب: ويحتمل أن يكون معناه: أدى ما كلف عند نفسه» فانه يعتقد وضع 
الدليل فى حقه. وسلك ما وجب من طريقه . 
قال أبو إسحاق: وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الالفاظ فاقراً 
الباب فإنك تجد قبله وبعده نصا على أن الحق فى واحد. وأن ما عداه 
خطأ. ثم غلط أبو إسحاق القول على من نسب إلى الشافعي: كل مجتهد 

سيب" . 

وخلاصة المنقول عن الشافعى فى هذه المسألة : 

a N ۵‏ ی بو لسن مدن فوان 

المختلفین» وما عداه خطأ. فیکون المصیب واحدذا الا أن الإثم موضوع 

قال الجوینی فى «التلخیص» (۳/ ۲۳۷ وما بعدها): «فأما الشافعی يذه 

فليس له فى المسألة نص على التخصیص لا نفیّا ولا إثباتا . ولکن اختلفت - 


النقلة عنه» والمستنبطون من قضايا كلامه. 

فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: المصيب واحد. 

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول: المجتهد كلف 
الاجتهاد والعثور على الحق» ونصب له الدليل المفضي إلى العلم بما كلف 
فإن أصابه فله أجران. وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل . 
وإلى هذا المذهب صار معظم القائلين بأن المصيب واحد e‏ 

قال القاضي 5 نه: والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي #5 
القول بتصويب المجتهدين. وقد نقل ذلك بعض أصحاب الشافعي عنه 
صريحًاء وعد نصوصًا منبئة عما قاله. 

و الصحیح من مذهب الشافعي آن المصیب و احد) . 

وقال السمعاني في «قواطع الادلة» (۳۰۹/۲): «وظاهر مذهب الشافعي كا 
أن المصيب من المحتهدین واحد والباقون مخطئون غير أنه خطأ یعذر فيه 
المخطیع. ولا يؤثم» وقد قال بعض أصحابنا: إن هذا قول الشافعي 
ومذهبه.ء ولا يعرف له قول سواه وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من 
أصحاب أبى حنيفة» . 

قال الزركشي «البحر المحیط» (8/ ۲۸۳): «ثم اختلفوا هل كل مجتهد 
مصیب آم لا؟ فعند الشافعي آن المصيب منهم و احد وان لم یتعین» وأن 
جمیعهم مخطئ الا ذلك الواحد. وبه قال مالك وغیره. .. وقال القاضي 
آبو الطیب الطبري: الحق من قول المجتهدین واحد. والاخر باطل» وان 
اختلفوا على ثلاثة آقاویل فأكثر. قال آبو إسحاق المروزي في «الشرح» في 
أدب القضاء: هذا قول الشافعي في الجديد والقدیم لا أعلم اختلف قوله 
في ذلك» وقد نص عليه في مواضعء ولا أعلم آحدا من الصحابة اختلف 
فى ذلك على مذهبه» . 

كاك ال کشین انضا 255 اوفك افص المت ذلك :فى كنات 
«الترغیب في العلم» وقطم بآن الحق في واحد ودل علیه» وقال: او مذهب 
مالك واللیث وهو مذهب کل من صنف من آصحاب الشافعي من المتقدمین 
والمتأخرین. والیه ذهب من الأشعريين آبو بكر بن مجاهد. وابن فورك 
وآبو اسحاق الاسفراييني» وقال: نقضت هذه المسألة على البصري 


:> الرْسالة ۳7 


= المعروف بجعل . وقال القاضی : وقد ذکر آبو الحسن الأشعري القولین 
جميعًّاء وقد أبان». ۱ 
۲ - وذهب بعض الأصحاب إلى أن للشافعى فى المسألة قولين: أحدهما 
ای راید أن كن MS‏ 
قال الجوینی (التلخیص» (۳/ ۲۳۷ وما بعدها): «وآما آبو حنيفة فقد 
اختلفت الرواية عنه. والذي یصح عنه أنه كان یقول: كل مجتهد مصیب في 
اجتهاده» وأحدهم عاثر على الحق والباقون مخطئون فيه» وکلهم على 
الصواب في الاجتهاد . 
قال القاضي نه والذي توضح عندنا من فحوى کلام الشافعي 5ه القول 
بتصويب المجتهدين. وقد نقل ذلك بعض أصحاب الشافعي عنه صريحًاء 
وعد نصوصًا منبئة عما قاله. 
وَالصَّحِيحُ من مَذهَب الشّافعي أن الْمُصيب واحدٌ. 
وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب الاشبه . وإليه صار 
محمد بن الحسن وأبو يوسف وابن شريح في إحدى الروايتين عنه». 
وقال السمعاني في «قواطع الآدلة») (۳۰۹/۲): «وقال بعض أصحابنا: ان 
للشافعى قولين. آحدهما: ما قلناه» والآخر: إن كل مجتهد مصيب وهو 
ظاهر اقول مالك والیه ذهب آکثر آصحاب آبي حنیفت وزعموا آن قوله هو 
قول المعتزلة؛ وهو قول آبی الحسن الأشعري». 
وقال الزركشى فى «البحر ال )۸/ ۲۸۶): «وحكي عن آبي اسحاق أنه 
ذال ها E N‏ ما یی وس اس 
أخطأ القبلة بيقين» هل تلزمه الاعادة أم لا؟ والاصح: عليه الاعادة. ومن 
يقول: کل مجتهد مصیب یقول: لا إعادة علیه . وكذلك قال : لو دفع الزكاة 
إلى من ظاهره الفقر فبان غنياء تلزمه الاعادة؟ قولان: قال القاضی : وهذه 
الطريقة اختيار آبي حامدء وهو الذي حكاها عن أبي اسحاق. لصحم 
عن أبى إسحاق ما ذكرنا». 
* - یال ابن فورك: «فى المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الحق في واحدء وهو المطلوب» وعلیه دلیل منصوب فمن 
وضع النظر موضعه أصاب الحق» ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطی - 


5 ی 


ولا ثی ولا نقول؛ إنه معذور؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لا 
عذر في ترکه کالعاجز على القیام في الصلاة. وهو عندنا قد کلف إصابة 
العين لکنه خفف آمر خطئه وآجر على قصده الصواب» وحکمه نافذ على 
الظاهر. وهذا مذهب الشافعی وأكثر أصحابه وعلیه نص فى کتاب 
(الرسالة)» و(آدب القاضي). ٠‏ ۱ 
وقال: کل مجتهدین اختلفا فالحق في واحد من قولیهما . 

والتاني: أن الحق واحد الا أن المجتهدین لم یکلفوا إصابته» وکلهم 
مصیبون لما کلفوا من الاجتهاد. وان كان بعضهم مخطنا . 

والثالث : آنهما کلفوا الرد إلى الأشبه على طریق الظن». «البحر المحیط» 
(۸/ ۲ و«إرشاد الفحول» (۲/ ۲۳۲). 

وقد نقل السبكي في «الإبهاج» (۲5۸/۳) تحریر الهندي للمسألة فقال : 
(البحث الثاني : في تصويب المجتهدین في المسائل الفروعية وقد ضبط 
صفی الدین الهندي المذاهب فيه جيدًا فقال : الواقعة التی وقعت اما أن 
یکون علیها نص آولا فان كان الأول فأما ان وجده المجتهد آو لا» والثاني 
على قسمین لأنه ما قصر في طلبه أو لم یقصر فان وجده وحکم بمقتضاهی 
فلا کلام » وان لم یحکم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته على 
المطلوب فهو مخطی وآئم وفاقا» وان لم يكن مع العلم به» ولکنه قصر في 
البحث عنه» فکذلك وان لم یقصر. بل بالغ في الاستکشاف والبحث ولم 
یعصر على وجه دلالته على المطلوب» فحکمه حکم ما إذا لم یجده مع 
الطلب الشدید» وسيأتي إن شاء الله تعالی» وان لم يجده فان كان لتقصیره 
في الطلب فهو أيضًا مخطی وائم وان لم یقصر بل بالغ في التنقیب عنه 
وأفرغ الوسع في طلبه» ومع ذلك لم يجده ا الذي عنده 
النص أو عرفه لكنه مات قبل وصوله إليه فهو غير آثم قطعّاء وهل هو 
مخطی:) أو مصيب على الخلاف الذي يأتى إن شاء الله تعالى فيما لا نص 
فیه وآولی بآن یکون مخطّا؟ وآما التي لا نص علیها؛ 

فإما أن یقال: لله تعالی فیها قبل اجتهاد المجتهد حکم معین. آولا بل 
حکمه فیها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال: کل مجتهد 
مصيب» وهو مذهب جمهور المتكلمين منا؛ كالشيخ أبن الحسن والقاضي = 
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= أبي بكر والغزالي» ومن المعتزلة كأبي الهزيل وأبي علي وأبي هاشم 
وأتباعهم ونقل عن الشافعي وآبي حنيفة تا حول والمشهور عنهم خلافه 
ومولاء اختلفوا في أنه وان لم يوجد في الواقعة حکم معين فهل وجد فیها 
ما لو حکم الله تعالی فیها بحکم لما حکم إلا به» ولم یوجد ذلك . 
والأول: هو القول بالأشبه وهو قول كثير من المصوبین؛ والیه صار آبو 
یوسف ومحمد بن الحسن وابن سریج في إحدى الروایتین عنه. قال 
القاضي في مختصر التقریب : وذهب بعضهم في الاشبه إلى أنه لیس هذا 
بل هو آولی طرق الشبه في المقاس والعبر» ومثلوا ذلك بإلحاق الارز بالبر 
بوصف الطعم أو القوت أو الکیل» فأحد هذه الأوصاف آشبه عند الله 
تعالی» وأقرب في التمثیل . 

وأما الثاني : فقول الخلص من المصوبة. 

وأما الأول : وهو أن لله تعالی فى الواقعة حکمّا معینا؛ فاما أن يقال عليه 
دلا لتو فاوة ی أو الى عليه د لاله ول ماوق اناما تفر ون مه أن 
على الحكم دلیلا يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والأصم وابن 
علية» وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبهء وأنه إذا وجده فهو 
مصيب» وإذا أخطأه فهو مخطئ. ولكنهم اختلفوا في المخطی هل يأثم 
ويستحق العقاب فذهب بشر إلى التأثم» وأنكره الباقون لخفاء الدليل 
وغموضه. واختلفوا أيضًا فى أنه هل ينقض قضاء القاضى فيه فذهب 
الااصم ال در متا له :ا دة ۱ 

وآما القول الثاني: وهو أن على الحکم آمارة فقط فهو قول آکثر الفقهاء 
کالائمة الاربعة وکثیر من المتکلمین وهؤلاء اختلفواء فمن قائل أن المجتهد 
غير مكلف باصابته لخفائه وغموضه وانما هو مكلف بما غلب على ظنه 
فهو» وان أخطأ على تقدیر عدم إصابته لکنه معذور مأجور» وهو منسوب 
إلى الشافعي ديه وعلی هذا فعلام یوجر المخطی فيه وجهان لأصحابنا 
آحدهما وهو اختیار المزني» وظاهر النص أنه یوجر على القصد إلى 
الصواب» ولا تن فلن ال نراد لانه آفضی به إلى الخطاً فكأنه لم یسلك 
الطریق المأمور به» وشبهه القفال في الفتاوی برجلین رمیا إلى کافر فأخطأ 
ایا عل الآصابة ناكف سا ی الى لحيس وب 
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فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل ثواب العمل . 

والثانى: أنه يؤجر على القصد. وعلى الاجتهاد جميعًا لكونه بذل ما فى 
ويخ اوسن ناكل ی و علاط روفلب 
على ظنه شيء آخر فهناك تغير التکلیف» ويصير مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنه 
ولا يأثم وأما القول الثالث: وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة» فذهب إليه 
جمع من المتکلمین . 
وقد زعم هولاء أن ذلك الحکم کدفین یتفق عثور الطالب عليه ویتفق تعدیه 
قال القاضي في مختصر التقریب واختلف هؤلاء؛ فذهب بعضهم إلى أن 
العثور عليه لیس بواجب» وانما الواجب الاجتهاد. وذهب بعضهم إلى أن 
العثور عليه مما يجب على المکلف. وان لم يكن عليه دلیل هذا شرح 
المذاهب في المسألة». 
وقد سلك ابن الدهان في «تقويم النظر» )۲٠١ /١(‏ مسلکا يجمع فيه بين 
القولين المنقولين عن الإمام الشافعي (على افتراض ثبوت القول الثاني 
عنه)ء فقال: «قال الشّافعي رضي الله عنهُ: كل مجتهد مصیب. وقال في 
موضع آخر: المصيب أحد المجتهدین» فنحقق هذا ونقول: المجتهد في 
تنقيح المناط مصيب من الجانبين . 
والمجتهد في تحقيق المناط المصيب واحد مثاله : (البر ربوي). 
والاجتهاد في العلّ وکل مجتهد مصيب عند ال فليس عند الله علة متعينة 
قبل الاجتهاد. وهي بعد الاجتهاد الطعم عند الشافعي. والكيل عند ابي 
حنيفة» ويجوز أن يثبت حكم في شخص دون شخص. گالصّلاة للحائض 
والطاهرء أما إذا اجتمعوا على أن الطعم علته» واختلفوا فِي أن هذه 
له يكن ال سب 1 واحذا؛ فالأول: تخريج المناط» والثانِي: 

تتخقیی المناظ تم اض 0 بالتوجه إلى عين الکعبة أو إلى الْجهة لا 
قصدًا للجهت. بل للعین» بل يتيقّن الشرط لا لأجل الشطر > بل لاجل 
العين» ثم الاجتهاد لا لحقيقة بل لإصابة الشطر القائم (مقام الجهة القائمة) 
مقام ۷ فاذا بان الخطاً لم يعد الا جتهاد» . 
هذا تفصیل القول في إصابة المجتهدین . 
آما من حيث أن الحق واحد آم متعدد؟ فالجمهور على أن الحق واحد» < 


> ساد 5 


= وهو مانص عليه الشافعي في (ا لام (۷ من کتاب (ابطال 
الاستحسان) حيث قال : «فان قال قائل : أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون 
كيف الحق فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا - وال تعالی آعلم ‏ أن 
يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحذا؛ لأن علم الله كك وأحكامه واحد 
لاستواء السرائر والعلانية عنده» وأن علمه بكل واحد جل ناوه سواء». 
وقال الزركشى «البحر المحیط» (۲۸۳/۸): «ذهب الشافعى يه وأبو حنيفة 
ومالك ر اشامت خی ال عبالی أن الحو فى اعا و 
يتعين لنا فهو عند الله متعين» لاستحالة أن يكون الشىء الواحد فى الزمان 
الواحد فى الشخص الواحد حال لا حراماء ولأن e‏ تا وان 
المسائل» واحتج کل واحد علی و وخطأ بعضهم بعضا وهذا يقتضي 
أن کل واحد يطلب إصابة الحق». 

ولا تلازم بين تعدد الحق واصابة جمیع المجتهدین» بل نجد آبو حنيفة مثلا 
یقول: إن کل مجتهد مصیب. ومع هذا یقول: إن الحق واحد. قال 
محمد بن عبد العظیم المكي الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن ملا 
فروخ (المتوفی ۱۰۲۱ه) في «القول السدید في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقلید» (ص ۰۵۳ 05): «کل مجتهد قد يصيب وقد یخطی في نفس الامر 
وأما بالنظر لینا فهو مصيب في اجتهاده وهو معنی ما روي أن کل مجتهد 
مصيب » فليس معناه أن الحق يتعدد» . 

تنبيه: ما كان من كتاب أو سن أو إجماع قطعي الثبوت والدلالت أو 
معلومًا من الدّين بالضرورة» كمسائل الاعتقاد وأركان الإسلام» والحدود. 
والفضائل » والمقدرات كالمواويك» والکفارات. .۰ . ونحو ذلك . فهذه لا 
مسرح للاجتهاد فیها بإجماع» وطالما آنها لت محل للاجتهاد فلا يقال 
فیها : کل مجتهد مصیب. بل المجتهد فیها مقطوع بخطئه وإثمه» بل وکفره 
في مواضع . 

وسيأتي تحرير رأي الشافعي في مسألة الحق واحد آم متعدد في تعلیقنا على 
الفقرة رقم : .]١55[‏ 

انظر: «الفصول» (5/ ۲۹٠١‏ وما بعدها)؛ للرازي» و«الفقيه والمتفقه» (۲/ 
۶ ) و«التبصرة» (ص۹۸٤)›‏ و«اللمع» (ص ۰)۱۳۰ و«المستصمى)» = 


5 اب دج 


وا اع 

,۵ ۱6۴۲ 4 قَالَ: ان هَذَا ليَحْثَمِل أَنْ يَكُونَ كَمَا قُلْتَء ولکن ما 
مَعْنَى «صواب»۲۲ و حَطَأ)؟ 

م ۱2۲۳ »فلت لَهُ: مثل مَعْتَى اشتقبَالٍ الكَعْبَقء يُصِيبْهَا مَنْ رآعا 
باحاطهة ‏ 1 ۱ نت وَيَتَحرَاهًا من غانت ع بعد أو قَرّبَ منهّاء فيصيبهًا 
بَعْضٌ ویخطلها بعش فنفسٌ التّوجّه یحتمل صَوَابًا وخطا 
بالإخبّار عن الصَوّاب والحَظَأ قَصْدَ أن يقول”" : فلان آصاب قَصْدَ ما 
طلب [فَلَمْ يُحْطِئْةُ» وفلان حصا“ فضد ما طَلّبَ]”* وَقَدْ جَهِدَ في 


٠‏ سم 
1 


١ 


00 


۰ اذا قَصَدتَ 


> (ص ۰)۳۵۲ و«المنخول» (ص١05).‏ و«المحصول» (ص ۱۵۲)؛ لابن 
العربي » و«روضة الناظر» (۲/ ۶۷ ۰)۳ و«الإحكام» /٤(‏ ۱۸۲)؛ للامدي. 
و«المسودة» (ص۰)1۹۷ و«تخريج الفروع على الأصول» (ص۷۹)؛ 
للزنجاني واشرح تنقیح الفصول» (ص۰)۶۳۸ وشرح مختصر الروضة» 
(۳/ ۰1۰۲ واکشف الاسرار» (۰)۱۲/۶ و«الإبهاج)» (۲۵۸/۳) وفیه 
تلخیص المسألة بواسطة صفی الدین الهنديی» وانهاية السول» (ص۰)۳۹۹ 
SS‏ (۰)۲۳۱/۲ وهالقول المقید فی آدلة الاجتهاد والتقلیده 
(ص۰۸۷ 6۸۸ وامعالم آصول الفقه عند أهتل ا1 والجماعة) 
(ص۸۱؟) . 

(۱) جاء في حاشية (ر) ما نصه : «بلغ ظفر». قال الشیخ شاکر : «وظفر هذا هو 
ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقیی مات في شوال سنة 
٩‏ وسمع کتاب الرسالة من عبد الرحمن بن عمر بن نصرء في رمضان 
سنة ۰۶۰۱ والسماع ثابت عليه بخط شیخه عبد الرحمن». انتهی المقصود. 

(۲) في (م): «صوابه». 

(۳) يعني : أن يقول القائل . [شاکر] 

(4) في (ر): «آصاب»» وهو سبق قلم. 

() ساقط من (ز). 


9848# د فقال: هدا هَكَذَاء [أَقَرَأْيتَ الاجتهاد]. أُيقَالُ 
یل اق على ان لا لاي 

“ا 9496 4د قلت : نَعَمْ؛ عَلَى آنه إِنَمَا کلف فیما غاب عَنْهُ 
الامتهَادّء فَإِذًا فعل فَقَدُ 9 ل OE‏ 
ند عَلَى الظَاهِرء ولا يَعْلَمُ البَاطِنَ الا الله جل اوه -. 

+ 98756 4: وَنْخن تلم أن المُختلمَيّن في القِبْلَةَء وان آصابا 
بالاجتهّاد دا اختلفا ريداق قينا ل كوا مُصیبین للعین بدا 
وَمُصَيَانِ(5) في الاجتهاد. وَعَكَذَا مَا وَصَفْنَا في الشهود وَغَيْرِهِمْ . 


ار 


[(5 قال: اي ال ضوات على اندي شد قلي 


الا خر 


[1قَلْتُ: نَعَمُّء في کل ما گان مُا“ 
+ 96۲۷ 4+ قال : اقتوجدني مثل مَذا؟]]) 


۱۹۲۸ 4د قلت : [مَا أحيِبُ] هذَا]”'' يُوضَحٌ بأَفوّی من 


مص 


هذا! 


( في (م): «قال» . (۲) ساقط من (ب). 

(۳) ساقط من (ب). (:) زاد فى (ب): «له» . 

(0) في (م): «ما کلف فهوا. ۱ 

(7) في (ش): «أو مصيبين»» وهو وجه صحیح عربية» وفي (م): «أو مصیبان». 

( في (ز)» (م): «فیجوز) . 

(۸) ما بين المعکوفین لیس في (ر)» وکتب بالحاشية. 

( ليس في (ز). (۰) في (م)» (ز): «قال». 

(۷) ما بين القوسین في (ش): انعم ما آحسبه». وضبطت «آحسب»: بفتح 
السین في (ر)ک ویجوز کسرها عربية فصيحة» والوجهان واقعان قراءة. 


8 جه 


چم 


4 96۲۹ ب« قال۳): 0215515" غيره؟ 


وه € ر ات ۱ د تا ۳۳ عم ه م 
“ا 987٠‏ 4د قلت(" : أحَل الله - جل تَنَاؤُهُ - لَنَا أن ننکح من 


۳ ر ° ا ا ب مر مسق ۵ م 7 ر 3 
التسسياء مثنى وثلااث وَرباع”*) وما ملكت ایماننا وحرم [الامهات 


(010 


00 
(€) 


في (ز): «قلت». وفيه مغايرة للمعنی» فكأن السائل: الإمام» والمجيب 
مناظره» وهو عکس سیاق الکلام» وسیبقی کذلك في تلك السيظة ےا 
مناظرته» وهو خلاف النسخ جمیعها 

في (م) : (ذکر» . ۳۱( في (ز) : «قال» . 

كما هو نص التنزیل» وقوله جل ثناژه: مت وت ورین که [النساء: ۲۳: 
معدولة عن آعداد مكررة» وانما منعت الصرف لما فیها من العدلین: عد 
عن صيغهاء وعدلها عن تكررهاء وهي نکرات یعرّفن بلام التعریف. تقول : 
فلان ينكح المثنی والثلاث والرباع» ومحلهن: النصب على الحال مما 
طابت ۰ تقدیره : فانكحوا الطیبات لکم معدودات هدا العدذ» نتن ئنتین» 
وثلاثا ثلاثاء وأربعًا أربعًا. فان قلتَ: الذي آطلق للناکح في الجمع أن 
یجمع بین ثنتین آو ثلاث آو آربع» فما معنی التکریر في مثنی وثلاث 
ورباع؟ 

قال الزمخشري : «الخطاب للجمیع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد 
الجمع ما أراد من العدد الذي اطلق له کما تقول للجماعة: اقتسمو! هذا 
المال. وهو الف درهم ‏ درهمين درهمين» > وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. 
ولو آفردت لم يكن له معنى. فان قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ 
فلت كما جا لواو فى الان الذى وه تلفي ولو دی ون 
افا المال eT‏ درهمین. أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أنه 
أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه ا ۳ 
وليس لهم أن يجمعوا بينها فیجعلوا ؛ بحص للضم على جد رع صدى 
تثليث» وبعضه على تربیع. وذهب معنى تجويز الجمع بين آنواع القسمة 
الذي دلت علیه الواو. وتحریره: آن الواو دلت علی إطلاق آن اذ 
الناکحون من آرادوا نکاحها من النساء على طریق الجمع» إن شاژوا 
مختلفین في تلك الاعداد» وان شاوژوا متفقین فیها» محظورًا عليهم ما وراء 
ذلك». انظر: الزمخشري في «کشافه» (۱/ 1۷). 


سس 88 


والببَاتِ]" " والأخوّات. 
“(DF‏ مه 
م 98۳۱ ٩‏ قال : نعم. 
۱4۲۲ « فلت ۳: واي "أن زجلا اشتری E‏ 
ل ین 
۱ (۷), مه 
b«‏ ۹6۳۳ كد Jl‏ نعم 
6۳6 4ن فلت : فأصابها وَولَدَتْ له لَدَهْرَاء ثم عَلِمَ]“ أنّها 
ات کلف القَول فيه ؟ 
( 96۳۵ + قال ۲۳:۳ گان ذَِكَ «حلالا له" حتّی عَلِمَ 
بها 7[ ز] ق بز لكان یود الیها . 
مت ال N‏ 
۶ و ۶ ع۲۰(۶) و 


سم مر ۱۷( م وه o a‏ 6 + 5 ۱۹ 1 
ل ل حرام عليه بعير إخخداث” سیءِ احدثه هو » 


ص 


۳ اده و 
(۱) في (م): «البنات والامهات». (0) فى (ز): «قلت». 
( في (ز): «قال». )٤(‏ في (م): «ولوه. 


(5) في (ب): «واستبرآها». 

() في (ش): «أحل». وفي (ز). «آتحل!. 

( في (ب): «قلت». 00 ( فى (ب): «قال» . 
(9) في (ب): «لهء وهو لم يعلم». ۰ (۱۰) في (ز): «قلت». 
)۱١(‏ زاد في (ش): «قد». وكتب فى (ر) بين السطور. 

(۱۲) في (ش)۰ (م): «له حلالا»» وكتبت كلمة «له» بين السطور. 
(0) في (ش) : (لم» وفي (ر): «فلم» . () في (ز): (قال» . 


)١5(‏ ليس في (م)۰ وفي (ز): «له» . ( في (ب): «لکن هي». 
(۷) في (ب): (وحرام) . (۷ ليس في (م) . 
( ليس في (ب). (55) ی( (آحد) . 


( ليس في (ر)ء لكنها كتبت بحاشية كل من (ر)» وابن . جماعة 


بذ ۱۲۷ كمد قا : اا ا مت فلم ا 
وآخرا۳ وأما في الظاهر: فْکانث"" لَه حلالا مَا لَمْ يَعْلَمْ وله 


1 ىو 


حرام جين علم. 
4 د (وَقَالَ: إن غَيْرَ 


EE EEE EIS 
0 باصابتها ولکته مأ“ روخ"‎ 

ل ۱۹ رع(۱۰) ۶ و (۱۱) كان ع ۱ 

۱۳٩۹ 4‏ 4< فقلت الله غلم وایهما کان» فقد فرقو 

0 0 الظاهر والبّاطن» وَألعُوًا المّأثمَ عَن LET‏ 


الظاهرء وان ا عندهم وَل بلعوه عن العامد . 
۸ ۹66۰ 4د قال : أجل . 
94495 4« و۲۳ 043+ مثل هذا [الرجل نكا دات 
ه ) ٦‏ ۱( و خی بو 


تن ب ولا یلم وخافسة وفك لحه وفاة رابعة وگانثك روحه 
ا شاه لهذا : 


)١(‏ في (ز)» (ش): «قلت». (۲) في (م): «وأخيرًا». 
(۳) في (م): «کانت. )٤(‏ ليس في (ب). 
)٥(‏ ليس في (ب). 

(7) في (ش)» (م): «قال: إن غيرنا يقول». 

(۷) في (ب): «مؤثم". () في (م): «مدفوع». 


00( زاد في (م): «له) . 
(۰) في (ز)» (ب)۰ وابن جماعة: «والله». 
)١١(‏ في (م): «وأيما». (۱۲) في (ر)ء (ش): «في». 
() في (ش): «قلت» . )۱٤(‏ ساقط من (م)» ش 
() في (م): (ینکح الرجل . 
(0 ليس في (ر)» وزيدت فيه» وكذا في نسخة ابن جماعة. 

وفي (م)۰ (ش): «کانت» . 


سه 5 


4 ۹66۲ مد قال" : نَحَم ؛ أَضْبَاهُ هَذَا ا" 


+ ۹6۵۳ 4 [َقَالَ الشافعی]۲: فقّال۳: إِنَّهُ لیبینْ؟ عند مَنْ 


0-1 


فيث الزواتة و کون e‏ د آیدا [2/53] إلا على طاب 
عَيْنِ قَائِمَةٍ مَعْییةَ ۳ بدلالة ۳ 1۳ قد یسم الاختلاف مَنْ له الاختهاد. 


بذ 9455 0< قا : فک“ الاختهاد؟ 

۷ 0 فلت : إن الاح خرة ا على العباد 

لاا َدَلَّهُم ۱ عَلَى E E‏ تلف ۱۳ > وَمَدَاهم 
الگ ٠5‏ إلى الح نصًا وَدِلالة. 

66٩ 5‏ 4د قَالَ: فَمَثْلُ من دَلِكَ شَيْعَا؟ 


4 ۱6۷ 0د دلق :0۳۹7 هم البَيْتَ الحَرَامَء وَأَمَرَهُم 
تال وه ادا او و یه یه إِذَا غَابُوا عله وخلق لَهُمْ سَمَاءَ 


)١(‏ في (ب): «کثیرة) . (۲) من (ش)۰ (ز). 

(۳) في (م): «فقلت له». وفي (ب): وقال. 

(6) في (م): «لیتبین». وفي (ر): البين»» ومحتملة في (ش)۰ (ب). 

(0) في (ش): «معینة». قال الشیخ شاکر؛ أي: غائبة عن الرژية والمشاهدة. 

() في (م): «بدلائل). 

62 في (ر): «فقال». وفي ا الاثم قال» . 

(۸) في (م): «وکیف» . (9) في (ر)» (ب): «فقلت» . 

(۱۰) في (ب): «قد مڻ» . (۱۱) ساقط من (ب). 

() ليس في (ز)» (م). 

(۱۳) هذا بیان لهداية الله تعالی المکلفین إلى اصابة الحق ومعرفة حکم الله ما 
نضًّا أو اجتهادّاء والاجتهاد هنا في التفریق بين المختلفین . 

() في (ز): «السبل»» وفي (م) : إلى الس 

(۱۵) ساقط من (ری). لکن کتب بین السطور . 

(۱7) التأخي : التحري. یقال: تأخیت الشيء وتحریته إذا قصدته بقلبك ونيتك. = 


ر #۶ ه > یگ هماس ةع هه مه 72 یں مر 2 2 ی 0 و ١‏ 
EN O‏ ل ال O‏ 
e‏ ی م2 0 2 5 مر ارم 7 رر ر صد مش ور م 
٩6۸ 2‏ 5 فقال ‏ جل ثناژه وهو الزى جَعَلَ لحم النجوم 


قد 


لهتدوا با فى ظلمت ار والبحرعه [الأنعام ۹۷] 


66٩ 4‏ 4: وَقَالَ ‏ جل اوه -: ولت ولجم هم يَمِتَدُونَ © 
[النحل ۳۱۱۵ 
4 ۹6۵۰ + فأخبر انهم دون بالنجوم ٠‏ والعلامات . 


4 ۹6۵9 فکانوا یعرفون بِمَنّوا" چههة البَيْتِ بمَعُونتِهِ لهم 
هو 0رر مه 


ع 3 OS‏ ی Ba‏ ,اش ای( 2 ٤‏ 
وتوفيقه إِيَاهمء بان قد راه مَنْ راه منهم [في مَکانه]“» وأځبر مَنْ راه 
کف ده انمق و سر 2 (o)‏ هر ی کک کا 
منهم من لم یره وابصر ما يهتدون به الب من جبل يقصّد فصده. 


= وأصل التأخی: التوخی فقلبت الواو همزه. كما قالوا: إرث» واأصله 
و ل ل ان على هذا الوخحی؛ أي: على هذا القصد وهذا 
الصوب وقد وخى يخي وخيًا إذا قصد شيئًا أو بلدا يأتيه . «الزاهر في غريب 
الاي ر الازهری: وقالمجموع العا للمدیشی (۱/ ۰6۳ 

)١(‏ «الرياح المعروفة المشتهرة أربع : التحتوتة:.والكتمال»» والضنيا::والديون: 
والوارد في أشعار العرب وأقوالهم: أن الجنوب تجمع السحاب» والشمال 
تعصره فتأتي بالمطرء والصبا يسلي المکروب. فهذه الثلاث كلها تأتي بخير 
وهي المنشاأت» والريح العقيم هي الدبور؛ لأنها لا تلقح الشجر وتهدم 
البنیان وتقلع الأشجارء وهي مذمومة في القرآن العزیز» وفي الحدیث: 
(نصرت بالصباء وآهلکت عاد بالدبور». وغیرها من الرياح محمود» فكل 
موضع ذکرت الریح مفردة فالمراد به الدبور»؛ قاله ابن الأثير في «شرح 
مسند الشافعی» (۲/ ۳۵۹۲) . 

(؟) في (ر)» (م): (بالنجم». والمثبت عليه علامة التصحیح في ابن جماعة. 

7 ا في رت وفي (م): (به» . )€( في (م) : (یمکانه» . 

() فى (ب): «يهتدى»» وفى (ر): «يهتدوا»» لكن الواو ملغاة» وفوق الياء 
ضمة فیرید جعلها: «یهتدا» وهکذا هو یرسمها والمثبت علیه علامة 


التصحیح في ابن جماعة. 


سم و 


و 


آر تفر يتم 0 ا" e‏ ای تمرف لتك 
ومَعْرِبُهَاء وَأَيْنَ تکون من المُصَّلَى من اده كلل 
+ ۹۵۲ ۵« فکان(*) عَلَيْهم تکلف الدلالاتِ بمّا"" حَلَقَ له من 
العمُولٍ التي رَكّبِهَا فيهم» ليقصِدُوا”" قصد التّوجُه للعین التي فُرِضَ 
م ۱6۵۳ قدا طَلبُومًا مُجْتَهِدِينَ بعقولِهم” وَعِلْمِهِمْ بالدّلائل 
E‏ ال بول عو اتا في تَوْفيقِهِ: فقَد ادوا ما ل 0 


. في (م): «آو شمال». ( في (ب): «یطلعها»‎ )١( 

(۳) في (ز): «ويجوزاء وفي (ب): «ونجوم». وفي (ر) وضع تحت الحاء 
وفوق الراء علامتا الإهمال. 

)٤(‏ في (م): «ونحو ذلك». 

260 في (ر) : (وکان»» وفي (م) : (کان) . 

(0) في (ش): «لما». ( في (ب): (إذا قصدوا». 

( في (م): «بقولهم». ( في (ب): (إليهم». 

(۱۰) فهم بعض الاصحاب من ظاهر عبارة الشافعي هذه ونحوها من العبارات 
المجملة: أنه يرى أن كل مجتهد مصيب. قال صاحب «المعتمد» (۲/ 
۷۱ وحكاه عن الشافعي بعض أصحابه؛ وهو ظاهر قوله في بعض 
المواضع لأنه قال: إن كل مجتهد قد أدى ما كلف . 
وأنكر ذلك آبو سحاق المروزي» وقال: إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين» 
ممن لا معرفة له بمذهبه. 
وقال القاضي في «التّقريب»؛ إن كلام الشافعيٌ في «الرسالة»» وَفِي «كتاب 
الاستحسان»۰ وّفي «رسالة المصریین» محتمل» وآن الأظهر من كلامه 
والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من العلماء القول بأن کل مجتهد مصیب. 
وتابعه إمام الحرمین فقال: لیس للشافعی نص في المسألة علی التخصیص 
لا نفيًا ولا اثباتا وإنّما اختلفت التّقلة عنه في استنباطهم من کلامه. 
وتعقبه الزركشي فقال: ولیس كما قال» بل نصوصه في (الرسالة» وغیرها 


طافحة به . 


1 به ی 


بد 9484 4 وَأَبَانَ لَهُمْ أن فرضه عَلَيْهِمُ التّوجْهُ شظر المَسْجِدٍ 


الخرام اه وه EPL‏ إِصَابَه لیب بِعَيْنه بكل حَالٍ . 


(۱) 


4 nls ود‎ 
8 Af ۱ 


والمشهور عن الشافعی وعلیه آکثر آصحابه كنا حکاه فی «البرهان» ۲/ 
۵۹ - آن الحق في آحدهما» والاخر مخطیء لا یم في اجتهاده. 

قلنا: ویویده قوله «الأم ‏ ابطال الاستحسان) (۳۱۷/۷): قال كاذ : 
«فإن قال قائل : آرآیت ما اجتهد فيه المجتهدون» كيف الحق فيه عند الله؟ 
قیل : لا يجوز فيه عندنا - والله تعالی أعلم ‏ أن یکون الحق فيه عند الله كله 
إلا واحدًا؛ لأن علم الله كك وأحكامه واحدٌ لاستواء السرائر والعلانية 
عنده» وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء». 

ولخص الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ )١١5‏ الحاصل - بين اللأصحاب 
- فقال: «وذکر عن الشافعی آن له في ذلك قولین» آحدهما: مثل هد 
والثاني: أن الحق في واحد من الاقوال» وما سواه باطل» وقيل: لیس 
دنككا نع انين :لك إلا و ر ی وا ا 
الا و عداه خطأ. الا أن الإثم موضوع عن E‏ فيه» . 

نعم قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (۳۱۰/۲): «وقد يوجد للشافعي في 
بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب 
وتأويله أنه أصاب عند نفسه فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب وإن لم يكن 
أصاب عين الحق. واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي إلا فيما قلناه 
ومن قال غير هذا فقد أخطأ على مذهبه». 

قلنا: قال ابن فورك وابن القطان كما فى «البحر المحیط» (595/8): «ولا 
معنى للاشتغال بأشياء أطلقهاء كان مراده فيها ما عرف من مذهبه). 
وينظر : «التلخيص» للجويني (۰)۳۰/۳ و«اللمع» للشيرازي (ص۱۳۰). 
هذا «تکرار بدیع بلیغ» يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور 
فى التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه» كأنه قال: التوجه شطره فقط» 
قاله شاکر . 


١‏ [بات الاسَتجتان](۱) ا 


4 ۱6۵۵ 20 [قال اه ]00 : و 0 يخم ِذَا كان لا 
کک الإحاطظة فى الصّوّاب إمكان من عا الب ا يمُولوا 


گے 


1 ردي ةع لاع سه 1 50 
TETEK‏ 
اجه و 7۷ 2 اك وه 2 57 ىدم و دن نير و 
p+‏ اتلد : هذا کما فلت والاحتهاد ا یکون 
ا ی a‏ بر م عر ‏ ۹ 2 م2 6 )1*۰ 
علی مطلوب. والمَطلوت [لا یَحون ادا الا علی [عین ا 


)١(‏ من (ز)» وحاشية ابن جماعة. ویری الشیخ شاکر كه أن وضع هذا العنوان 
فنا طا ظاهر؛ لان هذه الفقرة (۱:۵۰۵) تتمة لما قبلها» ویری الصواب 
وضع العنوان قبل فقرة (50505١)؛‏ لأنها بدء بحث جدید. قلنا: وفیما قاله 
نظرء بل هذا الموضم آوفق. لذکر الامام المنع من أن یتوجهوا حیث رآوا بلا 
دلالة» ولم يعت لهم عذراً عدم تمکنهم من الاحاطة بالصواب . والله أعلم. 

(۲) ليس في (ر). (۳) في (ب): «فلم». 

0 في (ش) : (یتوجه»» وهي محتملة في (ب)» (ر) . 

(0) في (م): «توجه حيث رأيت»» والكلمة الثالثة بياض فيهاء لكنها لا تحتمل 
غ هذا المدكون: 

(0) في (ش): «بدلالة». (۷) ساقط من (ز). 

( في (ش)۰ (ب): «وهذا». 

(9) في (ب)» (ش): «آبدّا لا یکون»۰ وزاد في (ر) - بعد المثبت -: «لا یکون». 

(۱۰) الامام الشافعي یعلل بقیاس الشبه ویحتح به» وهو مضبوط عنده حیث ربطه 
بعين قائمة نص الشارع على حكمهاء فالتشبیه عنده على عين قائمة» وقد 
أوجب الإمام الشافعي النية في الوضوء أو الغسل قياسًا على التيمم» فقال = 


5 ھ سس 


كما في «مختصر المزني» (45/8): «ولا يجزئ طهارة من غسل. ولا 
ور ولا تيمم إلا ینب واحتجّ على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله ية : 
«الاَعمَال بالیّاتِ» ولا يجوز التيمم بغير نية» وهما طهارتان» فکیف 
یفتر قان» . 

ولقد كان لقیاس الشبه آثر کبیر في رجوع الامام الشافعي عن كثير من أقواله 
لو 556 تاش اف یاو الب تفای طق يود ات شود با لاس 
الاش فی المذهب ا لجدید» فیلحق الفرع به . 

وقد یترتب على تغیر هذا الاجتهاد في مسألة ما تخیر الاجتهاد في مسألة 
آخری تبنی علیها لارتباطها بهاء ومن آمثلة ذلك : 

فال الصداق : القدیم: ضمان يد کالمستعار. الجدید: ضمان عقد. 

هذا الخلاف يتخرج على أصل تردد فيه الشافعي» وهو: أن المغلب في 
الصداق مشابهة الأعواض (أي: أنه عطية بلا عوض). أو مشابهة النحلة - 
الهبة - (أي: أنه عقد معاوضة تملكه المرأة بلا عقد)؟ 

فالشافعي یه تردد في تغليب المشابهة» فغلب في القديم مشابهة الصداق 
للهبة» فقال: هو مضمون في يد الزوج ضمان يد كالمعار؛ لن النكاح 3 
ينفسخ بتلفه وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمون ضمان 
يد» كما لو غصب البائع المبيع من يد المشتري بعد القبض يضمنه ضمان 
ا 

ضمان عقد؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد 
البائع . 

وغلب مشابهته للأعواض بت . أن الزوجة متمكنة من رده بالعيب» وان لها 
حبس نفسها حتى تستوفي الصداق» وأن لو كان الصداق شقصًا (القطعة من 
الشيء) ثبت للشريك فيه حق الشفعة» وكل هذا من خواص الأعواض . 
وضعف مشابهته للهبة ب: أن الاية لا يتعين أن المراد بها الهبة» فقد قیل : 
إنها الشريعة والذین؛ أي: تدیئا من قولهم: فلان ينتحل كذا؛ أي: يتدين 
به »¢ ولإن سلمنا أن المراد بها العطية فلا يتعين أن يكون ذلك من الزوج بل - 


9 كت‎ ID 


= المراد به عطية من الله للزوجات» وهو قول جمع من المفسرین. 
والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد أنه إذا أصدقها شیگا» فتلفت تلك 
العين في يده قبل القبض» فبماذا ترجع عليه؟ 
القديم (ضمان اليد): ترجع عليه ببدل العين التالفة كالعين المغصوبة إذا 
تلفت ضمنت ببدلهاء الجديد (ضمان عقد): ترجع عليه بمهر مثلها؛ لأنه 
عوض معين تلف قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض فوجب الرجوع 
الی بدل المعوض لا لی بدل الغوض» كما لو اشتری انرشا ر وقبض 
الفرس» وتلف الفرس» والثوب عنده فانه يجب عليه قيمة الفرس لا قيمة 
الثوب. 
وينبني على هذا التردد بين هذين الشبهين تغيير قوله في مسائل أخرى› 
منها : 
- لو قيضت الصداق فوجدت به عيبًا فردته: القديمء ترجع إلى بدله. 
الجديد» ترجع إلى مهر المثل . 
- لو كان الصداق تعلیم سورة من القرآن فتعلمت من غيره» أو لم تتعلم 
لسوء حفظها. فهو کالعین إذا تلفت : القدیم ترجع إلى آجرة المثل . 
الجدید» ترجع إلى مهر المثل . 
- لو آصدقها عبدًا بعینه» ثم طلقها قبل الدخول» وقبل أن یحضر العبد. 
تستحق نصف الصداق ولا یتبعض العبد» ففیما ترجع علیه؟ 
القدیم : بنصف آجرة المثل . الجدید: بنصف مهر المثل . 
ومن المسائل الأصيلة في تردد الشافعي بين آصلین لشبههما بالفرع : الظهار 
تردد بين الطلاق واليمين» واذا أطلق ندره على آي شىء یحمل؟ والله 
أعلم . ۱ 
انظر: «منهاج الطالبین» (ص۰)۲۱۸ و«أسنى المطالب» (۳/ ۰۲۰۰ و«تحفة 
المحتاج» ۳۷۷۸۷۸ و«حاشیتا قليوبي وعمیرة» (۰)۲۷۷/۳ و«احاشية 
الجمل» /٤(‏ ۰۲۳۷ و«حاشية البجیرمی» (”/ .)5٠05‏ و«کتاب القواعد» (”/ 
۲۱ ۷ للحصنى . ۱ 
وقد سبق بیان قیاس الشبه وقیاس غلبة الأشباه عند الامام الشافعي في 
تعلیقنا على قوله في «الرسالة» فقرة (۱۲): «آو نجد الشيء يشبه الشيء - 


a ی‎ 5 


ع 


n‏ لضن بها الیو أو تشه ۾ عَلَى ۳ عین قَايِمَةٍ 
E,‏ ار 9 4 حرام عَلَى اعد أن قول بالا ستحسان رد 
اا الا سا ۰ 1 والخبر - من الكتاب والسدة ن 


وت و ور ۰(« ص 


AG yS‏ الست تا اه 


منه» والشیء من غيرة#: ولا نجد شيا آقرت به شبهًا من آحدهما: فنلحقه 
بأولى الاشیاء شَبَهّا به» كما قلنا في الصّید». 

)١(‏ في (ر): «الیها». وكشطت ال 

(۲) ساقط من (ز)» وهو سبق نظر ظاهر . 

(۳) في (ع): «فهذا. )٤(‏ ساقط من (ب). 

)٥(‏ هذا بیان واضح لرفض الاستحسان بقيد مخالفة الخبر» وسيأتي بیان مذهب 
الإمام في الاستحسان عند قوله فقرة :)١555(‏ «وإنما الااستحسان تلذّذا . 


(7) أي: يتحرّى المجتهد معنى الخبر ‏ النص - ليصيب الحق. ورسمت في 
(ر)» (ز)» (ش): (یتآخا» بالألف» ووضع في (و) علی الالف الأولى 
همزة» ووضع في (ش) على الخاء شدة. قال في «اللسان» /٠١(‏ ۳۸۲): 
(یقال: توخيت محبتك؛ أي : تحريت» وربما قلبت الواو آلفا فقيل : 
تأخيت) . 

(۷) في (م): «أن یصیبه». 

(۸) يوضح الشيخ آبو زهرة تلك العبارة فيقول: «والقياس لا يكون إلا بالبناء 
على عين قائمت وذلك لان تعرف الحكم في الشرع يكون بطلبه من الكتاب 
وال والنص فيهما هو العين القائمة التي بني عليها الحكمء فإن لم 
يكن نص أخذ الحكم بتشبيه على عين قائمة؛ أي: بتشبيه الامر غير 
التصوضی فلن مكمه افر ار وض فى كيه د اه کت ع 
الحکم فیهما؛ وذلك بأن یتعرف المعنی في النص» وتتحری العلة في 
الحکم فذا تبین آنها ثابتة في غیر المنصوص علی حکمه: ثبت الحکم فيه 
بالقیاس» وهذا معنی قول الشافعي: «والخبرٌ ‏ من الکتاب والسنة - عينٌ 
شا aS‏ من «الشافعي» (ص ۵ ۲). 

() ساقط من (ب). 

(۱۰) ضبط بشدة فوق الخاء في (م)» ورسمت في (ب): «یتاء‌خاه». 


> الرسالدة ۳7 


سم و 


غاب عَنْهُ لیصیبهٌ أو قَصَدَهُ بالقیّاس» وان“ لَيْسَ لأَحَدٍ أن يَقُولَ 1 
من جهة الاجْتهّادِء والاجتهَادٌ ما وصَفت مِنْ طلب الحَقٌّ. 

۳ فول تجیزٌ آنت آن كول ]الجر 4 أسْتَخین بغیر قیاس؟ 

4 6۵¥ 4 فلث: لا يجوز مَذا عنيي - وال َغلَمٌ - لاحي 
وإِنَّمَا كان لأهل العلم أن يَقُولُوا دُونَ غَيرِهِمْء لأنْ يقُولُوا في“ الخبّر 
ااي و لیس فیه الك بالقیّاس عن الب 

م ۱6۵۸ « ولو جار تفیل القِيّاسٍ جار لأَمْلٍ العقول» من 
تَيْرٍ َُلٍ الیلم: أن يقُولُوا فیما لَيْسَ فیه خبرٌ ما يَسْضْرهُمْ من 
تیان ۳ 


(۱) في (ب): «في آن». (۲) هنا في (ز) قال الشافعي . 

(۳) ساقط من (ب). ):١‏ في (ر) : «فقلت» . 

)٥(‏ ساقط من (ع). 

(5) في (ر): «فيما» بدون واو. وصوّب حذفهاء فقال: «والصواب حذفها؛ 
دی ان اه العلم يعر لدي ازج وهی انس ترایز افيه 
ليس فيه نص بالقیاس على النص. وبذلك یکونون متبعین الخبر إذ آخذوا 
بما استنبطوه منه . فقوله: «فیما» متعلق بقوله : «باتباعه». انتهی . قلت : 
وهذا تأويل حسن» ولکن زيادة الواو آجود للسیاق» وآوضح في المعنی 
الظاهر دون تأويل . 

(۷) في (ر) محتملة أن تکون بالواو أو الفاء» وقد صحح علیها حتی صارت 
واوًا كبيرة الحجم. 

(۸) هذا دليل عقلي على حجية القياس» ومفاده: أن في ترك القياس فتح لباب 
القول على الله فيما ليس فيه نص بمجرد العقل» واتباع الهوى دون أصل» 
أو ضابط يرجع الیه» وهو بهذا يقصد الاستحسان في الدين بغير دليل» ففي 
القول بالقياس والعمل به سد لهذا الباب» فصار العمل بالقياس من هذه 
الجهة واجبًا . انظر: «القياس عند الشافعی» /١(‏ ۲۸۵). 
كما أن فيه تصریخا بمنع الاستصان وت ذلك: أنه إذا جاز لأهل العلم - 
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أن يقولوا بالاستحسان لجاز لأهل العقول أن يقولوا به أيضّاء ما دام أن 
مدار الاستحسان هو ما يراه الشخص بعقله ويميل إليه بطبعه. لكن اتفق 
أهل العلم على أنه ليس لغير العالم أن يفتي» أو يحكم ما دام لا يعلم 
الأصول الشرعية» ويستطيع القياس عليهاء وإذن فلا يجوز لأحد أن يقول 
با لا ستحسان. 

فان قیل : إن هناك فرقا بين العالم وغیره. ذلك أن العالم یعرف الأصول. 
كان الجواب أن معرفة الااصول ليست بمطلوبة فى القول بالاستحسان ما 
وم ال بان لا یی ا ای ا هذه الا وله ر وی فى 
القول بالاستحسان العالم بالأصول والجاهلون بها من آهل العقول 
الراجحة. انظر : «مقاصد الشريعة عند الامام الشافعيی» (ص ۱۹۲). 

وقد فصّل الشافعي ما ذکرناه في «الأم» (۷/ ۰۳۱۰ ۳۱۰) فقال: «ومن 
استجاز أن یحکم. أو يفتي بلا خبر لازم» ولا قياس عليه كان محجوجّا 
بأن معنی قوله: آفعل ما هويت» وان لم آومر به مخالف معنی الکتاب 
والسْنّة فکان محجوجًا على لسانه» ومعنی ما لم أعلم فيه مخالفا. فان قیل 
ما هو؟ 

قيل: لا آعلم آحذا من أهل العلم رخص لاحد من آهل العقول والآداب 
في أن يفتيی» ولا یحکم برآي نفسه إذا لم يكن عالمّا بالذي تدور عليه آمور 
القیاس من الکتاب والستّة والاجماع والعقل لتفصیل المشتبه فإذا زعموا 
هذا قیل لهم: ولم لم يجز لاهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول أهل 
العلم بالقرآن والسّنّة والفتیا أن یقولوا فیما قد نزل مما یعلمونه معا أن لیس 
فيه کتاب ولا سُنَّة ولا إجماع» وهم آوفر عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من 
عامتکم؟ فان قلتم: لانهم لا علم لهم بالأصول قیل لکم: فما حجتکم في 
علمکم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتم على 
أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون 
أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليهم أو 
أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم لأن أكثر ما 
يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ. ثم لا أعلمهم إلا أحمد على 
الصواب إن قالوا على غير مثال منكم لو كان أحد يحمد على أن يقول على - 
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+ 9489 د وان القَولَ بغیر حبر ولا قیاس ا جَايْزِء بما 
ذكرتُ من کتّاب الله ك وَسُنَةِ (نبيّه)2"7 مُحَمَّد0" يا في حبر 


ورین ۳ ۳ جاح 
ماد ]لا 


= غير مثال؛ لأنهم لم یعرفوا مثالا فترکوه. وأعذر بالخطأ منکم و 
أخطؤوا فيما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا م: بر FE‏ 
من القیاس علی الأصول التي لا تجهلون» فان قلتم فنحن ترکنا القیاس 
على غير جهالة بالاصل قيل» فان كان القیاس حقّا فأنتم خالفتم ۳ 
SS‏ تقولوا فى 
ا وإن ز عمتم أن واسعًا لكم ترك القیاس ا حم الي 
آوهامکم وحضر آذمانکم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من 
القرآن. ثم السْنْة وما يدل عليه الاجماع من أن لیس لأحدٍ أن یقول الا 
بعلم) . 

( في (ر)ء (م): «رسوله» . ( من (ز). 

( من (م). 

۰۲۲ ۰۲۳۰ /۵( آخرجه آبو داود (۰)۳۹۹۳ والترمذي (۰)۱۳۲۸ وأحمد‎ )٤( 
وا بن أبي شيبة (۷/ ۷۱۷ (۹/ ۰۰ - ۰۵۰۱ وابن‎ .)١18( والدارمي‎ 
سعد (۲/ ۳۶۷ - ۰6۳۶۸ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۰)۳۹۸۳ وابن‎ 
عدي فى «الکامل» (۰)۱۹۶/۲ والعقیلی فى «الضعفاء» (۰)۳۱۰/۱ وابن‎ 
عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱6۹۲)) ( ) وابن حزم في‎ 
)۶۱۳( «الإحكام» (۰۲۰۶/۲ ۰۳۸ والخطیب في «الفقیه والمتفقه»‎ 
/۱۰( والبيهقي في «السنن» الکبری‎ ۰)۵۱۵( ۰)۵۱6۶( ۰)۵۱۳( ۰)۵۱۲( 
والمزي في «تهذیب الكمال» (۵/ ۲۹ - ۲۷) من طرق عن شعبة‎ ۶ 
عن آبی عون الثقفی؛ قال: سمعت الحارث بن عمرو یحدث عن آصحاب‎ 
عاق سن اهن حمسن أن رميو ا نينا دمعت عاذ إلى امه قال‎ 
له. .. وذکره» وذکر بعضهم آن شعية فال في الحارث: «ابن آخي‎ 
. المغيرة بن شعبة»‎ 
قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۶۶۹/۲): «الحارث بن عمرو» ابن‎ 
= أخي المغيرة بن شعبت الثقفي»› > عن آصحاب معاذ» عن معاذ» روی عنه‎ 


تانق 
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بذ ¥ 4م فقا : أ6ا الکتات والسّنةٌ : قيدّلان علی ذَّلِكَ؛ 


لأنَّهُ إِذَا أَمَرَ ال ل بالاجتهاد فالاجتهاد (أَبَدَا لا يَكُونْ)”" الا عَلَى 
طلب شي. وَطلبٌ* الشيء لا یَکرن الا بدلائل. والدلائل هي 


(۱) 
(۳) 
۹2 


ال : فَأينَ القیاس مع الدّلائل على ما وَصَمَت؟ 


آبو عون ولا یصح. ولا یعرف الا بهذا» مرسل. 

وقال الترمذي بعد أن آخرجه: «هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجهء 
ولیس إسناده عندي بمتصل» وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبید الّه». 

و قال ابن حزم في «المحلى» :)57/١(‏ وحديث معاذ. الذي فيه: أجتهد 
رأيي ولا آلوء لا يصح؛ لأنه لم يروه أحد إلا الحارث بن عمروء وهو 
مجهول. لا ندري مَنْ هو» عن رجالٍ من آهل حمص لم يُسَمّهمء عن 
معاذ) . 

وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (۱۲۱/۵): «وأما حديث 
معاذ» فيما رُويَ من قوله: أجتهد رآیی» وحديث عبد الله بن عمرو. في 
قوله: أجتهد بحضرتك يا رسول الله دان ساقطان آما حديث 0000 
فانما روي عن رجالٍ من آهل حمص» لم يُسَمّوْاء وحديث عبد الله منقطع 
آیضا لا یتصل». 

وقال الدارقطنی. فى «العلل»: «رواه شعبة» عن آبی عون» هکذا. وآرسله 
ابن مهدي » واا عنه» والمرسل آصح» ۱ 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: «لا یصح. وان كان الفقهاء كلهم 
يذكرونه في کتبهم» ويعتمدون عليه». 

ساقط من (م). (۲) في (م): «وأما». 

في (م) (ب): «لا یکون آبدا). )٤(‏ ساقط من (ب). 

«يعنى : أن الاجتهاد لا يكون إلا طلبًا لمعنى معين» والطلب يجب أن يكون 
لحن كد كانه و امار ابه ترشن لنت نود دلق يحون يعر الها تن ۱ 
التشوصي»: لق لطن إلى او ال مود يدحو مها زاب ولگ :فى شا 
وهذا معنى قول الشافعي». قاله آبو زهرة في «الشافعي» (۲۵ - 555). 


۳7 الرسّالة‎ ID 


4 + قلْث: ألا تَرَى أن“ أل آلیلم إِذَا أصَابَ رججل 


سس 


لرَجَلٍ عبَدَا لَمْ يقولوا لرَجُلِ: أ قِمْ عَبْدَا ول وهو ابو 


(۲) 


(۳) 
3 


قال الشيخ شاكر: «أي: قذر ثمن العبد أو الامة من التقويم ولكن 
استعمل الفعل من الاقامة شيء طريف - لم أجده إلا في كلام الشافعي. ثم 
وجدته في حديث ابن عمر في «المسند» (0050)» «وهو يقيم حلة من 
حریر»» وكذلك هو في الحديث نقسه في «صحيح مسلم». 

وأصل الفعل «قام» ثلائي لازم» ثم عدّي رباعیّا بالهمزة وبالتضعیف. 
فقالوا: آقمت الشيء وقومته فقام: بمعنی استقام» وعدي بالتضعیف في 
معنى تقدير الثمن. فقالوا: قومت الشيء . ولم يذكر في المعاجم تعدیته في 
هذا المعنى بالهمزة. والقياس جوازه؛ فاستعمال الشافعي إياه إثبات له 
سماعًا أيضًا؛ إذ كانت لغته حجة. وقد جاء فى هذا المعنى فعل شاذ 
ماعا ففي اللسان: :قوم السلعة واستقامها: قذرها. وفي حدیث عبد الله بن 
عباس : إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به وإذا استقمت بنقد فبعته 
بنسيتة فلا خیر فیه» فهو مکروه. قال آبو عبید: قوله: إذا استقمت : يعن 
قزمت. وهذا کلام مل مکة یقولون: استقمت المتاع؛ آي: قومته وهو 
تعیب اشنا كر ] 

في (ب) : (هو) . 

خابر؛ أي: خبیر وقد آنکر استعماله بعض اللغويين» فقال آبو آحمد بن 


آبي سلمة كَُنْهُ: لا يقال من الخبر: خابر؛ لانه من باب فعلت مثل طرقت 


E رکه انیستی نات سای‎ Ba Doo, 
. معنی زائد على العلم‎ 

وتعقبه آبو هلال العسکري فقال: وهذا غلط ؛ لاآن فعلت لا یتعدی. 
وهذه الكلمة تتعدى به» وإنما هو من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت 
حقيقة خبره وأنا خابر وخبير من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت حقيقة 
خبره» وأنا خابر وخبير من قولك: خبرت الشيء إذا عرفته مبالغة مثل 
عليم وقدیر» ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته. «جمهرة 
اللغة» لابن دريد (۰)۲۸۷/۱ و«الفروق اللغوية» للعسكري («ص۳٩)۰‏ 
و«اللسان» /٤(‏ ۲۲۷). 
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۶ (۳) م 


الشوق: میا ی کم کمن مثله فی د 57 
ن يَعتَبِرَ [۰۷/ر) عليه“ بغیرو ۳ اي و 
ا لصاحب 8 قم 1 وهو حابر بالقیم ". 

Me ۱6۱۲‏ ولا یَجَوزٌ اومان لِمقیه قال عَيْرِ عَالِم بِقِيّم 


مه رم 


م 
ص 


الرقيق: أقمْ هَذَا العَبّدَء ولا هَذِهِ الأَمَةَء وَلَا [إِجَارَ 57 مدا 


عي 
۱6۱۳ 4« دا كان ھا وا فل مه بق ال 
ل E‏ المُمَّام ا لَهُ والمُمَّام ء عليه -: کان خلال الله 


۱( في (م) : «فيقضي» . 

(۲) «آي: یقوّم ملاحظا معنیین : ملاحظا ذاته» وملاحظا مثله» لیمکن القیاس 
عليه». قاله الشیخ آبو زهرة في «الشافعي» (۲0). 

( في (ز)» (ش): «یختبر) . 

(4) في (ز): «غلته»» وهي محتملة لذلك في آیضا. قال الشیخ شاکر: 
اوالمعنی صحیح على کل حال» . 

(5») في (ب): «غیره». ( في (ب): (یجوز أن یقال» . 

۷( لیس في (ر) (م)» والذي في (ش): «بها». وفي (ب): «بما يقول كم 
وصفت». وکتب بحاشية (ز)» وابن جماعة: «اخر الجزء السادس» . 

( هنا في (ب): «قال الشافعي» . 

05( الذي (م): «إدبار»» وتحتمل: «إجبار»» ووضع شدة وكسرة على میم 
«العامل»» ولم اف ها وها : 

)١(‏ ما بين القوسين في (ز): «إجازة هذا القائل». 

. في (ر): «بدلالة»)» وضرب على بعض حروفها لتوافق المثبت‎ )۱١( 

(۱۲) ساقط من (م). 

(۱۳) الكلمة محتملة ‏ في (ب) - لأوجيء OEE‏ 
«ويتيسّراء وشدد السين» وذكر في حاشية (ز)» وابن جماعة: آنها في = 


> الزهائة 5 


۳۳] اف اه اسان‎ OBE 


5 ۹69۶ وَإِنَّمَا0” الاستشسان ترذ 


= نسخة: «وتيسر»» وهي في (ر) محتملة لما في (م). وان كان الشیخ شاکر 
آبدی فيها قراءة وأثبتها : اييسراء ثم قال: ««يسر الشي» من بابي «قرّب»ء 
و(فرح»؛ أ سهل» فهو «يسير»». قلت: لكن لا يوافقها شيء من النسخ 
د كه ورامك 
قلت: وجه ما أثبته شاكر: أنه إذا كان الخطأ في المال يسير على من له 
ومن علیه» وقد احتاط الشرع ألا يقال فيه بالتعسف. فأولى بذلك حلال الله 
وحرامه» وهو أقرب إلى سياق الکلام» والأوفق لمعناه. 
آما ما أثبتناه فهو الموافق لسائر النسخ» ولا يفسد بإثباته المعنی» وان كان 
ما أثبته شاكر آوفق . 

( في (ر)» (م): «فیهما». وضرب عليها ‏ في (ر) - وکتب فوقها: «فیه» . 

() في ب زیادة: «ولا الاستحسان آبذا». وکانت في (ر)» وابن جماعة: 
«والاستحسان» فکتب بين السطور حرف «لا». لتوافق المثبت . 

(۳) في (م): (إنما». 

)٤(‏ تكلم الامام عن الاستحسان قبل هذا في (باب البيان)» ثم أفرد هذا الباب 
وهو باب (الاستحسان) للحديث عنه بالتفصيل». وتحدث عنه فى كتاب 
«الأم» في عدة مواضع: (كتاب الأقضية» باب الإقرار والاجتهاد للحاكم - 
وكتاب الدعوى والبينات» باب في اجتهاد الحاکم). «الأم» (/ ١08‏ - 
۰ - باب ابطال الاستحسان (۷/ .)4٩۲‏ 
وخلاصة رأي الشافعي من خلال تتبع کلامه في الاستحسان یجعلنا نقول: 
إن الاستحسان الذي آبطله الشافعی هو القول فى دين الله من غير استناد 
الى خبر من کتاب آو طنة آو (جماع وهو ما قرره في کتبه» وفهمه عنه 
أصحابه . 
قال الزركشي في «البحر المحیط» (۸/ ۰۹۰ 45): «قال الشافعی : (مَن 
اسْتَحْسَنَ فقذ شَرَّعَ). وهي من محاسن کلامه. قال الرويانی: ومعناه أن 
ينصب من جهة نفسه شرعا غير شرع المصطفی . قال آصحابنا: ومن شرع 
فقد كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها. قال السنجي في - 


5 4 وی 


«شرح التلخيص»: مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل 
لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الّه» والدليل عليه أن أكثر 
الشريعة مبني على خلاف العادات» وعلى أن النفوس لا تميل إليها» . 

وهذا ما يتوافق تمامًا مع ما قرره الإمام الشافعي من کون الاجتهاد لا بد أن 
یبنی على دليل شرعي» كما مضی بيانه في معنى الاجتهاد والقياس . 

ومما قاله الشافعى فى «الرسالة» مما يؤيد ما ذكرناه فى خلاصة رأيه قوله 
O‏ ال زا امین ی ای لایر وك سوق اد وال چم 
تا E O‏ إل عن اوت 
والمطلوب لا یکون أبدًا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يُقصد بها إليهاء 
أو اة عا ین اة وهدا سیم أن عدر اناا علي أحين أن يفول 
بل مت زر ادا ایا تسار SS USA ST‏ تیان هت 
با نف تال دا 

وقال في «الآم» (۳۱۵/۷): «ومن قال آستحسن لا عن آمر الله ولا عن آمر 
رسوله وه فلم یقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال» ولم يطلب ما قال 
بحكم الله. ولا بحکم رسوله وکان الخطاً في قول من قال هذاء بینا بأنه 
قد قال: آقول وآعمل بما لم آومر به» ولم أنه عنه» وبلا مثال على ما 
آمرت به ونهیت عنه» وقد قضی الله بخلاف ما قال» فلم يترك آحدا الا 
متعبدا) . 

وهذا واضح في بیان مراد الشافعي بالاستحسان الممنوع» وهو : القول 
الذي لا يستند على أمر أو نهي معلوم عن الله أو قياس عليهما . 

وغرض الإمام الشافعي من تحريم الاستحسان بهذا المعنى: هو حماية 
عملية الاجتهاد من أن تكون عرضة لأهواء المستحسنين» لتحقيق أغراضهم 
العقدية أو الفقهية» بما يبعدهم عن حقيقة الحكم الاجتهادي الذي أمر الله 
المجتهد ببذل الوسع في الوصول إليه. 

وقد سار على درب الشافعي في هذا آصحابه» فصرحوا في كتبهم بهذا 
المعنى للاستحسان كما صرحوا ببطلانه» قال أبو إسحاق الشيرازي فى 
«التبصرة» (ص597): «المَوّل بالاستحسان باطل» وهو ترك القاس لي 
یستحسن الانشّان من غیر کَلیل». 
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= ومما يدل على أن الإمام الشافعي لم يرفض الاستحسان بجميع المعاني 
الى أجازه بها من خالفه أنه ذكر قوله في بعض الأحكام اسغتا ذا إلى 
الاستحسان» ومن ذلك : 

قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنیر» (579/5): «قال الشافعي: 
اتسن المفعة ثلاثين درهماء وثبوت الشفعة إلى ثلاثة» وترك شيء من 
الکتابة» وآن لا تقطع یمنی سارق آخرج يده الیسری فقطعت. والتحلیف 
على المصحف» . 

انظر: «أحكام القرآن للشافعي» (۰)۲۰۱/۱ و(الأم» (۰)۲۳۱/۳ (۵/ ۲ 
(/۱۳۳ ال 4 را /V)‏ ۰۳۲۲ ۰6۳۲۶ وامغني المحتاج» (۳/ 
۲ ولالاحکام»؛ للامدي (۰)۱5۷/4 و«التحبير شرح التحریر» (۸/ 
(TAT *‏ . 

وقد تتبع الأصحاب ما ورد من نصوص عن الشافعي بأنه قال فيها 
با لا ستحسان» وكان لهم في حملها وجوه: 

منها: أنه لم یقصد بالاستحسان في تلك النصوص المعنی الاصطلاحي. 
وانما قصد بها المعنی اللغويی» وهو أنه استحسن هذه الأشياء لدلیل دل 
علیها . وکل ما دل الدلیل الشرعي على حکمه فهو حسن . 

ومنها: تعارض هذا مع أصل قول الشافعي في الاستحسان» وهو تشدیده 
في إنكاره. 

ومنها: أن الشافعي ذكر بعض الأحكام في المسائل» ووصفها بأنها حسنت 
والسياق يدل على آنه آراد المعنی اللخوى» أو الاستحباب» ومنها ما فى 
O‏ ما یلبس لت البیاض» فان جاوزه بعصب الیمن 
والقطری» وما آشبهه مما يصبغ غزله» ولا يصبغ بعد ما ينسح فحسن!. 
وهذا واضح في أنه قصد بقوله: (فحسن) الاستحباب. وهذا ما فهمه 
الماوردي حيث قال في «الحاوي» (555/”7) بعد ذکر جزء من هذه 
الجملة: «وهذا کما قال: یستحب للرجل أن تكون ثیاب جمعته وعیده 
أجمل من ثيابه في سائر أيامه؟ لأنه يوم زينة» وقد روي عن النبي يي أنه 
قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته . 

وفي «الأم» (۲۰۸/۲) آیضا: «وإذا كان غير قادر تصدق. فان لم يقدر = 
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صامء فان صام یومّا» أو أكثرء ثم أيسر في سفره» أو بعد فليس عليه أن 
يهدي وإن فعل فحسن». 

والحسن هنا كما يفهم من السياق: بمعنى أن فعله أفضل من تركه. 

وأما قول الشافعي في التحليف بالمصحف: «وذلك حسن» فقد رد 
الاصحاب بأنه عمل فیه بدلیل» وهو فعل امن عمر واین الزبير : قال 
الزرکشی «البحر المحیط» (۱۰۰/۸): «رواه عن ابن عمر» وهو صحابئ 
ا على ل رر ال »رما دكي نی ای ا عا 
فى تقليد الصحابة) . 

وقال الغزالي ال۹0 0 «نعم قد استحسن الشافعي د 
التحلیف بالمصحف. ولکنه مصلحة من غير مخالفة خبر وقیاس» وهو 
جائز) . 

انظر : «تشنیف المسامع بجمع الجوامع» (۳/ »)٤٤١‏ و«البحر المحیط» (۸/ 
۹ /ا١٠).‏ 

وقال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۱۰۷/۸): «فظهر بذلك أن الشافعی 
خيف فا ننه كان التي al‏ ای فال ١‏ لا مره پر 
عندنا آن یستحسن آحد القولین الا من باب الممائلة با لاجتهاد والنظر إلى 
الاولی» وانما المذموم من الاستحسان هو الذي يحدثه الانسان عن نفسه 
بلا مثال» كما في ایجاب الحد بشهود الزوایا» . 

رال شیب ری لفقت OO‏ وا تسا 
القاتييةة ان یی ی ی وج فن الان اف اهلاس متو یر 
ار على مكلاف الدلی > لاه تحرم متابعته. اما [ذا استحسن الشیء 
لدلیل یقوم علیه أو من کتاب. أو سْنَة» أو (جماع أو قیاس» فیجب 
متابعته» ولا ینقض »۰ 

نعم هذا آجود ممن جعل له في الاستحسان قولین» وقال ابن تيمية كما 
في «جامع المسائل» (۲/ ۰۱۲۵ :)١55‏ «ومنهم من ذم الاستحسان تارق 
وقال به تارة» كالشافعي وآحمد بن حنبل ومالك وغیرهم. ففي کتب مالك 
وامبدا كر 2 الستيا تي e‏ والشافعي قال : من استحسن 
فقد شرع وتکلم في ابطال الاستحسان» وبسط القول في ذلك. وكان من - 
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= أعظم الأئمة إنكارًا له» وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا 
فقد قال بلفظ الاستحسانء كما قال: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين 
درهمًا». ولهذا حکي للشافعي في الاستحسان قولان: «قديم وجديد». 

وبعد تحرير رأي الإمام الشافعي في الاستحسان يجب علينا أن ننبه إلى أن 
تحرير مفهوم الاستحسان عند مختلف المذاهب لا يمكن تحديده بمجرد 
تطبيق الاسم على مسماه العام المعروف» بل لا بد من تتبع المصطلح في 
مختلف المذاهب فى سياقه الذي ورد فيه؛ لأنه قد يذكر فى سياق يختلف 
واد خار في سیاق آخر» فیکون من اعتمده کدلیل شرعي یقصد معنی 
غير المعنی الذي قصده من منع اعتماده کدلیل شرعي» وقد قرر هذا آکثر 
علماء الشافعية وغیرهم ممن کتبوا في الأصول . 

قال السمعاني في «قواطع الادلة» (۲۸/۲): «واعلم أن الکلام في 
الاستحسان یرجع إلى معرفة الاستحسان الذي یعتمده آصحاب آبي حنیفت 
فان كان الاستحسان هو القول بما استحسنه الانسان ويشتهيه من غير دلیل» 
فهو باطل قطعَاء ولا نظن أن آحدا یقول بذلك». 

ثم قال (۰۲۷۰/۲ ۲۷۱): «واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة 
إلى نفس التسمية فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من 
مذهبهم لا يقولون به» والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم 
من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهذا لا ننكره لكن هذا الاسم لا نعرفه 
بآية» لما يقال به لمثل هذا الدليل . 

وقد قال بعضهم: إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه وهذا باطل؛ لأنا لا 
نقول بتخصيص الأقيسة» وقد آبطلناه من قبل . 

وقال بعضهم: هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منهء وهذا أيضًا باطل؛ 
لأنهم يسمون إذا عدلوا عن القياس إلى نص استحسانا أيضًا. 

وقال بعضهم: الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هى أولى منهاء 
ولولا ما يوجب الثبات على الأولى وحده آبو الحسن الكرخي من آصحابهم 
وقال: هو أن یعدل الانسان عن أن یحکم في المسألة بمثل ما یحکم به في 
نظاثرها لوجه هو آقوی من الأول يقتضي العدول عن ذلك» وهذا یلزم عليه 
أن يكون القیاس الذي یعدل به إليه عن الاستحسان استحسانا. 
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وقد قالوا في مسائل: بالقياس نأخذ وعدلوا عن الاستحسان إليه وسموه 
أيضًا في المتعة: واستحسن يقدر بالأفلس درهمّا ليس هذا اللفظ بممتنع في 
بعض المواضع وإنما المستنكر أن يجعل ذلك أصلا من الأصول تبنى عليه 
ومواجبها». 

وقال القاضى آبو يعلى الفراء فى «العدة» :)١5١9/60(‏ «فان قيل: فما 
الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما 
سمتمو ه ا 

قیل : الفرق بینهما: آن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال. 

ألا تری آنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في 
أحكام الشریعة» دون من لیست هذه صفته . 

واا الاستحينان: ان خف النظر الا سعدلا ل عن ةا وان 

يُبَيّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله 
ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده تعالى الله على أن یو صف بذلك» . 
وقال الزركشي «البحر المحیط» (91//8): «واعلم أنه إذا حرّر المراد 
و 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳): «قال جماعة من 
المحققین : الحق أنه لا یتحقق استحسان مختلف فیه؛ لاأنهم ذکروا في 
تفسیره أمورًا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبولا اتفاقا» وبعضها متردد 
بين ما هو مقبول اتفاقاء وما هو مردود اتفاقا» وجعلوا من صور الاتفاق 
آقوی» وقول من قال: إنه تخصیص قياس بأقوى منه» وجعلوا من المتردد - 
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= فون الول والرد فول مین قال : إنه دلیل ینقدح في نفس المجتهد. ویعسر 
عليه التعبير عنه لأنه إن كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته فالعمل به 
داب له فقو مول اا ران كات ممعي أنه شا كه د مودواد 
اتفاقًا؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك. 

وجعلوا من المتردد أيضًا قول من قال: انه العدو عن حکم الدلیل إلى 
العادة لمصلحة الناس» فقالوا: إن كانت العادة هی الثابتة فى زمن 
النبي كي فقد ثبت بالسّنَّة» وان كانت هي الثابتة في عصر الصحابة» من 
غير انکار» فقد ثبت بالاجماع وآما غیرها» فان کان نضا آو قياض مما 
ثبت حجیته» فقد ثبت ذلك به. وان كان شيئًا اخر» لم تثبت حجیته. فهو 
درو ا 

وقد ذكر الباجى أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول 
بأقوى الدليلين» کتخصیص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر. 

قال: وهذا هو الدليل» فإن سموه استحساناء فلا مشاحة في التسمية. 

وقال الأبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان» لا على 
ما سبق» بل حاصله استعمال مصلحة جزئية فى مقابلة قياس کلی» فهو 
تفیش اال ار على ای ۱ ۱ 

وقال الشاطبي في «الموافقات» :)١15/5(‏ «فإن من استحسن لم یرجم إلى 
مجرد ذوقه وتشهيه» وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في 
أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها آمرّا» الا 
أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى» أو جلب مفسدة 
کذلك» وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع 
التكميلي» فيكون إجراء القياس مطلقًا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة 
في بعض موارده» فيستثنى موضع الحرج». 

والمقصد: أن الاستحسان بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين بالنسبة لعصر 
الشافعي» مما لا يدخل في القول بغير دليل شرعي معتبر ليس هو المقصود 
بالإيطال عند الإمام الشافعي» وأن أصحابه قبلوا في الجملة» ولم ينازعوا 
فيه كما تبين من أقوالهم. 

تنبيه: ما فهمه اللأصحاب من كلام الشافعي عن الاستحسان هو الذي = 


( ۹81۵ ب« ولا يمول فيه إلا عَالِمٌ بالأَخْبَارِء عَاقِلٌ للّشیه 
“ز 9435 : اذا گان مدا عگذا. كَانَ عَلَى العَالِم أن لا 
رون اين سوه الا E‏ لت IESE‏ 


تقتضيه قواعد الشافعی» وكذلك القواعد العامة للشريعة»ء التى تأبى القول 
على الله بلا علم أو نو دلیل» آو بما يتعارض مع اليه وق نقل ابن 
عبد الشكور في «فواتح الرحموت» (۳۲۱/۲) عن ابن عربي في «الفتوحات 
المكية» قوله: «إن مقصود الشافعي من قوله هذا مدح المستحسن. وأراد أن 
من استحسن فقد صار بمنزلة نبي ذي شريعةء وأتباع الشافعي لم يفهموا 
كلامه على وجهه هذا»!!!. 

وهذا من آبعد ما یمکن فهمه من کلام الامام الشافعي » بل هو أشد مضادة 
له؛ لأنه يفضي إلى القول بعصمة کلام بعض البشر غير النبي ئلا . 

وانظر : «العدة» (۰)۱1۰۶/۵ و«المحصول» (۰)۱۳۳/۲ و«التلخيص» (۳/ 
۸ واقواطع الأدلة» (۰)۲7۲۸/۲ واالمستحصفی» (ص۰)۱۷۱ 
و«المنخول» (ص576). و«بيان المختصر» (۲/ ۰ ولالابهاج» (۲/ 
۸ و«البحر المحیط» (۸/ ۰/۹۵ و«إرشاد الفحول» (۲/ ۰۱۸۱ 
و«حاشية العطار» (۲/ ۳۹۶). 

ولا حاجة بنا هنا إلى ذکر أدلة الامام وأصحابه؛ لانه ذکر معظمها في هذا 
الباب» وفي المواضع الأخرى التي نقلناها من «الرسالة»» و(الام». 

0© آی: فی القیاس والاستدلال آفاده شاکر. 

یم (ش) : (بالتشبيه) . (۳) في (م): «فاذا) . 

(5:) هذا تفصیل لترتیب النظر عند المجتهد إذا عرضت له مسألة» وقد نقل 
الغزالي عن الشافعي نضّا عزیژا يبين فيه كيف ینظر المجتهد. حيث قال في 
«المنخول» (ص۵ ۵۷) : (قال الشافعى ولي : إذا رفعت إليه واقعة فلب ضيه 
فل وض لكات فان اغورة E‏ الاخبار المتواترق فان آعوزه إذا 
فعلى الأحادء فان أعوزه لم يخص في القياس ‏ بل يلتفت إلى ظاهر 
القران: فان وجد ظاهرًا نظر في المخصصات من قياس وخبرء فان لم يجد 
مخصصًا حکم به» وان لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى = 
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والقِيّاس"'' بالدلائل عَلَى الصَوّاب حتّی يَكُونَ صَاحِبُ العم بدا معا 


۳ 
e 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


م م 
م‌ ۱ 


و" طالب" الحْبر بالقیاس» كُمَا یکون مُتبع”*' البَيْتِ بالعیّان 


المذاهب : فان وجدها مجمعا علیها اتبع الا جماع وان لم یجد اجماعا 
خحاضص في القیاس ‏ ویلاحظ القو اعد الكلية آو لا ویقدمها على الحزئیات - 
كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع على مراعاة الال فان عدم قاعدة 
كلية : نظر في النصوص ومواقع الإجماع» فإن وجدها في معنى واحد آلحق 
به وإلا انحدر إلى قياس مخيل فان اعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد 
a e‏ هذا تدريج النظر على ما 
قاله الشافعي ید . ولقد آخر الإجماع عن الا جار 9 تأخير مرتبة لا 
تأخير عمل إذ العمل به مقدم» ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه» فان 
مستنده قبول الإجماع». 
وفي هذا النص تصريح بأن مقاصد الشريعة كانت مما يرتكز عليه الأئمة في 
نو وخيرها حلي ا التو ی ها اي 
نشاء حكم شرعي» وعلى رأسهم الإمام الشافعي ياه وأن الشاطبي ا 
انها جمع القاضد ور نها هدا و کل عن اء يده 
وما آحسن ما قال الشافعي ف في «الام» (۷/ ۲۸۰) بعد أن ذكر طبقات العلم 
(الكتاب ثم ا ثم الا جماع د ثم آقوال الصحابة ثم القیاس) : سنا يو خذ 
العلم من أعلى» . 
وانظر : «الفروق» مع «أنوار البروق» (۰)۱۲۸/۲ و«الموفقات» (4۱/۵) 
و«إرشاد الفحول» (۰)۲۲۶/۲ و«حاشية العطار» (۲/ ۶۲۳). 
في (ر): وت ۲ رامیت 9 قال لشیخ 0 ««الذي في 


دص » مما ا ا يي انتهى 
في (م) : «أو»). 


ضبط في (ش) بفتح الطاء» قال الشيخ شاکر: «وطالبٌ الخبر» معطوف على 
«متبعًا خبرًا»» كما هو ظاهرء فذلك ضبطناه بالنصب. وضبط في نسخة ابن 
جماعة مرفوعا» ولیس له وجه». انتهی . ۱ 

صبطها في (ش» بالضم. ثم ضرب على انضمت. وجعنها فتحة. وأنذي في 
(ز). (م) وابن ۸ جماعةه : «متبعا) . 


0 ی 22 


ET قَصَدَهُ بالاشتدلَال” "© پالاعلام‎ IT 


ول ا و ی قياس : گان آقرت من 
[الإثم اى ' قَالَء وَهْوَ غیرعالم"؟ ولگان 0 القولٌ [لِغير أهل 
SS‏ جا 2 

یه وی ان 4 3 ر و نہ كك أذ 
ا 0 وتا والآكَاف ۳ ۱ o‏ ۰ یهن 


( رسم في (ر) بدون آلف» وعلیه فتحتان» وسبق له نظائر . 

(۲) من (ز)» (ب). وهو مکتوب بين السطور في (ر) بخط آخر» وابت - آیضا - 
بحاشية ابن جماعت وعلیه علامة التصحیح. 

(۳) في (ر): «باستدلال»» وکانت کالمثبت» لکن کشط ۲« بها. 

( زاد في (ش): «من هاهنا» . )٥(‏ في (ب): «الاثم الذي». 

(7) قال الشیخ شاکر: «نعم» فقد یکون للجاهل عذر من جهله. وانما أخطأ في 
الاقدام على ما لا يعلمء آما العالم الذي يقول من غير دلیل» فانما یتقحم 
ویجتری على الخوض بالباطل عامدا». 

(۷) في (ز): «ولما کان». واللام مزادة في (ر) لیوافق المثبت . 

. ساقط في (ش). ۹( في (ب) : «لأهل العلم»‎ (A) 

(۰) على کون (بعدّ) ظرفًا فا فا لما بعده قينا على الفتح » و«السَّة) خبر «جهة 
العلم». والذي في (ر)» (ش): ره الکتات وال على أن (بعد) 
ظرف مبني على الضم. و«الكتاب» خبر «جهة العلم». وقد كشط حرف 
العطف فى (ر)» ونسخة ابن جماعة أيضّاء ولذا رجحنا المثبت» وكل له 
وجه . 1 

() وضع فوق (ثم» فى نسخة ابن جماعة: «صح)» بالحمرة ووضع عليها في 
(ش) علامة نسخة» والذي في (م): «ما». وفي (ر): «وما»» وغيرت إلى 
المثبت من سائر النسخ . 

)١١(‏ في (ب): «وصفنا». 


5 شان‎ HD 


e 
وَلَا يَقِيسٌ لا مَنْ جَمَعَ الالَهَ“ [التي لَه (القِيَامنُ‎ «4 1439 ۲ 


(۱) يبين الامام هنا أصلًا عظيمّاء وهو: أن بناء الأحكام في مسائل الاجتهاد لا 
يكون إلا على أصل شرعي› وأنه لا يصح القياس الذي هو طريق الاجتهاد 
إلا بالرجوع إلى أصل شرعي من كتاب أو سُنة أو إجماع يقاس علیه» وهو 
ضابط صحة القياس عنذه . 
اهن رفي والر ا مره الاق لا :معنن الى اض رک ان 
«القياس عند الشافعی» 2١80 /١(‏ ۱۸۲). 

(۲) قال شاکر في هذا الموطن: «وهذه الدرر الغالية والحکم البالغت والفقر 
الرائعة» من آول هذه الفقرة إلى رقم (۱1۷۹) هي آحسن ما قرآت في 
شروط الاجتهاد» . 
وفي «الام» للشافعي (۳۱۷/۷) نحوّا من هذاء حيث قال: «ولیس للحاکم 
أن یقبل ولا للوالي أن يدع أحداء ولا ينبغي للمفتي أن يفتي آحدا الا متی 
وأدبه» وعالمًا بستن رسول الله 26 وأقاويل آهل العلم قديمًا وحدیثا 
وعالمّا بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ویعقل القیاس . 
فإن عدم واحدًا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قیاسّا» وکذلك لو 
كان عالمًا بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال 
لرجل: قس وهو لا يعقل القیاس» وان كان عاقلا للقياس» وهو مضيع 
لعلم الأصول» أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم كما 
لا يجوز أن يقال: قس لأعمى» وصفت له اجعل كذا عن يمينك» وكذا 
عن یسارك. فإذا بلغت كذاء فانتقل متیامنا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله 
يميئًا ويسارًا أو يقال: سر بلادّاء ولم يسرها قطء ولم يأتها قط» ولیس له 
فيها علم یعرفه» ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه؛ لأنه يسير فيها عن 
أبصر بعض صنف من التجارات» وجهل غير صنفه والغير الذي جهل - 


5 اه انید 


لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذاء كما لا يقال لبناء انظر قيمة 
الخياطة ولا لخیاط انظر قيمة البنای فان قال قائل: فقد حكم وأفتى من 
لم يجمع ما وصفت قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرًا منها 
میا دا تا باه ورآیت کل واحد من الفریقین یخطیم صاحبه فى حكمه 
ام واه ان اسان ۱ 

فان قال قائل : آرآیت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ 
قیل : لا يجوز فيه عندنا - والله تعالی آعلم - أن یکون الحق فيه عند الله كله 
إلا واحدًا؛ لأن علم الله كك وأحکامه واحذ؛ لاستواء السرائر والعلانية 
عنده» وآن علمه يكل واحد جل ثناژه سواء. فان قیل : من له أن یجتهد 
فیقیس على کتاب أو سُنَّهَه هل یختلفون ویسعهم الاختلاف؟ 

آو يقال لهم إن اختلفوا: مصیبون کلهم. آو مخطئون › أو لبعضهم مخطيع . 
وبعضهم مصیب؟ 

قیل : لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الا جتهاد» وذهب 
مها مخ ر ال أخطأ مطلقّا» ولکن يقال لكل واحد منهم : قد 
أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. 
فان قال قائل: فمثل لي من هذا شيا . 

قيل: لا مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله فإذا اجتهد 
رجلان بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما 
القيلة مشامنا منه.ورائ أحدهها القيلة منحرفة عن حیث رآأی صاحبه كان 
على كل واحد منهما أن يصلي حت یری ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده 
إلى غير ما آدی صاحبه اجتهاده إليه ولم يكلف واحد منهما صواب عین 
البیت ؛ لانه لا يراه» وقد أدى ما کلف من التوجه إليه بالدلائل علیه. 

فان قیل : فیلزم آحدهما اسم الخطأ قیل: آما فیما کلف فلاء وآما خطأ 
عين البیت فنعم؛ لأن البیت لا یکون في جهتین . 

فإن قیل : فیکون مطيعًا بالخطأ . 

قيل: هذا مثل جاهد يكون مطيعًا بالصواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم 
بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه. فإذا لم يكلف صوابه لم 
يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عینه». 


> انزت اد 5 


با“ و e‏ العلم ب گام ب کتاب الله كيل : فرزضه دب 


وَنَاسحْهء ومسوخه»› [وعامّه ا 3 وَإِرْشَادِهِ . 


۵ ۶ و مس 


4 ۷۰ 4« ويَسََدِلٌ على 2 احتمل التأویل " ينه يسنن 
سول الله یا فَإِذَا لَمْ یجد سن فباجماع ENS‏ 


ِجْمَاعَ فبالقیاس 


)١(‏ والذي في (م): «بها القياس». 

(۲) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

(۳) بدأ الإمام هنا في بیان شروط المجتهد وقد ذكر القياس ولم يذكر 
الاجتهاد. مع أن القياس أحد أنواع الاجتهاد؛ لأن الامام الشافعي يرى أن 
القياس هو الاجتهاد» وقد بينه وعلقنا عليه في غير هذا الموطن. انظر: 
الال هه 196 )اونا ها رفن نينا ا لياس اعد 
الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنىَّ واحد... إلخ). ينظر 
شروط الاجتهاد في كتب الأصول ومنها: «الإبهاج» »)۸/١(‏ واروضة 
الناظر» (۲/ ۶ ۳۳). 
قال الدکتور قطب مصطفی فى «آدوات النظر الاجتهادي المنشود» (ص۲۸) 
(ط . دار القکر ۱5۲۱ه): «فإننا نزعم بآن آول وثيقة علمية عنیت بتسلیط 
الضوء على هذه المسألة تمثلت في الوثيقة التي آودعها الامام الشافعي في 
رسالته الغراء عند حدیثه عن الآلات التی بها القیاس (الاجتهاد) فکتاب 
ام ی ها و این دقف إلى یه 
المعايير التي في ضوئها يتحدد موقع الفرد في التشکیل. إن من أهل 
الافتای أو من أهل الاستفتاء». انتهی . 

)٤(‏ زاد في (م): «من». 

. في (م) : «وخاصه وعامه)‎ )٥( 

(0) ساقط من (م). 

(۷) في (م): «للتأويل» . 

. في (م) : «فإجماع»‎ (A) 


5 من روط اس N‏ 


a‏ 5 0 ا 
e‏ اي 4 ی 4 ا ا ا 
0 ۰ 0 5 5 0 
5 و ۳ 4 5 ی و 0 
مس تس ج ۰ براح ۱ 
.العم ESS‏ ی 
ا 5 6 
3 3 
5 0 
EG‏ و 
ES RN‏ 
چ EE‏ 
EE 7 ۰‏ 
اه 

u. 1 ۳۹ 

u e ۳ ۳ ۳ 5 ۰ 

سے ھک س ھی و ا 
ی ایا و 

کر ا 
و e a‏ 
0 7 ۳ ۲ 
3-9 0 

١ ۱ 

ِ 1۰ 

۰ a 

ا 0 

: 0 


[مِن شرّوط القَايس]' 


6۷۹ هذ ولا کون لاحك أن يفيس تی يكون الما ۳ بما 
مَضَى قَبْلْهُ من السنن أفّاویل السلف» واٍجماع الاس واختلافهم. 
ركان العَرب. ۱ 

4 96۷۲ د ولا کون ر له أن هر e‏ صَحِيحَ العقل. 
و فرق ی المُشتیو و د نجل ال ڈو الت 


ءَمََ و E‏ 


9 بالاستماع ۳۷ ۳ وَيَرداد به E‏ فيما اغتقد من 


الصَّوّاب . 
<ا ۱6۷6 وَعَلَيْه في لك بلرمْ غَايَةِ یی والانضاث من 


(۱) هذا العنوان من عندنا. (۲) ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «یعمل». وهي محتملة في (م) لذلك . 

)٤(‏ في (م): «بدون». 

(5) وشددت الباء في (م). وفي (ش)۰ (ز): «التثبیت». وکذا كانت في (ر)» 
ونسخة ابن جماعة» ثم کشطت الیاء من ابن جماعة» وأصلحت في (ر) 
کالمشت. 

(7) في (ش): «ينتبه4» وهي محتملة للوجهین في (ر)؛ (ب» وقرآها شاکر في 
(ر) وهي أصله : a‏ ۱ ۱ 

(۷) فى (ب): «تثبتا». 

(A)‏ في (ب): «وعلته»» ووضع کسرة تحت العين المهملة. 


نی حى يعرف من أَيْنَ قال مَا یقول وَيتركَ”" مَا ترك“ . 
۰ 6۷۵ 4« حون بِمَا ال 7797 يرنه ما ET‏ 


یرف فصل ما یصیر إِليّْه عَلَى ما یثرك ان شاء الله - تَعَالَى -. 

b+‏ ۱۷۱ ۳ تن تم عفْلّ وم يكن الما ما وَصَمْنَاء 
قلا بحل ا له أن يَقَولَ بقیاس*" > وَذَلِكَ أنه" لا یرف ما بیس د 
گا لا يَحِلُلِمَقِيهِ عَاقِلٍ أَنْ يَقُولَ في ثَمَنِ رمم ولا خبرة له , . 

“ز ۱8۷۷ 4« وَمَنْ* گان عَالمّا بمَا وَصَمْنَا بالحِفْظ لا بِحَقِيقَةٍ 
المَعْرِفَةٍ : فلس له أن يَقُولَ أيْضًا بقیاس؛ هه كَدْ يَذْعَتُ عَلَيْهِ عق 
المَعَاني . 

»م ۱6۷۸ 4« وَكَذَلِكَ لو كَانَ حَافِظًا مقصّر العقل» أو مقصّرًا 
ن“ علم لِسَانٍ العرّب: لَمْ يكن له أن يَقِيِسَ من قبل نقص عفله عَن 
الآلة E E‏ 1 


مه 
فك . 
سے سے 


() في (م)» (ب): «وترك»» وزاد الياء أولها في (ر) أيشًا. 

(۲) ضرب في (ر) على الياء . 

(۳) في (م): «أعيا»» ورسمت في (ش): «أعنا»» وهي في (ب): «أغنا». 

RR RR ER E O 
اوا فا کذلك . قال د. کبارة: «آعنی؛ آي: أكعر عنایة». [کبارة]‎ 
.)۱۳6/۳۹( وینظر : «المصباح المنیر» (۰)۳/۲ و«تاج العروس»‎ 


. هنا في (ش) : «قال الشافعي» . (5) فى (م) : (بالقیاس»‎ )٥( 
في (ش): «لآنه)» . (۸) في (ز): «من».‎ ( 


() في (ش): «علی»» ثم وضع علیها إحالة» وکتب في حاشیتها کالمثبت 
وعلیها علامة (صح) . 

(۱۰) ذکر الامام الشافعي في هذه الوثيقة الذهبية التي يجب على کل من تصدی 
للعلم الشرعي أن یطلع علیها وآن يملا قلبه بمعانیها» وهي: العلم بأحكام = 


2 بن مود اس C>‏ 


کتاب ال وما یتصل به مما یعین علی فهمه - العلم بش رسول الله كه 
العلم بآثار السلف ‏ العلم بالاجماع والاختلاف - العلم بلغة العرب بالقدر 
الذي یمکنه من فهم کلام الله وکلام رسوله ئة صحة العقل المفضي إلى 
التفریق بين المتشابه» وعدم التعجل» وعقل المعانی» وفقه المقاصد. 
فأوضح الامام الشافنعي هنا الشروط التي يجب توافرها فیمن آراد أن 
یتصدی للقیاس» وقد استوفاها الامام الشافعي في «الأم» (۳۱۷/۷) من 
(کتاب ابطال الاستحسان) آیضا فقال: «ولا ینبغی للمفتی أن یفتی أحدًا الا 
متی یجمع أن یکون: عالما علم الکتاب وعلم E.‏ وي خب خاصه 
وعامه وآدیه وعالما بسنن رسول الله 26 وأقاويل آهل العلم قدیما 
وحديثاء وعالمًا بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه» ویعقل القیاس . 
فان عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسّاء وکذلك لو 
كان عالمّا بالأصول غير عاقل للقیاس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال 
لرجل: قس» وهو لا يعقل القياس» وان كان عاقلا للقياس» وهو مضيع 
لعلم الأصول. أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلمء 
كما لا يجوز أن يقال: قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك» وكذا 
عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متیامنا». وهو لا يبصر ما قيل له يجعله 
یمینا ويسارّاء أو يقال: سر بلادّاء ولم يسرها قطء ولم يأتها قط» ولیس له 
فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت یضبطه؛ لأنه يسير فيها عن غير 
مثال قویم» وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان» ثم خفيت عنه سنة 
أن يقال له قوم عبدًا من صفته کذا؛ لأن السوق تختلف» ولا لرجل آبصر 
بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه. والغير الذي جهل لا دلالة 
عليه ببعض علم الذي علم قوم كذاء كما لا يقال لبناء: انظر قيمة الخياطة 
ولا لخياط انظر قيمة البناء» فان قال قائل فقد حكمء وأفتى من لم يجمع 
ما وصفت قیل : فقد رأيت أحكامهم وفتياهم. فرآیت کثیرا منها متضادا 
متباینا» ورأيت كل واحد من الفريقين يخطئ صاحبه في حكمه وفتياه» والله 
تعالی المستعان» . ۱ 

ونلحظ هنا أن الامام الشافعي ذکر اشتراط العلم بجزئیات مختلفت يعبر 
عنها علماء الااصول بعد استوائه علی سوقه ب(آصول الفقه) حیت ظهر هذا - 
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= المصطلح بعد الامام الشافعي قال الجويني في «التلخیص» (۳ ۷ في 
(صفة العالم الذي سئع له الفتوی في الأحكام): «أن يحون عالما بطرق 
الیلّف ووجوهها ال منها تدل والفرق بين عقليها وسمعيها وّیکون عالمًا 
بقضایا الخطاب ما یختمل منه وما لا یحتمل. ووجوه الا حال 
والخصوصن والعيوةه وال و ا رة و ارت والمحری 

والجملة الجامعة لما شرطه القَاضي في هذا القبيل أن يكون عالمًا بأصول 
الفقه. وقد حددنا أصول الفقه بما يتميّز به عن سائر الفنون». 

كما نلاحظ أن بعض الأصوليين بعد الشافعي قيدوا ما أطلقه الإمام الشافعي 
في شرط العلم بالكتاب والسّنّة» يقول الغزالي في «المستصفی» (ص ۰۳۲ 
۳۳ مثلا : «لا ر يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه 
وهو مقدار خمسماة آیة. 

الثاني: لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن یکون عالمًا بمواضعها بحيث 
تال افیا ال المحتاج إليها في وقت الحاجة. 

وأما السَّنّة؛ فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحکام» وهي وان 
كانت زائدة على آلوف فهی محصورة وفیها التخفیفان المذکوران إذ لا یلزمه 
معرفة ما یتعلق من الأحادیث بالمواعظ واكام الآخرة وغیرها . الثاني؛ لا 
یلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن یکون عنده أصل مصحح لجمیع 
الأحاديث المتعلقة بالاحکام؛ کسنن أبي داود ومعرفة السنن لاحمد 
والبيهقي» أو أصل وقعت العناية فيه بجمیع الا حادیث المتعلقة بالاحکام». 
وكان الامام الغزالي يث أول من أضاف إلى التصنيف في علم اللأصول 
مقدمة منطقية هی كالآلة لفهمهء كما فعل فى كتابه الفريد «المستصفى» 
هن ف و رت (ص١٠١):‏ انذکر فى هذه المقدمة مدارك العقول 
وانحصارها في الس والیرهان» وتذکر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان 
الحقيقي وأقسامهما على منهاج آوجز مما ذکرناه في کتاب «محك النظر» 
وکتاب «معیار العلم». ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. ولا 
من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا 
ثقة له بعلومه أصلاء فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فلیبداً بالکتاب من 
القطب الأول فان ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظریه = 
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إلى هذه المقدمة لحاجة آصول الفقه» . 

وما ذکره الغزالي هنا من عدم الثقة بمعلوم من لم یعرف علم المنطق خالفه 
فيه کثیرون بل قالوا بحرمته - وان كان حمل هذا على المنطق المخلوط 
بکلام الفلاسفة قال ابن تيمية في «الرد على المنطقیین» (ص۳): (إني كنت 
داتمًا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد». 
ووقف البعض موقفا وسطّاء فقالوا: لا يحتاج إليه من امتاز بجودة الذهن 
وصحة الطبع» وحملوا عليه كلام الغزالي» والكلام هنا في علم المنطق 
الذي يحتاج إليه الأصولي تتركز فائدته في فهم كلام أهل الااصول لا سيما 
فى الحدود والتعريفات» وباب القياس . 

و الذي عبر عنه الإمام الغزالي كانه بقوله: «معرفة نصب الأدلّة 
وشروطها التي بها تصير البراهین والادلة منتجّ والحاجة إلى هذا تعم 
المذارك الاربعة) . 

وبين الدکتور قطب مصطفی فى «آدوات النظر الاجتهادي المنشود» (ص 1۷) 
أن الادوات التي اکتفی بها الشافعي في عصره واعتمد علیها غالب العلماء 
بعده : «لا یمکن أن تکون كافية للنظر الاجتهادي فی القرن الثالت الهجری 
الذي تبدل فیه الواقع الفكري والسياسي. لذ انه بینما کان الصراع في القرن 
الثاني الهجري صراعًا فقهیّا بين المدارس الفقهية. فان الصراع غدا من 
منتصف القرن الثالث الهجري صراعًا كلاميًا بين المدارس الکلامية - 
آشاعرة ومعتزلة وماتريدية - وامتزح بسيئ من الفکر الأصولي» مما یبرر 
القول في هذا القرن بضرورة توافر الراغب في التصدي للنظر الاجتهادي 
على زاد معرفي غير مغشوش من الفکر الأصولي والکلامي. . .». 

فأضيف إلى علم الاصول خصوصا وعلوم آخری علم الکلام حتی صار 
آداة یستعملها العلماء في اثبات القضايا والرد على المخالف» حتی عد 
بعضهم العلم بها شرطا من شروط الاجتهاد. 

ثم جاء الامام الشاطبي فاضاف لعلم الأصول مصطلخا آخر یعرف بمقاصد 
الشریعة» وقد سبقه علماء کثر به» لکنه آول من آفرده بالتصنیف. قال 
الشاطبي في «الموافقات» (۵/ ۰۶۱ :)٤١‏ نما تحصل درجة الاجتهاد لمن 


اتصف بوصمين : 
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= أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 
المجتهد في : «المنخول» (ص ۵٩۷۲‏ وما بعدها). 

)21 في (ز): «فلا» . 

(۲) ما بين القوسين في (م): «ولا يسع»» وفى (ب): «فلا يقول مع». وكانت 
في (ش): «ولا يقول يسع هذا» کالمثبت» ثم ضرب على كلمة «یقول». 

(۳) قال في اختلاف الحديث (1۱۹/۸): «والعلم من وجهين: اتباع أو 
استنباط» والاتباع اتباع كتاب» فإن لم يكن» فسنة» فان لم تكن فقول عامة 
من سلفنا لا نعلم له مخالمًاء فان لم يكن فقياس على كتاب الله کت فان 
لم يكن فقياس على سن رسول الله ی فان لم يكن فقياس على قول عامة 
القياس فاختلفواء وسع كلا آن یقول بمبلغ احتهاده. ولم یسعه اتباع غیره» 
فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه» والله أعلم». 

(€) في (ش) : «يقاس»› وفيء (ز) في الموضعين › وابن جماعة في الموضع 
الأول: «نقيس» بالنون» وغير منقوطة في الموضع الثاني في ابن جماعة» 
وفي (ب) في الموضعین آیضاك فتحتمل الوجهین» وكله جائز. غير مؤثر 
على المعنى المراد. 

١ه(‏ في (م) : «كيف) . 

(7) من هنا في (م) بياض باللوحة كاملة» ليس فيها غير نقط المداد الأسودء كأن 
الرطوبة محت كلامهاء إلى بداية قوله: «ولبن الماشية» من الفقرة (۱۵۰). 

(۷( في (ب) : «و) . 
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( في (ز): (بمعنی) . ( في (ر)» (ش): «حکم». 

(۳) هذا آحد التصوص التي نسبوا بها إلى الامام الشافعي القول بالمناسب 
المرسل» وقد تکلمنا عنه بالتفصیل» عند قوله فقرة :)٤۸(‏ «فلیست تنزل 
بأحد من آمل دین اه نازلة الا وفي كات الله الدلیل علی سبیل الهدی 
فيها. . .). 
وهو يدل أيضًا على أن الإمام الشافعي يرى أن التنصيص على العلة يكفي 
لتعدية حكم الأصل إلى الفرع» بشرط أن يكون الأصل ثابت معلل» ويفهم 
معناه الذي لأجله شرع الحكمء وأن يوجد هذا المعنى في الفرع المراد 
تعدية الحكم إليه . 
قال الجوينى فى «البرهان» (۰۲۱۲/۱ ۲۱۳): (إذا ظهر من رسول الله کل 
لفظ بدل علی تعلیل حکم فلا یری الشافعي ازالة للك الظاهر بقیاس... 
فمن آراد أن يزيل هذا الظاهر بقیاس كان ما یحاوله مردودّا علیه» والسبب 
فيه: أن أصل قیاسه إذا كان القیاس قياسًا معنویّا معلل والقایس مطالب 
باثبات العلة وسيتعلق إذا طولب بمسلك من الظنون وظهور کلام الرسول في 
التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط» . 
وهل النص على العلة يعتبر أمرًا بالقیاس» سواء وجد ما يقتضي التعبد 
بالقياس أم لا؟ 
قال عدد من الأصوليين: لا يتوقف إلحاق الفرع بالأصل على الأمر بالتعبد 
بالقياس» قال ابن السبكي «الإبهاج» (۲۱/۳): «وبه قال أحمد بن حنبل 
والرازي؛ أي: أبو بكر والكرخي والقاشاني والنهرواني وأبو إسحاق 
الشيرازي وأبو الحسين البصري» ونقله الأكثرون عن النظام». 
وذهب الجمهور إلى أن النص على العلة لا يعتبر أمرًا بالقياس» فلا يجوز 
عندهم إجراء العلة في كل موضع وجدت فيه قبل ورود التعبد بالقیاس 
وممن ذهب إليه كما قال ابن السبكي في «الإبهاج» (۲۱/۳): «ذهب 
المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وآتباعه» ومنهم المصنف وجماعة من 
أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة» واختاره الامديی» ومن تبعه أنه لا يفيد 
الأمر بالقياس» سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه أم الترك مثل = 
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= الخمر حرام لااسکارها) . 

وفي المسألة قول ثالث. قال ابن السبكي في «الإبهاج» (۲۱/۳): 
«والثالث: قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلة علة للتحريم وترك الفعل 
كان التنصيص عليها كافيًا فى ترك الفعل بها أين وجدت. وان كان علة 
لوجوب الفعل آو ندبیته لم یکن ذلك كان في ایجابه ولا ندبیته ما لم پرد 
التعبد بالقیاس من خارج». 

وذهب عدد من الاصولیین إلى أن الخلاف في المسألة لفظي لا ثمرة له؛ 
لان الخلاف لم یتوارد على محل واحد؛ حیث إن ما آثبته کل فریق لا ینفیه 
الآخرء وما نفاه كل فریق لا یثبته الفریق الآخرء فأحد المذاهب یفرضص 
الكلام في استقلال التنصيص على الا بالوجوب بدون ضميمة شيء آخر 
معهاء والمذهب الآخر يفرضه في عدم استقلال ات فى العا 
بالوجوب» وأنه لا بد أن ينضم إلى ذلك كون العلّة مناسبت وهذا يقتضي 
أن النفي والإثبات في هذا الخلاف لم يتواردا على محل واحد. فکان 
الخلاف لفظيًا . 

قال الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص57) قال: «وهي من 
المسائل اللفظية في علم الأصولء فان معنى صحّتها صلاحيتها لإضافة 
الحكم إِلَيْهَاء وَعَذا مسلم عند الخصمء ومعنى فسادها عدم اطرادها وهو 
مسلم عندنا» . 

وقال آبو النور زهير «أصول الفقه» (۲۰۸/۶): «فهذه المسألة فرضية» قصد 
الا صولیون منها الجدل والمناظرة فقط». 

وإذا قلنا: إنه يجب الالحاق» فهل يكون الإلحاق بطريق القياس» أم بطرق 
اللفظ والعموم؟ 

المذهب الأول: قال الغزالى فى «المستصفى» (ص۳۰۱): «مسألة قال 
النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا بطريق القياس بل بطريق 
اللفظ والعموم» إذ لا فرق في اللغة بين قوله: (حرمت كل مشتد)ء وبين 
قوله: (حرمت الخمر لشدتها). وهذا فاسد؛ لان قوله: (حرمت الخمر 
لشدتها) لا يقتضي من حیث اللفظ والوضع الا تحریم الخمر خاصة ولا 
يجوز إلحاق النبیذ ما لم يرد التعبد بالقیاس» وان لم یرد» فهو کقول: = 


۲ تست 


(أعتقت غانمًا لسواده) فانه يقتضي اعتاق جمیع السودان» فکیف يصح هذاء 
ولله أن ينصب شدة الخمر خاصة علة» ویکون فائدة ذکر العلة زوال التحریم 
عند زوال الشدة. ویجوز أن یعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى 
ركوب القبائح. ويعلم في شدة النبيذ لطمًا داعيًا إلى العبادات» . 

المذهب الثانى: أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق عن طريق 
الا ی مر کب سیر . 

وهذا القول نسبه بعضهم تسام قال ابن أمير الحاج في «التقرير 
والتحبير» (۲۳۱/۱): «(ذا علّل) الشارع (حكمًا) في محل بعلّة (ععْ) 
الحكم (في ا أي: العلة شرعًا (بالقیاس). وَهُوَ الصَّحِيحٌ عَن 
الشافعیخ». 

ا عن الشافعي قولين فقال في «البحر المحیط؛ یدید 
«واختلف القائلون به (أي : : بعموم العلة المنصوصة): هل عم م بالصْيغة» 
بالقیاس؟ على قولین محکیین عن السافعی وَالصَحيح أنه 3 ی 
وقال الزرکشي أيضًا (۷/ :)٤٤‏ «وقد سبق في (باب الْعْمُوم الْمَعْنَويَ) أن 
تعمیم مثل هذا هل هو بالقیاس أو الصیغة؟ قولان للشافعي؛ والصحیح أنه 
عمم بالقیاس : وقال الهندي: نقل الاکثرون عن النظام أن التعمیم فيه 
بالقیاس» ونقل الغزالي عنه أنه يجري تعمیم الحکم في جميع موارده بطریق 
اللفظ والعموم ولا شك أنه مخالف لنقل الأكثر ومناف له فان التعمیم 
بطریق القیاس لا یجامع التعمیم بالقیاس» فحینثذ لا يكون ذلك آمرا 
بالقیاس عنده. وان كان الحکم ثابتا عنده في غير الصورة التي نص عليها . 
قلت: وما حکاه الغزالي آظهر لما سبق عن النظام من إنكار القول 
بالقیاس» ولهذا قال الغزالي: ظن النظام أنه منکر للقیاس وقد زاد علینا إذ 
قاس حيث لا یقیس» لکنه آنکر اسم القیاس . انتهی . 

وهو لم يدع أنه بالقیاس بل باللفظ. فکان من حقه أن یبطل هذه الجهة من 
القياس» . 

واختلفوا أيضًا: هل الخلاف هنا لفظي أو معنوي؟ 

انظر المسألتين فى: «الفصول» /٤(‏ ۱۲۲)» و«المعتمد» (۲/ ١٠۲)ء‏ 
و«العدة) )5/ «(VY‏ و«التبصرة» (ص٦"٤)»‏ و«المستصفى» (ص١١2)937‏ = 
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و«المحصول» »)١١//5(‏ و«روضة الناظر» (۲/ ۰)۱۸۶ و«الإحكام» (/ 
۵ للآمدي» و«المسودة» (ص۰)۳۸۲ واشرح مختصر الروضة» (”/ 
1 والابهاج» (۰)۲۱/۳ واالتحبیر شرح التحریر» (۳۰۲۸/۷) 
واشرح الکوکب المنیر» (۲۲۱/۶). 

الظاهر من هذا النص أن الشافعي لا یفرق بين الحکم التكليفي والحکم 
الوضعي. في اعتبار المعنی الذي حكم به لأجله في واقعة أن یحکم به في 
النازلة الاخری التي لم ینص علیها. وتحقق فیها نفس المعنی» وقد نسب 
کثیر من آهل العلم من الشافعية وغیرهم إلى الامام الشافعي القول بالتعلیل 
بالسبب» وهو حکم وضعيء قال الزنجاني في «تخريج الفروع على 
الااصول» و ۰ «لا مانع من اجراء القیاس في افتتاتا الحكم عند 
الشافعي ول له وذهب الحنفيّة وطائفة من أصحاب الشّافعي أ منع 
0 وفع عن هذا الأصل مسألتان: 


احداهما: أن الد یملك إقامة الخد علی مملوکه الحاقا لولاية الاد 


الخاضةابو لذن لأمافة العامة ناذا إلى ناه البتتصويدة» وان ای سا ۵ 
صورة . 

الثانِيّة : أن شهود القصاص إذا رجعواء وقالوا تعمدناء وقتل المشهود عليه 
يجب القصاص عندنا قياسًا للشّهادة الباطلة على الإكراه بجامع السَّبب. 
وعندهم لا يجب لأنّهما سببان مختلفان» وفِي إلحاق آحدهما بالآخر إبطال 
خحصوص کل واحد منهما) . 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۷/ :)۸٠٥‏ «المنقول عن آصحابنا 
جوازه». 000 الغزاليٌ ا وعبارته : (معتقدنا نز الت 
الأسنات تم سا ا ل ین ا 
السببين» وقال في موضع آخر: منع الحنفية القياس في الأسباب» وعندنا 
يسوغ كما إذا ثبت لنا أن القصاص وجب لزجر القاتل» وثبت أن القتل 
بالقتل وإن ثبت لنا أنه غير قاتل قال: وقد اعتبر الشافعى المساقاة بالقراض 


۳ من شرّوط القایس 


وان آمکن أن یقال: عموم الحاجة إلى القراض بخلاف المساقاة» لکن 
جوابه أن المساقاة كانت آعم عند العرب وهم قوم رسول الله 3. 

ومنه اعتبار الشافعي الشهادة بالاکراه من جهة أن الشهادة یظهر إفضاؤها إلى 
القتل کال کراه. وان كان للإكراه مزية من وجه فللشهادة مزية من وجه. 
ومنه ما قال الشافعي یه إن المرأة یلزمها الحح إذا وجدت نسوة ثقات 
بقع الأمن بمثلهن إلحاقًا لهن بالمحرم والزوج فقاس آحد سببي الأمن على 
الثاني . . . ثم قال: «ومذهب الشافعي وآصحابه أن كل ما یمکن استعمال 
القیاس فيه بشروطه وجب ما لم يمنع مانع» وعن الشافعي أنه قال في 
اشتراط النية في الوضوء قياسًا على التيمم: طهارتان فأنى يفترقان». 
انتهى) . 

قال الغزالي في «المستصفی» (ص۳۲۹): «کل حکم شرعي أمكن تعليله 
فالقياس جار فيه وحكم الشرع نوعان: 

أحدهما: نفس الحكم. 

والثاني : نصب أسباب الحكمء فَلِلّه تعالى في إيجاب الرجم والقطع على 
الزاني والسارق حكمان: أحدهما: إيجاب الرجمء والاخر: نصب الزنا 
سببًا لوجوب الرجم فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذاء وتلك العلة 
موجودة فى اللواط فنجعله سببًّاء وان كان لا يسمى زنا... والدليل على 
جرال مكل دی عم وهی غل مواد قعل المعجاعة الو اده 
والشرع نما آوجب القتل علی القاتل والشريك لیس بقاتل علی الکمال 
لکنهم قالوا: نما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء» وهذا 
المعنی يقتضي الحاق المشارك بالمنفرد ونزید على هذا القیاس» ونقول: 
هذه الحکمة جریانها في الأطراف کجریانها في النفوس فيصان الطرف في 
المقصیاضن كخ الهشارك کم ضبان عن المنمرد وكذلك:.تفول: 55 
القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدمای فالمثقل في معنی الجارح 
بالاضافة إلى هذه العلة . 

فهذه تعلیلات معقولة في هذه الاسباب لا فرق بینها وبين تعلیل تحریم 
الخمر بالشدة وتعلیل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحکم بالغضب) . 

فالغزالي إذن يقول بجواز التعلیل بالحکم والمصالح کنتيجة حتمية لقوله = 


0 55 


م ۹6۸۴۲ 4« [والقيّاس''' وجوة]"'': يَجْمَعْهَا"" اسم“ القِيّاس» 


ی بها انتداء قياس كل وَاحِدٍ ف مسا أو مدره 5 هم 


مرو 2 وم (٥)‏ 
وبعضهما أُؤْضحٌ مِنْ بَعْض . 


= بجواز القیاس في الاأسباب؛ إذ الشارع انما یجعل الشيء سببّا لحكمة 
ومصلحتة. فإذا ما وجدت هذه المصلحة في آمر آخر آلحقناه بالسبب 
المنصوص؛ لاشتراکه معه في الحکمة والمصلحة. بل إن الغزالي یصرح بأننا 
إذا آجرینا هذا النوع من القیاس (۳۳۰): «تعدینا إلى إيقاع الحکم والتعلیل 
بها. فانا لسنا نعنی بالحکمة الا المصلحة المخيلة المناسبة کقولنا فی 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَفْضٍ الْقَاضِي هو عْضبانْ» انه إنما 0 
الغضب سبب المنع؛ لأنه يدهش العقل» ويمنع من استيفاء الفكرء وذلك 
موجود في الجوع المفرط والعطش المفرطء والألم المبرح» فنقيسه عليه». 
وإذا ثبت أن الشافعى قائل بهذا فى الأسباب فهو قائل لا محالة بالمصلحة 
الملائمة لجنس تضم فاك الشرع؛ لان الوصف الجامع بين الأصل والفرع 
فى قياس الأسباب هو حكمة ومصلحة ملائمة وداخلة تحت جنس اعتبره 
الشارع في الجملة. 
ومن ناحية أخرى فقد أطلق الشافعي المعنی الذي يكون به الاشتراك بين 
الأصل والفرع› فلم يقيده بالنوع دون الجنس» ويذلك a‏ 
حالة ما ادا اث حر اس ی ری وی وحالة ما إذا كان 
الا ت شتراك في - جنس المعنی » > ففي الاصل قد یکون ما في علته من معنی 
يغاير ما في عا ۷ ولکن القیاس جائز ما دام یجمع علة اللأصل 
جنس واحد» وهذا هو الشأن في المصالح المرسلة. 
انظر : «مقاصد الشريعة عند الامام الشافعي» (ص ۰۲۲۳ وما بعدها). 

)١(‏ کشط في (ش) من(الالف واللام) - آسفلهما» وعلیه تحتمل المثبت. 
وتحتمل : «وللقیاس» . 

( في (ز)ء وابن جماعة: «والقیاس من وجوه». 

(۳) في (ز): «یسمعها»! 

. ليس في (ر) ولکنها کتبت فيه بين السطور بخط آخر‎ )٤( 

ره( في (ب) : «آو بعضها» وفي (ز) وابن ۰ جماعة : «وبعضها» وکلاهما صحیح. 


52 من شوو ی 
ا ر ر ا ا ا > جع 


م یا س 


4 ۹۹۸۲ 4« قَأفْوَى القیاس: أَنْ يحرم م الله في كتايةة ۳ يحرم 
ول" يي القلِيلَ من الشيء: ٠‏ فَيُعْلمَ أن قَلِيلَهُ دا حرم : > كان کیره 

یل قلبله في اليم أو تن لقضل"؟ الکثرة علی ال 

4 1585 ¢ وَكَذَلِكَ ۳ ب عَلَى سیر مِنَ الطظاعت کان ما 
هم اک مها أرلى ان بشما علف 

4 ۱6۸۵ + وَكَذَلِكَ ذا اتا کثیر شي: كان فا هه او ۱9 
أن كوت مات 

+ 6۸1 فان قَالَ: فاذکر من کل وَاحِدٍ من هَذَا شَیْت]*) 
ين ا معا ؟ 

۰ ۹5۸۷ ¢ قَلْتٌ: قال رَسول الله کل : «إِنّ الله جل نناوه - 
حرّم من نَّ المُوْمِنٍ دَمَهُ وَمَالَهُ وان ق 


)۱( في (ر): ((رسول الله» . )۲( تى (ر)» (ب) : «(بمضل» . 

(۳) ضط في ابن جماعت ورر): (بضم الحاء» على البناء لما لم يسم قاعله» . 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

(۵) العبارة فى (ب): «لی واحد منها وآشیاء» . 

)1( ساقط من (ز). 

(۷) ليس في (ر)» وهي مکتوبة بين السطور في (ر). 

(۸) فى (ب): «وأن لا». 

)۹( في (ب): «نظن» وهو ظاهر. ووضع على الياء فتحة في (ش). والفاعل 
على مذهب الکوفیین الذي جنح إليه الشیخ شاکر حيث قال: «ضبط في 
احتاج لتوجیهه فقال: «ویکون الجار والمجرور وهو «به» نائب الفاعل 
وهذا جائز على مذهب الکوفیین. واستدلوا له بقراءة شيبة وآبيی جعفر 


صو م مه 


وعاصم. في رواية في الاية )١5(‏ من سورة الجاثية: © لیحزی قوما با كوأ - 


سه وو 


(010 


كيموك [الجائية: »]١4‏ وانظر: «شروح الألفية» في باب نائب الفاعل» قال 
آبو حيان فى «البحر» (۸/ :)٤٥‏ وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول 
على أن يقام المجرورء وهو «بما»» وينصب المفعول به الصریح» وهو 
«قومًا»» ونظيره: ضرب بسوط زیذا ولا يجيز ذلك الجمهورء وانظر: 
«تفسير الطبري» (۰)۸۷/۲۵ و«إعراب القرآن» للعكبري (۲/ .))٠٠١‏ انتهى 
المقصود من [شاكر]. 

قال الحافظ العراقیٌ في «تخریح الاحیاء» (۱۱۲/۳): خر جه الحاکم في 
«التاريخ» من حَدِيث ابن اشن . ورجاله ثقات› 1 أن أبا علي 
اللبيها بور قال: لین هدا عندي من کلام الب وف ی هو عندي من 
كلام ابن عبّاس . ولابن ماجه (۳۹۳۲) نحوه من حديث ابن عمرء ولمسلم 
(۲۵6) من حديث أبي هريرة: 5 المُسلم عَلَى الْمُسلم حرام IEE‏ 
وَعرضه) . 

قلت : وراه من طریق الحاکم ‏ البيهقیْ - كما في «شعب الایمان» (۲۲۸۰) 
قال الحاکم : «حدثني آبو سعید الموذن» حدثنا زنجویه بن محمد حدئنا 
آبو زکریا يحيى بن المثنی النيسابوري» قالا : حدثنا حفص بن عبد الرحمن 
عن شبل» عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: نظر 
رسول الله و إلى الکعبة» فقال: «ما أعظم حرمتك». وفي رواية آبي 
حازم: لما نظر رسول الله 285 إلى الکعبة» قال: «مرحبا بك من بيت ما 
أعظمك وأعظم حرمتك. وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم 
منك واحدة وحرم من المؤمن ثلانًا: دمه وماله» وأن يظن به ظن السوء». 
انتهی . وآافته: حفص بن عبد الرحمن». 

ورواه ابن أبي شيبة )٤١١ /٥(‏ عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن 
ابن عباس موقوفا. وحال مجالد معروف. 

و لفظ ابن ماجه (۳۹۳۲): «عن عبد الله بن عم قال: رأيت رسول الله علا 
یطوف بالکعبة» ویقول: «ما آطيبك وآطیب ریحك ما أعظمك واعظم 
حرمتك ‏ والذي نفس محمد بيده» لحرمة المومن آعظم عند الله حرمة منك 
ماله» ودمه وآن نظن به الا خيرًا». 

قال في الزوائد :)١15/5(‏ «في اسناده مقال. ونصر بن محمد. شيخ = 


5 من زود اس 


کان 


N O 200‏ 2 2 5 
+ 1444 : فَإِذَا حرم أن يَظَنَّ”'' به ظتا مِحَالِمًا للخیر يُظهدة”"' : 


سم 


۳ ان نا الس از و 56 01 1 ۳ 


<o 2 o7‏ ۹ و سم 05 ند 09 ها 1 ی و ی 
غير الحق اولى أن يحرم. ثم (کیفما) زید في ذلك كان احرم . 


0010 


00 


(۳) 


0 


ره( 
۷( 


ےو سا« وک 


ذ ۹ + وقال الله ك : نن بعمَل مال درو سي 


030 


ابن ماجه: ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات». انتهى . 

ولعل هذه الشواهد كانت سببًا في تصحيح ابن الملقن في «شرح الأربعين» 
۰6۳۷/۹ وابن عبد الجن فين («التمهید» (۲۰/ ۰6۱۵۷ وابن حجر این فين 
اشرح الأربعين») (۷ الحدیث . وینظر : «المقاصد الحسنة» (۰)۱۲۲۰ 
و«کشف الخفا» (۲/ ۰۳۲ واتخریج أحاديث الاحیاء»؛ لمحمود الحداد 
(۳/ ۰۱۱۲ (۰)۱۷۹۵/۶ (۵/ ۱۹۵ ۲). 

لم تنقط في ابن جماعت وضبطت فى (ر) بنقط الیاء التحتیة وضمة فوقهاء 
وبفتحة فوق الظاء وشدة فوی الق : والقول فيها كالقول السايق في نظيرتها 
فى الفقرة السابقة .]١5/1/[‏ 

في (ز): «نظهر» بالنون في آوله ولم ينقط الظاء» وفي ابن جماعة: 
(ایظهره»» لكن كشطت الهاء . 

قال الشيخ شاكر: «والصحيح ما في الأصل (ر)؛ والضمير الفاعل في 
«يظهره» عائد على الظان» والضمير المفعول عائد على «الظن»؛ يعنى: 
حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنًا نظهره له فيشعر بی إذا كان هذا الظن 
مخالفا للخیر". انتهی + 

کذا في النسخ جمیعها بالنصب. قال شاکر : (قوله : (المظهر» اسم مفعول 
بفتح الهای وهو صفة لقوله: «الظن». وقوله: «ظنا» حال؛ يعني : أن الظن 
المخالف للخبر الذي آظهره الظانٌ للمظنون من حال کونه ظنا فقط : حرام 
فالتصریح له بقول غير الحق آشد حرمة؛ لکون الاساءة فيه إلى المومن - 
آشد من الاساءة إليه باظهار الظن المخالف للخبر». [شاکر ]. 

کتب في حاشية (ش) مقلوبة - ما نصه : «(من التصریح) متعلق ب(أكثر) فانتبه 
لها) . 

في (ب): «آن یقول». (5) کذا رسمت في جمیع النسخ. 
فی (ر) : «قال». 


سم و 


مره © ومن يَمَمَلٌ يقال وَرَوَ سا ره €6 [الزلزلة ۰۷ ۸] 

,۲ ۹6۹۰ 4د فکان مَا 0 مثمّالٍ ذرة مِنّ الخَيّر EE‏ 
تا هر تم ین متقال رو من ال آخقلم في الاثم . 

b+‏ ۹6۹۱ د وأَبَاحَ لتا دماء هل 5-0 المقائلين غير المعَاهدین» 
له ايع عَلینا ینها میا E‏ بلا من 


ون 


أَبْدَانِمْ دُونَ الدمای وَمِنْ أَمْوَالهِم دُونَ كلها : أَوْلَى أن يَكُونَ مْبَاحًا . 


+ 498و د [قَالَ ا وقد يَمْتَنعُ بَعْض أل انیلم 
ين أن ی هذا فاا رفول هذا مَعْتّی ما أحل ال وکر 
وحم وذمٌ» لانه E‏ لي 
لا قیاس "۲ عَلی غیره. ۳۱1/ب] 

< ۱۹۳ 4 وَيَقَولٌ مثل هَذَا القَؤْلِ في غیر هَذَاء مما گان في 
مَعْنَى الخلال ا والخرام فُحرَم. 

ذ 9495 4د قا : ج ا E E‏ 


» مِنْ معنیین مخ مختلفین‎ 1 ES أن شه بما احتَمل اَن 006 فيه‎ e 


0/۴ 


بعییی [۷۱/ ز] 


)۱( في (ب) : (کان» . 

(۲) الواو ليست في (ر). وقد زیدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر. 

(۳) ليس في (ر)ء (ز). )٤(‏ ساقط من (ب). 

(۵) لیست ف( الكنها: ريدت ن الور فيه 

(7) في (ز)» وابن جماعة: «قياسًا»» وهما وجهان صحيحان عربية . 

62 لیس في (ر) وکتبت بین سطووهاء وفي (ش): «وقال». 

( وسیک کے ن انسیا الا امن كانه مق اال ورت علها و کف 
توق کات لاء وهو الاب الان كما ف ا وا( ۳۱3۹ 

(4) کذا بالتصب فى جمیم النسخ» قال الشیخ شاکر: «وهذا شاهد آخر - 


هر سدس 
ف NE AS EET O‏ 
فه إلى أن يقيسه على احدهما دون الاخر. 


+ ۹۵ × وَيَعَولَ ون مِنْ هل العلم: م ما عَدَا النص من 
Oa‏ 


3 


الکتاب أو 


أ 
مهو 


۰ ۲ : فان قَالَ قال: فادگز ب ین و القاس تا 
NaN‏ اه 


5-4 


+ 6۹۷ « قيل لَه ان NL‏ فال اللاي رز lC‏ 
وللت بسن وده عون مين یمن آراد أن ي ارسَاعة على للود 
له رهن وون بال معروفٍ که ۳ 

4 4 4: وَكَالَ: ون ارد آن توا ودک فک جاح عل 


لا سَلَمَتّم 1 ءَي بالْكروفِ» [البقرة: ۲۳۳] 

= لاستعمال الشافعي اسم «كان» منصويًا إذا تأخر بعد الجار والمجرور». 
انتهى. قلنا: انظر ما مضى في الفقرات (۰)۳۰۷ (۰)۳۵ »)٤٤١(‏ 
(5865). وكونه يجعل من النادر حكمًا ‏ غير مَرضي» لا سيماء وللتأويل 
النحوي فيها مجال» والله أعلم . 

( في (ر): «على». وضرب عليها وكتب كالمثبت. وجعله الشيخ شاكر من 
تفنن الشافعي في استعمال حروف الجر . 

(۲( في (ب) : (و» . 

(۳) كانت في (ر)ء وابن جماعة: «فکان» بالفاء. ثم ات کت 

. هنا في (ب): «قال الشافعي»‎ )٤( 

(5) في (ب): «یدرك». وغير منقوطة في (ش) فتحتمل» والوجهان ساتغان لغة. 

(0) نقل الغزالی فى «شفاء العلیل» (۰)۳۷۷ وعنه الزرکشی فى «البحر المحیط» 
(۳۱۹/۷) - هذا الفصل من کلام الامام الشافعي» واستدل به علی أذ 
الامام لم یسلك في التعلیل مسلك الاخالة. 


سه وو 


ف ۶ مع 5 بش (۱) يرس 7° ه م (Ira lo‏ عه 
64٩ 4‏ : (فامر رسول ا ج هِنْدًا”'' [بِنْتَ غا أن 

ع بو ۵ م 6 (ED,‏ ۶° ص 2 عد .سل م مر همم رز و و رم ۶ 
تأخذ من مال زوجهُا" آبی سمیان ما یعفیها وولدها [- وهم ولده - 


م ۵ و 2 0 6 (۲()۵) 
بالمعروفب بغير آمرهو ` . 


)١(‏ في (ش): «وآمر رسول الله»» وفي «شفاء العلیل»» و«البحر المحیط»: 
(وآمر النبيی» . 

(6) في (ب). (ر): «هند» غير مصروفة. ثم زاد اننا في (ر). وکلاهما 
صحیح » بالصرف وعدمه. قال ابن يعيش في «شرح المفصل» (۱۹۳/۱): 
«اعلم أن ما كان ساکن الوسط من الثلائي المؤنث» إذا كان معرفت فالوجه 
منعه الصرف» لاجتماع السببین . وقد یصرفه بعضهم لخفته بسکون وسطه 
فكأن الخفة قاومت آحد السببین» فبقي سبب واحد فانصرف عند هؤلاء. 
وفيه رد إلى الأصل» قال: «وکان الزجاج لا يرى صرف نحو: «هند» 
و«دعد»» واجمل»۰ ولا صرف شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن». 

(۳). (5) ليس فى «شفاء العلیل»» و«البحر المحیط» . 

(6): ااشتتله المصنف في الأم (6/ :)١١5‏ «أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة وبا أن هند بنت عتبة آتت النبی 5 فقالت : يا رسول الله : 
رن آبا سفیان رجل شحیح ولیس لي منه الا ما یدعل علي فقال النبي د 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 
وقال ا اسكيحر ۰ اخيرنا أشن ف عيافن غ 
هشام بن عروة» عن آبیی عن عائشة وا آنها حدئته: آن هند آم معاوية 
جاءت إلى النبي 5 فقالت: يا رسول اللهء إن آبا سفیان رجل شحیح. 
وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم» فهل 
علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي يي «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». وله طرق وآلفاظ تابع سفيان بن عيينة جماعة عن هشام 
منهم: يحيى بن سعيد» ووکیع» وجعفر بن عون وسفیان الثوري» وعلي بن 
مسهرء وعبد الله بن نمیر» ورواه عن سفيان جماعة منهم: الحميدي وأبو 
نعیم» ومحمد بن کثیر» وهو في الصحيحين. وينظر: «جامع الأصول» 
/۱١(‏ ۰6۵۱۷۱ و«المسند الجامع» (۱۵/ ۵۸۵ . 

() قال الشافعي في «الأم» (۱۱۵/۵): «المعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي = 


58 بن توي ی 


فيه برا كان أو شعيرًا أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته 
مثلها ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك لقول الله كك: فد عتا ما فرْضْمَا 
هم ف روجهم که [الأحزاب: ۰۲۵۰ فلما فرض عليهم نفقة أزواجهم كانت 
الدلالة كما وصفت في القرآن» وأبان النبي و ذلك» . 

أقول: هذا واضح في اعتبار العرف عند الإمام الشافعي یله فيما 
شرع الله كك من الأحكام المطلقة التي لم يبين الله كك تقديرها؛ لآن الله 
إذا کلف عباده بحكم شرعي ولم يبين تقديره» غلم أنه وكلهم فيه إلى 
العرف» كالنفقة على الزوجة والأولاد فإنها تتغير بتغير الزمان والأحوال» 
قال ابن تيمية فى «الفتاوى الکبری» (5/ 5 :)١١‏ «ما يوجبه العقد لكل واحد 
من الرژوجین ا الآخر؛ كالنْمَقَة والاستمتاع» والمثبت للمرأة. 
وکالاستمتاع للزوج» ليس بمُمَدّر؛ بل المرجع في ذلك إلى العف . 

مسألة: التخصیص بالعرف والعادة. 

خلاصة ما نسب إلى الشافعی فى ذلك : أنه يرى التخصیص بالعرف القولی 
ونان امین اوفك مت النقل عنه فى هذا الجما لاه آما العرف الخ 
فقد اختلف عنه التقل فیه» فمنهم من نقل عله تجویز التخصیص به» ومنهم 
من نفی عنه ذلك» قال الزرکشی «البحر المحیط» (۵۲۲/۶): «أطلق کثیرون 
التتخصيص بالعادة» وخصّها ا بالقوليّة دون الفعليّة). 

وقال أمير بادشاه في «تيسير التحرير» (۳۱۷/۱): «تخصیص العام (بالْعرْفٍ 
القولي) وَمُوَ آن يتعارف عِنّْد قوم في إطلاق لفظ إرادة بعض أفراده مثلا 
بحیث لا یتبادر عند سماعه الا ذلك (فاتفاق)؛ أي : فتخصيص العام به عند 
ذلك متفق علیه» . 

وقال الاسنوي في «نهاية السول» (ص۲۱۷): «لا إشكال في أن العادة 
الق له خی اوه ی ا ال رو ا لیوا سل اومن 
تبعه كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة ثم ورد 
النهي عن بیع الطعام تیه یضار فان النهي یکون خاصّا بالمقتات ؛ 
لن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغویة» . 

وقال ابن عابدین في «مجموع الرسائل» (۱۱۰/۲): «العرف القولي 
مخصص للعام اتفاقا) . 


5 عدم‎ a» 


= ومثلوا له: بلفظ (البيع) فإنه في الأصل مطلق التبادل بالمال وغيره» فخص 
بالبيع الشرعي الذي هو: مبادلة مال بمال» ولفظ (النقد) يشمل كل نقدء 
لكنه إذا ووذ فى تضن من النضتوض يخصضصض بالتقد المتعارف عليه فى 
CD e‏ يلق E‏ ينتيه على ANS ١‏ 
في العرف بذوات الأربع . 

والشافعي که داخل في هذا الاتفاق بلا شك» فهو يرى أن العرف القولي 
يخصص العموم. 

قال آبو الحسين البصري فى «المعتمد» (۲۷۹/۱): «وليس ذلك بتخصيص 
على الحقيقة؛ لأن اسم الدّابّة لا يصير مستعملا في العرف إلا في الخيل» 
فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه». وكذا قال ابن تيمية في «المسودة» 
(«ص۱۲۸). 

كما ذکر العلماء أن العادة المتأخرة لا تخصص مطلقّا. قال القرافی فى 
«نفائس الأصول» (۲۱۵/۵): «والعوائد المتأخرة مطلقّا لا ی ل 
تقید» وما علمت فى ذلك خلافا) . 

ل الو کی ق الو ين ال( 0 الت الى حمل 
الالفاظ علیه؛ زنما هو المقارن آو السابق» وآغرب من حکی في جواز 
التخصيص به قولین». 

قال ابن نجيم في «الأشباه والنظاثر» (ص85): «ولذا قالوا: لا عبرة 
بالعرف الطارئ» فلذا اعتبر في المعاملات» ولم يعتبر في التعليق فيبقى 
على عمومه ولا يخصصه العرف». 

قال الحموي فى شرحها «غمز عيون البصائر» :)7١١7/١(‏ (إنما هو المقارن 
ا السيا رق توافت انم مسر ی هنا رفون .و قت ملظ 
بو ای تاه فا انر لدي ولك سل عليه اشح للها بقار وی 
التقرير يندفع ما عساهء يقال: كيف يكون العرف مقارتا سابقًا وسقط؟ قيل : 
الظاهية ' أو السابق» وسقطت. آو سهوا!. 

آما العرف الطاری : فانه لا یخصص إلا إذا سَعِدَ بأصل من آصول الشرع 
کال والإجماعء ونقل عن ابن عابدین آنه قال بالتخصیص به. ورد عليه 
في ذلك كثير من العلماء» ومن أبرزهم العلامة أحمد فهمي آبو سنة في = 


مب 


5 من هووب اس ® 


كتابه «العرف والعادة». 

ونقل الور كتحت عن المازري (البحر المح ط» (ع/ ۵۲۳) رن قال : (وان 
كانت قولية» كأن يعتاد المخاطبون إطلاق بهيمة الأنعام على الضأن دون ما 
سواه» فهذا موضع الخلاف. فالشافعي لا يخصص بهذه العادة» وأبو 
قال: وهذا فيها إذا كان التعارف بين غير أهل اللغة» فأما تعارف آهل اللغة 
العرفى أو اللغوی؟». 

ثم قال (075/5): «وقال القرافی : شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة 
مما التبس عليه القولية بالفعلية. وأظن آني سمعت الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام يحكي الإجماع علی آنها < تخصص » اف الفعلية. وقال 
العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة 
على استحسانهاء ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالاجماع لا 
بالعادة. انتهى». وكلام القرافي بطوله في «نفائس الأصول» (۵/ ۲۱۶۷). 
وذكر القرافى فى «نفائس الأصول» )7١577/50(‏ فى السبب فى التفريق بين 
القولي والفعلي فقال: «والسبب في ذلك: أن العرف القولي ناسخ للغةء 
وناقل للفظ. والناسخ مقدم على المنسوخ. والفعل لا ينقل؛ لانه لا يلزم 
من لباس الثياب الصوف دائما تغيير لفظ الثوب عن موضوعه فلا معارضة 
بين العرف الفعلي والوضع اللغوي. فلذلك لم يخصص ولم يقد . 

والعرف القولي معارض للغة ويقضي به عليهاء فتأمل الفرق» فكثير من 
الفقهاء لا يخطر بباله هذا البحث». 

وقال الزركشي في «البحر المحیط» (0757/5): «ادعى بعضهم أن مذهب 
الشافعي تخصيص العموم بالعادة الفعلية خلافا لما سبق عن الأصوليين» 
فإنه لما حمل الأمر في قوله بو : فخ الرفيق: «وَأَطْعِمُوهُمْ مما تَأَكُنُونَ 
وَأَلْبِسُوهُمْ مما و الحديث› 2 الاستحباب». دون الوجوت حمل 
الحدیث على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة › ح 


> انس ود 5 


= وکان عیشهم ضيقاء فأما من لم يكن حاله كذلك» وخالف معاشه معاش 
السلف والعرب في أكل رقیق الطعام ا را" 
كان آکرم وأحسنء» وان لم يفعل» فله ما قال النبي اه : «تَمَْقَنهُ وکسوته 
بِالمَعرّوف». وهو عندنا ما عرف لمثله فى بلده الذي يكون فيه» هذا لفظ 
الشافعي 15ل . قال : فانت تراه كيف خصص عموم لفظ النبي لا بما كانت 


0 رعو 


عادتهم فعله في تلك الازمان. قلت : انما خصصه بقوله: «نْفْقَتَه وکسوته 
بِالْمَعْرُوفٍ», وفسر المعروف بالعرف» وجمع بين الحدیئین بذلك» وساعده 
في حمل الأول عادة المخاطبین وكلامنا في التخصيص بمجرد العادة لا 
بدليل خارجی. فليس فى نص الشافعى ما ذکر». 

وقفرووه عو الكافنى امین با لاه اه فى وا تل رن انها 
ماده لذ على سا 1 

قول الشافعي فو في «الام» (57/5): «وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس 
عاك لوطل الا ان ان سک أن یی تا ناا بش و من بنيان 
حجر. أو لبن» أو مدر یکون مثله بناء وهکذا ما أحيا الآدمي من منزل له 
أو لدواب من حظار» أو غيره فأحياه ببناء حجرء أو مد أو بماء؛ لأن 
هذه العمارة بمثل هذا ولو جمع ترابّا لحظار آو خندق لم يكن هذا احیای 
وكذلك لو بنی خيامًا من شعرء أو جرید أو خشب لم يكن هذا احیاء تملك 
له الأرض بالإحياء» . 

وقال الشافعي في «الأم» (57/ :)٠٠١‏ «وأنظر إلى المسروق؛ فان كان في 
الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز 
فأقطع فیه. وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز 
فلا يقطع فيه». 

وقال الشافعي في «الآم» :)١5١/5(‏ «لو كانت الدار مشتركة» وأخرج 
السرقة من البيت» والحجرة إلى الدار قطع؛ لأن المشتركة ليست بحرز 
لواحد من السكان دون الاخر» . 

وقال أيضًا في «الأم» :)١6١/5(‏ «ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من 
جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله. وان أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر 
لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه». 
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بذ 9۵۰۰ ۵+ قال : هَدَكَ کتات الله جل تَنَاؤُهٌُ - وس تبه يلل 


6 علی صلا‎ ٠) د (فكال ال مِنَ الوالد ف جور‎ ۱2.۹ b4 
۷ یا تقو ۰ [فقلنا ۳ : إِذَا‎ NE في الا 2 يذ‎ 
الا يه ني تفه يكشب و ما َعَلَى وه صلا حه في‎ 


2 


نفقته وکسوته قاتا باعل الور ۳۱۳ 
7 ۹۵۰۳ ب< لَوَذْلِكَ أ 3 الوّلد م ها ك ۳90 


( ساقط من (ز). 

20 ليس في (ر)» (ب)» وهو في ابن جماعة وضرب عليه بالحمرةت وکتب 
فوقه «(صحاء وحذفه جائز. كذا فى نسخة شاكر. 

( ليس فى «شفاء العلیل»» و«البحر المحیط» . 

)٤(‏ في «شفاء العلیل»» و«البحر المحیط»: «فأجبر». 

(۵) العبارة فى ابن جماعة: «فكأن الولد من الوالد مجبر». 

)1( کذا في النسخ» وشماء العلیل » والبحر للزركشي أيضّاء واستعمال الصلاح 
في معنی الاصلاح جائز كثير. 

(۷) ليس فى «شفاء العلیل»» و«البحر المحیط» . 


( من (ش)»)» (ز). (9) فى (ر): «فقلت» . 
(۱۰) العبارة في «شفاء العلیل!» و«البحر المحيط»: «وكان الأب إذا بلغ»» لكن 
فى الغزالى: «فكان. 


(۸ فى «شفاء العلیل». و«البحر المحیط»: «عن نفسه) . 

(۱۲) فى (البحر المحیط» : «الوالد» . 

(۱۳) هذا قياس في معنی الأصل» فان النفقة تجب على الوالد تجاه ولده إذا كان 
لا يستغني بالكسب بنفسه فإذا وجد هذا الوصف في الوالد عدي الحكم 
إليه؛ لأنه فى معنى الأصل. وينظر: «البحر المحیط» (۳۰۹/۷). 

. اشفاء العلیل»» و«البحر المحیط»‎ E 

(۱) في (شفاء العلیل» : (ولم یضیح) وفي «البحر المحيط) : «ولم يضع) . 


5 الزهائة‎ ID 


e OS‏ ص ولل 
se ONS NS Nal‏ 


و ها 3 [ وال أَعْلَّمُ 1 


مه 
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-- و ا کل محتاج هع ه(4) غير م رفي مد 
له عَلَى العَنِيٌ المُشمَرفي 
۳۹ ۱ مه أ 3 س 1 ۰ 2 مم 6 
4 ۱۵۰۴۳ »× وَفضی رسول الله و في عبدٍ دلس للمبتاع [18/ر] 
فيه بَیّب» فَظَهَرَ عَلیّه۳ بَعدَ ما استغلّة: أن للمُبتَاع رده بالغیب» 
یب ال O O‏ 


)١(‏ في (ر): «للولد»» وصحح عليها كالمثبت. ولكنّ شاكرًا أبى» فقال: 
«ويظهر أنه زعمه تصحيحًاء ولكن المعنى صحيح على الأصل؛ لأنه يريد: 
أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه» فكذلك لا 
يجوز أن يضيع والده الذي هو أصله». 

(6) في (ز). (ب): «إذا»» وكتبها كذلك في (ش)» ووضع إحالة وكتب في 
الحاشية کالمثبت. 
قال الشيخ شاكر: «في ابن جماعة: (إذا»... وهو خطأ ومخالف للأصل» 
فان هذا تعليل لا شرط». انتهى. قلت: ليس خطأء بل تحل إحداها محل 
الأخرى». وقد سبق نظائر لذلك. 

(۳( في (رش)» (س): «وكان». 

(5:) ما بين المعکوفین - بدلها - فى «شفاء العلیل»» و«البحر المحیط» : «دلك» . 

(۵) فى (ز): «الوالدان» . ۱ 

000 فى (ز) : (الوالدان»» وفی شفاء العلیل» و«البحر المحیط» : «والوالد وان بعد» . 

)۷( 7 شفاء العلیل» اا المحیط» : «فكانت». 

. في شفاء العلیل» و«البحر المحیط» : «فقلنا»‎ (A) 

(9) في (ز): «منهم من». (۰) في (ش): «فله». 

)١١(‏ طمس في (ر). 

(17) قال شاكرة «أئ: بان المشترى كان ضاهنا للعيد إذا هلك قبل ارده 


۳ ین شرّوط القّایس 
و ل تر سر شر 2 يان 


۱ 
4 ۹۵-6 ۵« [قَاسْتدللنًا إِذَا كَانَتِ الم( لم يَقَنْ”" علیها صَفعة 
البی فیْکون]* لها يعض من انمو وان" في مك المُشتري في 


۳ 
س و 


8 3 ۳ 2 . رم سلس 2 م 8 
الوّقت الذي [لو مات فيه العبد مات «من مال NTT‏ أنه 
شم مر ۹407 ا E‏ 1 عا 
نما جَعَلهًا ل+ لانها"" حادثة في ملکه ضمانه"*. 
RE‏ ی ار بت و 
لا د و ی ۱ 


= فالضمير فى «ضمانه» ضمير الفاعل» و«العبد» مفعول. قلنا: ويجوز أن 
تقراً ا العبد»» والنساخ كثيرًا ما يتساهلون في النقطء والله 
اعلم . 

. سبق تخریجه فقرة (۰)۱۲۳۲ وقد رواه الشافعی هنا بالمعنی‎ )١( 

(۲) فى شفاء العلیل : «فعانت الغلة»» و«البحر 8 «وكأن الغلة». 

)۳( في شفاء العلیل » و«البحر المحیط» : (تقع . 

(4) العبارة في «السنن الصغير» للبيهقي (۲/ ١١۲)»ء‏ و«المعرفة» (۱۲/۸): «لم 
تقع عليها الصفقة فتكون». لكن في المعرفة: «... فيكون». 

. في شماء العلیل » و«البحر المحیط» : التقع»‎ )٥( 

() العبارة فى «شفاء الغزالی»: «من مالهء فدل». 

(۷) العبارة ۳ (البحر المحیط) : «لو فات فيه العقد فات فى ماله» فدل». 

۸ ا المتخط لا ند . ۱ 

(9) فللمشتري حبس الغلة التي حدثت بعد تمام العقد؛ لأنها حصلت في ملکه 
وضمانه» ودلك لقوله ية : «الخراج بالضمان». والکلام هنا على الزيادة 
المنفصلة» وکونها من حق البائع آمر متفق عليه بين الفقهاء» وسيأتي مزید 
بسط لهذه المسألة في موضعها من الرسالة. 

(۱۰۱) في (ب) : اهن ثمر» . 

(۱۱) في «البحر المحيط» : «النخيل» . 

() الی هنا تنتهی اللوحة البیضاء المنقوطة بالمداد الاسود فی (ش). التی 
آغرنا آلها فق الققرة (11۸۰). ۱ ۱ 


تس 


() في (م): «والماشیة» . 


.> الرسالة ۳7 


ص اش رع > 0 3 ص ا 00 دنت o‏ 
وَصُوفْهًا وآولادها. وولد الجاريّة» وكل ما حَدَتٌ فى ملك المشتري 
عر ارد و ۱ د 6 7 ۳ ین ع ۳ 0 ۳ ١‏ 

وضمانه» وکذلك وطء الامَةَ الثيب RE‏ 3 


۱ 9۵۰۵ « [قَالَ الشَافِعِيٌ ذيإنه]”'': فتفرّق عَلَيْنَا بَعْض آضحابتا 


م 2207 o‏ . )۳( 
آي 


وَغَيْرُهَمْ ف 0 
C0 OO‏ , ا yT‏ 
مر رم و ه و ° 7 ی ها من م2 

والمَنَافع " غَيْرٌ الوظء من المَمْلوكِ والمَمُلوكة لمَالکها الذي اشتراها 
وله رها بالعیّب . 

rE n EE وی‎ o 

وَقَالَ: لا یکون لَه أنْ يرد الأَمَةَ بَعْدَ أَنْ يطَأمَاء [وَإِنْ گاتث] 
ا العا ال ا 0 و E‏ 2 ید 0 
ثيبأء وَل يكون له تمر النخل وَل 0 ا لت ۳ و لا صوفهاء ولا 


)١(‏ في «السْنن الصغير» للبيهقي :)77١/17(‏ «في خدمتها». 

(؟) ليس في (ش)» (ب). والذي في (ر): «قال». 

(۳) فى (ب): «فى بعض» . )٤(‏ فى (ش): «هذا المعنی» . 

۱ فى (ز) : «فقلنا»!‎ )٥( 

© ذکر الاصحاب آن الامام الشافعي 644 قال: «آخبرنا بعض الناس: يريد 
آهل العراق» واذا قال: بعض آصحابنا : يريد به أهل الحجاز» . 
قلنا : وهذا آمر آغلبی كما لا یخفی . وینظر : «الحاوي» للماوردی (۲/ 
۳ «مناقب الشافعی» لابن آبي حاتم (ص۰)۱۵۵ واشرح مسند 
الشافعي»» لابن الأثير (۱/ ۰4۳ وللرافعي (۵۹/۲). 

(۷) في (ر): «والمتاع»» ثم ضرب علیها» وکتب فوقها كالمثبت. 

(۸) فى (ب): «وکان» . 

OLO O‏ وه كدق ی اوه رازگ هه 
تا ای اه و هو یه ی ای 
واللحاق فقد ذکرها الامام قبل السیاق فقال (۱۵۰4): دوي ولبن 
الماشية وصوفها وآولادها» وبعده فقال :)١5١5(‏ «(لأن کل من الماشية 
والجارية. .۰ .»۰ وفی (۱۵۰۸): «... وولد الجارية والماشية منها». لکن 
نبت طون يها ذلك عدة آمور مجتمعة: منها: 


6 من زود ای ® 


وَلَدُ الجَاريَة؛ لأن کل هَذا مِنَ المَاشِيَة والجَارِيَةٍ والتخل والخراج 
ا و ۰ 1 
,5 ۱۵۰۷ فَقَلْتُ لِبَعْض مَنْ يَقَولٌ هَذَا القَوْلَ: ا 
الخراج اس انم والتكر هد الجر والولد من الجارية: ا 
یجتمعَان في أن کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا گان حَادثًا في ملك المُشتري. لَمْ 
یقَم ۲۳ عَلیه صَفْقَة البيْع؟ 
ی بلی» ولکن يَتَفرقَان”" في أن ما ما وَصَل إلى 


o 


ای ۱ و اوضر ]وما را وا 
۳ لس ه ۱ وه ,2 5 ا ا ص لے 1 5 تس ساس 
مِنْهَاء وَكَسْبٌ العام لیس من نما [َهُوَ شي* تَحَرَّفت]'' فيه فَاكْتَسَبَهُ. 


= ۱ - اتفاق النسخ على خلاف ما في (ر)» ومنها : 
" - أنها في نسخة ابن جماعة ‏ وهي نسخة متقنة - على المثبت هنا . 

۳ - ثم قد ضربَ على نظيرها في (ر) أيضّاء في الفقرة .)٠١١۷(‏ نعم لا 
ننکر آن للنظر فیها عع لاع لکن حسبنا هذا. وان آمکن حمله علی اختلاف 
النسخ» كان مقدمّا على الترجیح» والله آعلم . 

)۱( في (ب) : الشيء) 

)۲( في (ر) : «تقع ) بالفوقية . ولم تنقط في (م). وابن جماعه. 

(9) في (ب): دس 

€3 في (ش) : (یفترق!۰ وفي (م) : متفرق . 

(08: في (ز): «وثمر النخلةه و(ر): «وتمر النخل» بالمثناة الفوقية» ثم ضرب 
على «النخل». وکتب فوقها : «النخلة» . 

69 في (ت) : (هو من شيء يحترف». قال الشيخ شاكر: ««تحرف») بمعنى 
«احترف» استعمال طريف؛ لم أجده في شيء من معاجم اللغة» وكذلك 
مصدره «التحرف» الاتی فى الفقرة التالية: (۰)۱۵۰۹ وإنما المذكور فى 
«المعاجم» حرف اوو كسس وطلب واحتال». قال في 
«المعيار»: «حرف لعياله حرفا: كضرب: كسب» والاسم الحرفة» ج 
حرف» كغرفة وغرف» كاحترف على افتعل» والاسم الحرف» كسدرة = 


.> انس اه 59 


۾ ° و رع 


۸ ۱۵۰ ۰۲۵ : فقلت له : ارانت إن عارضك معارض بمثل 
حخجّیكَ فَقَالَ: قَضَى النیْ که أن الْكَرَاجَ بالصَمَان والحَراجْ لا یکون 
إلا با وَصَفْتٌ من التَحرّفٍء وَذَّلِكَ يَشْغْلَهُ عَنْ خدمة مولا قیَاخذ 
4 بالخراج الموض مِنَ الم وین نَفَقَيِهِ عَلَى مَمْلُوكه» فا 
له قَالهِبَةٌ لا تشغلهُ عَنْ شَيء: لَمْ تک * لمَالکه الاخ 
وو إلى الوك 


e ۹۵٩۰ 2۹‏ قال : a‏ بن تكون لاخر الذي وهبت وه في 


°٥ ۶‏ و 


؛ز 9899 )م قلت: لهذا لَيْسَ]”" بخراج. هَذَا من وَجه عَيْر 
الخراج . ۱ 

3 ۴۳ + قَالَ: وان گان فَلَيْسَ من العَبّْدِ. 

٩۵۱۳ 5+‏ 0د قَلْ): وَلَكِنّهُ یقارق مَعْنَى الحراج؛ لأنَّهُ من غَيْرِ 
وجه الخراج؟ ۱ 


= وسدر فیستفاد من استعمال الشافعي فائدة زائدة: أن «تحرف تحرفا» ياتي 
فق معنی الاکتساب . وکم للشافعي من نوادر». [شاکر]. 

)١(‏ في (ب): «قال الشافعي». (۲) ساقط من (ش). 

( في (م): «مولاه) . 

62 في (ب) : (یکن». ووضع في (ر) (ش) - نقطتین تحت التاء لتقرأً ياء 
e E‏ 

() في (ب): «ورد». (5) في (م): «المالك الأول». 

(۷) في (ش)۰ (م): «ليس هذا». 

(۸) زيادة «كان» بعد «إن»» هكذا في سائر النسخ» وهي مكتوبة في: (ر) بين 
السطور» وحذفها شاک وقال: (وهي محذوفة مقدرة» وهذا من الكلام 
الفصيح العالي) . 


(9) زاد في ابن جماعة: «له». وضرب علیها بالحمرة. 


58 من موی 

و مخ و مب سس سح 

+ 9895 4: [قال: وان كان من غیر وجه الخراج]): و 
اوت م يلك ال 

»5 ۱۵۱۵ 4ء فلت : وَكَذَلِكَ الثَمَرَ الاح اوت ]۰ في 
OEE‏ وال ۳ با الله Es‏ 0 
NTS‏ تی( E IS‏ 
وَكَذَلِكَ يتاج المَاشِية. 

والحَرَاحُ”' أَوْلَى أَنْ NETE E‏ يذ 
MS E‏ من مر اا لو ار و (یرد TS‏ ما 


(۱) ساقط من (ز). 

)۲( (النتاج» دكين التون الاسم وبفتحها المصدر» وهو مصدر نتجت الناقةء 
فهي منتوجة يقال : نوق مناتیج» وآ تخت فهی منتجة: إذا وضعت . «جمهرة 
اللغة» /١(‏ ١٠۳۸).ء‏ و«مقاييس اللغة» (7”857/5). و«أساس البلاغة» (۲/ 
.)٦‏ ودالزاهر في غريب الشافعي » (ص ۰ ۱۰) . 

(۳) في ابن جماعة: «فهو حادث». وزيادة «فهو» مضروب عليها بالحمرة. 

)٤(‏ ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر . () في (ش): «وقد). 

(0) في (ز)ء (م): «فلا». 

(۷) في (ش): «يتبعها» في الموضع الأول» وغير منقوط في الثاني» وفي (ز): 
(اتبیعها) في الموضعين . 

(۸) في (ب): «فلا». (9) فى (س): «والماشیة» . 

(۰) في (م): «یکلف». ۱ 

() في (ب): «مما». 

() في (ز)» (م): ایتعبه) ووضع علیها حرف الابدال (م - م)) وکتب في 
حاشیته کالمثبت . وفي (ب): «تبیعه». وفي (ر) وابن جماعة: «تبعه ثم 
کشطت في ابن جماعت وکتب کالمثبت . 

(۱۳) ضبط الفعل في (ش)۰ (م) بضم آوله وفتح الثاني» زاد في (م) تشدید 
الراء. وضبط الفاعل بالرفع في ابن جماعة. 


5 ا‎ ID 


4 ۱۵۱۷ 54" : وقَالَ بَعْض آضحخابتا ِقَوْلِنَا في الخرّاج» وَوطء 
التب وئمر النَحْلء وَحالفتا في ولد الجارية 

,5 ¥ × [َقَالَ الشافعی]۱۳: وَسَوَاءٌ ذَلِكَ 1 أنه حَادِثٌ في 
ما ای ی ۳ يتفي NENE aS‏ 
لِمَالِكِ العَبْدِ المُشتري شي: الا الخراجْ وَالخِدْمَةء ولا يعون لَهُ م“ 
ومب للعَبدِء ولا ما الفط ولا غَيْرُ ذَلِكَ من شيء أَقَادَهُ من گنز 
ولا غَيْرِو الا الخراجْ والخلْمَت وَلَا ثمرٌ التخل ولا لبَنُ الشّاوا 
ولا غَيْرُ دلكَ؛ لأن هَذا لَيْسَ بخراج. 

,5 ۱۵۱۸ × [قَالَ الشافع] : [وَنَهَى رشول الله ية عن الذَّمَبِ 
بالذعب. والتَّمْرِ الم والب بالبرٌء والشَّحِيرٍ بالشَّحِيرِ : الا مثلا بمثل 


)۱( هنا في (ز): «قال الشافعي» . 

() ليس في (ر). (ب)» وکتب بين السطور في (ر): «قال» . 

(۳( في (ب) : (و لا) . 629 فى (ب) : «إلى» . 

(4) في (ر) وابن جماعة: «آو». ثم ضرب على الالف في الاولی وکشطت في 
اانه عون کا تمهت ولكنٌ الشيخ شاکرا یری ذلك عبثًا نشاً عن عدم 
الفهم! فقال: «وکل هذا عبث وخطأًء. عن عدم فهم الکلام؛ لأن الشافعي 
ینقض على مخالفه رأيهء فیقول له: إن ولد الجارية الحادث في ملك 
المشتري سواء هو وغیره» في أنه لا يرد مع الجارية بالعیب» ولا یستقیم في 
القیاس غیره» وان لم تسلم بهذا: لزم على قولك : أنه لا یکون للمشتري 
شيء الا الخراج والخدمة». انتهی . والذي آثبتناه هو الأصح الاجود. 

(0) في (م): «بما». (۷) في (ش)۰ (م): «التقطه» . 

(۸) في (ر)ء (ش): «الماشیة». ثم ضرب علیها وکتب فوقها کالمثبت» وانظر 
ما کتبناه على الفقرة (۱۵۰). ونقول هنا: إن حمله على اختلاف النسخ 
آولی» فبینهما عموم وخصوص مطلق أو نقول هو جنس والغنم نوع 
فیعبر بأحدهما عن الآخرء والله أعلى واعلم. 

(0) من (ش). (ز)» (ب). 


59 من مژوط القايس GID‏ 


٥4 84 59‏ فَلَمَا حرم رَسُولُ الله فى هَذِهِ اسب اف 


5 


ال قوله اح ل الا یی N‏ 


010 


(۲) 
(۳) 


62 
(°) 


000 


قال الشَّافعيُ في "2* (۵4/4) - وَمِنْ طریقه : البيهقي في «الكبْرَى) (۵/ 
(۷٦‏ ف a‏ حر مالك عَنْ نَافِع» عَنْ ا ا 
ل له انوك ال 346 قال: «لا تمقو الدكت بالذقب إلا ينلا 
بیثل ولا ثثیقوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍء لا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالورق إلا مثلا بیثل 
َدَا ید وّلا تُنِفُوا)». وینظر: «مسند الشافعی» (۱۰۵/۲سندی). ۳/ 
TEE‏ لقي الها ها برهي 5 ماس الکو نمی (۵/ 
۳ - ۰6۵71 وانصب الرایة» (۳۵/۶). ۱ 

كذا في النسخ التي 00 ديكا و تفت الههاء العفعملة في (ش) ۰ (م) 
والمعنى عليها واضح جلي» لكن آثبتها الشيخ شاكر كَُنْهُ: «خرج» بالخاء 
المعجمة» وبرغم كونها صححت لتوافق المثبت في جميع النسخ. الا أن 
الشيخ شاكر ضرب بالنسخ عرض الحائط» وجعل لها تخريجًا طریفا فقال 
ما نصه: «خرج» بالخاء المعجمة والراء والجيم» من الخروجء وهذا 
المعنى مجاز طريف» فان الفعل لا يتعدى بنفسه وإنما يعدى بالحرف أو 
الهمزة أو التعضعیف. فقالوا فيه من المجاز اخرج فلان علمه: إذا جعله 
ضرويًاء یخالف بعضه بعضا کما هو نص («اللسان». وکما بض 
الزمخشري فى «الأساس» على أنه مجاز». فيظهر لى أن الشافعى استعمل 
a‏ لآ تا انم مود وه درجي معد 
عندي» وسيأتى للشافعی استعمال هذا المجاز لکن بتعدیه الفعل بالهمزة 
رقم .)١55(‏ انتهی کلامه که 

في (ش) : (یشح» . 

نظر الإمام الشافعي إلى الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها على أنها أصناف 
مهمة في حياة الناس» إذ عليها تقوم معيشتهم وأن الطعم هو المقصود من 
هذه الاشیاء» وبه تحسن المنفعة المرجوة منهاء ولذلك شح الناس عليها 


0 الرّسَّتالة‎ $ID 


هو : معمول قوله: «حرم». والذي في (ب): «لمعنیین»» ورسمها باللام ثم 
وضع تحتها نقطة. كأنه يرى الوجهين فيها. 

في (م) : «منهما»). 

في (ر) (م) : (یزاد». وصححت في (و) کالشتا: 

قوله : «کان. . . إلخ»» جواب «لما» في قوله : «فلما حرم رسول الله . . . إلخ» . 
فى (ب) : «معناهما». 

و القياس على الأصناف المذكورة في المفدييف الاي أن ل عن 
بيع الأرز بالأرز متفاضلًا فيقول: لا یجوژ. فيطالبٌ بالدليل» فيقول: لأنه 
مطعوم جنس أو لأنه مكيل جنس فحرم التفاضل فيه كالبرٌ. فیقول 
السائل : هذا قیاس» وآنا لا أل لك أن القيامن حجة. فیستدلٌ على صحة 
القیاس بالاجماع. فیقول: لا أسلمٌ لك أن لاجماغ عد ف ا 
بالکتاب» وهي آية e‏ 2 يساق الل بعك ما بن له اليدئ 
رسیم عبر سل امین ول ما کول وشوو 2 وسَاءت مّصبا )> 
[النساء: ۰۲۱۱۵ فهذا ترکیب على أصل لم یسلمه خصمه لکنه أصل یختص 
به المستیِلٌ» ثم يني الدلالةً علیه . 

وقد استدلّ الشافعيئ ‏ رحمة الله عليه بمثل هذا في مواضعٌَ: منها: أنه 
قال: ولو كان الصوف والشعر والریش لا يموت بموتٍ ذاتٍ الروح» أو كان 
يطهرٌ بالدباغ . لكان ذلك في قرن الميتة وسِنّهاء وجار في عظیها؛ لأنة قبل 
الدباغ وبعده سواء. فقاس الصوفت و ى ومعلوم أنه لا يسلم 
له أصحابٌ آبي حنيفة الأصل» بل يقولٌ آبو حنيفة: إن العظم لا ینجس 
تالموات:. ولا شك أن الشافعي ذه لم ینظر إلى منع أبي حنيفت بل عوّل 
وا وا لو ون وال من يحي 
لظم وهی میم © قل مها الى آنشآها او موه [يس: ۰۷۸ ۰۲۷۹ 
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وهذا أحد ضربي القيامنَ على الأصل المركب» وهو: أن يَبني دلیلا على 
دليل ويقيس مختلفا على مختلف ثم یدل علیه. وهذا حَسّن يستعمل في كل 
علم اک ها یام اه لا ول 

ا «الواضح في الأصول» (۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) لابن مفلح. 

ذهب الشافعی فی الجدید إلى أن علة الربا فی الا ضاف الاربعة المذکورة 
هناء هي : (الطعم مع الاتحاد في الجنس) سا كان هذا الصنف مما يكال 
افو رت اق كان«غيز ذلك 

قال النووي في «المجموع» (۳۹۷/۹): «في علة تحريم الربا في الأجناس 
الأربعة قولان (أصحهما) وهو الجديد: أنها الطعم فيحرم الربا في كل 
مطعوم سواء كان مما یکال آو یوزن أو غيرهما ولا بجوم ني عبر 
المطعوم... E‏ وهو القدیم لا يحرم الا في مطعوم يكال أو 
يوزن) . 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ فَرْعٌ علی إِنْبَاتِ القياس» كما ذكر الماوردي في «الحاوي 
الکبیر» »)48١/5(‏ وذكر ابن رشد في «بداية المجتهد» (۱۵۰/۳) أن: 
توت من آلحق و عَنه هاهنا بالق به 9 الخ بقياس 
الخيف :لأ ۳ العلة): 

أما الإمام الشافعي يث فقد اختلف الأصحاب في نوع القياس الذي آثبت 
به الربا في غير المنصوص عليه في قوله الجديد (أي: بأن العلة هي الطعم 
مع الجنس). قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۹۰/۰): «واختلف 
أصحابنا هل يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة 
الا 

فمن متقدمي أصحابنا من قال إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في 
الجدید بعلة الاشباه؛ لانه قال: وإتما حرمنا غير ما سمی رسول الله عله 
من المأكول المکیل والموزون؛ لأنه في معنی ما سمى. فجعل في المکیل 
والموزون الربا بعلة الأصل» ثم قال بعد هذا: وما خرج من الکیل والوزن 
من المأكول والمشروب فقیاسه على ما یژکل» ویکال آولی من قیاسه على 
ما لا يكال ولا يؤكل» فجعل ملحقا بالأصل من حیث الشبه. 
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= وقال آخرون من آصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من 
حيث الشبه» وإنما قال الشافعي: ما احتج به الأولون ترجیخا للعلة». 
ولكي يثبت الإمام الشافعي العلة التي رجحهاء بدأ بحصر الأوصاف 
الممكنة في التعلیل» وهي الكيل والوزن» ثم أبطل التعليل بالكيل تبعًا 
لإيطال التعليل بالوزن؛ لأنه لو علل بالوزن لزم من ذلك تحريم بيع 
الموزون بالموزون نساء» وكذلك المكيل بالمكيل نساء» ولو اختلفا في 
الجنس» ولکن الا جماع منعقد علی جواز اسلا م التقلدین وهما موزونان في 
الأشياء الموزونة» مثل السمن والعسل. فبطل کون الوزن ویتبعه الکیل علة 
للتحریم . 

قال الشافعي في (الأم» (۰۱۵/۳ :)١١‏ «وکل ما كان قياسًا علیها مما هو 
في معناها وحکمه حکمها لم نخالف بين أحكامهاء وکل ما كان قیاسّا 
علیها مما هو فى معناها حکمنا له حکمها من المأكول والمشروب والمکیل 
والموزون» وکذلك في معناها عندنا وال آعلم» کل مکیل ومشروب بیع 
عددًا... وما بیع جزافا أو عددًا فهو في معنی الکیل والوزن من المأكول 
والمشروب عندناء والله أعلم. وکل ما يبقى منه» ويدخر وما لا يبقى ولا 
يدخر سواء لا یختلف... ثم الأدوية كلها إهليلجهاء وإيليلجهاء 
وسقمونيهاء وغاريقونها يدخل في هذا المعنی» والله أعلم». 

ويؤخذ من هذا النص أن الشافعي يقسم الأصناف المّقيسة على الأصناف 
الأربعة إلى قسمين : 

الأول: المطعوم عادة للغذاء أو التلذذ أو التفكه. وهذا يشترك مع الأصناف 
المنصوصة في كونها جميعًا مطعومة للغذاء أو للتفکه ولا تخرج عن ذلك» 
وهو الذي قال عنه الشافعي هنا: «ما كان في معناها محرما قياسًا عليها». 
الثاني: المطعوم لغير ذلك؛ كالأدوية ونحوها. وهذا ألحقه الشافعي 
بالأصناف الأربعة بقياس غلبة الأشباه» إذ أنه جعل للأشياء أصلين: أصل 
مأكول فيه الرباء وأصل متاع ليس للأكل لا ربا فیه» فألحق المطعوم من 
النوع الثاني بالأصل الأول لأنه أكثر شبهًا به» من جهة أنه مطعوم للمنفعة» 
فهو أكثر مقاربة وشبهًا بالمطعوم منه بالأشياء المستعملة في غير الأكل» قال 
الشافعي في «الأم» (۱۰/۳): «وما كان غير مأكول ولا مشروب لتفكه ولا = 


5 من شوب قاس 
#112 م ا ا 


قياسها على ما فارقه مما يستمتع به لغير الأكل ثم الأدوية كلها إهليلجها 
وإيليلجها وسقمونيها وغاريقونها يدخل في هذا المعنى» . 

وممن أرجع هذا القياس عند الإمام الشافعي إلى قياس الشبه الإمام 
الخزالي» حيث قال في «شفاء الغلیل» (ص ۳۶۳) بعد أن آورد هذا النص 
من «الرسالة»: «فهذه جملة ما آردنا من لفظ الشافعي وابن سریج » 0 
طلبة العلم من اهل العصر أن أرباب المذاهب بأجمعهم ذهبوا إلى جواز 
الال نوعقة: لوكا شمه هن شير اساد الى انما ون ماس .ولو 
نقل كلام الشافعي وابن سريجحء وكلام الناقلين عن الشافعي - في علة الربا 
- لبلغ اوراقا ورجع كل ذلك ال التعليل بهذه الا وصاف من غير تعریج 
على مناسبة وإيماء ونص» . 

وقال الزن كشي قی «البحر المحيط) (۷/ ۳۲ ۲۰) : «واعلم ؛ أن الشَافعِيتَ اعتبر 
الشبه فى مواضع: .۰.. ومنها إذا كان الربوي لا يكال ولا يورت فیعتبر 
او ت الاشیاء شبها به على انمد الأوجه. وفس على هذا نظائره) . 
الغريب» ومنهم الإسنوي ف «نهاية السول» (ص۲۸ ۲) : «والمناسب الغريب 
هو الذي أثر نوعه في نوع الحكمء ولم يؤثر جنسه في جنسهء وسمي به 
لكونه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره» ومثاله: الطعم في الرباء فان 
وقال تاج الدين السبكي في «الإبهاج» (”/ 15): «إن كل واحد من نوع 
الطعم يؤثر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا إذا بيع ذلك النوع بمثله 
کال بالبر والشعير بالشعیر والتمر بالتم ولا يؤثر جنس هذه الانواع وهو 
الطعم في جنس الربا وهو زيادة اسل العوضين على الاخر بدليل جواز بيع 
بعض الأنواع؛ كالشعير مثلا ببعض آخر كالبر مثلا متفاضلا مع وجود 
الطعم فيهما). 

ووجه المناسبة فى هذا التعليل هو أن هذه الأصناف الأربعة عند ربطها 
بواقع الناس في معيشتهم وحياتهم نجد أنها تمثل أقوات الناس وهي شيء = 
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كم 27 )9١9(‏ مب 2 7 ی ا عض (۲ 
4( ۱۵۴۲۰ + وَذْلِكَ'' كل ما أكل مِمَا بیع مَوْزُونَاءٍ لأني""ا 
اس ار 4ھ و م صاب وه ۰ مر ر 22 2 دم © و و و و ۰ 
وجدتها مجتمعه المعاني في آنها ماکوله ومسروبه » والمشروب في 
ر ا 2 و و ت سه م عه 32 3 TDS O‏ 
معنی الماکول ؛ لانه كله للناس اما قوت وإما غذاءً. واما هما ١‏ 


سے ا ا 6 
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الإحاطة من الكيل» أو کن ۳ معنی الكَيْل” 0 وذلك مثل 


= ضروري في حياتهم» وكونها كذلك يستلزم عدم التضييق على الناس في 
الحصول عليهاء وفي منع تبادلها مع التفاضل نوع تضییق على الناس . 
وهذا الاختلاف فى التعليل مرده إلى اختلاف آنظار المجتهدین» فى 
الوصف الذي د ا لهذا الحکم. قال الشیخ منون في «نبراس العقول) 
(ص۳۰۱۸): «فقد ينقدح لبعض الناس فيها إثبات عليتها بمناسبة فتكون 
أوصافًا مناسبة» ولا ينقدح ذلك لبعض آخر» فتكون أوصافًا شبيهة) . 
وقد عرض الغزالي المسألة برمتها بما فيها من اختلاف في التعليل فقال في 
«المستصفى» (ص ۳۱۸) : «ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعضص 57 
الأمثلة إثبات العلة بتآثی أو مناسبت أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره 
فيقول: هي مأخذ الذي ظهر لهذا الناظر وعند انتفائه يبقى ما ذكرناه من 
الويهام وهو كتقديرنا في تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإيماء 


و ررح ساس ر کے ماص سج سر سم 


في قوله تعالی : اگما بريد الط أن بوقع بيتكم العداوة والبخصاءه [المائدة: 
١‏ والمقصود أن المثال ليس مقصودًا في نفسه؛ فان انقدح في بعض 
الصور معنى زائد على الإيهام المذکور فليقدر انتفاؤه هذا حقيقة الشبه 
وأمثلته». وانظر: «القياس عند الشافعي» 5505/١(‏ وما بعدها). 

( في (م): «وكذلك». (۲) فى (ب): «لآن من». 

(۳) قال الشيخ شاكر: «يعني: وإما قوت و و«القوت»: ما يمسك 
الرمق» و«الغذاء»: ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب 
واللبن» والفرق بينهما دقيق». [شاكر]. 

. في (ر): «وك4ء ثم زيدت الالف قبلها‎ )٤( 

(5) ليس في (م). (ر). ووضع عليها في (ش) علامة نسخة. 

(5) قال النووي في «المجموع» (۰۱۰۱/۱۱ ۱۰۲): «قال الشافعي طايه في = 


۳ من شرّوط القايس CID‏ 


كتاب الصرف: والعسل بالعسل كيلا بکیل إن كان یباع کیلا» أو وزنًا بوزن 
إن كان يباع وزنا . 
وقال في موضع آخر: العسل والسمن والسكر الوزن فيهما آحوط. فالظاهر 
في هذا أنه موزون» وعده في الرسالة في باب الاجتهاد مع الزيت والسمن 
والسکر من الموزونات» فلذلك :قال آبو الطیب : انه الوتضصوصن علیه وقد 
تقدم في آول الکلام قوله في المختصر: لأنهما لو بیعا وزنًا إلى آخره 
وقال آبو إسحاق: لا يباع الا كيلا بكيل» وقد تقدم التعرض لشیء من 
ذلك» وقال الرافعي: هو کالسمن والامر كما قال: وهما جميعًا موزونان 
خلافا لأبي (سحاق كما تقدم وقد حمل الروياني قول الشافعي المذکور في 
الصرف على التوقف فيه قال: وقیل : آراد الشافعی بقوله: آنهما لو بیعا 
وزنا إذا انعقدا ببرد الهوای وغلظ لا یمکن كله فیباع تین قزر نام رها ماه إذا 
آمکن كيله فلا یباع الا کیلا» قال: وهو قريب من قول آبي اسحاق 
(والمذهب) المنصوص ما تقدم واعترض الأصحاب على المزني في قوله 
لأنهما لو بیعا وزئا. وفي آحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل تارة 
غير معلوم قالوا؛ لانه والحالة هذه معلوم المفاضلة فلا معنی لقوله غير 
معلوم» وانما یستقیم هذا التعلیل في الشهد بالشهد؛ لانهما بما فیهما من 
الشمع غير معلومي الممائلة قالوا: والشافعي ذکر هذا التعليل هناك 
فاشتبهت إحدى المسألتین بالأخرى» وذکر الروياني أيضًا أن قوله في 
المختصر يدل على تصحیح آحد الوجوه فیما لم یعلم معیاره يعني الوجه 
القائل بالتخیر وقد تقدم. 
وقال ابن داود لما ذکر کلام الشافعي فيه کالدلیل على أنه يجوز كيلا تارة 
ووزنا آخری قال: ومذا غريب قل ما یوجد له نظیر» (قلت): ولیس الأمر 
كما زعم بل المراد التوقف كما تقدم والّه سبحانه وتعالی آعلم». 
وقال أيضًا (۱۸۰/۱۱: «وإذا بیع السمن بالسمن يباع وزنا على الصحیح. 
ونص عليه الشافعي كما قاله المصنف» وقد صرح الشافعي ك في باب 
الاجتهاد من کتاب الرسالة أن السمن والعسل والزیت والسکر موزونات 
وقال آبو عبید في غريب الحدیث: إن السمن عند أهل المدينة بالوزن 
واستدل هو والشافعي على ذلك بأثر نقلاه عن عمر لها . 


العْسّل والسَمن والزَّيْتِ والسّكر وَغَيْرِهء ما يوگل ويُشْرَبُ ویباء 


و > 
ا 


)۱( 


وقال العمراني في «البيان» :)5١517/5(‏ «فإذا باع العسل بالعسل» والسکر 


بالسکر. . فكيف يباعان؟ فيه وجهان: 

آحدهما - وهو قول آبي إسحاق -: أنهما يباعان کیلا؛ لأن أصلهما الكيل . 
والثاني - وهو المتضصوض د انا اغات و 0 دنه اخضی :ولان 
السكر يتجافى فى المكيالء وان دق ليكال. . زال عن هيئة الادخار. 
ومکذا الوجهان فى السمن». 

وقال ابن الرفعة فى «كفاية النبیه» (9/ ۰۱۶۶ ۱2۵): «وألحق اللأصحاب 
ا اک البيمن ایا ای سای خی سارک 
الرافعی عنه في السمن» والقاضي آبو الطیب عفن الیل 

وفي «الزوائد»: أن آبا (سحاق قال في العسل : (إنه یباع کیلا» بخلاف 
السمن» والمنصوص آنهما پوزنان» وتوسط صاحب التهذیب» [فی السمن ] 
فا وان دای تا فسا كا نيه وا Nd‏ ۱ 

وقال الماوردي: (إن كان ذاتبًا فلا يباع إلا كيللاء وان كان جامدًا فوجهان: 
أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لأن أصله الكيل» وهو متعذر. 
والثانى: يجوز وزتا». 

قال ا في «تكملة المجموع» (۱۰۱/۱۱): «حيث قلنا بجواز بيع 
العسل بالعسل اما أن يكون مصفی بالشمس وإما بالنار اللطيفة على 
الصحيح فيما تعتبر المماثلة فیه» قال الشافعي نه في كتاب الصرف: 
والعسل بالعسل كيلا يكيل إن كان يباع كيلا أو وزنا بوزن إن كان يباع 
ا وقال في موضع آخر: العسل والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط. 
فالظاهر في هذا أنه موزون وعده في الرسالة في باب الاجتهاد مع الزيت 
و الم والسكر اشن الم رونات»: انلك قال اق الطب .الم رضن 
علیه» وقد تقدم في أول الكلام قوله في المختصر لأنهما لو بيعا وزتا إلى 
آخره» وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلا بكيل» وقد تقدم التعرض لشيء 
من ذلك»: وقال الرافعيی: هو کالسمن والامر كما قال» وهما حَميعا 
موزونان خلافا لأبي إسحاق كما تقدم. . .». 


۰ 
3-1 


على الور يه الب والورق» فِيَكُون الوزن بالورت أوْلى أن" یماس 
من" الوَرْنٍ بالکیّل؟ 

٠»‏ ۱۵۲۲ 4د [قیل لَهُ - إِنْ شّاء الله تَعَالَى]”*؟ -: إِنَّ انَذِي مَتَعَنَا 
يما وَصَفْتَ ‏ من قِيّاسٍ الوژن بالوژن - أن صَحِيحَ القیاس إِذَا قشت 
الي ااي : أن تخکم له بخکیه دلو تنيت ال واي 
بالدّنانیر ° وَالدَّرَاهِمء eG‏ حرّمت المَضْلَ في بَعْضِهًا عَلَى 
بَعْض؛ إِذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًَا قَيَاسّا عَلَى الدنانیر E e,‏ 


و 


أ 2 (A e‏ [بالدنانیر وَالدَّرَاهم]”" ا ۹( OE‏ للد 


)۱( هنا في (ز): «قال الشافعي» وفي (م): «قال» . 

(۲) في (ر): «بآن». 

( في (ش): «علی». ووضع إحالة وکتبها في الحاشية کالمثبت . 

. فى (ر): «قیل إن شاء الله له»‎ )٤( 

(۵( فى رت «(والدنانير»). 

() في (ر): «وکنت»» وفي (م): «کنت»۰ وذهل في (ز) فجعلها: «فكتب». 

(۷) في (ب): «فإن لا یجوز». وفي: «لکان». قال الشیخ شاکر: «وهو خطأ 
ومخالف للاصل وابن جماعة بل اللام هنا تبطل المعنی وتنقضه؛ إذ لو 
كان باللام لقال: «لکان لا یجوز. . . إلخ». لا ۵ شراء امین وا لهس 
بالنقد إلى أجل جائز» والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا 
نيو يسال مناظره: آکان یجیز بیع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما 
موزونان» إذا قاسهما على الدراهم والدنانیر؟». انتهی . 

(0) هكذا بالبناء للفاعل» وهو الصواب. نعم رسمت في (ر»: «یشترا» بالالف 
وعلى الياء في أولها ضمة . 

۹( في (ب) : (با لدراهم والدنانير» . 

() في (ز): (عسیلاا» . 

(۱۱) في (م): «آو سمتا». 


> الرشحت تاه 0 


ی أجل ۲ 

sd ٩۵۲۳ 4‏ فان قال : 0 م ا ۳ الال 

< € ۲ قيل ر إن ناء الله : فاجازة ا له تن 
علی ان ” علیی لو" كان وشاع" EE‏ 
ا E‏ إل ا لا 1 ات بالدذراهم 1 
E >‏ 


:> ۱۵۲۵ 0 فان قال : افد OT IS‏ 


0 ۷ BE 


() هذا سوال أورده الشافعي على مخالفه ‏ فيما لو سلم دم م 
الموزون بالموزون (مطلما مطهومًا كات أم غير مطعوم) إلى آجل» فلما 
أجاب بالجواز؛ ألزمه بأن قياس المطعومات الموزونة على الذهب والفضة 
بجامع علة الوزن غير صحیح › لصحة بيع أحدهما بالآخر نقدًا في الدراهم 
أو الدنانیر مع تأجيل تسلیم السمن أو العسل . 

( فى (ش): «یجیزه». ونقط فى (ر) بالتاء الفوقية والیاء التحتية» قال شاکر : 
Es‏ 

(۳( ساقط من (ع) (ت) . €3 ليس في (ر). 

() في ابن جماعة: «ولو». لکن الواو کشطت» وفي (ش): «ثم لو». 

)1( ساقط من (م). 

۷( في (ر): «يباع)» وصححت لیتوافق المثیت» وفي (م) : (یبتاع) . وزاد في 
ابن جماعة: «آبدّا» وضرب علیها بالحمرة. 

(۸) ما ذکره الامام الشافعي فیما سبق نفي لقیاس الأصناف الاربعة على الذهب 
والفضة بعلة الوزن» وکذلك بعلة الکیل في غير الذهب والفضة وأن العلة 
فیها کونها مطعومة. 

(0) ساقط من (ب). 

(۰) زاد في (م)» (نن )6 و العف بالحمرة في ابن جماعة. 

( في (ب): «المكيل». 


6 بن موب یس ® 


بذ 9۵۳۱ د قلت : نع لا أرق ينه في شيع بحال . 

3885 فان" فال اتل ۳: فلا يتجوز أن تشعری 
بد نطق قدا تلات آزطال ریت إلى أجَلٍ 

“ذا ۵۲۸ ۵« [قَلْتُ: لا يَجُورُ أَنْ يُشْترَىء ولا شَيءٌ مِنَ المَاكُول 
والعشروب بشيء من عير صنفِه مه صنفِه إلى E‏ 

«٩ ۵۹ 4‏ [حَُكم الما کول e‏ خکم الما کول المَوْزُونِ 

4 ۱۵۳۰ فاق ال 1 تقو 7 الدنانیر والدّرَاهِم؟ 

ع ۱۵۳٩‏ 4« فلْثْ: مُحرَمَاتْ في آنفیها"؟ لا يقاس شَيء من 
المَأكُولٍ عَلیها"؛ لأنَهُ لیس في مَعْتاهَا "۰ والمَأكُولٌ المكيل محر 


( في (ب): «فرق». 

(۷) لیس في (ر)» وکتبت فوق السطر. 

( من (ع)۰ (ب). 

.»ال١‎ : في (ر) : «آفلا» وفي (م)‎ )٤( 

(0) ساقط من (ب). لم ینقط آولها في ابن جماعة» ورسمت بالالف في 
آخرها كأنه بناء لما لم يسم فاعله. 


(0) في (ر)ء (م): «مد». (۷) في (ر)ء م «بثلاثة» . 
(A)‏ ما بين المعكوفين ليس في (ر)ء لكنه مزاد بحاشيته - وفاقًا لباقي النسخ . 
() ساقط من (م). (ب). (۰ ليس في (ر). 

. في (ب): «نفسها. () في (ب) تقدیم وتأخیر‎ )١١( 


(۱۳) كما في «الأم» (۱۵/۳) أيضًا: «والذهب والورق مباینان لكل شيء؛ لأنهما 
أثمان كل شيء ولا كاسن عدبي رل الطعام وه من عير 
وقال النووي في «المجموع» (/ ۹۳ ۳): «العلّة عند الشَّاة فعيٌ فيهما كونهما 
جنس الأثمان غالبّا» وهذه عنده علَة قاصرة علیهما لا تتعدّاهما؛ اذ لا 
توجد في غیرهما". 
ا ا الريا في الدنانير والدراهم هي الخمتيةة وهي علة قاصرة 
(وتسمى: العلة الواقفة أيضًا)» يجوز التعليل بها دون تعديتها إلى محل - 


> الرسش اه ۳7 


= آخر عند الامام الشافعي وفاقا للجمهور وخلافا لجمهور الحنفية الذین لا 
یعللون الحکم بالعلة القاصرة أصلاء وهذا الخلاف محله العلة القاصرة 
المستنبطة» آما العلة القاصرة المنصوصة. أو المجمع عليهاء فقد اتفقوا 
على جواز التعلیل بها في المحل الذي ورد فيه التعلیل بها فقط » من غير 
أن یتعدی إلى محل آخر ؛ تساو وی ی ال 
قال الآمدي في «الاحکام» (۲۱۲/۳): «اتفق الكل على أن تعدية العلة 
شرط في صحة القياس. وعلی صحّة العلّة القاصرة کانت منصوصء آو 
مجمعًا عليها . وَإِّما اختلفوا في صحّة العلّة القاصرة إذا لم تكن منصوصة 
ولا مجمعا علیها» . 
وقال ابن السبكي في «الإبهاج» (۳/ ۰۱۶۳ :)١55‏ «آطبق الناس كافة على 
صحة العلة القاصرة وهی المقصورة على محل النص المنحصرة فيه التى لا 
تعداه إذا کائت متصوصة. آو مجمعا علیها کما نقله جماعة ومنهم القاضي 
آبو بكر في «التقریب والارشاد» فیما إذا كانت منصوصة وجعلوا محل 
الخلاف في المستنبطة. والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي واللأصحاب 
ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين وعليه المتأخرون 
كالإمام وأتباعه ومنهم المصنف : آنها صحيحة معول عليها . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد البصري والكرخى إلى امتناعهاء 
وحکاه الشیخ محي الدین النووي في شرح المهذب يجنا فاا ات 
الشیخ آبو 4سحاق في شرح اللمع . 
وأغرب القاضي عبد الوهاب في المخلص فحکی مذهبا ثالثّا آنها لا تصح 
على الاطلاق فيه سواء كانت منصوصة آم مستنبطة وقال: هو قول آکثر 
فقهاء العراق. وهذا یصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة ولم 
آر هذا القول في شيء مما وقف عليه من کتب الااصول سوی هذا». 
وقد ذکر ابن السبكي في «الإبهاج» (4۲/۳): أن فائدة التعلیل بالعلة 
القاهم ا لا دى غو مها : أن فعضي تكون باع للمکلمت عدن 
ان لقعا لضا وه فا رای را ایکا مان 
الفعل» ثم قال: «ويعرف ا أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة آم 
مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهي = 


5 من شؤوط ایس Gites‏ 
هي جح« 


5 3 ی ۳ ١‏ 2 مر “o‏ 2۳ ۳ .مي چ و 
في نفْسِوء وَیقَاس به ما" في مَعْنَاهُ من" المّکیل والمَوْزُونِ عَلَيْهِ؛ 


سے 
له ور 


لأنه فى معناه. 

5 ۱۵۳۳ + فان قال قائ 7 : فافرق نين الدنانیر والدراهم؟ 

٩۵۳۳ 5,‏ د قَلْت(*): ۷ عم مَحَالِمَا من أهل العلم في إِجَارَةٍ 
ع وو سر كت ی وم شوق ساس وقد اس ود ما ی 
أن يُشْتَرَى بِالدَنَانِيرٍ والرّاهم"** الطّعَامُ المُکیل والمَورون إِلَى أَجَلِء 
وَذَلِكَ لا یحل في الدتانير بالدراهم» وَإِنَي'' لم أغلم منهم محال“ 


= قصد المكلف فعله لأجلها فيزداد آجره فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل 
فى كل مسألة ترد عليك هذا الطريق». 
وی aa‏ فعى اندر ليذ N‏ نالعا سروه لاد 
الجوینی » كما فى «البرهان» )١577/7”7(‏ حيث قال : (إذا استنبط القايس علة 
E‏ ا یت 
۵ الشافعی وی . 
ومن آمثلة التعلیل بالعلة القاصرة المستنبطت. وعدم تعدیتها عند الشافعي في 
«الأم» (۱۱۰/۲): «ولا تجب الکفارة في فطر في غير جماع ولا طعام 
ولا شراب ولا غیره. وقال بعض الئاس «يعني : آبا حنیفة): تجب إن أكل» 
أو شرب كما تجب بالجماع». ۱ 
وانظر في ذلك : «العدة» (۰)۱۳۱۷/۹/۶ و«الواضح» (۲/ ۰6۸۷ و«روضة 
الناظر» (۲/ ۰۲۲۰ و«نفائس الأصول» (۰)۲۱۷/۲ واتخریج الفروع على 
الأصول» (ص8:) للزنجاني» واشرح مختصر الروضت» (۳/ ۰0۳۱۷ 
و«کشف الأسرار» (۰)۳۱۰/۳ و«الأشباه والنظاثر» (۱۷۸/۲) للسبکی. 
و«نهاية السول» (ص ۰6۳۵۱ واشرح التلويح» (۲/ ۰۱۳۳ و«البحر الا 
(0/ ۲۰۰ و«غاية الوصول» «ص۰)۱۳۱ و«إرشاد الفحول» (۲/ ۰۱۱۶ 
و«الوصف المناسب» (ص )٩۲‏ لأحمد بن محمود الشنقيطي . 

)١(‏ زاد في (ش): «کان». (۲) زاد في (ش): «المأكول». 

25 من (ش)۰ (م). )٤(‏ زاد في (م): «له) . 

(۵) في (ب) تکرار في هذا الموضع. ‏ (5) ساقط من (م). 

(۷) ذكرنا ما یتعلق بقول الامام (لم آعلم فيه مخالفا) أو (خلاقا) ونحوهما عند - 


> الوّسَّالة ۳7 


A‏ ی ET ROS TT‏ وه الى مراد اله 
في اني لو علمت معرينا فاديت الحق فيما خرج منه. ثم 
نه ۶ و عع 


2 و و 0 ا 1 a‏ 2 عو بع ري 2م 00 
فضنّه أو ذهب عندی دهرًا”"' گان على فى كل سَتَه أَدَاءٌ رَكَاتِهَاء 


ولو ححَصَدتٌ طعام أَرْضِيء فاأخرجث غشره ثم اقام عدي دَهِرَهُ: لم 
ما اي م2 عل 20 و وب ۰ ۹1 1 o‏ م o‏ 1 م9 ۳ 2 
بكر عل KITE‏ 6 ۱ وف ای فا امک نيف 
وف اد او فاه ننسو EE‏ ی ی o‏ سا ی سس 

قوم على دانير او دراهم؛ لاانها الاثمان فى کل مال 


= قوله في «الرسالة» فقرة (۲۹۹): «فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن 
سنن النبي 5 من ثلاثة وجوهء فاجتمعوا منها على وجهين». 

)١(‏ ضرب عليها في (ر) وكتب فوقها: «عملت». 

(۲) في (ر): «دهري». وصححت لتوافق المثبت. 

(۳) في (ب): «أكان». (5) في (م) : (ولو آنيی» . 

(0) من هنا طمس بمقدار ثلاث كلمات» وسطر كامل» تنتهي به الصفحة. 

(7) في (م): «لأنهما». 

(۷) علة الربا في النقدين (الذهب والفضة) عند الامام الشافعي یله هي الثمنية» 
وعند أبي حنيفة کل الوزن مع الجنس» فيدخل في ذلك عنده: كل موزون 
كالحديد والنحاس وغيرهما. 
وقد رد الإمام الشافعي على الإمام أبي حنيفة رحمهما الله في ذلك بقياس 
العكس» قال الشافعي في «الأم» (۳۰/۳): «ولزمنا أن لا نسلم دينارًا في 
موزون من طعام أبدًا ولا غيره» كما لا يجوز أن نسلم دينارًا في موزون من 
فضة» ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل 
شيء» إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخرء لا ذهب في ذهب. ولا ورق 
في ورف . 
وقال الماوردي وهو یعلل لصحة قول الشافعي وفساد القول الاجر 
«الحاوي» :)٩۲ ۰٩۱/۵(‏ «لو كان الوزن فى الذهب والفضة علة یثبت بها 
تا فى وزو الف والتعاس ا جي أن يمع من من الاح وله 
في الصفر والنحاس؛ لاتفاقهما في علة الربا كما منع من اسلام الفضة في 

الذهب لاتفافهما في علة الربا . 

فلما جاز اسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز اسلام الفضة = 


8 بن مود ای 
2 ر 
لمسلم إلا الديات. 


010 
00 


(۳) 
00 


5 ۱۵۳6 4د فان قَالَ: هذا“ هَكَدًا . 
,< ۵ 0: فلت : فَالأَشْيَاءُ (۰۰/,) تتفرق باق ممّا وَصَفْتٌ لَك . 


ذ ۱۵۳۱ « [َقَالَ المافعی ]1 : وَوجَذتا(* عَامّا فى أَمْل 


في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين ن الصفر والنحاس 
في علة الربا فبطل أن يكون الوزن علة الربا. 

وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي یله في إبطال الوزن أن يكون علة 
الريا». 

وقال الزركشي «البحر المحيط» (۷/ )1١‏ في (قياس العكس): وذكر ا 
۳ إسحاق في «الملخص) أن الشَافعی - رحمه الله تعالی - احتج به على 
أبي حنيفة في ابطال علته في الرّبا في الأثمان. 

فالشافعي إذن لم ينص على قياس العکس في کتبه» وإنما نسبه إليه بعض 
العلماء أخذا من تتبع فروعه الفقهية» كما بینا. 

وقد أدخل بعض العلماء قياس العكس ضمن أنواع الاستدلال» ومنهم: ابن 
الحاجب وابن السبکي » ومنهم من جعله نوعًا مستقلا من أنواع القياس ؛ 
کا الحسين البصري وا الحسن الماوردي والزركشي. ومنهم من 
اعترض على تسميته قیاسْا» ومنهم من جعل إطلاق القياس عليه من المجاز 
لا الحقيقة . 

انظر: «المعتمد» (5/ 555)» «المحصول» للرازي (۰)۳۷۱/۰ «الاحکام» 
للامدي (۳/ ۰۱۸۳ «الإبهاج» (۰)4/۳ الاشباه و«النظاثر» للسبكي (۲/ 
۶ ) و«البحر المحیط» (۷/ ۰67۰ و«المجموع» 0 والقیاس 
عند الشافعي» (۵۳۹/۱). 

في (ز) وابن جماعه: (للمسلم) . 

من (ش)» (ب). وزیدت بحاشية (ر). واین جماعة. وعلیها علامة 
التصحیح في الا خيرة. 

لیس في (ر) (بت) . 

في (ش) : (قد وجدنا»» وفي (م) : فو جدنا. 


225 الرّسَّتالة ۳7 


الیلم ان ر سول الله ية قَضَى في جناية الحُرٌ المُسْلِم عَلَى الخرٌ 
ال كا بال مخ ال E‏ العا ۳ رقم فيهم : 


60 من (ر) (ب). 

(۲) في المراد بالعاقلة: قال الشافعي في الأم (۱۲/۰): «ولم أعلم مخالفا في 
أن العاقلة العصبت ۳ القرابة من قبل الب وقضی عمر بن الخطاب على 
علي بن آبي طالب ‏ لا بأن یعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضی 
للزبير بميراثهم ؛ لأنه يا 
قال: وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجاني ما دون القتل مما تحمله 
العاقلة من الخطأ فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل 
العاقلة» فان احتملوها لم ترفع إلى بني جده وهم عمومتهء فان لم 
یحتملوها رفعت إلى بني جده فان لم یحتملوها رفعت إلى بني جد آبیه. 
e‏ لت إذا عجز عنها أقاربه إلى آقرب الناس بهء ولا به إلى بني 
أب ودونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب منهم» كأن رجلا من 
بني عبد مناف جنى فحملت جنايته بنو عبد مناف فلم تحملها بنو عبد مناف 
فترفع إلى بني قصي» فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب» فان لم تحملها 
رفعت إلى بني مرة» فإن لم تحملها رفعت إلى بني كعب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني لؤي فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فإن لم تحملها 
رفعت إلى بني مالك فان لم تحملها رفعت إلى بني النضرء فان لم تحملها 
رفعت إلى بني كنانة كلهاء ثم هكذا حتى تنفد قرابته» أو تحتمل الدية». 
وينظر: الحاوي للماوردي (۳۳۶/۱۲). 

(۳) نقل الإجماع على هذا: محمد بن نصر في «اختلاف الفقهاء» (5705)» وابن 
المنذر في «الإجماع» (١/977)ء‏ وابن حزم في «مراتب الاجماع» 
(ص۰)۱۶۱ وابن عبد البر في «الاستذکار» (۸/ 8۲). 
نکتة مهمة في تحرير کلام الشافعي : ۱ 
قال ابن الملقن فى البدر المنیر - الخدیث الحخادی بعد الستين (۷۸/۸: وما 
بعدها): «قال الشافعي في «المختصر» : لا آعلم مخالفا : «آن رسول الله كله 
قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين» . 
قال الرافعي : تكلم آصحابنا في ورود الخبر بذلك› مسب سب ورد 
ونسب إلى رواية علي كرم الله وجهه. ومنهم من قال: آراد أنه هَل قضى - 
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بالدية على العاقلة. وأما التنجیم فلم يرد به الخبر» وآأخذ ذلك من 


(جماع الصحابة» كما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس : «آنهم 
آجلوا الدية ثلاث سنین». انتهی ما ذکره وما عزاه إلى الشافعی رحمة الله 
لم آره في کلام غیره» وقد آضاف تأجيل الدية إلى رسول الله كيه مرة فیما 
رواه الربيع عنه كما ذکره في «الرسالة» وآضافه مرة أخرى فیها إلى قول 
العامة» وكذا حكى الإجماع على ذلك الترمدی في (جامعه» (۳/ ٦۲‏ 
بشار). ونقل ابن الرفعة في «شرح الوسيط» عقب قول الشافعي السالف في 
(المختصر» عن ابن المنذر أن ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من 
کتاب ولا سْتَ» وآأن آحمد بن حنبل سئل عنه» فقال: لا اع فیه شيا . 
فقيل له: إن آبا عبد الله رواه عن النبی ييا فقال: لعله سمعه من ذلك 
ا كان ی القن فد ی رای ای کی قال این واه 
من آصحابنا في «شرح المختصر» كان الشافعي يروي هذا الحدیت ویقول: 
حدثني من هو ثقة في الحديث غير ثقة في دينه. ورد ابن الرفعة على ابن 
المنذر مقالته المذكورة فقال: جوابه أن من عرف حجة على من لم یعرف 
وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو أعرف القوم بالأخبار والتواريخ». 
انتهی المقصود. وينظر: «التلخيص الحبير» (5/ ۹5). 

في (م): «بأسنان» . 

قال في «الأم» (۱۲۲/۳): «ولم أعلم المسلمين اختلفوا آنها بأسنان معروفة 
وفي مضي ثلاث سنين». وينظر: «الحاوي» للماوردي (۱۳/ ۰6۷۷ و«امعرفة 
ال ال 07( 

وتابعه في الإجماع : ابن عبد البر في «الاستذکار» (۸/ )٤١‏ ونصه: 
«هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث 
سنين على ما ورد عن عمر يه . 

قلنا : هذه المسألة متفق عليها من حيث التأجيل» لكنهم اختلفوا في المدق 
فيكون نقل الإجماع فيه نظر . 

قلنا: ويؤيد أن فى المسألة خلافا ما یلی : 

أ - في الموطاً ۸۵۰/۷ ۰۲2 مرن الباقي) : «عن مالك : أنه سمع أن ال 
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+ ۱۵۳۷ د : فدّل علی معاي من القَیّاس ادك منها - 


E ون ری في أَمْل الجلم [أنْ‎ 528 10۸ b« 
المسلم مِنْ جناية ا وتو" تال لأ على تل أل نر : ففي‎ 


2 
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مَالِهِ دون عاقلته ۰۳ ومّا گان مِنْ جنا ية في تفس خطا : فعلی عاقلته 


= تقطع في ثلاث س او أربع تي ان قال مالك : «والمّلات آنخت ما 
سمعت إلى فى ذلك» . 
COO a‏ زو انق اشمع مالك eal‏ 
ب - قول إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (۳۹۰۹/۷): 
«قلت : في كم تعطی الدية؟ 
قال: ما آعرف فیه حدیقا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها فی سة) 
فلا او عه اسان ويعجبني دل ام تهون وهي إحدى الروايتين ع 
ج - قول القاضي عبد الوهاب المالكي في «عيون المسائل» (ص56 5 5) 
مسألة (۱۰۲۷): ااتنجم دية الخطأ على ثلاث سنين» وبه قال جماعة 
الفقهاء. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: خمس سنین؛ لانها خمسة آجناس 
ففي کل سنة ستا. وقال قوم: تجب على العاقلة حالة». 
د - قال في «نيل الأوطار» (۱۰۳/۷): «واعلم أنه قد وقع الاجماع على أن 
دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل. فذهب 
الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين. وقال ربيعة: إلى خمس» وحكي في 
البحر عن بعض الناس بعد حكايته للوجماع السابق أنه تكون حالة إذ لم 
يرو عنه كَل تأجيلها» . 

( في (ز): «قال الشافعي». ( في (ب): «معان». 

(9) ليس في (ر)ء وكتبت بين السطور. (4) فى (ش): «ووجدنا». 

(۵) فى (ب): «آنما». ۱ 

(5) في (ر): «عمده وزیدت ال بعد الدال لتوافق المثبت في سائر النسخ. 

(۷) في (م): (إفساد». 

(۸) قال الإمام مالك شيخ الشافعي» في «موطأه» (۲/ ۸٦٠‏ عبد الباقي) عن: = 


> من شرو القايس 


4 ۱۵۳۹ ۵« نم وَجَدْنَاهُمْ مُجْتمعینَ ۲۲ عَلَى 
بل خلت الدية من 0 فی الجراح فا 
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= «ابن شهاب. أنه قال: «مضت السَّئَّة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية 
العمد. الا آن یشاووا ذلك عن نخ بن سعید مثل ذلك . قال مالك : إن 
ان شهاب قال: «مضت السة فى قتل العمد حین یعفو آولیاء المقتول أن 
ات تیلقا فى الم عاض :]ل أن سين العافلة ام ی ی 
فاي قال مالك ی ونه أسمع أن اج قد" لاه نس کی | اليد 
ان وينظر: الإقناع ؛ لابن المنذر »)۳٦۷ /١(‏ والاستذكار (۱۲۹/۸)» 
والمحلی (۰)۲۲۶/۱۱ والستن الکبری؛ للبيهقي (۱۸۱/۸). 

)١(‏ في (ر): «مجمعین» وهما بمعتّی» وزیدت التاء لتوافق المثبت. 

( في (ر): «جنایة»؛» وضرب عليهاء وکتب فوقها کالمثبت. 

(۳) هذا موضع الاجماع المنقول فیما تتحمله العاقلة من الدية فیما دون النفس . 
والشافعي یری آنهم یتحملون القلیل والکثیر» وفیه حصل الخلاف بين 
الفقهاءی قال كما في «مختصر المزنی» بحاشية «الأم» (۳۵۵/۸): 
«ویحمل کل ما کثر وقل من قتل أو جرح من حر وعبد؛ لان النبي 3335 لما 
حملها الا كر ول علی تحمیلها الایسر». 
نعم : اختلف عليه في القدیم : فقال بعض الأصحاب إن قوله: أن «تحمل 
العاقلة دية النفس ولا تحمل ما دون دية النفس» بل تجب فى مال 
الجاني» . ۱ 
وحکی بعض الاصحاب: أن قوله في القدیم کقول شيخه مالك : «إن 
العاقلة تحمل ثلث الدية فأكثرء ولا تحمل ما دون ثلث الدیة». وینظر : 
الحاوي الکبیر؛ للماوردي (۳۹۰/۱۲) والبیان؛ للعمراني (۱۱/ ۵۸۷). 
وممن وافق الشافعي في نقل هذا الاجماع السابق: ابن المنذر في الاقناع 
/١(‏ ۳۲۷ وابن عبد البر فى «التمهید» (۰)۳۲۲/۱۷ وابن تيمية قال فى 
(مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۵۹ و«الفتاوی الکبری» (۳/ ۳۹۹). ۱ 
قلنا: ظاهر عبارة الشافعي أن الاجماع على ما بلغ الثلث فصاعذا» لکن 
نقل ابن حزم في المحلی (۲۱۸/۱۱) خلافا واسعًا في الباب» فقال: 
«قالت طائفة: لا تحمل العاقلة من جنایات الخطاً إلا ما كان آکثر من ثلث - 
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شحابتا ۲۳ [لا ن العَاقلَهةٌ ما درن التلك» وقال ا 
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الدية فصاعدا. فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث» فهو فى مال الجانى . 
A OE CN OG EE,‏ ماعنا نما E‏ 
أقل من ثلث الدية فهو في مال الجاني . 

وقالت طائفة : الثلث فصاعدًا على العاقلة» وما كان أقل من الثلث فعلى 
قومه خاصة. 

وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة الا ما کان نصف عشر الدية فصاعدٌّا وما 
كان أقل فهو فى مال الجانی . 

وقالت اا ان ت ا آو امرآة» فبلغت ثلث دیتها كان 
على عاقلته» وإن بلغ أقل ففي ماله. 

وقالت طائفة: المراعى في ذلك المجني عليه» فان كان امرأة فبلغ نصف 
عشر دیتها حملته عاقلة الجاني - رجلا كان أو امرأةَ -» وإن كان المجني 
عليه رجلا فبلغ نصف عشر دیته فانه على عاقلة الجاني - رجلا كان أو 
امرأة ‏ وما كان دون ذلك ففی مال الجانی . 

وال كناك تمدن العافلة ماه أن کر ۱ 

وقالت طائفة: الحكم في ذلك على ما اتفقو ا عليه» فان كان تآلفوا على 
الكثير فقط حملوا الكثير فقط ‏ ولم تحد للقليل ولا للكثير حذا». 

فی (ب): «الثلاث» . 

نقد نم ساب ي فا قال آبو حنيفة یه : تعقل العاقلة من 
الجنایات الموضحة والسن فما فوق ذلك وما كان دون ذلك فهو فى مال 
العا قله اما قلقى روفاك اهل اتمه ا عقن لقاع ذلك 
حتى يبلغ الثلث» فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة» وكذلك ما زاد على الثلث 
فهو على العاقلة» وقال محمد بن الحسن: قد جعل رسول الله و في 
ادص مت من ال وف امن خب من الابل وفي الموضحة خمسًا 
فجعل ذلك في مال الرجل آو على عاقلته؛ نقله الشافعي عنهما في «الأم» 
.)٤٤ /۷(‏ انظر: «المبسوط؟» لمحمد (515/5). و«الحجة على آهل 
المدینة» (2)7”0//5 و«بدائع الصنائع» (0/ ۲۵۵) . 


لیس في (ر)» وكتبت بحان شيته» لكن لم يرتضها الشيخ شاكر! . 


8 بن زود ی ® 


العَاقِلَةَ الموضِحَة”'' وهی نِضفُ العشر فَصَاعِدَاء ولا تَعْقِلٌ ما دُونَهًا . 
“ز ۱۵6۱ 4« [َقَاكَ الشَافِعِيُ]”" : فَقُلْتُ لِبَعْض مَنْ قَالَ: یل 
نضفت العْش و مَا دون : هل مهفي العام على لسن الا 


O 2‏ 
بأحد وَجْهَين 0 
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)١(‏ الموضحة: الشجة التي صل إلى العظام. وبه شجات آوضحت عن 
العظام ؛ أي : نيت ی 
فائدة في الشحاج وآسمائها : 
قال الإمام الأصمعيٌ م : «أوّل الشجاج «الحارصة». وهي التي ر 
الجلد؛ يعني : : تشقه قلا و حرص القضّار الثوب: إذا شمه ثم 
«الباضعة». وهي التي تشو تشق اللحم بعد الجلد» ثم ( المتلاجمة). وهي التي 
آحذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق» 5 ثم «السّمُحاق» وهي التي بينها وبين 
العظم قشيرة رقیقت وکا" قشرة رقیقة فهی سمحاق» ومنه قیل : في السماء 
سماحيق من غيم» وعلى ثرب الشاة سماحيق من شحمء ثم «الموضحة») 
وهي التي تبدي وضح العظم ثم «الهاشمة». وهي التي تهشم العظمء ثم 
«المُنقَلّة»» وی الح ی وی ی بكر د عدي 
العظام دون اللحم 6 نم «الآمّة) : هر ال تبلغ أم الراسن» وهي الجلدة 
التي تکون على شاخ 
وكان ابن الأعرابى يجعل بعد الموضحة «المقرشة». قال: وهی التی يصير 
منها في العظم صديع مثل السعرة (لون ضارب إلى السواد)؛ ويلمس 
باللسان لخفائه. قال آبو زيد: الشجاج تكون في الوجه والرأس ولا تكون 
الا فیهما . 
«العين» للخليل (75577/7”7)» و«غريب الهروي» (۲/ ۰4٩۳‏ واغريب أبن 
عبيد» (۰)۷/۳ و«الزاهر في غریب الشافعي» «(ص۲۳۹). 

(۲) من (ز)» (ب). 

(۳) في (ر)ء (ب) ‏ في الموضعین : «تعقل»» وغير واضحة النقط في (م). 

)٤(‏ هذه بداية مناقشة الحنفية فيما ذهبوا إليه من التحديد في ضمان العاقلة فيما 
دولا فر 


۱ 
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۳7 الرسّالة‎ iD 


+ ۱۵۵۲ 4د قا : وما“ هما ؟ 

9845 4« قُلْتُ: أن يمول : لما وَجَدْتُ النّبىَ بي عَضَى 
بالدّيّةِ عَلَى العَاقِلَةِ؛ قَلْتُ به اتْبَاعَاء قَمَا"" كَانَ دُونَ ل قَفِي مَالٍ 
الاين ولا آقیش* على الذنة عیْرها + لا الاضل 19و" الجانی 
وی أن يَعْرَمَ"'' جِنَايَهُ من غَيْرِوء كما يَعْرَمُهَا ار دا 
الجرّاح . 

وقد | الله كيك عَلَى القاتل صا 2 فرَعمت اَن 
EE‏ ی O E‏ 
اتبَاعَاءِ وَكَذَّلِكَ نَع في الدَّيّة» وَأضرف بَا" دُونها إِلَى أنْ يَكُونَ في 
له ] ار ان غرم Ll‏ ۹( من یرو ا او ۳۹ في 


المَسْح علی الخفین: رُخْصَّةٌ بالخبر عَنْ «رسول اش ييا ول" 
أف ل" 
( في (ب): «فما». ( في (ر): «تقول». 


(۳) في (ب): «وما». 

. في (رک (ز): «تقیس». وفي (ب) : «نقیس)»‎ )٤( 

)٥(‏ لیس في (ر)ء ولکن کتبت بين السطورء ثم ضرب علیها ثانية. قال الشيخ 
شاکر: «وحذفها جید. إذ اه حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه 
الشافعي في احتجاجه». وینظر : «لغة الا مام الشافعي» (1/5). 

() «غرم» من باب «سمع». (۷) في (ش)» (م): «ما». 

)۸( في (ز). (م) وابن جماعه: : «پغرم) . 

۹( رسمت في (ر)» (ش)» (ب): «جنا». 

. في (ب): «قال». (0) في (م): «النبي)‎ )١( 

. فى (ز): «فلا)‎ )١١( 

a he RLS الشافعی‎ USO) 
= (وهم الحنفية) الذي يمنع القياس في الحدود» فيقول لهم: إما ألا : تقيسوا في‎ 


۳ من شرّوط القايس ®( 


4 9845 4: أو یکون القِيَامنُ من وجو تانی۴6۱ 
4 ۱۵8۵ د قال : وما هد؟ 


وه 


9845 + قَلْتُ: إِذْ أخرّج”” رَسُوَلُ الله ية الجتايّةَ خَطَأً عَلَى 


1ت 


o E o e 
التفس مما جَنَى الجاني عَلَى غير النفس وَممًا * جَنَى عَلَى تفس‎ 
وهي ال ان عاقلته‎ e عَمَذدَا 4 ار و ۳ عاقلته‎ 


رده ر و رهو 


0 الاقل من E‏ الخَطَأ؛ أن الق Er‏ اَن یضمنوه عنه 
فن الاک أو فی مثْل 3 


= الحدود ‏ كما هو مذهبكم. وتعممون ترك القياس في سائر الشرعیات» كما 
في ترك القياس على الرخص. ومثل لهم هنا بالمسح على الخفين . 
قال الجوينى فى «البرهان» (1۸/۲): «نقل أصحاب المقالات عن أصحاب 
الى دافم ليو اه القياس في الحدود والكفارات والتقديرات 
والرخص وكل معدول به عن القیاس . وتتبع الشافعي مذاهبهم وأبان أنهم 
لم يفوا بشيء من ذلك» . 
ثم أتبع الامام الشافعي الوجه الأول بالوجه الثاني» وهو: توجيههم إلى 
العمل بالقياس الصحيح إذا استوفى شروطهء فقال لهم: «أو يكون القياس 
من وجه ثاني . . . إلخ2 . 

010 ليس في (ب)» وفي رز) : «ثانٍ»» والیاء ثابتة في ساثر النسخ . 

( فى (ب): «فإن قال». 

(۲) قال الشیخ شاکر : (خرج» هنا مجازء كأنها بمعنى: «فرق بين الجناية خطأ 
على النفس وبين غیرها من الخطأ على غير النفس ومن العمد». 

)٤(‏ في (ر)» (م) : «وما»). وفي (س): «ويما». 

(6 فى (ب) : (نفسه) . 

( زاد في (رک (ش): «علی»» وضرب علیها في (ر). 

( زاد في (ر): «علی»» وضرب علیها . 

(۸) في (ر)ء (ز): «جنایة». وصحح في (ر)؛ فوضعت تاء بعد الیاء . 

( موتا را( E‏ 

)اهمده التناضى كبا a e‏ 


۳7 الوّسّالة‎ AHD 


ا ۱۵8۷ 4 قَالَ: غذا أوْلَى المَعْتَیّین ان يُقَاسنَ عَلَيْوظظك ولا 
يُشْبِهُ هَذَا المَسْحَ عَلَى الحُمين”" . 

4 ۵۵۸ « فلت له : هَذَا ما قلت - إن شاء الله ول 
للم ونون عن أن تم العاف الات اس قاف فير 
علی أَنْهُم كذ قَاسُوا بَعْض ما هُوَ آقل مِنَ ال بالدّية! 

۸ 9049 م قَالَ: أجل . 

E ES Eas 


= القليل والكثير» وذكر الزركشى فى «البحر المحيط» (1۸/۷) أنه يتجه: «آن 
يخرج له في هذه قولان مد اف قوله في تحمل العاقلة الأطراف 
وأروش الجراحات والحكومات. فإنه قال في «القديم»: لا يضرب على 
العاقلة؛ لأن الضرب على خلاف القياس» لكن ورد الشرع به في النفس 
فيقتصر عليهاء ولهذا لا قَسَامةء ولا كفارة في الأطراف». 
ثم قال: «والمشهور: آنها تضرب عليهم كدية النفس؛ قياسًا. بل آولی؛ 
لأنه أقل» . 
قال الغزالي في «الوسیط» (۳۶/7): «وفي «القديم» قول: أنه لا يحمل ما 
دون ثلث الدية» وقول: أنه لا يحمل إلا بدّل النفس . وهما مهجوران». 

0 ل 

(۲) لعله يشير إلى الرواية التي جوز فيها الامام أبو حنيفة القياس على المسح 
على الخفین. ما كان في معناهماء وقد ذكرها الكاساني في «بدائع 
الصنائع» (۱/ ۰6۱۰ قال: «ولأبي حنيفة : أن جواز المسح على الخقين ثبت 
نصا بخلاف القياس» فكل ما كان في معنى الخف فِي إدمان المشي 
علیه» وإمكان قطع السْفر به. یلحق به. وما لا فلا». 

( ليس في (م)» (ز)» وکانت ثابتة في ابن جماعق ثم کشطت. 

0 هنا في (ز): «قال الشافعي». وفي (ش): «قال». 

رهم في (م) : (قد4 وفي (ش) : «وقد». 

( قال الشیخ شا كو : (یرید الشافعي بصاحه : که مالك وم ای وهو يعبر - 
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ور 27 5 م ماس ۶ ( ۲ و م2 هو وی ام 
الامر عندهم آفرایت إن اختج له مُحْتَح بخجتین؟ 


(۱) 
(۲ 
(۳( 


عنه بهذا کثیرا. تادا من عندما يريد الرد علیه. ونض الموطاً (1۹/۳): 
«والأمر عندنا: أن الدية لا تجب على العاقلة حتی تبلغ الثلث فصاعدا 
فما بلغ الثلث : فهو على العاقلة» وما كان دون الثلث: فهو في مال 
الجارح خاصة». [شاكر]. 

قلنا: وقد ذكره الشافعي في مناظرته المشهورة مع محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة» قال الرازي في «اداب الشافعي ومناقبه» 
(ص۰۱۱۹ ۱۲۰): «آنا آبو الحسن. آنا آبو محمد عبد الرحمن بن آبي 
حاتم؛ فیما قری عليه وأنا آسمع: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم. 
قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم: 
صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني : مالکا وأبا حنيفة . 

قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. 

قلت: فأنشدك الله من أعلم بالقرآن: صاحينا أو صاحبكم؟ قال: 
صاحبکم ؛ يعني : مالکا . 7 

قلت : فمن آعلم ۹ صاحبنا أو صاحبکم؟ قال : ال صاحبکم . 
قلت : فأنشدك ال من آعلم بأقاویل آصحاب رسول الله 295 والمتقدمین : 
صاحبنا أو صاحبکم؟ قال: صاحبکم. 

قال الشافعي: قلت: فلم يبق إلا القیاس والقیاس لا یکون الا على هذه 
الااشیای فمن لم یعرف الأصول على أي شيء یقی س؟!». وانظر: «حلية 
الأولياء» (/۰)۳۲۹ و(۰)۷۶/۹ وفیه: «قال: ویرید صاحبه مالك بن 
آنس 4 . 

ساقط من (ز)» (م). 

لیس في (م). وفي (ش): (لهم)» . 

من هنا طمس في (ر) إلى آخر الصفحة» وهو بمقدار سطرء تظهر فيه آخر 
كلمة فيه» وهي قوله: «فيما» الاتي . 


۳7 الرستش ال‎ ED) 


۳ ۳ 9 7 ۴ دصر 2 َي ا ° 52000 ی ی 2 
]131 ۰ ونان قعا هو ایا مت وتا فاشت اس 
ما هد م2 و هم اس م 4 2 : 7 ۳ ب زر R20‏ الى عى هك ° 
بَإِجْمَاعِي وَإِجْمَاعِكَ «علی الثلث. ولا" حبر عِنْدَكَ في آقل منه 
ر ر ی “ا 
ما تقول له؟ 


سم 


0 َع و سل 5 5 7 

٩۵۵۳‏ 4 فال: أقول”" إن إِجَمَاعِي من عَيْر الوَجه الذي 

دكت اه اغ با هو قاس عل أن لاله إذا رس 
أ 58 1 ع 1 / ی دوخ سس اس ور ل 1 1 

- ضَمتّث ما و أقل من قفن كد لكر الثلت؟ 

آرایت إِنْ قَالَ لك غَيْرُكَ : (۳۳/ب] بل يَعْرَمُ'' يِسْعَةَ آغشا ولا 
ا دو نه؟ 
يعرم ما دو 

ِ و ره‎ E AA 
فلت فان قال لك : الل رح من غرمه.‎ 0 1-1-1 0 


عسو م 


ا ل0 يعرم مه 0 300 لا نه فادخ" 8 ۰ ۲ یغرم ما ما 


. ما بين المعكوفين ساقط من (ب)» وهو سبق نظر‎ )١( 


(۲) في (م): «وأکثر». (۳) ما بين القوسين طمس في (ر). 
)٤(‏ طمس في (ر). )٥(‏ زاد في (م): «له». 


(0) في (ب): «بغرم»» وفي (ر): «تغرم». (۷) في (ر)ء (ش): «فالثلث». 

(۸) في (م): «يقدح»» وفي (ب): «بقدح»» وفي (ز) لم ينقط الیاء لكن وضع 
على القاف نقطتين أيضًا . 
يُقَال: فدحه الأمر فدحًا: إذا أثقله وبهظهء وَالأمر فادح» والرجل مفدوح 
وفوادح الذَّهْر: خطوبه وأحواله. قال ابن دُرَيد: فأما آفدحني الم فلم 
یقله أحد ممن يوثق به. . وفي الحديث (وعلى الميسلمين الا يتركوا في 
ا مفدوحا في فداء أو عقل). قال أبو عبيد: «وهو الذي قدحه 
الدّین ؛ أي : آثقله» . 
ینظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد (۰)۵۰۶/۱ و«تهذيب اللغة» للأزهري (۶/ 
۸ والصحاح» للجوهري (۳۹۰/۱). 

() في (ر): «فإنما قلت» . 

(۱۰( في (م) ( (ب) - في الموضعین : (قادح» بالقاف 


5 من ود اس ۳ 


و )0 جوع < 


دونه ؟ 04 


بذ ۱۵۵۵ ۵« قَالَ: أَفرایت مَنْ لا مَالَ له الا دِرْمَمَينء أما 
يده“ أن يَغْرَمَ م الثلتٌ (فيغرمٌ الدَّرهمَينِ)” "2 يمى لا مَالَ لَّه؟ 
رورا لووقا یی ها 3011 ۱۱ 


۷ ۵۵ ۳: فلت له: اف ات تال ات امه و 


ع 


قول اا عندتّا - الا وّالامر خفن ع بالمديتة. 


Oge O 
الكلمة غير منقوطة في (م). وفي (ز) : (بقدحه). وفي (س): «يقدحه».‎ )۲( 
وقد ضمت الياء في (ر)» وهو غريب في اللغة لا يعرف» نعم قال الشيخ‎ 
شاكر ما نصه: «فدح: من باب نفع»» ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل‎ 
(ر) بضمة فوق الياء» وهو حجة في الثقة والضبط» والشافعي لغته حجة.‎ 
ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قدیمّا» ولم يرضه علماء اللغةء‎ 
لأنهم لم يسمعوه صحيحًا ممن يحتج بلغته. فقد قال ابن دريد في‎ 
«الجمهرة» (۲/ ۱۲۳): «فأما أفدحني: فلم يقله آحذ ممن يوثق به". وفي‎ 
«اللسان» (۳۷۶/۳): «فأما قول بعضهم في المفعول: مفدح! فلا وجه لب‎ 
لگنا لا نعلم أفدح». وقال أيضًا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق‎ 
بعربیته"۰ وقد آثبتنا صحتها وشاهدها من کلام الشافعي من أصل صحیح‎ 
زفق نه و الکلمة ضبطت آیضا في نسخة ابن جماعة بضم‎ 


الباء) . انذهئن.. 
(۳) مكانها في (ر): «والدرهم»» وصححت إلى : «الدرهمين» . 
(4) في (ز): «فيقال». (5) في (ر)» (ش): «أرأيت». 


() في (ش): «دنانير كثيرة عظيمة». وفي (م): «دين عظيم». 

)۷( في (م)» (ز): «یقدحه». وغیر منقوطة في (ت) . 

(۸) هنا في (ش): «قال الشافعي»» وفي (ب): «قال محمد» . 

(9) في (ر)ء (ش): «یقول لك». وقال الشیخ شاکر عن المثبت : كأنهم جعلوا 
قوله : «هو» فاعل «قال» . وعلی ما في أصله (ر) یکون «هو» من مقول القول . 

(۰) في (ب): «هاولاء بقول» . 


نل الؤزهائة 8 


»ذ ۹۵۵۷ م قَالَ: وَالِأَمْرٌ المجتَمع "۲ عَلَيْهِ بِالمَدِينَةٍ 

م مد افيا 
۰( نيت E‏ ۱ , ا ا 

المتفردة وَامْتَتَمَ ید أنْ يمْكِيَ لتا الأَقْوَى اللّازِمَ من الا المُجِتَمَع 
عَلَيْهِ ؟ ! 

+ 9۵۵۸ € قَلْنَا : إن قال لك قَائْلُ: لِقِلَةِ الب وَكَثْرَةِ الاجماع 
ا و رانت قذ کشتم تع مثل هذا فتمول: هَذَا ار تشه 
عَلَيْه ! 


0 o 
اس‎ 


00000000 E : قَالَ0"‎ + ۱۵۵۹ 


( في (م): «المجمع». 

(۲) قال الشيخ شاكر: «الظاهر عندي: أن هذا الكلام من قول المناظر 
للشافعي» سافه على سبیل الا ستفهام الانکاري» يستغرب به الاحتجاج بما 
یسمونه «عمل آهل المدینة». وآن قوله بعد ذلك : «قال: فکیف تکلف. 
الخ»» اتمام للاعتراض. أو بیان للانکار. ويؤيد ذلك : أن كلمة «قال» 
الثانية اكيت فی نسخه اتر جماعة » وضرب علبها بالحمرة» منعا للاشتاه » 
حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدون فصل». انتهى 

(۳) ساقط من (ز)» (ش). وضرب عليها بالحمرة في ابن جماعة. قال الشيخ 
شاكر: «والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعي» . 

)٤(‏ فى (ب): «وكيف». 

(9) غير منقوطة في (ب). وفي (م): (نکلف» . 

(5) من (ز)» (ب). 

(۷) وجه الشيخ محمد محمود فرغلي ّنه مقالة الامام الشافعي الشهيرة في 
الإجماعء وهي قوله: «لست آقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع 
علیه. .۰ . إلخ». بانها لیست من کلام الشافغى + بل هي من کلام من 
یحاوره . 


99 ااانا 


الشافعي» بل إنه من كلام مناظره يحكيه عنه الشافعي وأن ما ذهب إليه 
بعض المعاصرين من القول بأن الشافعي يضيق الإجماع استنادًا إلى هذه 
المقولة ‏ إنما هو وهم منهم» 

وقد وافقه على هذا: الشيخ شاكرء ومعلوم أن الشيخ شاكر أكثر من عايش 
«الرسالة» ‏ في حدود علمي؛ لأنه لم يقرأها أو يذاكرها فحسب» وانما 
حققها وتأملهاء ومع أنه لم ينسبها للشافعي» الا أنه عَدَّ إقرار الشافعي لها 
موافقة منه على الاعتداد بإجماع العامة دون إجماع الخاصة وهذا ما حققنا 
خلافه من قبل . 

قلت: وهذا هو الذي فهمته من سياق الكلام في «الرسالة» في بداية النظرء 
ولکن بعد التأمل ع N E RT‏ - أن هذا من كلام 
الشافعي لا من کلام المناظ وذلك لعدة آمور : 

الأول: أن نصوص الشافعی فى «الرسالة» وغیرها تدل على أنه یری أن هذا 
هو الاجماع القطعي. وقد نقلنا طرنا منها في تعلیقنا علی ول (کتاب 
الاجماع) من «الرسالة» . 

الثاني: أن الشافعي یرد على المناظر في قوله: «والامر المجتمَم عليه 
بالمدينة آقوی من الأخبار المنفردة». فأراد ال لد الاجماع اليقيني 
المعتمد عنده. وهذا خلاف ما ذهب إليه e‏ :كر علوي يڻه من أنه ینقل 
عن المناظ إذ کیف ینقل ثانيّا عنه حلاف ما نقله عنه آولا؟!. 

الئالث : آن هذه الجملة تناقلها آکثر المعاصرین» ونسبوها إلى الشافعی» 
مثل الشيخ أبي زهرة في كتابه «الشافعي» (ص۰)۲۳۱ والشيخ ياك 
البهنساوي في «الستة المفترى علیها» (ص85١2)2.‏ والدكتور متاع القطان في 
«تاريخ التشريع الاسلامي» (ص؛۰)۳۷ والشيخ عبد الله الجديع في «تیسیر 
علم أصول الفقه» (ص”57١)»‏ ومحمد الجيزاني في «معالم أصول الفقه عند 
أهل السّنَّة والجماعة» (ص”15١)‏ هامش رقم (۰)۳ والدكتور عبد المجيد 
محمود عبد المجيد فى «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن 
الثالث الهجري» (ص۳۷۹)؛ وهي رسالة دكتوراه مطبوعة في TAT‏ 
وحتی لو قلنا ٍن هذا الکلام یحکیه الشافعي عن المناظر : فان اقراره له 
ورضاه عنه بعد حكايته ‏ دلیل على أنه یوافق على هذا القسم من الاجماع = 


:2 الوّسَّالة 0 


(۱) 
(۳) 
(( 


۹2 


سے 
تس ۳3 س 


من آهل هل اللم : هذا مج مجتمع عَليْهِ: إلا لما لا 
0 ی ا O‏ مک 


ولا ينمى أنه يقول با لا جماع الظنی » والله آعلم . 

حتى قال الشيخ شاكر في نهاية الفقرة (۱۵۵۹): «هذا وإن كان كلام 

المناظر للشافعى يحكيه عنه إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرًاء إذ يرد 

دعوى الاحتجاج بإجماع أهل المدينة» أو بما يسمونه «عمل آهل المدینة» 

وانظر كلامه في ذلك في «اختلاف الحديث» بحاشية «الآم» (۷/ ۱۷ - 

۱:۸ وفي اختلااف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة 

آهمها (ص۱۸۸)». انتهی 

فى آول کتاب ال جماع فر اجعه . 

في (م): «فلست» . ( في (م): «قال». 

في (ب)» 3 (عمن) . 

قال الشافعي في «جماع العلم» (ص۰۲۱ ۲۲): «ومنها ما اجتمع المسلمون 

علبه جا عرز لوم الاتعماع عليه ورن لم قروا هذا بكتاب ولا 

سئة ؛ فقد یقوم عندي مقام لسن المجتمع عليهاء وذلك : أن إجماعهم لا 

يكون عن رأي؛ لأن الرأي إذا كان: تفرق فيه». 

وفي نص الشافعي المذكور إشارة SE‏ - كما نبه الزركشي 
فى «البحر المح ط» )74/7 - ۰6۳۸۱ نم م قال: وحده - في موضع اخر 

بهذا المعنی » فقال : : اهم الذین لا يجوز عليه أن يجهلوا حكم الّه) . . وهو 

للشافعي ذكره في «اختلااف الحديث» (۸/ ۳2 و«الأم)» : المواضع : (۲/ 

+) ۲ ۲ ۲۳ 

هذا إجماع العامة ا الذي يقول به الشافعي» ويزيد عليه إجماع 

الخاصة (الظني). ویستر ترط هنا في إجماع العامة: أن يتناقله الجميع من 

خواص وعوامء ما یداه یف ا تشرط فيه ذلك - على 
واه العلم - الأ (0/ ۲4€( a‏ 6 بقبول خبر الواحد - 

كما قبل الإجماع بطريق الآحاد: «وقلت له: ارايت قولك : لا تقوم الحجة 


إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان؛ أتجد السبيل إلى إجماعهم - 


9 ین مورب ایس CID‏ 


o 


گالظهر E‏ وريم ES EEE,‏ ا ان لور 


= كلهمء ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم» أو تنقل عامّة عن 
عامّة عن كل واحد منهم؟ قال: ما يوجد هذا. قلت: فان قبلت عنهم بنقل 
الخاصة. فقد قبلت فيما عبت . وان لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة : 
لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ 
لأنه لا سبيل إليه ابتداء ؛ لأنهم لا يجتمعون لك في موضع. ولا تجد الخبر 
عنهم بنقل عامة عن عامة. قلت: فأسمعك قلدت أهل الحدیث» وهم 
عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحدیث فكيف تأمنهم على الخطأ 
فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ فا فت ات قلدت من لا ترضاه! وأفقه الناس 
عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث. وذلك أجهلهم؛ لأن الجهل عندك 
قبول خبر الانفراد» وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء» ويفضلونهم 
به» مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنیا». 
ولتراجع بقية الكلام في (جماع العلم) تجد فيه ما هو تأكيدٌ لهذا المعنی . 

)١(‏ في (ر)ء (ز): «أربع»» وله وجه في العربية. 

(۲) يعني: المعلوم من الدين بالضرورة» قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا على 
كلام الشافعي: «يعني: أن الإجماع لا يكون إجماعًا إلا في الأمر المعلوم 
من الدين بالضرورة ‏ كما أوضحنا ذلك» وأقمنا الحجة عليه مرارًا فى كثير 
من حواشينا على الكتب المختلفة». انتهى . 
وقال الشافعي آیضا لمن سأله عن وجود الإجماع ‏ كما في «جماع العلم» 
(76017/9): «نعم بحمد الله» كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع آحدا 
أحدًا يقول لك: ليس هذا باجماع؛ فهذه الطريق التي يصدق بها من ادّعى 
الإجماع فيهاء وفي أشناء من آصول العلم دون قر وعه) . 
وقال الشوکانی. 5 فى «(إرشاد الفحول» (ص ۱ :)١١‏ اومن ۱۹ من نفسه : 
e‏ با اناد اكيب ای ليه 
العلم بکل واحد منهم على التفصیل وبكيفية مذهبه. وبما يقوله في تلك 
المسألة بعینها . وأيضًا: قد يحمل بعض من یعتبر في الاجماع على الموافقة 
وعدم الظهور بالخلاف - التَقْيةَ والخوف على نفسه. . .». 
ثم قال: «ومن ادعی أنه یتمکن الناقل للإجماع من معرفة کل من یعتبر فيه = 


> الرسّالة ۳7 


ص 
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كَثِيرًا يَقُولونَ بخلافی وأجذ عَامَّةَ هل البْلْدَانِ عَلَى خلاف ما يَقُولٌُ: 
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جده ‏ يَقَولَ: «المُجْتمَعٌ ' عَلَيُواء واج" بالمينة " من أَهْل العلم 


ر2 و 


2 


N TEA, 


من علماء الدنیا: فقد آسرف في الدعوی» وجازف في القول. ورحم الله 
الامام آحمد بن حنبل؛ فإنه قال: من ادعی الاجماع فهو کاذب». انتهی . 
في (م) : (و جدناه) . 

في (ر): «المجمع»» ویحتمل المثبت آیضا. 

في (م) : (وو جدنا) . 

فى (ر): «من المدینة»» وغیرت «من» إلى الباء. 

في (م) : (المجمع) . 

من هذا النص قال الأصحاب: قول القائل: لا أعلم خلافا بين أهل العلم 
في كذا ‏ لا يكون إجماعاء لجواز الاختلاف. وينظر: «الإحكام» لابن 
حزم (۰)۱۷۸/4 و«البحر المحيط» للزركشي (588/5). وفي معناه: يقول 
الشافعي في «الأم» :)١77/١(‏ «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع 
الناس بالمدينة؛ حتى لا يكون بالمدينة مخالف من آهل العلم» ولكن قولوا 
فيما اختلفوا فيه: أخبرنا كذا كذاء ولا تدعوا الإجماع! فدعوا ما يوجد 
على آلسنتکم خلافه» فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم ‏ آقبح من 
هذا). 

وينظر: «الام»: الموضع (۲۱۶/۷). 

قلنا: ويؤيد أرجحية هذا: قول ابن حزم في «الإحكام» (۱۷۹/۶): «هذا 
مالك كله يقول في «موطته» إذ ذكر وجوب رذ اليمين على المدعي إذا 
نکل المدعی علیه. ثم قال: هذا ما لا خلاف فیه عن آحد من الناس ولا 
في بلد من البلدان . 

قال آبو محمد: وهذه عظيمة جذّا؛ ون القائلین بالمنع من رد اليمين آکثر 
من القائلین بردها. 

ونا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون 
نا ابن القاسم قال: نا مالك ليس كل آحد يعرف أن اليمين ترد» ذكر هذا 
في كتاب السرقة من «المدونة». 


5 من مود ای له 


= هذا الشافعي يقول في زكاة البقر - في الثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة : 
لا أعلم فيه خلافا. وان الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله 
وسعيد بن المسيب» وقتادة» وعمال ابن الزبير بالمديئة» ثم عن إبراهيم 
النخعي» وعن أبي حنيفة - لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم» إلى كثير 
جذا من مثل هذاء إلا أن من قال: لا أعلم خلافا - فقد صدق عن 
نفسه ولا ملامة عليه. 
قال ابن حزم: وقد ادّعوا أن الاجماع على أن القّصر في أقل من ستة 
وأربعين ميلا غير صحيح. وبالله: إن القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر 
في أقل من ذلك - لأكثر أضعافًا من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين 
قال: وادعوا الإجماع على أن دية الیهودی والنصراني تجب فيها ثلث دية 
المسلم لا أقل! وهذا باطل؛ روينا عن الحسن البصري - بأصح طريق: أن 
ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم» وادعوا الإجماع أنه يقبل في القتل 
شاهدان» وقد روينا عن الحسن البصري ‏ بأصح طریق: أنه لا يقبل في 
القتل إلا أربعة كالزناء ومثل هذا لهم كثير جدا: كدعواهم الإجماع على 
وجوب خمس من الابل في الموضحة» وغير ذلك كثير جدّاء ولقد أخرجنا 
على أبي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل: قال فيها كل 
واحد منهم بقول: لا نعلم أحدًا من المسلمين قاله قبله! فاعجبوا لهذا». 
انتهی . باختصار يسير . 

<۷(۶) ینکر هذا النص على من یدعون حجية (جماع آهل المدينة على بعض 
المسائل مع ورود خلافهم فيهاء قال الشافعي في «الأآم) (۱/ ۰۱۰۲ ۱۰۳) 
من (باب سجود التلاوة والشکر): «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: أجمع 
الناس بالمدينة؛ حتی لا یکون بالمدينة مخالف من آهل العلم» ولکن قولوا 
فیما اختلفوا فيه: آخبرنا کذا كذاء ولا تدعوا الاجماع؛ فدعوا ما یوجد 
على آلسنتکم خلافه. فما آعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم آقبح من 
هذا». وذکره الشافعي أيضًا في «الأم» (۲۱۳/۷) من (باب سجود القرآن) . 
ثم بين الامام الشافعي أن ادعاء (جماع أهل المدينة ‏ مع ورود الاختلاف 
عنهم ‏ إنما يصح ادعاؤه: إذا قصد به الإجماع اللغوي. فقال في «الأم» 5 


> الؤزهانة 9 


= (۱۱۳/۱): «آفرآیت إن كان قولي: اجتمع الناس عليه آعني: من رضیت 
من آهل المدینة» وان کانوا مختلفین؟ 

فقال الشافعي : آرآیتم ان قال من یخالفکم ‏ ویذهب إلى قول من یخالفکم 
- قول من آخذت بقوله: اجتمع الناس آیکون صادفا؟ فان كان صادقا 
وکان بالمدينة قول ثالث یخالفکما اجتمع الناس على قوله فان کنتم 
صادقین معًا بالتأويل؛ فبالمدينة إجماع من ثلائة وجوه مختلفة (أي: 
الاجماع اللغوي). ون قلتم: الاجماع - هو ضد الخلاف؛ فلا يقال إجماع 
الا لما لا خلاف فيه بالمدینة) . 

ثم قال (۱۲۳/۱): «قلت: هذا هو الصدق المحض : فلا تفارقه ولا 
تدَّعُوا الاجماع أبدًا إلا فیما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف» وهو لا یوجد 
بالمدينة» إلا ويوجد بجميع البلدان عند آهل العلم متفقين فیه» لم يخالف 
أهل البلدان آهل المدينة - إلا فيما اختلف فيه آهل المدينة بینهم . 

وقال لى الشافعى: واجعل ما وصفنا على هذا الباب کافیّا لك لا على ما 
سوا إذا آردت آن تقول: أجمع الناس» فان كانوا لم يختلفوا فقله» وان 
كانوا اختلفوا فلا تقله» فان الصدق في غيره». 

فالإمام الشافعي لا يرفض إجماع أهل المدينة مطلقّا بل إن كان عن نص 
اتبعه؛ لأنه استند إلى نص» وان كان إجماعًا ‏ وافقهم عليه جميع العلماء 
في سائر الأمصار: اتبعه بوصفه اجماعًا اصطلاحیّا . وان كان إجماع أهل 
المدينة وحدهم: رجح به عند التعارض بين الادلة. 

ثم نجد أنه رغم ترجيحه بعمل أهل المدينة» إلا أنه لا يقدمه على الحديث 
الصحيح - ولو كان احادا . 

وورد عن الامام الشافعي أنه آلزم أهل المدينة بعدم حجّيته؛ لأنهم هم 
أنفسهم قد تركوا العمل به في كثير من المسائل» ومنها قوله في «الأم» (۷/ 
6 ۲۵): «آخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة؛ 
فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فأمر كثير بن الصلت أن يقطع 
آیدیهم» ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم! والله لأغرمنك غرمّا يشق عليك . 
ثم قال للمزني: کم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم» قال عمر: أعطه = 


5 من ید ی 


انهاه قال مالك فى كتابه: ليس عليه العمل» ولا تضعف عليهم 
الغرامة. ولا يقضى بها على مولاهم. وهي في رقابهمء ولا يقبل قول 
با تست الثاقة:.. فقلت: للتنافغى: يمنا قال مالك تقول ولا تاد يبهذا 
الحديث؟ 

قال الشافعبى ‏ رحمه الله تعالى -: فهذا حديث ثابت عن عمر یقضی به 
بالمدينة بين المهاجرين والأنصار؛ فان خالفه غيره: لازم لنا؟! فتَدَعَُون 
لقول عمر السَّنّة والاثار؛ لأن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهرء لا يكون 
إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حکمّه عندكم قولهم 
أو قول الأكثر منهم؛ فان كان كما تقولون: فقد حكم بين أصحاب النبي 5 
بقوله في ناقة المزني - وأنتم تقولون حكمه بالمدينة كالإجماع من عامتهم؛ 
فإن كان قضاء عمر : عندكم كما تقولون؛ فقد خالفتموه في هذا وغيره » وان 
yS‏ وأنتم 
لا تروون عن احد أنه خالفه؛ فتخالفون بغير شيء رويتموه عن غیره. ولا 
أسمعكم إلا وضعتم أنفسكم موضعا تردون وتقبلون ما شئتم على غير معنى 
ولا حجة» فان كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر: فكيف لم تجيزوا 
لغيركم ما أجزتم لانفسکم؟ وكيف أنكرنا وآنکرتم على من خالف قول عمر 
والواحد من أصحاب رسول الله كَل فى غير هذا؟». 

كما أنه أنكر عليهم في موضع آخر من «الأم) (۷/ ۰۲۳ 555) مخالفتهم 
ما رووا عن النبي ڪيا فقال : «ومما في معنى ما خالفتم فيه: ما رويتم فيه 
عن النبي و وعمن بعده لا مخالف له: أن مالکا آخبرنا» عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه: أن رسول الله و قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
قال: ثم آتبعه في كتابه حدیثا؛ كأنه یری أنه تفسيره. 

قال الشافعي : آخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج. عن آبي هريرة: 
أن رسول الله عو قال : «لا یمنع آحذکم جاره: أن یغرز خشبة فى جداره» . 
قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم . 

قال الشافعي : ثم أتبعهما حديثين لعمر؛ كأنه يراهما من صنفه . 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: آخبرنا مالك» عن عمرو بن يحيى = 


۳7 الزش‌سالة‎ ED 


= المازنی » .انب أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض › 
اا ا يد فى ا الا ا ی مسب فک امد 
الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا بمحمد بن مسلمت وأمره أن يخلى 
سان تقال اين لمات لا لقال هیر ها میم غناك ما فده وه لك 
نافع : تشرب به أولا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا. فقال: عمر والله 
ليمرن به» ولو على بطنك . 

قال الشافعي : آخبرنا مالك » عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: أنه 
كان في حائط جدّه ربيعٌ لعبد الرحمن بن عوف؛ فأراد عبد الرحمن أن 
يحوله إلى ناحية من الحائط ‏ هي أقرب إلى أرضه؛ فمنعه صاحب الحائط 
فكلم عبد الرحمن عمر؛ فقضى عمر أن يمر به فمرٌ به. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرويتم في هذا الكتاب عن النبي و حديثا 
صحيحًا ثابتا. وحديثين عن عمر بن الخطاب» ثم خالفتموها كلها! فقلتم 
في كل واحد منها: لا يقضى بها على الناس» وليس عليها العمل» ولم 
ترووا عن أحد من الناس علمته خلافهاء ولا خالاف واحد منها! فعمل من 
تعنی ؛ تخالف به سُنَّةَ رسول الله ية فينبغى أن يكون ذلك العمل مردودًا 
ا وتخالف عمر - مع السئّة؛ ا فإذا كانت 
معه السنّة: كان خلافه آضیق - مع أنك أحلت على العمل» وما عرفنا ما 
تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما آرانا نعرفه ما بقينا!!». 

- وأيضا في «الأم» (۰۲۱۸/۷ ۲۱۹) ما نصه: «.... فقَلّت للشّافعي: فإنا 
نخالف هذا کله ونقول: لا يزاد في الركعتين الأخيرتين على أم القرآن. 
قال الشافعي : هذا خلااف أبي بكر وابن عمر من روایتکم وخلاف عمر بن 
عبد العزيز من رواية سفیان» وقولکم: لا يجمع السورتين في الركعتين 
الوا - هو خلاف ابن عمر من روایتکم» وخلاف عمر من روايتكم؛ 
لأنكم أخبرتم: أن عمر قرأ بالنجم؛ فسجد فيهاء ثم قام فقرأ بسورة 
آخری» وخلاف غيرهما من رواية غيركم» فين العمل؟ ما نراكم رويتم في 
القراءة في الصلاة في هذا الباب شيئًا ‏ الا خالفتموه» فمن اتبعتم؟ ما 
أراكم قلتم بمعتى نعرفه: إذا كنتم تروون عن آحد الشيء مرة؛ فتبنون عليه . 


CN سد‎ 9 


قال الشافعي : أخبرنا ا 
صلی الصبح ؛ فقراً فیها بسورة البقرة في الركعتين كلتاهما. فقلت للشافعي : 
نا تخالف هذا نقول: يقرأ ذ في الصبح بأقل من هذا؛ لأن هذا تثقیل على 
ی 
قال الشافعي: آخبرنا مالك» عن هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقرأ فيها بسورة 
يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة» فقلت: والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع 
الفجر. قال: أجل . 
فقلت للشافعي : فإنا نقول : لا يقرا ذ في الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذا؛ 
لأنه تثقيل . 
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
اک من غير ی تالت سور رومت الاين ۳ 
عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددهاء فقلت للشافعي : 
فإنا نقول: لا يقراً بهذا هذا تثقیل . 
قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في 
الفح کی لحر خی ا معان الو كل ای 
للشافعي : فإنا نقول: لا يقرأ بهذا فى السفر هذا تثقيل . 
قال الشافعي : فقد خالفتم في القراءة في الصلاة كل ما رويتم عن النبي ئلا 
ثم أبي بکر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم ابن عم ولم ترووا شيئًا یخالف ما 
خالفتم عن آحد علمته من الناس فأين العمل؟ خالفتموهم من جهتین : من 
جهة التثقیل» وجهة التخفیف . وقد خالفتم بعد النبي 5 جميع ما رویتم 
عن ايه .لمعي برد بر ترون هويا عن جل هي هذا مما یبین ضعف 
مذهبکم؛ إذ رويتم هذا ثم خالفتموه ‏ ولم يكن عندكم فيه حجة؛ فقد 
خالفتم الأئمة والعمل» وفي هذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله 
خلقًا قط يروي عن النبي و ثم آبي بكر وعمرء وعثمان» وابن عمر: في 
القراءة في الصلاة» ولا في أمر واحد شيئّاء ثم يخالفه غيركم.ء وأنه لا 
خلق آشد خلافا لأهل المدينة منكمء ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله كلل 
الذي فرض الله طاعتهء وما رويتم عن الأكمة الذين لا تجدون مثلهم. = 
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= فلو قال لکم قائل: آنتم آشد الناس معاندة لأهل المدينة - وجد السبیل إلى 
أن یقول ذلك لکم على لسانکم - لا تقدرون على دفعه عنکم. ثم الحجة 
علیکم في خلافکم أعظم منها على غیرکم؛ لأنكم ادعیتم القیام بعلمهم 
واتباعهم دون غیرکم» ثم من خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدع 
من اتباعهم ما ادعیتم» فلئن كان هذا خی علیکم من آنفسکم: إن فيكم 
لغفلة ما يجوز لکم معها أن تفتوا خلقاء والله المستعان وآراکم قد تکلفتم 
الفتیا وتطاولتم على غیرکم ممن هو آقصد وأحسن مذهبًا منکم». 

وقد آنکر علیهم الشافعیْ وجود هذا العمل أصلا؛ لأن فقهاء‌هم مختلفین 
قال الشافعي في «الأم) (۲۷۶/۷): «آخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر: أن عبدا له سرق ‏ وهو آبق ‏ فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه؛ فأمر 
به ابن عمر فقطعت يدهء فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقطع السيد يد 
عبده إذا أبى السلطان يقطعه فقال الشافعى: قد كان سعيد بن العاص من 
صالحي ولاة آهل المدینت فلما لم یر آن یقطع الابق آمر این غمر بقطمه 
وفي هذا دلیل على أن ولاة آهل المدينة کانوا یقضون بارائهم ویخالفون 
فقهاءهم» وآن فقهاء آهل المدينة کانوا یختلفون؛ فیأخذ آمراژهم برآي 
تمصع دود جن وهذا أيضًا العمل ؛ لانکم کنتم توهمون أن قضاء من 
هو اوا ال من سعید» ومثله لا يقضي إلا بقول الفقهاء» وأن فقهاءهم 
زعمتم لا یختلفون» وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء 
آمرائهم» وقد خالفتم رأي سعيد ‏ وهو الوالي ‏ وابن عمر ‏ وهو المفتي - 
فأين العمل؟ إن كان العمل فيما عمل به الوالي؛ فسعيد: لم يكن يرى قطع 
الآبق» وأنتم ترون قطعه؟ وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه 
وأنتم ترون: أن ليس لنا أن نقطعه؟ وما درينا: ما معنى قولكم العمل 
تدرون فيما خبرناء وما وجدنا لكم منه مخرجًا إلا أن تكونوا سميتم 
أقاويلكم العمل والإجماع» فتقولون على هذا العمل» وعلى هذا الإجماع 
تعنون آقاویلکم وأما غير هذا: فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع؛ 
لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس 
معكم فيه لا يخالفونكم». 


ثم قال (۷/ :)۲۷٤‏ «ويدخل عليك من هذا خصلتان: فان كان علم أهل - 
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المدينة إجماعًا كله أو الاکثر منه فقد خالفته. لا بل قد خالفت أعلام أهل 
المدينة من كل قرن في بعض آقاویلهم. وان كان في علمهم افتراق» فلم 
ادغنت لهم الاجماع؟» . 

وغیر ذلك من الاعتراضات التي آوردها الامام الشافعي - على اعتبار عمل 
أهل المدينة إجماعًاء فى جل کتب الشافعی عامّة» وفی کتاب (اختلاف 
مالك والشافعي Ke‏ ۱ ۱ 

ولذلك قال في «الأم» (۲۸۲/۷): «ما علمت أحدا انتحل قول آهل العلم 
من أهل المدينة أشد خلافًا لأهل المدينة منكمء ولو شئت أن أَعُدَّ عليكم 
ما أملاً به ورقًا كثيرًا مما خالفتم فيه كثيرًا من أهل المدينة - عددتها 
عليكم» وفيما ذكرت لك: ما دلك على ما وراءه ‏ إن شاء الله -. . . فقد 
أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها: لا 
يجوز أن یکون» وفي القول الذي ادعيتم فيه الاجماع اختلاف» وأكثر ما 
قلتم الأمر المجتمع عليه مختلف فیه» وان شئتم مثلت لكم شيئًا أجمع 
وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه». 

وقد استفيد من مجموع كلام الشافعي عدة فواعد لفهم كلامه في إجماع 
أهل المدينة» ومن آهم هذه القواعد: 

- أن حقيقة عمل أهل المدينة: مشكوك فيها عند الإمام الشافعي . 

- أن القائلين بإجماع آهل المدينة لا يعرفونه أيضًا. 

- لما ألزمهم الشافعي بعدم معرفتهم حقيقة العمل» وعدم انضباطه 
ومخالفتهم له» فرض فروضًا جدلية تنزلا معهم» ومما فرض في جدالهم : 
أ أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة؛ لأنه لا يقضي إلا بقول فقهائها . 

ب - أن الإجماع: أن يحكم أحد الأئمة بالمدينة بحكم أو يقول قولاء 
فيصير إليه أهل المدينة» وذلك لأن حکم أحدهم أو قوله لا يكون بالمدينة 
إلا علمًا ظاهرًا غير مستترء وهو أعلم الناس بسنن رسول الله ية وأطلب 
الناس لما ذهب علمه عنهم منهاء فلا يجوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو 
موافق سُّنَّةَ رسول الله ية غير مخالف لهاء فان جاء خبر آحاد عن النبي كلا 
مخالف : صار موضع تهمه. ۱ 

ج - أن الاجماع أن یقول خمسة من الصحابة قولا : یتفقون علیه» ویخالفهم = 


سه يم 


= ثلاثة غيرهم» فيكون قول الأكثر أولى بالاتباع ويعد إجماعًا . 

د - يفترض الشافعي بالنسبة للمجمعين في المدينة: أنهم الذين ثبت لهم 
الحديث» وثبت لهم ما أجمعوا عليه. 

انظر: «الإجماع عند الشافعي» (ص۲۸۹) ملخصًا من «خبر الواحد ادا 
خالف عمل آهل المدینة» (ص٩۸‏ - ۰)۹۵ رسالة ماجستیر من جامعة أم 
القرى؛ للدکتور حسان محمد حسين عبد الغني فلمبان ‏ ۱۶۰۹ه - ۱۹۸۸م. 
وقد اختلف علماء المالكية آنفسهم ‏ في المراد بعمل أهل المدينة» فضلا 
عن اختلاف غیرهم فیه: فمنهم من قال: المراد به الا جماع في کل 
العصور ومنهم من قال: المراد به النقل المتواتر» فتکون من باب الستةء 
ومنهم من قال : المراد به المنقولات المستمرة ومنهم من قال : المراد به 
إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعین» ومنهم من قال: هو 
روايتهم المتقدمة. ومنهم من قال : يعم ذلك کله . 

فالمراد إذا: يدور بينهم على وجهین : 

الأول: أن عمل أهل المدينة من باب الاجماع. 

الثانی : أنه من باب النقل والرواية. 

والأول : هو الذي تعامل معه جمهور الأصوليين» وبنوا عليه عدم اعتبار 
(جماع آهل المدينة وحدهم إجماعًا وحجة وشیْعُوا علیه» ولذلك ذکروه في 
(مبحث الاجماع) من کتب الأصول. 

والثاني : هو الذي حمله عليه جماعة من آتباع مالك واعتذر به البعض عن 
المالکیة» وهو مرضي من جماهیر آهل العلم» لا على أنه اجماع» بل لانه 
نقل انضم إليه عمل أهل المدينة» فالمرجع فيه إلى النقل وحده. أو إلى 
النقل مع العمل» أو إجماع الامة کلها» وحينئذٍ تعود مسألة عمل آهل 
ل هنشت ای ما اهن المبديفة زنها ي 
لاعتقاده أنه السْتَتَ» لا لأنه عمل آهل المدينة لذاته» وقد تعامل معه بهذه 
الطريقة قلة من الاصولیین» ونصروا فيه مذهب مالك بناء على هذا الفهم. 
وقسم القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (ص۷: - 09)]. ونقلها 
الزركشي مختصرة في «البحر المحیط» (446/7). ونصه: واعلم أن اجماع 
آهل المدينة آربع مراتب: 


و ا 


المرتبة الاولی : ما يجري مجری النقل عن النبي ييل مثل نقلهم لمقدار 
الصاع والمد» وکترکهم صدقة الخضروات والاحباس. فهذا مما هو حجة 
باتفاق العلماء. فالشافعي وأحمد وأصحابهماء فهذا حجة عندهم بلا نزاع 
كما هو حجة عند مالك» وذلك مذهب آبی حنيفة وأصحابه . 
المرتبة الثانية: العمل القديم والعدينة اننا من كيان دنه فهذا حجَة في 
مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعى. قال الشافعی فى رواية 
بای بت فك الأ على الي الا A‏ اذا ود م أهل 
المدينة على شیء. فلا يدخل قلبك شك أنه حق». وكذا ظاهر E‏ 
اه ا الخلفاء الراشدون» فهو حجة يجب اتباعهاء. وقال 
أحمد: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة الصدیق 
وعمر» وعثمان» وعلي كانت بالمدینة» وبعد ذلك لم يعقد بها بيعة» 
ويحكى عن أبى حنيفة أن قول الخلفاء عنده حجة. 
له تاه ]ذا ار فى ا د تن انیم ها 
آیهما ارصع جر اها یعمل به اه ال ا 1 
فمذهب مالك والشافعي. أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب آبي 
حنيفة : أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة» وللأصحاب أحمد وجهان: 
أحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل : أنه لا يرجح . 
الثاني : وهو قول أبي الخطاب» وغيره أنه یرخح به. 
قیل : هذا هو المنصوص عن آحمد ومن کلامه قال: إذا رأى أهل المدينة 
حدیثا. وعملوا به: فهو الغاية» وکان يبني على مذهب آهل المدينت 
ويقدّمه على مذهب آهل العراق تقدیما كرا 
المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة» فالذي عليه أئمة الناس أنه لیس 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغیرهم وهو قول المحققين من 
صحاب مالك کما ذکر ذلك القاضی عبد الوهاب فی كاه «صول 
الفقه»)» وغيره» ذكر أن هذا لس تا ولا تحن ای 55 
أصحاب مالك» وربما جعله حسّة بعض أهل المغرب من آصحابه» وليس 
معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد. 
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= وليس في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو في «الموظأ» ‏ إنما 
يذكر الأصل المجتمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم. 

وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير؟ إلى الإجماع 
القديم» وتارة لا يذكر. 

قال الزرکشی «البحر المحیط» (557/5): «وجعل أبو الحسن الإبياري 
المراتب ج 

أحدها: الأعمال المنقولة عن أهل المدينة بالاستفاضة فلا خلاف فى 
اعتمادها . ۱ 
ثانیها: أن پرووا آخبارا ویخالفوها. وقد تقدم الکلام علیه . قال: واختار 
إمام الحرمین أن الراوي الواحد إذا فعل ذلك سقط التمسك بروایته» ويرجع 
إلى عمله؛ فما الظن بعلماء أهل المدينة جملة؟ 

نالثها : أن لا ینقلوا الخبر» ولکن یصادف خبر على نقیض حکمهم. فهذه 
أضعف من الأولی» ولکن غلبة الظن حاصلة: بأن الخبر لا یخفی عن 
جمیعهم ؛ لهبوط الوحي في بلدهم ومعرفتهم بالستّة» ولهذا کانوا یرجعون 
إليهم . ويبعثون يسألون منهم. فینزل منزلة ما لو رآوا وخالفوا. 

رابعها: أن لا ینقل خبر على خلاف قضائهم. ولکن القیاس على غير 
ذلك . فهذا فيه نظرء فقد یقال: انهم لم یخالفوا القیاس مع کونه حجة 
شرعية الا بتوقیف» وقد یقال: لا یوافقون» ولهذا اختلف مالك في هذه 
الصورة. کالقصاص بين الحر والعبد» والمسلم والکافر في الاطراف. 
خامسها: أن یصادف قضاژهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غیرهم. 
لا عن خلاف قياس» حتی یستدل به على خبر لأجل مخالف القیاس 
فالصواب عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول» ویتبع 
الدلیل» . اه . 

ثم قال: «ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالاشکال» وقد دارت بين آبي بكر 
الصيرفي وأبي عمر [بن عبد البر] من المالكية. وصنف الصيرفي فیها وطول 
في کتابه «الاعلام» الحجاج فیها مع الخصم. وقال: قد تصفحنا قول من 
قال : العمل على کذا. فوجدنا أهل بلده فى عصره یخالفونه» كذلك الفقهاء 
السبعة من قبله» فانه مخالفهم ولو کان العمل علی ما وصفه لما جاز له». - 


1 نم ی 


و«الاعلام» - هو شرح لرسالة الشافعي الجديدة. 

وعلی هذا التفصیل الدقیق: مشی جماعةً من آهل العلم منهم: آبو الولید 
الباجي (ت؛ ۷ه) في «إحكام الأصول» (۸۱/۱ - ۰۶٩۱‏ وابن تيمية 
(۷۲۸ه)» وابن القیم (ت۷۵۱ه) وألمح إليه السرخسي (۸۳ه) في 
«آصوله» (۳۱۶/۱) ونصّه: (إن كان مراد القائل آهلها الذین کانوا فى عهد 
رسول الله کل فهذا لا ینازع فيه آحد وان كان المراد آهلها فى کل عصر 
فهو قول باطل لأنه لیس في بقعة من البقاع الیوم في دار الاسلام قوم هم 
آقل علمًا وأظهر جهلا وأبعد عن آسباب الخیر من الذین هم بالمدينة فکیف 
سار القو ل بانه لا إجماع في أحكام الا إجماعهم»» وغیرهم . 
تنبیهات : 

الأول: قال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» :)51//١(‏ «اعلموا - 
أكرمكم الله - أن 5 أرباب ا من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب 
الأثر والنظر الب واحد على أصحابنا على هذه المسألة؛ مخطیون لما فيها 
بزعمهم» محتجون علينا بما سنح لهم؛ حتى تجاوز بعضهم حد التعصب 
والتشنیع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها - وهم یتکلمون في غير موضع 
خلاف» فمنهم لم یتصور المساألت ولا تحقق مذهبنا؛ فتکلموا فیها على 
تخمین وحذس» ومنهم من أخذ الکلام فیها ممن لم يحققه عناء ومنهم من 
آطالها وأضاف الینا ما لا نقوله فیها» كما فعل الصیرفی والمحاملی 
والغزالي» فآوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علینا بما یحتج به 
الما ا O‏ وها آنا آفصل الکلام فیها تفصیلا» لا يجد 
المنصف إلى جحده بعد د تحقیقه سبیلا وأبين موضع الاتفاق فيه والخلاف 
- إن شاء الله تعالى» . 

الثاني : اعتبار إجماع أهل المدينة حجة: مشروط بشرطين : 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. 

ثانيهما: أن يكون من الصحابة أو التابعين» دون من بعدهم كما نبّه عليه 
ابن الحاجب؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم 
المرفوع» فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة» لتعلمهم ذلك عن 
الصحابة. 


ست هو 


= أما في مسائل الاجتهاد: فالصحيح عنه أنهم كغيرهم من الامت وان كان قد 
نقل عنه الإطلاق. قال صاحب مراقي السعود: 

وآوجبن حجية للمدني فیما على التوقیف أمره بني 
وقيا,: مطلقا 00 
قال في شرحها «نشر البنود» (۸۹/۲): «يعني: أن إجماع أهل المدينة عند 
مالك فيما لا مجال للرأي فيه - حجة» . 
الثالث: أن الإمام مالك ليس هو آول من قال بحجية عمل أهل المدينة» 
بل سبقه إلى ذلك ثلة من الآئمة الفضلاء من صحابة وتابعين» وان كان 
ذلك: قد اشتهر عنه وحده. حتى قال الشيخ عطية محمد سالم في «عمل 
أهل المدينة» (ص58): «فإن كان في ذلك نقد أو نقاش» فليس من العدل 
ان يوجه إلى مالك وحده». 
وفي «ترتيب المدارك» /١(‏ 55 وما بعدها) ذگر (باب ما جاء عن السلف 
والعلماء في الرجوع إلى عمل أهل المدينة)» ثم قال: (في وجوب الرجوع 
إلى عمل آهل المدينة وكونه حجة عندهم - وإن خالف الأكثر) قال: 
«روي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله تعالى عنه ‏ قال على المنبر: 
«أحرج بالله على رجل روى حديئًا ؛ العمل على خلافه» . 
قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث. 
قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث 
وتبلغهم عن غيرهم؛ فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على 
غيره. قال مالك : رأيتَ محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضيّاء 
وكان أخوه عبد الله كثير الحديث؛ رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضى 
محمد بالقضية» قد جاء فيها الحديث مخالمًا للقضاء يعاتبه» ويقول له: ألم 
بات فی هذا حدیث کذا؟ فقول بلی . 
E‏ فما لك لا تقضي به؟ فیقول : فأين الناس عنه؛ يعني : ما 
أجمع عليه من العلماء بالمدينة يريد: أن العمل بها أقوى من الحديث» 
قال ابن المعدل: سمعت إنسانًا سأل ابن الماجشون: لي رويتم الحديث ثم 
تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه. 
قال ابن مهدي : السّنّةَ المتقدمة من سُنّة أهل المدينة خير من الحديث . . . إلخ». = 


99 با ا 


ومما رواه مالك في ذلك (الموطاً ۱۹۵۱) عن سلفه في هذا القول : 

(آن عبد الله بن مسعود استفتي - وهو بالکوفت عن نکاح الام بعد الابنة؛ 
إذا لم تكن الابنة مست: فأرخص في ذلك» ثم إن ابن مسعود قدم المدینت 
فسأل عن ذلك» فأخبر أنه ليس كما قال» وإنما الشرط في الربائب؛ فرجع 
ابن مسعود إلى الكوفةء فلم يصل إلى منزله» حتى أتى الرجل الذي أفتاه 
بذلك» فأمره أن يفارق امرأته». . . قال مالك : فهذا الذي سمعت. والذي 
عليه أمر الناس عندنا. وينظر: «المنتقى شرح الموطأ) (7/ ٠5‏ ۳۰۰). 
وفى (الموطأاء و«ترتيب المذارك» ‏ كثير من الآثار التى تدل على ذلك»2 
e‏ عن اني الدرداء (ت۲۲ه)» وزيد بن ثابت (ت٥٤ه)»‏ وعمر بن 
اليسطاي a Ag AE el Ses ONO‏ 
(ت۹۳ه)» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت۹4ه) 
وعمر بن عبد العزيز (ت۱۰۱ه)؛ وسليمان بن يسار (ت۱۰۷ه) 
والقاسم بن محمد بن ا بكر الصديق (ت۰)۵۱۰۷ ومحمد بن سيرين 
(ت۱۱۰ه). وأبو جعفر الباقر (ت۱۱ه) وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم (ت۱۳۰ه). ومحمد بن شهاب الزهري (ت٤۲١ه)»‏ وأبو الزناد 
عبد الله بن ذكون (ت۱۳۰ه)» وربيعة بن آبي عبد الرحمن (ت۱۳۲ه) 
ويحيى بن سعيد الأنصاري (ت57١ها)ء‏ وغيرهم كثيرء والله أعلم. 

وإنما اشتهر ذلك عن الإمام مالك: لأنه ابتلي بكثير من المسائل والفتاوی» 
ولاأنه دون تلك المسائل بخلاف من كان قبله ممن قالها ولم يكتبها أو 
انظر الخلاف فى حجية عمل أهل المدينة: «الفصول فى الأصول» (۳/ 
۱1(« و« لاحکام» للآمدي (۰)۲۰۲/۶ و(العدة» (:/ ۱۱:۲ و«التبصرة» 
(ص١٠۳).‏ و«أصول السرخسي) (۰)۳۱۶/۱ و«قواطع الأدلة» (۲/۲) 
و«المستصفی» (ص۰)۱۶۷ و«المحصول» للرازي »)١١١ /٤(‏ واروضة 
الناظر» (۱/ ۰۶۱۱ و «مجموع ال افیا ٠(7‏ 4 واتفا تین 
الأصول» ( وابیان المختصر» (۰)9۱۳/۱ و«الإبهاج» (۲/ 
14؛ و«نهاية السول» (ص۰)۲۸۸ و«شرح التلویح» (۰)۱۰۱/۲ و«البحر 
المحيط» (5/ 555)» و«التقرير والتحبیر» (۰)۱۰۰/۳ و«التحبير شرح = 


“ز 985٠0‏ : فقلث لَه : فَقَدْ يَلْرْمُكَ فى قَولِكَ: لا تَعْقِلَ ما 
دون الموضحة مثل ما ما لزمة في الثلث . 
۶ 9 4 قا اد لي فيه علَةّ: بان" سول ال E‏ 


ر وه 
5 0 م ا عقن ل نفك و ريون شمه دش ا 
+ 98519 4: فقلت له : أَقَرأَيتَ ان عَارَضَكَ معارض. فمَالَ: 
1 2 د چ ا ETT‏ 2 7 اوه رای 7ه مه 
ف 2 أقضي فیما دون الموضحَةٍ بشیء؛ لأن رَسُولَ الله و لم يعض 


ص 


فيه بشَيء؟ 
< 9۵۹۳ 4: قَالَ: ليس ذَلِكَ له وَهُوَ رد۱ لَمْ يَقض فِيمَا دُونهًا 
بشَيءِء فلم هیر" ما دونه ف جرج 
؛ذ 9855 ۵ قلت : فَكَدَّلِكَ”" يمول لَك : وهو إِذَا لم يَقَلَ: 


= التحریر» (۰)۱۵۸۱/4 و«شرح الكوكب المنیر» (۰)۲۳۷/۲ و«إرشاد 
الفحول» (۲۱۸/۱). 

. هنا في (ر): «قال». وفي (ب): «قال محمد»‎ )١( 

( في (ر)» (ش): «فقال لي : إن»» وضرب على «لي» - في (ر)» وكتبت فوق 
«إن». 

(۳) في (ب): «فإِن». 4 مان( 

)0( في (ر)» (ب): (لا). 

© ضبطها فی (ش) بکسر الراء» ونقطها بالیاء والتاء - معا ۔ فی (ر). قال 
الشيخ شاکر : («هدر» من بابي اضرب»» و«طلب»» يستعمل لازم ومتعدیا 
ويقال أيضًا: «أهدر» بالهمزة» وكلها في معنى: إبطال الدم» وتركه بغير قود 
ولا دية». انتهی . 

(۷) ليس في (م)» والذي في (ر): «قال»» وضرب عليها ‏ وكتب فوقها 
كالمتسبة .“قال الشيخ شاكر: يعني الشافعيٌ : نفسه» وهذا تنويع منه في 
العبارة» . 

(۸) في (ر): «وكذلك». ( في (ب): «نقول». 


۳ من شرّوطٍ المایس 


لا تعقل العَاقلَةَ ما دُونَ الموضحة فلم" يُحَرّمْ أَنْ تَعْقِلَ العاقلهٌ مَا 
دونها» ولو قَضَى في المُوضحة ول" یمّض ۷ دُونها علی العَاقلة 
ما منع دك العاقلة أن تَغرم ما دُونهاء إِذَا غرمتِ الأكُثَرَ غرمتِ 
الأمَلَ كَمَا فلا نحن ET‏ 3 واحتججت على صاحبنا ل 

۱۵۷۵ 4« ولو قَضَى ا ا 00001 
يقول قال : تَغْرَمْ يضف العْشْرٍ والی او 
بت في تال الحاني؟! تین مذي جز ا و رالث نی أن 
جَمِيعَ ما گان حَطَأْ فَعَلَى العاقلق وان كَانَ as‏ ۱ 


یی 
ع 6 
ار 


5 


2 


0 


+ 55هو 0د [قال ESTEE IRE EEE‏ 
أُصْحَابنًا : دا جتّی الخُرٌ عَلَى [العَبْدِ جِنَايَةَ : فأتّى”" عَلَى تسه أو ما 
دونها خطا : (فهي في)" ۳ ماله دون ؛ عاقلیه]۳؟ ۷۰7 ولا تَعْقِل 


)۱( في (م) : «فليس» . ( ۲( في (ب) : «لم)» . 
(۳) قال الشیخ شاکر: «کأنه فاعل لفعل محذوف. تقدیره: «آیجوز أن یقول 


قائل . . . الخ؟») . 


)٤(‏ ساقط من (ز). () هنا بحاشية (ر): «بلخ». 

9 لیس في (ع)۰ وفي (ش) : «قال» وزيدت بين السطور في (ر)» وفي (بت) : 
(قال محمد)» . 

(۷) في (ب) : «وآتی». (۸) في (م): «ففي). 


(۱۰) في (ر) (م وابن جماعة : «واذ» و کلاهما سائغ في سعة الکلام » وسبق 
نظائره . 
سر 


سه 0 


مم و 


ال تخمل اانا فى خر دا کاتث ۹ لاحقّا بجتایته) ضاً 
َكَدَلِكَ””" جایَهُ في العَبْی*) إِذَا گانث غَرْمًا من خطأً وال غلم. 


سے مھ سه 


هل قور جاده 0 نها فی غُنْمّه» دون مَال سَيِّدو 


مھ سے 0 


يت ما E‏ به من هذا ا 


وقَلتَ بقلت فیه وقلت: من كان لا ل العافلة 5312© 


2 
م راع 


وسیده غير فقلت بِقَوَلِمًا : ور 
صحيحة دَاخِلَةَ في مَعْنَى الستَة؟ 
ذ ۵۷ م قَالَ: أجل . 
< موه 4 : وف لَهُ: وقال صَاحِبْكَ وَغَيْرُهُ مِنْ آضخابتا: 
جراخ" العبْدِ في ثمَنْهِ کجراح ا في دیته. قفي غك نضفك 
و [وفي موضحته : نِضفٌ غشر ثْمَنْه 5101 قوم N‏ في 


جراخ العبد: ما نقصّ a e‏ 


(۱) في (م): «الحر». 

(۲) في (ر)ء (ب): «بجناية خطأ». ثم ضرب في (ر) على «ية» وکتب فوقها 
کالمثبت . وفی (ش) ضبط «خطأ» بالنصب والجر. المنونین» وغلظ مداد 
(یته»؛ كأنه یشیر إلى اختلاف النسخ . 

(۳) في (ر): «وکذلكث». قال الشیخ شاکر: «بالفاء» والمعنی علیها. ولکن 
الأصل (ر) بالواو» والشافعي يغرب في استعمال الحروف ووضع بعضها 
موم بحص 

)٤(‏ في (ب): «العمد). (ه) في (ز): «عمدذا». 

(<) في (ز)» (ب): «یحتمل». 

(۷) من (ز)» (ب). وهي مکتوبة في (ر) بين السطور . 

( في (ر): «احتججت». وصححت لتوافق المشت. 

(9) فى (ز): «قال الشافعی». وفی (ر) : «قال» . 

60 هنا ای نين الکلمتین «جراح» و«العبد»» بمقدار كلمة في «ش). 

(۱۱) في (ب): «العبد». (۱۲) في (ز): «وخالفنا». 

(۱۳) في (ش): «في». (۱6) ساقط من (ب). 


ا 9۵1٩‏ ۵« قَالَ: انا أَبْدَأَء فَأُسْأُلَكَ عَنْ حُجبِكَ في [فَوْلِكَ”“ : 


ص ۳۲ ۰ ا 0 ك ۳ ۰ ممم ع مر 2 92ر 0٤‏ ماس 2 

جراحه""" في تَمَنِهِ کجراح الحر]"" في دیته: آخبرا فلت أَمْ قِيّاسًا؟ 
2 7 11 ک 7 o ٤‏ ب 0 ت 

10۱۵۷ فلت اما ال نويه هی لعي ل ل ۱ 


٩,‏ ۵۷۹ د قال : فادکُره؟ 


ی 
لے 2 ۳ 


< ۱۵۷۲ “5 قلت : آخبرنا سيان «بنْ غَيَينة)0) عن الي 


وم معي ا 5 55 2 ۸ 5 
اذ هال عم اعد ی تم قيمع “ابو 
ا ا ۹ مر سے ا هم 2 1 م و یب (۰ ۱) ۰ 6۱۱۱ 
ی 2 ۰ و (1۲), ر کے 0 )1۳( م م م 0۵ م م اس 97 


ه)1١5(‎ 


أ ( ۶ ۱) ۳ 1 مداه (۵ ۱) - 0 و 2 0 ر 


د اه 0 ° ال 
من بل 0 


سے مھ 


( في (ش): «قوله». ( في (م): «جراحة العبد». 

(۳) ما بين المعكوفين في (ر): «قول جرا العبد»» نم صححت کالمثیت. 

. مكانها في (ز): «عن رسول الله‎ )٤( 

(5) هذا دليله على المسألة من الخبر. ‏ (5) من (ز)ء (م). 

(۷) في (ز)ء (م): «ابن شهاب». 

(۸) العبارة فى «المعرفة» :)١58/١7(‏ «قال الشافعى: وسمعت منه کثیرا 
مكنا وریما قال کتخراج الحر ا ای وبلالک:وضع لنا من 
القائل . 

. في (ر)ء واالمعرفة»: «كثيرًا هکذا» بالتقدیم والتأخیر‎ )٩( 

(۰) فى (ز) : «العبد» . 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری» (8/ 22٠١5‏ وفي «المعرفة» (۰)۱۸/۱۲ من 
طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» .)١565(‏ وفي «الأم» (۲۵۶/۷). 


(15) في (م): «قال: ثنا». ا 


(۱) ساقط من (ز) (ب). 


(۲) 


(۳) 
62 


)٥( 


اوماد 5 


قال جر العَبْدِ في تَمَنْه گچراح اد 
قال ابن شِهاب” : (وَإِنَّ ناسا ليَقُولُونَ)”” : يُقَوَمُ له 


ما بين المعكوفين ليس في (ر)» لكنه كتب في حاشيته . 

وقد أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۰)۱۸/۱۲ من طريق المصنّف بسنده 
507 

وهو في «المسند» (۳۷۸سندي)» (5605١سنجر)ء‏ وفي «الأمٌ) .)5١77/57(‏ 
العبارة في «الأم»» و«المسند»: «وقال ابن شهاب: وكان رجال سواه 
يقولون: يقوم سلعة» . 

في (ر): «فإن ناسا يقولون»» وصححت كالمثبت . 

في (م): «السلعة». وفي حاشيتها: آنها في نسخة: «سلعة». وفي 
«المعرفة»: «بسلعة». وقد آخرج - الأثرّ ‏ البيهقئٌ في «الکبری» (8/ 5 22٠١‏ 
وفي «المعرفة» (۰)۱4۸/۱۲ من طريق المصنف بسنده سواء. 

وهو في «المُسند») (۰)۱۰۵۳ وفي 42*۷ (۲۵۶/۷). 

نکن : روی البيهقي في «الکبری» (۱۸۱/۸) من وجه آخر» من طریق ابن 
وهب قال: وأخبرني مخرمة بن بکیر» عن أبيه» قال: سمعت سعید بن 
عبد الله بن جابرء د سمعت سعيد بن المسیب» یقول: إذا شح العبد 
مرفييدة 1 قله انيه اسع عطي لقم مرکا لک تما و سار ها 
معنی قول شریح » والشعبي» والنخعي . 

قال في «الأم» (۱۱۱/۲ - ۱۱۲): «آخبرنا یحیی بن حسان» عن اللیث بن 
سعد» عن ابن شهاب» عن سعید بن المسیب أنه قال: عقل العبد في ثمنه 
کجراح الحر في دیته . ۱ 
وقال ابن شهاب : وکان رجال سواه یقولون: یقوم سلعة 

قال الشافعي: وخالف قول الزهري من الناس الذین قالوا هو سلعت 
وخالف قول سعید بن المسيب» والزهري لم يحك فيه بالمدينة الا هذین 
القولین» ولم آعلم أحدًا قط قال غير هذین القولین قبله» فزعم في موضحة 
العبد ومنقلته ومأآمومته وجائفته: آنها في ثمنه مثل جراح الحر في دیته 
وزعم فیما بقي من جراحه: آنها مثل جراح البعیر فيه ما نقصه! فلا بقول 
مخت ولا رل الاس الذين مکی هون ااا 


59 من شژوط انقايس حم 


قال الشافعي: وهو يريد أن يجعل ابن شهاب ومثله حجة على سنَة 
رسول الله و ولا يجعل قول ابن شهاب ولا قول القاسم. ولا قول عامة 
أصحاب النبي ية حجة على رأي نفسه. مع ما لو جمع من الحديث 
موصولا كان کثیرّا. فإذا جاز أن يكون هذا مردودًا: بأن الوهم قد يُمْكن 
على عدد كثير؛ يروون أحاديث» كلهم يحيلها على الثقة» حتى يبلغ بها إلى 
من سمعها من النبي ييه فكيف جاز لأحد أن يعيب من رد الحديث 
المنقطع ؛ لأنه لا يدري عمن رواه صاحبه» وقد خبر من كثير منهم: أنهم 
قد يقبلون الأحاديث ممن أحسنوا الظن به ويقبلونها ممن لعلهم لا يكونون 
خابرين به ويقبلونها من الثقة» ولا یدرون عمن قبلها من قبلها عنه. وما 
زال آهل الحدیث في القدیم والحدیث یثبتون» فلا یقبلون الرواية التي 
یحتجون بهاء ویْحلون بها» ويُحرّمون بها الا عمن آمنوا وآن یحدئوا بها 
هکذا - ذکروا آنهم لم یسمعوها من ثبت. كان عطاء بن آبي رباح يسأل عن 
الشيء : فيرويه عمن قبله ویقول : سمعته» وما سمعته من ثبت . 

قال الشافعي : آخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعید بن سالم» عن ابن جريج 
عنه - هذا في غير قول. وکان طاوس إذا حدثه رجل حدیثا قال: إن كان 


۳2 
2 


الذي حدثك مليّاء وإلا فدعه؛ يعني : حافظا ثقة. 
قال الشافعي : أخبرنا عمي محمد بن علي» عن هشام بن عروة» عن أبيه : 
أنه قال: إني لأسمع الحديث آستحسنه» فما يمنعني من ذكره - الا كراهية 
أن يسمعه سامع؛ فيقتدي به : أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن 
آثق به» وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. وقال سعيد بن 
إبراهيم : لا يحدث عن النبي َي إلا الثقات . 

قال الشافعي : آخبرنا سفیان» عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابتا لعبد الله بن 
عمر عن مسألة: فلم يقل فيها شيئًا . فقيل له: انا لنعظم أن يكون مثلك ابن 
إمام هدی» تسأل عن آمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظم ‏ والله من ذلك 
عند الله» وعند من عرف الله» وعند من عقل عن الله أن آقول ما ليس لي 
به علم» أو آخبر عن غير ثقة» وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من 
التابعین ‏ يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا عمن عرف. وما لقيت 
ولا علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب». 


ED‏ ی وه 


+ ۱۵۷۳ + قا : (فقّال: رتم۲۳۱ سالك خبرا شرع 1 


9۵۷۶ + فقلت”” : قَذ آخبرتك آنی لا آغرف فيه خبرا عَنْ 
حد » 0 من ۱ ۲ ُن المسیّب . 


سے جو لا 


£ ۱2۷۵ ا قال لیر نی ۲ قَوْلِهِ م 
+5 ۱۵۷ + قلت : وما عت ذلك فَتردَة**" عل ! 


2 


۰ ۱۵۷۷ 0د ال فاذگر اعد فبه؟ 


٩۵۷۸ ٠‏ : (قَلْت : قلته۲۳۳ :فياش على الجَايّة عل الخر<"؟. 


= وقال (۲۸۱/۷): «وقد وصفت حدیث اللیث بن سعد. عن الزهری» عن 
ابن المسیب: أنه قال: عقل العبد في ثمنه کجراح الحر في دیته . 
وقال الزهري: وان ناسًا ليقولون يقوم سلعةء فالزهري: قد جمع قول أهل 
المدينة ابن المسيب ومن خالفه؛ فخرج صاحبكم من جميع ذلك» وهذا 
عندكم كالإجماع؛ ما هو دونه عندكم إجماع بالمدينة» وقلتم قولا خارجًا 
من قول أهل العلم بالمدينة» وأقاويل بني آدم! وذلك أنكم قلتم مرة - كما 
قال ابن المسيب: جراخه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة 
والمأمومة والمنقلة» ثم خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى. فقلتم: يقوم 
سلعة فيكون فيها نقصه. ود لمعت ار قول واحد منهم». وينظر أيضًا: 
( لام» (۷) و«مختصر المزني» (۸/ 07 3) . 

)١(‏ من (ش)۰ (م)۰ وزید بين السطور في (ر). 

(۲) في (ب): «قال محمد: فإنما»» وفي (ز): «قال: فكأنما»ء وفي ابن 
جماعه : «قال : فإنما». 

(9) في (م): «قلت» . 

)٤(‏ رسمت في (ر)ء (ز)» (ش): «أعلا». 


(۵) ساقط من (م). © ساقط من (ش). 
(۷) في (ر): «قال»» وضرب علیها وجعلها کالمثبت . 
(۸) في (ب): «آفترده» . )٩(‏ ما بين القوسین في (ر) : «قلت». 


O ا‎ © 


29 ۱2 ع يه‎ ES E ODT 
؛ز ۱۵۷۹ : قال : قد يفارق الحرّ فى أن ديَة ار ا‎ 
1 41 7 ۰ o7 م2 رز 4 ل‎ (YT) _“ أ 2 ہرک 2 و‎ 
الابل والذواث رات اه لذن‎ ٠ ووه کته کون بالسّلع من‎ 
1 2 (۳) و رم‎ ۵ 


في کل واحدٍ منهما 
CO)‏ ی حل حي e‏ ری بر ی aE OREO‏ 
5 19 50 فقلت : فهذا حجة لمن قال : لا تعقل العاقلة 
اك عاك 


5 7 )1(„ م 

x‏ ۱۵۸۲ 0د ا 50 ۳۳ لِم“ فلت تَعْقَلّ العاقله ثَمَنَ 
العَبّْدِ ذا جَنَى عَلَيْهِ الحرّ قِيِمَتَهُء وَهُوَ عِنْدَكَ بِمَنْرْلَةِ النْمن؟ ولو جَنَى 
عَلَى بير جَنَايةَ ضينهًا في مَاله؟ 

بذ ۱۵۸۴۳ 4 قال: هو تفن مححرّمة. 


وه 


5 9885 4: قلَتٌ: والبَعِيرُ”' '' تفس مُحَرَمَةٌ عَلَى قَاتِلهِ؟ 
ا ٩۵۸۵‏ ۵ قَالَ: لیس کحرمة المؤْمِن . 


= وبيّنا: أن الراجح فیه: أن الشافعي یقول به إذا توفرت شروط القیاس. 
وینظر : «الحاوي الکبیر» للماوردي (۷/ ۱۲). 

( في (م): «وقال». ( في (ب): «مثل». 

( في (م): «منهم». 

)٤(‏ هذا اعتراض من المخالف بتغليب جانب المالية فى العبد على جانب 
ات وه N‏ ۰ 

)٥(‏ هنا في (م): «قال الشافعي». وفي (بت) : «قال محمد». 

(0) ساقط من (ب). 

۷( في (ر) : (قال»» وضرب عليهاء وکتب عن يمين السطر ‏ بدلها - کالمثبت . 

() ساقط من (م)» وفي (ب): «لکن». 

(9) فى (ر): «فهواء لکن الفاء کشطت فیه . 

(۱۰) في (م): (فالبعیر» . 


00 الرسّالة‎ ED 


ر ی ۶ 


9C. 1 0‏ وا حول لَك . د الد 4 و 0 م في 1 


۰ ۱۵۸۷ ¢ [قال الشافعیْ] فلت له : هو عِنْدَكَ مُجَامم 
الحر فی هد ال ا الال 


. قَالَ: عَم‎ «4 ۱۵۸۸ b+ 


0 


5 ۵۸۹ + قلت : وَحکم الله كك في المُوْمِن یل حَطَأْ بدية 


( من (ز). (م) وفي (ب) : «قال محمد» . 

( هيخ :00 شتا 

)۳( في (ر): «فهو). وفي (م) : وهو . 

)٤(‏ ساقط من (ش)› وفي (ب): هذه. 

(5) في (ر): «أفتعقله» بهمزة الاستفهام» ثم ضرب عليها كالمثبت. 

(0) في (ر): «ونعم». وصححت في ابن جماعة کالمثبت» بكشط الواو. 
وعلی اثباتها اعتمد صاحب له الشافعی؛ فعا لشاکر فقال: استعمل 
الامام الشافعی واو العطف مع حرف الجواب (نعم) ولعله آوماً بذلك إلى 
شدة تمسك خصمه بما هو علیه؛ لأن مقام ورود هذه الجملة مقام حوار 
بينه وبين خصم له في قسم من آحکام الجنایات فكأن الشافعی قال لنا: 
وقلت له: آتقول کذا وكذاء فقال - متمسکا برأيه ‏ نعم ونعم... إلى 
آخره» فاکتفی بایراد (نعم) معطوفة على غير معطوف علیه؛ إيماءً إلى هذا 
الذي قلته . ینظر : «لغة الامام الشافعي» (ص۸۳). 

۷( ساقط من (م). 

( سبق بیان اشتراط الایمان في الرقبة المعتقه في الکفارات» وذلك بناء على 
بل اكد عار اتید أو تعلیل حکم شرعي بحکم آخرء كما قال 
الإمام الشافعي ذف في «الام» (۲۹۸/۵): «ولا تجزئه رقبة على غير دين 
الإسلام؛ لان الله كنِكَ: يقول في القتل «إفْسحر وَكبَقَ مُؤَهِمَةٍ» [النساء: 
۲ . وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (۲۰۹/۷). 


5 من مزا 


)١(ه‎ 2۰ . AF 
. قال : نعم‎ +! ۵۹۰ ۰ 
قَلث: وَرَعَمِتَ أن في العَبْدٍ تخریر رَقَبَةٍ گهي في‎ «4 9091 ۰ 


الحر وتن 6 وآن لمق کالدیة؟ 


010 


(۲) 


(۳) 
(٥) 
062 


كيد اا 

۰ ۱۵۹۲ + قال : دعم 0 . 

4 ۱۵۹۳ 4 فلْث: وَرَعَمْتَ7* نك تفن الحرّ بِالعَبْدِ؟ 
2 . ۰2 (۵) 

. قال: دعم‎ 0 ۱۹ p+ 

ا ۵۹۵ »× قلث : وَرَعَمتا أنَا نقثل العَبْدَ بالعبّد۴6۳ 


في (ز)» وابن جماعة: «ونعم»» وعليها علامة الصحة ومكتوبة في (ر) 
بين السطور وانظر فقرة (۱۵۸۸). 

في حاشية (م) أنها في نسخة: «ثمتا». ونونت في (ر)» (ش) بالنصب بلا 
ألف. وكذا هي في ابن جماعة؛ لكن ضبط بالجر كأنه للمجاورة لمن يجيزه 
من أهل العربية» ويجوز الرفع على تقدير كونها جملة مستأنفة» قال الشيخ 
شاكر عن وجه النصب: منصوب عطفا على «تحرير» . 

في (ز)» وابن جماعة: «ونعم». )٤(‏ في (م): «أزعمت». 

في (ز)» وابن جماعة: «ونعم». والواو مكتوبة فوق السطر في (ر). 

قال الشافعي في «الأم» (55/5): «والإجماع ‏ على أن لا يقتل المرء بابنه 
إذا قتلهء والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده» ولا بمستأمن من أهل 
دار الحرب» ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي». وينظر: «الأم» 
(۷/ ۳۶۳). 

ذکر الشافعي في هذا النص الاجماع على عدة مسائل : 

الاولی : عدم قتل الأب بالابن» وقد خالف في هذه المسألة: الامام مالك 
ففصّل : بان لا یقتل الوالد بولده فى حال» ویقتل به فى حال» وضابطه: 
أنه لا يقتل به إذا لم مين ها روه كان و قیموت 
ويدعي الأب اذ وأنه لم يرد قتله» صدّقء» فان قصده: كأن يرمي عنقه 
بالسّیف» أو يضجعه فيذبحه» أو يشق بطنهء أو يقطع یده أو يضع أصبعه 
في عينه فأخرجها - وانتفت الشبهة أو اعترف بالقصد: اقتص منه. 


0 الورسََّالة‎ ED 


4 ۹۵۹۱ ۰ ال وان سید 
54 144¥ 0 قلت : فقد جَامَع"') الى" في هله المعاني عندنا 


وعندك» في ل رك مِثْلِهُ قصَاصًا في کل جرح - 
البَعِير في (مَعْنَى ان دِيَتَهُ ثمئة» فکیّت اخترت”" في جراحته : أَنْ 


تجْعَلهّا (كجرَاحة البعیر)""۰ فَتَجْعَلَ فيه ما نمض وَلَمْ تن جراحته 
بود ون يم الخرٌ في شیورد 


ج ولذلك لم یذکرها ابن المنذر ولا ابن عبد البر فیما ذکروه من مسائل 
الا جماع . 
انظر : (جامع الآمهات» (ص ۰)8٩۲‏ و«الذخيرة» (۰)۳۳۵/۱۲ و«حاشية 
الدسوقي» /٤(‏ ۱۷ ۲). 
الثانية : عدم قتل الرّجل بعبده» وبمستأمن من آهل دار الحرب» وبامرأة من 
أهل دار الحرب وبصبي . 
وجميع هذه المسائل فيها خلاف» > وقد ناقش هذه المسائل ابن هبيرة في 
«الإفصاح» (۱۹۰/۲) فقال: «واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فانه 
لا يقتل به - وان كان متعمدّا واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميًا أو معاهدا 
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بواحدٍ منهماء الا ان مالکا 
استثنى فقال: إن قتل المسلم ذميّاء أو معاهدّاء أو مستأمنًا كتابيّاء أو غير 
كتابي عليه: قتل به حتمّاء ولا يجوز للولي العفو؛ لانه تعلق قتله بالافتيات 
على الما .ونان الو ع ل ,عقون از تسین ولا يتغل 
بالمستأمن». وقد سبق بیان رأي آبي حنيفة في قتل المسلم بغیر المسلم. 
کما آن قتل السك بعبده: ليست موضع اتفاق» بل عدم قتله به - هو قول 
أكثر أهل العلم. وخالف إبراهيم النخعي وداود فيها: فقالا بقتله . وینظر : 
«الإقناع» لار رت ی و«الهداية» للمرغيناني (52/ 6۶60 
و«المغني» لابن قدامة (۸۷۹/۲). 

۱( في (م) : (یجامع) . (۲( في (ب) : «أن معنى) . 

(۳) في (ب): «خذت) . )٤(‏ ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ر) (م) : «كجراحة بعير). 3١‏ في (م): «فهو). 


9 میس 22 


7 و في يا وَاحِدٍ؟ 
شتا ۲ 5 0 صم السام إلى O‏ 2 ° 
أل و ع ما جَامعّه في ۷ واحدٍ؟! مع أنه يجَامِعٌ الخرّ في 


لغ 


(أكْثَرَ من" هَذًَا: آن ما حَرُمَ عَلَى الحُرٌ حرم“ عَلَيْوء وأن عَلَيْهِ 

الحُدُودَ والصَّلاةَ والصَّوْمَ وَغَيْرَهَا م بای ESS‏ 

البهائم 1۳ 
۰ ۵۹۸ د قا 
< ووه9 »« قُلْتٌ: وَقَدْ رأیت دِيَةَ المَرْأة نشف دِيَّةِ الرَّجْل2*0 


. في جميع النسخ» في الموضعين: «معاني» بإثبات الياء‎ )١( 

(۲( في (م) : (حامعه) . ۳( في (ب) : (آکثرهن» . 

)٤(‏ في (ز)» وابن جماعة: «یحرم»» وكانت في (ر) د ثم آلصق بها الياء. 

)0( ليس في (ر) وزيل د بين السطور» ثم ضرب عليه . 

(0) في (م): «وليست» وفي حاشيتها أنها في نسخة: «وليس». 

(۷) هذا آخر رد الشافعي على المعترض : في عدم جواز قياس العبد على الحرٌ 
لوجود الفارق» وخلاصته: أن العبد يشبه الحر في معان كثيرة» ولم يفارقه 
إلا فى معنى واحدء وهو الحرية» وشابه الدواب فى معنى واحد فقط» وهو 
المالیة. فعمل الامام الشافعي بقاعدته في الأخذ بقیاس غلبة الاشباه 
فقاس العبد علی الحر بغلبة الأشباه بینهما» علی آوجه الفرق. وبنحوها في 
«الأم» )۷/ (o‏ . ۱ 

(۸) في (ز): «أرأيت».» وفي ابن جماعة: «قد رأيت»» لكن كشط «قد» منها. 

(9) قال الشافعي في «الأم» :)١١5/5(‏ «لم أعلم مخالفا من أهل العلم قدیمّا 
ولا حدیثا فى أن دية المرأة نصف دية الرجل» وذلك خمسون من الابل» 
ذا قضی في المرأة بدية فهي خمسون من الابل» او ذا قتلت عمدّا فاختار 
آهلها ديتها فدیتها خمسون من الابل آسنانها آسنان دية عمد» وسواء قتلها 
رجل أو نفر أو امرأة لا یزاد في دیتها على خمسین من الابل» وجراح 
المرأة في دیتها کجراح الرجل في ديته لا تختلف» ففي موضحتها نصف ما = 


> الوّسَّتالة 0 


فمّا مَنَعَ دلكَ جراخها أَنْ تکون في دییتَها. گُمّا كَانَتْ جراخ الرج © 
فى دیته؟ ! 


سے صب سے سے 


بد .98 4 وف لَهْ: إِذَا کات الذَّيَةٌ في اث“ م 


سے مھ es‏ 
2 


2 


أثلانا”” 1 قَد رَعَمَتَ أن الابل رن عد وي و كنات 
تشتَرّی الابل [۷۰/:] بصقّة :إلى اجل؟ ولم تَقسهة"'' علی 


= في موضحة الرجل» وفي جميع جراحها بهذا الحساب. فان قال قائل : 

فهل ي دی المرآة سوی ما وصفت من الاجماع آمر متقدم؟ 
فنعم آخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن آیوب بن موسی عن 

ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن «دية الحر 
المسلم على عهد رسول الله 335 مائة من الابل» فقوم عمر بن الخطاب تلك 
الدية على آهل القری آلف دینار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة 
المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهمء فإذا 
كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا 
آصابها الأعرابي خمسون من الابل وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
أبيه أن رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان وليه بئمانمائة 
ألف درهم ولت 
قال الشافعي : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم». انتهى 
ووافق الشافعي في نقل الاجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (۸/ ۰67۷ 
والنووي في «المجموع» ( وابن قدامة في «المغني» (8۰۰/۸). 

. في (م) : (الحر»‎ 2١ 

( رسمها في (ش): «ثلث» وكذلك هو يرسمها في غالب النسخة. 

(۳) ليس في (ر)» لكنها مزادة بحاشیته» وهي ثابتة في ابن جماعة فوق السطرء 
وعليها: «صح) . 

)٤(‏ في (ز): «فليس». بدون همز. 

(5) قال الشيخ شاكر: «يعني: تكون دینا في الذمة بالوصف». 

() في (ر): «تقيسه»» بإثبات الیاء» وقال الشيخ شاكر: «ضبطنا الفعل على 
وجهين: الرفع» والجزم» على احتمالين: أن يكون مجزوماء والياء إشباع = 


9 من شروط القايس 


الق ولا عّی الا ولا عَلَى المَهْرء ER‏ 


سم 


آن تکون الابل بصفة دَيَا؟! فَخَالَمَتَ فيه القَیاسَ» وَحالفت فيه 
2 نيت 2 عن التب ب (۲( ل : ۳۹ ات ۳ 2 5 e‏ اس 


مَضَائِهِ بعد؟ ! 
٩۹۰‏ 4 قا : كَرمَة ابْنُ مَسْعُود" . 
بد 0 و (۷) . 5 أن e‏ ۲ یز | 
#5 ه قال: لا ن نت۲۱۳ عن التق كلد 


إن 

= حركةء أو تكون «لم» نافية فقط بمعنى: «ما»؛ فلا تجزم». انتهى باختصار . 

)١(‏ ليس في (ر)ء (م). (۲) فى (ب): «رسول اللّه). 

(۳) فى (ز): «أنه |ذا». 

. قال الشيخ شاكر: «استسلف؛ أي: اقترض» والعرب تسمي القرض سلما»‎ )٤( 

(۵) فى (س): «فقال». 

(5) قال ابن ابی شيبة (۲۱۵۱6): حدئنا مروان بن حاون عن موسی بن 
عبيدة» قال: آخبرني عطاء مولی عمر بن عبد العزیز» قال: ابتعت من برد 
قول غيل بن السا نا هه باربعه دانير فجاء يلتمس حقه منى» فقلت: 
عندي دراه لیس عندي دنانیر فقال: ج | اما مر سا تن ات6 
فاستآمره فقال : خل منه دنانیر عیتّا فإن ابی فدعه » موعده الله . 
 )۲۱۲۳۵(‏ حدثنا ابن ابی زائدة» عن ابن عون» عن ابن سیرین» قال: 
قال البيهقي في «المعرفة»: وقال الشافعي في «القديم»: وقد يكون ابن 
مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه » لا على تحريمه. 
فال الشافعي : «وهو منقطع عنه) . وهدا لا انما يرويه عنه [براهیم 
النخعيٌ . 

(۷) في (ر)ء (م): «قلنا» وفي (ز)ء وابن جماعة: «قلت». 

(۸ في (ش): «أفي»» وفي (م) : «أو في» . 

(9) في (ب): «رسول الله . (۷۰) غير موجود فى (د). 

)١١(‏ فى (د): «لا إلا». )١١(‏ في (د). (م): «يثبت». 


> انز اه 5 


٩۰6 4‏ ۵« قلت : هو ثَابتٌ باشتسلافه بعیرّا و فصیاه ۰ | 


مر من ما مر يها 


من رابت ِي الدیّات عدا وعندگ E‏ کن مَعْنَى ال 
بذ ۱۷۰۵ 0<" : قَالَ: فما الخ الَِي یماس عَلیّه؟ 


۳ ۱۹۰۹ 5 كدر 02 ٠ e‏ ن ر د ع عَنْ 


۶۶ ع5 


ف 3 پر 0 00 أنْ او قضيه ل 2 206 05320 ا في 
الإبل إلا جَمَلَا خیارا رَبَاعِيًا“ . فََالَ: «أغطِه]”" یفن ی 
الاس اك آخسنهم اء . 


)١(‏ في (ش): «وقضائه». والمثبت من باقي النسخء قال الشيخ شاكر: 
EO gE E a e‏ 
ماضيًا» بمعنى: وأنه قضاه خيرًا منه». 

(0) في (ش)» (م): «فهذا». وفي (ر): «هذا» بدون الواو» وزيدت فيه كالمثبت . 

(۳) فى (د): «قال الشافعی». وفى (س): «قال». 

0 في «الموطاً» ۱۹۸70 00007 (۲۲۱۹۲ رواية ۳ مصعب). (۲۵۵ 
رواية ابن القاسم)» (۸۲۷ رواية محمد بن الحسن). 

( في (م): «الإبل». وزاد بعد المثبت في (د): «من إبل الصدقة». 

() من (ز)» (ب)»ء وابن جماعة. وهي مزادة في (ر) بين السطور. 

(۷) في (د): «ما». 

(۸) ليس في (م). وزيد بحاشية (ر)» وابن جماعة أيضًا. والرّباعي: بفتح 
الرا وکسر العین : البعیر الأي استکمل ست سنین» ودخل في السابعة. 

() ساقط من (ز). 

(۰) في (م): «خير». 

(۱۱) آخرجه البیهقی فى «الکبری» (۰)۲۱/7 وفی «المعرفة» (۰)۳۶۷ من طریق 
المصنف "۳ ا ۱ 
وهو في «المسند» (۰)۱۶۷ وفي ( لام (۲۰/۲) . 
وأخرجه مسلم (۱۰۰). 


5 من هټو لطي ® 


< 99۷ هد قَالَ: كَمَا ابر الذي لا يقاس عَلَيْه؟ 


وه ا 1 3 

95.48 د قلت : ما كان لله ك فيه حكم منضوص. ثم 
E‏ زا عن EE‏ في بلغي الفرض دون 
E 05 7‏ 3 فيما ر فته مول الله لِك دون ما 


() زاد في (ب)۰ (ش): «له»۰ وكتبت بين السطور في (ر)» لكن صحح في 
ابن جماعة: حذفها. 

62 زاد في (د) : (قبه» . ۳( في (ز) : (تحقیق) . 

/۲( ينظر تعريف الرخصة عند الأصوليين في : «البحر المحيط» للزركشي‎ )٤( 
۱ .)۲۲۸/۲( وا تمهید الاسنوی» (ص۰)۷۱ و«تيسير التحریر»‎ ۱ 

() ضبطت في (ر): بضم الیاء وفتح القاف» وهي في (ز): «تقس». 

(7) الظاهر من مذهب الشافعي «بناء على هذا النص من «الرسالة»): هو عدم 
جواز القیاس على الرخص؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية في فولٍ» 
رف نی الكافعى خی .هشال ی جرا الحم على العامة 
والبرقع والقفازین قياسًا على الخفین . . . الخ . 
قال الشافعي في «الأم» (۱۸۲/۲): «ولم نعد بالرخصة موضعها - كما لم 
نعد بالرخصة المسح على الخفین» ولم نجعل عمامة ولا قفازین؛ قیاسّا 
على الخفین» . 
وفي «الأم» (۲۳۷/۲) أيضًا: «ولا رخصة لأحد في ترك المبیت عن منتى 
إلا رعاء الابل وأهل السّقاية سقاية العباس بن عبد المطلب دون 
السّقايات» ولا رخصة فيها لأحد من أهل السقايات؛ إلا لمن ولي القيام 
عليها منهم» وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم). 
وقال في «الأم» (۱۸۲/۲): «كيف لم تجعل المحصر بالمرض؛ قياسًا على 
المحصر بالعدو أن تحكم له حكمك له؟ فقلت له: الأصل على الفرض 
إتمام الحج والعمرة لله» والرخصة في الإحلال للمحصر بعدوء فقلنا: في 
كل بأمر الله کل ولم نعد بالرخصة موضعها». 
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص65١5):‏ «يجوز القياس عند = 
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= الشافعی على الرخص. خلافا لأبى حنيفة وأصحابه» . 

قال اا فى دنه السول» (ص۳۱۵) : «ورأيت فى باب «الرسالة» - 
من کتاب البویطی: الجزم به فی ال خضي ود ولاجل ذلك: اختلف جواب 
الشافعي في جواز العرایا في غير الرطب والعنب قیاسا» . 

ومن العلماء من نسب إلى الشافعي القول بجواز القیاس على الرخص. قال 
الرازی فى «المحصول» (۳۶۹/۵): «مذهب الشافعی َيه : أنه يجوز إثبات 
ای وا ات روص ماس وال ار ار سجان: 
- رحمهّم الله - أنه لا یجوز». 

وقال ابن السبكي في «الإبهاج» (۳۰/۳): «لنا: أن آدلة القیاس دالة على 
جریانه في الأحكام الشرعية مطلقّا : من غير فصل بين باب وباب». 

وقال الاسنوي في «نهاية السول» (ص۳۱۵): «الصحیح: وهو مذهب 
انسافعي - دما فاله ال مام : ال الاس يجري في الشرعیات کلها ؛ ای 
يجوز التمسك به في إثبات کل حکم: حتی الحدود والکفارات والرخص 
والتقدیرات ا وجدت شرائط القیاس فیها». 

وذکر ابن السبكي في «تكملة المجموع» (۸۰/۱۱) عن ابن الرفعة: أن 
القول بالمنع عن الشافعي في القديم» ثم علق القول بصحة ثبوته عنه. قال 
ابن السبکی : «قال ابن الرفعة: إن قلت : انه يجبي إذا منعنا القیاس فى 
اا هو قول الشافعي «القدیم» وقول لغيره أن لا يقاس الع 
على الرطب» ولا نعلم قائلا به في مذهبنا. 

وآجاب : بأن السؤال صحيح - إن صح أن الشافعي كان يمنع القياس في 
الرخص في «القدیم». وجوابه: لعله كان في «القدیم»: یری أن اسم العرية 
لا یختص بالرطب 

قلت : وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصّا. وترجیح کونه ثابتّا 
بالقیاس» . 

وقال المرداوي في «التحبیر شرح التحریر» (۳۹۱۸/۷): «وما ذکر من 
جریان القیاس فى الرخحص : هو مذهب الشافعي را دا یقن 
ونص أيضًا على أنه لا يجري فيهاء فلعل له قولین». 

قلت : یعکر على حكاية قول قدیم للشافعي في المسألة: أنه لم یثبت ذلك = 


5 من مود ای wO‏ 


عنه في كتاب ‏ في حدود علمنا ‏ لا سيما - ونصوص الرسالة» الجديدة - 
تدل على قول ود و«الرسالة» المصرية من آخر ما کتب 
الإمام الشافعي له فأنى لنا أن تثبت قولا آخر في «الرسالة» العتيقة 
(القديمة) 0 أو فى غيرها من كتبه ببغداد» وهذا هو الأصل فى 
53 لقتنم وال اني 
وقد سوق الرركشن ف الجر المشعيط ۱۷۵۰۱۷۱/۷۳ المساله ے كما ورد 
فيها الخلاف عن الشافعي» وله فيها ردودٌ ومناقشات. 

وبهذا یتبین “متام ا لا يقول بجواز القياس 
على الرخص» وأن کثیرا من آهل المذهب - حکوا عنه القول بجواز القیاس 
على الرخص؛ لذلك حاول بعض العلماء الجمع بين هذين الاتجاهین : 

۱ - أن للشافعي في المسألة قولین - كما سبق نقله عن بعضهم. وقال آبو 
زرعة العراقي في «التحریر لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول) 
(ص۶۰۱): «نعم - في البويطي» عن الشافعي: أنه لا يجري في الرخص. 
ونقل عن الامام جریانه في الاربعة المذکورة (آي : الحدود والکفارات 
والرخص والتقدیرات)» وکآن له قولین فى الرخص. ویدل علی ذلك 
اختلاف : جوابه في جواز العرایا في الرطب والعنب قیاسّا». ط . مکتبة 
التوعية الاسللامية . 

قلت: إن الاصحاب اختلفوا فی تجویز الشافعی فی العنب؛ اسا علی 
جواز العرايا في التمرء فمنهم من نسب الیه أنه قاله قياسّاء ومنهم من نسب 
إليه أنه قاله نصا . 

قال الإسنوي فى «نهاية السول» (ص۳۱۵): «اختلف جواب الشافعى فى 
جواز العرایا في غير الرطب والعنب قیاسّا». 0 
قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۲۱۹/۵): «العرية: جائزة في الکرم 
بجوازها في النخل» لکن اختلف آصحابنا: هل جازت في الکرم نصًا أو 
قیاسا؟ على وجهین : 

آحدهما: وهو قول البصریین : آنها جازت في الکرم نصّا؛ مرویّا عن زيد بن 
ثابت 5ه أن النبي و آرخص في العراياء والعرایا بیع الرطب بالتمر 
والعنب بالزبیب . 


32 5 2275 


ا عو اهنا ها ۰ هكد ما كان ل سوه ET‏ كم عام 


(۱) 


(۲) 


والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين: أنها جازت 
في الكرم قياسًا على النخل؛ لبروز ثمرتهاء وإمكان الخرص فيهماء وتعلق 
الزكاة بهماء ثم يعتبر في بيع الزبیب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر 
بالرطب» . 

واختار - أن الشافعي آثبتها بالقیاس - الجمهورٌ من الشافعيت قال ابن 
السبكي في «تکملة المجموع» (۰۷۲/۱۱ ۷۳): «قول ابن آبي هريرة وطائفة 
من البخدادیین: آنها جازت في الکرم قیاسَّا. قلت: والمحاملي وابن 
الصباغ ممن جعلا ذلك نصًا. ولم أقف على النص الذي ذکروه في شي- 
من الأحاديث. . . فالصّواب أن ذلك: انما ثبت بالقیاس؛ وهو الذي 
یقتضیه کلام الشافعي فانه لم يذكر غيره» والله أعلم» . 

ووجه القیاس عند الشافعي - في الحاق بیع العنب بالزبیب ببیع الرطب 
بالتمر : هو اشتراکه معه في المعنى» وهو الخرص في کلّ» وغیرهما من 
الثمار: لا تشملها الرخصة لعدم وجود هذا المعنی قال الشافعي في 
«الأم» (۵۵/۳): «والعرایا من العنب - كهي من التمر لا یختلفان؛ لأنهما 
یخرصان معا. 

قال: وگل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل : الفرسك والمشمش والکمثری 
والاجاصء ونحو ذلك مخالفة للتمر والعنب؛ لأنها لا تخرص لتفرق 
ثمارها) . 

وقد أورد الجويني في «البرهان» (۲/ )٦۸‏ انتقاد الشافعي للحنفية في فولهم : 
بمنع القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخصء. وکل معدول به 
عن القياس. وينظر: «قواطع الأدلة» (۰)۱۰۸/۲ و«المنخول» (ص١2.)59‏ 
واشرح تنقیح الفصول» (ص۰)۶۱5 و«الابهاج» (9/ ۰۰ ۰)۳۱ و«التحبير 
شرح التحریر» (۰)۳۹۱۸/۷ و«حاشية العطار» (۰)۲۳/۲ و«الأصل 
الجامع» (۰)۱۱/۲ و«ما اختلف في إجراء القیاس فیه» (ص ۵۰) رسالة 
ماجستیر للباحث حمود المبارکي . 

في (ز): «علیه». قال الشیخ شاکر: والضمیر في «علیها» - راجع إلى 
الر حصة . 


في (م): «علیها ما سواها». 


4 من هقی اف 


مس رم 
هو 


ِ (۱) وه ت وت و ۳ 
بست ا اب حي اليم كد و۳ رق حکم م . . 


)١(‏ في حاشية (م): أنها في نسخة: «في شي-. 

(۲) هذا أحد نوعي المخصوص بالحكم اللذين لا يقاس عليهماء وهما: 
الأحكام التي خصل بها شخص أو آشخاص. والرخحص. وقد سبق بیان 
وهاتان المسألتان تذكران عند علماء الأصول في شروط الحكم المقيس 
عليه (الأصل)» وله شروط عدّة مذكورة في بابها من كتب الأصول. 
قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (۲/ ۱۲۳): «قال الشافعينٌ وليه في بعض 
كتبه : «ولا يقاس على المخصوص». ويجوز أن یوول؛ فيقال: إنه أراد هذا 
وما < يجور. أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن » فإن كان یتعدی معناه 
فيس عليه غيره کقیاس الختزیر على الکلب في حكم الولوغ» وقیاس خف 
الحدید والخشب - على خف الادم على المسح علیه وان لم یوجد في 
المخصوص وجه يمكن القیاس عليه کالجنین: لا یقاس عليه الشخص 
الملفوف فی الثوب؛ لاأنه لا یعرف معنی فی الجنین» فیقاس به الملفوف 
علیه». وانظر : «البحر المحیط» (۱۲۱/۷). 
قال ابن مفلح في «الواضح» (۰ وما بعدها): «... وقال بعضص 
أصحابه (يعني : الشافعي) : وکل ما كاق منت سوم للضرورة آو الر حصهة 
للمشقة - من جملة محظور : لا يجوز القیاس علیه» . 
وقال الامدي في (الاحکام» (۳/ ۲ - وهو یذکر شروط الحکم 
المقیس علیه: «الشرط الخامس: ألا یکون حکم الاصل معدولا به عن 
سنن القیاس . والمعدول به عن سنن القیاس على قسمین : 
الأول: ما لا یعقل معناه» وهو على ضربين: اما مستثنی من قاعدة عامة أو 
مدا به. فالاول : كقبول شهادة خزيمةه و حده» فإنه مع كونه غير معقول 
ال د نمی فاعدة ا د 
والثاني: كأعداد الركعات وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود 
والکفارات» فانه مع كونه غير معقول المعنی - غير مستثنى من قاعدة سابقة 
القسم الثاني : ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القیاس لعدم - 


0 الرسَالة‎ ED) 


+ 956.9 + قال : [(وفی مثل)“ م 

986١ ۳‏ 4« قلت]۳: فَرّض الله كك الوضوء علی مَنْ قَاء إِلَى 
الاقف ةه n‏ كك : اذا قمتم إلى الصلوة فَاعسئو 
E‏ ویک لى المرافق وامس‌حوا روم ب وَأَنْجَلَحكم 51 
الَكَعَبيْنٍ [المائدة: 1] 

WY Pp‘‏ 0 فَقَصَدَ قَصْدَ الرْجلين بالفرزض. كُمَا قَصَدَ صد 


وان : عضاء الوضوء. 


6 


فسات e‏ ا یی نون في لطاع ييه لها 


= النظیر. وسواء كان معقول المعنی کرخص السفر؛ والمسح على الخفین ؛ 
لعلة دفع المشقة. أو هو غير معقول المعنی؛ كاليمين في الدية على العاقلة 
ونحوه) . 
وانظر: «البحر المحیط» (۰۱۲۶/۷ ۰۱۲۵ واشرح الکوکب المنیر» (4/ 
۰ و[ارشاد الفحول» (۰۱۰۸/۲ .)۱۰۹٩‏ 

( في (ز). (د): «ومثل». 

(۲) ما بين المعکوفین في (م): «ومثل ما قلت» وکأنه إنشاء من الامام نفسه. 
لا جوابا على سوال. 

(۳) في (ز): «یومه»» وفي (د): «نوم». (8) ساقط من (م). 

(0) کتب فى حاشية (ش): لا الرآس» 

() قارن به ‏ (التحقیق» لابن الجوزي (۱۵۱/۱ - ۰)۱۵۸ و«التلخيص الحبیر» 
(۱ ۲۸۱). 

(۷) قال في «الأم» (4۱/۱): «آخبرنا یحیی بن حسان» عن حماد بن زید وابن 
علية» عن آیوب» عن محمد بن سیرین» عن عمرو بن وهب الثقفي» عن 
المغيرة بن شعبة: «آن رسول الله و توضأء ومسح بناصيته وعلى عمامته 


وخميه) . 


1 من قو افيس WO‏ 


TS‏ ل بمَسْح انب E‏ في الم عَلَى ١‏ لحُفْيَّن نا 


اھا 


“ذ 9898 ۲۳ قال : امعد هذا خلاقا للقَرّان؟ 


a =‏ عن أبن جریج» عن عطاء: «أن رسول الله لله کی 
توضأء فحسر العمامة عن رأسه وبسح مقدم ا أو قال ناصيته 
افر سیرین» غن المغيرة بن شعبه: «أن رسول الله وو مسح بناصیته آو 
قال : مقدم رأسه بالماء». 
قال السَافعی : وإذا آذن الله تعالی - بمسح الرأس؛ «فکان رسول الله ئل 
معتما فحسر العمامة). فقد دل علی آن المسح على اراس دونهك واج 
لو مسح على العمامة مع الرأس» وان ترك ذلك: لم يضرهء وان مسح على 
العمامة دون الا لم یجزئه لك وکذلك لو مسح علی برقع » أو 
قفازين دون الوجه والذراعين: لم يجزته ذلك» ولو كان ذا ا فمسح 
ی ا ی ا SS‏ ولا 
الوا س له الساقط عن الرآس ولو جمع شعره» فعقده فى وسط تن 
الرأس: لم يجزئه» وان كان مسح بشيء من الشعر على منابت الرأس - 
بعدما أزيل عن منبته: لم يجزئه؛ لاو اع على قير و لين 
مو صح منابته . فتقع الطهارة عليه كما تقع على الرأس نفسه والااختيار 
له : أن .فاد الماء بيذيه © فيمسح بهما رأسه معًا: یقبل بهما ويذبر » يبدأ 
بمقدم رأسهء ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردهما حتى یرجم إلى المكان 

)۱( في (م) : (ور خحصنا) . (۲( ساقط من (م). 

(۳) هنا في (د) (م): «قال الشافعي) . 

( فى (ر): «قال»» وزیدت الماء كالمثبت . 

(©) كذا بهمزة الاستفهمام في النسخ الخطية. وقد زيدت في (ر): وهي أصل = 


> الزالة 52 


۵ 9595 : قُلْتٌ : لا تحخالت سنه لرَسُولٍ الله يي کناب الله ك 


٩۱9۵ <‏ د قَالَ: فمّا مَعْنَى هَذَا عِنْدَاكَ؟ 

:< ۹ ۰ فلت : مَعْنَاهُ: أن یعون قَصّدّ) بقرض امسَاس 
القَدَمَينَ المّاءَ: مَن لا شُمّي”"' عَلیّی لبسهما گامل الطَّهارَةَ . 

ذ WY‏ د قال : أَوَيجَور 50 ' هَذَا في اللّسَانِ؟ 

,< 9894 4: قُلْتٌ: َعَم گما جَارَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصّلاة - مَنْ هُوَ 


على وضوع فلا يون المُرَادَ بالقضوی استدلالا بأن رَسُوَلَ الله علا 
صلی صلاتین وَصَلَواتِ بوضوء وَاحٍ؟. 


م 14 4« [قال الشافعي]۳: قال الله كك : «إوالسارف والسَارقة 
ر 0 ےھ سا م رصم 
اا آیدیهما جرا يما كبا تكلا س الہ وله عر عم ©4 


= شاكر أيصًاء لكن ی الشيخ شاکر» وحملها على التعمّل! فتأمّل. 

( ساقط من (ز). 

(۲) سبق نظيره مع توجيهه في الفقرة (18۰). 

( فى (ب): «ویجوز) . 

2 قال في «الأم» (4۸/۱): «فاحتمل آمر الله كك بخسل القدمین: أن یکون 
على كل متوضئ» واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض؛ فدل 
مسح رسول :الله كله علی الخفین: آنهما علی من لا حفي علیه؛ |ذا هو 
لبسهما على كمال الطهارة» كما دل صلاة رسول الله 9 صلاتین بوضوء 
واحد وصلوات بوضوء واحد ‏ على أن فرض الوضوء: على من قام إلى 
الصلاة على بعض القائمین دون بعض. لا أن المسح خلاف لکتاب الله كك 
ولا الوضوء على القدمین» وکذلك ليست سنة من سننه لل بخلاف 
لكتاب الله ك» . 

)١(‏ من (ز)ء وابن جماعة. (5) في (ر)ء (م): «وقال». 


1 من یدای 


E 2-5‏ 357 بل ای هه ° - 3 
4 .98 4د فدلتِ السّنة علی أن الله كك لم يُرِدْ بالقطع کل 
السارفین"؟ . 


سے 
ء سو 


٩۷9 <,‏ 4+ فَكَذَلِكَ0" وَلَتْ سنه [رَسُولٍ الله ]۲۳ بالمشح: أنه 
ص از في شل القتعين: تن لا شي عله یهت كايز 
هار . 

٩۱۲۳ 5,‏ « قَالَ: قَمَا مثل هذا في السْتة؟ 

م ٩۹۴۳‏ 4+ قلث: تھی (رَسُول ا يه عن بيع الثَّمْر بالتّمر 
الا مثلا بمغل» ول عن «الوْطب ا فقّال: ف 
ادا س َقِيل : عم فتَهی عَنْهَ . ونهی عن اه 

وَهِيَ: کل ما عرف كَيْلَّهُ ‏ مما فيه الرّبَا من الجنْس الوَاحِد 
CE CE‏ لقني المع رن عون 
في أن تاع العرآیا بَحَرْصِها ترا یکلا آغلها ر٠‏ . 

«ذ 9594 4« فرخخصنًا في العَرَايًا بازخاصه وَهِيَ بَيْعُ (الرطب 
بالتمر۱۱ وَدَاخلة في المرابتة بإِرْخحَاصِه(""2. فَأنْبَبْنَا التَحْرِيمَ مُحَرَّما 


)١(‏ في (ش): «السارق». (۲) في (ب): «وكذلك». 

(۳) ساقط من (م). 

COTE ۱ ۱ CTE TT) ظط رات ۱۱ ال‎ 1)5( 

. (م) : «رطب بتمر»‎ PE . في (بت) : «النبي»‎ )٥( 

(۷) آخرجه البیهقی فى «الکبری» (۵/ ۰/۳۰۷ وفی «المعرفة» (۰)۳۶۳۰ من 
وهو في «المسند» (۰)۱۱۱ وفي 2۷۷۷» (۳/ ۱۲). 

(۸) في (م): «المعنی) . (9) من (د) (ش). 

(۱۰) تنظر : الفقرات )١١( .)٩۱۱ - ٩۰(‏ في (م): «رطب بتمر) . 

(۱۲) قوله : «یارخاصه»» تکرار للتآکید وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله : «فرخصنا» . 


> الوستّتالة ۳7 


سے ص 6 و و 


عَامّا في کل شَيءِ من صنف وَاحِدٍ ماو بعضه جُرّاف وَبَعْضه 
بكيل : پل نهر و ال العرّایا خَاصّة باخلاله مِنَ الجملة ۳ حرم 
- ا أَحَدَ الخبرین بالآخرء ولم نَجْعَلْهُ قِيَاسَا عَلیه !۳ . 


رده غير م 


4 ۱۱۳۵ ۵« قال : ما و هَذا؟ 

< 95856 0د فلت : یختَمل رَجهین : : آأَوْلاهُمَا به عدف سوال 
فلع أن کر ها توي هه ودب با سنوی ارا 
ول أن تن رخصض(۲ فیها بَعْدَ وجوبها؟ في اال 


1 


2 


أ 


7050 ا ( ساط مره رش 

(۳) في (ر): «أرخص»» وضرب على الالف. 

(4) المقصود بالوجوب: هنا الوجوب اللغوي» قال الشيخ شاکر: «أصل 
الوجوب: السقوط والوقوع ثم استعمل في الثبوت» ثم جاء منه المعنى 
الشرعی المعروف للوجوب. والشافعی آراد به المعنی اللغوي : الثبوت» . 
[شاكر]. وینظر في هذا: «غریب ابن قتیبة» (1/ ۷ ولالمحکم» (۷/ 
۰ و«الفائق» .)٤۳ /٤(‏ و«لسان العرت» (۱/ ۹۶ ۷). 

(۶) سبق بیان هذین الوجهین» مع التوفیق بين کلام الشافعي فیه» وما ورد عن 
الأصحاب» وذلك عند قوله فى «الرسالة» فقرة .)٩۱۱(‏ 
ونزید هنا فائدة فنقول : ۱ 
قال السبكي في «تكملة المجموع» (۰۱۳/۱۱ ۱۶): «ویحتمل: أن یکون 
التردد المذکور في کلام الشافعي» في أن الرخصة هل وردت مع النهي عن 
المزابنة على سبیل الاستثناء» ووردت وحدها بغیر ذلك - كما سنذکر فى 
ذلك احتمالين للأصحاب؟ وعلى ذلك حمّله ابن الرفعة» وعلى ةل 
كلامه فى «الرسالة»ء. فإنه قال: إن أولى الوجيهن عنده: أن يكون أراد بها 
ما و وأنه يحتمل أن يكون رخص فيما بعد دخولها في جملة 
النهي» وان كان مراد الشافعي ذلك: فلعله لم يبلغه حديث زيد الثابت في 
مسلم :)٠١۳١۹(‏ أن الرخصة كانت بعد ذلك. وقد قال الشافعي: إن أولى 
الوجهین عنده أن یکون ما نهی عنه جملة: آراد به ما سوی العراناء 
وحدیث زید: يقتضي أن یکون الثانی هو الا ول بل المتعین» وعلی ما = 


59 من هروط القايس (AN‏ 


حملته عليه: لا يدفعه حديث زيد؛ لأنه تكون الرخصة بعد ذلك مبينة للعام 
المتقدم . 

وقد آعاد الشافعي الکلام في ذلك في «اختلاف الحدیت» - وهو في الجزء 
السادس عشر من «الأم» (۸/ 2۱۲ - 17۳) - في باب بیع الرطب من الطعام 
بالیابس وجزم القول بأن المزابنة من العام الذي يراد به الخاصء والعرایا 
لم تدخل في نهیه؛ يعني: لم تدخل في الإرادة» وجزم هناك بأنه لا يجوز 
الا آقل من خمسة آوسق. وآن الزائد منعه من مفهوم الحدیث والتوقیت 
فیه . قال: ولو قال قائل : هو داخل في المزابنة ‏ لكان مذها يصح عندنا) . 
قال السبكي في «تكملة المجموع» (۰۱۲/۱۱ ۱۳): «آشار الجوري [علي بن 
الحسن القاضي] إلى أن قول الشافعي لم يقصد بالنهي قصدها: آنها ليست 
داخلة في المزابنة؛ يعني: ويكون الاستثناء منقطعًّاء وهو خلاف ما قاله 
الشافعي؛ فانه صرح مع ذلك أنها داخلة» وقال في باب آخر من «الأم» (۸/ 
5 أيضًا أنها تعني : المزابنة: جملة عامة المخرج أريد به الخصوص). 
قال الشافعي في «اختلاف الحدیث» «الآم» (577//8): «وإذا رخص 
رسول الله َة في بيع العراياء وهي رطب بتمرء كان نهيه عن الرطب 
بالتمر» والمزابنة عندنا ‏ والله أعلم ‏ من الجمل التي مخرجها عام» وهي 
يراد بها الخاص» والنهي عام على ما عدا العراياء والعرايا: مما لم تدخل 
في نهيه؛ لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوحًا». 

وقال المزنى فى «المختصر» (۱۷۹/۸): «اختلف ما وصف الشافعى فى 
العراياء وکرهت الاکثار؛ فأصح ذلك عندي: مها ری Eg‏ 
في كتاب «اختلاف الحدیث»» وفي «الإملاء»: أن قومّا شكوا إلى النبي كيا 
أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم؛ فأرخص لهم فيها. 

قال الشافعي: وأحب إلي أن تكون العرية: أقل من خمسة آوسق. ولا 
أفسخه فى الخمست وأفسخه فى آکثر». 

وقال الشافعي في «الأم» ۲۰۸۷ «وخالفنا في هذا بعض الناس : فلم 
يجز بيع العرايا وردها بالحدیئین» وقال: روي عن النبي 95 حديثان 
مختلفان» فأخذنا بأحدهماء وكان الذي أخذنا به: أشبه بسنته فى : «النهى 
عن التمر بالتمر إلا کیلا بکیل»» فرأینا لنا الحجة ثابتة بما قلنا - علی من = 


۳7 الوّسَّتالة‎ LD 


= خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضيهما فيه معا. 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: فإذا كانت لنا حجة: كانت عليكم في 
الحدیئین یکونان هکذا فتسبهما ال الاختلاف» وقد یوجد لهما وجه 
یمضیان فيه معًا ‏ فلم ندعه بما وصفنا من حجة غیرنا بحدیثنا» ولا بان لم 
یرو عن آبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» واستغنینا بالخبر عن 
النبی جر . 

اك الماوردي فى «الحاوي الکبیر» (۲۱۵/۵) بعد أن سرد خمسة أحاديث 
استدل بها الشافعی : «فدلت هذه الأحاديث الخمسة على ما ذهبنا إليه فى 
العوانا من کی ۱ 
أحدها: أنه استثنی العرية من المزابنة؛ فلما كانت المزابنة المنهي عنها: 
هي بيع التمر الرطب في نخله؛ وجب أن تكون العريّة المستثناة منهما: هي 
بيع التمر بالرطب في نخله . 

والثانی : أنه آجاز العرية بلفظ الرخصة والرخصة: ما كانت بعد حظر سابق 
وا ات ریق ار سا »قينا دروو ماه ی ضا فتاه 
والثالث : أنه آرخص في بیع العرایا» والبیع ما یتناول عوضًا ومعوضا 
وذلك لا یکون الا على قولنا . 

والرابع : أنه اعتبر فیها المساواة بالخرص. ولا يجوز ذلك: الا في بیعها 
بالجنس . 

والخامس : أنه آباحها في قدر مخصوص. والمخالف لا یعتبر فیها على 
مذهبه قدرّا مخصوصّاء ثم حديث محمود بن لبید؛ مفسرًا لا احتمال فيهء 
ولم يسنده الشافعي؛ لأنه رواه من السيرء وجعله مع ما آسنده شاهدا لصحة 
مذهبه . 

فان قیل : فهذه آحادیث واردة قبل تحریم الربا ومنها: أنه اعتبر فیها 
التساوي بالخرص. وهذا قبل تحریم الربا غير معتبر» ومنها: أنه آباحها في 
قدر مخصوص وهذا قبل تحریم الربا غير مقدر . 

فأما الجواب عن آدلتهم: فهو أن الظاهر منها مخصوص بظواهرنا 
والأقيسة مدفوعة بنصوصنا). 

انظر : «الأم» (۳/ 5ه)» و«اختلاف الحدیث» (171۳/۸) . 


59 من مووط القايس Gt‏ 


مر ل سم 


وأيِّهُمَا''' كَانَ: فَعَلَّينَا طَاعَيهُ ؛ باخلال ما اح" وتخريم ما حَرَّمَ. 
5 ¥ 4د [قال الشافعی ]0 : وَقَضَى”* رسول الله لا 
بالدّيّةِ في الحُرٌ المُسْلِمِ یقتل حَظَأْ مائةً مق الإبل» وَقَضَى بهّا عَلَى 


ا 
NC E‏ 773019 العمد یحالك E‏ 
الْقَوّدِ والمَاثم» واه في أنه مد ق ۳ و 


ذ ۱۲۹ ٠0‏ فلا گان ٩‏ قَضَاء0'' رَسُولٍ الله 4 ا 
رای و الجا هو في مالو ذون مَال ختريه. الا فی الخر 
مشیم ۳ بل عتا. قضیتا على العَاعلة في الشر ُفتل عضا - 
بمَا"*'' قَضَى به رَسُول الله َك وجعلنا الخر یْفْتَل عَمَذَا [87/ز] إِذَا 
کانث فيه ديّة: في مَال الجَانِيء كما گان کل مَا جَنَى في مَالِهِ غَيْرَ 


5 في (د): «فأيهما». (۲) في (ب): «حلل». 

( من (ز). (د)ء (م). 

(4) کتب في حاشية (ش) قبلها : «بلخ». 

(۵) آخرجه البیهقی فی «الکبری» (۰)۳۱۱/۵ هن طریق المضئفت. 
وهو في «المسند» (۱6۷۶ وفي ( لام (۲/ 1۲). 

(5) من (ز) (د)» واین جماعت وفي (م) : «قال» . 

۷( في (د) : «فعان) . 

۷ في (ر)» (س): «تکون» وكلاهما صحیح. 

9 في (رش)۰ (د) : «دیته» . (۰) ساقط من (م) . 

. في (م)» (ب): «قضی»‎ )١١( 

(۱۲( في (ر) : (في ۰۷ ثم صححت کالمشت. 

( زيادة من (ش). 

(۶) في (ر): «ما». ثم آلصقت بها الباء کالمثبت. والفعل یتعدی بنفسه 
وبالحرف . 


الخَطأء ولم نقس ما لزمه من غرم بغیر جراح حَظَأ عَلى ما لزمه بقتثل 
قدا 
ذ ٩۹۳۰‏ 4< [َقَالَ الشافعی ]1 : فان قال" قاور : وَمَا الذي 


نيه يَعْرَمُ الرّجُل مِنْ جنایته و ما لرمه غَيْرَ الخمَاً؟ 
٩۱۳ 4‏ له قلت: قال الله كك : واوا السا صدقمن ن € 
الا 4 


٩۱۳۲ 4‏ + وقال ك : ۳ أُقِيمُوأْ سوه واا الرَكَوة [البقرة: ]٤١‏ 
ل وَقَالَ: فان احص رم فا أسَْيْسَرَ من ْدَق [البقرة: ۰۲۱۹5 
+ 984 د وقال ك : 4 یبظهروت *۲ من ل م يعوو لِمَا 


سل لكر هم s2‏ 


قالوا فتحردر رَد من 0 آن یماسا که [المجادلة : 91۴ 


(۱) تنظر : الفقرات (۱۵۳) وما بعدها. 

. من (ز). (د). )۳( زاد في (ت) : (لي)‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ویحقوب (يَظْهَرُونَ) بغیر ألف مُسَدَدَة. ورا 
عاصم وحده یرون که خفيقًا بالف وياء مَضمومة. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي : Sl‏ بفتح الاه وله اااي فت قرا (بطه رن) 
بتشديد الظاء والهاءء فالااصل : «يتظهرون». فأدغمت التاء في الظاء 
وشددت . ومن قرأ لو فهو في الأصل (یتظاهرون»» فأدغمت التاء 
في الظاء. وأما قراءة عاصم (يُظاهرُون) فهو من ظاهر يُظاهِر ظهارا . 
والمعنى واحد؛ وان اختلفت الالفاظ . 
ینظر : «السبعة» لابن مجاهد (ص۰)1۲۸ و«معانى القراءات» للأزهري (۳/ 
43 و« الحيةة اه و ری ۳2۲ ۱ 

() قال الامام الشافعي في 19 (۲۹۸/۰): «فإذا وجبت كمارة الظهار علی 
الرجل - وهو واجد لرقبة أو ثمنها اح یجزه فیها الا تحریر رقبة» ولا 
تجزته رقبة على غير دين الإسلام لان الله نك يقول في القتل : فت رر 


67 


۳ مه م2 46 [النساء: 4۲۹۲ . 


قبو 


5 من نید الس 


۵ ه995 ۵ وَقَالَ ‏ جل وَعَلا -: اوس کل منک ما كب 


e‏ ا كي ص لاس سد دسب سء س کر و م ی ره ۲۳9 ۳1 ا ل يت 
مِثْلَ ما قثل من العو کم به دوا عدل ينك هذیا بلع الكعبة أو کفرة طعا 
و ما عي سح گر ام 7 ےھ کے ساس ص ےر قد رس واو 2 ر ارم اضر 
ببس او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أهس ۵- عفا الله عما سلف ومن عاد 
سم ور م2 و 2 و ر وو بير 2ے 
فينلقم الله منه والله عزیز ذو اتام #6 [المائدة: 96]. 
ر > , بح .ام افر سل ا ی سسا م < بس سا 7 
۰ ۱۱۴۳۲۱ 0 وقصال: فکفردهر إطعام عشرة مسلكين من اوسط ما 
صد 


طَهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر آو محریر رَقَبَةِ فسن لَرَ جد فصيام تة أيَامِ 
ملک كرون [المائدة: .]۸٩‏ 

,۵ ۱۱۳۷ ۵« وَقَضَى رَسُولُ الله ية أن“ عَلَى آشل الأَمُْوَالٍ: 
جفظها بِالنَّهَارِِ وَمَا آفسَدّت المَوَاشِي باللیل: فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى 
ا 

۳ 


بد 49۹۳۸ قَدَكَ الکتاب والسَْة وَمَا لَمْ يَحْتَلفٍ (المُسْلِمُونَ فیه)*): 


= وقد مضی بیان حمل المطلق على المقید في مثل هذه الصورة عند الامام 
الشافعي» أو تعلیل حکم شرعي بحکم آخر» كما یسمیه بعضهم. انظر : 
«البحر المحیط» للزركشي (۲۰۹/۷). 

)١(‏ في (ر): «علی آذ». ولیس زيادة «علی» في سائر النسخ. 

(۲) قال الرافعي: «أي: مضمون. کقولهم: سر کاتم؛ آي: مکتوم وعيشة 
راضیة؛ آي : مرضیة». ینظر : «المنتقی» (/۰)۲ واشرح مسند الشافعي» 
للرافعي (۰)۲۳۰/۳ و«تنویر الحوالك» (۲/ ۰۱۲ والزرقاني على «الموطأ» 
(5/ ۶ ۷) . 

(۳) آخرجه البیهقی فى «الکبری» (۰)۳۶۲/۸ وفی «المعرفة» (۰)۵۲۸۹ من 
طريق الف ٠‏ ۱ 
وهو في «المسند) (۰)۱1۹۱ وفي «اختلاف الحديث» (ص۲۲۰). 

)٤(‏ ساقط من (م). وفي (ب): «فيه المسلمون». 


5 الزالة‎ LD 


۵ ل م 9 1 7 3 ساس م 7 ای مس 1 ه ۱ 3 
ان مدا كله في ماك الرجل. بحقى وجب (لله كك علیّه) او 
ع و 2 


ار الله ۳ - علبه للا مین بوجوو مت وانه لا را 


خو رمع 
عرمه عنه . 


4 ولا ET‏ الجانی. إلا 
ر تو رم 


في الكښ الْذِي ۳ الله 25 فيو" ؛ حاصَّة من قتل الحطاً 


مھم صر 


عَلَى ما وَصَفْتٌ: أن ذَلِكَ في ماله؛ لأن لت لوف" 27 52 
جَنَى في ماله» فلا“ يقاس عَلَى الاق یرد OE‏ ان 
يحص الرجل [۳/ ب[ اد 0 الحر خط وله العاقل وما 
ان من جِنَاية "ا عَلَى تقس اليف جرح ]2*1 : حبرا د E‏ 
4 9549 4 [َقَالَ الشَافِعِيٌ ظيبه]"''': وقضی رسول الله بل في 
الجَنِين بغْرَّةِ: عَبْدٍ أو م۰۳ ووم اهل العِلّم الغُرَّةَ مسا ین 


() في (ر)» (ش): «عليه للّه». ومكانها في (ب): «بهذه». 


(۲) في (ب) تقديم وتأخير. (۳) في (ب): «بما». 
€3 في (ز) : «و لا) . (۵( في (ب): «المعروف». 


1( في (ر): (یقتل»۰ فعل مضارع واضح النقط . 
(0) فى (ز): «جنایته» . 
(۸) في (ر): «و»» وزیدت الالف لیکون کالمثبت. 


(9) ساقط من (ب). (۰) في (ب): «أو». 
(۱۱) من (ز)ء (د). (۱۲) سبق تخريجه: الفقرة (5/ا١١).‏ 


(۱۳) قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» (۲۱۰/۰): «الذي ذهب إليه 
الشافع” أن الحرّة الواحية فى الخ: هى يقدو فصق خر الذية وهو ت 


52 من وون اليس C>‏ 


b:‏ ۱۱۵۲ ۹ قیال CEE‏ أن رَسُولَ الله سَألَ عن 
الجنین : آدکر آم OEY‏ 5 الڏگر والْنتّی - 


م 


ذا مَقَط میاه ولو سَقَطَ حَیّا فمات: جَعَلوا في الرَجُل مانة من 
Sy‏ الاب ]*۳۳. 

5 ۱۹8۳ ¢ : فلم يَجرْ أن یماس عَلَى | لجیین شي۶» من قبل 
001 الجنَايَاتٍ علی مَنْ عرفث ا ب مه فتاث مرو E GE‏ 
واققن 3ن بو مد ّ 
موق" فیها بَيْنَ قالات 


= خمس عن الإبل» أو ستمائة درهم» أو خمسون دينارًا. وهذا التقدير: نما 
يعدل إليه عند عدم العَّرّة» ولا يجب في الجنين إن لم يسقط میتا» فان سقط 
حیّا ثم مات بسبب الجناية: ففيه الدية الکاملت وسواء ذكرًا أو أنثى ‏ بعد 
أن يكون قد بدا فيه التصوير والتخطيط. ووافق أبو حنيفة ومالك على تقدير 
ال وار اله ول غار تعاس میت ای ۵ انها اعمس : 
السلامة عن العيوب؛ التي توجب الرد في البيع. ومتى عديمت الغرة عدل 
إلى قيمتها خمس من الإبل» فإن لم توجد الإبل: فعلى «القديم»: ينتقل إلى 
الذهب والدراهم» وعلى «الجدید»: إلى قيمة الابل». وينظر: «إحكام 
الأحكام» لابن دقيق العيد (۲۳۱/۲). 

( هنا في (ر) «قال» . وفي (د): «قال الشافعی» . 

MEM Ss ©‏ ارسق نظا رد 

(۳) رسم في (ش): «قضا». 

)٤(‏ رسم في (ز)» (ب)۰ (ش): «فسوا»» وفي (ر): «سوا»» ثم آلصق بها الفاء 
لتکون کالمثبت . 

() من (ش) (ب). 

(7) سبق حكاية الاجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل . 

(۷) هنا في (م): «قال الشافعي» . (۸) ساقط من (ز). 

۹( ساقط من (ش) . )١(‏ في (م): (مفرق» . 


> انز اند 5 


گانث فیه دِيَّةٌ كَامِلَةٌ» إِنْ گان ذَكَرَا: فيانة مِنَ الابل. وَإِنْ گان 
أ فَحَمْسُونَ من الابل ان اه افيا قلحت با وان 


في“ أن تا ی الى لَمْ ین في وَاحِدٍ مِنْهُم دی ولا 


0-1 
۶ 


ale lg TS 

م 944 4< قلا حَکم فيو رَسُولُ الله يي بخکم فَارَقَ 5 
النْمُوسء الأَحْيَاءِ والأمْوَاتِء وَكَانَ مُغَيِّبَ الأمْر: كان الك م 
حَكُم به علی الناس؛ اتباعا لام رَسُولٍ الله لا . 

9C ٩۹6۵ ۰‏ قَالَ : فهل تغرف ا 

ا 9845 4< فلت : وَجهّا وَاحدّا. وال أَعْلَمْ. 

٩۹۱۵۷ 4‏ ۸ قَالَ: وما هو 

5 9544 ۵« فلت : يُقَالَ: إو لم که 9 لا 
و اپ ولا يَرِتُ: فالحُكُمُ فی“ اينار على انين .ونكت يها 

سول الله 5 شا قَوّمَهُ المُسْلمُونَء كَمَا وقت في المُوضِحَة. 
+ 9559 4 قال : فَهَذَا وَجدُ). 
٩۹۵۰ 4‏ 0< قلت : وَجه لا یبین الحَدِيث أنه [حَكُمٌ به ۰ فلا 


۱( في (ر)» (ش): «کانت»۰ وکلاهما صحیح . 

۲( من (ز)» ر(د). وابن جماعه. (ش) . 

(۳( في (ز)» وابن جماعة: «الرجل». 620 زاد في (د) : (في الميت». 

(6) في (ش): «ما». (0) في (ز)ء وابن جماعة: «ما». 

(۷) ساقط من (ش). 

(۸) ساقط من (م)۰ وفي (ب): «فيها». 

(9) قال الشيخ شاكر: «يعني: فهذا وجهٌ جيدء كما هو مفهوم من سياق 
الكلام» . 


1 


ل 


ينا 34 1 م (به وا وم یم انه ۳ ۹۹ 0 ۹ 
لهذا المع قال: « با الرَجَلِ وهو للم دُونَ 


علیها جني ولا کم اجنین کون به وروا ۷ یورَثٌ من لا یرت . 


(۱ 
(۲) 
(€) 
(٥) 


000 
(۷ 


(A) 


+ ۱۱۵۳ د قال : فا SEAGER‏ الخکم؟ 
4 ۱0۵۶ 4« فلت : يقال له + ستة تعد العِبَادُ يان بخکموا بها 


ص 


۵ 4: قال : وَمَا یال لِعَيْرهِ مِمَا یدل"" الحَبَرُ عَلَى 


كانت في (ر) كالمثبت» وأصلحت إلى: «یصلح». 

في (د): «بعلمه . (۳) ساقط من (ز). 

زاد في (ب): «له). 

وضع على الواو علامة الصحة في ابن جماعة. والذي في (ر): «هواء 
وفي (ش): «فهو». 

في (ر): «قلنا». وهي محتملة في (ب). 

ليس في (ر)» (ش). قال الشيخ شاكر ‏ ما نصّه: «ليس في الأصل (ر)» 
والكلام على إرادتها؛ لأن مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم 
الذي لم نعرف وجهه ولا علته؟ فأجابه: بأنه حكم تعبدي فسأله ثانية عما 
یسمی الحکم الذي يرد في الکتاب أو السْنّة» ونعرف وجهه والعلة التي 
من آجلها حکم به» وهو الحکم الذي لنا القیاس علیه؟ فأجابه: بقوله: 
«قيل حكم سْنْة. .. . إلخ»؛ أ ي: أنه حکم عرفنا العلة فيه فنقیس علیه؟ وقد 
تعبدنا الله به أيضًاء فعلينا الطاعة في كل الأحكامء ما عرفنا علته: آطعناه 
وقسنا علية ما ان شترك معه في العلة» وكنا بذلك مطيعين له نصّا واستنباطا 
فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ما ان الجر ی العا ور 
نعرف علته : آطعناه ولم نقد عليه ويي لا ان ندع الأخذ به» وان لم 
نعرف علته» . انتهی . 

زاد في (ب) : «هذا». 


دس ه 5 


المَعّی لدي ۲۳ حك به؟ 
۵1 + قیل : کم سُنَة تَعْبَدُوا بها لامر (عرفوا المَعْتَی)) 
اي تیذا ۳ في الستّف فقَاسْوا لز ما كان في مثل متا . 
ید بعه عد قان: ات یله وجها کف عتاه ان E‏ 
فیه ما یقاس لیب ولا لناب مام 


Eas Cd ٩۹۵۸ b+‏ ك ژر م 62 ستول الله عد فى ا ۳ اد 


شبه 


(۱) ساقط من (ز). 

2 في (ر): «عرفوه معني ۰ ثم صححت لتوافق اه تا 

(۳) فى (د): «به»اء» وفى حاشيتها: «له). 
محمد) . 

(۵ زاد 58 (بت) : (علبه»» وکتب فی این جماعة فو موضعها (صح) ؛ دلالة 

(5) هنا فى (ب): «قال محمد» . 

62 رسمت في (ر) (ش) : (فضا) . 

(۸) قال ۳ يهان الخطابي في ي «معالم السنن» (6۱۱۱/۳: «اختلف أهل العلم 
وله فى یی ا ومن أين أت واشتفت»: فقال الشافعی : 
«التصرية»: أن تربط آحلاف الناقة والشاة» وتترك من الحلب الیومین 
والثلاثة ؛ حتى يجتمع لها لير فيراه مشتريها كران ويزيد في تمنهاء لما 
فر من کثرة لبنها فاذا حلبها بعد تلك الحلبة - حلبة آو ائنتین: عرف أن 
وقال آبو عبید: «المصراة»: الناقة آو البقرة آو الشاة التی قد صري اللبن 
حبس الماء وجمعه » يقال منه : صریت الماع ویقال : انما سمبت الصراة ؛ 
كأنها میاه اجتمعت . 
قال آبو عبيل : ولو كان من الربط : لكان مصرورة أو مصررة . 
قال الشيخ [الخطابي]: كأنه يريد به ردا على الشافعي وقول أبي عبيد = 


59 من شژوط القايس 


مِنَ الإبل والعَنَم ی یک E‏ اعت الك إن اقيق 
۳۹۹ وَضَاعًا من تمر ETS‏ الخَرَاجَ بالضَّمَانٍ"”''. 

+ 4۹ 4د فكان”" مَعْمَولا في «الخر اج بالضَمان» : آني ۳ 
ابْتَعْتَ عَبْدَا فَأَخَذْتُ لَهُ خَرَاجَاء ثم ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْب؛ e‏ 
دعن 2587 رهما TS‏ من الخراج الد 5 ملكي فيه خضاتان : 

إِحْدَاهُمًا: أنه لَمْ يَكُنْ في مِلْكِ البَائِع» وَلَمْ يَكْنْ لَه حصّةٌ من 


ص 


OOO OO. 
والأخْرّى"'': انها" في ملکي. وَفِي الوقت الذي حرج فیه‎ 


= حسن» وقول الشافعي صحیح. والعرب تَصِرٌ ضروع الحلوبات: إذا أرسلتها 
تسرح» وتسمي ذلك الرباط صرارا؛ فإذا راحت: حلت تلك الأصرة 
وحلبت» ومن هذا: حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله یا قال: «لا 
يحل لرجل يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يحل صرّ ار ناقة بغير إذن صاحبها؛ 
فانه خاتم آهلها علیها» [أحمد ۰۲0۱۱۶۲۰۱ ومن هذا قول عنترة : 
[«شرح القصائد السبع» لابن الانباري (1)۳۱۰. 

)١(‏ آخرجه البيهقي في «الکبری» (۰)۳۱۸/۵ وفي «المعرفة» (۰)۳۶۱۹ من 
وهو فى «المسند» (۱۳۸۱). 

(۲) آخرجه البیهقی فى «الکبری» (۰)۳۲۱/۵ وفی «المعرفة» (۰)۵۲۸۵ من 


وهو فى «المسند» (۱۳۷۷). وینظر : الفقرات (۰)۱۲۳۲ (۱۵۰۳ - ۱5۵۱۷). 
( في (ب): «وكان». )٤(‏ ليس في (ر). 


. في (ب): (.حدت)‎ )٥( 

(7) في (ز) وابن جماعة: «الآخر». 

۷ .فى الاكن )2 ا.والقدك هق الوجهء ويخوز الا تق على تا ول قان 
العف كرا جا تعد انعم على ای دا 


ست و 


ر وی ۶ 


العبد 
مِنْ مَالِي وَفِي ملکي. لو“ شعت حبسته بغیه. فکذلك الخراج . 


مِنْ ضمان بائعه إلى ضَمَانِيء فکان العَبّْدٌ لو مَاتَ: ۷۲1/ر] مَاتَ 


٩۲۱۰ ۷‏ 4 فقلتا با لْقِيَاسِ کا حديث «الخراج ۷۷ [j‏ 


6 


جارية از ارا هو ماما لآنه كدت في ولك ea‏ 


: (کل يه جَ من ثمر خائط اه ان و ماه او 


سم 


۰ سے سے سے 


فی ملك ا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
62 


في (ش): «ولو». والذي في (ر) يحتمل الواو آیضا. 

في (ب)» (د): (کما». ورسمت في ابن جماعةه (ر)ء (ز)» (ش): 
(کلما) ‏ 

ساقط من (ب). 

استنبط الامام الشافعي ین مناط حکم الأصل من الحدیث الذي قضی فيه 
رسول الله ية : بأن غلة العبد للمشتری إذا رد السلعة بالعیب» وذلك من 
قوله في الحدیث : «الخراج بالضمان». قال: مبینا علة الحکم : «آنه نما 
جعلها له ؛ لأنها حادثة فى ملکه وضمانه) . 

وكأن الشافعي : وجد آن الزیادة المنفصلة الحادثة في المبیع غير غلة العبد؛ 
كولد الجارية وثمر النخيل؛ يتنازعها آصلان : 

الأول: اعتبار هذه الصورة كالزيادة المتصلة؛ كالسّمن والثمرة قبل التأبيرء 
وهذه وما شابهها تلحق بالعين وترد معها 

الثاني: اعتبار هذه الصورة كالزيادة المنفصلة من غير العين؛ كغلة العبد 
التي جاء بها النص» فهذه الزيادة من حق المشتري. 

الات :رای هذه الصيوزة ای اليه بالاصل الغاتی4 لان کلا من 
الزیادتین : حصلتا في ملك المشتري وضمانه. ولها نصیب من الثمن» 
ومنقصلة عن عين المبیع . 

ولذلك قال في کلام سابق في «الرسالة» فقرة (۱۵۰۷) - في معرض رده 
على من ذهب إلى التفریق بين هذه الصورة وبين غلة العبد المنصوص على = 


چ هندب 


,۵ 989 + فلا في المُصَرَاةٍ انَبَاعَا لأمر رَسُولٍ الله كل وَلَمْ 


ص سم 


Re‏ لاد انامه وفکت عي اه ها ما 


(۱) 


حکمها؛ مهنا وجه الشبه بین الصورتین: افقلت لبعض من یقول هذا 
الول راتت فلك الك سن یت والثمرٌ من الشجرء والولد 
من الجارية: ااا ان ی أن كز واد نیا کان ادا و ك 
المشتري» لم تقم عليه صفقة البیم؟». ۱ 

وقد آشار علماء المذهب الشافعی الی أن الشافعی آخذ فى هذه الال 
بالقیاس» قال الماوردی فى «الحاوی الي (۰/ ۷ «لاآنها فائدة 
خنع تن ملف و وي أن لا منم من ا ها میاه اما على 
كفي ی 

وقال السبكي في «تكملة المجموع» (۱۹۹/۱۲ - ۲۰۲): «(واعلم أن ما 
حكيته من كلام الأصحاب: يقتضي أن اسم الخراج شامل للعين والمنفعة 
بالنص › وکلام الشافعي له في «الرسالة» يقتضي خلاف ذلك » وأنه قاس 
ما خرج من تمر حائط. وولد على الخراج» وآن الشاة المصراة إذا 
رضيهاء a e‏ 
معها - صاعك اهكف اللي الحادث قياسًا. . . والمصنف (الشيرازي) اه 
جعل الدليل فى ذلك القياس على غلة العبد التى ورد النص فیها» 

ویری الحتفية والمالکیة: آن الزيادة التي من هذا النوع ترد همع المبی؛ لانها 
عندهم آکثر شبهًا بالزيادة المتصلة» فهم یخرجون الزيادة المتولدة من 
الأصل من قاعدة «الخراج بالضمان»» ویعملون بقاعدة آخری» وهي: «ما 
تولد من المملوك مملوك»» فثمرة الشجرة وولد الحیوان وآمثال ذلك» كلها 
مملو که لصاحب الاصل ترد معه . 

قلت : فلما كان حدیث التصرية استثناء من القاعدة العامة فى آن الشیء 
يرد بمثله لا بقیمته» وآن القيمة (صاع لا مکی أن داش ی 
اللبن الحاصل من التصرية؛ لم یجز القیاس علیه. آما حدیث «الخراج 
بالضمان» فهو حديث عام في لفظه. وان كان سببه خاصًاء فیقاس عليه : 
کل زيادة منفصلة متولدة من المبیع » وهو في ضمان المشتري . 

وانظر : «القياس عند الشافعی» (1۹/۱ وما بعدها). 

آي : لم يقس على حدیث : «الخراج بالضمان». وذلك للعلة التي ذکرها. 


سه ي 


وء مب المخقى والقيّة» وت نُحيظ: البق الإبل والقتم 


ر سلس 5 رز و و o‏ م2 ر فى م ۰ (١‏ 2 ی ۰ 
یختلف وال كا ENC ESSE‏ 4 فلما قضى فيه 


3 ٹہ زات > مه ر لع ر 2 و o o‏ (۲). ر 4 ۳ 
[رسول الله ية بشیء موّقت› وهو صاع من تمر : قلنا به اتباعا 


= وذهب الحنفية: إلى العمل بحديث «الخراج بالضمان»؛ لأنه بمثابة القاعدة 
العامة التى يخالفها خبر الواحد (وهو خبر المصراة). وقد ذكر الشافعی : 
ده ان سا استدل به العلماء لمذهب الشافعي آیضا: ۱ 
أ - أنه لا منافاة بینهما : فان الخراج ما يحدث في ملك المشتري ولفظ 
الخراج اسم للغلة: مثل كسب العبد. وآما اللبن ونحوه: فملحق بذلك - 
وهنا كان اللین موجودا في الضرع فصار جزءا من المبیم» ولم یجعل 
الصاع عوضًا عما حدث بعد العقد» بل عوضًا عن اللبن الموجود في 
الضرع وقت العقد. ینظر : «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ ۵5۷). 

ب - تضمین اللبن بغیره وتقدیره بالشرع: «فلآن اللبن المضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد؛ فتعذرت معرفة قدره» فلهذا قدر الشارع البدل 
قطعًا للنزاع» وقدر بغیر الجنس لأن التقدیر بالجنس: قد یکون آکثر من 
الأول أو آقل؛ فيفضي إلى الربا» بخلاف غير الجنس» فانه كأنه ابتاع لذلك 
اللبن الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر» والتمر كان طعام آهل 
المدینة» وهو مكيل مطعوم یقتات به» كما أن اللبن مكيل مقتات» وهو 
آیضا یقتات به بلا صنعة؛ بخلاف الحنطءة والشعیر فانه لا یقتات به الا 
بصنعة» فهو آقرب الا جناس التي کانوا یقتاتون بها إلى اللبن». ينظر : 
(مجموع الفتاوی» (۵۵۸/۲۰) . 

ج - أن حديث الضمان عام» وحدیث «المصراة» حدیث خاص» ویمکن 
الجمع بينهما: بأن يبنى العام على الخاصء كما هو مقرر في كتب 
الأصول. ينظر: «المفهم» .)717١/5(‏ 

)١(‏ بالياء المثناة في النسخ. وهو صحيحٌ عربية»ء فانه فصل بينهما بفاصل» ثم 
كلمة «آلبان» جمع تكسير أيضّاء وعلی الحالين: فيجوز الوجهانء والله 
أعلم . 

(۲) من مثال «المصراة»: يظهر أن الامام الشافعي يقول بجواز تخصيص العلة - 
على الخلاف السابق» وحكم المصراة مثال على العلة المقطوعة» والشافعي - 


۳ من شروط القایس 


یقول بجواز تخصیص العلة» سواء كانت العلة مقطوعة آم مظنونت ولا يعد 
الشافعي هذا التخصیص نقضا. 

وقد أكد الغزالي في «المستصفی» (ص۳۳۲) هذا المعنی» فقال: «فما ظهر 
أنه ورد مستثنی عن القیاس - مع استبقاء القیاس فلا يرد نقضًا على 
القیاس» ولا یفسد العلة» بل یخصصها بما وراء المستثنی» فتکون عله فی 
غير محل الاستثناء» ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة. 
مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة؛ فإن 
علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء» والشرع لم ينقض هذه 
العلة؛ إذ عليها تعويلنا في الضمانات» لكن استثتى هذه الصورة. . .». 
والإمام الشافعي بين هنا أمرين : 

الأول: أن قاعدة «الخراج بالضمان» مطردة في كل ما يوافقها في العلة. 
الثاني : أنه لا يُخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل شرعي يخصص علة الفرع 
المستثنی ؛ على خلاف القاعدة المذكورة. 

وتخصيص العلة في حكم المصراة حاصل من وجهین : 

الأول: أن أصل العلة فى ایجاب الضمان بالقيمة ‏ هى کون المتلف قيميًاء 
ات تاکن ماه ايكون ضمانه بالمثل واللبن عن قات ال مها یز 
القيم» ومع هذا فقد آوجب فيه حديث «المصراة» القيمة» ولیس المثل . 
الثاني: أن حكم حدیث المصراة مخالف للأصول ‏ على حد عبارة 
الحنفية. التي تقضي بأن هذا اللبن یکون ملكا للمشتري؛ بناء على قاعدة 
(الخراج بالضمان): فلا يجب عليه ردّه» لکن خصص هذا الحکم بالنص 
الوارد فيه» وهو حديث المصراة. 

وقد سبق بيان خلاف العلماء في نسبة القول بتخصيص العلة إلى الإمام 
الشافعي» عند قوله في «الرسالة» فقرة (6۷۹: «ویسْنْ سُنَّهةَ في نص معناه» 
یْحْفها حافظ وين في مَعْنی : یحالف في معنی ويجَامِعه في معنی - 
سُنَةَ غيرهاء لاختلاف الحالین» فیَحفظ غیره يَلْكَ السْنّه» فاذا أدَى كل ما 
حفظ راه بعض السامعین اختلافاء ولیس مته شی: مختلف». وانظر: 
«القياس عند الشافعي» (۲/ ۸۶۷). ۱ 


اش 


سه يم 


۵5 ۱( - 9 سا (TD‏ 
لامُر] ` رسول الله ية . 


(۱) 
(۲) 


ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر . 

واعترض بوجه آخر على الشافعى فى الأخذ بخبر المصراة» ورد عليه 
الشافعي » ففي «اختلااف الحديث» (/ه++> -5177): «فكيف نردٌ صاعًا من 
تمر» ولا نرد ثمن اللبن؟ قلت : آثبت هذا عن النبي؟ قال: نعم قلت : وما 
ثبت عن النبي 25 فليس فيه الا التسليم» فقولك وقول غيرك فیه : لم وكيف› 
خطأ. . . قال بعض من حضره: وکیف كانت خطأ؟ قلت : إن الله تعبد خلقه 
في کتابه» وعلی لسان نبیه و بما شاء؛ لا معقب لحکمه. فعلی الناس : 
اتباع ما آمروا به» ولیس لهم فيه إلا التسلیم» و(کیف) انما تکون في قول 
الآدميين الذین یکون قولهم تبعًا لا متبوعا» ولو جاز في القول اللازم (کیف) 
حتی يحمل على قياس أو فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتهي إليهاء ولذا 
لم يكن له غاية ينتهي إليها بل القیاس. ولکن القول قولان: قول فرض لا 
يقال فيه : كيف. وقول تبع يقال فیه : کیف» يشبه بالقول الغاية» . 

وقد بنی الامام الشافعي جوابه للسائل هنا على أصل عظیم من آصول 
الشريعة» وهو أنه لا يقال لنص صحیح أثبّت حکمّا: کیف؟ وان عارضه ما 
عارضه من قياس وغیره. 

قال الخطابي في «معالم السنن» (۱۱۳/۳ - ۱۱۶): «الاصل: أن الحدیت 


إذا تت ey‏ الله وجب القول به » وصار أ صا في نقسه » وعلینا قبول 


الشتريعة امه كما غلا قول الشتريعة المفسرة» وال ضول انس :ضازت 
آصولا لمجيء الشريعة بها. وخبر «المصراة»: قد جاء به الشرع من طرق 
جیاد. فالقول فيه : واجب» ولیس ترکه لسائر الأصول بأولى من ترکها له؛ 
على أن : تقویم المتلف بغیر النقد موجود في بعض الا صول منها: الدية في 
النفس مائة من الابل» ومنها: الغرة ة في الجنين . وقد جاء أيضًا تقويم القليل 
والکثیر بالقيمة الواحدة: كأرش الموضحة؛ فانها ربما آخذت آکثر من 
مساحة الرآس فیکون فیها خمس من الابل» وربما كانت قدر الانملة فیجب 
الخمس من الابل سواء. وكذلك الدية في الأصابع سواء؛ على اختلاف 
كاد يكبا ومنفعتها) . 

ثم ذكر الخطابي أمثلة كثيرة من اله ومن الفروع الفقهبة عند الحنفية» 
كلها تؤيد تقويم المتلف بغير التقد: فلتراجع 


58 بن زد ی 


۲ 
E 


٩۹۱۴ ۵‏ لزنا الشافعی]۱): E E‏ 
ا ر چ ت 0 1 8 7 ۳ و ۵ يس 
فخلبهاء ثم رضيها SS‏ لوي 4 ET‏ 


و 


3 


a kD a‏ له ایغ غير التَضرية: کان له 
دما ركان له اند يعر شيء ِمَنْرْلَةِ الخراج؛ لأنّهُ لَمْ يَقَعْ له صمْمَه 
لبي وَإِنَْمَا هُوَ حادثٌ في ملك المشتري وگان عَلَيْهِ أن يرد فیما أَحَدَ 
من لبن التَصْريّةِ صَاعًا مِنْ تَمْرِء كَمَا قضَى به رَسُولَ الله ا . 
ره ی اه في و E‏ ی ی 1 

ذ 955 4: فتکون قد قلتا في لبن التضرية خبَرّا. وفي اللبّن"*) 
بعد التَصْرِيَةِ هقانا عدن (الخر اج بالضّمَان)29 

4 6 4: وَلَبَنُ الضَرية مفارق الحا 0 


دم > (VIS‏ مه پر ۸ ) داه دعو م 
DIES‏ ا 29 واللْبن ۳۲۳ بَعْدَهُ حادثٌ في مك 


ِو 


ا 5 رق 3 یم ۰( 0 9 مه البيع”"''. 


)١(‏ ليس في (م)۰ وفي (ر)» (ب): «قال». 

00 رسمها في (س): «شات مصرات». (۳) في (ب): «وهبها». 

)٤(‏ في (ر): «حلبها». وألصق بأولها ياء لتكون كالمثبت. 

)0( زاد فى (د) : (يعني» . 

(5) من ات الشافعي من رد هذه المسألة لموجب القياس» وخرّجها على 
تفریق الصّفقةء ذکر هذا الشّيخ آبو علي السنجي (ت4۳۰ه). في «شرح 
التلخیص» . 
وتعقبه 00 في «تكملة المجموع» (۰ ۰ بقوله : «قلت : و کلام 
الشافعيّ َه في «الرّسالة» ‏ في باب الاجتهاد - يقتضي أن رد الثّمر في 
هذه الصو بالخدیت» لا بالقاسه: 1 ۱ 

(۷) في (ب): «قد وقع». ( في (ب): «فاللبن». 

( ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر . 

() في (ر): «تقع» وکلاهما صحیح. (۱۱) ساقط من (م). 

(۲) قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحدیث» (ص۳۳۰): «قالوا: حدیثان = 


سه هو 


) 


۳ ريع ۶ ۽ و ر و ل‎ E 
ویکون امر واحد يَوَخَذ من‎ : 1۳ 


“ا 9855 4 قیل له" : تَعَم. إِذَا جَمَعَ أَمْرَين مُختَلمّین. [أو 


و ص 294 (fr‏ 
امورا مختلفة] ٠‏ . 


(۱) 


متناقضان - «الخراج بالضّمان»: قالوا: رؤيتم أن البق 6 : (قضی 3 
الْخَرَاج بالضَّمَانِ) . 

يريد: العبد يشتريه مشتریه» فيستغله حينًاء ثم يظهر على عيب به» فيردّه 
بالعيب» أنه لا يرد ما صار إليه من غلته» وهو الخراج؛ لأنه كان ضامنا 
له. ولو مات : مات من ماله. 

ثم رویتم أنه قال: «من اشترّى مُصَّرَاة فَهُوَ بالْخِيَارٍ ثَلانَةَ يام ِن شاء رده 
ورد مَعَهَا صاعا مِنْ طعام». ۲ 

قالوا: وهذا مخالف للحکم الأول؛ لأن الذي أخذه من لبنها غلة» ولأنه 
كانا ضامئًاء لو ماتت الشاة: ماتت من ماله؛ فهو والخراج بالضمان سواءء 
لا فرق بینهما؟! 

قالع ون ول إن ما فر اه ان تارفن الكاة زاس 
شيء واحد» وهي التي جمع اللبن في ضرعهاء فلم تحلب أياماء حتى 
عظم الضرع لاجتماع اللبن فيه. 

فإذا اشتراها مشترء واحتلب ما في ضرعهاء استوعبه في حلبة أو حلبتين. 
فإذا انقطع اللبن بعد ذلك ای انها 50 ردّها ورد معها 
صاعًا من طعام؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعهاء كان في ملك البائع 
لا في ملكهء فردٌ عليه قیمته . 

والعبد إذا بيع وبه عيب ولم يظهر على ذلك العيب - لا يباع ومعه غلة» وإنما 
تكون الغلة في ملك المشتري» فلا يجب أن يردٌ عليه منها شيئًا». انتهى . 
هنا فى (ب): «قال». وزادها بين السطور فى (ر)» وفى (د): «قال 
الشافعي» . ۱ ۱ 


)۲( في (ب) : «یوخد به» . (۳) ساقط من («ش). (ز). 


0 


59 من شرو القايس 


بط ۷ ۵ فَإِنْ قال: فمثل لي (من ذَلِكَ مَيكا)0" (عیه 


ف 5 
0 3 


5 ۱۱۱۸ 4« قلت : نا َبْلْعْهًا واه رَوجها. فَتَعْتَُ ثم 
یروخ فَيَدْخُلَ”'' بها الرّوحٌ: لها" الصّدّاق. وَعَلَيْهَا العدّ والولد 


ر اس ونه اه ور ی اه ول نار ان 

۱۱۷۹ 4« فحکم ۳" لهذ" گان ظاهره خلالا كم الخلال : 
في ثبُوتٍ الصَّداق"" ' والعِدَّةء ولخوق الوّلد. وکرء" الخد 
وخکم عَلَيْهِ دا" گان حَرَامًا في البّاطن : خکم الحرام TE‏ 


( ليس في (ر)» (ش)۰ لکن زیدت فوق السطر في (ر). 

( في (ب): «شيئًا من ذلك». (۲) ساقط من (م). 

. رسمها في (ب): «وفات»‎ )٤( 

(5) في (ر): «ویدخل»» وهي محتملة أيضًا للفاء. 

)1( فى (د) : (فلها» . 

۹2 ل فم ی یثبت نسبه من الزواج الثاني الفاسد. والشافعي رنه 
أثبت هذه الآثار: (الصداق والعدة والنسب) - متی ظهر الزوج الأول ا 
لأن الزوج الثاني قائم؛ لا عن واقع صحیح» وهو لهذا الاعتبار - لم یثبت 
التوارث بين المرأة وزوجها الثاني؛ لأنها في واقع الأمر وباطنه ‏ لا زالت 
زوجة لول وقد أوجب الشافعي التفريق بطريق الفسخ لا الطلاق؛ لأن 
هذا الثاني لا يقع إلا من خلال الزواج الصحیح». [كبارة]. 

(۸) في (ر): «يحكم)اء» وصححت كالمثبت . 

(9) في (ش): «إذا»» وضرب على الالف. 

(۰) في (ز): «الطلاق». 

)١(‏ رسمت في (ر)» (ش)۰ (ب): «ودري». 

( في (ر) : (إذاء وكلاهما صحیح» وسبق نظيره . 

(۱۳) ساقط من (م). 


22 الزهائة 5 


مر علیی ولا تحل" ۳4 إِصَابتَهًَا بذلك النکاح - إِذَا علِمًا بوء ولا 
لع و ی ی OR‏ ای ی OS o SO‏ 
یتوارثان ولا یکون الفسخ طلاقا؛ لانها ليست برَوجة . . 


۳2 e 


4 ۱۱۷۰ 4< وَلِهَذَا باه مثل المَرْأةٍ تكح في عِدَتَها . 


(۱) في (ش): «يحل»» ونقط بالوجهين في (ر). 

(۲) ساقط من (ش). (م) . )۳( في (د): «زوجة». 

)٤(‏ قال في «الأم» (۲:۸/۰ - ۲۹): «آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
سعید بن المسیب وسلیمان: آن طليحة کانت تحت رشید الثقفی؛ فطلقها 
الح فنکحت في عدتها ؛ فضربها عمر بن الخطاب ‏ رضي EE‏ 
وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: 
«أيما امرأة نكحت في عدتها: فان كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل 
بها: فرق بينهماء ثم اعتدّت بقية عدتها من زوجها الأول». وكان خاطبًا من 
الخطاب» وان كان دخل بها: فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول» ثم اعتدت من زوجها الآخرء ثم لم ينكحها أبدًَا». 
قال الشافعي : قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها . 
قال : أخبرنا يحيى بن حسان» عن جرير» عن عطاء بن السائب» عن زاذان 
آبي عمر» عن علي - رضي الله تعالی عنه - آنه قضی في التي تزوج فى 
عدتها : أنه یفرق بینهما ولها الصداق بما استحل من فرجها» وتکمل ما 
آفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر. 
قال الشافعي : آخبرنا عبد المجيد» عن ابن جریج» قال: آخبرنا عطاء: أن 
رجلا طلق امرأته» فاعتدت منه حتی إذا بقي شيء من عدتها: نکحها رجل 
في آخر عدتها؛ جهلا ذلك» وبنی بها: فأبی علي بن آبي طالب - رضي الله 
تعالی عنه - في ذلك ففرق بینهما. وآمرها أن تعتد ما بقي من عدتها 
الاولی» ثم تعتد من هذا عا مستقبلة» فاذا انقضت عدتها: فهي بالخیار. 
إن شاءعت نکحت وان شاءت فلا . قال: وبقول عمر وعلي نقول في المرأة 
تنکج في عدتها تأتي بعدتین معّاء وبقول علي نقول: انه یکون خاطبّا من 
الخطاب ولم تحرم عليه. وذلك آنا إذا جعلنا النکاح الفاسد ‏ یقوم مقام 
النکاح الصحیح في أن المنکوحة نکاخا فاسدًا: إذا أصيبت عدة کعدتها في 
النکاح الصحیح؛ فنکحت امرأة في عدتهاء فأصیبت : فقد لزمتها عدة = 


اب الاختلاف 


[يَابٌ الا ختالا ف ](۱) 


WY ۰‏ < قا : نی آجد اهل العلم ديا اف ی 


5 سه َو (۳( چ ® ساس ۱ و 


(۱) 


(۲) 


الزوج الصحیح. ثم لزمها عدة من النکاح الفاسد. فکان علیها حقان بسبب 
زوجین ولا یدیهما عنها الا بآن تأتي بهما معّا» وکذلك کل حقین لزماها 
من وجهین: لا یودیهما عن آحد لزماه آحدهما دون الاخر. ولو أن امراة 
طلقت أو ميت عنها. فنکحت في عدتهاء ثم علم ذلك فسخ نکاحها. فان 
كان الزوج الآخر لم یصبها : آکملت عدتها من الأول» ولا یبطل عنها من 
عدتها شيء في الأيام التي عقد علیها فیها النکاح الفاسد؛ لأنها في عدتها 
ولم تصب. فان كان آصابها أحصت ما مضی من عدتها قبل اصابة الزوج 
الآخرء وأبطلت کل ما مضی منها بعد (صابته حتی یفرق بینه وبینها 
واستأنفت البنیان على عدتها التي كانت قبل اصابته من یوم فرق بینه وبينها ؛ 
حتی تکمل عدتها من الا وله ثم تستأنف عدة آخری من الآخر. فادا 
آکملتها: حلت منها. والآخر خاطب من الخطاب إذا مضت عدتها من 
الأول» ویعد ‏ لا تحرم علیه؛ لأنه إذا كان يعقد علیها النکاح الفاسد» فیکون 
خاطبًا إذا لم یدخل بها فلا یکون دخوله بها في النکاح الفاسد آکثر من زناه 
بها» وهو لو زنی بها في العدة - كان له أن ینکحها إذا انقضت العدة) . 

شا )ردو وکا نمی نمي يوت أن E‏ 
«الاختلاف» ینظر : «الابانة» لابن بطة (۰)۵7۲1/۲ و«الحلية» لا بي نعيم (6/ 
۵۹ واطبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى (۱۱۱/۱). 

في (د): «آخبرنا الربیع قال: قال الشافعي: قال لي قائل». 


(۳) فى (ب): «آموره». 


۳7 الرّسَّتالة‎ ID 


e ۱۷۲ ۹‏ و فقلت له ( لات Ey EE‏ مسن و 4 CEES‏ 
ایا تنك ولا ۱ 

9680# 4 قَالَ: فما الاختلاف المحرم؟ 

د ۱۷۵ د قلت : کل ما أقَامَ الله ك به الحُبَّةَ في کتابه أو 
عَلَى لِسَانِ نَبيّهِ ل مَنْصُوصًا بَيّنَا: لَمْ يَحِلَّ الاختلاف فيه لِمَ 
ع ۶(ع) 


9 9586 4 وما كان ين ذلك هل اللتأويل ۳ 


( هنا في (ر): «قال». 

(۷) في (ز)» (ب): «للاختلاف وجهان». 

(۳) في (ر): «آقول»» وضرب عليهاء وكتب فوقها ما يوافق المثبت. 

(4) وهو كل نص لا يحتمل غير معتّی واحذا» ولا يتطرق إليه احتمال غير هذا 
المعنى الواحد» ويدخل فيه عند الأصوليين: (المحکم)» و(المفسر)ء 
و(المبین). و«المحكم» لغة: المتقن» واصطلاخا: هو المكشوف المعنى؛ 
الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا إشكال. فالمحكم: ليس فيه احتمال النسخ 
والتبدیل . 
و«المفسر» لغة: مأخوذ من المفْسّرء وهو الکشف؛ فهو المکشوف معناه. 
وفي الاصطلاح: هو الخطاب المبتداً المستغنی عن تفسیر لوضوحه في 
اد فالمفسر لا یحتمل التفسير والتاویل ولکنه مما یقبل النسخ في عهد 
الرسالة. آما المبين: فیرّاد به الخطاب الْمبْتَدَأْ المستغني عن بیان . 

(5) هذا مقابل «النص» الذي لا یحتمل التأویل» وهو یشمل عند الأصوليين : 
النص والظاهر والموول. 
ف«النص» اصطلاحا: هو اللفظ الدال بصيغته على المعنی المقصود بالسوق 
أصالة» مع احتمال التأویل» وقبول النسخ في عهد الرسالة. 
وهو عند الأصوليين: ما قابل المحکم والمفسر والظاهر وعند الفقهاء: 
على ما قابل الاجماع والقیاس ویریدون به : الکتاب والستة. 
و«الظاهر» اصطلاحا - كما عرفه ابن الحاجب: «ما دل دلالة ظنية اما = 


1 دی 2 


بالوضع کالاسد. أو بالعرف کالخائط». ۱ 

ومن آمثلته : قوله تعالی : »وال له ای وحم الربوآکه [البقرة: ۶۲۲۷۰ فانه 
ظاهر في حل البیع وتحریم الربا ولم یسق لهماء وقد فهما من نفس اللفظء 
وانما سيق هذا القول الکریم لنفي الممائلة بين البیع والربا» وهو النص 
الذي سبق تعریفه. فالاية فیها ظاهر ونص. 

و«التأويل» لغة: مأخوذ من آل يؤول؛ آي: رجع. والتأويل آخر الامر 
وعاقبته يقال: إلى أي شىء مال هذا الامر؛ أي: مصيره وعقباه» ويقال: 
تأول فلان الك الفلانية؛ آي: نظر ما یوول الیه معناها. 

والتآویل اصطلاحًا: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه» مع احتماله له 
بدلیل یعضده. 

أي: أن يكون اللفظ یحتمل معنیین : معنی راجح» ومعنثی مرجوح» فثبت 
لدى المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى المرجوحء فيحمل المجتهد اللفظ 
على المعنى المرجوح ويعمل بذلك» ولا يعمل بالمعنی الذي دل عليه 
الظاهر؛ لأنه صار مرجوحًاء وهذا هو التأويل الصحيح . 

والتأويل إما أن يكون قريبّاء فهذا يكفيه أدنى دليل. وإما أن يكون بعيدّاء 
فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة. وإما ان يكون متوسطاء فهذا يحتاج 
إلى دليل متوسط في القوة. 

ولم يفرق الشافعي بين «النص» و«الظاهر» بل جعلهما شيئًا واحدّاء وقد 
مضی بیان الفرق بين النص والظاهر عند قول الشافعى فى «الرسالة» فقرة 
INEST‏ تا تاه زان ره ان 
یخاطبٍ بالشيء منه عامّا» ظاهرا يراد به العام» الظاهر». 

وللعلماء فى التمییز بين هذه الاربعة قولان: آحدهما: للمتقدمین والاخر : 
تحط کر قال سعد الدین التفتازاني في «شرح التلویح» (۲۳۸/۱) : 
«وظاهر کلامه (أي: صاحب التوضیح) مشعر بأن المعتبر في الظاهر : ظهور 
الاد متفه سواع كا .مسو فا له اور لا وتن تیک نه مسو وا لت ای 
وا اول ااعتحضسضی وال وتا ا وفي المفسر عدم احتمال 
التتخصيص والتأويل ؛ سواء احتمل النسخ أو لاء وفي المحكم عدم احتمال 
شيء من ذلك» وهذا هو الموافق لكلام المتقدمین» وقد مثلوا للظاهر - 


> الؤزهائة 5 


درا شاه دض" الاو القافيل إلى یش یاه 
اجب آو القیاس وان حالم فیه عَیْرَه: للم آقل أ فق ني 
ضِيقَ الخلافی"*" في المَنْضُوص . 

9895 4: قَالَ: فهل في هَذَا من َة تُبَيِّنُ قَرْمَكَ بَيْنَّ 


0 رم سم 


الا ختلافین؟ 
بز ٩۷۷۷‏ + قلث : قال الله - جل تَنَاؤُهُ ‏ في دمْ]۲۳ التَّمَدُقَ9" : 


= بنحو: ایا آلناس اتقو و الآيَةَ [النساء: ۷۱ وَنَحَوٌ: لالْرَاية والزان که 
الاية [النور: ۰۲۲ 9واسَارق ساره که الاي [المائدة: ۳۸]؛ فتكون الأربعة 
أقسامًا متمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود. 
الا أن المشهور بين المتأخرين آنها آقسام متباينة» وأنه یشترط في الظاهر 
عدم کونه مسوقا للمعنی الذي یجعل ظاهرا فيه» وفي النص : احتمال 
التخصیص أو التأويل؛ أي: آحدهما والا فلا یکون شىء من الخاص 
نضّاء وفي المفسر احتمال النسخ». ۱ 
وهذه الأقسام الاربعة للفظ الواضح الدلالت وهي : المحکم والمفسر والنص 
والظاهر» وهي وان كانت كلها واضحة الدلالة؛ الا آنها تتفاوت في قوة 
وضوح دلالتها على المراد منها منهاء آقواها - كما ذکرت - المحکم - ثم المفسر ثم 
النص ثم الظاهر» ویظهر آثر هذا التفاوت عند التعارض : فمثلا إذا تعارض 
نص وظاهر: قدم النص؛ لأنه أوضح دلالة من الظاهر وإذا تعارض نص 
ومفسر: قدم المفسرء وفي الوقت نفسه يرجح المحكم ويقدم على الجميع . 
وانظر: «المحصول» للرازي (۳/ ١6١‏ وما بعدها)ء و«شرح الكوكب المنیر» 
(۳/ ۰۳۷ و«دراسات أصولية في القران الکریم» (55” -554)؛ د. 


)1١(‏ في (ش): «أو». (0) في (ر): «فذهب». 
(۳) ساقط من (م). )٤(‏ في (د): «الاختلاف». 
(۵( لیس في (ر) . 


() ما بين المعکوفین في (ر) طمس» بسبب تأکل الورق من الرطوبة. 
(۷) في (د): «الاختلاف والتفرق) . 


کے 


چ 2 رم ل وه < سه م ره 0 ر ا 
وما تُفَرَقَ النن أوتوأ الْكتنب إلا من بعد ما جاءنهم ية )€ [البينة [٤‏ 


Db:‏ ۱۱۷۸ 5 وقال الله جل نا 8 و كلد رفوا 
واختلقوا من بعد ما اهر یه [آل عمران: ۱۰۵] 

٩۱۷۹ +‏ + قَدَمَّ الاختلاف فیما جَاءَتَهُمِ و 

p+‏ ۱۸۰ < فاما ه ۳ فيه الاجتهاد: فَمَدْ «مْلمّه لت)۲) 


بالقبلة" وال ا و یرما . 
4 549و »+ (قال : EE‏ کک بَعْض ما افْتَرَقَ فيه" مَنْ 
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)١(‏ ساقط من (م). ( في (م): «مثلت ذلك». 

(۳) في (ش): «القبلة». 

(8) في (د)ء (ش): «وغيرهمااء وكلاهما سائغ. 

(5) في (ش): «فقال: مثل»» وفي (ب): «قال محمد: قال». 

(7) ساقط من (ب). 

۷( في (ر) (ب) : «علیه» وضرب علیها ‏ في (ر) - وکتب فوفها هت 

(۸ في (م): «آقاویل». 

(9) في (ر): «فهل». ثم أصلحت لتکون کالمثبت. 

() في (ر)» (ش): «قلت» . ( في (د)» (م): «عندنا فیه» . 

(۱۲) فى (ب) : «نبیه» . 

(۱۳( ان آبو حاتم الرازي في (ادات الشافعي ومناقبه» (ص۱۷۹): «قال 
الشافعي : «إذا جاء عن آصحاب النبي 5 آقاویل مختلفة ینظر إلى ما هو 
أ اکتا وا من شون ا 
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اختلف العلماء» كما اختلف النقل عن الشافعي في (حجية قول الصحابي) 
وذلك على آقوال : 
المذهب الأول: أن قول الصحابي حخجِة مطلقًا؛ آي: سواء وافق القیاس أم 
لم يوافقه» وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدین آم من غیرهم؛ لأن 
آکثر آقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرآیهم آصوب؛ 
لأنّهم شاهدوا موارد النصوص ولتقذمهم في الدّين» وبركة صحبة ال كلل 
وكونهم في خير القرون. 
وهو مذهب کثیر من الحنفیة» ومذهب مالك واحدی الروایتین عن اده 
وکثیر من الشافعیة» وهو مذهب الامام الشافعي ذ في «القديم»› و إليه في 
(الجدید» - كما ثبت عنه في كثير من فروعه» وصرح به الزركشي في «البحر 
المحیط» (۸/ ۰9۸ ۵۹) فقال: «وّاعلم أن هذا القول (أي: آنه لیس بحجة) 
شتهر نقله عن (القدیم» وقد نص عليه الشافعي في «الجدید» أيضّاء وقد 
نقله 0۳ وهو موجود في کتاب «الأم»» في باب خلافه مع مالك» وهو 
ی الکفت یدهم روا صریح منه في أن قول الصحابي عنده حجة 
مقدمة على القیاس كما نقله عنه إمام الحرمین. فیکون له قولان في 
(الجدید». وأحدهما موافق ل «لقدیم» ‏ وان كان قد غفل عن نقله آکثر 
الا اصحاب) . 
وممن جعله قول الشافعي في ا و«الجدید»: القاضي حسین وابن 
القطان والشاشي القفال وابن ا هريرة والعلائي في «إجمال الإصابة» 
وغی رهم . 7 
قال الاسنوي في «التمهید» (ص۵۰۱): «وقد نص الشافعي في مواضع من 
«الأم» على أنه حجة» وعلی هذا يجوز تقلیده» 
ثم قال (ص ۵۰۲): «وذكر في «البويطي» أيضًا: ما يدل على أنه حجّة؛ 
فقال في (باب الدلالة) : لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله لله کی 
آو خبر عن آصحابه . وقال بعد ذلك : آو عن أحد من أصحابه» أو إجماع 
العلماء» 
ومما يدل على صحة نسبة هذا القول للشافعي : نصوصه الفروعية في كتبه» 
ومنها: ما قال في «۷ل۷م» (۰۲۵۳/۶ ۲۵۶): ناكل من یحیس نفسه 
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بالترهب : ترکنا قتله؛ اتناغا ا سے بکر - رضی الله تعالی عنه د وذلك آنه إذا 
كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلین بعد المقدرة» وقتل الرجال في بعض 
الحالات : لم نكن آثمين بترك الرهبان ‏ إن شاء الله تعالى» وإنما قلنا هذا 
اتباعا لا فياسا). 

وفي «مختصر المزنی» (۱1۹۹/۸): «والطائر صنفان: حمام وغیر حمام. فما 
كان منها وها ففيه شاه اتاعا لعمر » وعثمان» وابن عباس > ونافع بن 
عبد الحارث» وابن عمر » وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب»: 

وهذه الأمثلة وغيرها كلها فى مذهبه الجديدء وهذا دليل على أنه يراه حجة 
في الجديد أيضّاء أو أن له في الجديد قولان: آحدهما يوافق القديم ‏ كما 
مضی دکره. 

قال البیهقی فى «المدخل» (ص۹٩۱۰):‏ «وذکر الشافعی ونه فى کتاب 
(الرسالة القدیمة) بعد ذکر الصحابة قي والثناء علیهم بما هم أهلهء 
فقال : وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وور وعفل وأمر استدرك به علم 
واستنبط به » واراژهم لت او وآولی بنا من ارائنا ۱۳ rk‏ والله 
آعلم ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله ية فيه سنَّة إلى قولهم إن اجتمعوا» وقول بعضهم إن تفرقوا 
فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم» وان قال واحدهمء ولم يخالفه 
أقاويلهم كلهم». 

وقال الشيرازي في «المعونة في الجدل» (ص ۰۲۷ ۲۸): «وأدلة الشرع 
ثلاثة: أصل» ومعقول أصل» واستصحاب حال؛ فالأصل ثلاثة: الكتاب 
والسّنّة والاجماع. وأضاف إليه الشافعي كث في القديم: قول الواحد من 
الصحابة؛ فجعله أربعة»). 

ذكر الشافعي في «اختلاف الحديث» (۸/ )۷٦٤‏ ملحق ب«الأم» أن العلم 
طبقات شتی › ثم رتبها: الكتاب» ا نم الاجماع نم قول صحابي - 
لا يعلم له مخالف» ثم اختلاف الصحابة» ثم القیاس . 

قال العلائي في «إجمال الاصابة» (ص۳۹) بعد أن نقل نص کلام الشافعي : = 
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ے «هذا كله نص الامام الشافعي کل في الکتاب المشار إليهء ورواه 
البيهقى» عن شیوخه. عن الأصمء عن الربيع بن سليمان عنه . 
وهو صريح في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس - كما نقله 
إمام الحرمين. وان كان جمهور الأصحاب آغلفوا نقل ذلك عن الجدید». 
المذهب الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا؛ لأنه لما لم يرفعه: 
ويصيب عند أهل اه وهو مدهت کسیر "من الأشاعرة والمعتزلة. وبعض 
الحنفية كأبي الحسن الكرخي» وهو رواية عن الإمام أحمد (اختارها آبو 
الخطاب) ۰ وعواما نسبه جمهور الشافعة لاح مام الشافعي في الجديد» وإليه 
ذهب جور الا و مه من آصحابه ولکن الحق : أن مذهب الا مام 
الشافعی هو المذهب الأول. 
وقد استدلوا على ذلك بعدم عصمة الصحابة» وأجيب: بأن عدم العصمة لا 
تمنع الاتباع - كما في المجتهد» كما استدلوا بأن الصحابة اختلفواء ولم 
يوجب علينا الشرع: اتباع واحد منهم بعينه فيما اختلفوا فيه. وأجيب: بأن 
هذه المسألة ليست محل النزاع . 
قال السیوطی فى «الکو کب الساطع) : 
۵ اقول الصا ضحان. ليش .خی عل ااتضوات 
۹ _ ولا سواه و و و و و و وه و ها و و هو و و و و و و و و و مه و و فا 
يعني : لیس حجة على الصحابي ولا على من سواه. 
غر أن ابن قيم الجوزية یری أن نصه في «الجدید» - مثل قوله في «القدیم» 
فقال في «إعلام الموقعين» /٤(‏ ”4): «وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجدید آما القديم: فأصحابه مُمَرَون به» وأما الجديد: فكثير منهم يحكى 
عنه فيه: أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا ؛ فإنه لا 
يحفظ له في «الجدید» حرف واحد: أن قول الصحابي ليس بحجة وغاية 
ما يتعلق به من نقل ذلك: أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم 
يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء ره شا شيعت عع زا فان = 
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مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو آقوی فى نظره منه ‏ لا يدل على أنه 
لذبو مالل میت لت عل خف له ولد لدليل أرجح عنده منه. وقد 
تعلق بعضهم : بأنه يراه في الجدید - إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها: لا 
يعتمد عليها وحدها ‏ كما يفعل بالنصوص» بل يعضدها بضروب من 
الاقيسة؛ فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافهاء وتارة یوافقها ولا يعتمد 
عليها؛ بل يعضدها بدليل آخر. وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذي قبله؛ فان 
تظافر الادلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديثاء ولا 
يدل ذكرهم دلیلا ثانيًا وثالءًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. 
وقد صرح الشافعي في «الجديد»» من رواية الربيع عنه: بأن قول الصحابة 
حجة يجب المصير الیه» فقال : المحدثات من الأمور ضربان» أحدهما: ما 
آحدت یخالف کتایا» آو شنة 4 آو اجماغعا آو آثرا» فهذه البدعة الضلالة. 
والربیع انما أخذ عنه بمصر» وقد جعل مخالفة الاثر الذي لیس بکتاب ولا 
سنة ولا اجماع : ضلالت وهذا فوق کونه حجة». 
قال العلامة آبو زهرة فى «الشافعی» (ص۳۲۳): «الشافعی فى جدیده 
وقديمه يأخذ بقول الصحابي» ليف ويقدمه على الاس والنقول في 
دی ۱ ۱ 
قلت : وتطبیقات الامام الشافعي التي تدل على أنه كان یری حجية قول 
الصحابي في الجدید بدلیل وضعه قول الصحابي ضمن الادلت وان جاء 
متأخرًا عن الکتاب والستة والاجماع» مما يدل على احتجاجه به إذا ندمت 
الأدلة التي قبلهء أما أنه لا يحتج به إلا إذا عضده قياس ونحوه فصحيح› 
لكن هذا يكون في حالة الترجيح بين أقوال الصحابة إذا اختلفواء ومن أمثلة 
ذلك في الفروع : 
أنه أخذ بقول ابن عباس ول في منع المبيع قبل قبضه في المطعوم 
وغیره» وقال: «هذا القياس على حديث النبي بي أنه: «نهى عن بيع 
الطعام حتى يقبض» . كما في «الام» (۳/ 46۷۰ . 
- أخذه بقول ابن عباس أيضًا في عدم قبول شهادة الصبیان وقال: «وقول 
ابن عباس ويا آشبه بالقرآن والقیاس». 
وفي «الآم» (۷/ افان قال قائل : فان ان ال شو قبلها؟ قيل : فابن عبّاس = 
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- رها » والقرآن یدل علی ألهم لیسوا سكن یرضی». 

المذهب الثالث : أن قول الصحابي حجة؛ إذا انضم إليه قیاس فیقدّم 
حينئذ على قياس ليس معه قول صحابيٌ. نص عليه الشافعي - في الجدید. 
E‏ ی و ی ae‏ وا 
والقفال الشاشی .. ۱ ۱ 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (۱۸۷/۲): «وهو ظاهر قول الشافعی فى 
(الرسالة)». 00 ۹ 
قال ابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١8١):‏ «قال 
الشافعي: «وإذا اختلفوا؛ يعني : أصحاب النبي ية نظر أتبعهم للقیاس 
إذا لم يوجد أصل یخالفهم اتبع أتبعهم للقياس». 

قد اختلف عمر وعلي ويا في ثلاث مسائل: القياس فيها مع علي» وبقوله 
اخذ . 

منها: المفقود» قال عمر: یضرب له أجل أربع سنین» ثم تعتد آربعة آشهر 
وعشرا» ثم تنکح» وقال علي : منسأة لا تنکح أبدَاء وقد اختلف فيه عن 
علي » حتی يصح موت أو فراق . 

وقال عمر في الرجل یطلق امرأته في سفر. ثم یرتجعها. فیبلغها الطلاق - 
ولا تبلغها الرجعة» حتی يحل وتنكح: إن زوجها الاخر آولی بها. إذا دخل 
بها. وقال علي : هي للأول أبدَاء وهو أحق بها. 

وقال عمر في الذي ینکح المرأة في العدة» ویدخل بها: إنه یفرق بینهما 
ثم لا ینکحها بدا وقال علي : ینکحها بعد). 

وقال العلائي في «إجمال الاصابة» (ص۰۶۱ 4۲): «وتقدم آیضا عن 
القاضي الماوردي: أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد قياس - التقریب بقول 
الصحابي كان آولی من قياس التحقیق . 

وعن ابن الصباغ فیما نقله عن بعض الا"صحاب عن الشافعي: أن القیاس 
الضعیف إذا اعتضد بقول الصحابي - كان آولی من القیاس القوي . 

فیخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضًا ‏ إن جعلنا القیاس الضعیف 
أعم من قياس التقریب وغیره» والا فقول خامس زائد على ما تقدم. 

وذكر الغزالي في کتابه «المستصفی» (۱۷۰) من تفاریم القول القدیم في = 
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تقليد الصحابی : أن الشافعی ین قال فى كتابه «اختللاف الحديث» (۸/ 
۳۹( «الام» : أنه روی عن علي کے آنه صلی في لیلة ست ر کات كل 
ركعة بست سجدات . 

ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به. قال الغزالي: وهذا لانه رأى أن 
القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف؛ إذ لا مجال للقياس فيه. 

قلت: وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي: أن قول الصحابي فيما لا يدرك 
بالقياس حجةٌ دون غيره. وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن هذا من الشافعي: بناء 
على مطلق القول بأن قول الصحابي حجة ثم قوله: إن ذلك تفريع على 
القديم؛ ضعيف آیضا لأن كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الشافعي 
الجديدة بمصر؛ رواه عنه الربيع بن سليمان» فيكون هذا آیضا مؤيدًا لما تقدم 
من النقل عن «الرسالة الجديدة»» وعن کتاب «اختلاف مالك والشافعی» . 

ثم هذه الاقوال کلها زذا انفرد قول الصحابي؛ ولم یخالفه غیره. فأما عند 
خلافهم : فسيأتي الکلام في ذلك» إن شاء الله تعالی» . 

المذهب الرابع: أنه حجة إذا خالف القیاس؛ لانه لا محمل له الا 
التوقف» وذلك: أن القیاس والتحکم في دين الله باطل؛ فیعلم أنه ما قاله 
إلا توقيقًا . 

قال ابن برهان فى «الوجيز»: وهذا هو الحق المبين. قال: ومسائل 
الامامین آبي ده والشافعي ويي تدل عليه. فان الشافعي غلظ الدية 
بالااسباب الثلاثة: بأقضية الصحابت وقذر دية المجوسي ؛ بقول عمر. وآبا 
حنيفة : قذر الججعل في رد الابق yT‏ 

قال المرداوي فى «التحبير» (۳۸۱۰/۸) - وما بعدها: «وقوله: فيما يخالف 
الق هر نعم علق ارت ظاهرًا عند أحمد وأكثر الصحابة» والشافعی 
والحنفية» وابن الصباغ»ء والرازي. وخالف أبو الخطاب» وابن r‏ 
وأكثر الشافعية». 

قال السبكي» وتبعه ابنه التاج» والشيخ صلاح الدين العلائي: إن الشافعي 
يقول: إنه يحمل على التوقيف في «الجديد» . 

وقال السبكي أيضًا: إنه 7 5 في «الجديد)ء. و«القدیم» وذلك: له 
بصن CS‏ 
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= قال البرماوي: «وقد سبق: أن الصحابى إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن 
اجتهاد؛ بل عن توقیف: آنه یکون مرفوما: سرع به علماء الحدیث 
والأصول». 

قال آبو المعالی الجویتی : هو اشختیار الشافعی» اعت قوله: فیما یخالف 
القياس ؛ 00 500 ۱ ۱ 

قال آبو المعالى: وبنينا عليه مسائل: كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث». 
ينظر الدليلين (الثالث والرابع) في: «البحر المحیط» للزركشي (۵۷/۸) وما 
بعد‌ها . 

المذهب الخامس : أن الحَجَة في قول آبي بکر» وعمر وعثمان» وعلي - 
رضي الله عن الجمیع - وهو مذهب بعض العلماء؛ لقوله ية : «علیکم 
بسنتي وَسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي»؛ فأمر الرسول ييه باتباع 2 
وسْتة الخلفاء الراشدين ‏ آبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي؛ وهو آمر 
مطلق. والأمر المطلق يقتضي الوجوب. فاتباع أقوال الرسول بء وأقوال 
الخلفاء الأربعة واجب» فيكون ححجّة. وأجيب: بأنه يحتمل الاتباع في 
السيرة والطريقة» ويحتمل الاتباع في الأحكام» وعند تطرق الاحتمال سقط 
الا سند لال:: 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۱۰۳/4): «إذا خالف الخلفاء 
الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكمء فهل يكون الشق الذي 
فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم - حجة على الاخرین : فيه قولان للعلماءء 
والصحیح: أن الشق الذي فيه الخلفاء آرجح وآولی أن یوخذ به من الشق 
الاخر» فان كان الاربعة في شق: فلا شك أنه الصواب» وان كان آکثرهم 
في شق : فالصواب فيه آغلب» وان کانوا اثنين وائنین: فشق آبي بکر 
وعمر آقرب إلى الصواي فان اختلف آبو بکر وعمر: فالصواب مع أن 
بکر» وهذه جملة لا یعرف تفصیلها الا من له خبرة واطلاع على ما اختلف 
فيه الصحابة وعلی الراجح من أقوالهم». 

المذهب السادس : آن قول آبي بكر وعمر وعثمان حجة. دون علي بن آبي 
طالب وغیره من الصحابة. وهذا هو ما فهمه بعض العلماء من کلام الامام 
الشافعي» حيث كان یذکر الثلائة دون ذکر علي وليه ففهموا أنه ترکه = 
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اختصارّاء واكتفى بذكر الاکثر» وهو ما اختاره ابن القطان. قال الزركشى 
في «البحر المحیط» (۸/ ۰۷۳ ۶ «قال الشافعي : آقول بقول CE‏ 8 
بكر وعمر وعثمان» وسكت عن علي . فرد عليه داود وقال: ما باله ترك 
عليّاء وليس بدون من رضيه في هذا؟ قال ابن القطان: ولا نظن بالشافعي 
الإعراض عن أمير المؤمنين علي» وله في هذا مقاصد: منها: أنه ترك ذكره 
اکتفاء ؛ لانهم معلومون ببعضهم › فنبه على البعض : ولهذا قال في بعض 
المواضع: آبو بكر وعمر. ومنها: أنه قصد بذلك الردٌ على مالك ؛ لانه 
یخالفه في هذه المسألت فقال: آقول بقول الائمة. .. إلى آخره؛ لأن 
كلاه على نو كان با تیه . ریت لهذا لار :فول لا فعی. فى 
(ختلاف الحدیث» : أقول بقول الآئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . ا 
فدل على ما سبق. ومنها: أن الکلام على ظاهره. وآراد الثلائة في صورة 
وھے نا ادا اتفردو ) وكان على حاضيا وسات ا ساب وش کت ۱ ها 
EO a le oe‏ 
موافق فى المعنی . وليس كذلك أمر عَلِى بالكوفة» إنما كان بحضرته من 
باع تفه يكن :فى سكوديع لحعة فال اين الفط هخ E‏ 
الوجه الاْول» وهو أن يكون ترك ذلك اكتفاء. وكذلك قال ابن القاصٌ فى 
(التلخیص». وقال آبو علي السنجي في «شرحه»: (إنه الاصح: أنه ذکر 
المعظم وا الكل قال: ومن أصحايبنا من قال: لا يرجح بقول علي » كما 
١‏ يرجح يقول غیره من الخلماء؛ 
lg E NEES‏ الثلائة» بل لاأنه 
لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة» ومات كثير من الصحابة؛ الذين كانوا 
يستشيرهم الثلاثة - كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة» وعمر في مسألة 
الطاعون؛ فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي». 
وينظر: «شرح جمع الجوامع» (۳۹۷/۲) للمحلي . 
قال 1 «حاشیته» عليه (۲/ ۳۹۷ ۸ هذا مخالف لظاهر 
فلك بستیي..۰ الخ» فان ظاهره يقتضي : أن قول کل منهم 
م من غير انضمام قول غیره الیه» . 
المذهمب السابع: أن قول آبي بكر حَجةء وقول عمر حَجّة فقط دون = 
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= غيرهماء وهو مذهب بعض العلماء؛ لقوله ئة : «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمرا). وهذا تخصيص لهما دون غيرهما بوجوب الاتباع» 
ویجاب عنه بما آجیب به عن الدلیل السابق. 
قال السيوطي في «الکوکب الساطع» ملخصًا الأقوال الثلائة الأخيرة : 


١‏ - وقيل قول الصاحبين الكمل فيل وعثمان وقيل مع علي 
المذهب الثامن: أنه حجة فى الأمر التعبدي دون غیره. وبه قال التقى 
السبکي » والرازي» وابن الصباغ قال المحلي في (شرح جمع الجوامع» 
(/9>5ة"): «قوله (يعنى : الصحابى): فيه ححه 4 لظهور أن مستنده فيه 
التوقيف من النبي 95 كما قال الشافعي نه روي عن علي له أنه صلى 
لقلت به؛ لأنه لا مجال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فعله توقيمًا». 
قال السیوطی فى «الک و کب الساطع) : 

۹ ۱ -....... وعن ا اتکی والفمخر إلا فى التعبدي 
قال الزركشي في «البحر المحیط» (1۷/۸): «لکن الغزالي جعله من تفاریع 
(القدیم». وهو مردود؛ لأن «اختلاف الحدیث» من الکتب الجديدة قطعَا 
رواه عنه الربیع بن سلیمان بمصرء وبهدا جزم ان الصباغ في کتاب 
«الكامل في الخلاف». وقال الکیا في «التلویح»: إنه الصحیح» وكذا 
صاحب (المحفو ادافين اتال خا وحكى في (القدیم» هذا القول 
عن الکرخي . واختاره البزدوی. وابن الساعاتي » وغیرهم؛ من الحنفية. 
وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بقوله : انه حجْة إذا خالف القیاس». 
التاسع : غير حجة» ولکن یصلح للتقلید - كما في «تشنیف المسامع» (۳/ (EEA‏ 
العاشر: إن انتشر ‏ ولم يخالف فهو حبجّةء ونقله الااصولیون عن «القدیم» 
أيضّاء لكن قال ابن الصباغ في «العدة»: إنما احتج الشافعي 5ه بقول 
عثمان في «الجديد» في مسألة البراءة من العيوب؛ لأن مذهبه: أنه إذا انتشر 
ليس بقول؛ فاي فرق بين إن انتشر أو لا؟ قال الهندي: والعجب منه؛ فإنه 
تمسك بمثل هذا الإجماع ‏ في القطع على أن خبر الواحد والقياس حجة؟! - 
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ولعله: إنما قال ذلك لاعتقاده أن حجته لو قيل بها ليس على طريق 
الاجماع بل بغيره. وهو الحق» وحينئذ: فلا يكون لسكوت الغير في حجته 
مدخل . كما في «تشنيف المسامع» (6/ 24 .)265١٠‏ 

الحادي عشر: حجة دون القیاس» وعلی كونه دون القياس: أنه هل 
يخصّص العموم به أم لا؟ 

فيه قولان» وهما وجهان لأصحابناء حكاهما الرافعينٌ فى (الآقضية». 
مات ار اه رن ۹ 

الثاني : المنم؛ لأنه محجوج بالعموم» وقد كانت الصّحابة یترکون أقوالهم 
إذا سمعوا العموم. کذا في «الغیث الهامع» (ص ۰6۵۳ واتشنيف المسامع» 
(۳/ ۸ 5). 

وحاصل الخلاف فى اختلاف الصّحابة : ثلاثه آقوال : 

۱ - سقوط هه ی رن منها . 

۲ - التخییر: فيأخذ بقول من شاء منهم» وحکاه ابن عبد البر؛ عن 
لقاسم بن محمدء وعمر بن عبد العزيزء وعزاه بعضهم لأبي حنيفة. 

۳ - أنه يعدل إلى الترجیح» ونصٌ عليه الشافعي في «الرسالة» فقال: «نصير 
منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الاجماع أو كان أصح في القیاس». 
وهو الأصح وقول الجمهور. ينظر: «البحر المحيط» للزركشي . (۷/۸). 
ومحل تفصيل ذلك في كتب الأصول: فليرجع إليها . 

وقال صاحب رسالة الماجستير (منهج الإمام الشافعي في تفسير ايات 
الأحكام» (ص۳۲۰): «ولقد ظهر لي: بأن مسلكه في «القدیم» في الرجوع 
إلى قول الصحابي» ما يلي : 

۲ دیاز بقولهم إن مر 

۲ يأخذ بقول بعضهم إن تفرقوا. 

اج ادا قن لمات فقو لا امه رما 

وأما مسلکه فى اه هت (الجدید» فى آخذه بقول الصحابی : فکما يأتى : 
ا آحدهم؛ |ذا لم بعلم له مخالفا منهم . ۱ ۱ 

۲ واذا اا ايو فا ق فته إلى ا فافی کات اس اس مه اه 
الاجماع أو كان آصح في القیاس. 


> ارس الة 0 


= ۳ وأما إذا قال الواحد منهم القول لا یحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة 
ولا خلافا: صار إلى اتباع قول واحد: إذا لم يجد کتابّا ولا سُْنّة ولا 
إجماعًا ولا شيئًا في معناه یحکم له بحکمه أو وجد معه قیاس». 

وقد استند فى هذه الخلاصة الی : «کتاب اختلاف مالك والشافعی» 
«الأم» (0/ ۲( وامناقب الشافعي» للبيهقي (”/”55). والأعلام 
الموقعین» (۸۰/۱). 

وفي موضع آخر من «رسالته» قال (ص۲۲۸): «وخلاصة ذلك: أنه إذا 
احتلفت آقوالهم فانه : 

- یختار منها ما وافق الکتاب والسْْة» أو الاجماع أو كان أصح في 
القیاس . فإذا لم يكن دلیل على الترجیح : آخذ بقول الخلفاء الاربعة؛ فإذا 
لم يكن للخلفاء رآي آخذ بأقوال سائر الصحابت ومنهجه في ذلك : 

أ يأخذ ما عليه دلالة» وقلما تخلو آقوالهم من دلیل يدل علیها . 

ب - فان لم یوجد دلیل: آخذ بقول الاکثر. 

ج ‏ فان تكافأت: آخذ بأحسن آقوالهم مخرجَا عنده. 

هذا هو الثابت عن الا مام الشافعي في كتبه «الجدیدة») . 

وقال الماوردي في آصناف من يجوز تقلیدهم ‏ كما في «الحاوي الکبیر» 
(۱/ ۳۰): «فأما الصنف الرابع وهم الصحابة : فتقلیدهم یختلف على حسب 
اختلاف آحوالهم فیما قالوه ولهم آربعة آحوال: 

آحدها: أن یجمعوا على الشيء قولاء ویتفقوا لفظا. فهذا إجماع لا يجوز 
خلافه » وتقلیدهم فيه واجب» والمصیر إلى قولهم فيه لازم. 

والحال الثانية: أن يقول واحد منهم قولا» وینتشر في جمیعهم» وهم من 
بين قائل به» وساکت على الخلاف فیه : فذلك ضربان: 

آحدهما: أن یظهر الرضی من الساکت عما ظهر النطق من القائل» فهذا 
إجماع لا يجوز خلافه؛ لأن ما يدل عليه: نطق موجود في رضاء الساکت. 
والضرب الثاني : أن لا یظهر من الساکت الرضی ولا الکراهت فهو حجة؛ 
لأنهم لو علموا خلافه : لم یسعهم الاقرار علیه . وهل یکون إ- جماعًا آم لا؟ 
على قولین : 

آحدهما: یکون إجماعًا؛ لأنه كان فیهم مخالف : لبعثته الدواعي على إظهار = 
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خلافه؛ لأن كتم الشريعة ينتفي عندهمء فالقول الثاني: لا يكون إجماعًا. 
قال الشافغى :امن تبس إلى کته كلاما فقد كدت له وتان 
أو ايضاق او ی ول ان كان ما قاله تین قي كنا سك يد 
كان انتشاره فيهم» وسكوتهم عن الخلاف فيه إجماعًا. وان كان فينا: لم 
يكن إجماعًا؛ لأن الحكم لم يكن فيهم إلا عن مشورة ومطالعة وبعد نظر 
ومباحثة» وان كان آبو علي ابن أبي هريرة يقول بضد هذا: إن كان فينا 
إجماعَاء وان كان حکمّا لم يكن اجماعا؛ لأن الحكم لازم لا 
يجوز اعتراض الساكتين فیه؛ لما فيه من إظهار المباينة والفتيا غير 
لا رت ولي الال قیها مانت كان :السكوت: واه ع رضي 
وموافقة . 

والحال الثالثة: أن یقول الواحد منهم قولا لا یعلم انتشاره» ولا یظهر منهم 
خحلافه» فلا یکون إجماعًاء وهل یکون حجة یلزم المصیر الیه أم لا؟ على 
قولین : 

آحدهما: قاله في «القدیم» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة : انه حجة یلزم 
المصیر إليه؛ لقوله د : «آصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم»؛ ولأن 
الصحابة قد كان بعضهم يأخذ بقول» من غير طلب دلیل» فدلٌ على أن قول 
آحادهم حجة» فعلى هذا: هل يجوز أن يختص به العموم الكتاب وال 
أو غل وه : 

أحدهما: يجوز؛ لأن عموم يختص بقياس محتمل» وقوله أقوى من القياس 
المحتمل . 

والوجه الثاني: لا يجوز تخصيص العموم به؛ لأن الصحابة قد كانوا 
يتركون أقوالهم لعموم الكتاب والسئةء والقول الثاني : قاله في «الجديد»: 
إن قول الصحابي من غير انتشار ليس بحجة» ويجوز للتابعي خلافه؛ لأن 
المجتهد لا يلزمه قبول قول المجتهد. ولأن القياس حجة علينا وعلى 
الصحابي» وليس قول الواحد حجة على جميع الصحابة» فعلى هذا إن 
وافق قول الصحابي قياس التقريب؛ فهل يكون أولى من قياس المعنى 
بانفراده أم لا؟ على وجهین : 

آحدهما: أن قياس المعنى بانفراده آولی؛ لأن بانفراده حجة. 
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= والوجه الثاني : أن قول الصحابي - مع موافقة قياس النص آولی من قياس 
المعنى المنفرد به. 
وقال ابن أبى هريرة: وقد أخذ الشافعى به فى عيوب الحیوان؛ حيث أخذ 
بقضاء عثمان لموافقته قياس التقریب - مع مخالفته قياس المعنى . 
والحالة الرابعة: أن يقول الواحد منهم قولا يخالفه فيه غيره؛ فيظهر 
الخلاف بينهم وينتشر فيهم: ففيه قولان: 
قال في «القديم»: يؤخذ بقول الأكثرين؛ لقوله 22 : «عليكم بالسواد 
الأعظم» . فإن استوى: أخذ بقول من معه من الخلفاء الأربعة؛ لقوله عل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي». فان استوى: صار كالدليلين 
إذا تقابلا ؛ فيرجع إلى الترجیح. 
والقول الثاني : قاله في «الجديد»: إنه يعود عند اختلافهم إلى ما يوجبه 
الدليل» ويقتضيه الاجتهاد؛ لأن التقليد مع الاختلاف ‏ يفضي إلى اعتقاد ما 
لا یمن كونه جهلاء والإقدام على ما لا يؤمن به يكون قبيحًاء وقبح ما 
يجري هذا المجرى مقررٌ في العقول» وأفراد الصحابة؛ كأفراد سائر الامة: 
فيما عليهم من الاجتهاد في الحادثت لكن إذا اختلف الصحابة على قولین : 
لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بخلاف ما ذهب إليه داود وأهل 
الظاهر؛ لأن ذلك إجماع منهم على ما سوى القولين باطل» ليس بحق» 
فهذه أربعة أصناف يجوز تقلیدها. 
تنبيه : 
جعل بعض علماء الا صول ‏ الکلام على حجية قول الصحابي : هو عين الكلام 
في تقليده» ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي که : قال صلاح الدين العلائي في 
«(إجمال الإصابة» (ص”57) : «فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة : فقال 
في «القديم»: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاء وانتشر قولهء ولم يخالف . 
وقال في موضع: یقلد» وان لم ينتشرء ورجع في «الجديد» إلى أنه لا يقلد 
العالم صحابیّا - كما لا يقلد العالم عالمًا آخر؛ نقل المزني عنه ذلك وأن 
العمد على الأدلة التي بها يجوز للصحابي الفتوی» وهو الصحيح المختار 
عندنا. انتهى كلام الغزالي که . 
وتبعه على ذلك فخر الدين «المحصول» )١777/5(‏ وعامة آتباعه والآمدي - 
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في «الاحکام» »)۲٠٤/٤(‏ وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة 
بالذکر» وهو الحق لما ننبه عليه . 

فإن الذي يظهر: أن الإمام الشافعي حيث صرح بتقليد الصحابي : لم يرد به 
التقليد الذي هو متعارف بين العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه 
اتباعه من غير حبّة» بل مراده بذلك: أن قوله حجة يجب اتباعها». 

وتم الزركشي ‏ بعد نقل كلام قريب من هذا في اللفظ والمعنى؛ فقال (۸/ 
49 فانه (أي: الشافعي) استعمله في موضع الحجة: فقال في «مختصر 
المزني» «الأم» (۸/ ۰64۰۷ في باب القضاء في الكلام على المشاور: ولا 
یقبل - وان كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه: أن ذلك لازم لهء فأما أن 
يقلده: فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد الرسول. هذا نصه. فأطلق اسم 
التقليد على الاحتجاج بقول النبي وله ولا سيما مع ما استقر من قوله 
المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه» . 

وعلى هذه الطريقة مشى غالب شراج «منهاج البيضاوي» . 

وذهب الإمام الغزالي وآخرين إلى فصل مسألة الحجية عن مسألة التقلید 
قال الزركشى فى «البحر المحیط» (۷۸/۸): «وقد آفرد الغزالى يه هذه 
المسالة بالذکر بعد الکلام في آن قول الصحابة حجة أم ل فقال في 
«المستصفى» (۱۷۰): إن قال قائل: إذا لم يجب تقليدهم. هل يجوز 
تقليدهم؟ قلنا: أما العامي: فيقلدهم. وأما العالم: فان جاز له تقليد العالم 
- جاز له أن یقلدهم وان حرمنا تقليد العالم للعالم: فقد اختلف قول 
الشافعي في تقلید الصحابق فقال في «القدیم»: يجوز إذا قال قولاء وانتشر 
قوله» ولم یخالف. وقال في موضع اخر: یقلد. وان لم ینتشر. وقال: 
ورجع في «الجديد» إلى أنه لا يقلد العالم صحابيًا - كما لا يقلد العالم 
غالا آخر. نقل المزنی عنه ذلك وآن العمل علی الادلة الت فیها یجوز 
للصحابي الفتوی» وهو الصحیح المختار عندنا». انتهی . ۱ 

وقد تبعه على افراد هذه المسألة وجعلها فرعًا لما قبلها: ابن السمعاني 
«القواطع» (۲/ ۰)۳۲ والرازي «المحصول» )١١١ /١(‏ وآتباعه» والامدي 
(الاحکام» .)۲٠٤ /٤(‏ ويوافقه حكاية ابن القطان في كتابه «إجمال الإصابة» 
(4۳) قولين في الصحابي إذا قال قولا ولم ينتشر: 


> الزهائة 3 


= آحدهما: أن تقلیده واجب» ولیس للتابعي مخالفته . 

والثاني: أن له مخالفته والنظر في الادلة. 

والظاهر: آنهما مسألتان؛ 11 مت کون فرالم عير مه الا فين 

قال ابن السبكي في «تشنیف المسامع» (44۷/۳): «وما ذکره في هاتين 
الماد آعني : الحجة والتقليد: قد صرح به الغزالي والرازي والآمدي. 

وغيرهم» وأفردوا لكل حكم مسألة؛ فتوهم صاحب (الحاصل) خلاف 
دل ولط هيا ل ويا ل وتابعه عليه البيضاوي؛ فوقع في الغلط ولا 
يلزم من کون قوله غير حجة: أن لا يقلدء ألا ترى إلى المجتهدین؛ فإنهم 
يُقَلّدونَء وليست أقوالهم حجة». 

كما أن.أكض كنب الاضول لكت مسلک: القضل ديق المسالتيق انطظر: 

«الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في المذهب 
القدیم» (۲۲۷ وما بعدها). 

أما تقليد الصحابى : 

فقد نقلوا عن الشافعى فى «الجديد»: أنه قال بجواز تقليده» قال الإسنوي 
في (نهاية السول» ۱۱ ۲۳۸) «واعلم أن القول بجواز التقليد: نص عليه 
في «الأم»)؛ في مواضع متعددة فهو إذا جدید لا قديم». وقال في 
«التمهيد) (ص۵۰۱): «وقد نص الشافعي في مواضع من «الأم» على أنه 
حجة» وعلى هذا يجوز تقليده: فلنذكر بعضهاء ويحصل في ضمنه ذكر 
فروع القاعدة آیضا فمنها : 

۱ - في كتاب (الحكم في قتال المشركين) فقال ما نصه (7057/5): «وكل 
من يحبس نفسه بالترهيب: تركنا قتله اتباعًا لأبي بكر يرحمه الله ثم 
قال: وإنما قلنا هذا اتباعا» لا قياسًا». 

۲ - ومنها في كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) ‏ في باب الغصب 
۵ تقال + زه عفها نا فش نيما ادا OIE‏ ف 
الا ایا ل وهو الان هت او زتها تا إلى هنذا ق 

هذا لفظهء ثم صرح بأن الاصح في القیاس : عدم البراءة. ..». 

وانظر - أيضًا: «المحصول» للرازي »)١797/7(‏ و«المسودة فى أصول الفقه» 
(ص۰)۱۲۷ و«مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۰). ۱ 


5 ند 2 


ی | ° > 20 
٩۹۸۳ 4‏ 0: قال: فادکر منه شَيئًا؟ 
0 ۰ 8 ۳ م ۲ ا رو 2000 میم وه و 
+ 9545 4< (فقلت له"'': قال الله ك : +« والطافنت يرست 
7 چ رفسم > ر ےم له كو 27 رم وو م سا ےرس هم رو ۳ 4 سا ۳ رم 
بآنسهنّ کله ورو ولا يحل من أن یکمن ما حَلَقَ اله ف أرحامهن إن هن 
2 رد | مرو مدى خ 
دومن باه وال الآخز» [البقرة: ۲۲۸]. 


Aa ۰‏ 4« وا عَائِسَةُ را «الأَقْرَاٌ : الأظهَارٌ"؟. وقال 


)٤( ا 17 و ۶ و 5 5 مره و وا مس م ےم و و ۵و رم‎ o 
. بمثل معنى قَولِها: زيد بن ثابتِ» وابن عم وغیرهما‎ 
اه 8 < 2 ۴ ی لد ع5 ر‎ E 
وقال دفر من اصحاب ال لل ° . «الاقراء:‎ 0 ۱+۹۹ ۹ 


)۱( في (م): (قلت» . 

(۲) قال ابن الرفعة في «كفاية النبیه» (۳۱/۱۵): «الاقراء: جمع قری بضم 
القاف وفتحها. يجمع «القرء» على (أقراء»» واقروء»» وهو اسم مشترك بين 
الحيض والطهرء يقع على كل منهما حقيقة عند الأكثرين من أهل اللغة. 
وقيل: إنه حقيقة في الطهر» مجاز في الحيض» وقيل: عکسه وقيل: إنه 
حقيقة في الانتقال من معتاد إلى معتاد؛ فتناول الانتقال من الحیض إلى 
اللو وف تفه 
وقيل: إن القّرء ‏ بالفتح: الطهرء وهو الذي يجمع على «فُعُول»؛ كحَرب 
وحُرُوب» وضرّب وضُرُوب. والقرء - بالضم - يجمع على «أقراء»؛ کقفل 
وأقفال. والصحيح : أنه لا فرق». 

(۳) آخرجه البيهقى فى «الكبرى» (۰)4۱۵/۷ وفى «المعرفة» .)57٠5(‏ من 
وهو في «المسند» (۰)۱۲۸۸ وفي «الأمٌ») (۲۰۹/۵). 

.)۲۲/۵( أسندها المصنف في «الأم»‎ )٤( 

)٠(‏ مثل: عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري ور . وحكاه الشّعبي 
عن ثلاثة عشر من الصّحابة» ومن التّابعین: الحسن البصري والشّعبي. ومن 
الفقهاء: الأوزاعي» وَالثوري» وابن أبي ليلى» وأهل العراقين: البصرة 
والكوفة. كما في «السّئن الكبرى» للبيهقي 5١77/19(‏ - ۰4۱۸ و«الحاوي 
الكبير» للماوردي .)١56/١١(‏ 


ره 
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حٌى تَعْتَسِلَ من الحَيْضَةٍ 


۰ اس رخ يي 1 3 
|| حم e‏ 57 (ر وله م > )۲( | 3 EE‏ 
العَالكجاة) 


(۱) قال المصنف في «المسند» (۰)۱۱۸/۳ آخبرنا سفیان» عن الزهري قال: 
حدثني سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة في 
الحيضة القالقةة 00 أخبرنا مالك › e e‏ 
برئت منه وبری منهك لا ترثه ول یرنها . 

(۲) في (ر)ء وابن جماعة: «فلا E‏ وفي (ش) : «ولا یحلوا» وضبطها بضم 
الياء وکسر الحاء» وحملها الشيخ کا کی على أن حذف النون للتخفيف من 
غير ناصب ولا جازم. قال الشيخ عبد الغني : «أي: لا يحكمون بحلها. 
ولا ستبعد - مع صحته : أنه محرف عما آأثبت) . 

(۳) فی أصل «أحكام» الشافعى :)۲٤١/١(‏ «فلا يحل للمطلقة»» قال محققه: 
«ولعله محرف» . 

)٤(‏ يعني : أن المطلقة لا تحل إلا بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة - على هذا 
القول. 
أما على القول بأن القرء هو الطهر: فإنها تحل بالطعن في الحيضة الثالثة 
إذا وقع الطلاق في طهرء وبالطعن في الحيضة الرابعة: إن وقع الطلاق في 
حيض . وفی «كفاية النبیه» (۳۲/۱۵): (ومتی يحكم بانقضاء العدة؟ فيه 
قولان : 
آحدهما: إن كان الطلاق في طهر آي: قبل جماع فيه أو بعده - انقضت 
العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة» وان كان فى حیض : انقضت العدة بالطعن 
في الحيضة الرابعة؛ لأن الظاهر: أن الذي ظهر دم حیض؛ فيكون الطهر 
قبله قد كمل؛ فانقضت العدة بثلاثة أقراء. وقد روي عن عائشة وزيد بن 
ثابت وها أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» فقد 
براقت منه. . وعن عثمان وابن عمر وين , آنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة 
الا له فلا رحعه له . و هدا القول هو الذي رواه الربیع والمزنی » وهو 


الرابعة؛ لجواز أن يكون ذلك دم فساد؛ فلا نحكم بانقضاء العدة بالشك 
وهذا ما رواه البويطي» وحرملة. 

قال: وقيل: إن حاضت للعادة: انقضت العدة بالطعن فى الحيض؛ لأنه 
علد عن العادة اه ی وان تفت اكير الا نود الم نط حجن درن 
يومًا وليلة؛ لانه لا يعلم أنه حيض بیقین . 

والقائل بهذه الطريقة: حمل النصين على هذين الحالين. والقائل الأول 
يقول: إن لم يوجد شرط الحيض بعد ذلك: تبين أن العدة لم تنقض . 

وهل لحظة رؤية الدم» أو اليوم والليلة ‏ إن اعتبرنا وجودهما ‏ من نفس 
العدة. أو يتبين بها انقضاء العدة وليست منها؟ فيه وجهان محكيان فى 
ال وع رفس ره لقا لم ی اده 
اقلق متها ار جعي اف هد اما ات ربياه أن ترعها 
0 ۰ 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الدم الذي رأته في زمن الإمكان: أسود 
أو أصفر أو كدرًا. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: الصفرة والكدرة في غير أيام العادة ليست 
بحیض؛ لأنه إذا تجرد من صفة الحیض» وخرج عن زمانه؛ كان قاصرًا . 
قال أبو إسحاق المروزي: وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعى 
نصا : يسوي في الصفرة والکدرة بين آیام العادة وغیر‌ها» . ۱ 
( هنا في (ز): «قال الشافعي) . (۲) فى (د): «فقال: والی». 

(۳) في (ر): «تری»» وضرب علیها وکتب فوقها کالمثبت. 

() رسمت في (ر): «هولی وهولی". 

وهنا يقرر الامام الشافعي یه هنا قاعدته في اللفظ المشترك حيث يرى 
اقا تقل نة ابو بكر الا فلا نی .وا لاستوی وغیرهتیا : أنه تراد 
الما كل و ال من معتية أو عا بطریق الحقيقة؛ إذا صح الجمع 
بينهما في ان واحدء من باب العموم ولا يحمل على أحدهما خاصّة الا 
بقرينة» وهذا معنى عموم المشترك. فالعام عنده قسمان: قسم متّفق - 
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الباصرة والشمس. لا كاستعمال القرء فى الحيض والطهر معًا؛ لأنهما لا 

من غير اشتراط انفراد واجتماع فيستعمل في هذا تارة من غير استعمال في 

الآخرء وتارة مع استعماله فيه» والمعنی المستعمل فيه في الخالیین : تفن 

الموضوع له اللفظ حقيقة. 

إلا أن الشافعي قال: متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد 

العموم . 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۲/ ۰۳۸۵ :)۳۸١‏ «ونسب للشافعی.» 

وقطع به ابن آبي هريرة في «تعلیقه» ومثله بقوله تَعَالَى : ِن الله ریک 

بصن که [الأحزاب: 07] فالاسم واحد» واختلف المراد به: فکانت الصّلاة 

من الله رحمة» ومن المؤمنين دعاءً»ء ومن الملائكة استغفارا. وکذلك: 
284 مر ميرو ۹ محم میت ر 4 صر د۶ رم سا کا رع و ص > ۳ 

سهد اله آنه ل اه الا هو والمكهكة واولوا المارکه [آل عمران: ۲۱۸ فكانت 

شهادته علمه» وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك. وقوله: J‏ ۳ 

ألصَكلؤة» [النساء: *4]؛ يعنى: وضعها للجنس وموضعهاء وفعلها 

للسّك ان» . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلانی: «هو مجمل فيحمل عليهما معًا من باب 

الاحتياط). 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۵/ :)504٠ - ٩۳۷‏ «وحكى المتأخرون عن 

الشافعى» والقاضى أبى بکر أنه إذا تجرد عن القرائن: وجب حمله على 

وفع الحاتحة. 

فإذا جاء وقت العمل» ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه: علم أن 

الحقيقة غير مراد إذ لی أرئنات لبينت» فتعين المجاز. وهو مجموع 

المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن - 


5 تقوب 


۶ 


المراد آحدهما: علم أنه آراد كليهما . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: في هذه الحکاية عن الشافعي والقاضي نظر! 
أما القاضي : فمن أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يجوز حملها على 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف في ألفاظ العموم؛ كيف يجزم في الألفاظ 
المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وانما الذي ذكره فى كتبه إحالة 
الاشتراك راسا وما یدعی فیه الاشتراك» فهو عنده من ا المتواطوم . 
وأما الشافعي: فمنصبه في العلم أجل من أن یقول مثل هذاء وانما استنبط 
هذا من قوله : «إذا أوصى لموالیه: تناول المولی من فوق ومن أسفل». 
وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولی من الاسماء المتواطئة» وأن موضعه 
القدر المشترك بينهماء فانه من الاسماء المتضايفة؛ کقوله: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه». ولا یلزم من هذا أن یحکی عنه قاعدة عامة في الاسماء؛ 
التي ليس من معانیها قدر مشترك: أن تحمل عند الاطلاق على جميع 
معانيهاء ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه. 
آحدها: أن استعمال اللفظ فى معنييه: إنما هو مجازء إذ وضعه لكل واحد 
وها عا تسا لا دی انیم :وا لفك ای زور E‏ 
المجاز» بل يجب حمله على حقيقته . 
الثاني : أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردین» ولکل واحد منهما مجتمعین» 
فانه یکون له حینئذ : ثلائة مفاهیم» فالحمل على أحد مفاهیمه دون غیره 
تحير ی معدم 
الثالث: أنه حینتذٍ يستحيل حمله على جميع معانیه» إذ حمله على هذا 
وحده» وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حمله على 
جميع معانيه» وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته» فحمله على 
الرابع: أن هاهنا أمورًا : 
أحدها: هذه الحقيقة وحدها. 
والثانی : الحقيقة الأخرى وحدها. 
والثالث : مجموعهما . 
والرابع : مجاز هذه وحدها. 
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= والخامس : مجاز الأخرى وحدها. 

والسادس : مجازهما معا. 

والسابع : الحقيقة وحدها مع مجازها. 

والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى . 

والتاسع : الحقيقة الواحدة مع مجازهما. 

و العاشر : الحقيقة الأخرى مع مجازها. 

والحادي عشر : مع مجاز الأخرى . 

والثاني عشر: مع مجازهما. فهذه اثنا عشر محملا: بعضها على سبيل 
الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي» دون 
سائر المجازات والحقائق: ترجيح من غير مرجح» وهو ممتنع . 

الخامس : أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا: لصار من صيغ العموم؛ 
لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
الضف ور كان كلك لجاز ا اك اد اح يةه و سین الى 
الذهن منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجورًا في خطابه غير 
متكلم بالحقيقة» ويكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما 
يحتاج إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل 
البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم. ولا ينفي 
الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعًاء 
وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة» وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من اللغة» ولكانت الأمة قد أجمعت فى هذه الآية على حملها 
على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل «القرء» على 
الطهر والحيض معا وبهذا يتبين بطلان قولهم: «حمله عليهما آحوط». فإنه 
لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروج عن 
الاحتیاط . 

وان قیل : نحمله على ثلائة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير 
الأقراء ستة. 

قولهم: «إما أن يحمل على آحدهما بعینه» أو علیهما. . . إلى آخره». 


58 ت دی ® 


قلنا: مغل هذا لا يجوز أن تغرف عن دلالة تين المراد منه د كما قى 
الأنيهاء المجيلة. وان تانالعا يمن لسن فلا لين د 
تكون حَفِية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» 
فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد: فلا بد من بيان 
المراد» . 

قال الزركشي في «البحر المحیط» (۲/ ۰۳۹۳ ۳۹۶ بعد نقل اعتراض ابن 
هک کلام الَافعی في مواضم ندل للقول الول (يعني : جواز 
الاستعمال في معنیین فأکثر؛ على سبیل الحقیقة) منها: أنه احتج في 

«الأم» )۸/ (ETT‏ 9 استحباب الکتابة» فيما إذا جمع العبد بين الاامانة 
ی ی بقوله تعالى: کوش ن عنم فم عب [النور: 
۳ ففسّر الخیر بالاآمرین . قال: وآظهر معاني الخیر : قوة العبد بدلالة 
الات ۱۱ کتساتب مع الامانة» فأحب أن لا يمتنع من :مكاتبته إذا كان 
هعذا . اه . 

ومنها: أنه نص في «الأم» (۱۷۶/۵) في لفظة «عند» المشترك بين افادة 
الحضور والملك في حديث حکیم بن حزام: «لا تبع ما لیس عندك». قال : 
وکان نهي النبي 5 أن یبیع المرء ما لیس عنده: یحتمل أن یبیع بحضرتی 
فیراه المشتري - كما يراه البائع عند تبایعهما. ویحتمل : أن یبیع ما لیس 
عنده ما لیس يملك تعیینه؛ فلا یکون موضوعّا مضمونا على البائم يؤخذ 
به ولا فى من که هیا مه و أن يسلمهة إلية# لا نف کشت هل نم 
ومتها: حمله اللمس في الاية - كما سبق عن القشيري. 

فان قیل : فلم لم يحمل «الشفق» على معنییه بل اعتبر في آخر وقت 
المغرب غيبوبة الشفق الاحمر؟ قلنا: لأنه ورد في حديث آخر تعیینه 
بالأحمرء فلهذا لم يقل بالاشتراك». ۰ 

55 الزركشي على ابن تيمية في اعتراضه على القاضي الباقلاني آیضا 
فر اجعه . 

ویری الا کثرون - كما حکاه الصفي الهندي - عنهم: أن لا يحمل علیهما 
معّاء ولا على واحد منهماء بل یتوقف إلى ظهور قرينة . 


ل الوّسّالة ۳ 


= وقال أبو الحسين البصري والغزالي: نما يصح إرادة المعنيين عقلا لا لغة 
رل حقيقة ولا مجارًا)» وقيل : لا يستعمل المشترك في معنييه مطلقًا . 

ای .ی لي اتب و ولذلك قال 
السبكي في (جمع الجوامع»: «.... وعن الشافعي». قال العطار في 
«حاشیته» نقلا عن الشيخ 00 رف( انار إلين أن القول بأن ذلك 
حقيقة عند هؤلاء - غير مجزوم به عنده وهو كذلك في حق الشافعي» . 
وقال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۰۳۸۲/۲ ۳۸۷): «قال الاصفهانی : 
واللذقن ewsa NDT A‏ 
علی الجمیع. ونقله الأمدى عن الشافعي والقاضي - کساثر الألفاظ العامة 
في صيغ العموم» ولهذا حملت على التجرد على الجمیع. ونقل صاحب 
(التلخیص» عن الشافعي : أنه بطریق المجاز» وهو ميل إمام الحرمین. 
واختاره ابن الحاجب» . 

والشافعی هنا سيبدأ فى عرض آدلة القولین» ویختار أن معنی القرء: الطهر 
ان الدالة علی ذلك» وقد لخص ذلك السیوطی فى «الکوکب 
الساطع»ء فقال : 0 


٤ 
»و 6 هو‎ 


وَوَافَقَ القاضي وفَالَ مَجَمَّلَ عَلَيهمَا للاخییاط يحمل 
والاف رد يال ۶ ی اي بالمنع مِنْ حَمْل وبالتَوفف 
وقد إا اك هلا وَقِيْلَ لا بصخ ذَاكَ أضلا 
وإذا جوّزنا الااستعمال ‏ كما هو مذهب الشافعي» فهل يجب على السامع 
حمله على ذلك إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ 

فيه مذاهب : أحدها: أنه يحمل على جميع المعاني» وهو الذي اشتهر عنه 
في كتب المتآخرین» قال ابن القشيري: وعلیه يدل کلام الشافعي؛ لأنه لما 
تمسّك بقوله تعالی: او لس اسسا [الساء: 4۳] فقيل : آراد بالملامسة 
المواقعت فقال: آحمله على الجس بالید حقيقة وعلی الوقاع مجازا؛ 
يعني : وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقیقتین آولی . 


5 اندر 


؛ذ 9584 0< قلت : یِجْمَمٌ) الأفْرَاءَ أَنَهَا أَوْقَاتٌء والأؤقَاتٌ فى 


و 


1 و 9022) 2 و داع (5) .2 2غ (ه) ل لاس 
على المطلقة »> تخس فيها عن النكاح ؛ 


و 


2 س وا و ۳ 9 7 
هذا ل اي 
حتی دس ستكهلها: 


5 5 4ه قَذَمَبَ : مَنْ قَالَ ( لا و قراء اض ee‏ ۷ 
(۰/ب] وال أغلة إلى رن قَال)۳: إن" المَواقیت أفر الاسم 


ا دكات ال رفاك كرك معا يها ا الود ا آقل ا 
ل ل تس َكَل مِنَ الطهّر رد ی ل TE‏ لد 


۷ 1 


= وقال الاستاذ آبو منصور: انه قول آکثر آصحابنا ولهذا حملا آية اللمس 
على الجاع وعلی الجس بالید ونقله غیرهما عن الشافعي والقاضي 
صریحا . 
انظر : «حاشية العطار» (۰)۳۸۲/۱ و«بيان المختصر» (۲/ ١٠١١‏ وما بعدها). 
و«أصول الفقه» (۸۱۵/۲) لابن مفلح» و«شرح التلویح» (۱۲/۱) 
و«البحر المحیط» (۲/ ۷ وما بعدها) واتشنیف المسامع» (۱/ وما 
بعدها)» واتیسیر التحریر» (۰)۳۳۲۰/۱ و«إرشاد الفحول» (۱/ ۰۵٩‏ 
و«الااصل الجامع» (۱/ ۷۰ ۷ 

(۱) ضبطت في (ر) بضم آولها وبنقطتین فوقه وآخریین تحته» لتقراً «تجمع». 
وایجمع». وفي (ز)» وابن جماعة: «تجتمع»» وفي (ب): «أجمعوا». 

( زاد في (ش): «والعلامات) . 

( فى (ر): «المطلقات»» وقد صححت كالمثيت . 

. في (ب) : افتحبس)» وتحتمل : (فتحتیس)‎ )٤( 

(0) في (ر): «بها»» ثم آلصق فاء بالباء؛ كأنه يريد تصحيحها کالمثبت . 

000 في (ر): «وذهب». ۷( في (س): «نراه». 

(۸) ساقط من (م). (1) ساقط من (ش)». (ب). 

() في (م): «بينهما». 

() في (م): «العدة». وكتب فوقها في (ش): «القلة». 

(۱۲) ساقط من (د)» وفي (م): «بالعدة». 


> الوّسَّتالة 0 


اَن کون" وق [۷۸/:] - كَمَا تون الهلال وَفْتَّا فاصلا ين 
4۰ 4 وَلَعَلَهُ ذَمَبَ إِلَى أن النبی يله أَمَرَ في سبي 


م 
مر 


۴ . مس co ٩ ۶ (Y‏ دهي م رو شوش 1 2 
اواس ` أن ر TS‏ ای ای نی از ایا 


ا 


و 


وَأ رن oo‏ د شما 
ا بثلاث حِيّض گوامل. تَخْرُج مِنْهَا إلى الطهر» كما 
: أ الم بِحَيْضَةٍ كَامِلَة * تخر منها إِلَى الظهْر . 

٩۱۹ +‏ + [قَالَ الشاي ]۳ : فقال : هذا مذهت. نكت 
اغترت و وا مختيلة ل 


)۱( في (ش): «تکون» . 

(۲) «آوطاس»: بفتح آوّله» وبالطاء والسین المهملتین: وادٍ في ديار هوازن. 
والتسمية: يجوز أن یکون منقولا من جمع «وطيس». وهو التنور نحو يمين 
وأيمان» وقيل: الوطيس: نقرة في حجر؛ يوقد تحتها النار فيطبخ فيه 
اللحم ويقال: وطست الشيء وطسًا: إذا كددته وأثرت فيه. وفيه: عسكر 
هوازن ‏ هم وثقيف إذ أجمعوا على حرب رسول اللهء فالتقوا بحنين. 
وإلى أوطاس تحيّز فل هوازن بعد أن انهزمواء وعنده قسّم رسول الله غنائم 
حنين» ويقال: إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان رضاعه في تلك 
الناحية في بني سعد. وهل هو نفسه وادي حنين أم غيره؟ خلاف. قال 
الشيخ شاكر: «والظاهر آنها أودية متقاربة او متجاورة». [شاكر]. 
ینظر: امعجم ما استعجم» ( ۰۲۱۲ وامع‌جم ياقوت» (۱/ ۰۲۸۱ 
و«مراصد الاطلاع» (۱/ ۱۳۲). 

(۳) كلمتا«يستبرأن»». و«يوطأن» رسمتا في (ر)» واین جماعة هكذا: 
(یستبرین»» وایوطین» على التسهيل» بالياء لا بالهمز» وهو وجة صحيح. 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

() من (ز) (د)» وفي (ب): «قال محمد» . 


5 لخت 2 


و 


4 9991 4 [قال الشافعی طلا : فَقَلْتٌ له: إن الوقت بِرَوَيَةٍ 
الأهلة اما هو عَلامَةّ جَعَلها ال كق للشهور والهلال د الیل 


۶ 


۳۹ اق ره سس ار و ی ی ره 
والنهار وانما هو جماع الا ين او تسم وعشرین» كما 


رع و 0 مق رم 02( TTT‏ 
یکون العلا ل الثلائون» روا ات 5 ۳ لعشرون) جماعا 


2 


o‏ گم مر > مر کم و م 0 سم ه26 o‏ ام ١ ٠‏ 351 2ه 
ل ا ا E ENA‏ 
ا م > ۳ ° _- 1 قا مه 2 م ۵ اير 2ه ۰ (؟١2‏ 
وان كان وقتا: فهو من عدد الليل والنهار. والحیض والطهر في 


و 


اللا فا مان لقن و ل رتنه الو تيا رده :وقد تکون 


ص 
3 


( من (ز)ء (د)» وفي (ر): «قال». 

(۲) في (ر)ء (ز): «إجماع»» ثم ضرب على الألف في (ر). 

( في (ش)» (ر): «لثلاثين» . 

)٤(‏ في (ر): «و»ء وزيدت الألف تصحيحًا ليوافق المثبت. 

() ساقط من (ش)»› (د). (0) ليس في (ر). 

(۷) في (م): «والعشرون والعشرة». 

(۸) قال د. كبارة: «أشكل فهم هذه العبارة كثيرًا على قارئيها في موضعين وهي 
مخطوطة. كما أشكل فهمها على أحمد شاكر. ويظهر لي أن موضع 
الإشكال الأكبر فيها هو في قوله: «كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون 
كماع الم بو اوه أن الصواب فيها: «كما يكون الهلال الثلاثون وتسع 
وعشرون جماعًا»). وقد جاء في «الأم» (۲۸۳/۲): «وإذا نذر صيام آشهر 
فما صام منها بالأهلة: صامه عددًا ما بين الهلالين» إن كان تسعة وعشرين 
وثلاثين. فإن صامه بالعدد» صام عن كل شهر ثلاثين يومًا». [كبارة]. 

(9) فى (ش): «لیستانف». 

(۱۰( نے( د سکاو «هنااء ثم خخ إلن هدا و کیب بين ال طور 
(غیر»» لتوافق المثبت. 

(۱۱) رسمت هنا وفي المواضع التالية : «القّرو»» وضبط القاف بالضم ویجوز 

() فی (ب): (و» . 

(۱۳) في (م): «وبذلك» . 


۳7 الوّسَّالة‎ LD 


و ۶ 


۱ و #۶ و و م2 8 ىه اس د ده 9 ۳ ا 
ال فيما تحت و مه غير ام میا 0 فيد 
(Oss‏ لهي (o)‏ ۲ 
و فت بمعرى ۰ 


4 “598و د قَالَ: وَمَا المَعْتّى؟ 

5 48 4 قلْتٌ: الحيضٌ: هُوَ أن يُرحِيَ الرّحمُ الدَّمّ حتّی 
1 يظهر › وا لطهر : أن يقري الرحم م الم فاد رم نوی کون || ا 00 
ا اكع 0 الا ۱ فالطه << ت۳5 ٠۱‏ کان Ee‏ 


)١(‏ ليس في (ر)» وزيدت بين السطور. 

(۲) في (ب)» (ر): «جاءت»» وكأنها أصلحت في (ر) كالمثبت. 

)۳( في (ز) : ا(منه؟» وفي (د): منهما. ‏ (5) في (ب) : «في وقت» . 

(0) في (ر): (معنى»» وأصلحت لتکون: «لمعنى». 

)1( في (د) : «يطهر) . (۷) ساقط من (ز). 

(۸) رسمت في (ر): «والقري». قال الشیخ شاکر - عن المثبت : اوهو خطأ؛ 
لأن الشافعي يريد مصدر «قري» بمعنی جمع!. انتهی المقصود. قال محقق 
الأحكام الشیخ عبد الغني ما نصه: «وکلاهما صحیح» ومصدر ل«قری. 
بمعنى جمع : وان كان یائیا». 
كما يدل عليه کلام الزجاج المذکور في «تهذیب اللغات» (۰)۸۰/۲ 
و«اللسان» (۰)۱۲۲/۱ واشرح القاموس» (۱۰۲/۱). ومصدر الفعل اليائي ‏ 
لیس بلازم: أن يكون يائيًا كما هو معروف. على أن القرء - مصدر «قرأ» ‏ 
قد ورد بمعنی الجمع والحبس آیضا؛ فلا یلزم إذن: أن یکون الشافعي قد 
آراد هنا مصدر اليائي. على أن کلام الشافعي نفسه - في «المختصر». 
و«الام» (۳/۰ و۹۱٩ )۱‏ يقضي على کل شبهة وجدل حيث يقول: «والقرء: 
اسم وضع لمعنی» فلما كان الحیض : دما يرخيه الرحم فیخرج. والطهر : 
دما یحتبس فلا یخرج: كان معروفا من لسان العرب: أن القرء: الحبس 
تقول العرب : هو یقری الماء في حوضه وفي سقائه» وتقول: هو یقری 
الطعام في شدقه». وانظر «زاد المعاد» (۱۹۰/۶). 

۹( في (ش): «كالإرسال». )فی رم) : «والطهر» . 

(0) في (د): (إذا». 


8 ك در ® 


- آولی فی اللْسَان ومني القّرء؛ لاله حون الدّم. 
4 ۱۱۹۵ [َقَاكَ الشافعی ذ5نه]””" : وأمرّ رول الله كه 
0 عَمَرَ ابن الطاب - رضي 72 الى ا e‏ اعد ا بن 
ْمَرَ امْرَأتَهٌ حَايِضًا: أن یامه بِرَجْعَتِهَا وخبیها حنّى [تَظهْرَء ثم م يلها 
2 من غَيْرٍ جمَاع وقال" رَسُولُ الله ب : «قَيَلْكَ المد الْتِي 
ا El‏ ۷۳ أن يُطَلّقَ لها الَاع»۳. 


5 a ES . 30] [قال الشافعی وطن‎ 9¢ ۱۱۹۰ p+ 


هو 


)١(‏ قال أبو إسحاق الزجاج (ت١١#ه)‏ في «معاني القرآن» ما نصّه: «والذي 
عندي: أن القرء ‏ في اللغة ‏ الجمع» وأن قولهم: قَرَيْتَ الماء في الحوض 
من هذاء وان كان قد ألْزْمَ الماء - فهو جمعته وقولك: قرأت القرآن؛ 
أي : لفظت به مجموعا والقرد يقرئ؛ ائ يجمع ما يأكل في بیته. فإنما 
القرءٌ: اجتماع الدم في البدنء وذلك إنما يكون في الطهرء وقد يكون 
اجتماعه في الرحم» وکلاهما حسن» وليس بخارج عن مذاهب الفقهاء بل 


مه هه میم 


هو تحقيق المذهبین) . 
قال الأزهري فى «تهذیب اللغة» (۹/ ۲۱۰) بعد نقله نحو هذه العبارة - عدا 
الجملة الاخيرة منها: «قلت: وقد روینا عن الشافعي بالاسناد المتقتّم في 
هذا الباب نحوّا مما قاله آبو (سحاق». وینظر : «اللسان» (۰)۱۳۱/۱ و«تاج 
العروس» (۳۲۱۸/۱). 

( من (ز). (د). 9 تفن (د): 

)٤(‏ ساقط من (ب). () ساقط من (ش). 

(5) في (م): «فقال». 

(۷) ھا ی المشعكوفيرة ها یر طمن :فق معضفية الكلمة الاولى6 بت 
الرطوبة. ۰ 

(A)‏ ا المصنف في (المسند» ۰6۱۲۳۸ وفي ( لام» (۵/ ۱۸۰): أخبرنا 
مالك (۱۸۳)؛ عن نافع» عن ابن عمر به. 

(9) من (د)» (م)» وفي (ب): «قال محمد». 


۳ از نة‎ LD 


م کہ س کے 


- (قول الله كك)  ]‏ - ودا طلقتم السا صطْلْفُوهْنَ دمن که [الطلاق 
EE E‏ ۱ ای ۲۳ 
الطَهن دون الحيض . 

4 ۱۱۹۷ 50" : وال" الله جل ناوه -: «انلتة فروعکه [البقرة: 
۸ وان" عَلَى المُطَلّقةِ أن تأتِي بكلائة قزوی وكَانَ””“ الثَّالتُ لو 
عم سماء CY‏ أ 2 م2 (IY)‏ - 
ظا عن وفیه زتائا تم مَل حلی يود أو وي ٠‏ 
المحیضص › و حاف دلك ا فتعتّد ورن تشر 

اه العْسْل O‏ القلائة*؟ وَیَلْرَمُ من قَال: 
لويد ان تقر الى ام اراد 20 ل حتيدل : 


ا 

( ليس في (ش). 

(۲) في (ز)ء (ب): «يعني: قول اللهء والله أعلم». 

(۳) في (ش): «وآخبر». (4) في (د): «النيي» . 

. ليس في (ر)ء لکنها کتبت بين السطور‎ )٠( 

0 في (م): «العدة هو). (۷) هنا في (م) : «قال الشافعي». 


(۸ في (د)» (م): «قال) . 

(9) في (م): «فلما كان». وفي (ب): «فکان) . 

(۱۰) فى (ر): «فکان» . 

۱۱( أي : حتی یوجد القرء الثالث . قاله [شاكر]. والذي فى (ب): «کانت». 

() في (ز)ء (ش)۰ وابن جماعة: «یویس». ۱ 

۳ في (م): (واقع» . 

(۱8) رسمت في (ش): «الثلثة» وكذا يرسم نظائرهاء والذي في (ر): «ثلثة» 
وضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت. 

)١5(‏ في (ب)» (ش): (إن الغسل». 

) في (ر)ء (ش): «و أكثراء وزیدت - آلف صغيرة ‏ في ابن جماعة. 

(۷) نعم» حكي عن شريك القاضي: آنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة؛ = 


5 كت 


(۱) 


5 9594 « فکان قَوّل من قال: «الاقراء الاطهار آشبه 


فلمطلقها الرجعة علیها - كما فى «الاشراف» لابن المنذر (۵/ ۰)۳۸۳ 
و«المحلی» لابن حزم (۱۰/ ۳۳). ۱ 

قلنا : وهي احدی الروایتین عند الحنابلة: لا تنقضي حتی تختسل» ولزوجها 
رجعتها. قال ابن مفلح في «المبدع» (4۱۹/7): «نصٌ عليه في رواية 
حنبل» قدّمها السامري وابن حمدان» وهي قول كثير من الأصحاب» روي 
دلگ عن ای نکر هویم وال ركو ورن ورات في ال 
عشرین سنة؛ ولانه قول من سمینا من الصحابة ولم یعرف لهم مخالف في 
عصرهم ‏ فکان کالاجماع؛ ولان آکثر آحکام الحیض لا تزول الا 
بالغسل». وینظر : «شرح مفردات أحمد» للبهوتي (15۹/۲). 

قال ابن الرفعة فى «كفاية النبیه» (۰۳۱/۱۵ ۳۲): «المراد بالقروء فى الآية: 
الأطهار عند الشافعي ؛ کا فت البه رید بن انت :وا ا وابن 
عباس » وعائشة وين . 

واستدل أصحابنا لذلك بقوله تعالى : «ططَلْفُوهَنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: ۲۱؛ أي : 
في وقت عدتهن؛ كما في قوله تعالی : «9وتضع لمرن الط وم امد که 
[الأنبياء: ۷٤]؛‏ أي : في یوم القيامة. والطلاق المأمور به في الطهر› 
قال نا لعمر َيه وقد طلق ابنه زوجته في الحیض : «مره فلیراجفها تم 


العدة. وروي أنه لا كان يقرأ: «افطلفُوهنَ ودنک وقبل الشيء: ما 
اتصل بأوله؛ فكان القبل والاستقبال سواء. 

وتمسك الماوردي فى ذلك بأن الله تعالى أثبت الهاء فيهاء والهاء إنما تثبت 
في جمع المذكر 0 المؤنث» و«الأطهار» جمع «طهر»» و«الطهر» مذكرء 
و«الحيض» لو قدرت جمع « حيضة) . 

ولأن «القرء» مشتق من الجمع؛ يقال: قرأت الطعام في فيه» وقرأت الماء 
فى جوفه؛ إذا جمعتهء ومن ذلك سمى القرآن قرآنا؛ لاجتماعه؛ قال 
تعالی : هيدا قرأته فا فان 29 [القيامة : ۸ عني : إذا جمعناه فاتبع 
اجتماعه. وسمیت القرية: قرية؛ لاجتماع الناس فيهاء وإذا كان «القرء» هو = 


مب 55 %8 


كت الکتاب( واللسَانْ (واضخ عَلی عو الَقانيی)۰۳ وال 

ا ۱۹۹۹ و« [قال الشافیی 5ن]””: ماما آمر التبی يله آن 
E‏ يستبرا .السب بحيضة قبالظاهر؛ لن الظهْرَ رد گان متقدمًا للحيضة. 
1 خاشت TS‏ 0 ا 
الظامر؟ وَقَدْ تَرَى الدَّمَ قلا یکون صحیتٌا]؟ 
بان تکمل الحَیْضَهّ» فبأي "۲ شَيء من الطهر گان قَبْلَ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ 


= الجمع كان بالطهر أحق من الحیض؛ لأن الطهر : اجتماع الدم في الرحم 
والحیض : خروج الدم من الرحم. وما وافق الاشتقاق - كان آولی بالمراد 
من مخالفه والله أعلم. 
وفي «تعلیقة» القاضي الحسین» وعند الرافعي في «الشرح الکبیر» (9/ 
2"5): يروي أن الشافعي وا عمد القاسم كن سلام تناظرا في «القرءاء 
وكان الشافعي يقول: إنه الحيض . وأبو عبيد يقول: إنه الطهر؛ فلم يزل كل 
واحد منهما يقرر قوله: حتى تفرقاء وقد انتحل كل واحد منهما مذهب 
صاحب وتأثر بما آورده من الحجح والشواهد. 
ثم قال الرافعي: وهذه الحكاية تقتضي أن يكون للشافعي قول قديم أو 
حديث يوافق مذهب أبي حنيفة» . 
قال الجوينى فى «نهاية المطلب» (۱۶۶/۱۵): «وهذه حكاية لا تعويل 
علیها ؛ فان الشافعي کان بحر اللغة» وآبو عبید من لته واٍنما کان ینقل 
الأئمة اللغة من الشافعي ومن في درجته في اللسان» فلا یعرف للشافعي 
مذهت في القرء سوى ما يعرفه أصحابه الآن» ولو كان ذلك مذهبًا له 
لنقل نقل الأقوال القدیمة)» . 

( في (ر): «کتاب الّه» . 

(۲) في (م): «وأوضح على هذا المعنی» . 

(۳) من (ز). (د)» وفى (ب): «قال محمد». 

(5) ساقط من ط . شاکر التي بين أيدينا (دار التراث - ۳ -۱4۲۹ه = ۲۰۰۵م). 

( في (ر): «الطهر». وضرب عليهاء وکتب فوقها کالمثبت. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (ز). (۷) في (ب): «فياًتي» . 


1 دی ® 


(۳) 


زیت( ون ا ا م .+ ۲ 
| 5 هو براء مِنَ الحَبّل في الظاهر" 


م 


بذ ٩۷۰۰‏ ۵+ [َقَالَ الشافعئ ك1 : وَالمُعْبَدةٌ تعد 


م6 مس ر ر و۶ o7‏ ° 2 2 0 7 9 2 0 
بِمَعْتَيّين: اسْتبْرَاءٌ» وَمَعْنَى غَيْرٌ اشتبراء [مَعْ اشتبراء]** فَقَدُْ جاءث 


لیس في (ر) (ش) . لکنها آثتت ت بحاشية (ر) وابن جماعة أيضًا . 
قال ابن الرفعة فى «كفاية النبیه» (۱۵/ ۰۳۲ ۳۳): انم ما المراد من الطهر 


المذكور منهما فى «الرسالة»: أنه الانتقال إلى الحيض› وهذا أخذا 
قولهم: قرأ النجم» إذا طلع» وقراً: إذا غاب وقد يقال: قرأ: إذا انتقل 
من برج إلى برج . 

قال الرافعي : وقد يقتضي الاشتقاق: وقوع الاسم على الانتقال من الحيض 
إلى الطهر؛ كوقوعه على الانتقال من الطهر إلى الحيض» وهذا قد حكيناه 
E‏ 

قال المتولي : الانتقال من الحيض إلى الطهر - لا يدل على براءة الرحم؛ 
فإنها قد تحمل من الوطء في زمان الحيضء ثم ينقطع فيه» والانتقال من 
الطهر إلى الحيض: يدل على البراءة؛ لأن الغالب أن الحامل لا ترى الدم؛ 
فاعتبر الشرع هذا الانتقال» ولم يعتبر ذلك الانتقال . 

الثاني وهو المذکور في «الأم» (۲۲/۵) - أنه المحتوش بدمین لا 
مجرد الانتقال» وهو الجدید. والاصح في «التهذیب» (۱۲/۷) وعند 
القاضی الرویانی (بحر المذهب ۲۵۲/۱۱ - ۲۵۳) وغیره. قال الرافعی : 
تک اش زا حکیناه في کتاب الطلاق أن آکثرهم حکموا بو قوش 
الطلاق في الحالف إذا قال للتي لم تحض قط: آنت طالق في كل قرء 
وأظهرٌ المراوزة ثمرة هذا الخلاف فیما إذا اعتدت الصغيرة بالشهور» ثم 
حاضت في أثنائهاء وفیما إذا قال لها: آنت طالق في آخر طهرك. أو وقع 
ذلك اتفاقا» وعند العراقیین في ذلك کلام . 

وينظر: «نهاية المطلب» (۰)۱۳/۱ و«الشرح الکبیر» للرافعي (۹/ 8۲۵ 
واروضة الطالبین» (۳۲۱۰/۸). 

من (د) . )٤(‏ ساقط من (م). 


32 e AD 


مر @ ين مس م و ص ےم م E‏ ع کی ۳۳ 0 ص - 7 ° 
بجیصتین وطهرین و تالت فلو ارید بها الاسثيراء: كنات 
7 ت چم و ۲ ۲ و - 

9 ص ° ص م امت ص س و ۶ ‌ِ ۳۳ ۳ ° ص 

رر ۵ و 


التَعَنّدُ. 


أ 


ذ ۱۷۰۱ 4 [قال الشَافِعِئٌ ط۳]4: فقال۳: أَفَتُوجِدّنِى [فى 


َه مه 2 (۳ ilo‏ 7 6 رس" 
غَيْر هَذَا مما" اشتلفوا فيه مل هَذَا؟ 
or f f ۱ 7‏ معس د | دع of (OFA‏ ل ا a oc,‏ 

2 1۷۰¥ 64 قلت : دعم » وریما و جدناه] اوضحء وقد بينا 
م۵ ام ۾ ےت zo‏ ا - ۰ 2 م سا چ IER‏ 1 م2 
ی ها نيك ا مها باه فص ال وه لد ی ما 
م و مس ره Am‏ ع OVS a‏ ا 3 ا ا 
ال من ,ونا كار ی ها 

۷ ۱۷۰۳ : [قَاكَ الشافنمی شا ۳: وقّال”'' الله کل : 


ر 2و 4 و سوه و و 4 22 روم - 
# والمطلقنت ربصت بانفسهن لَه فروعکه [البقرة: ۲۸۸]. 


ا یج ا کی یر ري ب رس رسع 
54 ۱۷۰4 ¢> وال ون : «#والتی سن ون المحیض ۳ ساپک إن 
م مدو 2 علوي دس مير و مح وم عم وو ا و ےو 


ر رصت د ر شع رم 
ارتم فعدتهن ثلثة أشهر ولت لر مضن وأؤلت الْحْمَالِ أجَلهنّ أن یضعن 
لَه که [الطلاق ۶] 


ذ 1۷-۵ ۵« وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: وال يوون منکم وَيَدَرُونَ روج 
م سح لو چم م 1 5>1 


5 ے صد 
یریصن يأنفسهنٌ أريعة (أشهر وعشرا 46 [البقرة: ۲۳۶]. 


( من (ز)» (د). ( فى (ر)» (ش): «قال». 

( في (ر): «ما». ۱ 

)٤(‏ ما بين المععوفین ساقط من (ز). 

() ینظر: «باب العلل في الأحاديث» (الفقرات 6559 ۰٩۲9‏ وکتاب 
(اختلاف الحديث» لاح مام الشافعي - كله في هذا الباب . 

(0) زاد في (ر): «لك»» وضرب عليها . 

(۷) زاد في (م): «مثل». (۸) من (ز) (د). 

(9) في (د): «قال». 


5 ا ختور 


4 ۱۷۰۷ 12304 فقال بَعْضٌ آضخاب رَسُولٍ الله كلو" : 
إل كن فرط اما أن عِدَّةَ الحَوَاملٍ SS‏ 
گر في ۳ المتوی [عَنْهَا :290 أرْبعة)”". أشهرٍ وَعَشْرَا 

فَعَلَى الحخامل المتوفی عَنهَا]: أن 


ا ۵ كس كج )٩(‏ مه 9 وه م 
لع ا لواحا ادير معا اد لم ر 
اقا له ۳۶۵ تصن زلا في اللاق)" ل" 


م ساد 
تعتل 


2 


»م ۱۷۰۷ × [قال الشافعی طله۲: کته يَذْمَبُ إلى أنَّ وضع 

(۱) هنا في (د) : «قال الشافعي» . ۲۱( في (م) : «وقال» . 

(۳) وعلی رأسهم :علي وابن عباس 'يًا. قال في «الأم» (۱۸۲/۷): «آخبرنا 
أبو معاوية» عن الاعمش» عن أبي الضحى» عن علي رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : الحامل المتوفی عنها زوجها تعتد بانخر الأجلین». ۱ 
قال: «أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد» عن آبي سلمة قال : نا ليف ابن 
عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» فقال ابن عباس : 
آحر الا اجن وقال آبو هریرة: اوا ولدت فقد حلت. قال آبو سلمة: 
فدخلت على آم سلمة فسألتها عن ذلك؟ فقالت: «ولدت سبيعة الأسلمية - 
بعد وفاة زوجها بنصف شهر - فخطبها رجلان: آحدهما شاب والآخر 
شيخ؛ فخطبت إلى الشاب . فقال الکهل : لم تحلل» وکان آهلها غیبا - 
فرجا إذا جاء آهلها أن يؤثروه بها؛ فجاءعت رسول الله ڪه فقال: قد حللت 
فا نکحي من شئت»». وینظر: «المحلی» (۱۰/ ۲۲۰۳ - ۰)۲۱۵ و«الدر 
المنثور» (۸/ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲). 

)٤(‏ لیس في (ر)» لکنه کتب فوق السطر بخط آخر. 

(5) في (م): «أن على). OD‏ اماق د «أن تعتد). 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ب)» وهو سبق نظر ظاهر. 

(A)‏ ها ین المعكوفين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

(9) في (ز): «العدتین*. (۱۰) ساقط من (ز). 

(۱۱( في (ش): «قال». وکتبت في (ر) ببین السطور » وفي (ب) : «قال محمد». 


0۳3 سب 5 


ای وا هه ناویا 
تون غَيْرَ مذغول بها. فتاتي بَأَرْبَعَةِ آشهر وعشرا وَأَنّهُ وَجَبَ 
لها شي؛ من وجهین. فلا" يُسْقِظة”" آحذهما. گمَا لو وَجَبَ عَلَيْهَ 
حقَانِ لرجلین: لَمْ بُسقَظ أَحَدُهُمًا حَنَّ الآخَرء وکما؟ زذ۲۳۱ نکحث 


تا 
5( 


0 


2 


وو ے 
5 0 رز 2 ۳ له و رژ ى و 2 و (۱۷ 5 سم 
في عِدتِهَاء واصیبتِ : اعتدت من الاول اغتدّث”"' من الآخر. 


4 ۱۷۰۸ 4« [قال الشافعی ض۳۳]4: وقال غَيْرُهُ من آضحاب 
رسول الله د : ادا و 5 ضعت ۸۷ زا ۳ ر بطنهاء فقد ۳۹ خلت کان 
- و هو م 9 3 ۹( 
زوجها علی السریر ۰ 


.)١(‏ لیس قفن در لکن کیت سین السطون:: والذدى فى رز امن جماعة: 
الوعشراء وكأنه بالخفض» وهو وجه صحیح. ۰ 

(۲( في (ش) : «ولا"»). 

(۳) في (ر): «یسقطه وزيدت فيه الهاء. 

ره( في (د) : (کما) . (ه) في (م) : «لو». 

(5) في (ر): «واء ثم کتب فوقها: «ثم». 

(۷) زاد في (ب): «بعد»» وكتبت في (ر) فوق السطر. 

(۸) من (ز)ء (د). وفي (ر): «قال». 

(9) أخرج مالك (۰)۸۶ وعنه المصنف في «المسند» (۱۷۰سندي) :)١575(‏ 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سئل عن المرأة ‏ یتوفی عنها زوجها 
وهی حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: «إذا وضعت حملها فقد حلت». 
لحي جر | الشار 5 لضت ی E‏ رسيب 
وزوجها على سريره - لم يدفن بعد لحلت». ورواه عبد الرزاق (51/7/5) 
عن معمرء عن آیوب» عن نافع به سواء. 
وأخرج سعيد بن منصور »)١57١(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۳۷) كلاهما: عن 
ابن عيينة» عن الرُهريٌ؛ عن سالم» قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدّث 
ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفی عنها زوجها ذا 
بطنها ‏ وهو على السّرير: فقد حلت. وينظر: «نصب الراية» (۰)۲۵۲/۳ 


5 ك خد CI‏ 


بذ 98.9 4« [قال الشافعی ك]: فکانت الآيةٌ مُحْتَملَةَ 
المَعْتَيينِ مَعّاء وَكَانَ أَشْبِهَهمَا بِالمَعْقُولٍ الظاهر: أن يَكُونَ الحمل 
ا 

م ٩۷۹۰‏ 4 : قَدَلَْتْ سُنَّةٌ سول الله ة علی أنَّ وَضْمَّ الحَمْل 
E‏ كد E‏ ما الق ۲ 


٩۷۹۹ +‏ + (قال الشافعئ): آخبرتا مان (بن یی 


عَنِ الرَهرِيٌ عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبّدٍ الله (بن EE‏ عَنْ ۳ أن 


- و«البدر المنیر» (۸/ .)77١‏ و«التلخيص الحبير) (۳/ ۰۵۰۲ واجامع 
الأحاديث» (5157/548). 

( ليس في (م)» وفي (ب): «قال محمد». 

۳۲2( هنا في (ر) : «قال». وفي (د) : «قال الشافعي) . 

( لیس في (ر). لکنها مکتوبة فوق السطر . 

. في (د) : «ومثل»‎ )٤( 

(0) في حاشية (م): أنها في نسخة: «معنی». 

(0) في (ش): «في الطلاق». 

(۷) من (ش)» (ز)ء وفي (د): «أخبرنا الشافعي: قال». 

(A)‏ في (م): «حدئنا) . (9) من (ز)ء (د). 

( ليس في (ر)» وزيدت في الحاشية. 

(۱۱) هذا الإسناد ظاهره الإرسال؛ لآن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ لم يدرك 
القصت وذكرت الروايات وسائط بينه وبين سبيعة: كعمر بن عبد الله بن 
الارقم الزهری. وی ال و ابن حجر في 
(الفتح» (/8۱6): *... فیحتمل: آن یکون عبد الله بن عتبة لقي سبيعة 
بعد أن كان بلغه عنها - ممن سیذکر من الوسائط». قال الشیخ شاکر : 
«وهذا الاحتمال الذي ذکره الحافظ هو الواقع الصحیح»» وعلی کل : 
فأصل القصة في الصحیحین وغیرهما هذا خلاصه تنقیح شا که امس له 


0 الورستححالة‎ LD 


DOTY‏ ۳۰۰-0 ۳ 0 رک اع کا ريو اه ده > ه ۳7 کے 
١ 1 ١ a‏ الحارث الاْسْلمیَةَ]! ١‏ وضعت بعد وفاة زوحها بلیال» 


ص 


مر بها السَتابل بن بر تعکت وال كدقف لِلِأَرْوَاجء نها : 


ی و ل قَذکرّت (دلك و ام و م ۱ ل ول الله عد 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 


000 
(۷ 


في (م) و«المسند». واشرح السُنّقَى و«المعرفة». و«الکبری» للبيهقي : 
(بنت»» ولیس فی المسند والبغوی : « لأسلمية». 

في (ز) (م): «لاسلمية ابنة الحارث»» لکن رسمت في (ز): «ابنت». 
على وزن جعفر. 

كتب في حاشية (د): «هكذا في جميع النسخ بالنصب. وكأنه على اللغة 
الاسدية» إن لم يكن 20 من الناسخ الأول». انتهی . 

قلنا : في «المسند»» وال الکبری». واشرح الْسنَّة) : (وعشر» على الجادة 
بالرفع. وهي في «المعرفة»» و«شرح ابن الأثير» ‏ كما في جميع النسخ : 
ا(اوعشرًا»» لكن كشطت الألف فى ابن جماعة. والنصب له وجهان: 

الآول: على حكاية اللفظ في الایت وعلیه تبنی على فتح الجزأين ؛ فتكون: 
«أربعة أشهر وعشرا»؛ إشارة إلى الاستدلال بالآية ‏ كما نقحه الشيخ 
اک 

والآخر: وهو أضعفهماء أن يكون على مذهب من ينصب معمولي «إن»» 
وهو المراد بقوله المخشی : اللغة الاسدية. ۱ 

فى (د) : (سبيعة ذلك». . 

«یرید بالکذب : الخطأ؛ لأنه لم يقل لها ذلك نقلا ولا حكمًا سمعه من 
رسول الله ة؛ نما قال لها ذلك برأيه واجتهاده وظنا منه أن الأمر كذلك . 
وما كان هذا سبيله: فلا يتطرق إليه الکذب؛ لأن الكذب يتعلق بالأخبار لا 
بالاجتهاد» فسمي الخطأ كذبًا اتساعًا ومجازا وذلك سائغ لقرب ما 
بينهماء ولذلك قال: «أو ليس كما قال آبو السنابل» وهذا ظاهر فى المعنی 
لا یحتاج إلى تأويل؛ EE EEE EES‏ 
الخطأ آولی موافقة للقول الأول». قاله الحافظ ابن الاثیر في «شرح 
المسند» (۷۰/۵) . 


8 اه رد ۳ 


بُو السَّتَابلء [أو”" لَيْسَ كما قال أَبُو السَّتَابلِ]”". قَذ حَلَلْتٍ 


هس ص لو ذا 


رو جي»! 
+5 ۱۷۹۲ + قا لشافيي ESE‏ ۱ 
ما دلّث عَلَيْهِ السّنَهُ: فلا حب في أَحَدٍ حالف وله الست» وکن 


2 
ا 


ادگز من خلافهن ما لیس فيه نَضُ سُئَةٍ ممًا ول عَلَيْه القُرَآنُ نَضَا 
UL‏ أو ال هله ات 


: 1 00 و اس بسا م پر م ص > 
بذ ۱۷۹۳ ۳: فقلت له: قال الله 4 35 ان يُؤْلْونَ من شآیهم 
ودحو كرسي ےو ری كو ره مير > 2 2 
ردص أریعة آشهر فان فاءو فان الله 5 رحيم ر) ولن عزموأ ۱ له فان 
سَمِيعٌ عَليمٌ )> [البقرة: 77 ۲۲۷] 
۶ ۹ 2 ۵ 7 ا 
4 ۱۷۹6 4« قال الاک "یمن زوي عنه من أُضْحَاب الل ع 


= قال فى «الاصابة» (۱۰۱/۷): «وهذا یدل على أن آبا السنابل كان فقيهاء 
والا لکان یقع علیه الانکار في الافتاء بغیر علم» ولکن عذره: آنه تمسك 
بالعموم» وقد خصت الحامل إذا وضعت من ذلك العموم» . 

)١(‏ في (م): (و) . (۲) ساقط من (ب). 

(۳) آخرجه البیهقی فى «الکبری» (۰)۶۲۹/۷ وفی «المعرفة» (۰)۲۰۰/۱۱ 
والبغوي في شید المْتة» ( وفي «التفسیره» (۸/ ۲ من طریق 
المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» (۰)۱۳۰۰ وفي «الأم» (078/5). 

)٤(‏ ليس في (ر)» وكتب بين السطور: «قال». 

. ف (ز): (قول»‎ 3١ ساقط من (ب).‎ )٥( 

(۷) في (م): «الاستنباط). (۸) هنا في (د): «قال الشافعي». 
)4١‏ قال اي ۱۳۷۲ 0 ۲ قال : قال الله تبارك کک لذي دموا 
2 ابه ربص ن أَرَبعَةٍ ۳ وان او 3 الله عَمَورٌ ESE‏ وَإِنْ عَرْموَأ الطلقَ فا ) 
سیم علیم )> اه ۰ ۲۱ 2 ۲۲۱۷ أخبرنا ان عیینهة» عن یحیی ین 
ق شتا مات مساو قال اذو كك نفس مشر ا نج 


[ب أن یلق . 
۱۷۵ 4 وروي عَنْ غیرهم! مِنْ ضحاب الب لل : عريمهة 


= رسول الله و كلهم يقول بوقف المولي: آخبرنا سفيان بن عيينة» عن آبي 
اتاق اشنا تو ود هر لقعي ف مور اا قال نيدت وا 
رضي اله تعالی عنه ا و 
آخبرنا سفیان» عن ليث بن آبي سليم» عن مجاهد» عن مروان بن الحکم 
أن علیّا - رضي الله تعالی عنه - أوقف المولي . 
آخبرنا سفیان» عن مسعر بن کدام» عن حبیب بن أبي ثابت» عن طاوس 
أن عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه - كان یوقف المولي. 
آخبرنا سفیان» عن أبي الزناد» عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة - 
رضى الله تعالى عنها - إذا ذكر لها الرجل؛ يحلف أن لا يأتى امرأته - 
تبدحها کمن احير لا تری ذلك كديكا حتی یوقف وتقول: کیف 
قال الله كَك؟ مسا غرفي أو تریح بِإِحْسَنٌ» [البقرة: ۲۲۹]. 
آخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته ‏ 
لم يقع عليه طلاق» وان مضت أربعة آشهر؛ حتى يوقف: فاما أن یطلق» 
وإما أن يفيء. 
آخبرنا مالك» عن جعفر بن محمد» عن آبیه أن عليًا ‏ رضى الله تعالى 
عنه - كان یوقف المولي» . ۱ 

(۱) ساقط من (م). 

(۲) وقد آخرجه البخاري (۵۲۹۱) عن ابن عمر. وقال: «ویذکر ذلك عن: 
غا وغل ی ادا و غا وائ غر را مه كات 
النبي كيد . es‏ الحافظ في «الفتح» (/؟). 

(۳) فى «الموطأً» ‏ رواية محمد بن الحسن (۵۸۰): «بلغنا عن عمر بن 
الخطات: وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» أنهم 
قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء: فقد بانت 
بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطاب» وكانوا لا يرون أن يوقف بعل 
الأربعة.» وقال ابن غباس في تفسیر هذه الآية: زب ولو من ايه تت 


0 قدب 


yS 


ع 


۱۷۹۹ . لَقَالَ ا ينه ]17 : 1 تخمّظ"'' (فِي هَذَا - 


010 


(۲) 
(۳) 
00 
2060 
000 
۹2 
(A) 


ید لد 
EEG‏ هر ها او فان الله عمو بحم #6 [البقرة: ۰۲۲۲۰ #ؤوإن عزمواً الطلق 


3 او لب وی : ۰۲۲۲۷ قال: الفيء ا 
الأشهرء وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشهر». وينظر: « : 
وان باب انقضاء الأربعة (5/ 5657 508)ء وار اذى باب 
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته؛ فتمضي آربعة آشهر من قال: هو 
طلاق (۵/ ۰۱۲۸۰-۱۲۹ 

اختلف من قال بهذا فى الطلاق الذي یلحقها على قولین : 

آحدهما: EL‏ قول عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت» وابن 
عباس . وعلیه آبو حنيفة. 

والشاني: طلقة رجعیة: وهو قول سعید بن المسیب. وآبي بكر بن 
عبد الرحمن» وابن شبرمة - رَجمَهم الله تعالی -». ینظر : «الحاوي الکبیر» 
للماوردي (۳۳۸/۱۰) . 

في (م) : (وانقضاء) 

في (ر): «آربعة أشهراء ثم آلصق بهما الألف والام» لتکون کالمثبت. 

من (ز) (د)» وفي (ب): «قال محمد» . 

فى (م): (فلم» . 

في (ر)» (ش): «يحفظ» . 

في (ر)» (ش): «عن رسول الله ية في هذا». 


ا / 
CO‏ 
1 0 
13 یس یه اه خی و۳ ۲ 
ادلالة القران على الصواب من القَوّلين] ۱ 
بذ ۱۷۹۷ مد قَالَ : (قلی آي۳ القزلين E‏ 
۱ ۱ ۱ 0 رس ونم 9 2 
+ ۷۹۸ د قلت : دهَیّت(۲) لب أن الشولي لا مه طاق وان 
مت با یت فيا يثة: لم أغرهز له حتّی تَمْضِي أَرْبَعَةُ آشه 


۶۶ 


ادا مَضْتٌْ أَرْبِعَةُ آشهُر: قلت له : فخ 1 طْلَنْء والفیهٌ!*۲: الجمّاعٌ . 
م ۱۷۹۹ 4« قال : فکیّف ارت عَلَى القَوْلٍ الّذي يُحَالفُهُ؟ 
بج ۱۷۳۰ ود قُلْتُ : رای أب بمَغتی کتاب الله كك وبالمَقول. 
بخ ۱۷۲ 4 قَالَ: وَمَا دل عَلَيْهِ من تاب الله کك؟ 
D+‏ ۱۷۳۲ هر فلث: لها قال ال کل : لت ود من ليك تشن 
أَرَيعَةٍ اتب ر که [البقرة: ۲۲۰]: گان“ الظاهر في الایة : أن من آنظره الله گت 


م2 
0 سا سا مه £ ۰ و 


أَرْبَعَةَ هر في شَيءِ٬‏ لم يکن“ عَلَيْهِ سَبِيلٌ حتی تَمْضِيَ أزبعة أَشْهُر . 


(۱) هذا العنوان من حاشية (ش). 9 (ر)» (ب): «فأي». 

(۳) ساقط من (م). 

)٤(‏ بفتح الفاء وكسرها: وجهان صحیحان. 

(5) في (د): «آخبرته» . 

() قال الشيخ شاكر: يريد الاستدلال لقوله بالكتاب وبالعقل» ولذلك سيأتي 
سوال مناظره له قريبّاء إذ يقول: «فما يفسده من قبل العقول . 

(۷) ساقط من (ز). (۸) في (ش)۰ (ب): «فکان». 

. زاد في (ر): «له». وضرب علیها‎ )٩( 


س مر ور 5 ۳ 7 ۳ ا 
8ر ‏ شنم سوب ين تن ج0900 
ال اتب س س س رح تب اا اي 


o٤ 


بذ ۱۷۲۳ د قَالَ : ققذ يحمل OEE TS‏ 
شهر يفيء فیها کا و قر الا في بناء هله الدّار أَرْبِعَةَ آشهر 


ف (فيها منها)۹۱7؟ 
TONES‏ فَقَلت لهٌ: كرا لا يتَوهُمَه كر لوطي به حتّی 


75 مه م ۳ و 2 م ° از عق مدي E‏ 
يُشترظ في سیّاق الكلام”". ولو قَالَ: قد أَجْلتكَ فیها أَرْبعَةَ آشهر : 
ل ا يد كار لا جد عليه سيا حثی تَنقَضِي وَلَمْ یف 

۵ و ء هو 


وم E‏ آنا“ لَمْ یف مِنَ الثار. وأنَّهُ خلف في 
المَراغ مِنْهَا ما" قي مِنَ الأَرْبَعَةِ الأشهر شي فَإِذَا لَمْ يَبْقَ منها 
لزمه اسم الحا ۲ Re‏ في بناء الذار دلالة هلي أن 
قارب الأرْبَعَة "0 وذ نتن اقا تس الول اک ينفكا 
بَقِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةٍ الاشهر" ۳ . 
NS INES‏ سو و ا ا 


الأَرْبِعَةٍ الأشْهّْر”""' لا بمُضيّها"'؛ لانْ الجماع يَكُونَ في طَرْفَةِ عَيْنِ ‏ 


)۱( في (م) : «منها فيها»). وفي (ش): «منها» فقط . 

( هنا فى (ر): «قال». وفی (د): «قال الشافعی» . 

)۳( زاد في (د): «ذلك» . ۱ ۱ 

. فى (ر): «ولا». وهی محتملة للفاءء بل إليها أقرب‎ )٤( 

(٥)‏ في (م) : دنا 

(0) في ط . شاكر: «مما»» وليس في النسخ . 

(۷) في (ب)ء (ش): «تقارب». (۸) زاد فى (د): «آشهر). 
(9) في (ز): «قد . ۱ 

(0 من رت رم لعنها كتبت بخط آخر في (ش) ۰ وفي رد) : (آشهر) . 
7 في (ر)» وكتبت بين سطورهاء وفي (م): (من» . 

( ليس في (ر)» لکنها زیدت آیضا. 

() في (ر): «مضیها». ثم صححت کالمثبت . 


5 الزهانة‎ LD 


فلو گان عَلَى ما وم EN EE‏ حتی تمي | 
ل ا فَإِذَا ژایلها: صَارَ الی أ 


عَلَيْه)” ۳ فما ان يَفِيءَ ونا أن يطل 


غیر مدعت ليها کان E‏ لاهمَا بهاء E‏ وفنا 


(€) 
(1) 


۹2 
(۹ 
(۱۰( 
)۱١( 


٩۷۳۱ ۵4‏ 4 قلو لَمْ يَكُنْ في آخر الآية مَا يدل عَلَى أن مَعْنَامَا 


مر 


٤ 9 
| 


NY Dt‏ والقرّان عَلَى ظَاهِرِوء حتّی اتی ولا 
Ee e‏ و باه عَلَى باطن دون ¿ ظاهر . 


تزایل : تباین . وینظر : «الصحاح» (۱۷۲۰/۶) . 


ساقط من (ز). 

في (ر)» (ش): بالتقدیم والتأخيرء ثم ضرب - في (ر) ‏ على الكلمة 
الاولی؛ لتؤخر کالمثبت. 

لیس في (ش). (5) في (ب): «به الیه» . 

في (ر): «قوله» قال: «والضمير راجع إلى «غیر»؛ أ كاذ الول بغیر ما 
ذهبت إليه أولى القولين بالایة». انتهى. والمثبت من سائر النسخ؛ وهو 
الأقوم. 

في (ز) (م) : «(بما) . (A)‏ في (ب) : «لآن». 

ساقط من (م)» وفي (ز): «يأتي». 

ليس في (ز)» وكتب بين السطور في (ر)» وبحاشية ابن جماعة آیضا. 

هذا النوع من الدلالة عرف فيما بعد عند الأصوليين باسم (عبارة النص)ء 
وهو ظاهر في كثير من النصوص التي استدل بهاء فهو يستدل بالنص بما 


نوحي به العبارة وظاهرهاء كما في النص الذي معنا . 


ومن جاء بعد الشافعي من الا صولیین : توسعوا في هذه المباحث» وأفردوا 
لها آبوابا مستقلة: فقسموا الالفاظ من حيث وضوحها وخفاؤها إلى : 
واضح الدلالة» وله آنواعه» وغير واضح الدلالة» وله آنواعه آیضا. ثم 
قسموا الدلالات بحسب انطباق اللفظ على المعنی إلى عدة آقسام» فکانت = 


۳ دِلَانَهٌ المرآن عَلَى الصّوَاب من القَوَنَين 


(٠‏ ۱۷۲۸ « فا : فَمَال"۳: قَمَا فِي سیّاق الآيَةِ ما" ید 
عَلَى ما OEY‏ 

بد ۱۷۲۹ ود قلث: لمّا ذکر" E‏ للمُولي أنيعة آشهر 
نم فال : ».فان فاد فد امه مور يحم © وین عا الطلق ون 
سیم علي 4O‏ [البقرة: ۰۲۲ ۰۲۲۲۷ قذگر الشختیر معا بلا فضل 
538 نما زنما یَمَعَان بَعدّ الاریَعة الأشهر ؛ لانه نم جَعَلَ عَلَيْهِ 
الفِيكة ۳" أو الطَلَاقَء وَجعل لَه الخِيارَ فیهما في وَفْتِ واحد. فلا یتدم 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَقَدْ ذكرًا في وَفْتِ واحد گَمَا يقال لَه“ في 
الرّمْنِ: افده أو تَبِيعْة'' لك بلا قضلء وفي کل ما حير فیه : افعل 
کوک بلا فضل . 

LY يكوا‎ TD الشَّافِعِنٌ م‎ Jl] sd ۱۷۳۰ بذ‎ 


ذكرَا بلا فَصْلء قَيقَالَ: الفِيئَةٌ فیما بَيْنَ أن يُولِيَ ای" أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ 


= هذه الاشارات المبثوثة فى «الرسالة» حافرًا للأصوليين فى مختلف 
المذاهب؟؛ لوشباع هذه الموضوعات يمنا ودراسة. انظر : المنهج الشافعى 
فی رسالته» (ص ۱۱۵) . 

( فى (ب): «قال محمد». . ن( (ت). 

( في (م): «مما». وكتب على نسخة ابن جماعة فوق «ما» كلمة «صحا. 

. في (م): حكى»‎ )٤( 

62 ضبط بضمة فوق العين في ابن حماعه قال الشيخ شاكر: «والنصب أصح ؛ 
لأنه منصوب ب«أن» مضمرة وجویّا» بعد «آو»؛ فى جواب الأمر». انتهی . 
قلت : والوجهان سائغان والخلاف في الأولى منهما . 

(۸) من (ز)» (د) (م). 

() لیس في (ر)» لکنه کتب فوق السطر بخط آخر. 


سم و 


وَعَزِيمَة الطلاق ال ا لاشهی فیکوتان خکمین ذکرا معا 


4 ۱۷۳ ۵« قَاكَ: فأنت تَقَولُ: ان قاء فك الارْبَعَة لأَشْهُرِ 0 


عم 
۰ ۳ 
شكه 
فهى سر هوه 
سے هبه 
۳-2 
7 
0 


۵4 ۱۷۴۳۴ 4« قلْتٌ: تَعَمْء كما أقولٌ: إِنْ قَضَيْتَ «حقا عَلَيْكَ)9) 


ا فقَد برئت منه ۸۰1/:]) وأنت مُحینْ مُتطوغ* 
بتقدیمه بل أن“ يحل الأجل”" عَلَيْكَ. 


سے e‏ سے 


1۱ 


+ ۱۷۳۳ “د [قَاكَ الشافعخ]*: وق“ ند ریت ین الائ 


>7) و ه )١١(‏ سه و م ° 
كان مرزمعا علی الفِيگة في گل یوم ٠‏ إلا م یجامع حتی 


تنقضی ا آشهر؟ 


( في (ش): «بانقضاء». 

( زاد في (ش): «بها». 

(۳) ليس في (ز)» وفي ابن جماعة بدلها: «أشهر»» وضرب علیها بالحمرة. 

2 في (ب) : «عليك ا 

(5) قرأ الشيخ شاكر ‏ ما في (ر)» وهي أصله: «متسرع» وقال: «هو أصح 
وآجود معنی». انتهی . لکن قراءتنا لها موافقة للمثبت» لکن آغلقت فة 
الطاء فاشتبهت 

(5) من (ب). (ش). وانظر : الفقرة: (۰)۱5۷۸ (۷۳۱). 

۰2 لیس في (ر) (ب)» وكتب بحاشية (ر). 

( ليس في (ر)» وفي (د) : «قال» وفي (ب) : «قال محمد» . 

() في (ر): «فقلت» . 

(۱۰) قال الشیخ شاکر: «يعني: أرأيت من الإثم الصورة الاتیه: كان مزمعًا. 


إلخ»؟ 


)١١(‏ في (م): «مجمعًا»» وفي حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت. 


9 لاله الشرآن عتى الضؤاب من القؤقين 


٩۷۳۵ 5‏ د قال: فلا" یخون ارمام عل الفيكة ا حتّی 
يَفْءَ» والفِيئة: الجمَاغٌ إِذَا گان قایرا عَلَيْهِ. 


2 
سم 


۱۷۳۵ ب« فلث: ولو جَامَعَ لا يوي فة - خَرَجّ من طلاق 
الایلاء۳؛ لا لمحي في الجمّا*۴ 

)۱( في (د) : (و لا) . 

( رسم في (ر) على صورة المرفوع بغیر ضبط ‏ وقد سبق له نظائر . 

(۳) «الایلاء» مهموز» وفي (ر) ‏ في كل المواضع: «الایلی» بالتخفیف» وهي 

(4) في (ش): «لانه». 

(5) استنبط الامام الشافعي: أن معنی الفيئة في الاية السابقة (في الایلاء) هو 
الجماع وأكّد ذلك بأن العلة التي من آجلها ضرب الشارع للمولي مدة 
معينة للفيئة» هو الضرر المحتمل وقوعه على الزوجة؛ ادا ترك الزوج 
جماعها مدة طويلة (وهي المدة التي حددها الشارع). فإذا انتفت العلة - 
وهي ترك الهجر وفعل الجماع: انتفی الحکم - وهو الایلاء» فلم يعد 
الزوج مولیا بمجرد الجماع وان لم ينو الفيئة . 
وهذه العلة التي استنبطها زادت المعنی وضوخا وظهورا» وهو آثر من آثار 
فلل ال ار 
ومن آثار تعليل النص آیضا: صرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول» 
وترجيح أحد معاني اللفظ المشترك . 
وهذا يعني : أن تأثير العلة في النصوص لا يدخل الا في النصوص الظنية ؛ 
بمعنی: المحتملة للتخصیص. آو التقیید. آو التي تقبل المزید من 
الت و ضیح . 
كما أن تأثير العلة يبدو واضخا في الترجیح عند التعارض في الظاهر 
كترجيح حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»: الدال بعمومه على قتل الرجال 
والنساء المرتدین» على عموم الحدیث الذي هي فيه عن قتل النساء؛ آي : 
ولو كن مرتدات ووجه الترجیح: آن الحدیث الأول جمع بين الحکم 
وعلته» آما الثانی: فلم تبين فيه العلة. 


سه يم 


= انظر: «شرح اللمع» (۰)1۰۰/۲ و«شفاء العليل» (ص۷۹ - ۷۸)» و«القياس 
عند الشافعی» (۲/ ۷۱۲). 

تكملة : مسألة تخصیص النص بالعلة عند الشافعی : 

لم یصرح الإمام الشافعي في «الرسالة». ولا في ( لام» بهنه المسألت 
ولكن نسب إليه اللأصحاب فى عود العلة على النص بالتخصيص أو التقیید : 
قولين» أما عودها على النص بالتعميم: فالمنسوب إليه فيها قول واحدء 
وهو الجواز. 

قال في «شرح جمع الجوامع ‏ مع حاشية العطار» (۲۹۱/۲): «(وفي 
عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (لا التعميم : قولان) قيل: يجوز؛ فلا 
يشترط عدمه. وقيل: لا؛ فيشترط. مثاله: تعليل الحكم في آية: أو 
مس ليآ [النساء: ۲4۳+ بأن اللمس مظنة الاستمتاع» فانه يخرج من 
النساء المحارم» فلا ينقض لمسهن الوضوء - كما هو آظهر قولي الشافعي . 
الثاني : ینقضص عملا بالعموم. وتعليل الحكم في حديث ابي داود (مراسيله» 
(۱۷۸) وغیره: «آنه ول نهی عن بيع اللحم بالحیوان»؛ بأنه بیع الربوي 
باصله؛ فانه يقتضي جواز البیع بغیر الجنس من مأكول وغیره - كما هو أحد 
العود به قولا واحذا: کتعلیل الحکم في حدیث الصحیحین «البخاري 
۸ ومسلم ۱۷۱۷): «لا یحکم آحد بين اثنين وهو غضبان»؛ بتشویش 
الفکر ؛ فانه یشمل غير الغضب آیضا. 

وممن نسب إليه القول بعدم جواز تخصص النص. وتفیده بالعلة : الا مام 
الجوينى فى «البرهان» (۰)۲۰۹/۱ وإلكيا الهراسى فى كتابه «المدارك». قال 
فى «البحر المحیط» (۵۰۰/۶): «وقال إلكيا: المنقول عن الشافعی : أنه لا 
يجوز تخصيص العموم بالمعنی» . 

وقد آخذا ذلك من نصه في «الأم» (۹۹/۲) وهو يرد على الحنفية قولهم 
بإجزاء الزكاة إذا وضعت في صنف واحد من الأصناف الثمانية : «فاحتج 
محتج في نقل الصدقات بأن قال: إن بعض من یقتدی به قال: إن حعلت 
في صنف واحد أجزاً. والذي قال هذا القول لا یکون قوله حجة تلزم» وهو = 


۳ دِلَانَة القّرآن عَنَى الصّوَاب من القَوَنَين 


لو قال هذا لم يكن قال: إن جعلت في صنف وأصناف موجودة ونحن 
نقول - كما قال: إذا لم یوجد من الأصناف الا صنف آجزأً أن توضع فیه» . 
وقال في «ال*م» (۷۷/۲) آیضا: «ولیس لاحد أن یقسمها على غير ما 
قسمها الله يك عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة». 

قال إمام الحرمين في «البرهان» (۲۰۹/۱): «مما غلظ الشافعيئنٌ فيه القول 
على الموولین: کل ما يودي التأویل فيه إلى تعطیل اللفظ . قال الشافعي : 
آضاف الله تعالی الصدقات بلام الاستحقاق إلى آصناف موصوفین 
بأوصاف؛ فرأى بعض الناس جواز الاقتصار على بعضهم ذاهبًا إلى أن 
المرعی الحاجة» وهذا فى التحقیق: تأسيس معنی یعطل تقییدات آمر الله 
تعالی ؛ فلو كانت الحاجة هی المرعية ‏ لكان ذکرها آکمل وآشمل وآولی 
من الاقسام التي اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط». 

تخصیص النص بالعلة» وإنما نسب إليه المنع من تأثیر العلة في النص بما 
يؤدي إلى ابطاله» بمعنی أنه يبدل حکمه بالكلية إلى حکم آخر» والتخصیص 
غير ال بطال . 

وقد نقل الزرکشی عن الشافعى ما يميد ذلك فقال گن «البحر المحيط) 
:)۶٩۱ /6(‏ «استنباط معنى من النص يعود عليه با لابطال: لا يجوز» وهو 
ما دکره الشافعی » ولیس مراده : تخصیص العموم بالقیاس ؛ فإن ذلك لا 
یبطل العموم) . 

الغزالی» حيث قال فى «شفاء العلیل» (ص۸۲): «وقد استنبط الشافعی من 
الذباغ معتّی» بالنظر الصحیح والفکر المستقيم وهو أن الذباغ یبعد الجلد 
عن العفونات» ویعصمه من الفساد. ويؤثر فيه مثل تأثیر الحياة» ویقوم 
مقامها فى التأثير واقتضاء الطهارة؛ فهذا تعلیل هذا السبب» وهو نزوله 
(أي: الدباغ) منزلة الحياة في اقتضاء الطهارة» واقتضی مساق هذا الکلام 
إخراج الکلب منه بعدما تناوله» بدلیل: أن الکلب نجس في حال الحياة. 
فهذا نوع تخصیص بعلة مستنبطة من المخصوص؟». وانظر : «البحر المحيط» 
(598/5). 


سم م 


4 ۷۳ مد قَالَ: نعم . 


+ ۱۷۳۷ + قلت : وَكَذَلِك”'' لو گان عازمّا عَلَى أَنْ فى 
یخلف گل يوم آ لا يَفِىءَ ) ثم جامع قبل مضي [الأرْبَعَةَ ١‏ له شهر]۲ 


ص 


بطرّفة عَيْنِ : خر من طلاق الایلاء؟ TT‏ 
[خَرَجَ ۳ من طلاق الایلاء]"۹۶؟ 


+ ۱۷۳۸ 0د قَالَ: نعم . 


٠‏ ۱۷۳۹ × فلث: ولا یَضیم عَرْمُهُ عَلَى ألا یفیء۴ 


ولا( يَمْتَعْهُ جِمَاعُهُ بو لیر الفیگة۱؟ إِذَا جاء [بالجماع: من أن 


رگ عي م 


يحرج ١‏ به من طلاق الایلاء عندنا وَعندك؟ 
" نی ۳۹ هَذَا كُمَا قلت. وَخَْرُوجَة200 بالجمّاع عَلَى 


( في (ز)» وابن جماعة: «کذلك». وفي (د): «فحذلك) . 

(۲) في (ز): «أربعة أشهر». (۳) ساقط من (د) (م). 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

۱( في (د) : «فلا) وفي (ب): «ل). 

(5) في (ر): «یصنع» وهو مخالف لكافة النسخ» ومع هذا یقول الشیخ شاکر : 
اوقد وضع تحت الصاد نقطة؛ آمارة على إهمالهاء والنون واضحة فیه 
هی انالا سال مناظره عنما ادا کان الول غار آنل م 
وجامع بلذة وهو لا ينوي الفيئة» آلا يصنع عزمه ذلك شيئًا؟ ولا یمنع من 
أن یکون جماعه فيئة» وان خالف عزمه؟ فقوله: «یصنم» حذف مفعوله؛ 
لفهمه من سياق الکلام». انتهی . فتأمل! 

(۷) زاد في (د): «هو). (۸) في (د): «لا». 

)٩(‏ ساقط من (م). (۱۰) زاد هنا في (ش): (إلا». 

(۱۱( ساقط من (م). 


۳4 دلالة الكرآن على اتصواتب هن المَوكينَ 


5 99049 4ه قلثْ: فَکَیْت<) يَكُونُ عازما علی أَنْ يَهِيءَ في کل 
یم دا مَضَتْ اَربعَهٌ اهر لَرِمَهُ الّلاق. وَهُوَ لم یغرم عَلَيْء ولم 
3 0 ئه اتر ڌا 1 بح في ا لأحَد؟ ! 

بذ ۱۷۵۲ 4« قَالَ: فما یفده مِن قبل العقول؟ 

۱۷۵۳ ۵« فلث : CE‏ مَالّ الیل اشر كف وال ذا 
ربك أَبَدَا: أَهْوَ کقوله: آنب طَالِقٌ ی أَربَعَة آشهُر؟ 

٩۷۵6 4‏ 0< قَالَ : إن( “ قَلْتٌ : : نَعَمْ؟ 

5 ه94 4« قُلْتُ: فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ الأَرْبَعَة هر ۲ 

ذ ۱۷۵۱ + قَالَ: فلا( لین مَثْلَ قَوْلِهِ: نت طَالِقٌ إِلَى أَرْبَعَةٍ 

بذ 8¥ + قَلت(۸: َكَل 5206 بالإيلاء 2 
طلاق ۱ إِنَّمَا هى یمین ثم جاءث عَلَّيها مُدَّةٌ جَعلَتهًا طلاقًاء 
أيَجُورُ لأَحَدٍ ‏ يَعَقِلُ مِنْ حَيْتُ يَقُولُ ‏ أَنْ يَقُولَ مثل هَذَا الا ب 


۱ست 


1 
۷ ۰ 


(۱) في (د). و«أحكام القرآن» (۲۳۲/۱): «وكيف». 

(۲) في (م): «الاربعة الاشهر». 

(۳) في (ز)ء (ش): «المعقول». في الموضعین» والمثبت - من سائر النسخ - 
موافق لما في «أحكام القران» للشافعي . 


)٤(‏ ساقط من (ش). (5) ليس في (ش). 
(2)51 لسن في (ر)» وفي (د)» (م) : «الأشهر»). 
(۷) ساقط من (م). 69 8 (ر): «قال». 


() في (ر)ء (ز): «ليس». 
(۱۰) ضبطت في این حماعه بالرفع . ویجور النصب آیضا وفي (م) : «(الطلاق) . 
E‏ ل (هو) . 


“ز 9954 4 'فقال”'': فهو ُذخل عَلَيْكَ مثل هذا . 
وه 


5 ۱۷۹ 0« قلت : و۴۳ 

ذ ۱۷۵۰ ۵« قَالَ: آنت تَقَولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبعَة 
اء ولا جبر علی أن يُظَلقٌ . 

ا ۱۷۵۱ 4« فلث: لَيْسَ من قَبَلِ أذ الایلاء طلاق. وَلَكِنَّهَا 
مین جَعَل الله ويك لها وَقنَاء مَنَعَ بها روج مِنَ الضرّاره وَحَكُمَ عَلبه 
۱ کاتث: آن وي قات ما آنْ يَیء ولمّا آن بلق" وَمَذا 
حُكُمٌ حَادِتٌ بمضي اين الاشهی So‏ 
ات E‏ ۳ بِأيّهِمَا شاء: في“ أو طلاق. فان امْتَتَعَ 
ا الَذِي ۱ Ml EN Î‏ 


سا ور 


لاله لا يحل ل أن يُجَامَعَ عَنه. 


)١(‏ هنا في (د): «قال الشافعي». وفي (ب): «قال محمد». 

( في (ر)ء (ز): «قال». (۳) زاد في (د): «وهو). 

6 ساقط من (م). 

( في (ر): «جعل»» ثم صححت لتوافق المثبت. 

() في (م) تقدیم وتأخیر في هذا الموضع . 

(۷) في (ر): «أربعة». وقد آلصق بها الألف واللام» لتوافق المثبت. 

(۸) «مؤتنف»؛ أي: جديد مستأنف». وأصل «المؤتنف»: الذي لم يؤكل منه 
شئة. والمؤنف: الذي لم يرعه أحد؛ بمنزلة الأنف. 
ينظر: «المحيط فى اللغة» (۰)۶۷۲/۲ و«مقاييس اللغة» ,)١557/١(‏ 
و«القاموس المحيط» .)۷۹٤/۱(‏ 

() ضبطت في (ر) بفتح الفاء وكسرها معا. 

٠ 2‏ ليس في (ر)» وزيدت بين السطورء وعليها في ابن جماعة: علامة الصحت 
لکن قال الشيخ شاکر : «وزيادتها غير دة لآن كلمة «يطلّق» ضبطت في 
الأصل بشدة وفتحه فوق اللام» فتعین بناؤها لما لم يسم فاعله» وعلیه = 


5 ا فى وی 


ون ام و چ E EE ES E SS‏ 6 لل 
ور EE 1 E‏ كت E‏ ا 0 
رت ١‏ 8 مه 9 
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۱ ۱ 
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۱ ۳ 5 ۰ 
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و E‏ 
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باب في" المَوَارِيثٍ]!' 


ذ ۷۵۲ قال الشَافْعِيٌ 14 : واختلفوا في المَوّاريث“ 
فقال رَيْدُ بْنُ نَابتِ ومَنْ دعب مَذْهَبَهُ : یُعطی کل وارث مَا سمي لَه فان 


قَضَاَ فضا ولا عَصَبَةَ SDT‏ ا قى لجَمَاعَة المسلمین . 


4 ۱۷۵۳ « (وّرزوي عن(“ غیره منهم: اند ان ورد فضل 


= یتعین أيضًا قراءة كلمة «یجامع» بالبناء للمجهول. فلا تصح زيادة «له» هنا 
والا تعين أن یکون الفعلان مبنيين للفاعل» كما هو واضح بديهي». انتهی . 
وکلامه فيه تأمل . 

(۱) من (د) (م). 

(۲) العنوان لیس في (ر)» وکتب بحاشیته» واغرت الشیخ شاکر فقال : «وهذا 
العنوان لا مجن له هنا؛ لأن Pa e‏ لأحل لوار وا 
الكلام الاتي في مسألة رد الميراث» ثم ما بعده في توريث الجد: ذكرهما 
الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما «ليس فيه نص ولا 
تق مما دل غلیه القران نصا واستتباطا: أو دل علیه القیاس*» کما عضی 
في الفقرة (۱۷۱۲)». انتهی 

(۳) ليس في (ر). 

(:) انظر: «مختصر المزنی» (۰)۲۳۸/۸ قال: «[باب من لا يرث] ‏ اختصار 
الفرائض مما سمعته 8 الشافعی : ومن «الرسالة». ومما وضعته على نحو 
مذهبه؛ لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت». 

(5) في (ر): «وعن»» وهناك كشط يظهر من بقيته زيادة «روي» آیضا. 

(7) ساقط من (ب). 


الموّاریث علی دوق ال اف فلو 
ل ا 

+ ۱۷۵۶ 1ال الشافعن ]۲۲ E‏ 
ترد فضل المَوَارِيثِ؟ 

4 ۱۷۵۵ فلت : استدلالا بكتاب الله ك . 


xd ۱۷۵۷ 5۰‏ مت : قال الله كك: لین اس هلك لسن لك ولد ول 
لا نشف ما رل وه رنه زن ل یکی نا ولگ تانساء: ۲۱۷۹. 

۱۷۵۸ رل - تعالی -: کون اوا كر ربالا ونساه 
لاو ِكَل حط اين [الساء: >۱۱۷ 

۷4 4 قَذَكرَ اللحت و قَانْتَهَى بها - جل اوه د إلى 
النُصْفيء وَالأَحَ مُنْفَردَاء فانتهى به إِلَى الكلء وَذَكَرَ الإخوة 
وال رات د لا ری مُنْمَرِدَة*' يضف ما للأخ . 

985٠ 4‏ « وَكَانَ مه - جل تناه - في الأخت مُنْفْرِدَةَ» وَمَعَ 
الأخ سوا يانهيا لا CTL‏ نَأخذ النّضف هنا یکون له 
ی 

p+‏ ۱۷۹۱ 4 فلز قلت في رَجُلِ مات ونر آخنة+ لها النْضف 


پاش تن لوده عَلَيْهَا اضف : کنت قد أَغطَيتهًا الكل مُتْمَرِدَةَ وانما 


( من (ز)» (د) وفي (ب): «قال محمد). 

( في (ب): «قلنا». (۳) في (ب): «قال». 
)٤(‏ في (ب): «وانتهی». () لیس في (ر). 
() في (ر): «وآردد» بفك الادغام. وکلاهما صحیح مستعمل . 
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(۱1) 


جَعَلَ الله كك لها الضف في الانفراد والاجتمّاع 
a‏ فقال ۳: قانی لقث آغطیها النضت الباقی 
اه ای 


5 4 قال لیس دك للخاکم وَلکن"۲ جل ردا عَلَنْهَا 
بالرجم . 

۱۷۹۵ !+ فقَلت۳۳: مرا ۴8 

ذ ۱۷۹۲ 4 قَالَ: فان 

بد ٩۷۷۷‏ ۵ 0 (إذَنْ ٠‏ ا وه a‏ 
نكا الاب عَر ولا - ۳ . 
)١(‏ هذا مثال لأخذ الامام الشافعي بقول الصحابي إذا كان آشبه بالقران» وهو 


قول زيد بن ثابت في رد ما زاد عن ذوي الفروض. ولم یکن ال عصبة - 
اس ا وقد سبق و تحم تحقیق القول فيه . 


(۲) هنا في (د): «قال الا )۳( في (e)‏ (بت) : «قال» . 
620 في (م) : «فقلت» . ١ه6)‏ (ب): «ما». 
(1) في (ز): «النسيب». (۷) في (د): «ولكني». 


(۸) ليس في (ر)ء لكن زيدت فيه فوق السطرء والذي في (ش): «فقلته». 

() في (م): «بميراث». وقد ذكره الشافعي ذ في الرد على مناظره إنكارًا لقولهء 
وإلزامًا له الحجة. قاله شاكر. 

. مكانها فی (ش): «فإِذًا)‎ )١١( . رسمت في (ز): «إذا)‎ )١( 

۱ . ما بين المعکوفین في (ز): «یکون ورئها»‎ )١١( 

(۱۳) قال في «الأم» (/۸۰): «فقال لي بعض الناس : إذا ترك المیت أخته» ولا = 


5 الؤهانة‎ ED 


(۱) 
(۲ 


م و 


۱۷۷۸ ۵« (قال : فأقول) “:7 رَذَلِكَء لمّول الله تَبَارَكَ 


وارث له غیرها ولا مولی - آعطیت إلا خت المال کله. قال : فقلت لبعضص 
من يقول هذا: إلى أي شيء دهبتم؟ قال: ذهبنا إل أن روینا عن علي بن 
آبی طالب وابن مسعود رد المواريث. فقلت له: ما هو عن واحد منهما 
فیما علمته بثابت» ولو کان كارن كنت قد ترکت علیهما آقاویل لهما في 
الفرائض غير قليلة لقول زید بن ثابت؛ فکیف إن كان زيد لا يقول بقولهما: 
لا يرد المواریث» لِم لم تتبعه دونهما ‏ كما اتبعته دونهما في غير هذا من 
الفرائتض؟ ! 

قال الشافعي: فقال: فدع هذاء ولكن آرآیت إذا اختلف القولان في رد 
المواريث» أليس يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله تبارك وتعالى؟ 
قلنا: بلی . قال: أى القولین آشبه بکتاب الله تبارك وتعالی؟ قلنا: قول 
زید بن ثابت لا شك. إن شاء الله تعالی . قال: وأيخ SS‏ 
فولکم في کتاب الله ك دون قولنا؟ قلت: قال الله ك: لن انرو رک 
یبن ل ود وَل أت لها نشف ما رك وهو برثها ان 8 یکی 4 وله 
[النساء: -۱۷] وقال: وین ایا لخو راک وسا بل مل حط الاش 
[النساء: ۲۱۷۲؛ فذکر الاخت منفردة: فانتهی بها إلى النصف وذکر الاخ 
منفردًا : فانتهی به إلى الکل» وذکر الاخ والأخت مجتمعین : فجعلها على 
النصف من الاخ في الاجتماع - كما جعلها في الانفراد. آفرآیت إن 
آعطیتها الكل منفردة» آلیس قد خالفت حکم الله تبارك وتعالی نصَا؟ 
لأن الله كك انتهی بها إلى النصف. وخالفت معنی حکم الله؛ إذ سویتها 
به» وقد جعلها الله تبارك وتعالی معه على النصف منه. 

قال الشافعي : فقلت له: أي المواریث كلها تدل على خلاف رد المواریث. 
قال فقال : آرآیت ان قلت : لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له : : قل ما 
شئت . قال : آراها موضعه . قلت : فان رأى غيرك غیرها موضعه؛ فأعطاها 
جارة له محتاجة أو جارا له محتاجّاء أو غريبًا محتاجًا؟ قال : فليس له ذلك . 
قلت : ولا لك بل هذا آعذر منك هذا لم یخالف حکم الکتاب نصا وانما 
خالف قول عوام م المسلمین ؛ أن عوام منهم یقولون هو لجماعة المسلمین» . 

في (م) : «فإنا نقول» . 


زاد في (ش): «إن». وزاد في (ر): «لك»» ثم ضرب علیها . 


5 ا هي دور O‏ 


وَتَعَالَى - »الوا لرام بعصم از يعض في كي أله [الأنفال: ۲۷۵ 

5 4 ۰ [َقَالَ ا : شنت : را ۳ 
ار بعصم م ول عض في کلب ۲ 1 د بان 
بالحلفب ثم م بالْإسْلام وَالْهِجْرَةَ : فکان المَهَاجِرٌ رت المهاجرَ 
ولا رئه من ورثيه مَن لم يَكُنْ مُهاجرا ۳ وَهُوَ أُقْرَبُ اليه ممّن وَرِتَّهُ 
رل واولا | لیام بِعَصْبح اوک بض فى كتنب الو [علی"* 
ما٩‏ 11 نی 

بذ ۱۷۷۰ د [قَاكَ: فاذکر الدلیل (علی دْْك)*۴6۱۱ 

4 ۱۷۷۹ 4« فمَڵڭ 1 : رحا بعصم اول عض في کنب 
هه (عَلَى 9 فرش او( i > e kJ‏ ل أن ا 


کو ی م و 6 م2 o‏ (۱۸) 
ذَوِيِ الارخام]" رن وتم وو من ۷ 


۳ 


رن وال الرَوْجَ ۸1 ز] 


( ليس في (ر)» (ش)» وفي (د): «قال». وفي (ب): «قال محمد». 


( في (م): «قلت». ( ليس في (ز). 

)٤(‏ ليس في (ب). ( في (م): «وكان». 

(0) في (م): «يتوارثون». (۷) في (ب): «مهاجرا منهم». 

)٨(‏ في (ب): «أي على». (9) في (ز): «فيما». 

() من (ز)ء (د). وضبط الفعل: «فرض» بضم الفاء في (ر). وضبط بالمتح في 
ابن جماعة. 

( ساقط من (م). () في (ر)ء (ش) : (قلت» . 


(۳) فى (د): «فيما». 

)۱٤(‏ 5 (د)» (ز)» وضبط: «(فرض» بضم الفاء. 
)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ز). 

)ما بين المعكوفين المزدوجين ساقط من (م). 
(۱۷) في (ب): «ذوي الأرحام منهم». 

() ساقط من (م). 


۳ الرسّالة‎ ED 


کون و ای أكتر دوه CT‏ الريك 
نما تورث بالرّحم : كانت خر ال نت تن كرّحِم الابْنِ؟ وَكَانَ 
َو ازع ارون O e‏ ا مِنَ الرّوج الَّذِي لا 
رجہ ل؟! 

+ ¥۴ « ولو گانّت الاية كَمَا وَصَمْتَ : [کنت قدا“ حالما 
ا" في أن E E‏ - ا )0 له ال 0 


فتعطی اا وموالیه ال وليسو بذوي 
e‏ 


مَمْرُوضٍ لهم في کتاب الله كك (فرض مَنصُو 


(۱) ساقط من (ز). (۲) فى (ب): «فإنك». 

(۳) في (د): «الابنة». ۱ 

)٤(‏ في (ز)ء وابن جماعة: «ویکون». وهو جائز عربية. 

(0) ليس في (ر)» ولكنها مزادة بين السطور لتوافق النسخ الأخرى 

( في (ش): «قد كنت». 

(۷) قال الشیخ شاکر: «يعني: المورزث». وفي (د): «ینزل»» وهي غير منقوطة 
في ابن جماعة. 

(۸) ساقط من (ب). (9) في (ب): (وهو». 

(۰) من (د)» (ب). وزيدت بحاشية (ر). 

)١١(‏ زيد في (ر) ‏ فوق السطر ‏ (آل) لتصبح «الارحام». 

(۱۲) في (ز): «فرضًا منصوصًا». وكأنه اعتبر «لا» عاملة عمل لیس والله آعلم. 

(۱۳) قال في «الأم» ۸٤ /٤(‏ - 85): «ومن كانت له فريضة في كتاب الله كك أو 
سَنَةَ رسوله ية أو ما جاء عن السلف: انتهينا به إلى فريضتهء فان فضل من 
المال شيء: لم نرده علیه» وذلك أن علينا شيئين: أحدهما: أن لا ننقصه 
مما جعله الله تعالى له والاخر: أن لا نزيده علیه. والانتهاء إلى 
حكم الله ق هكذا. وقال: بعض الناس : نرده عليه؛ إذا لم يكن للمال من 
یستغرقه» وكان من ذوي الأرحام. وأن لا نرده على زوج ولا زوجة. 
وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله ية . قلنا : لهم أنتم - 


تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود في أكثر 
الفرائض لقول زيد بن ثابت» وكيف لم يكن هذا مما تترکون؟! قالوا: إنا 
سمعنا قول الله يك : رو الام یمهم اول عض فى ڪب الک 
[الأحزاب: 7] - فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم الیه» ولو كان على ما 
ذهبتم إليه كنتم قد تركتموه. قالوا: فما معناها؟ قلنا: توارت الناس 
بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالاسلام والهجرة» ثم نسخ ذلك؛ فنزل 
ول اله کل : وأو الما شم اقل بتض فى صب ال 
[الأحزاب: 7] - على معنی ما فرض الله عر ذکره» وسن رسوله ئة لا 
مطلقّا هکذا. 

آلا تری أن الزوج يرك آکثر هما برت دوو الأرخاء ولا رحم له ارول 
تری أن ابن العم البعید يرث المال کله ولا يرثه الخال» والخال آقرب 
رحمّا منه؛ فانما معناها :على ما وصفت لك من آنها على ما فرض الله لهم 
وسن رسول الله ية . وآنتم تقولون: إن الناس یتوارئون بالرحم» وتقولون 
خلافه في موضع آخر؛ تزعمون أن الرجل إذا مات وترك آخواله وموالیه 
فماله لموالیه دون آخواله» فقد منعت ذوي الارحام الذين قد تعطیهم في 
حال» وآعطیت المولی الذي لا رحم له المال! قال: فما حجتك في أن لا 
ترد المواریث؟ قلنا: ما وصفت لك من الانتهاء إلى حکم الله كك وأن لا 
نت ذا سهم على سهمه ولا آنقصه . قال : فهل من شيء تثبته سوی هذا؟ 
قلت : نعمء قال الله ويك : »رن نرق هلک لیس له ود ول اعت فا تعرت 
ما وه رثا إن لَه یک ها ولد [النساء: ۱۷۰] وقال - عز ذکره -: 
ین ادوا اخ ربا وشا فلك مثل حط ایک [الساء: -۲۱۷؛ فذکر 
الاخ والاخت منفردین» فانتهی بالاخت إلى النصف. وبالاخ إلى الکل. 
وذكر الا خوة والأخوات 3 فحکم بینهم مثل حکمه بینهم منقردین : 
قال : ۳۹ مل كنك الكت 4 [النساء: ۱۷۰]؛ فجعلها علی النصف منه 
فقن كا حالف فان خی الوا الم ال ع تال عه 
فخالف قوله الحکمین معًا. قلت : فان قلتم: نعطیها النصف بکتاب الله ويك 
ونرد علیها النتصف لا میرائا. 

قلنا: تاي شيء ترده عليها؟ قال: ما نرده أبدًا إلا ا أو يكون شا 


رباب (الاختللاف في)( الج“ ۱ 


بذ ۱۷۷۳ ۵ [قال الشافعی طله](۳: وَاخبَلَمُوا فى الجَدٌّ 

فال رند بن کابت لگ سس 00 

= حکمه إلى الولاة؛ فما كان كذلك: فليس الولاة بمخیرین» وعلی الولاة أن 
یجعلوه لجماعة المسلمین» ولو کانوا فيه مخیرین: كان للوالی أن یعطیه من 
شاء والله تعالی الموفق» . ۱ 

. في (ر)ء (ش): «اختلاف»‎ )١( 

(۲) العنوان ثابت في النسخ» وأيضًا في حاشية (ر) التي هي أصل شاکر ولکن 
قال الشیخ شاکر: «ولیس للعنوان هنا موضع». فأغرب بقوله. وانظر: 
الفقرة (۱۷۵۰۲). 

(۳) ليس في (ر)» ش . )٤(‏ في (م): «قال». 

(۵) الدارقطني »)5١5٠(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ :)5٠5‏ عن ابن 
لهيعة» ويحيى بن أيوب» عن عقيل بن خالد» أن سعيد بن سليمان بن 
زيد بن ثابت حدثه» عن أبيه» عن جده: زيد بن ثابت» أن عمر بن 
الخطاب استأذن عليه يومّاء فأذن له» ورأسه في يد جارية له ترجله؛ فنزع 
رسب فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: «یا آمیر المومنین لو آرسلت 
إلي جئتك؟». فقال عمر: نما الحاجة لي» إني جنتك لننظر في آمر الجد. 
فقال زید: «لا والله ما تقول فیه؟»۰ فقال عمر: لیس هو بوحي؛ حتی نزید 
فيه وننقص. نما هو شيء تراه» فان رأيته وافقتني: تبعته» والا لم يكن 
عليك فيه شيء» فأبى زید. فخرح مغضبّا» وقال: قد جئتك» وأنا أظنك 
ستفرغ من حاجتي» ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى - 
فلم يزل به حتى قال: «فسأكتب لك فيه»» فكتبه في قطعة قتب» وضرب له = 


5 ل تلاق فى اب 


. مرو( ای ميف ا ودع شیر‎ 0 7 eye 
- وعلی ¢ وابن مسعود وی‎ > E وروي عن عمر‎ 


= مَثلا: «إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد» فخرج فيها غصن. ثم 
خرج في غصن غصن آخرء فالساق يسقى الغصن؛ فان قطعت الغصن 
الأول: رجع الماء إلى الغصن» وان قطعت الثاني : رجع الماء إلى الأول». 
فأتي به فخطب الناسَ عم ثم قرأ قطعة القتب علیهم. ثم قال: إن زيد بن 
ثابت قد قال فى الجد قولا وقد آمضیته. قال: وكان عمرٌ أول جد كان؛ 
فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته؛ فقسمه بعد ذلك عمر بن 
الخطاب 5نه». وينظر فى هذا الأثر والذي بعده: «مصنف عبد الرزاق» 
(۱۰/ ۰6۲۲۷ وامصنف ابن ۳ شیب ة» (۲/ ۰6۲۵۹ والدارمي (۶/ ۱٩۹۰۹‏ - 
4۲۳(« وال الکبری» (5/ 5٠8‏ - ۰61۰71 و«تغليق التعلیق» (۵/ ۲۱۶). 

)١(‏ .ننظر. الساتق.: 

(۲) في «مصنف عبد الرزاق» :)577/٠١١(‏ «قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا 
أخبرني أن عثمان: «كان يجعل الجد أبا)». 

(۳) قال الشافعي و في «الام» (۷ ) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (4/ 
375 ): عن رجل» عن شعبه. عن عمرو بن مر AT‏ 
عن علی : «آنه گان شرك بن الجد والاخوة؛ حتی یکون سادا 
وهذا الأثر معروف عن شعبة» رواه جماعة عنه به» منهم: وکیع - كما في 
ابن آبی شيبة (۰)۲۲۰/7 وسلیمان بن حرب - عند الدارمی (۲۹۲۲ حسین 
آسد) وهاشم بن القاسم - عند الدارمی (۲۹۶) آیضا. 
قلت : اختلف فى النقل عن على فى تلك القضية : 
فروى عبد الرزاق )۲٠٤/۱١(‏ أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» أن 
علیّا : «كان يجعل الجد أيَا»؛ فأنكر ‏ قول عطاء ذلك عن على بعض أهل 
العراق . 
رک کے و کی و« 
غباث » عن لڪ عن ا عمرو العبدی» عن علي ئه قال : «الدية 
آحرز المیراث» والجد آب) . 
قال الحافظ البيهقي: «الصحیح عن علي 5ن : أنه كان يشرك بين الجد 
والإخوة. ولعله جعله أيّا في حكم آخرء والله أعلم». 

- قال الشافعي في «الأم» (۱۸۹/۷): «آخبرنا آبو معاوية» عن الأعمش» عن‎ )٤( 
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ی a ١‏ 
ورت ۳ الاحوة 


00 


1 


4 ۱۷۷۵ + وقال أبو بكر الصّدَيقُ0") 


ابراهیم» قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة». وتابع آبا معاوية 
سفیان به - کما فی «الکبری للبیهقی» (4۰۹/7). ووصله ابن علية - کما فی 
ابن آبي شيبة (۲۵۹/۰) عن ابراهيم» عن علقم عنه. ۱ 
في (ب) : ایرث مع» . 

ورد عن أبي بكر من طرق متکاثرة: ففي «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ ۲۲۲ - 
۲ أ عبر نا ابن جريج» عن ابن آبي ملیکت آن ابن الزبیر کتب ای أهل 
العراق إن الذي قال له رسول الله کی : «لو كنت متخذا خلیلا. حتى ألقى الله 
سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا كان یجعل الجد الال 

وعن : معمر» عن الزهری. وقتادة» أن آبا بكر : «جعل الجد انا وا نله 
في البخاري . 

وفي سنن سعید بن منصور 5١(‏ - 57) نا خالد بن عبد الله بن خالد الحذای 
عن اي نضرة 2 عن آبی سعيد الخدري» أن أبا بكرء «یجعل الجد أَبَا). 

نا خالد بن عبد ال عن أبي إسحاق الشيباني» عن أبي بردة» عن مروان بن 
الحکم عن ا كنا نه أن آبا نکر : «کان 1 الجد أيا). 

وفي ابن آبي شيبة (۲9۸/۲): علي بن مسهر» عن الشيباني» عن آبي بردة 
عن کردوس بن عباس الثعلبي» عن آبي موسی آن آبا بکر «جعل الجد أبا» . 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن فرات القزاز» عن سعید بن جبیر» قال: کتب 
ابن الزبیر ٍلی عبد اله بن عتبة آن آبا کن «کان یجعل الجد اا ب وینظر 
بقية الطرق والمرویات فی: «السئن الکیری» للبیهقی (۱/ ۰۲ 6۰۳ 
ومع هذا : فقد روی ابن آبي شيبة (۲۵۹/۹) قال :ينا آبو بکر بن عیاش 
عن اسماعیل بن سمیع» قال: قال رجل لابي وائل : إن آبا بردة يزعم أن 
آبا بكر : جعل الجد أبّاء فقال: كذب» لو جعله آّا لما خالفه عمر . 

قلت : والأول آرجح إسنادًا وكثرة» ثم هو أيضًا نص» والآخير مفهوم فلا 
یستویان . 

وقد قال ابن الملقن في «شرح البخاری» (۳۰/ 8۸۲): «وقد یخدش هذا 
فيما ذكره البخاري (۱۵۱/۸): «ولم يذكر أن آحدا خالف آبا بكر. .» إلى 


آخره . انتهى . 


2 ند‎ ٩۵ 


2 1۱ 3 4 2 ثم ا 3 ۵ هم و 2 0 ع ه 

Jl] 5q ۱۷۷۵ b:‏ وا 3 تس رتم ای ان 
ل ال OES OLN‏ 
ات ل ا و لله الف ا د يد E Gg‏ 


7 
هھ 


e ۷" 5‏ اه ۳۳ كا شيءَ في کتاب الله » 1 
و اي N‏ فک ا 
e 077¥ D+‏ ۹ فلا تا ۲۳ ۰ فة E‏ وال له ۱ 


= قلت: بل لا يخدش قط؛ لأن صريح عبارة البخاري مقيدة بزمان أبي بكرء 
ولفظه: «ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي 35 
متوافرون». وعمر إنما قضى بعد وفاته في خلافته» والله أعلم. 

(۱) في مصنف عبد الرزاق (۲۶/۱۰) نا ابن جریج» قال: أخبرني عطای أن 
ابن عباس : «کان یجعل الجد آبا». قال: وآخبرني ابن طاوس» عن آبیه 
عن ابن عباس » مثله . 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) آقرب ما وقفت علیه: ما رواه ابن آبي شيبة (/۲۵۸): «ثنا وکیع» عن 
سفیان» عن فرات القزاز» عن سعيد بن جبير» قال: کتب ابن الزبیر إلى 
عبد الله بن عتبة أن آبا بكرء «کان یجعل الجد آبا». وهذا ظاهره: أن 
عبد الله بن عتبة قضی بذلك» وقد كان قاضي ابن الزبیر» بعد ما بلغه ذاك. 


7 بط السايق:. 

. من (ز)ء (د)» وفي (ب): «قال محمد»‎ )٥( 

(7) في («ش)۰ (م): «قال». (۷) في (ز): «كيف». 

. في (ب) : «بدلالة» . ۹( في (م) : (و»‎ (A) 

(۱۰) في (د): «بسنة». (۱۱) في (م): «فقلت». 
(۱۲) ساقط من (ب). (۱۳) في (ب): «والأخبار». 


)١5(‏ من (د)» (م). (ب). (۱) في (م): «والدلیل». 


9 الزاش اه ۳ 


< ۱۷۷۸ “د فقلث(۱: وَأَيْنَ الدَلدی ۴6 


و رو 


4 ۱۷۷۹ : قَالَ: وَجَدّت ۳ 51 ۱ ماي ند ا 
لدو CEE‏ ي الا وَوَجَدنُكُمْ [لا تنمضونه]* من 
السَدَّسِ» e‏ کا حم الب . 

۱۷۸۰ 0 ل ل باشم TS‏ 


م 


+ 9849 0: قال : وکیّف وَلك؟ 
٩۷۸۲ +‏ مم قل قد“ أجد الا ET‏ 
+ ۱۷۸۳ مد قَالَ : وَأ 


5 ۱۷۸۵ فلث : قَدْ يَكُونُ دُونة أب وَاشم الأبوة تَلزْمُةُ 
وَتَلْرْمُ دم و وڏا گان دُونَ الجَدَّ أب لَْمْ یرث رعو جلو فا 
۳ ۰ کافرا أو قاتلاء فلا يَرِثتُ]'"".: واسم الأبوة في مَذا 
کله لازم له فلو کان باسم الاابوة َم یر وَرتْ في هذه الخالات. 


( في (ر)» (ش): «قلت». ( في (م): «الدليل». 

)۳( في (ر) : (تلزمه»» بتاء مثناة من فوق . وعلی هذا الوجه: فا لا مام الشافعي 
ان الضهير العانك إلى المضاف المذکر بقوله: (وجدت اسم و 
تلزمه . . . . قد يكون دونه أَبْء واسم الأبّة, تلزمه وتلزم آدمَ)» وهذا أمر 
مألوف عند العرب» أعني: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر بحكم المضاف 
إليه . «لغة الإمام الشافعي» (ص۲۷). 

)٤(‏ ساقط من (ز). (5) في (ز)ء (م): «وهذا». 

(0) هنا في (م): «قال الشافعي». (۷) ساقط من (ب). 

( في (ز): «فكيف». 

(0) ليس في (ر)ء لكنه زيد فوق السطر. (۱۰) في (د): «فأين». 

( في (ش): (و) . 

() ما بين المعکوفین طمس في (ر). 


6 ده 


۶ ام ه وم ١‏ کو ار ی رارق ت ۲ 

۱۷۸۵ إ: وأمًا حجبنا بو بي الأمٌّء فَإِنْمَا حَسبْنَاهُم ا 

r 3 ۳ ° 2‏ 2 2 2 2 ۰ ا 0 o‏ 
خبراء زد م ۱ الابوّةء وذلك: 1 ۱ نحجب ند بني الا e‏ ابن 


مر 


(A) مت ی ون لد .ار تع‎ C 


الجَدَّةَ من السدس. 
ا ۱۷۸۷ 4« وانما" فَعلتا هَذَا كله انّباعَاء لا أنَّ خخُم الجَدٌ 
إذا” e‏ قق حُكمَ الأب في مَعنّی: گان مثلهُ في کل مَعْنىَ» ولو كان 


سم 


حکم الجَدّ إِذَا رافق 7 الاب" "" في بَعْض المعاني : كان قله في 


کل اي E EE‏ الاين ف ال <o‏ تفه )2 و موافقة 2 ۳ فَإِنَا : م و و 
ا ال 9 | اف ل ال 0 
السدس . 


+ ۱۷۸۸ 0< قَالَ: ق7 جنک في E EO E‏ 
اليد الإو ة؟ 


010 ساقط من (م). (۲) ساقط من (ز). 
(۳) في (ز): «لاسم». © في: «أنما»). 

0( في (د). (م) : «بابنة» . 

)1( في (ر) : «متسفلة»)» وهما بمعنی . )۷( في (ب) : (آننا) . 
( زاد في (د): «شيئًا». (9) فى (ب): «وآما إذا». 
)١(‏ في (ر): (إذاى ثم زیدت الالف. ۱ 

(0) ضبطت فى (ر) - بشدة فوق الباء» وهی لغة نادرة. 

(۱۲) فى (د): ا وفي N O)‏ 5 

)1۳( في (ر): «المتسفلة». )١5(‏ في (م): «موافقة». 
( في (ر): «فإنا» . )١5(‏ فى (ب): «وما». 
() في (ر): (نحجب؟ . ۱ 
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< ۱۷۸۹ 4< فلت : بتکم ین القِيّاسِ 


2س مر و 


4 ۱۷۹۰ 9 قال : فا كنا بر اه 1 المَیاس َس 


٩۷۹۱ <‏ 4 قلت [205 : ریت الجَدَّ والاخ؟ آیُدلي وَاحذ مِنْهُمَا 
ِقَرَابةٍ ا أم بِقَرَابَةٍ غير 

بذ ۱۷۹۲ 4 قا : وَمَا تغیی؟ 

< ۷۹۳ 0< قلت : ۳ ۳ E. EE‏ ا 
وول الاح أن ان آبي المَیّت؟! 


1 


٩۷۹6 5,‏ 4 قَالَ: بَلَى 
ع ۱۷۹۵ 0< قلت : وَكِلَاهُمَا يُدلِي بِقَرَابَةِ الأب بقذر مَوْقِعِهِ مِنْهَا؟ 
< ۱۷۹۲ 4« قَالَ: نعم. 

بذ ۷۹۷ م فلت : فَاجعَلٍ الآ5© التق وكات ان اناك 
کیف میرَانْهمَا ؟ 

۲ ۱۷۹۵ 4« قَالَ: لايو منه*: حَمْسَة اسداس ولاب“ 
ا ۰ 

۰ ۱۷۹۹ 4 قَلْتٌ: فَإِذَا کان الاين ري 0 بكثْرَة الات 
الأب وَكَانَ”” الأ من الأب الَّذِي يُدلي الاخْ بقرّابته» والجَد أبو 
الب - «ین الاب" انق دلي بقرایته» كع َصَفْتَ: کیت حجبّت 


)١(‏ في (د): «فقلت». O‏ من (ش)۰ «د). 

(۳) ذَكْرَ الأخ لب ولم يذكر الأخ الشقیق؛ لدخوله في الحكم من باب آولی . 
(5:) من (ز)ء (د)» (م) . (۵( زاد في (د): «المال». 

(5) فى (ب): «ولاينه». 

(۷) في (د): «فکان»» وكانت کالمثبت في (ر) فجعلت فاء. 

(۸) ساقط من (م). 


چ دیب ® 


1 ۶ و ے 3 E‏ 


الاح بالجَد؟! ولو گان أَحَدَُهُمَا يحون با با لا حور امح أن 


حب ا بالأخ ؛ لانه اقلا هم بکثرة رات ی ای یدلیان معا 
ِقَرَابَتَهِ 0 E‏ للاخ ادا ور آسدّاس e E‏ 
4 9۸۰۰ 4 قال 7 : فما مَنعك من هَذَا القَدْل؟ 


٠‏ ۱۸۰۱ 4< قلثُ: كل المُخْتَلِفِينَ مُجَمِعُون" عَلَى أنَّ الجَدَّ مَم 
الأخ مله آو اک E‏ 6ك (يَكَنْ علو خِلَافهُمْ و 


وم فى مه م 4 2) 
اللا ای القیاس وانقتاره مخرج من جمیع اقا ویله ۱ 
)1١(‏ ساقط من (ش). ( في (د): «من الذي». 


( في (ر): «تجعل». 

(6) ضبط في ابن جماعة بالرفع» وفیها وجه بالنصب أيضًا؛ لاحتمال الإعرابين 
قاله شاکر . قلت: علی أن الواو استتنافية أو عاطفة كما هو مشهور. 

(۵( في (ب) : «قال الشافعي» . 

( في (ر)» (ش): «مجتمعون»۰ وهما بمعنی . 

۷( ساقط من (م). 

( فى (ر): (یکن لى عندی»» وخرت عل كلمة الى :وھ (2)5 یکین ی ۷ 

)٩(‏ مقتضی کلام الامام المطلبي: انه ]ذا اختلف آهل العصر في فسا لز علی 
قولین» يجوز إحداث ثالث» على التفصیل: إن لزم منه رفع ما آجمعوا 
عليه : لم يجزء ولا جاز. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول : المنع مطلقّا > كما لو آجمعوا على قول واحد؛ لأن ا سي 
قولین إجماع على أن كل قول سواهما باطل ؛ لته ل يهو أن يفوتهم 
الحق فلو جوّزنا احداث قول ثالث لجوزنا الخطاً علیهم في القولین وهذا 
دو 
وهو قول الجمهور. وقال إلكيا: إنه الصحيح» وبه الفتوی» وقال ابن 
بُرهان: إنه مذهبناء وجزم به القفال الشاشي في «کتابه»» والقاضي أبو 
الطيب. وكذا الروياني» والصيرفي» وهو قول بعض الحنفية» واختاره 


> الزالة 9 


= الآمدي» والرازي في «المعالم»؛ وذهب الیه الامام آحمد. وآبو یعلی؛ 
وابن قدامة. 

قال الزرکشی فى «البحر المحیط» (۵۱۷/۲): «وقال صاحب (الکبریت 
اک ل ی این فا EN‏ 
عليه الشافعي یه في «رسالته»». ۱ 

وقال المرداوي في «التحبیر شرح التحریر» (۱۲۳۸/۶): «أحمد» 
والشافعي» والأكثرء إذا اختلفوا على قولين: حرم إحداث ثالث كما لو 
أجمعوا على قول واد فإنه محرم إحداث قول ثان». 

الثاني : الجواز مطلقا > ویرتفع الخلاف المتقدم» وينعقد الا جماع بعد 
الاختلاف على المسألة؛ لأن اختلافهم فيها على قولين - يوجب جواز 
الاجتهاد؛ فجاز إحداث قول تال - کما ل لم متفر یسْیفرّ الخلاف . 

وهو قول آکثر الحنفية» وبعض أهل الظاهر وبه قال علي بن خیران 
والا صطخري والقفال الكبير والرازي وأبو الخطاب الكلوذاني . ۰ 

والثالث : وهو الحقٌّ عند المتأخرين اَن القول الثالث : إن لزم منه رفع ما 
آجمعوا علیه لم یجز (حداثه» والا جاز. 

قال الزركشي في «البحر المحیط» :)٥١۱۸/١(‏ «وكلام الشافعي في 
«الرّسالة» یقتضیه». وكذا في «شرح الكوكب المنیر» .)۲٠٤/۲(‏ 

ثم نقل الزركشي بعض كلام الشافعي المذكور هناء ثم قال (019/5): 

قو ای منعه (أي : الشافعي)؛ لان في إحداث قول ثالث رفعا للإجماع. 
وأما حیث لا رفع: فتصرفه يقتضي جوازه وقضية کلام الهروي في 
«الإشراف»: أنه مذهب الشافعی» فإنه قال: ومن لفق من القولين قولا على 
هذا الوجه: لا یعد خارقّا للاجماع - کما ذکرنا في وطء اللیب؛ هل یمنم 
الرد بالعیب؟ تحزبت الصحابة حزبین: ذهبت طائفة إلى أنه يردهاء ويرد 
معها عقرها. وذهب حزت إلى أنه لا یرد فا خذ الشافعي في إسقاط العقر 
بقول حزب» وفي تجویز الرد بقول حزب» ولم يعد ذلك خرقا 
لاح جماع . اه . 

ولعله مبني على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد إجماع سابق على خلافه . 
فان قلنا بالجواز» كما ذهب إليه البصري. فالظاهر: الجوازء لکنه لا یقع . - 


چ ددم ® 


4 ۱۸۰۴ 4 فَذهَبْتٌ ٩‏ ٍلی أن إِنْبَاتَ الاخوة مَعَ الْجَدَّء أَوْلَى 


= وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث» وقال: لا معنى له؛ لانه لا 
نزاع في أن القول الثالث: إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا 
والخصم يستلزم هذا». 
واختار هذا القول: الإمام الجويني والامدي وابن الحاجب والرازي في غير 
(المعالم» والإسنوي وغيرهمء قال الامدي في «الإحكام» (۲۰۹/۱) فقال: 
«والمختار فى ذلك إنما هو التفصيل» وهو أنه إن كان القول الثالث مما 
برفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع. . وأما 
إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق ق علیه القولاآن» ا 
القولین من وجه وخالفه من وجهء فهو جائر؛ إذ ليس فيه خرق الا جماع». 
قال الزركشي في «تشنیف المسامع» (۰۱۳۸/۳ ۱۳۹): «ومثاله: أن 
الشافعي وه - یقول : ما آسکر کثیره فقلیله حرام» سواء ماء العنب - وهو 
المسمی بالخمر ‏ أو غیره. وآبو حنيفة» یقول: المسکر من کل شي- 
حرام» وآما غير المسکر فان كان خمرا فكذلك. والا فلا يحرم منه الا 
القدر المسكر. فمن قال بحل ما لا یسکر من خمر وغیره وقصر التحریم 
على القدر المسکر من کل شيء - فقد خرق الاجماع؛ لأن قوله في الخمر : 
لم يقل به آحد». 
ومع العامة هن 3 قر قو لذ راعا فی الفيبالة» ذف اله يحض اس 
وهو: إن عتث القولان من الصحابة: لم یجز (حداث قول ثالث: والا 
جاز. كما في «التقریر والتحبیر» (۱۰۲/۳). 
وانظر : «المعتمد» (۰)۳۷/۲ و«العدة» (۰)۱۱۱۳/۶ و«الفقیه والمتفقه» /١(‏ 
۵٩۵‏ والتبصرة» (ص ۰)۳۸۷ ولاللمع» (ص ۰٩۳‏ و«التلخیص» (۳/ ۰٩۰‏ 
و«قواطع الادلة» (۱/ ۰۸۷ و«المحصول» (۱۳۸/۶) للرازي» و«روضة 
الناظر» (۰)۳۰7/۱ و«المسودة» (ص۰)۳۲۵ وانفائس الأصول» (1/ 
۲1 واشرح مختصر الروضة» (۰)۸۸/۳ و«بيان المختصر» (۵۸۹/۱) 
و«الإبهاج) )۲/ ۳14(« و«الغيث الهامع» (ص ۰۵۰۷ و«إرشاد الفحول» 
(۰)۲۲۹/۱ و«حاشية العطار» (۲۳۳/۲). 

( في (ر)» (ش): «وذهبت». 

(۲) ليس في (ر)ء وصوبه الشيخ شاكر فقال: «وما فيه صواب؛ لأن قوله «أولى - 
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. الا مس رت ا وت من الدلائل التی اوجدنيها الْقَيَامِنَ‎ 


ام ۳( 7 با 8 E‏ كع 2 
4 ۱۸۰۴۳ بد مع أن ما ذهبت الیه: قول الا کثر من اهل 
الفِقُه”*' بالبلدان " قَدِيمًا وَحَدِيئًا . 


۸۰ 4م مع أن میرات الاخوة ثابتٌ فى الکتّاب. ولا 
و ون ا ۳ عبرب 0 ۶ ۲ لان 5 9 
میراث للجد في الکتاب. ومیراث الاخوة آثبت في السنة من میراث 
اب (Vv)‏ 


كه ۱ مره یر لیا اوت كانه وال وهو أولن ا مويه ا اتف 
قلت : وما آثبتناه أصوب» وأبعد من التأويل. 

. في (م): «كما». (۲) في (د): «وصفنا)‎ )1١( 

(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ فى (د): «التفقه». 

(0) في (ز) وابن جماعة: «في البلدان». ۱ 

(0) وزیدت في (ر) الواو: «ومع»» والتصحیح من ابن جماعة على حذفها . 

(۷) قال في «الأم» /٤(‏ ۸۵ - 85): «وقلنا: إذا ورث الجد مع الاخوة قاسمهم 
ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث» فاذا كان الثلث خیرا له منها آعطیه 
وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض» وقد زوي هذا القول 
عن عمر وعشمان: انهها قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت» وقد روي هذا 
آیضا عن غير واحد من آصحاب النبي ية وهو قول الاکثر من فقهاء 
البلدان. وقد ااا بعض الناس في ذلك فقال: الجد آب. وقد اختلف 
فيه أصحاب النبي 95: فقال آبو بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عتبة 
وعبد الله بن الزبیر وه - انه أت اذا كان معه الاخوة طرحواء وکان المال 
للجد دونهم وقد زعمنا نحن وأنت أن آصحاب النبي و ذا اختلفوا: لم 
نصر إلى قول واحد منهم دون قول الاخر؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه 
وموافقته للستة» وهکذا نقول» والی الحجة ذهبنا في قول زید بن ثابت ومن 
كال قوله . ۱ 
قالوا: فانا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجدٌ أب لخصال منها: 
أن الله كك قال: یب ادم [الاعراف: ۰۲۳۱ وقال: ية يكم هير 
[الحج: ۲۷۸؛ فأقام الجد في النسب أيّاء وآن المسلمین لم یختلفوا في أن = 


چچ بات مب 


لم ینقصوه من السدس» وهذا حکمهم للأب. وآن المسلمین حجبوا بالجد 
الأخ للأم» وهکذا حکمهم في الأب؛ فکیف جاز أن یجمعوا بين أحكامه 
في هذه الخصال. وأن يفرقوا بين أحكامه وحكم الأب فيما سواها؟ قلنا : 
إنهم لم يجمعوا بين أحكامه فيها قياسًا منهم للجد على الأب. قالوا: وما 
دل على ذلك؟ قلنا: أرأيتم الجد لو كان إنما يرث باسم الأبوة» هل كان 
اسم الأبوة يفارقه لو كان دونه أب. أو يفارقه لو كان قاتلا أو مملوكاء أو 
كافرًا؟ قال: لا. قلنا: فقد نجد اسم الابوة يلزمه» وهو غير وارث» وإنما 
ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض. لا باسم الأبوة. قال: فإنهم 
لا ينقصونه من السدس» وذلك حكم الأب. قلنا: ونحن لا ننقص الجدة 
من السدس؛ أفترى ذلك قياسًا على الأب؛ فتقفها موقف الأب» فتحجب 
بها الإخوة؟ قالوا: لا. ولكن قد حجبتم الإخوة من الأم بالجد» كما 
حجبتموهم بالأب. قلنا: نعم. قلنا هذا خبرًا لا قياسّاء ألا ترى أنا 
نحجبهم بابنة ابن متسفلت ولا نحكم لها بحكم الاب. 

وهذا يبين لكم: أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض . قالوا: 
وكيف لم تجعلوا أبا الأب كالأب» كما جعلتم ابن الابن كالابن؟ قلنا : 
لا ختلاف الاژبناء والاباء؛ لان وجدنا الابناء آولی بکثرة المواریث من 
الابای وذلك: أن الرجل يترك آباه وابنه؛ فیکون لابنه خمسة آسداس 
ولابیه السدس ویکون له بنون پرئونه معا » ولا يكوك آبوان پرثانه معا 
وقد نورث نحن وأنتم الااخت. ولا نورث ابنتها أو نورث الأم» ولا نورث 
ابنتها إذا كان دونها غيرهاء وان ورثناها: لم نورئها قياسًا على آمها» وانما 
ورئناها خبرا لا قياسًا. قال: فما حجتکم في أن آثبتم فرائض الاخوة مع 
الجد؟ فلنا: ما وصفنا من الاتباع وغیر دلك . قالوا: وما غير ذلك؟ قلنا : 
آرآیت رجلا مات وترك آخاه وجدّه» هل یدلی واحد منهما إلى المیت 
قرا لفبية؟ الوا لاد فلا اليس انها قول ا آنا ابن آبیه. ویقول 
جده: آنا آبو أبيه» وكلاهما يطلب ميراثه؛ لمكانه من أبيه؟ قالوا: بلى. 
قلنا: أفرأيتم لو كان أبوه الميت في تلك الساعة أيهما أولى بميراثه؟ قال: 
کون لتق تسه اداه ولا بعة المي فتاه اذا کانا ییا انها 
يدليان بالأب» فابن الأب أولى بكثرة ميراثه من أبيه؛ فكيف جاز أن = 


0 0 هه رم ۶ ۱(۳) 1 
۱ [قول الصحابی | ۱ 


٩۸۰۵ <‏ [قال الشَافِعِيُ ل14 : فقال: قَذ سَمعْث قَوْلَكَ في 
الاجماع والقیّاس. بَعْدَ قَوْلِكَ في خکم کتاب الله كك وَسَنَةٍ 
زشوله(۳) مل ریت أقَاوِيلَ أَصْحَابٍ 0 رس ول الله ار ادا 


= یحجب الذي هو آولی بالآب الذي يدليان بقرابته بالذي هو آبعد منه؟ قلنا : 
میراث الاخوة ثابت في القرآن . 
ولا فرض للجذ فیه: فهو آقوی في القرآن» والقیاس في ثبوت المیراث. 
قال: فکیف جعلتم الجد إذا كثر الإخوة آکثر هیا و اه قلنا : 
خبرّاء ولو كان ميراثه قياسًا: جعلناه آبذا مع الواحد وأكثر من الاخوة أقل 
ميرانًا؛ فنظرنا كل ما صار للأخ ميراثاء فجعلنا للأخ خمسة أسهم وللجد 
سهمًا ‏ كما ورثناهما حين مات ابن الجد أبو الابن. قال: فلم لم تقولوا 
بهذا؟ قلنا: لم نتوسع؛ بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي 5 إلا أن 
يخالف بعضهم إلى قول بعض؛ فنكون غير خارجين من أقاويلهم». 

)1١(‏ هذا العنوان من حاشية (ش)» وزاد هنا الشيخ شاكر ‏ حين لم يجد في 
ته فتن اه «آفاویل الصحایةه. 

(0) ليس في (ر)» (ش). (۳) في (ب): «رسول اللّه). 

(:) من (ش). 

(0) نقل اللأصحاب: أن مذهب الشافعي في «القدیم» في قول الصحابي : إنه 
حنكة پجب علی الا دن من آهل شاقن الاعصار الك ووجهوا 
قوله: نما یکون ححّة اذا لم تختلف الصَّحَابَة اه تا ول واحد عن 
واحد ولم يظهر خلاف؛ فيكون جینتذٍ حجة - وإن لم ينتشرء وَقَال في بعض = 


٩۳۳۷ سس‎ 5 


أقواله: إذا اختلف الصَّحَابّة رَضِي الله عَنْهُمِ فالتمسك بقول الْخُلَّمَاء أولى 
وهذ كالدليل على أنه لم یشقط الِاحْيِجَاجٍ بأقوال الصَّحَابَة لأجل 
الاختلاف. وَقَالَ في مَوضع آخر: إن قول الصَّحَابِيَ مقدم على الْقيّاس. 
«التلخيص للجويني» (۰۱۲۸/۲ ودهب في الجديد: أ عدم اعتباره 
حجة. واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم» الذي يجعلون قوله 
حجة؛ فمنهم من خص بهء ومنهم من لم يخص› لكن الأصح من مذهب 
الشافعية - كما يقول ابن السبكى في كتابه: «جمع الجوامع» FEND‏ 
عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: «الاحکام» (۳۰۹/۲) بأن 
مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص . وقد اختار ذلك 
الغزالي في كتابه: «المستصفی» (۲/ ۰۱۱۲ «إحكام الآمدي» (؟//2)91 
«الإبهاج» (۰)۱۹۲/۳ «تخريج الفروع» للإسنوي (ص۰)۱۷۹ ويستثنى من 
الخلاف السابق: إذا قال الصحابی : آمرنا بکذا آو نهینا عن کذا» وآوجب 
علینا كذا وحرم علینا كذاء أو آبیح لنا كذاء فمذهب الشافعي وأكثر الا تمة 
أنه يجب اضافة ذلك إلى النبی 22 . 

وينظر : (اللمع» (ص ۰)٩۹‏ و«المعونة فين الجدل» (ص > ۰)۳ و«قواطع 
الأدلة» (۰)۱۸۹/۱ و(۹/۲٩)۰‏ و(۰)۳۶۲/۲ و«المستصفی» (ص ۰۱۷۰ 
و«المحصول» (۰)۱۳۲/۲ و!الاحکام» (۱۵۱/۶4) للامدي» و«المسودة» 
(۰۳۳۷ ۰۷۰ و«الفروق» (۰)۱۲۹/۳ و«کشف الاسرار» (۳/ ۰۲۱۷ 
و«الابهاج» (۱۹۲/۳). و«أصول السرخسی» (۰)۱۰/۲ و«إجمال الاصابة» 
(ص۰۳۲ ۰۸۲ ۰6۸۷ و«نهاية السول» (ص۰)۳۱۷ و«البحر المحیط» (4/ 
۸ (۸/ ۰۵۷ وما بعد‌ها) . 

هذا: و انظر مسلك الشافعي في حجية قول الصحابي في «ال*م» (۷/ 
۲7 ولالرسالة» (ص ٩۹۷‏ - ۰۵۹۸ وکذا کتاب الشیخ آبو زهرة «الامام 
الشافعى» )° _ ۰6۳۰٩‏ و«الإمام الشافعى وأثره ين أصول الفقه» (۲/ VT‏ 
وما بعدها)ء. ومله تستماد آن قول الصحابي عنده حجة في مذهبيه القديم 
وا لجدید» وهذا ما نصره ابن القيم کش ((عل م الموقعین» (6/ ۲ ۱۲) فقال بعد 
أن نقل كلام امین 0 «المعرفة» (۱/ ۱ ط . صقر › و«المدخل» 
جا «فهذا كلام الشافعى ‏ رحمه الله ورضصى عنه - بنصه. = 
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>C ۹۸۰۹ D+‏ فقا ی( . عنیر 7 أن ال ۳۳ وَافْقَّ الكتات» 


ع اء رع) ماسو عفد ٠ 594 SE CSREES‏ ا ۷( 
السنت آو" الاجماع آو " كان اصح في القیاس ‏ . 


= ونحن نشهد بالله أنه لم يرجعء بل کلامه في الجدید مطابق لهذا موافق له». 

)۱( في (م) (ب) : «قلت». 

(۲) بحاشية ابن جماعة: آنها في نسخة: «فیها». 

(۳) في (ب): (و). (6) فى (ب): «و)». 

(۵( في (م) : «إذا». 3١‏ ف (ب) : «اوضح» . 

(۷) هذه آربع مراتب للعلمء وزاد الشافعي في «الام» (۲۸۰/۷) آقوال الصحابة 
وقدمها على القياس . وقد سبق تفصیله . 
وقد آسند ابن ابي حاتم في «آداب الشافعي» (۱۷۹ - ۰۱۸۰ ومن طریقه 
الخطيب فى«الفقيه والمتفقه) )55١ 55٠ /١(‏ عن: «يونس بن 
عبد الأعلى؛ قال : سمعت الشافعى يقول: «ذا جاء عن أصحاب النبى كلا 
أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو آشبه بالكتاب والسُّنّة» فيؤخذ بهه. ٠‏ 
... قال الشافعي: «وإذا اختلفوا ‏ يعني : أصحاب النبي ئة - نظر أتبعهم 
للقياس» إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس». 
قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل» القياس فيها مع علي» وبقوله 
آخذ. منها: المفقود: قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
آشهر وعشرًاء ثم تنكح. وقال علي: لا تنكح آبدا - وقد اختلف فيه عن 
علي - حتى يصح موت أو فراق. 
وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا 
تبلغها الرجعة» حتى تحل وتنكح: أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها 
وقال علي : هي للأول أبدًا وهو أحق بها. وقال عمر في الذي ينكح المرأة 
في العدة ويدخل بها: أنه يفرق بينهماء ثم لا ينكحها آبدذا» وقال علي : 
ینکحها بعد». انتهى . 
وأسند ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )٩۰۷/۲(‏ عن المزني : «قال : 
قال الشافعی : «فی اختلاف - آصحاب رسول الله لا أصير منهما إلى ما 
وافق الکتاب آو او آو الاجماع آو كان آصح في القیاس . وقال في قول 
الواحد منهم: إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به؛ إذا لم = 


5 و طحب 


بذ ۱۸۰۷ د قَالَ: أَقَرَأَيِتَ إذا قال الوَاحِد منهم القول. لا 
تحفظ ۲ عَنْ غير حم فد لد نوري 5 خلافا ؛ آَفتجذُ۳ لك - بت 


1 


TT 2‏ في کتّاب. 2 مر أجْمّعَ [۸۲/ز] ناه 
لیم فیکون مِنَ الأَسْبَاب التي فلت بها خَبرًا؟ 
4 14.4 4« قلت له : ما وَجَدْنَا في هذا کتابّا ولا سنَّةَ ثابت 


مر a‏ مر سے 6 


ولقذ وجَذنا أَهُل الیلم يَأَخَدُونَ بَقَولٍ واجدمم" RR‏ 


ا 0 4 فی بعضص ما ا به هب 
+ .94 0< قَالَ: فالی آي شیء صرت من هَذا؟ 


بد ٩۸9.‏ 4« دلت إلى الجاع ول واحدهم( لوا نم E‏ 
َه هم ۳( كتا 
ولا سُنَهَ ولا اجا“ 15710101« 


ال كسان ولا ةنول اماف امول :وتويك نيا هذا إذا ودوك ممه 
القیاس»۰ قال: وقل ما يوجد ذلك». 

)١(‏ قال الشيخ شاکر: «تعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله وكلمة «خلافا) 
کتبت في الاصل (ر) وابن ¿ جماعة بالالف» وعلى ذلك يكون شاهدًا لجعل 
نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور». انتهی المقصود. قلت : والمثبت 
بالبناء للفاعل آولی » وأسلم من الاعتراض» وآوفق لما لا خلاف فیه . 


( في (ر)» (ش): «آتجد) . (۳) فى (ب): «علیه الناس». 

. ساقط من (ب). )0( في (ب): (واحد منهم)‎ )٤( 

)1( في (ش): (فیتفرفون»۰ وفي (ر): «ويتفرقوا»» وجعلها کک 2 ول 
على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفیمّا. ولم 
يلتفت إلى بقية النسخ! ! 


(۷) في (ر): «منهم»» وضرب عليها وصححت فوقها كالمثبت . 

() في (ر): «واحد». 

(9) صرّح الشافعي هنا أنه يعمل بقول الصحابي إذا لم يجد كتابًا ولا سُنةّ ولا 
(جماعا» ورتب طبقات العلم (الأدلة) في غير هذا الموضع من «الرسالة» : 


52 ET > 


م > 20۵ م © ۰ مش ١‏ 7 دِ 7 ی - ا خا 
ولا شيكًا (فی معنی هذا تخكم)"'' له بخکمی أو وجد معه قیاس. 


4 ۱۸۱۱ 4« [(وقل ۲۱2 يُوَجَدُ من]۲ قَوْلٍ الواحد مِنْهُمْ لا 


ص 


EE وه (مِنْ‎ E 


)۱( 
(۳( 
)٥( 


منها: البيان الخامس» فقرة (۰)۱۲۰ والاستحسان فقرة .)١558(‏ وكذا 
«الأم» (۷/ ۰6۲۸۰ فقدم الکتاب والسّنّة والاجماع على ۳۹ الصحابي . 

وإذا خالف الصحابي نصًا ثابتا سواء رواه هو آم رواه غیره» كان یعلمه أو 
لا یعلمه فانه لا يقدم على النص عند الا الشافعي» وجماهیر العلمای 
كما مضي بيانه عند قوله فى «الرسالة» فقرة (۱۱۷۲): «حتی آخبره 
ا و e‏ او اا ام 
الضبابي من ديته» فرجم إليه عمر». 


في (ر): «في معناه يحکم». (TD)‏ رسمت في (ش): «قلّما». 
في (د) : «وأقل ما يوجد في) . )٤(‏ ساقط من (ب). 


یفهم من هذا النص أشياءء منها: 

أ - أن الشافعي یختار من آقوال الصحابة: آقربها إلى الکتاب أو السّنَّة أو 
الأشبه بالقیاس» وذلك عند اختلافهم في المسألة. 

ب - أن الشافعي يأخذ بقول الصحابي الواحد إذا لم يجد كتابًا ولا سُنَّةَ ولا 
لجماعا ولا شيئًا في معناه يحكم له بحكمه. 

الفروع : 

آجاز الامام الشافعي قطع الاشجار؛ نكاية بالعدو لفعله بيه في بني النضیر» 
ورد وصية آبي بكر في نهيه عن قطع الشجر» وتخریب العامر في فتح 
الشام» مؤولا ذلك أن أبا بكر سمع النبي 85 یذکر فتح الشام؛ فکان علی 
يقين منه» فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر؛ ليكون للمسلمين لا لأنه 
راه محرمّا» ثم قال (الأم» :)۲۷۳/٤(‏ «(لأنه قد حضر مع النبي و تحريقه 
بالنضير وخيبر والطائف» فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه والحجة 
بكر سوى هذا فبه نأخذ» . 

ج - أن الشافعي يقدم الْقيّاس اللي على قول الصّحابِيء وهو المراد ‏ إن = 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


7 قو 
۳ مَنَرلَةَ الا جماع والقَیّاس N‏ 


َر له الا حَمَاء والقتای ۱(۲) 3 
مىر جماع و ن ۱ 


E AY بالكتاب‎ CEES ۳ 2 نال ا‎ 0 ۱۸۳۲ 1 


شاء الله بقوله: ولا شيئًا في معناه یحکم له بحکمه. 

د أن الشافعي توق آنه إذا تعارضص قیاسان وأحدهما مذهب الصحابی 
يقدم القياس الموافق لقول الصّحابي . 

انظر: «إجمال الإصابة» (ص۳۸) ثم قال فيه أيضًا: «وقد حكى ابن الصباغ 
في كتابه «العدة» عن بعض الأصحاب: أنه نقل عن الشافعي أنه إذا كان مع 
قول الصحابي قياس ضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولا واحدّاء ثم 
ضعفه ابن الصباغ وهذا حكاه الماوردي في كتاب الأقضية من «الحاوي» 
( عن «القدیم». لکنه قال ذلك في القیاس الخفي مع الجلي 
وآن الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول قول الصحابي» قال: ثم 
رجع عنه الشافعي في الجدید» وقال: العمل بالقیاس الجلي آولی . 

وقال الماوردي أيضًا في البیوع من «الحاوي» (۲۷۳/۵) - في مسألة البيع؛ 
بشرط البراءة من العیوب قول الشّافعي في «الجدید» : أن قياس التّقريب إذا 
انضم إلى قول الصحابي كان آولی من قياس التحقیق». 

وقد سبق تفصیل القول في حجية قول الصحابي عند قوله في «الرسالة» فقرة 
(۱۰۸۲): «قلت : قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من کتاب الله 
او ةسوله .أو قاتا ای ای على وا مها 

هذا العنوان من زیادات الشیخ شاكرء ليس في شيء من النسخ وهو جید. 
في (م): «فقال». والذي في (د): «قال الشافعي». وفي (ب): «قال 
محمد) . 


تک 


في (م) (بت) : ((قل) . 


لسن الوّسَّالة ۳ 


رز ص و م و م چ ص هو م م e‏ م2 ۱ ام ۳۲ م7 4 
حكَمت بالاجمَاع ثم حکمت بالقیاس. فأقمتهما"" مَقَام'' کتاب أو 


و ای 
۳ 
2 


٩۸۱۳ 5,‏ 4 قَقُلْتٌ: ولتي" وَِنْ حكمتٌ ۳ کت اگم 
پالکتاب ا قاصل 4 2 ما أَحْكمَ به و ينا مقر و و مه ا" 

“ا 9495 0< قَالَ: أَفَِيَجورُ أَنْ ی 
(یخکم بها" خُكمًا واجذا؟ 

بذ ۱۸۱۵ 0 ا نع ی ۳ (بکتاب اى ۳ 
المجتمم E‏ الل لا اختلاف فيهاء ۳ لاه نا 
بالحَقٌ في الامر والبّاطن. 


9 أو مُمتر ۷2 ار 


ص 


() في (ب): «وأقمتهما». 

(۲) في (ر)ء (ش): «مع». ثم ضرب علیها في (ر)» وصحح فوقها کالمثبت. 

)۳( في (ر) : الإني2 . 

)٤(‏ في (ر): «بها»» وزيد فيها ميمًا لتوافق المثبت ‏ من سائر النسخ. 

(5) في (ر): «منها». وزيد فيها میما لتوافق المثبت مع سائر النسخ. وذكر في 
حاشية ابن جماعة أنها في نسخة: «فيهما». 

() في (د): «متفرق». والكلمة غير واضحة في (ش). 

(۷) في (ر): «مفرقة»). وفي (ب): «متفرقة»» وهي محتملة آیضا. 

(۸) في (ر)» (ش): «يحكم فيها». وعلى ياء «یحکم» فتحة في ابن جماعت 
وهو الآجود. وضبطت فى (ر) بالضمة. وينظر: «الفقرات» 2)١5/41/(‏ 
۸۸ (۰۱۵۲۲ ۰6۱۸۰۷ (۱۸۱۵). 

(9) ضبطها في ابن جماعة بفتح الیاء. 

() في (ر)» (ش): «بالکتاب» . 

. مسح آولها في (ش) فهو بياض» وفي (ر): «والستة». وألصقت الباء بها‎ )١١( 

ی وابن جماعة: «علیهما ۰ فیهما». والوجهان صحیحان 
معنی . 


56 زهجم وانعتاس r.‏ 


د KE‏ رخ 0 9 
٩۸۹۹ “‏ ٩ه‏ (ونخکم بسنة)" " قد" رُوِيَتْ” " مِنْ طريقٍ الاثفراد. 


ولا“ يَجْتَمِعُ الاس عَلَيْهَاء قَتَقُولٌُ: حکمتا بالحَقٌ في الظاهر؛ لأنَّهُ قَدْ 
يُمْكنُ الغَلْط فیمن رَوّی الحَدِيتٌ. 


500 E 
في (ر) : (ویحکم بالسّنّة) . 20 سا ةط من (م)» (ب).‎ ۱( 
في (ب): «قربت»: وموضمها بیاض في (ش):‎ 4 
في (م): «فیحکم).‎ )٥( في (ر)» (ش): (لا».‎ )٤( 


(7) هذا ترتيب الشافعي للأدلة» كما في غير هذا الموضع» كما أنه يقدم قول 
الصحابي على القياس . 
ولا بد من ملاحظة: أن ترتيب الأدلة ترتيب ذكري» بمعنى أنه: يجب على 
المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع: فان وجده لم يحتجٌ 
إلى النظر في سواه. 
ولو خالفه كتاب أو سُنَّة: علم أن ذلك منسوخ. أو متأول؛ لكون الاجماع 
دلیلا قاطعًّاء لا يقبل نسحًا ولا تأویلا . 
ثم ينظر في الكتاب والسّنَّة المتواترة» وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل 
واحد منهما دليل قاطع. والقياس منزل منزلة الضرورة» وينظر تفصيل 
المسألة في: «روضة الناظر» لابن قدامة (۰)۳۸۹/۲ واشرح مختصر 
الروضة» (۳/ ۰0۷۳ و«شرح الکوکب المنیر» (5/ .)6٠١‏ 

0 قال الشیخ شاکر: «الذي یظهر لي: أن الشافعي يريد بقوله: «وهو آضعف 
من هذا» - أن الحکم بالاجماع والقیاس آضعف من الحکم بالکتاب والستة 
المجتمع علیها والسْتَة التي رویت بطریق الانفراد. وأنه يريد بالاجماع 
هنا: اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القیاس» لا الاجماع الصحیح 
الذي هو قطعي الثبوت. وهو الذي فسّره مرارًا في کلامه بما یفهم : أنه 
المعلوم من الدین بالضرورة: کالظهر آربع» وکتحريم الخمرء وآشباه 
دلت او اس هر ۱۱ 
قال د. محمد يوسف موسی في «الرسالة لاجمام الشافعي» (ص۲۹) هامش = 


ا الزهائة 5 


٤ ۳ ره 2 7 4 3 ۳9 2 کر‎ ١ 
وَلَكِنّهَا"'' مَنْزْلَةَ ضَرُورَةِ''؛ لاله لا جل القِيّاسُ والخبر" '' مَوجود‎ 


= رقم (۱۸): «قد يكون مراد الشافعي: أن الحكم بالقياس أضعف من الحكم 
بسابقه وقد يكون المراد: أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من 
الحكم بالكتاب والستة» وهذا الفهم الثاني : هو ما نرضاهء والله أعلم. 
وعلی ما اختاره د. موسى يكون المقصود بالإجماع الذي جعله ا من 
الات و هو الاجماع المبني على الاجتهاد. آما الاجماع الذي 
يقصد به المعلوم من الدين بالضرورة فهو مقدم في القوة على ظاهر الكتاب 
والسنة وغيرهما بلا ریب» وقد بينا في غير هذا الموطن أن الاجماع عند 
الشافعي يشمل النوعین وأنه إذا قدم الإجماع في الذكر على الكتاب 
ا كان المقصود به المعلوم من الدين بالضرورة». والله أعلم . وينظر: 
«تقريب أصول الشافعی» .)١5(‏ 

( في (د): «ولكنهما». 

62 ا ای ف منزلة ضرورة: عدم امال الكتاب 
والسّنّة على - جميع الفروع الملحقة بالقياس. وهو ما نص عليه الجويني 
فول إن اکثر الحواوث لا نص فيها بحالٍ. 
مع أن الشافعي قال في «الأم» (4۹/۱): «ولمًا قبض الله رسوله تناهت 
فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص». وهو يقتضي شمولها لجميع الفروع . 
وظاهر مذهب أحمد: الثاني» ومن كلامه استفاد ابن حزم فقال: إن 
النصوص محيطة بجميع الحوادث. وربما تمسك بقول اميك .فنا تصنع 
بالرأي» وفي الحديث ما يغنيك عنه. ولعله بناه على مذهبه في إنكار 
فيكثر فيها ما لا نص فيه . ینظر : «المستصنی (ص ۰۲۸۵ و«الضروري فون 
الأصول» لابن رشد (ص١٤٠)ء‏ و«المسودة» لآل تيمية (ص۵۲۰) 
و«قواطع الادلة» (۲/ ۰۸۶ ۰۱۹۲ و«البحر المحیط» (۱۵/۷). 

9ر6 في (ب) : افي الخبر» . 

(5) قال الامام آبو بكر البيهقي ييه في «المدخل» (ص/۲۷۷ - ۲۷۸): «وقد 
كره بعض السلف للعوام المسألةَ عما لم يكن» ولم ينص به كتاب ولا ستّة - 


5 له بناج وادجتاس 


و 


كما يَكُونَ الَیممْ طهَارةٌ في السَّفر ند الاغواز) مِنَ الما ولا يون 
Eli E‏ ال 
یی ا 0 E‏ وم دا 2 م ى 2ج 2 
E‏ کت کون ما تسد اس هه وا او 


4 ۱۸۱۹ وَقَدْ وَصَفْتٌ الحَجّة في القیاس وغیْرو بل هذا*. 


3 0 یت ۶ هو یی 
4 ۹۸۳۰ + قال ۱۳ : آفتجد شا (تشیهه به) ۳۲۳۰۳ . 


٠‏ عم 


= ولا اجماع ولا أثرء لیعملوا عليه إذا وقع» وکرهوا للمسوول الاجتهاد فيه 
قبل أن يقع ؛ لأن الاجتهاد انما آبیح للضرورة» ولا ضرورة قبل الواقعت 
فینظر اجتهادهم عند الواقعت فلا يغنيهم ما مضی من الاجتهاد» . 
ثم قال: «وبلغني عن ۳ عبد الله الخليمي نف أنه أباح ذلك للمتفقهة 
الذین غرّض العالم من جوابهم: تنبیههم وارشادهم إلى طریق النظر 
والارشاد» لا لیعملوا. 
وعلی هذا الوجه: وضع الفقهاء مسائل المجتهدات وآجروا بارائهم فیها 
لما في ذلك من ارشاد المتفقهةء وتنبیههم على كيفية الاجتهاد». 

( فى (س): «إعواز». 

00 من هدو تارج كال ماب إن الشاكسى لا يجيد الشاس فا لت 
نوص لا یغرفها مع رجاء الوجود أو طلبهاء وهذا مستفاد من تشبيهه حالة 
اللجوء إلى القياس» بحالة من وجبت عليه الصلاة إذا لم يجد الماء؛ 
فيتيمم» ولا يجوز له التيمم قبل هذاء فكذلك القائس لا يجوز له أن يقيس 
الا بعد طلب التصوص التي بر الوصول [لیها . انظر : ارت 
(۷/ 641 ۱ 

( في (م): «(فكذلك». 

(5) انظر: باب «القیاس». و«الاجتهاد». الفقرات (۱۳۲۱ - .)١50868‏ 

0( في (د): «قال الشافعي : فقال» . 

(5) في (ر): «شبهه» وزيد في أولها حرف كالياء غير منقوط . 

(۷) شبه الإمام الشافعي هنا ترتيب الأدلة من حيث القوة؛ بناء على طلب 
مناظره وصورة التشبيه : 


43 افا 5 


(۱) 


٩۸۲ +‏ 4: قلت : نَعَمْء أقضي على الرجل لمي أن 


- العلم والاقرار يشبه النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة. 


ج الشاهندان مقن الصدیت المشهور مكلا النی هو اعلی من الاخاد 
ودون المتواتر . 

_ شاهد ويمين یشبهان الآحاد» حيث الشاهد: هو الراوي» واليمين هي : 
الأصل في المسلم وهو الصدق في الرواية. 

وقد يكون النكول عن اليمين مشابهًا للحكم بالبراءة الأصلية» عند عدم 
الدليل أو السير إلى الأصل . انظر: «الإجماع عند الشافعي» (ص۲۰۹). 
في «مختصر المزني» (۸/ :)5٠١‏ «اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي 
فقال: فيها قولان: 

آحدهما ۰ آنه کشاهد» وبه قال شريح . 

والاخر : أنه یحکم به . 

قال المزني: وقطع بأن سماعه الاقرار منه آثبت من الشهادة» وهكذا قال 
في کتاب «الرسالة» آقضي عليه بعلمي» وهو آقوی من شاهدین أو 
بشاهدین» وبشاهد وامرآتین؛ وهو آقوی من شاهد ويمين» وبشاهد ویمین 
وهو آقوی من النکول ورد الیمین. .۰ .». 

وقال الجوینی فى «نهاية المطلب» (۱۸/ ۵۸۰ - 6۵۸۲: ۱۲۰۱۶۲ - مضمون 
الف الک فى ا لتاضی عل رعش اه ا فد قرلان ی 
آحدهما - أنه یقضی» قال فى الرسالة: «وأقضى بعلمی» وهو آقوی من 
شاهدین» 5200 آو شامد وامرآتین » نكن رت 9 ماهد ونع 
وبشاهد ویمین» وهو آقوی من النکول ورد الیمین» . 

ووجه هذا القول: أن القاضي إذا كان یسند قضاءء إلى ظنون؛ یستفیدها من 
قول الشهود. أو يمين المدعي فلأن يسيده إلى يقين نفسه آولی . 

والقول الثانی : أنه لا يقضي بعلمه؛ لأن ذلك فتح باب لتطرق التهم إلى 
القضاق ولا یلیق بقاعدة الايالة فتح ذلك» فان القاضي إذا قضی بعلمه 
ولم يكن ممن یراجم آو یستفصل. اور ذلك الصدور وأبهم الأمور. 
والتعرض لمثل ذلك محذور. 

وقال الربیع: كان الشافعي یری القضاء بالعلم» وکان لا یبوح به لقضاة 
السوء... ثم اختلف طرق آئمتنا: فالذي ذهب الیه الاکثرون: ترتیب < 
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نسوقه. وذلك أنهم قالوا: القولان في القضاء بالعلم فيما يتعلق بالأموال. 
وألحقوا بذلك الاموال الثابتة لله كالزكوات» والقضاء بالعلم في العقوبات 
مرتب على الاموال» والأولى: أن لا يقضي فيها بالعلم. 

ثم العقوبات تنقسم : فمنها ما هو لله ومنها ما هو للادمی . والقضاء بما هو 
للآدمي آولی» ولا یخفی وجه الترتیب» فان العقوبة الثابتة للآدمي بالاقرار - 
لا تسقط بالرجوع بخلاف العقوبة الواجبة لله تعالی . هذه طريقة . 

ومن أصحابنا من لم ير الترتیب؛ لأن العلم لا ترتب فیه. وإنما تترتب 
الظنون على حسب ترتب درجات المظنون. وهذا وان كان متجهًاء فالطريقة 
المشهورة الترتیب» . 

وقال الرافعي في «العزیز شرح الوجیز» ٠٤۸٦ /١١(‏ 4۸۷): «قال الرافعي : 
مقصود هذا الت الكلام في أن ا SS‏ 
قضاؤه؟ آما أنه يقضي بالحجة فواضحء ولو لم يم عنده حجة» إلا آنه علم 
صدق المدعي» فهل يقضي بعلمه؟ فيه قولان : 

آحدهما: لاء وبه قال مالك وأحمد ‏ رَحِمَهُمَا الله لما روي أنه ولا قال 
فى قضية الملاعنة : «لَوْ كنت راجمّا من عير بَيِّنَةِ َرجْمَنهُا» ولان فیه تهمت 
والتهمة تمنع القضاء رالات لا ی لؤلده ور لو 

والثاني : نعم» وبه قال المزنی ین + لانه يقضي بشهادة وی 
والحاصل : مجرّد ظنٌ» فلآن يقضى باليقين آولی» وبه قال الشافعينٌ وله 
في «كتاب الرسالة»: صح 2 لدی .وهو آقوی من E‏ 
و 

القول الاول. واختاره القاضي الروياني : لفساد القضاة» وحكاه عن ابن 
سریج . 

لکن الثاني: أصح عند عامة الااصحاب. وآجابوا عن معنی التهمة؛ بأن 
القاضي لو قال: ثبت عندي» وصح لدي كذاء لزم قبوله» ولم يبحث عما 
صحّء وثبت به» والتهمة قائمة. 

ویجوز أن يُعْلَمَ لفظ القولین في الکتاب بالواو؛ لأن من الاصحاب من 
حكى طريقة کر بناء على ما نقل عن الربیع أن الذي كان 
يذهب إليه الشافعي م تیه أن القاضي يقضي بعلمه وما کان یبوح به مخافة = 


0 اترشححالة‎ LD 


E‏ دعي عه ۳ E‏ ۳ إِقْوَارَه9". ق 2 ۳ أعلَ ولم 
تقر فضیّت علیه بشاهدین وََدْ يَعْلَطَانِ همان وول وإقراره 
أَقْوَى عَلَيْهِ من شامدین وَأَقْضِي عَلَيْهِ باه وَيَمِينء وَهْوَ أَضعَفُ من 
شامتین تم الى اعدو كر 0" [غن الیمین] یمین صاحبه وخر 
آضعّك من شَاهِدٍ وَيَمِين؛ لانهُ قد ین اشر واستضخار ما 
ل ال کون الخالف لنفیه غَيْرَ ثِقَةء وَحَرِيصًا 
قارا" «والهٌ أعْلَمْ) ۲ . 

(۱( 


-ِ القضاة السوع. ولا فرق على القولین بين ما علمه في زمان ولایته ومکان 
ولايته وما علمه في غيرهاء وعند أبي حنيفة : يقضي بما علمه في زمان 
ولایته» ومكان ولايته بشرط بقائه مولى من يوم العلمء إلى يوم القضاء. 
ولا يقضي بما علم على غير هذا الوجهء فان قلنا: لا يقضي بعلمه فذاك› 
فيما إذا كان مستند القضاء مجرد علمه بالمحكوم فيه. أما إذا شهد عنده 
شاهدان یعرف عدالتهماء فله أن يقضي» ويغنيه علمه بعدالتهما عن مراجعة 
المزكين» وفيه وجه اخر؛ لقيام التهمة. 
ولو أقر بالمدعي في مجلس قضائه» قضى بعلمه وذلك قضی بإقراره» لا 
يعلم القاضي» إن أقر عنده سرّاء فعلى القوليّن في القضاء بالعلم» ومنهم 
من خحصص القولین بما إذا علم المحکوم بنفسه. وقال: هاهنا نحکم 
با لاقرار المعلوم» لا بمجرّد العلم بالمحکوم فیه» . 


( في (م): (إذا». ( زاد في (ش): «علیه» . 
( في (د): «بإقراره». )٤(‏ في (د): «وإن». 

(0) ساقط من (م). (5) في (ب): «بنکول». 
(۷) ساقط من (م). ( من (د)» (ب)» (ش). 
(9) في (ر) بدون الواو . (۰ من (ز)» (ب). 


)١١(‏ هنا ۳ نسخة (ر) (مصطفی فاضل). ما نصه : (آخر کتاب الرسَالت 
والخمد له تفلن" ان ها محَمَّل) . 


هر سیب 


وفي نسخة (ب) (برلین)» ما نصه: «تم کتاب الرسالة؛ بتوفیق الله وحمده 
والشکر له على نعمه وتوفیقه. وصلی الله على سیدنا محمدٍء وعلی آله 
وصحبه وسلم) . 

وفي نسخة ابن جماعة: «آخر کتاب الرسالة» من کتب الامام آبي عبد الله 
الشافعي طبه » بمنه وکرمه». 

«الحمد لله رب العالمين حق حمده» وصلواته على محمد خير خلقه» وعلى 
آله وصحبه سل وشرف وکرم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم 
وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

وكتب بحاشیتها: «بلغ مقابلة» ولله الحمد على أصول عديدة قدیمة» ثم 
كتب في باقي الصفحة: سماع النسخة على أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
جماعة» في مجالس آخرها ۱۷ صفرء سنة 865ها). 

وفي نسخة (ز) (الأزهرية): «آخر كتاب الرسالة» من كتب الإمام أبي 
عبد الله الشافعي ذَلنه» بمنه وكرمه. تم). 

(فقلت : هذه النسخة المناوكة من نسخة بالکتبخانة الخديوية المصرية 
الميمونة» التي هي بالکتب القيمة النافعة في الدنیا والآخرة مشحونت 
بسرایا درب الجمامیز جعلها الله عامرة إلى منتهی الزمان وعلی ید کاتبه 
المتوکل على ربّه الحاج محمد جاد القمّاش الأشموني المالكي» في غاية 
المحرم سَّنَة آلف وثلائمائة وثلاثة» اللَهُمَّ اغفر له ولوالديه ولجميع 
المسلمین» والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى 
آله وصحبه وساي و والّه آعلم بالصواب» «منقولة من نسخة بخط ابن 
جماعة) . 

وفي نسخة (ش) (تشستربتي ۲): «تمت بحمد الله الاعظم بتاریخ ثالث 
شهر شعبان» سنة خمس وسبع وسبعمائة آفقر خلق الله إليه علي بن 
محمد بن محمد المرهلي» بمسجد الاعمدة» برحبة العید» بعد عصر یوم 


تاریخه . انتهى) . نم كني : 
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2 ف المعفول 
جر اد شیخنا العلامة في المعقو 
هذا الكتاب بحثا وتقریرا» على م يعي و 
Ce =(( 0‏ 5 1 1 المرحوم بن حملا ۱ ین 
وی بر ا ال د 9 من م ل » سئه 
۱ ای اوكا فى عدا عد تعدا 
98 بسيو 


.)». 
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رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات 
۱۹۷ اا o۳ YY | 1A۲‏ 0۰۹ 
۱۹۸ حاشية ۳۳ ۱۷۰ ۱۳۳/۸ 
۱۹۹ ۳۰۵ ۲۱۳۰۱۹۶ حاشبة ۱۱ 
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۳۲ حاشية رحدل | YT‏ حاشية ١١م‏ 
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۳۳۱ حاشية ۸ ۲۳۷ حاشبة ۹۷.۰۰ 
YTA |4 ۳۰ ۳۳‏ حاشة AY‏ 
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١٠‏ حاشية ۱ | ۱۲ ۳۵ ۳.۸ 
١٠‏ حاشية ١١| 1°A^A‏ ۹ ۸ 
۱۳۸ حاشية ۸ |10 حاشية ۳۸ 
۱۳۸ حاشية ۰ ۱ Vo ١١‏ ۳:۹ 
TAY ١١ ۱ ۶ ۱۳۰ ۱‏ كلاه 
١6 :‏ ۱ ۱ ۲ ۲۰ حاشية ۳۹۹ 


۸.۰ سا‎ ۲۰ ۱ ۱۹ 1٤ 


سم هو 


رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات 
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رقم الفقر ات 


> الوّسَّالة ۳7 


رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات 


۱۹۳ الکهف ۷۳ حاشية‎ - ۸ 
Ne ۱۷ ۸٤ ۷۷ 

۹ مرج 0 حاشية‎ ٩ 
۱۸۹ حاشية‎ ۵۱۱ ۱۹ 5” ۱ 

۰ - طه ۶ - النور 
1 حاشية ۸ ۲ ۳۲۵ ۳۱۷ 
١‏ حاشية Vor‏ | ۲ ۳۳۳ ۳۰۷ 
١‏ حاشية o4۲ 315 ۲ | Yor‏ 
١‏ حاشية ۹ | ۲ ۳۷۹ ۳:۹ 
۱۷ حاشية ۹ | ۲ 4 > 001 
۳۹ حاشية ۲ | ۲ AY‏ ۷۹ 
0 جام 00 ۸۵ 2۷۸ 
8 حاف ۶ | ۲ ا ۸:۸ 

۱۳۹ الأنبیاء ۲ حاشية‎ - ١ 
۳۹۱ ۶۱ ۶ | ۲ 11۰ ۲ ۱ 
۳۸۹ حاشية‎ 5| ۱۰۳ ۲۳ 
۳۹۱ AA 4_ 1| ٥۵ خاش‎ <۷ 
۳۹۲ اة‎ ۷V (۱ اش‎ ۷ 
۳۷/۵ اة‎ ۸ | ۲ ۳۹۰ ۰ 
۳۸۹ حاشية ۹ |۱۳ حاشية‎ ۸۰ 
۰۷۹ AV ۱۵ | 75 رك حاشیه‎ 
۳۹۹ دا ۱ | ۳۳ خا‎ 0-0 
N<۰ حاشية ۲ | خا نة‎ ۱ 

۱/۷ الحج ۳ حاشية‎ - ۲ 
۱۳۳۷ حاشبة‎ YT j ov حاشية‎ ۲۸ 
۱۳۲۱۸۱ ۳۷۷ ۶۸ ۱ 5 حاشية‎ ۳۹ 
۲ EAV ۵1 | YY 2 ۳۹ 


۷۳ ۰۲ ]5 ۲“ ا 33 
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۸۰ جا شه‎ ۵۲ | ۵ ۱۳ ١6 ١ 

Yo ۲۸٦ o" «oY | 11۲ حاشية‎ ۷۹ ۸ 

السك «oY‏ لاه ” ” 

Y oV ۳۹۱ o" «oY ۳۹۹ خاش‎ ۱۰۲ 
الرخرف‎ - ۳ 052 

٠ 6 
١ ۱۷ ۳ ۰ 57 حاشية‎ 57 
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۲۰ ۳۲ 3: الزمر‎ 5 

١8 ۲۸‏ ين سب 1 
"1 0 ۰ 2 ۱۹۵ ۱:۱ 
۲“ ۱۷۹ ۱1۱ 
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۹ حاشة ۱۹۸ 

۱٦۱ حاشية‎ 1٥ 

۹ خا ۱۹۹ 

١‏ - فصلت 
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۹ حاشية ۷ 
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رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات رقم الآيات رقم الفقرات رقم الصفحات 


۲۳ - المرمل ۱ - التجویر 
5-١‏ ۳۳۹ ۷۲ | ۳۷ حاشية 0۸ 
۳۰ حاشية 1۳ ۲ - الانفطار 
۲۰ م ۳۶ ١:‏ ا ۳۰۸ 
۳۰ ۳۳۷ ۳۹ ۲۳ - المطففین 
7 ۳۳۹ ۳ حاشية ۱۳ 
١‏ عاق ۳۰ 
۶ - المدثر 
۲ ا ۹۰۹ 
۳۹ حاشية 0۸ 
۳ - | 
EE‏ حاشية ۱۷۷ لليل 
۵ ۲۰۰ با ۳۷۵ 
3 حاشية ۹۷۰ 
۶ - الشرح 
۵ - القيامة ٤‏ ۳۷ ۲ 
1 ج ولا 1 ا 4 
۳۲ حاشية ۹۰۹ ۱ 
1 ۸ - البينة 
To ۶‏ حاشية 1۹ 1 حاشية ١م١٠١‏ 
۳۹ 1۹ ۳ | ۶ ۱/۷ و۱۳۰ 
١‏ - الإنسان ٩‏ - الزلزلة 
١١‏ عات ۹ م ۱:۸۹ ۱۹۹ 
۹ - النازعات ۷ - الماعون 
۳۰ ا £10 | ۷ ۵۷ ۵ ۶ 
€ 55 ۱۳۷۲ ۱ ۱ ۷ - الصمد 


١6 حاشية‎ ١| ۷۱ ۱۳۷/۳ ۳ 


طرف الحديث 


د انما الاعمال الات 


کشاف الاحادیت والآثار 


کشاف الحادیث والاثار 


- لا یجمع بين المرأة وعمتها 


- آتردین أن ترجعي إلى رفاعة 


أنه توضاً مرة مرة 


- آخبر آبی الدرداء معاوية أن النبی بللا نهی 
2 ۰ 

- ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقى 

- أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على 
عهد رسول الله 296 مائة من الوبل 

إذا أدرك الرجل ماله بعينه» فهو أحق به من 


غيره 


إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 
- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
- إذا خرصتم فدعوا لهم الكلتق»قذضوا لهم 


اج 


- إذا راح أحدكم إلى الجمعة فان 
إذا راح احدكم | : 


ت إذا رآیته هبته» وفرقت منه» وذکرت الشيطان 


- إذا زنت الا مه 


م 


الراوي 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


ا 


۱۳۸ 


۸0۹ 
۳۸۹ 
۱:۸ 


VAT 
۷۰٦ 
۹۲۲ 
۹۲۳ 


- إذا زنت أمَة أحدكم فتبيّن زناها 
- إذا شج العبد موذ ضحة : فله فيها نصف عشر 


دمنه 


- إذا قضی آحدکم بيده إلى ذکره فلیتوضاً 


- آذکر الله امرأ سمع من النبي ي في الجنین 


رسول الله مء فقال: فارق واحدة 
الاصابع كلها سواء 
- أصحابي کالنجوم 
- آطعموهم مما تأکلون وآلبسوهم مما 
تلبسون 
- أعطه إياه» فان خیار الناس آحسنهم قضاء 
با یال با لفاك 
فيلو فك مسو الها حاف اه 
أفطر الحاجم والمحجوم 
- افعلي ما یفعل الحاج 
اقتدوا باللذین من بعدي آبي بكر وعمر 
- اقض بیننا بکتاب الله 
- آکرموا أصحابي ثم الذین یلونهم 
- أكل كل ذي ناب من السباع حرام 
- ألا إني قد آوتیت الکتاب 


الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
A“ 5‏ ۳۹۱ 
1 ۳۸۹ ۳۹۵ 
سعید بن عبد الله حاشية ۱۳۰ 
ابن جابر 
محمد بن عبد الرحمن حاشية ۱۷۰ 
ابن ثوبان 
طاووس ۱۷ ۹۵۵ 
93 ۷۹1 ۳ 
رافع بن خديج 54 5 
نوفل بن معاوية حاشية ۷۷۱ 
0 حاشية ء ۹6 
95 حاشية ۱۳۷ 
5 حاشية ١١١‏ 
آبو رافع ۱۰1 ۱۳۷۰ 
3 حاشية ۱۱۹ 
ب حاشية ۳۷۵ 
2 حاشية TAY‏ 
عائشة حاشية ۳۳۲ 
5 حاشية ١١1‏ 
زید بن خالد الجهني ۹۱ 9 
عمر بن الخطاب ‏ ۱۳۱۵ ۱۸۹ 
أبو هريرة 0۲ 0۹۸ 
: حاشية ۳ 


۳ كشاف الأحاديث والآثار CN‏ 


طرف الحدیث الر اوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
ع آلا ترضی أن تکون مض بمنزلة هارون من 

و ۱ سعد بن أبي وقاص حاشية AV‏ 
- ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء من ذلك 

أنك تبيع الطعام حكيم بن حزام ۹۱۲ VA‏ 
- آما رسول الله ية حين قفل من غزة خیبر أ هريرة حاشية 22 
د مد ون فا خا نو ها عبد الّه رمال حاشية ۲٤‏ 

الأوسي 

- أمسك أربعًا وفارق سائرهن حبسنایوم غيلان بن سلمة حاشية 0 

الخندق عن الصلاة أبو سعيد الخدري ‏ )1۷ 24 
- أن أبا بكر صلى الصبح؛ فقرأ فيها سورة 

البقرة غروة يق الزبير اه ۱۳:۷ 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا سعد بن أبي وقاص حاشية ۳۹۸ 
- إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل واثلة بن الأسقع  ٠١4٠‏ ۸۹۷ 
- إن الحديث سيفشو عني 5 حاشية o‏ 
- إن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصلیا أبو شعبة ۲ ۷٦٤‏ 
- إن الذي یکذب علي یبنی له بيت في النار ابن عمر ۱۹۲ ۹.۰ 
- إن الروح الأمين قد ألقى في روعي 1 حاشية ۳ 
- إن الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان عبد الله الصنابحي ۰ ۸۷ ۷:۱ 
- إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي 9 حاشية ۳۷۸ 
أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له في 

العريض يحيى المازني حاشية ١55‏ 
- إن الله افترض على عباده حمس صلوات آبو محمد حاشية ۳۳۵ 
- إن الله جل ثناؤه حرم من المؤمن دمه وماله ۱ ۱۸۷ ۱۹۳ 
إن الله لن يجمع آمتي على ضلالة 9 حاشية ۱۹۲ 
- أن النبي و آفرد بالحح جابر حاشية 01 
- أن النبي و باع قدا وحلسًا فيمن يزيد اش خاش ۷۳۸ 


- أن النبي و29 رجم یهودیین زنیا این عمر 14۲ oA“‏ 


طرف الحديث 


ان النبي ىة رکب فرسا فصرع عنه 
- أن النبی ية صلی بذي قَِرَدْ بطائفة 


- أن النبي 5 صلى قاعدا 


- أن النبي ية صلى يوم الأحزاب 
- أن النبي یل صلى يوم عسفان 
- أن النبي ول كان يصبح جنبّا من جماع غير 


احتلام 


- أن النبى و لما بعث إلى ابن آبی الحقيق 


- أن النبي ی نهی عن أكل كل ذي ناب 
- أن النبي و أمر رجلا ضحك في الصلاة 


أن يعيد الوضوء والصلاة 


- أن النبي ية نهى أن تشق التمرة عما فيها 
- أن النبي ككل نهى عن بيعتين ولبستين 

- أن النبي ی نهى عن نكاح المتعة 

- أن النبيية قال لرجل في ابنه - وزنى وهو 


بكر 


بان امه فالتا ری معت نه هيدا 


بشمانمائة إلى 


العطاء 


د أن حاءت به کذا 


_ أن و قبّل امرأته وهو صائم 
أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ية 


بالناس 
- أن رسول الله 


- أن رسول الله 


وی خرج في مرضه 


كك رجم ماعرًا 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


1۹ ٦ 


ا 


الك 


۱ 


۳۹2۳ 


۳ كشاف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث الر اوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- أن رسول الله ب رخص فى العرایا زید بن ثابت ۹۹ 22 
حاشية ۱۳۷/۳ 


دا آن رسول الله كله رخص لصاحب العرية أن 


يبعها بخرصها زيد بن ثابت ۰۸ ۷۷۵ 
- أن رسول الله و سئل : إي الاعمال آفضل أمفروة حاشية 10۷ 
داأة وسون انه م2 سل كن الامة رد فت 1 ۳۸۵ ۳0۹ 
- أن رسول الله ية قال للأعرابي الذي جاء 

یضربت صدره مكب و ایو فا 5 حاشية VV‏ 
- إن رسول الله 2 نهی أن نأكل من لحوم 

نسکنا بعد ثلاث : ع 5 
- أن رسول الله ية نهی عن الصلاة بعد العصر آیو هريرة 2 ۷۳۰ 
- إن رسول الله 2 نهی عن المزابنة ابن عمر ۹.1 ۷11 
أن رسول الله ی كان یصلی على راحلته 

موجهة به قبل المشرق جابر ۳۷/۰ ۳9۷ 

۹۷ 11 
- أن رسول الله ئ توضاً ومسح بناصيته المغيرة بن شعبة حاشية ۲۷٦‏ 
- أن رسول الله 26 قضى أن الخراج 

بالضمان عائشة ۱۳۳۹ ۱۰۰۱ 


- أن رسول الله 295 قضى في جناية الحر 


لمسلم على الحر المسلم ۲ ۱۹۳۹ ۳ 


- أن رسول الله ية نهى عن الشغار ابن عمر حاشية ۸۰۳ 
- إن شرب الخمر فاجلدوه قبيصة بن دوّیب ‏ حاشية ۱۸۹ 
أن طائفة صفت معه 0۹ 0۸ 
أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو 1 ۷۷ ١لاه‏ 


- أن عبدًا له سرق- وهو آبق- فأبى سعيد بن 
العاص أن يقطعه عبد الله بن عمر ١‏ حاشية كنا 
- إن في الجنة لشجرة - م 56 


طرف الحديث 
- أن قوم شكوا إلى النبي بيه أنه لا نقض 
عندهم 


ذ إن کان خوفا آشد من ذلك 

- أن لا وضية لوارث 

- أن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة 
د ان من الان لسحرا 


إن هذه أيام طعام وشراب 


- أن هلال بن أمية قذف زوجته 

- أن يهودية جاءت تسألها فقالت : أعاذك الله 
من عذاب القبر 

أن اة كان وجعًا 

- إنا لنذیح ما تا الله من ضحايانا 

- آنت ومالك لأبيك 

- آنزل القرآن على سبعة حرف 

- نما الربا في النسيئة 

- إنما جعل الامام ليؤتم به 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به 

- أنه ية رخص بعد ذلك في بيع العرية 

- أنه سمع النبي ول يسأل عن آهل الدار من 


المشركين 
- أنه سمع النبي وق يسئل عن شراء التمر 
بالرطب 


أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة 
آنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن 


ابن عوف 


ابو هريرة 


زيد بن ثابت 


الصعب بن جثامة 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


حاشية 
۱۳ 


11۷ 


AYY 


یحبی المازني 


۷" 


تا 


۱۳۸۱ 
۲ 
۳۸۰ 
۷۷۹ 
0۷ 


۲٤ 


۳۹۹ 


۸۱ 


۱۳1 


۳ كشاف الأحاديث والآثار 


طرف الحدیث 


- أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر 
الأول من المفصل 

- أنه نهى عن بيع الملامسة 

- أنها جاءت إلى النبي 35 تسأله أن ترجع 
إلى أهلها 

- إني فرطكم على الحوض 

- أوتي النبي ول بتمر عتیق : فجعل يفتشه 

- أول الوقت: رضوان الله 

وای ذلك فعلت أجزأك 

- آیما امرأة نکحت 

- آیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها 
باطل 

- أين الله؟ فقالت: في السماء 

- بلغوا عني ولو اية 

- بینما الناس بقباء 

- بيئما الناس بقباء 

- تحرم الصلاة إذا انتصف النهار 

- تسحرنا مع النبي وی ثم قام إلى الصلاة 

- توضأ رسول الله ية فأدخل يده في الاناء 

- الثیب بالثیب : جلد مائة والرجم 

_ جاءت الیهود إلى رسول الله ية فذکروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا 

- حبسنا يوم الخندق 

- حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

- حكم رسول الله اة في ستة مملوكين 

- الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 

_ خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف 


الراوي 


Gt 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


۱۳:۷ 
4۹٤ 


ع 


َه : حاشية 
1 ۲ ۳۸۱ 


ه مه 


۰ مه 


_ خسفت الشمس على عهد رسول الله ية عائشة حاشية 
EE‏ الكومن فر فى اسان العا رو 

والوصية ۰ 1 حاشية 
خمس صلوات في الیوم والليلة طلحة بن عبيد الله ٠٤٤١‏ 
فا ات کي ا عل ت عبادة بن الصامت ‏ ۳4۵ 
- خیارکم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة بس ناسين ساق 
- دخل رجل من أصحاب رسول الله لاز 

المسجد يوم الجمعة 5 ۸:۲ 
- دعا رسول الله ية بلالا فأقام الظهر 

فصلاها 8 01 
- دية كل ذي عهد في عهده آلف دينار سعيد بن المسیب حاشية 
- الدية لمن أحرز الميراث أبو عمرو العبدي حاشية 
- الدین النصيحة تمیم الداري ۱۷۲ 
- الدینار بالدينار والدرهم بالدرهم أبو هريرة ۷0۹ 
- رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى ابن أبي مليكة ۳ 
- رحم الله رجلا إذا باع جابر بن عبد الله حاشية 
- رفع القلم عن الصبي ۱ حاشية 
- رفع القلم عن ثلاث 5 ۱۹۹ 


۳ كشاف الأحاديث والآثار حم 


طرف الحدیث الر اوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- روي أن عمر أوصى لأمهات أولاده اة ۳۸۵ 
- سأل رجل رسول الله ول فقال: ما الحاج؟ ابن عمر حاشية AV‏ 
- السبیل : الزاد والراحلة آنس بن مالك حاشية A۷‏ 
- سلم القائم على القاعد 1 141 ۸4۹ 
- سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 

الفرقان عمر بن الخطاب ۷۲ ۳ 
- سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبد الرحمن بن عورف ۱۱۸۲ 13 
- سوا بهم سنة أهل الکتاب : ا ۳۰ 
- الشفعة فيما لم يقسم ا ۱۳۷ 
- صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب حاشية 0 
- الصلاة في أول وقتها 5 ۷۹۲ 10۷ 
- صلوا كما رأيتموني أصلي ب حاشية 34 
- صلی رسول الله 256 النافلة فى السفر على 

راحلته ۱ جابر بن عبد الله ۳۹۹ ۳٤٦‏ 
- صلی رسول الله هة بعد قدومه من المدينة تفت اله ۳۷۲ ۳1۹ 
- صلی رسول الله 285 في بيته وهو شاك 

فصلی جالسًا 1 عائشة 1۹۷ ۸۸ 
- صلى رسول الله 5 بعدما قدم المدينة سعد بن أبي وقاص حاشية ۳ 
- صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقراً 

فيها بسورة یوسف 5 حاشية ۱۳:۷ 
- العجماء جرخها جبار 5 حاشبة ۱۷ 
- عرفة الذي يعرف الناس فيه 5 حاشية ۱۰۳۹ 
- عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته ابن شهاب حاشية ۱۳۹۰ 
- عليك بالسواد الأعظم 1 اش ۱۳۸ 
- عليكم بسنتي وستة الخلفاء : خا ۱۳۲ 
- عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فاطمة بنت قيس ۸5۵ ۷۳ 


- غسل الجمعة على كل محتلم آبوسعید حاشية ۸۳ 


طرف الحديث 


- غسل يوم الجمعة واجب 

- غسل يوم الجمعة واجب 

- غیر آن لا تطوف بالبیت 

- فأتوا منه ما استطعتم 

فان كان خوفّا آشد من ذلك 

- فتلك العدة التي آمر الله 

- فرض زكاة الفطر مدین من حنطة 
- فلما هجا کفار قريش شفا واشتفی 


- فليصليها إذا ذکرها 

- فيها ما لد عين رأت 

قال رسول الله كك لأبي الزاني بامرأة 
الرجل 

قد حللت فتزوجي 

- قدم رسول الله ية المدينة وهم يسلفون 
التمر 


- قدموا قریشّا ولا تقدموها 

- قفوه فانها موجبة 

- كان الماء من الماء في آول الاسلام 

- كان الناس عمال آنفسهم 

- كان رسول الله ب ذا آراد أن يغتسل من 


الجنابة 
- كان رسول الله ل اذا نزل عليه الوحي 
عرفنا ذلك 


كافرسول ا قفري 
- كان رسول الله ميل يعلمنا التشهد 
- كان رسول الله يو يصوم عاشوراء 


سهل بن سعد 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


حاشية 


عمرة بنت عبد الرحمن 8545 


۱۳ 
۹۷ 


۱ ۱ 


۳ كشاف الأحاديث والأآثار 


طرف الحدیث الر اوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
واكلاف ابو الستابا, عبد الله بن عتبة ۱۷۱۱ ۱۳:۳ 
- کل المسلم على المسلم حرام آبو هريرة حاشية ۱۹ 
- كل معروف صدقة جابر بن عبد الله حاشية ۱۰۹۹ 
- کلامي لا ينسخ کلام الله جابر حاشية ۱۹۳ 
- کم اعتمر النبي ابن عمر حاشية ۱۸3 
- كن مع النبي بي في سفرء فنزلت آية التيمم عماربنياسر حاشية 0۱٤‏ 
- كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي 9 

الصبح عائشة VV0‏ 1۷ 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله ملل قلنا: 

السلام على الله ابن مسعود حاشية 11٤‏ 
د كنا نسار ولا ری ذلك اسا انش اش ۱۳۵ ۹۸٤‏ 
- كنا نسلم على رسول الله 96 وهو في 

الصلاة عبد الله حاشية ۳۸۵6 
_ لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا 

لا إله إلا الله و ۹/۷ ۸:۱ 
لا آلفین آحدکم متكا على آریکته آبو رافع 1۳۱ o٤‏ 
- لا آلفین آحدکم متكنًا على آریکته آبو رافع ۱۳۹ ۱۳ 
- لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته 1 ۳۹۵ ۲۹۰ 
- لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق عبادةبن الصامت حاشية ۳۷ 
_ لا تأخذ العشر إلا من أربعة معاذ حاشية 37 
- لا تبع ما ليس عندك 5 حاشية ۱۳۳۷ 
- لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل اوها ادر د ۱۳۱ 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين عثمان حاشية سن 
- لا تبیعوا الذهب بالذهب آبو سعید الخدريی ‏ ۷۵۸ ۳ 
- لا تجتمع آمتي على الخطأ : حاشية ۱۸۹ 


- لا تجتمع أمتي على الضلالة 3 حاشية ۱۸۹ 


HD 


الركتححالة ۳7 
طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ٤ ٤‏ 
- لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أبو أيوب الانصاري ۸۱۱ 5 
_ لا تضربوا الوجه 5 حاشية ۷ 
- لا تناجشواء ولا يبع آحدکم على بیع أخيه آبو هريرة حاشية ۷۳۷ 
- لا تنكح المرأة على عمتها أبو هريرة حاشية ۳۹ 
- لا سبق الا في حافر أو خف أبو هريرة حاشية ۱۷۰ 
لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس آبو ذر حاشية ۷0٦‏ 
- لا ضرر ولا ضرار يحيى المازني حاشية ۱۳:6 
- لا قطع إلا في ربع دينار 5 حاشية ۲۷۰ 
- لا قطع في ثمر ولا كثر 9 ۳۲ ۳ 
- لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل الحسن بن أبي الحسن حاشية ‏ ۰۸۳۵ ۱۰۲۱ 
_ لا وصية لوارث حاشية ۳۸۹ 
_ لا وصية لوارث 5 ۳۹۸ VY‏ 

۲ ۳۷ 
11 ۳۸۲ 
- لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث أبو عبيد مولى بن أزهر 1۵٩‏ 0 
- لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث علي 3 ۳ 
- لا يبع الرجل على بيع أخيه أبو هريرة A٤‏ ۷۵ 
- لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع 
الاي ابن عمر AVY‏ ۷۳۱ 
- لا يجمع بين المرأة وعمتها 5 حاشية ۷۵۰ 
- لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان 5 حاشية ۱۳۲ 
لا يحل دم أمرئ مسلم : حاشية ۱/۸ 
- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم أن يحل 
صرار ناقة آبو سعید الخدري حاشية ۱۳۹۱ 
- لا یخطب آحدکم على خطبة أخيه أبو هريرة ۱:۷ ۷۷ 
این عمر ۸:۷ ۷۷ 


۳ كشاف الأحاديث والأثار GDI‏ 


طرف الحدیث الر اوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 1 ۸1۹ ۷۳۸ 
- لا يرث القاتل 5 حاشية 11۰ 
- لا يرث المسلم الكافر أسامه بن زيد ۷۲ ۳۱ 
- لا يرث المسلم الكافر آسامة بن زيد :۱۳ ۱۳ 
- لا یسوم آحدکم على سوم أخيه ۲ ۸1۹ ۷۳۸ 
- لا یصدرن أحدٌ من الحاج حتی یطوف زید بن تابت حاشية ۹1۰ 
- لا یغلق الرهن من صاحبه سعید بن المسیب حاشية ۳۳۷۹ 
- لا يقض وهو غضبان 5 حاشية ۱۹۲ 
- لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز في جداره أبو هريرة حاشية ۱۲:0 


- لا ینکح المحرم ولا ينكح 5 حاشية ۳۹6۵ 
- لا ينكح المحرم ولا ينكح ابن عمر حاشية :١م‏ 
- لا ینکح المحرم ولا ينكح عثمان بن عفان حاشية ۰۹ ۱ 


- لا یمن أحدًا بعدي جالسًا 5 ۷۰٦‏ 241 
- لأقضين بينكما بكتاب الله 1 حاشية ۷٤‏ 


- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 5 حاشية ۸۷۷ 
ارخ غنات ر منت نا قرافت 


رسول الله ىة على لبنتين ابن عمر ۸۱۲ 11۸ 
- لم يزل رسول الله و يسال عن الساعة عروة بن الزبیر ‏ ۱۳۷۳ ۱۱۱ 
- لما ثقل رسول الله كَل جاء بلال يؤذنه عائشة ا 0۹۰ 
- لما رجم رسول الله َه ماعزا ۱ ۳۸۲ ۳5۵ 


- الله صل على محمد كلا 5 حاشية ۲۷ 
- لو اغتسلتم» وما على أحدكم أن يتخذ ليوم 


الجمعة ثوبين عائشة با حاشية ۷۰٦‏ 
- لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها 5 حاشية ۱۳۸۷ 
- لو کنت متخذا خلیل ا ۱۳۹۹ 


- لیس على من لم ینزل غسل 


- لیس فیما دون خمس ذود صدقه آبو سعید حاشية ۷۲ 


HD‏ الوّسّتالة 


طرف الحديث 


لشن ا ی 


- ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان 
ابن عفان إياها في الصبح 

- ما أطيبك وأطيب ريحك 

- ما تركت شيئًا مما أمركم الله به 

ما تركت شيئًا مما أمركم الله به 

- ما جاءكم عني : فاعرضوه على كتاب الله 

- ما على آحدکم لو اشتری ثوبين لیوم جمعته 

- ما من رجل یتوضاً فیحسن الوضوء 

اا وا و 

- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 

- المتبايعان: كل واحد منهما بالخيار 

- مرحبًا بك من بيت ما أعظمك 

- مررت بالنبي 335 يبول 

مره فلیراجعها ثم لیمسکها 

- من آدرك ركعة من الصبح 

- من اشتری مصراة فهو بالخیار 

- من آعتق شرکا له في عبد 

- من باع عبدًا وله مال 

- من باع عبدا وله مال 


- من باع نخلا قد آبرت 

- من بدل دینه فاقتلوه 

- من ترك الجمعة ثلاث مرات 

- من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 


- من توضا وضوتي 


الر اوي 


عمر بن شعيب 


حاشية 


۷٦ 


الفرافصة بن عمير حاشية 


عبد الله بن عمر 


1 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


0 


a 


طرف الحديث 

- من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 

من جاء منکم الجمعة فلیغتسل 

- من حدّث بحدیث وهو يراه كذبًا فهو أحد 
الكاذبين 

- من صام رمضان 

- من صلی الصلوات الخمس فأتم رکوعها 

- من ضرب آباه فاقتلوه 

- من غش فليس منا 

- من فاتته صلاة العصر : فکآنما وتر آهله 
وا 

- من قال إذا سمع النداء: الم رب هذه 
الدعوة التامة 

من قال علي ما لم أقل : فليتبواً مقعده من 
النار 

- من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

- من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعًا من 
النار 

- من كنت مولاه فعلي مولاه 

- من منع فضل الماء ليمنع به الکلا 

- من نسي صلاة فليصليها 

- نحن معاشر الأنبياء 

د ت ت بال واهلکت غاد با لدیوو 

- نضّر الله عبدًا سمع مقالتي 

- نضّر الله عبدّا سمع مقالتي فحفظها 

نظلاو رو كلك إلى که قفال e‏ 
]ی وتا 

- نفقته وکسوته بالمعروف 


کشاف الأحاديث والاتار 


الر اوي 


رقم الفقرة رقم الصفحة 


۱:۵ 


۸۱:۰ 


۷ 


۳7 الوّسَّالة‎ ED 


طرف الحديث الراوي رقم الفقرة رقم الصفحة 
- نها عن بيع الدرهم بالدرهمين حاشية 11۰ 
- نهاني رسول الله ييه عن بیع ما لیس عندي حکیم بن حزام ۹۱ ۷۸۸ 
- نهی رسول الله 3 أن يشق التمرة عما فیها اپن عمر حاشية 11۸ 
- نهی رسول الله چا أن یقرن الرجل بين 
الت این عمر حاشية ۸۲ 
- نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الضحايا ابن عمر 10۸ 00۸ 
- نهى عن بيع الطعام حتى يقبض 5 حاشية ۳۰۹ 
- هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله کا 
یتوضاً عبد الله بن زيد to‏ ۲ 
- هما فجران ۸1۰ 11٤‏ 
- واستحللتم فروجهن بكلمة الله 5 حاشية ۹۷ 
- وافر رکاز الخمس آبو هريرة ۳۳ A٤‏ 
- والذي نفسي بيده لا قضین بینکم بکتاب الله زید بن خالد الجهني 14١‏ ۸۳ 
- وفي کل إصبع مما هنالك عشر من الابل عمر بن حزم ۱۱۹۲ ۹۲ 
- ويل للاعقاب من النار ۱ ۸۸ ۷۷ 
حاشية ۷۸ 
- يا بن عباس ألا تتقي الله أبو سعيد الخدري حاشية 57 
- يا بني عبد مناف 5 ۳۹ ۳ 
- يا بني عبد مناف من ولي منكم من آمر 
الناس شيئًا جبیر بن مطعم ۸۸۹ ۷5۵ 
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رقم الفقرة رقم الصفحة | اسم العلم 


رقم الفقرة رقم الصفحة 
۸:۸ ۹« ۷ 
ATTY‏ ۷۲ 
AVY‏ ۷۳۱ 
V٤ ۹۰۰‏ 
V٤ ۹۰۱‏ 
V۷ 405‏ 
۹۰۸ ۷۷۵ 
۹۰۹ 52 
١٠١‏ ۰۰ 
٩4 ۷ 11۱1۳‏ 
۹A0 ۱۳۵‏ 
۱۳۳ ۸۰۹ 
۱۳۶ ۱۰۰ 
١٠١ «۰۳ ۱۳۰۲‏ 
۱۳۵ ۱/۸۷ 
١ 6‏ ۱۳۳۲ 
۱۹۵ ۱۳۳ 
٠ه‏ 65 
TYA‏ ١ل/اهة‏ 
VAV ۹٩۹۱ ٦‏ 
VA ٩ ۲‏ 
۷۳۷ :51 
TTT ۷۹۹‏ 
4٠ ١٠١‏ 
١١١‏ كم ١١‏ 
۱۱ ۱۳۷/۰ 
VV‏ ۱۳۹۹ 


عبد الملك بن عمير 
عبد الواحد النصري 
عبد الوهاب بن بخت 


عبد الوهاب بن عبد 


المجيد الثمف 


عبيد الله بن أبي رافع 


عبيد الله بن أبي يزيد 


عبيد الله بن رافع 


عبيد الله بن عبد الله 


الرّسّالة ۳7 
رقم الفقرة رض الم اسم العلم رقم الفقرة رقم الصفحة 
5۸ ۸ | عبید الله بن عبد الله 
1+ 6 | ابن عتبة ۳۸۵ ۳9۹ 
2038١ ۹۱ 2> TTY‏ 
AY AYY 0٤ 55‏ 
êê‏ ۳ ۱۷/۱ ۱۳:۲ 
۷ ۷۸ | عبید الله بن عمر ار ۸44 
عبيد الله بن عمر بن 
۸8۹۰ ۷ | حفص ۳ 5 
TYA V0 ۰۳‏ 0۷1 
۱۳۲۰ ۳ عبيدة بن سفيان 
۱۰۲ و الحصرمي اا 2 
۸ ۱۵۸ ی این 2۳ 
۳ ری | این سراقة ۳۷۰ ۳2۹ 
Ea ۶‏ 
۱۰۹۰ ۸۹۷ 
عثمان بن عفان ۷۱ ۳۷ 
۷۷۲ : 5+ 
اما نا ۷۹۹ ۲ 
۹۸ ۳۸۳ »۳ 8 
۸۹ 0۷۸ 8 
نش د :1 ۷۰ 
۳۹۵ ۲0۹ 57 
0٤ ۳‏ 100 ۳۷ 
حك 114 ۱۳۱ ۹۷7۸ 
VY‏ ۳۸ ۱/۳ ۱۳۹ 
٠١1 ۱۳:۷‏ | العجلاني ۷ ۳4٤‏ 
۱۲۶۵ ا TT‏ 335 0 
or ۳۸۰‏ 0۰۱ 33 
or ۳۸۰‏ ۹۷ 0۸۸ 
o۸۹ ۹۹ ۹۲۳ ١١75‏ 


۳ كشاف الأعلام وأشياهها 
ور 


| رقم الفقرة رقم الصفحة | اسم العلم رقم الفقرة رقم الصفحة 
۷۰۱ .وه | علي بن آبي طالب 04> 9 

o ۳۹ ۱ ٥۹۱ ۷۰١ 

13 T14 دوب‎ VTA 

۰ ۷۳۲ 5-5 2 

9 ۷۹۹ «7 ê 

۷۳ ۸۹1 2 8 

۸:۸ ۹۸۸ 9 

۹۲ ۵ ۱۱۷ 

۹۳۹ ۱۱۳ e 

اا اا ۱۳۵ ۳۹ 

عطاء بن أبي رباح 5 7 ۱۷/۷۳ ۱۳۹ 
0 ۶ | علي بن حسین 38 37 

عطاء بن يزيد الليثي ‏ ۱۷۲ ۱۱ ۳۳۶ ۱۰۳ 
۸۱۱ ۷ | عمار الدهني ۹۰۲ 7ن 

عطاء بن يسار ۲:۲ ۳۳۶ عمر بن الحکم ۳۰:۲ ۳۳ 
۸۱۳۹ ۷ | عمر بن الخطاب ۷۳۸ 15 

۹ ۷۰ ۱۰۰۵ TE 

1۲۲ 7/5 Vid ۱۳:۷ 

رش ماد 5 0 ۷۲ ۲ 
5 ۷۹۹ 7 

11۳ N۰۰ 598 ê 

۷۰۰ ۸:۲ نی‎ o 

V۲ A٤ ۳ Ka: 

V۳ A4٤ 5 xd 

۷٦1 ۸۹٤ ی‎ o 

۷ ۸۹۵ 0 555 

۷۳ ۸۹۷ 

عكرمة بن خالد ۱۳:۷ ۱۰۰۵ ه6١١‏ ۳۷ 


45١ ١١6 «٠ ۱ ۰ ۰ ۵ ۱۳ ۸۸۷ علقمة‎ 


عمر بن عبد العزيز 


عمر بن عبيد الله 


عمران بن حصين یه 


ا ۳7 
رقم الفقرة رقم الصفحة | اسم العلم رقم الفقرة رقم الصفحة 
١4‏ 9 | عمرو بن أبي سلمة 
۱۷۲ ۱ | التنيسي 4۳ ۹۰۰ 
۷ ۱ 4057 عمرو بن أبي عمرو ۲۸۹ Yoo‏ 
VV ۳۰۹ «۲ ۱۱۸۰‏ 
فنا ٥‏ | عمرو بن العاص 1۹ ۱۱۳۸ 
فياك 4320 عمرو بن حزم ۲ ۱ ۹۶۰ 
فنا ۹۷ ۱۱۹۳ ٩٥‏ 
O hd‏ ۳۷۳ ۳۶۸ 
نا مه 1۲۳ AY‏ 
۰ ۹۰۱ ۷۹ 
۱۱۷٤‏ ۹93 
ف قاين 7م١١ ۹710٥‏ 
0 5 ۱۳۸ ۹۸۱ 
۰ ۱ ۱۳۲ ۹۸0 
EO, ۱۲ ۱‏ 510ص 
فنك لاا الوقن ۱۳۷ ۹۲ 
١6‏ ۳۳۳ :0 
۱۳٦ ۱۳۳۳‏ عمرو بن سعيب ۱ V٦‏ ۶۳ 
عمرو بن عبد الله 
اد bh‏ ين كران ۱۱۳۲ ۹۳۹ 
ا شا عمرو بن عثمان V۲‏ ۰ 
8 ۳۹ 6 ۱۰۰۶ 
٤ ١٠٠١5‏ ۹۱ رو بس 
۸ ۳ المازني tor‏ 1۲ 
۰۹ ۶ | فاطمة بنت قيس ۸5۰ ۷۳ 
AAV‏ ۷۵۵ ۸۱5۷ ۷۷ 
0۰ هع | الفريعة بن مالك ۱۳۱ ۹۷٩‏ 
TOA‏ 4 | القاسم بن محمد ۳:۸ ۳۳۱ 
۷۰٦ ۸:1‏ ۱۲:۲ ۱۰۳ 
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ا رقم الفقرة رقم الصفحة اسم العلم رقم الفقرة رقم الصفحة 
القاسم بن محمد ٠ه‏ 5 34 ١لاه‏ 
VA‏ الاه ۷۹ 0۷۲ 

0۸۰ 14١ ۳۲ ۳۳۰ قریش‎ 
o۸٤ 1۹ ۳۲۵ YY 
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مالك بن نويرة 
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حخان 


مسلم بن خالد 


ابي وقاص 


کشاف الأعلام وأشياهها 
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A۳ T2‏ 
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اسم العلم 


معاد بن جبل 


معاوية بن 


موسى تجلا 


موسى بن أبي تميم 


نافع 


نافع بن جبير بن 
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٥٩۹ VE‏ 
١٠١٠ ۱۳۳‏ 
T۷‏ ۰۰۵ ۱۰ 
۸۹۵ اكلا 
۱۳۸ ۸۹۰ 
۹A۲ ۲۱۹‏ 
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۷0۹ ۳۵6 
۱۳ ۱ ۶ 
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V1 AVY‏ 
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۹۸ ۷۷6 
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اسم العلم رقم الفقرة رقم الصفحة اسم العلم رقم الفقرة رقم الصفحة 
نافع بن عجیر :۱۳ ۶ | یحیی بن سلیم الطائفي ۱۰۹۲ ۸۱۹۹ 
نوف البکالی ۱۳۸ ۰ | یحیی بن عبد الرحمن 
1 ۵ | ابن حاطب ۰-۱ #۰۲ 
وا ی ٤ VoY‏ | يزيد بن رومان ۰۹ t0۷‏ 
هشام بن عروة ٥۰۱‏ ۹ 0۰ ۰ 

0۷۱ ۷۷ 0۸۸ 1۹۷ 

۹۹ ۵ | يزيد بن شیبان ۱۳۲ ۹۳۹ 

۷۰۱ 0۱ | يزيد بن طلحة بن ركانة ‏ ۱۲۲ .۱ 
ال نت أسامة 13 ع ۲۳ | يزيد بن عبد الله بن الهاد ‏ ۱۱۲۷ ۹۲ 
هند بنت عتية ۱:۹۹ ۱۹۸ ١4‏ 3۹4 
واثلة بن الأسقع ۱۰۹۰ ۸۹۷ ۰ - ١١5١‏ 
واسع بن حبان ۸۱۲ ++ | یوسف بن ماهك ۹۱ ۷۸۷ 
وه بن مره :۱۳۶ ۵ | يونس بن عبيد TVA‏ ۳0۰ 
يحيى المازني 3 ۳ 
يحيى بن حسان ۷۰۱ ۵۱ 

1۱۸ ۷:۳ 

۱۹۷۲ ۱۳۹۰ 
یحیی بن سعید ۳۹ :۳ 

T0 ۷٦ 

۹ 0۰۰ 

1۸ ۱۱۲ 

۷۰٦ ۸:1 


۹ ۰ ۱ ۱۰ 


۳ كشاف التعقيات والاستدراكات العلمية 


شاف التعقبات والا سندراکات العلمبه 
الاستدراکات 


زيادة حسنة لم یذکرها الشیخ شاکر في نسخته 3 
تصویب الشیخ عبد الغني للفظه «مَ» جر و جره نع هه سوق ای 


استدراك على الشیخ عبد الغني عبد الخالق في الحکم بتحریف لفظة نوی ۳ 
تعقبٌ على معنی «الحکمة» المقصودة عند الامام الشافعي في کلام 


بعض الباحئین ی و وی تن 
تصويب وجه الشيخ شاكر ال ا ا و CISD‏ 


تصویب وجه محتمل حلم شاکر بخطئه SA‏ ی و 
إعواز في نسخة شاكر يحتاج لتأمل E‏ 
تروب" كلمة خا شاك اتضحيما DTT‏ ماد ب ا 


استدراك على استعمال كلمة «دلائل» OSS RE‏ 
زيادة فريدة انفردت بها بعض نسخنا وليست عند الشيخ شاكر .. 
تعقيب على الشيخ شاكر في إثبات لفظة وحذفها ا ا O‏ 
استدراك على الشيخ شاكر في تصحيح وجه ضعيف esos‏ 


استدراك على الشيخ عبد الغني في حكمة بتحريف وجه محتمل 


استدراك على شاكر في تخطئة ما هو محتمل E ES‏ 
آية قرانية ل ا O E‏ 


استدراك على ابن القيم في تصحيح في حديث هه ا 


NS ia 


تعقيب على كلام للشيخ شاكر يرجح فيه زيادة بعض الناسخين في الرسالة YEY‏ 


تدقيق في رسم كلمة PP‏ 


TON TO oi 
9 ۲۰ ۰ 


> الرسَالة ۳7 


الاستدراکات رقم الصفحة (هو آمش) 
زيادة ليست فى نسخة شاکر E‏ ی ا ااا 
ادناك فلن شاك لاوا لاد ل ا ا 
تو جیه الشیخ عبد الغني لا حتلاف النسخ E Ll OE‏ 
احتمال غالب في ترجيح لفظة اح عي ات او ا ی E‏ 
تعقيب على الشيخ شاكر في جعل اسم كان يأتي منصويًا ا ا E‏ 
تحريرٌ كلام ذكره الشيخ شاكر في اختلاف النسخ ا اما ا ا ۳۱ 
ادوا على كلام لاال e ES‏ ی ا 
توجيه لكلام الإمام الشافعي» واستدراك على الشيخ شاكر TT as‏ ۳۳۰۵ 
تصويب الشيخ عبد الغني لنسخة خطأها شاكر TOV ass‏ دين 
إشكالات ثلاث فى لفظة من حديث 00100131 ا 0 ااال 
استظهار امن 0001 0 0 
ال على ان فيك الم ا ی وب 1 ۳ 
زيادة حسّنها عبد الغني وردها شاكر 1 1 1 E‏ 
استدراك على الشيخ عبد الغني في الحکم على لفظة بالخطاً والتحریف ۳۹۷ 
استدراڭ للشيحٌ عبد الغني على الشيخ شاكر في توجيه كلام للامام 

الشافعى 0001 O‏ ۱۳۰۱ 
استدراك على الشيخ شاكر في مخالفة النسخ لأجل انفراد أصله AE eee‏ 
استدراك على شاكر في نسبة زيادة للنساخ حذفها مع ثبوتها عندنا في كافة 

النسخ ا ل رو سا امب لوي ا ا ا E‏ 
استدراك على شاكر في نسبة ما جاء في بعض النسخ إلى التصنع مع كونه 

وها اتا ل ا 
استدراك على صاحب کتاب «جهود المحدئین» في تسیر المراد بالعلة في 

الحديث عند الامام الشافعي EEE SOMO NICS SOS‏ 
بيان صحة لفظة حكم عليها شاكر بالخطأ الظاهر 1 ET‏ 
تعقب د. كبارة لما قاله الشيخ شاكر حول «كتاب الصلاة» للإمام الشافعي ‏ 5لاه 
تعقب على الإيغال في منع قولهم: «كرم الله وجهه» تع وس وي E‏ ۱۳۲ 
تعقب على اعتراض للشيخ شاكر E E O‏ 
زيادة ترجیح لما قرره العلامة عبد العظیم الدیب في مسألة نسخ حدیث ۰۸ 


52 يب اي r‏ 


دفع تكلف نسبة الشيخ شاكر لبعض النسخ ا 0 
تصحيح كلمة حكم عليها شاكر بالخطاً لمجرد مخالفتها الأصل عنده OT ua‏ 
تعقب على صاحب كتاب «لغة الشافعي» في نسبة لفظية إلى الامام يخالف 

إجماع الصرفين فيها ASCE‏ ا 


ما فى نسخة ابن جماعة ليس لحنا كما قال شاكر ا لبو العم VE‏ 
اعتماد شاكر لعبارة مع كونها صححت في أصله واف عد اباي اول ا 


إثبات لفظة اتفقت عليها كافة النسخ وصحح أصل شاكر عليها: خظّأها 
الشيخ شاكر E O O‏ 


تعقیب من الشیخ شعيب الأرناؤوط لما قاله شاکر عن «الصنابحي» اش ۷۳۷ 
تذييل على كلام الأرناؤوط يؤيد ما استظهره شاكر اما ام ۱۳ 
تحقيق فى ضبط لفظة «الطعمة» وتوجيهها Oa‏ و ل ا ا OE‏ 
استدراك من الشیخ عبد الغني عبد الخالق على الشیخ شاکر في زيادة لفظة ۸۶۳ 
قلب لسياق الكلام في ترجيح للشيخ شاكر ما ا ا EE‏ 
تعقيب من الشيخ عبد الغني على كلام للشيخ شاكر ees‏ ا NEU.‏ 
تأمل في كلام ۳ به رد الامام الشافعي في «خبر الواحد» NOTES‏ 2 ۷9 
وجهان صحيحان خطأ شاكر أحدهما ا اا ی ۱۲ 
زيادة صحيحة بادر «بتخطتتها» a a‏ لج مجان عا( ا OEE O‏ امي اتاو ام 
تصويب زيادة خطأها الشيخ شاكر ااا E‏ 
استدراك للجمع بين كلام الجواليقي في تخطئة لفظة صوّبها ابن بري AVR als‏ 
إثبات زیادة شكل فیها شاكر بما لا يسلم ع اليه را نح نهو جاو اع ا ا QAT‏ 
زيادة بيان لتحقيق قَلْ للعلامة شاکر في «آبي حنيفة بن سماك» ل N‏ 


تعقيب على تأويل طريق الشيخ شاكر نر ا و عن لطن رن ل لاو لا ا ETN‏ 
تصحیح جملة حکم علیها الشیخ شاکر آنها غلط ی ۱۵ 


مخالفتنا للشيخ شاكر في موضع عنوان من العناوين وبيان سر ذلك ل YON‏ 
تعقب أبي هلال العسكري لمن منع استعمال كلمة «خابر» من الخبر ١11‏ 
استدراك على الشيخ شاكر في ضبط كلمة نع اماو EI EE‏ 


کون (إذا» تحل محل (إذ) والعكس والتعقيب على الشيخ شاكر ل ا 111016 


تعقیب علی شاکر فى استبدال «آو» بالواو 10 2100 


5 الزعالة‎ ED 


الاستدراكات رقم الصفحة (هوامش) 
مخالفة طريقة للشيخ شاكر للنسخ جميعهاء وما صحح عليه أصله ا 
استدراك على الشيخ محمود فرغلي في مسألة وان ماع و TET‏ 
تصحيح الشيخ عبد الغني للفظة خطأها شاكر 0 
لفظة اتفقت علیها النسخ ساقطة من نسخة الشیخ شاکر yy‏ ۱۳۱۳۱۰۱ 


استدراك على ابن الملقن Ra‏ و و EAR a PAV.‏ 


۳ كشاف الموضوعات 


كتاف الموضوعات 

الموضوع بت اسب 
مقدمة المصنف مدع ف وق د لجا نلو جلا فم د ع تع لاج كد فنع ی اا Ma‏ 30 
تعريف براعة الاستهلال a‏ ل ا E‏ 
القول في لام الحمد ا E‏ 
هل السعادة والشقاوة يتبادلان ا ی لا 
حال الناس وقت بعثة النبي 5 ا ا ا ۱۳ 
الصنف الأول: أهل الكتاب 0 
ال "اكات الو تفي 0000002011 00 
فضل النبي ية على هذه الأمة E O‏ 
القول في أم القرى O O E‏ 
شاد دک الس GENO ONE ER O ERS‏ ۲۱۲۰ 
تفسير مجاهد للذكر بمعنى الشرف وترجيح المصنف له ار E‏ 
الصلاة على النبي 5 بصيغة بليغة من روائع الادب وس ۲۲ 
كل ما في القرآن رحمة وحجة ل و ا ۱۲۳۰۱۳ 

رعاية مصالح العباد في العاجل والاجل هو المقصد الابتدائي لوضع 
الشريعة ل ا ا ا 5 
العلم بالمقاصد من شروط الاجتهاد 0000000 0 0 ۳/۲۲ 
نصيحة الإمام لطلبة العلم o‏ ا مت 2۳ 
ثمرة من أدرك علم أحكام الله في كتابه حجن سي موه السو E O‏ 
جمع الامام بين الاضافة والألف واللام في الجاعل ی ۲ 

كل ما ینزل بالمسلم من نازلة ففي کتاب الله الدلیل علیها إما بالنص أو 
۳ 


O O U O بالاستنباط أو بالقواعد الكلية‎ 


52 ادرف اه‎ ED 


الموضوع رقم الصفحة 
باب كيف البيان ل 0 
قنراتب» البيان امن ع طم نل هک aD‏ 21۰ 
اعتراض أبي بكر بن داود الظاهري على الشافعي a‏ رت E‏ 
جواب أصحاب الشافعي على اعتراض أبي بكر بن داود الظاهري وغيره بيني o ٠‏ 
اعتراض الإمام آبي بكر الجصّاص على الشافعي Soi‏ 2۰ 
الجواب على اعتراض الامام الجصّاص على الشافعي سس 2 
الفرتبة الا ولي من رة البيان: النضن OC O‏ 210 
الم تیه العانه من هرتية الان النضن على که ف القران > ونان كفت 

في الس ANIONS TESS‏ ۱ ی YS‏ 
المرتبة النالاة اليه المستقلة ا E‏ 
المرتبة الرابعة: ما يرجع إلى الاجتهاد OE a‏ كه 
الاشارة إلى أن الاجتهاد في طلب الحق كالاجتهاد في ا القبلة نت ۲۲۰ 
الدليل على أن الله كيك له حكم في كل قضية ا E‏ 
لا يجوز لأحد أن يقول في دين الله إلا من جهة الدليل 000 ۱ 
تعريف الاستدلال O‏ 
باب البیان الأول ی ۱ 
المرتبة الاولی : النص ا اال ا ل ا ا ی تس ۱ 
ذكر العشرة إما من باب التوكيد أو من باب الإعلام» وترجيح المصنف 

للأول م 
الإشارة بأن الأمثلة السابقة هى من النوع الأول وهو زيادة التبيين وليس 

الإعلام yy‏ 
باب البیان الثاني ی( 
المرتبة الثانية : النص على حکمه في القرآن وبیان كيفيته في السّنّة النبوية . ۷۳ 
باب البيان الثالث وار اانه و ني ل وريه ال واو هم ب عن E‏ ب O‏ 
باب البيان الثالث وهو راجع للبيان الثاني : وهو ما نص على حكمه في 

القرآن وجاءت السّنّة بیان کیفیته ی ۳ 
باب البیان الرابع يي ی ۳ 


۸1 


GED كشاف الموضوعات‎ S2 


الموضوع رقم الصفحة 
باب البیان الخامس وهو المرتبة الرابعة» وهو ما يرجع إلى الاجتهاد تس 3 
کل الأدلة الشرعية ترجع إلى الکتاب وال والقیاس وهم جهة العلم .... ۱۱۰ 
الاجتهاد هو معنى القياس يا ا ا ا ل ا E‏ 
قياس العلة أو المعنى تعيب واو وسوس مده رار ا جم ال و را 
قیاس الشبهة آو غلبة الاشباه 1 1 ۰ ۱۱ 
الأمور التي يجب على العالم أن يكون مطلع عليها EE ae‏ 
الکلام في دين الله كبك يجب أن یکون من جهة العلم ار نو ۲۳۲ 
ولو سكت من تكلم في الدين لكان خیرا له وللامة مع ما و و تشه ۲۲۱۰ 
القران كله أتى بلغة العرب وأساليبها N‏ 
أسباب انتشار القول بأن في القرآن غير العربي 1[ 1[ 0000 
ذم التقليد a‏ الس م ا ل ا ا ل ا يا ل 
حجة من قال بأن في القرآن غير لسان العرب والجواب عن ذلك ی ۱۳۰ 
تشبيه اللغة العربية لسنن والأحاديث 000 ااا 
طبقات آهل العلم و ی و ی ی ۳ ۳۰ 
علم اللغة العربية ومفرداتها آوسع من السنن ی ET‏ 
ما نطقت به العجم وهو من لسان العرب هو من باب التوافق ی ۰ ۲۱۳۷ 
الدليل على أن كتاب الله كله بلسان العرب TE AA‏ 
أولى الناس بالفضل في اللسان ا ۱۳ 
ذكر بعض الایات التي تدل على أن القرآن لغة عربية بذ E‏ 
ذكر بعض الآيات التي تنفي عنه العجمة ES SRO‏ 
ذكر الأمور التي يجب أو يسن تعلم العربية من أجلها ال الع a‏ ۱۰ 
ترجمة القران EN. MRR GOO SS E‏ 
السبب الذي جعل الإمام يقول بأن القرآن كله عربي؛ هو النصيحة المأمور 

بها ا و م ا ا ا 
اتساع لغة العرب وتفنن العرب في الا سالیب والمعاني اسوو ی تس O‏ 
من تكلم بجهل فهو مذموم وان آصاب الحق 0001 نرنای .۰ ۷۹ ۱۵ 
باب بیان ما نزل من الکتاب عامّا يراد به العام ویدخله الخصوص متس ۱۳۵۵ 


الموضوع سوت 
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص AO ost‏ 
العام الظاهر الذي يراد به الخاص ی A‏ 
المراد بالناس فى الاية ۵ ۱ 
باب : الصنف ا معناه ی 
باب : الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ۰ ۲۵/۰ 
القرينة المعنوية یب ۱۳ 
ا ها و لهاك ی عناص سای نیشب لاص م OE‏ 
تخصيص الحديث بالکتاب انامس ناته SSS‏ لاا رز ی TEV SDSS‏ 
تقييد السلب بحالة الإقبال ان باطو اام اد اكد ع افا ا ا LE‏ 
باب : بیان فرض الله يك في كتابه اتباع سْنة نبيه كل EE aa‏ 
الحكمة هي السئة O O‏ 0 
باب: فرض طاعة رسول الله ية مقرونة بطاعة الله بل ومذكورة وحدها ‏ ۲۶۲ 
المراد بأولي الأمر O as‏ وي ا ل ۲۶ 
حكم التنازع بعد رسول الله ئي ES MER O SEES‏ 
باب : ما آمر الله به من طاعة رسوله ا ا ۲۱۰ 
لا يخالف حديث كتاب الله باون ع ا ED‏ يوه عه ا من و O‏ 
باب : ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى الله إليه . Yor‏ 
استمساكه ڪل بأمر ربه اا ۲۵ 
بحكم الله ك سنَّ رسول الله 26 OR O a‏ 
وجوه السّنّةَ مع كتاب الله وك ا اا ا ا ا 
كل سُنَّةَ لها أصل فى كتاب الله وم ا ا ا VE‏ 
حاصل ا a‏ ووو و لو و O‏ 
باب : ابتداء الناسخ والمنسوخ اماع اي ا و ماب ا E‏ م ام WAE‏ 
NEE‏ م ا اا 0 0 
حكمة النسخ a O‏ ۱۲۷ 
الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب mess E‏ ۲۸۵ 
ذكر الآدلة ا ا O a‏ 
الك له يهنا الله اا اااي ا ا 


@ کشاف الموضوعات 


هل تنسخ الستة القرآن 0 ۱۰۰۱۳ 


باب : الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعض والسّنَّة على بعض ... ۳۱۲ 
باب : فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السّنَّةَ على من تزول عنه بالعذر ... ۳۲۹ 


فرض الطهارة على المصلي e‏ ااام فو N‏ لصوم ع ال ۳۱۲ 
حكم صلاة المغمى عليه والمغلوب على عقله 1 E‏ 
الحائض تومر بقضاء الصلا:ة ولا تؤمر بقضاء الصوم بالاجماع ووس وس ۶۶ ۲۱ 
قياس الصلاة مع الصوم قياس مع الفارق 055 ااا 
تحريم الخمر تا و لفو ملاو م وي ۳۱۳۵۶ 
الفرق بين المغلوب على أمره والسكران E O o‏ 
كل من الناسخ والمنسوخ كان حمًا في وقته 000000001 ا ENS‏ 
معنى النسخ اا ا اا ا ا ااا ا E‏ 
نسخ الحبس والاذى عي ري السو د سح ا ا ا م ا اي EN‏ 
جماع الإحصان الع راجن ماك لع السام لالجب ان فون ترق عم SOSA‏ د ا ا EOE‏ 
باب : الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 1 ES.‏ 
مذهب طاووس في الوصية هه ی ا TAT‏ 
الرد على طاووس ا که مد ا ل ا ۱۳ ۲ 
باب : الفرائض التي آنزل الله نصا و ۰ ۳ 
الفرق بين النسخ والتخصيص O O‏ 
مثال على ما شرعه الله بالنص 0010111 100 
أجل المبتوتة بعد إصابة زوج آخر ل 
الاحتمال الأول ااا 000000121 E‏ 
الاحتمال الثاني اجا ا اناق وو وو اا هد CEE.‏ 
الستة بيّتت أن المقصود هو الإصاية E 0 0 O O‏ 
باب: الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله مج معها الفرائض التي 

نص الله بك على حکمها وجاءت الستة موافقة لها acs‏ ان 
الأمر لا يفيد التکرار. والأمر المطلق یتحقق بأي فرد من آفراده ی A‏ 


باب : ما جاء في الفرض المنصوص. الذي یا غل اتف ا ری 


سه وو 


الموضوع :ع سد 
واجباتٌ نص الله عليها فى كتابه وجاءت السّنَّة دالة على أن الله كيك أراد 

بعض الأفراد aa Ee‏ م ا 
من شروط الارث اتحاد الدين O O O‏ ۱ 
من شروط الإرث الحرية مع الاسلام 0000 00 
الفا کن للملك كما كرون ل اض 7 ل E‏ 
إخراج السّنَّهَ بعض البيوع 000 E‏ 
باب : جمل الفرائض التي أحكم الله فرضها بكتابه وبیّن كيف فرضها على 

لسان نبيّه اه ا ا O O‏ 
السته ال لما احمل ف القران O‏ 
باب : فى الزكاة ROSES‏ ی hae EE‏ ۶۱9 
110 الزكاة و ۱ 
باب: في الحج ا اطي اوس امه SEAS‏ وه و OA‏ 
في العدد مح 3 مو ی مع رح اه OD‏ اسك روي CN‏ 
عدة الحامل فى الطلاق والوفاة 1 
فی محرمات 9 ا O O‏ ۱ 
ر ت ا ل و 
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة TE‏ :9 
باب : العلل فى الأحاديث اللاي اس امب ل ا الب o‏ ۱۱۱ 
01 جين غنات الله O‏ ا 
وجوه القیاس ا E O‏ 
الحديث الثابت لازم لكل من عرفه 0 0 وهی OTE‏ 
قد يجهل الرجل الستة «اات ا ووه املو سوسس امسو اي EE‏ 
الكلام على الناسخ والمنسوخ 200 2 01012 0 ااال 
موافقة سنة المسح على الخفين للقران o‏ 
محرمات الطعام MASE RO RD aS‏ 39۳ 
دمن مواقي a‏ صن ی 1ذ 00101212121‏ 3 GOV‏ 
امه له ا ر 0 ا 


۳ كشاف الموضوعات 


الموضوع 


الاحتمال الأول ا اق ل SR ORC ODO‏ 
الاحتمال الثاني اي رک( 


باب وجه آخر من الناسخ والمنسوخ 1 
نزول صلاة الخوف عط 1ق اه ينيم جا لعو بو م ا 
نسخ ار الصلوات TE‏ ا E E‏ 


ONE ETT TET IEP TTT ETL بر جیح الإمام‎ 


نصف ما على المحصنات CE‏ ب ار ل ده 


صلاة الخوف 00202020289 0 O‏ 


ترجيح الإمام لحديث خوات ال و ون EES‏ 


الا ختلاف في صيغ تم اسهد سا ی ی 
حكمة انزال القراءات a‏ ل ی 


الا ختلاف فیما لا حكم فيه 1 
اختيار الومام لحديث عبد الله بن عباس ۳[ 


باب: اختلاف الرواية على وجه غير هذا الوجه الذي قبله 


E E I RL O اختللاف التضاد‎ 


من صور اختلااف التضاد فق قفارو هه هه ره oe eS‏ ی 
تفضیل الصلاة في آول وقتها بل 
الصحابة الذين صلوا الفجر فى أول الوقت e‏ 


OO OED E OEE اعتراضص‎ 
O OSS 001012121 1 جواب الا مام‎ 
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الموضوع رقم الصفحة 
القول بالأحاديث على عمومه حتى يرد ما يخصصه E‏ 
التفریق بين البنيان والصحراء ی ۱۱ 
باب : وجه آخر من الاختلاف ب 
الا ختلاف الظاهر AY SSO O DSO SES‏ 
باب: في غسل الجمعة OD SO ES‏ وتم شاوه ا و AS‏ 
صوارف الوجوب إلى الاختیار ۰ ۱۳۹ 
باب : النهي عن معنی دل عليه معنی في حديث غیره یه ENS‏ 
وصف الرکون كو طن وه ی VES‏ 
باب النهي عن معنى أوضح من معنى ما ف وام 3 OE‏ ا 
خيار المجلس ااا ا 
نهي الرجل عن أن يبيع على بيع أخيه يكون قبل التفرق 020000 IE‏ 
لا يحمل الحديث على خاص دون عام إلا بدليل م VEY‏ 
باب اخر مما يشبه هذا مر قي فنع اع نط ناو نر و ل VIN SOBA‏ 
علة نهي بيع الرطب بالتمر VE MOL OE‏ 
تعريف المزابنة کی 001011 VN SMC‏ 
النهي عن المزابنة الم اس م و ا ا 
باب : وجه اجن ا الهو الذي قبله هک ااا 
باب : اللباس والطعام اطخ 1 و لست اناطع بالق لس نك الو NIE N O‏ 
ترك إل ی وتفارق المعاصى 00000 0 0 0 E AC‏ 
باب : العلم o‏ ل 
فرض العين وفرض الكفاية ARSENE Ee‏ ی NE‏ 
وجوب العلم E E‏ هه ی ۰ ۱۵۲ 
باب : تثبيت خبر الواحد SS‏ ما یس نس NOT‏ 
شروط صحة الحديث بنط و لتم مون وا SEES‏ ومو لوا ا ل NOS‏ 
أحوال الشهادة ا O‏ ۱۳۳ 
الرواية بالمعنى ا ا ۳ 
أحوال الشهادة ا 001 ا AVE.‏ 
عدالة الشهود O O‏ ۱ 


كشاف الموضوعات 


a 


لموضیع ا 
شروط قبول رواية المدلس ب ل ا ل ا ۱۱ 
الرواية بالمعنى 1 O‏ 
عدالة الشهود as‏ هی که ل ا ا AT‏ 
باب: الحجة على تثبيت خبر الواحد كن جع ناودع كن دفاو ة اط اورف معني اه 
وجوب تبليغ الحديث نوا المحم انر اكات لاطا اما SNE‏ ا ی IE‏ 
قبلة الصائم E O‏ ل E O‏ 
قاعدة: كل حديث كتبه الإمام منقطعًا فقد رواه متصلا أو مشهورًا IT sa...‏ 
قضاء القاضى O‏ مو لض E ECER‏ 
دية الاصابع ا 
التوریث افرأة القتیل ا تس E‏ 
فى الجنین غرة امح ع ان ناه اال و QOT SIRS SENSORS‏ 
زيادة التوثیق فی الرواية لطلب اسناد آخر ی هو هی تمس تا NON.‏ 
أخذ الجزية e‏ ام عن انتج اجون SE‏ واااو وب ع ۱۱۲۰ 
لا يجوز للحاكم أن يرد شهادة غدل ال سيت ۰ ٩۱۲‏ 
الإنكار على من رد الحديث الصحيح الوط ا لو ار ع لم ا OTE‏ 
النهى عن المخابرة 4 ماروا ها او هه لق مر و ال و اال عبد لمر مت الاي ٩/۱۵۲‏ 
ا بالضمان وه ی ابو ب رو ا او ا لفوت ا اانه 
لا يرث المسلم الكافر ا نو باه ا OS O‏ سماو حو E EE‏ 
الاحتياط في ادعاء الإجماع EE SDE SO RES E Sa‏ 
أقوال التابعين ليست بحجة ا O‏ 
علم العامة والخاصة E‏ ا ا ۱ ۱ ۱۷۸ 
الاحتجاج بالمرسل O‏ ا OE‏ 
حكم مراسيل صغار الصحابة امبرو ماو لوو وا ا ا ال ب ا O‏ 
عدالة الشهود خسم ف كامس سس تايا ارط اواو ف وا اناه تاك وميم وتران ادر ا باو EVES‏ 
قاعدة ملا ني لجا د د واج و DDO‏ ل ا ا EC‏ 
باب : الا جماع ااي ORCS‏ ی ی EVO isabel‏ 
قاعدة O‏ ااا E GI O O‏ 

۱۰ ۸۹ 
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الوّستَالة ۳7 
الموضوع رقم الصفحة 
ححة الإجماع ل RE‏ ا 
باب إثبات القیاس والاجتهاد» وحيث يجب القیاس ولا یجب» ومن له 

أن فس و کش EN‏ 
وجوه العلم O ٩‏ 
علم الخاصة E O‏ ۱۳ 
الحجج التي يحكم بها الحاكم 1 ۱۳۱ 
باب : الاجتهاد ا ا ا ا 0 
فدية الصید إذا صاده المحرم ۱ ۱۱ 
استقبال عين القبلة اساي یت و ی و ۲۱۵ 
باب : الاستحسان O O DD‏ ا E‏ ا 
الا خان الات | ۱۳ 
شروط العالم اما نوق عا ON E EEG O COO NERS SS‏ 
من شروط القايس O O O‏ ۱۱۱ 
كيف القياس» وأنواعه N‏ 
الخراج بالضمان EEO SEREN EDENE DERSE ES‏ 
دية العمد ودية الخطاً ی ا ۱۱ 
إجماع أهل المدينة ا ا ااا ا ا ا ا ۱ 
ما يجب في جراح العبد NEY‏ 00 
شراء الحيوان واستسلافه ی و ل O‏ 
ما لا يقاس عليه n‏ ا ۱ 
الحديث يخصص الكتاب (القرآن) 0101011 TE ae‏ 
السَّنّة لا تخالف الكتاب و ل 
ما یقاس عليه وما لا یقاس O yy‏ ۱ ۱ 
باب : الاختلاف O O O‏ ۱ ۱ 
الخلاف فی الاقراء ۱ 
الطلاق فی الحیض 1ذ1ذ1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ ذ ۱ 
50 قوله الت ا 1 
حكم الإيلاء O a‏ 


۳ كشاف الموضوعات 


الموضوع 


منزلة الا جماع والقیاس ههه .م و و و و واه و و 


هه مي مه 


الأحاديث كلها متفقة فى حقيقة الأمر 


© © ©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© »© »© © ه ه 0 ه »© 0 0 ه هه ه٠‏ 


